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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:
يَم التي نؤمن بأهميتها في بنك البلاد المسؤولية المجتمعية الفاعلة تجاه أفراد المجتمع؛ حيث  يَم التي نؤمن بأهميتها في بنك البلاد المسؤولية المجتمعية الفاعلة تجاه أفراد المجتمع؛ حيث إنَّ من أهم القِ إنَّ من أهم القِ
ة، بلغت -بحمد الله- أكثر من اثنتين  كَف البنكُ على تنفيذ العديد من برامج المسؤولية المجتمعية في مجالات عدَّ ة، بلغت -بحمد الله- أكثر من اثنتين عَ كَف البنكُ على تنفيذ العديد من برامج المسؤولية المجتمعية في مجالات عدَّ عَ
ص البنك لهذا الغرض ميزانيةً سـنويةً وإدارة متخصصة  ص البنك لهذا الغرض ميزانيةً سـنويةً وإدارة متخصصة وأربعين مبادرة، ولضمان اسـتمرارية هذه المبادرات فقد خصَّ وأربعين مبادرة، ولضمان اسـتمرارية هذه المبادرات فقد خصَّ

بهذا المجال.بهذا المجال.
ا في تطبيق المصرفية الإسـلامية فـي جميع معاملاتِه فقد كان من  مُ نموذجً ، وكونِ البنكِ يقدِّ ا في تطبيق المصرفية الإسـلامية فـي جميع معاملاتِه فقد كان من ومـن هذا المنطلَقِ مُ نموذجً ، وكونِ البنكِ يقدِّ ومـن هذا المنطلَقِ
ها هي نشـر الوعي بالمصرفية الإسـلامية؛ حيث شـارك  مِ ص البنك على المشـاركة فيها ودعْ رَ ها هي نشـر الوعي بالمصرفية الإسـلامية؛ حيث شـارك ضمـن المجالات التي حَ مِ ص البنك على المشـاركة فيها ودعْ رَ ضمـن المجالات التي حَ
ا منه لنشـر  ـرَ الأبحاث العلمية المتعلقة بالمصرفية الإسـلامية؛ دعمً ا منه لنشـر البنـك بعددٍ من البرامج والرعايات والندوات، ونَشَ ـرَ الأبحاث العلمية المتعلقة بالمصرفية الإسـلامية؛ دعمً البنـك بعددٍ من البرامج والرعايات والندوات، ونَشَ
ن أهميـة هذا الاهتمام بما نراه مـن تزايد الطلب  مُ ا علـى الكتابة في هذا المجـال العلمي الزاخر، وتكْ ن أهميـة هذا الاهتمام بما نراه مـن تزايد الطلب المعرفـة وتشـجيعً مُ ا علـى الكتابة في هذا المجـال العلمي الزاخر، وتكْ المعرفـة وتشـجيعً
العالمي على المصرفية الإسلامية؛ حيث أصبحت حاضرة في مختلف دول العالم ومتداولة في المنتديات والمؤتمرات العالمي على المصرفية الإسلامية؛ حيث أصبحت حاضرة في مختلف دول العالم ومتداولة في المنتديات والمؤتمرات 

الدولية، علاوةً على تأكيد رؤية المملكة العربية السعودية (الدولية، علاوةً على تأكيد رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠٢٠٣٠) المتعلقة بتعزيز العمل بالمصرفية الإسلامية.) المتعلقة بتعزيز العمل بالمصرفية الإسلامية.
مِ ونشـر الأبحاث العلميـة المتعلقة بالمعاملات المالية  مِ ونشـر الأبحاث العلميـة المتعلقة بالمعاملات المالية وبحمـد اللـه، فقد كان لبنك البلاد الريادةُ في مجال دعْ وبحمـد اللـه، فقد كان لبنك البلاد الريادةُ في مجال دعْ
ي الاختصاص والاهتمام، كوننا  نا أثر هذه المبادرة على ذوِ سْ ي الاختصاص والاهتمام، كوننا والاقتصاد الإسلامي والاستمرار عليها منذ تأسيسه، وقد لمَ نا أثر هذه المبادرة على ذوِ سْ والاقتصاد الإسلامي والاستمرار عليها منذ تأسيسه، وقد لمَ

يْنا لتوزيعها على نطاقٍ واسع لتصبح منهلاً للباحثين والمهتمين. عَ صنا على الاستمرارية والنوعية في الاختيار، وسَ رَ يْنا لتوزيعها على نطاقٍ واسع لتصبح منهلاً للباحثين والمهتمين.حَ عَ صنا على الاستمرارية والنوعية في الاختيار، وسَ رَ حَ
وفي الختام:  وفي الختام:  

ه المتواصل في شـتَّى المجالات وتشـجيعه لمثل هذه  مِ مُ بالشـكر الجزيل لمجلس إدارة البنك على دعْ ه المتواصل في شـتَّى المجالات وتشـجيعه لمثل هذه أتقدَّ مِ مُ بالشـكر الجزيل لمجلس إدارة البنك على دعْ أتقدَّ
يِهم المتواصل في سـبيل تطوير العمل  تَها على الجهـود المبذولة وسـعْ يِهم المتواصل في سـبيل تطوير العمل المبـادرات، كمـا أشـكرُ الهيئة الشـرعية وأمانَ تَها على الجهـود المبذولة وسـعْ المبـادرات، كمـا أشـكرُ الهيئة الشـرعية وأمانَ

المصرفي الإسلامي.المصرفي الإسلامي.
ين. ا للباحثين، ومنهلاً للمتعلِّمِ ه داعمً مُ ين.سائلين اللهَ أن يبارك في الجهود ويجعل ما نقدِّ ا للباحثين، ومنهلاً للمتعلِّمِ ه داعمً مُ سائلين اللهَ أن يبارك في الجهود ويجعل ما نقدِّ
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد:وبعد:

فقد التزم بنك البلاد منذ تأسيسه بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة في جميع معاملاته، فقد التزم بنك البلاد منذ تأسيسه بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلاميّة في جميع معاملاته، 
ـس لهذا الغرض هيئة شرعيّة مستقلة، تُعنى بمراجعة الأعمال والمنتجات وتطويرها وإجازتها،  ـس لهذا الغرض هيئة شرعيّة مستقلة، تُعنى بمراجعة الأعمال والمنتجات وتطويرها وإجازتها، فأسّ فأسّ
ثم الرقابة على تنفيذها، ومن الأدوار التي أنيطت بالهيئة الشـرعيّة نشر الوعي بالمصرفيّة الإسلاميّة؛ ثم الرقابة على تنفيذها، ومن الأدوار التي أنيطت بالهيئة الشـرعيّة نشر الوعي بالمصرفيّة الإسلاميّة؛ 
إيماناً بالمسـؤوليّة تجاه العمل المصرفي الإسـلامي، وكان من أبرز المبادرات في هذا الشـأن نشـر إيماناً بالمسـؤوليّة تجاه العمل المصرفي الإسـلامي، وكان من أبرز المبادرات في هذا الشـأن نشـر 
قـرارات الهيئـة الشـرعيّة علـى موقـع البنك، وإصـدار أدلـة الضوابط الشـرعيّة ككتـاب «الضوابط قـرارات الهيئـة الشـرعيّة علـى موقـع البنك، وإصـدار أدلـة الضوابط الشـرعيّة ككتـاب «الضوابط 
المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعيّة لبنك البلاد»، و«الدليل الشرعي للتمويل العقاري»؛ ليتمكن المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعيّة لبنك البلاد»، و«الدليل الشرعي للتمويل العقاري»؛ ليتمكن 

الجميع من الاطلاع على الضوابط الشرعيّة للبنك بكل يسر وسهولة.الجميع من الاطلاع على الضوابط الشرعيّة للبنك بكل يسر وسهولة.
ا، مشروع طباعة الرسائل العلميّة المعنيّة بالمصرفيّة والماليّة الإسلاميّة  ا، مشروع طباعة الرسائل العلميّة المعنيّة بالمصرفيّة والماليّة الإسلاميّة ومن المبادرات أيضً ومن المبادرات أيضً
والاقتصـاد الإسـلامي، الـذي انطلق منـذ عام والاقتصـاد الإسـلامي، الـذي انطلق منـذ عام ١٤٢٩١٤٢٩هــ/ هــ/ ٢٠٠٨٢٠٠٨م؛ في مسـاهمةٍ لتعميـق المعرفة م؛ في مسـاهمةٍ لتعميـق المعرفة 
ة، فنتج عن هذه المبادرة مجموعة مـن الإصدارات بلغت حتى  ة، فنتج عن هذه المبادرة مجموعة مـن الإصدارات بلغت حتى الشـرعيّة في هذه المجـالات المهمّ الشـرعيّة في هذه المجـالات المهمّ
عة، والتي لمسـنا -بحمد اللـه- أثرها الكبير بما نتلقاه  ا في عددٍ من العناوين المتنوّ عة، والتي لمسـنا -بحمد اللـه- أثرها الكبير بما نتلقاه  إصـدارً ا في عددٍ من العناوين المتنوّ الآن الآن ١٩١٩ إصـدارً

من رسائل إيجابيّة وطلبات متزايدة عليها. من رسائل إيجابيّة وطلبات متزايدة عليها. 
ولأجل أن ينتفع من هذه الإصدارات أكبر شـريحة ممكنة من المهتمين والمختصين؛ أتحنا ولأجل أن ينتفع من هذه الإصدارات أكبر شـريحة ممكنة من المهتمين والمختصين؛ أتحنا 

الاطلاع عليها مجانًا عبر موقع بنك البلاد بنسخة إلكترونيّة.الاطلاع عليها مجانًا عبر موقع بنك البلاد بنسخة إلكترونيّة.
ة في الخدمات  ة في الخدمات ويأتي هذا الإصدار الجديد -المتمم للعشرين- بمجموعة أبحاث متخصصّ ويأتي هذا الإصدار الجديد -المتمم للعشرين- بمجموعة أبحاث متخصصّ
المصرفيّة والعقود التمويليّة والخدمات الاستثماريّة والأوراق الماليّة والزكاة والأوقاف، وفي ظني المصرفيّة والعقود التمويليّة والخدمات الاستثماريّة والأوراق الماليّة والزكاة والأوقاف، وفي ظني 
ـا للمهتمين والباحثين؛ لما يحتويـه من أبحاث تلامس  ăا ثري ـا للمهتمين والباحثين؛ لما يحتويـه من أبحاث تلامس أن هـذا الاصدار النوعي سـيكون مرجعً ăا ثري أن هـذا الاصدار النوعي سـيكون مرجعً



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٠١٠
الحاجة العمليّة للعديد من المسـائل المسـتجدة في الصناعة الماليّة، لا سـيما وأن مَن قام بإعدادها الحاجة العمليّة للعديد من المسـائل المسـتجدة في الصناعة الماليّة، لا سـيما وأن مَن قام بإعدادها 
وتحريرها هو فضيلة الأسـتاذ الدكتور يوسـف بن عبد الله الشـبيلي، أحد الأعلام في هذا المجال، وتحريرها هو فضيلة الأسـتاذ الدكتور يوسـف بن عبد الله الشـبيلي، أحد الأعلام في هذا المجال، 
وهـو غنيٌّ عن التعريف، ففضيلته أسـتاذ الفقه المقارن في المعهـد العالي للقضاء، وعضوٌ في الهيئة وهـو غنيٌّ عن التعريف، ففضيلته أسـتاذ الفقه المقارن في المعهـد العالي للقضاء، وعضوٌ في الهيئة 
الشـرعيّة للبنـك منذ تأسيسـه، وكان له أثـرٌ كبيـرٌ -بخبرته ومعرفته- علـى تطوير أفـكار ومنتجات الشـرعيّة للبنـك منذ تأسيسـه، وكان له أثـرٌ كبيـرٌ -بخبرته ومعرفته- علـى تطوير أفـكار ومنتجات 
البنك، كما أنَّ فضيلته مشاركٌ مؤثرٌ في المحافل والمؤتمرات المعنيّة بالمصرفيّة والماليّة الإسلاميّة البنك، كما أنَّ فضيلته مشاركٌ مؤثرٌ في المحافل والمؤتمرات المعنيّة بالمصرفيّة والماليّة الإسلاميّة 

المحليّة والإقليميّة.المحليّة والإقليميّة.
ا:  ا: ختامً ختامً

أتقدم بالشـكر الجزيل للبنك ممثلاً في مجلس إدارته والرئيس التنفيذي على دعمهم الدائم أتقدم بالشـكر الجزيل للبنك ممثلاً في مجلس إدارته والرئيس التنفيذي على دعمهم الدائم 
وحرصهم على تعزيز الوعي بالمصرفيّة الإسـلاميّة، والشـكر موصول للهيئة الشرعيّة للبنك على ما وحرصهم على تعزيز الوعي بالمصرفيّة الإسـلاميّة، والشـكر موصول للهيئة الشرعيّة للبنك على ما 
تقدمه من رأي ومشـورة وتوجيه دائم، وما تبذله من أوقات في سـبيل نشـر العلم والمعرفة بالماليّة تقدمه من رأي ومشـورة وتوجيه دائم، وما تبذله من أوقات في سـبيل نشـر العلم والمعرفة بالماليّة 

الإسلاميّة.الإسلاميّة.
وإننـا لنقـدم هـذه الأبحاث للقارئ الكريـم، ونرجو منـه ألا يبخل علينا بالرأي أو المشـورة وإننـا لنقـدم هـذه الأبحاث للقارئ الكريـم، ونرجو منـه ألا يبخل علينا بالرأي أو المشـورة 
ا لـذوي الاهتمام والاختصـاص في هذا  ا لـذوي الاهتمام والاختصـاص في هذا والدعـاء، ونسـأل الله عز وجـل أن يكون هـذا العمل نافعً والدعـاء، ونسـأل الله عز وجـل أن يكون هـذا العمل نافعً

المجال.المجال.
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الحمـد للـه رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف الأنبياء والمرسـلين، نبينا محمد الحمـد للـه رب العالمين، والصلاة والسـلام على أشـرف الأنبياء والمرسـلين، نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين.  وعلى آله وصحبه أجمعين.  

أما بعد:أما بعد:
هذه جملة من الأبحاث في قضايا مالية معاصرة، كتبتها علـــى فترات متباعدة، وقدمتها في هذه جملة من الأبحاث في قضايا مالية معاصرة، كتبتها علـــى فترات متباعدة، وقدمتها في 
، دون تغيير أو تعديل،  ، دون تغيير أو تعديل، مناسبات ومحافل متعددة، وقد آثرت أن أنشرها بحلتها التي صدرت بها أولاً مناسبات ومحافل متعددة، وقد آثرت أن أنشرها بحلتها التي صدرت بها أولاً
ومـا طـرأ على بعضها من تغير في الترجيح أو الاجتهاد -وهي مسـائل قليلـة ومحدودة-  فقد أبقيته ومـا طـرأ على بعضها من تغير في الترجيح أو الاجتهاد -وهي مسـائل قليلـة ومحدودة-  فقد أبقيته 
علـى حالـه؛ عملاً بالقاعدة الشـرعية: علـى حالـه؛ عملاً بالقاعدة الشـرعية: «الاجتهـاد لا ينقض بالاجتهـاد»«الاجتهـاد لا ينقض بالاجتهـاد»؛ راجيًا من العفـوِّ الكريم أن ؛ راجيًا من العفـوِّ الكريم أن 

ا لوجهه الكريم. ا بين الأجر والأجرين، وأن يتقبل هذا العمل خالصً ا لوجهه الكريم.يجعل ما انتهيت إليه دائرً ا بين الأجر والأجرين، وأن يتقبل هذا العمل خالصً يجعل ما انتهيت إليه دائرً
وإنـي أزجي الشـكر الأوفى لابني عبد الله، الذي كان وراء هـذا العمل المبارك، وقد كان له وإنـي أزجي الشـكر الأوفى لابني عبد الله، الذي كان وراء هـذا العمل المبارك، وقد كان له 
الفضل بعد الله في جمع شـتاته، والاعتناء بإخراجه، فأسـأل الله أن يجزيه خير ما جز￯ ابنًا عن أبيه، الفضل بعد الله في جمع شـتاته، والاعتناء بإخراجه، فأسـأل الله أن يجزيه خير ما جز￯ ابنًا عن أبيه، 

وأن يبارك في علمه وعمله.وأن يبارك في علمه وعمله.
وأسـأل المولى بمنه وفضله أن يجعل فيما كتبت الخير والسـداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب، وأسـأل المولى بمنه وفضله أن يجعل فيما كتبت الخير والسـداد، وأن يلهمنا الرشد والصواب، 
وأن يغفر لكاتب هذه الأبحاث وقارئها والمعتني بها وناشرها، وأن يعم بها النفع ويعظم المثوبة والأجر.وأن يغفر لكاتب هذه الأبحاث وقارئها والمعتني بها وناشرها، وأن يعم بها النفع ويعظم المثوبة والأجر.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الحمـد للـه ربِّ العالمين، والصلاةُ والسـلام على أشـرف الأنبياء والمرسـلين، نبيِّنا محمدٍ الحمـد للـه ربِّ العالمين، والصلاةُ والسـلام على أشـرف الأنبياء والمرسـلين، نبيِّنا محمدٍ 
وعلى آله وصحبه أجمعين.وعلى آله وصحبه أجمعين.

: :وبعدُ وبعدُ
فإنـه -بفضل اللـهِ وتوفيقه- قد حو￯ هـذا المجموعُ أبحاثَ فضيلة الوالد الأسـتاذ الدكتور فإنـه -بفضل اللـهِ وتوفيقه- قد حو￯ هـذا المجموعُ أبحاثَ فضيلة الوالد الأسـتاذ الدكتور 
تَبَها حفظـه الله في  تَبَها حفظـه الله في يوسـف بـن عبد الله الشـبيلي فـي عددٍ مـن القضايا الماليَّـةِ المعاصرة، والتـي كَ يوسـف بـن عبد الله الشـبيلي فـي عددٍ مـن القضايا الماليَّـةِ المعاصرة، والتـي كَ

ة: ن التوطئةُ ببعض النقاط المهمَّ ة وأوقاتٍ مختلفة، وتَحسُ ة:مناسباتٍ عدَّ ن التوطئةُ ببعض النقاط المهمَّ ة وأوقاتٍ مختلفة، وتَحسُ مناسباتٍ عدَّ
  ،دمت في مناسبات متعددة دمت في مناسبات متعددة،  بحثًا في موضوعات متنوعة، قُ يحوي هذا المجموع ما يقارب يحوي هذا المجموع ما يقارب ٤٥٤٥ بحثًا في موضوعات متنوعة، قُ

وقد تتشابه بعض تلك الأبحاث مع بعض، ورغبةً في عدم تكرار الأبحاث المتشابهة؛ فقد تمَّ وقد تتشابه بعض تلك الأبحاث مع بعض، ورغبةً في عدم تكرار الأبحاث المتشابهة؛ فقد تمَّ 
اعتمادُ البحثِ المتأخر من الأبحاث المتشـابهة، مع الإشـارة إلى ذلك في مطلع كلِّ بحث. اعتمادُ البحثِ المتأخر من الأبحاث المتشـابهة، مع الإشـارة إلى ذلك في مطلع كلِّ بحث. 
م، فيتم إضافته في الموضع المناسـبِ من  م، فيتم إضافته في الموضع المناسـبِ من وفـي حال وجـود أيِّ إضافاتٍ في البحـث المتقدِّ وفـي حال وجـود أيِّ إضافاتٍ في البحـث المتقدِّ
ج، ويُشـار إليه في الحاشـية؛ وبذلك أصبح مجموع الأبحـاث في هذا المنتج  ج، ويُشـار إليه في الحاشـية؛ وبذلك أصبح مجموع الأبحـاث في هذا المنتج البحـث المدرَ البحـث المدرَ

العلمي العلمي ٣٣٣٣ بحثًا. بحثًا.
  :مت الأبحاث إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهي سِّ مت الأبحاث إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهي: قُ سِّ قُ

القسم الأول: القسم الأول: الخدمات المصرفيَّة والعقود التمويليَّة.الخدمات المصرفيَّة والعقود التمويليَّة.
القسم الثاني: القسم الثاني: الخدمات الاستثماريَّة والأوراق الماليَّة.الخدمات الاستثماريَّة والأوراق الماليَّة.

القسم الثالث: القسم الثالث: الزكاة والأوقاف.الزكاة والأوقاف.
  دم لها، وعند تب فيها البحث، وإلى الجهة التي قُ دم لها، وعند يُشـار في مطلع كلِّ بحثٍ إلى السـنة التي كُ تب فيها البحث، وإلى الجهة التي قُ يُشـار في مطلع كلِّ بحثٍ إلى السـنة التي كُ

ر معرفةِ السنة أو الجهة، تبقى فارغة. ر معرفةِ السنة أو الجهة، تبقى فارغة.تعذُّ تعذُّ
  ها إلـى بعض الندوات دم بعضُ ة، كمـا قُ مَ كَّ حَ ت علميَّـة مُ دمـت بعض الأبحـاث إلى مجلاَّ ها إلـى بعض الندوات قُ دم بعضُ ة، كمـا قُ مَ كَّ حَ ت علميَّـة مُ دمـت بعض الأبحـاث إلى مجلاَّ قُ

ها  ، وأنَّ لـكل جهـةٍ ضوابطَ لَـق النقـاش، ولا يخفـى أنَّ لـكل مقـامٍ مقـالاً ها والمؤتمـرات وحِ ، وأنَّ لـكل جهـةٍ ضوابطَ لَـق النقـاش، ولا يخفـى أنَّ لـكل مقـامٍ مقـالاً والمؤتمـرات وحِ
واشـتراطاتِها؛ ولـذا قد يجد القـارئ الكريم بعـضَ الاختلافِ بين تلك الأبحـاثِ في منهج واشـتراطاتِها؛ ولـذا قد يجد القـارئ الكريم بعـضَ الاختلافِ بين تلك الأبحـاثِ في منهج 

البحث، أو طوله، أو غير ذلك.البحث، أو طوله، أو غير ذلك.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٤١٤
  تبت فـي حينه دون أي تصـرف؛ ولذا قد تدعو الحاجـة إلى تكرار تبت فـي حينه دون أي تصـرف؛ ولذا قد تدعو الحاجـة إلى تكرار أُدرجـت الأبحـاث كما كُ أُدرجـت الأبحـاث كما كُ

بعض المسائل في أكثر من بحث.بعض المسائل في أكثر من بحث.
  أضيفَ في آخر المجلد الثاني (فهرس الكلمات المفتاحية)، والذي اشتمل على فهرسة أبرز أضيفَ في آخر المجلد الثاني (فهرس الكلمات المفتاحية)، والذي اشتمل على فهرسة أبرز

المسـائل العلميـة التي بُحثت في جميع الأبحاث؛ سـواءٌ المسـائل الفقهيـة، أو الاقتصادية، المسـائل العلميـة التي بُحثت في جميع الأبحاث؛ سـواءٌ المسـائل الفقهيـة، أو الاقتصادية، 
أو النظامية، أو المحاسبية، أو غير ذلك.أو النظامية، أو المحاسبية، أو غير ذلك.
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فـإنَّ هـذا المجمـوع قد اقتصر علـى جمع أبحـاث فضيلة الشـيخ المتعلقة بالقضايـا المالية فـإنَّ هـذا المجمـوع قد اقتصر علـى جمع أبحـاث فضيلة الشـيخ المتعلقة بالقضايـا المالية 
 ،￯المعاصرة، ولا يمثل جميع النتاج العلمي لفضيلته، فله مذكرات ومؤلَّفات وأبحاث وأعمال أخر ،￯المعاصرة، ولا يمثل جميع النتاج العلمي لفضيلته، فله مذكرات ومؤلَّفات وأبحاث وأعمال أخر

ته. ر طباعتُها بحول الله وقوَّ ته.منشورة وغير منشورة، لعلَّه يتيسر في وقتٍ آخَ ر طباعتُها بحول الله وقوَّ منشورة وغير منشورة، لعلَّه يتيسر في وقتٍ آخَ
 :� ������ :� ������

ـر من إتمام هذا العمل، وأسـأله جل جلاله أن  ـر من إتمام هذا العمل، وأسـأله جل جلاله أن فإنـي أحمـد الله جل وعلا على ما منَّ به ويسَّ فإنـي أحمـد الله جل وعلا على ما منَّ به ويسَّ
ا. ا وعملاً مباركً ا نافعً ا.يُعظم المثوبة لفضيلة الشيخ، وأن يجعل ما حبَّره في هذه الأبحاث علمً ا وعملاً مباركً ا نافعً يُعظم المثوبة لفضيلة الشيخ، وأن يجعل ما حبَّره في هذه الأبحاث علمً

ا من فكرة جمـع الأبحاث وانتهاء  ا من فكرة جمـع الأبحاث وانتهاء  ثـم إني أشـكر كل مـن أعان على إخراج هـذا الكتاب بدءً  ثـم إني أشـكر كل مـن أعان على إخراج هـذا الكتاب بدءً
بطباعتها ونشرها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.بطباعتها ونشرها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

a.alshubaily@gmail.coma.alshubaily@gmail.com
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١٩١٩

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:أما بعد:

فهذه ورقة مختصرة عن التكييف الشـرعي للحسـاب الجاري والآثـار المترتبة عليه، مقدمة فهذه ورقة مختصرة عن التكييف الشـرعي للحسـاب الجاري والآثـار المترتبة عليه، مقدمة 
للندوة الرابعة من ندوات الهيئات الشرعية في البنوك السعودية والتي ينظمها بنك الجزيرة، أسأل الله للندوة الرابعة من ندوات الهيئات الشرعية في البنوك السعودية والتي ينظمها بنك الجزيرة، أسأل الله 

أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل. أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل. 





٢١٢١

الحسابات الجارية أحدُ أهم الموارد المالية للمصارف التجارية، ويقصد بـ (الموارد المالية) الحسابات الجارية أحدُ أهم الموارد المالية للمصارف التجارية، ويقصد بـ (الموارد المالية) 
تلك المصادر التي تتدفق من خلالها الأموال للمصــرف، ليقوم بتوجيهها واسـتخدامها في أنشطته تلك المصادر التي تتدفق من خلالها الأموال للمصــرف، ليقوم بتوجيهها واسـتخدامها في أنشطته 

المختلفة.المختلفة.
ا عليــه، بينمــا  ا عليــه، بينمــا ومـوارد المصـرف يعبَّر عنهـا في ميزانيتـه بـ (الخصـوم)؛ لأنها تمثل التزامً ومـوارد المصـرف يعبَّر عنهـا في ميزانيتـه بـ (الخصـوم)؛ لأنها تمثل التزامً
د  د اسـتخداماتها يعبَّـر عنها بـ (الأصول)، وقيمتــها الدفترية تعادل قيمة الخصـوم في أي تاريخ محدَّ اسـتخداماتها يعبَّـر عنها بـ (الأصول)، وقيمتــها الدفترية تعادل قيمة الخصـوم في أي تاريخ محدَّ

من عمر المصرف. من عمر المصرف. 
وتنقسم الموارد المالية للمصارف إلى قسمينوتنقسم الموارد المالية للمصارف إلى قسمين(١): : 

الأول: الموارد الداخليةالأول: الموارد الداخلية، وهي حقوق الملكية، وتشمل رأس المال والاحتياطيات والأرباح ، وهي حقوق الملكية، وتشمل رأس المال والاحتياطيات والأرباح 
المحتفَظ بها.المحتفَظ بها.

ا على المصرف قِبل الغير.  ا على المصرف قِبل الغير. ، وتشـمل تلك الموارد التي تمثل التزامً الثاني: الموارد الخارجيةالثاني: الموارد الخارجية، وتشـمل تلك الموارد التي تمثل التزامً
ومن أبرز مكوناتها الودائع بأنواعها المختلفة، وهيومن أبرز مكوناتها الودائع بأنواعها المختلفة، وهي(٢):

١- الودائع الجارية: - الودائع الجارية: وهي التي تكون قابلة للسحب عند الطلب، وغرض الإيداع هو الحفظ وهي التي تكون قابلة للسحب عند الطلب، وغرض الإيداع هو الحفظ 
وليس الاستثمار.وليس الاستثمار.

٢- والآجلـة: - والآجلـة: وهـي التي تكون مربوطـة بآجال محددة لا يمكن سـحبها قبل ذلك، وغرض وهـي التي تكون مربوطـة بآجال محددة لا يمكن سـحبها قبل ذلك، وغرض 
الإيداع هو الاستثمار؛ إذ يحصل المودع على ربح أو فائدة.الإيداع هو الاستثمار؛ إذ يحصل المودع على ربح أو فائدة.

٣- والادِّخارية: - والادِّخارية: وهي تجمع خصائص النوعين السـابقين فتكون قابلة للسحب في أي وقت وهي تجمع خصائص النوعين السـابقين فتكون قابلة للسحب في أي وقت 
ا، وعادةً ما يتمُّ احتسـابه على  ا يسـيرً ا، وعادةً ما يتمُّ احتسـابه على بشـرط إخطار سـابق خلال فترة وجيزة، ويسـتحق المودع عائدً ا يسـيرً بشـرط إخطار سـابق خلال فترة وجيزة، ويسـتحق المودع عائدً
ا لكونها قابلة  ا لكونها قابلة الحـد الأدنـى المتبقي في الرصيد، ومعدل العائد أقلُّ بكثير مما في الودائع الآجلة نظرً الحـد الأدنـى المتبقي في الرصيد، ومعدل العائد أقلُّ بكثير مما في الودائع الآجلة نظرً

للسحب. للسحب. 

ينظـر: النقـود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، د. صبحي قريصـة، د. مدحت العقاد، ص١٢٦١٢٦، إدارة ، إدارة  ينظـر: النقـود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، د. صبحي قريصـة، د. مدحت العقاد، ص   (١)
البنـوك التجاريـة د. منيـر هنـدي، صالبنـوك التجاريـة د. منيـر هنـدي، ص١٠٩١٠٩، النقود والمصـارف د.ناظم نـوري الشـمري،  ص، النقود والمصـارف د.ناظم نـوري الشـمري،  ص١٢٣١٢٣، النقود ، النقود 

والصيرفة د. عبد النعيم مبارك صوالصيرفة د. عبد النعيم مبارك ص١٦٧١٦٧.
عمليـات البنـوك من الوجهة القانونيـة د. علي جمال الدين عوض، ص٣١٣١، المصـارف والأعمال المصرفية ، المصـارف والأعمال المصرفية  عمليـات البنـوك من الوجهة القانونيـة د. علي جمال الدين عوض، ص   (٢)

د. غريب الجمال، صد. غريب الجمال، ص٣٧٣٧، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام د. حسن الأمين، ص، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام د. حسن الأمين، ص٢٠٩٢٠٩.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٢٢٢
ا لضخامة الودائع في المصرف التجـاري مقارنةً بالموارد الماليـة الأخر￯ -الداخلية الداخلية  ا لضخامة الودائع في المصرف التجـاري مقارنةً بالموارد الماليـة الأخر￯ ونظـرً ونظـرً
والخارجيـة- فيطلـق البعـض على هـذه المصارف (مصــارف الودائــع). ولا يختلـف الحال في والخارجيـة- فيطلـق البعـض على هـذه المصارف (مصــارف الودائــع). ولا يختلـف الحال في 
المصارف الإسـلامية عما هو عليه في المصارف التقليدية، فكلُّها تعتمد بشكــل كبير على الودائع المصارف الإسـلامية عما هو عليه في المصارف التقليدية، فكلُّها تعتمد بشكــل كبير على الودائع 

في تمويل أنشطتها المختلفة.في تمويل أنشطتها المختلفة.
وحسـبَ التقرير السنوي السـادس والأربعين، الصادر من مؤسسـة النقد العربي السعودي، وحسـبَ التقرير السنوي السـادس والأربعين، الصادر من مؤسسـة النقد العربي السعودي، 

فقد بلغ إجمالي الموارد المالية (الخصوم) للمصارف السعودية (فقد بلغ إجمالي الموارد المالية (الخصوم) للمصارف السعودية (١٣٧٠١٣٧٠ مليار ريال).  مليار ريال). 
والجدول الآتي يبين نسبة ما تمثله الودائع المصرفية من تلك الموارد: والجدول الآتي يبين نسبة ما تمثله الودائع المصرفية من تلك الموارد: 

نسبتها إلى نسبتها إلى مقدارهامقدارهانوع الودائعنوع الودائع
إجمالي الودائعإجمالي الودائع

نسبتها إلى إجمالي الموارد نسبتها إلى إجمالي الموارد 
(الموجودات البنكية)(الموجودات البنكية)

٣٢٣٢%٤٦٤٦%٤٣٣٤٣٣ مليار ريال مليار ريالالجاريةالجارية
٢٤٢٤%٣٤٣٤%٣٢٣٣٢٣ مليار ريال مليار ريالالآجلة والادخاريةالآجلة والادخارية

١٣١٣%٢٠٢٠%١٨٤١٨٤ مليار ريال مليار ريالأخر￯ (مقابل اعتمادات أو بالعملة الأجنبية..)أخر￯ (مقابل اعتمادات أو بالعملة الأجنبية..)
٦٩٦٩%١٠٠١٠٠%٩٤٠٩٤٠ مليار ريال مليار ريالإجمالي الودائعإجمالي الودائع
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الحساب الجاري هو سجل في دفاتر المصرف مخصص لعميل (الحساب المنفرد) أو أكثر الحساب الجاري هو سجل في دفاتر المصرف مخصص لعميل (الحساب المنفرد) أو أكثر 
ن من خلاله إيداع الأموال في أي وقت، واستردادها متى شاء بالسحب  ن من خلاله إيداع الأموال في أي وقت، واستردادها متى شاء بالسحب (الحسـاب المشترك)، يتمكَّ (الحسـاب المشترك)، يتمكَّ

منها أو بالحوالة عليها، ويكون الإيداع والسحب من خلال القنوات المتاحة من قبل المصرف.منها أو بالحوالة عليها، ويكون الإيداع والسحب من خلال القنوات المتاحة من قبل المصرف.
ا لأنه غير ثابت، فهو يتغير زيادة ونقصانًا. ا لأنه غير ثابت، فهو يتغير زيادة ونقصانًا.وسمي جاريً وسمي جاريً

وتسـمى المبالغ المودعة في ذلك الحساب بـ (الودائع الجارية) أو (الودائع تحت الطلب)، وتسـمى المبالغ المودعة في ذلك الحساب بـ (الودائع الجارية) أو (الودائع تحت الطلب)، 
أي أنها تلك المبالغ التي يودعها أصحابها في المصرف وتكون قابلة للسحب في أي وقت. أي أنها تلك المبالغ التي يودعها أصحابها في المصرف وتكون قابلة للسحب في أي وقت. 

وبه يتبين: وبه يتبين: أن الحساب الجاري هو الوعاء الذي توضع فيه الوديعة الجارية.أن الحساب الجاري هو الوعاء الذي توضع فيه الوديعة الجارية.
ومن أبرز خصائص الودائع الجارية ما يلي:ومن أبرز خصائص الودائع الجارية ما يلي:

١- القابلية للسحب في أي وقت ودون توقف على إخطار سابق، مما يجعل هذه الحسابات - القابلية للسحب في أي وقت ودون توقف على إخطار سابق، مما يجعل هذه الحسابات 
كالنقود التي في يد الإنسان وتحت تصرفه.كالنقود التي في يد الإنسان وتحت تصرفه.

٢- تمكيـن المصـرف من التصرف فيهـا لمصلحته. فعقـد الإيداع يتضمن إذنًـا من المودِع - تمكيـن المصـرف من التصرف فيهـا لمصلحته. فعقـد الإيداع يتضمن إذنًـا من المودِع 
للمصرف بالتصرف في تلك الأموال مع التزامه بردها عند الطلب.للمصرف بالتصرف في تلك الأموال مع التزامه بردها عند الطلب.

يه  ا بحالات تعدِّ يه - ضمان المصرف للأموال المودعة في الحساب دون أن يكون ذلك مقيدً ا بحالات تعدِّ ٣- ضمان المصرف للأموال المودعة في الحساب دون أن يكون ذلك مقيدً
أو تفريطه؛ لكونه يستخدم هذه الأموال لمصلحته. أو تفريطه؛ لكونه يستخدم هذه الأموال لمصلحته. 



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٢٣التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليهالتكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه    
وتسعى المصـارف إلى توسيع قاعدتها من هذه الحسابات لعدة أمور؛ منها: وتسعى المصـارف إلى توسيع قاعدتها من هذه الحسابات لعدة أمور؛ منها: 

١- أن تكلفتهـا قليلـة نسـبيăا، ففـي الغالـب لا تدفـع المصارف فوائـد عليها إلا في بعــض - أن تكلفتهـا قليلـة نسـبيăا، ففـي الغالـب لا تدفـع المصارف فوائـد عليها إلا في بعــض 
الحالات الاستثنائية.الحالات الاستثنائية.

٢- أنهـا تمنح المصارف المقدرة على التوسـع في الائتمـان، أو ما يعرف بـ (توليد النقود)، - أنهـا تمنح المصارف المقدرة على التوسـع في الائتمـان، أو ما يعرف بـ (توليد النقود)، 
فباستطاعة المصارف التجارية إحـلال تعهداتها بالدفع محل النقود عند منح التمويلات والتسهيلات فباستطاعة المصارف التجارية إحـلال تعهداتها بالدفع محل النقود عند منح التمويلات والتسهيلات 
ن المصارف من إيجاد التزامات عليها تزيد عمـا هو متوافر لديها فعليăا  ن المصارف من إيجاد التزامات عليها تزيد عمـا هو متوافر لديها فعليăا المصرفية لعملائها، مما يمكِّ المصرفية لعملائها، مما يمكِّ

من احتياطيات أو ودائع. من احتياطيات أو ودائع. 
ا أساسـيăا لسـيولة المصارف، وتعتمد عليها في الأنشـطة التمويليــة  ا أساسـيăا لسـيولة المصارف، وتعتمد عليها في الأنشـطة التمويليــة - أنهـا تشـكل مصدرً ٣- أنهـا تشـكل مصدرً

ة.  لِحَّ ة. قصيرة الأجل، وفي الاحتياجات الطارئة والمُ لِحَّ قصيرة الأجل، وفي الاحتياجات الطارئة والمُ
:
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دت آراء الباحثين في التكييف الشـرعي لعقد الوديعة الجارية، وأشـيرُ إلى أبرز الأقوال  دت آراء الباحثين في التكييف الشـرعي لعقد الوديعة الجارية، وأشـيرُ إلى أبرز الأقوال تعـدَّ تعـدَّ
في ذلك:في ذلك:

.
�(��	� ��* +�* ��"
��' :���� ���	�.
�(��	� ��* +�* ��"
��' :���� ���	�

وممـن أخـذ بهـذا الرأي د. حسـن الأميـن في كتابـه: «الودائـع المصرفيـة واسـتثمارها في وممـن أخـذ بهـذا الرأي د. حسـن الأميـن في كتابـه: «الودائـع المصرفيـة واسـتثمارها في 
ع لد￯ البنك ويسـحب منه  ع لد￯ البنك ويسـحب منه الإسـلام»؛ حيث يقـول: (الوديعة النقدية تحت الطلـب هي: مبلغ يُوضَ الإسـلام»؛ حيث يقـول: (الوديعة النقدية تحت الطلـب هي: مبلغ يُوضَ
فـي الوقـت الذي يختـاره المودع، فإن ذلك كل مـا يطلب في الوديعة الحقيقية ولا توجد أي شـائبة فـي الوقـت الذي يختـاره المودع، فإن ذلك كل مـا يطلب في الوديعة الحقيقية ولا توجد أي شـائبة 
في ذلك، وإذا كان البنك قد اعتاد أن يتصرف فيها بحسـب مجر￯ العادة، فإنَّ هذا التصرف المنفرد في ذلك، وإذا كان البنك قد اعتاد أن يتصرف فيها بحسـب مجر￯ العادة، فإنَّ هذا التصرف المنفرد 
من جانب البنك لا يمكن أن يحسـب على المودع وينسـحب على إرادته فيفسـرها على الاتجاه من من جانب البنك لا يمكن أن يحسـب على المودع وينسـحب على إرادته فيفسـرها على الاتجاه من 
ا في هذا النوع من الإيداع نحـو القرض، كما أنَّ  ا في هذا النوع من الإيداع نحـو القرض، كما أنَّ الإيـداع إلـى الإقراض، فإرادة المودع لم تتجه أبـدً الإيـداع إلـى الإقراض، فإرادة المودع لم تتجه أبـدً
البنـك لم يتسـلم هذه الوديعة على أنها قرض بدليل أنه يتقاضى أجـرة البنـك لم يتسـلم هذه الوديعة على أنها قرض بدليل أنه يتقاضى أجـرة -عمولة- على حفظ الوديعة عمولة- على حفظ الوديعة 
تحت الطلب، بعكس الوديعة لأجل، التي يدفع هو عليها فائدة، وبدليل الحذر الشديد في استعمالها تحت الطلب، بعكس الوديعة لأجل، التي يدفع هو عليها فائدة، وبدليل الحذر الشديد في استعمالها 
ها عند الطلب، مما يدل على أن البنك حينما يتصرف  ها عند الطلب، مما يدل على أن البنك حينما يتصرف والتصـرف من جانبه، ثم المبـادرة الفورية بردِّ والتصـرف من جانبه، ثم المبـادرة الفورية بردِّ

فيها إنما يفعل ذلك من موقف انتهازي لا يستند إلى مركز قانوني كمركز المقترض)فيها إنما يفعل ذلك من موقف انتهازي لا يستند إلى مركز قانوني كمركز المقترض)(١). . 
ثـم يذكـر (أن المالكية يعتبرون التصرف في الوديعة المثليـة مجرد عمل مكروه لا يرقى إلى ثـم يذكـر (أن المالكية يعتبرون التصرف في الوديعة المثليـة مجرد عمل مكروه لا يرقى إلى 
مرتبـة الحرمة إن كان الوديع مليئًا، وخاصـة إذا كانت الوديعة من الدنانير أو الدراهم أي من النقود، مرتبـة الحرمة إن كان الوديع مليئًا، وخاصـة إذا كانت الوديعة من الدنانير أو الدراهم أي من النقود، 

الودائع المصرفية واستثمارها في الإسلام، ص١٩٩١٩٩. الودائع المصرفية واستثمارها في الإسلام، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٤٢٤
ويوجبون على الوديع رد المثل مع بقاء الإيداع)ويوجبون على الوديع رد المثل مع بقاء الإيداع)(١).

ويرد على هذا القول ما يلي:ويرد على هذا القول ما يلي:
١- أن الوديعة في الاصطلاح الفقهي هي المال الذي يوضع عند إنسان لأجل الحفظ بحيث - أن الوديعة في الاصطلاح الفقهي هي المال الذي يوضع عند إنسان لأجل الحفظ بحيث 
لا يسـتخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها، وهي تختلف عن الوديعة الجارية ولا تشترك معها إلا في لا يسـتخدمها ويردها بعينها إلى صاحبها، وهي تختلف عن الوديعة الجارية ولا تشترك معها إلا في 

الاسم؛ إذ الوديعة الجارية يستخدمها المصرف.الاسم؛ إذ الوديعة الجارية يستخدمها المصرف.
٢- أن العميـل بإيداعه في الحسـاب الجاري قد أذن للمصرف بالتصـرف فيها، إما كتابيăا إذا - أن العميـل بإيداعه في الحسـاب الجاري قد أذن للمصرف بالتصـرف فيها، إما كتابيăا إذا 
كان العقد ينصُّ على ذلك، أو بحكم العرف؛ لأن هذا هو ما عليه العرف المصرفي، وقد نصَّ فقهاء كان العقد ينصُّ على ذلك، أو بحكم العرف؛ لأن هذا هو ما عليه العرف المصرفي، وقد نصَّ فقهاء 
المالكية على أنَّ الإذن بتسـلف الوديعة يجعلها دينًا مضمونًا ولو كانت وديعة بالمعنى الشـرعي لما المالكية على أنَّ الإذن بتسـلف الوديعة يجعلها دينًا مضمونًا ولو كانت وديعة بالمعنى الشـرعي لما 
ضمنها، ففي «الشرح الكبير للدردير»: (وأما التسلف الجائز بإذن ربه فلا يبرأ إلا برد ما أخذه لربها؛ ضمنها، ففي «الشرح الكبير للدردير»: (وأما التسلف الجائز بإذن ربه فلا يبرأ إلا برد ما أخذه لربها؛ 

لأن تسلفه حينئذٍ إنما هو من ربها فانتقل من أمانته لذمته فصار كسائر الديون)لأن تسلفه حينئذٍ إنما هو من ربها فانتقل من أمانته لذمته فصار كسائر الديون)(٢).
٣- أن الوديعة بمفهومها الشرعي غير مضمونة على المودع إلا في حال التعدي أو التفريط، - أن الوديعة بمفهومها الشرعي غير مضمونة على المودع إلا في حال التعدي أو التفريط، 

بينما المصرف في الحسابات الجارية يضمن الأموال المودعة من غير قيد.بينما المصرف في الحسابات الجارية يضمن الأموال المودعة من غير قيد.
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وهـذا مـا أخذ به مجمع الفقه الإسـلامي الدولي في دورته التاسـعة، ونص قـراره: (الودائع وهـذا مـا أخذ به مجمع الفقه الإسـلامي الدولي في دورته التاسـعة، ونص قـراره: (الودائع 
تحـت الطلب (الحسـابات الجارية)، سـواءٌ أكانت لـد￯ البنوك الإسـلامية أو البنـوك الربوية، هي تحـت الطلب (الحسـابات الجارية)، سـواءٌ أكانت لـد￯ البنوك الإسـلامية أو البنـوك الربوية، هي 
ه يدُ ضمان لهـا، هو ملزم  ه يدُ ضمان لهـا، هو ملزم قـروض بالمنظـور الفقهـي؛ حيث إن المصرف المتسـلم لهذه الودائـع يدُ قـروض بالمنظـور الفقهـي؛ حيث إن المصرف المتسـلم لهذه الودائـع يدُ

ا بالردِّ عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كونُ البنك (المقترض) مليئًا)(٣). ا بالردِّ عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كونُ البنك (المقترض) مليئًا)شرعً شرعً
ا المعيار الشرعي الصادر من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة  ا المعيار الشرعي الصادر من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة وهو ما أخذ به أيضً وهو ما أخذ به أيضً
ه: (حقيقة الحسـابات الجارية أنها قروض فتتملكها المؤسسة  ه: (حقيقة الحسـابات الجارية أنها قروض فتتملكها المؤسسة للمؤسسـات المالية الإسلامية، ونصُّ للمؤسسـات المالية الإسلامية، ونصُّ

ويثبت مثلها في ذمتها)ويثبت مثلها في ذمتها)(٤).
ومما يؤيد هذا القول:ومما يؤيد هذا القول:

١- أن المصرف يمتلك الأموال المودعة في الحساب الجاري، ويكون له الحق في التصرف - أن المصرف يمتلك الأموال المودعة في الحساب الجاري، ويكون له الحق في التصرف 
فيها، وله نماؤها، ويلتزم بردٍّ مماثلٍ عند الطلب، وهذا هو معنى القرض الذي هو دفعُ مالٍ لمن ينتفع فيها، وله نماؤها، ويلتزم بردٍّ مماثلٍ عند الطلب، وهذا هو معنى القرض الذي هو دفعُ مالٍ لمن ينتفع 

به ويردُّ بدلَه.به ويردُّ بدلَه.

الودائع المصرفية، ص٢٠١٢٠١. الودائع المصرفية، ص  الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٢٢٤٢٢/٣.(١)  الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٢)
قرار المجمع رقم ٣/٩٠٩٠/د/د٩. قرار المجمع رقم    (٣)

المعايير الشرعية، معيار القرض، فقرة ١/١/١٠١٠،  ص،  ص٥٢٤٥٢٤. المعايير الشرعية، معيار القرض، فقرة    (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٢٥التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليهالتكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه    
٢- أن المصـرف ملتـزم بردِّ مبلـغٍ مماثل عند طلـب الوديعة الجارية، ويكـون ضامنًا لها إذا - أن المصـرف ملتـزم بردِّ مبلـغٍ مماثل عند طلـب الوديعة الجارية، ويكـون ضامنًا لها إذا 

ط، وهذا مقتضى عقد القرض. ط أم لم يفرِّ ، سواءٌ فرَّ ط، وهذا مقتضى عقد القرض.تلِفتْ ط أم لم يفرِّ ، سواءٌ فرَّ تلِفتْ
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ج على أي من  ج على أي من فيـر￯ بعـض الباحثين أن عقـد الوديعة الجارية لـه طبيعته الخاصة، ولا يخـرَّ فيـر￯ بعـض الباحثين أن عقـد الوديعة الجارية لـه طبيعته الخاصة، ولا يخـرَّ
اة؛ إذ هـو عقـد ذو أهداف مختلفة، وهذا هو سـبب التـردد في إلحاقه بعقـد الوديعة  اة؛ إذ هـو عقـد ذو أهداف مختلفة، وهذا هو سـبب التـردد في إلحاقه بعقـد الوديعة العقـود المسـمَّ العقـود المسـمَّ
أو بعقـد القـرض، فالعميل يـودع النقود بهـدف الحفظ أو سـداد مطلوباتـه، والمصـرف يقبل هذه أو بعقـد القـرض، فالعميل يـودع النقود بهـدف الحفظ أو سـداد مطلوباتـه، والمصـرف يقبل هذه 

الوديعة بهدف استعمالهاالوديعة بهدف استعمالها(١). . 
الموازنة بين الأقوال:الموازنة بين الأقوال:

دٌ بين عقد القرض وعقد الوديعة؛ فهو يشبه  دٌ بين عقد القرض وعقد الوديعة؛ فهو يشبه إن المتأمل في عقد الوديعة الجارية يجد أنه متردَّ إن المتأمل في عقد الوديعة الجارية يجد أنه متردَّ
عقد القرض من أوجهٍ هي بعينها أوجه افتراق بينه وبين الوديعة، وفي المقابل هو يشـبه عقد الوديعة عقد القرض من أوجهٍ هي بعينها أوجه افتراق بينه وبين الوديعة، وفي المقابل هو يشـبه عقد الوديعة 

من أوجه هي بعينها أوجه افتراق بينه وبين القرض. من أوجه هي بعينها أوجه افتراق بينه وبين القرض. 
فأهمُّ الأوجه التي يشبه بها عقد القرض ويختلف بها عن الوديعة:فأهمُّ الأوجه التي يشبه بها عقد القرض ويختلف بها عن الوديعة:

١- أن المصرف مأذون له بالتصرف في المال المودع، سواءٌ بإذنٍ كتابيٍّ أو بالعرف المصرفي - أن المصرف مأذون له بالتصرف في المال المودع، سواءٌ بإذنٍ كتابيٍّ أو بالعرف المصرفي 
الجاري بذلك.الجاري بذلك.

٢- وأنَّ المصرف يضمن المال لصاحبه.- وأنَّ المصرف يضمن المال لصاحبه.
٣- وأن المصرف ملزم بردِّ المثل لا بردِّ عين الوديعة.- وأن المصرف ملزم بردِّ المثل لا بردِّ عين الوديعة.

٤- وأنَّ حقَّ العميل متعلق بما في ذمة المصرف لا بعين المال المودع.- وأنَّ حقَّ العميل متعلق بما في ذمة المصرف لا بعين المال المودع.
٥- وأنَّ نماء المال المودع للمصرف لا للعميل.- وأنَّ نماء المال المودع للمصرف لا للعميل.

وأهم الأوجه التي يختلف بها عن القرض ويشبه بها الوديعة:وأهم الأوجه التي يختلف بها عن القرض ويشبه بها الوديعة:
١- أن الغرض من الإيداع هو حفظ المال، وتيسـير الوصول إليه عند الحاجة، بينما الغرض - أن الغرض من الإيداع هو حفظ المال، وتيسـير الوصول إليه عند الحاجة، بينما الغرض 
نون تعريف القرض هذا المعنى، قال في  نون تعريف القرض هذا المعنى، قال في مـن عقد القرض هو الإرفاق بالمقترض، وأهل العلم يُضمِّ مـن عقد القرض هو الإرفاق بالمقترض، وأهل العلم يُضمِّ
ا لمن ينتفع بـه ويرد بدله)(٢)؛ ولـذا جاءت النصوص ؛ ولـذا جاءت النصوص  ا لمن ينتفع بـه ويرد بدله)«كشـاف القنـاع»: (القرض هو دفع مـالٍ إرفاقً «كشـاف القنـاع»: (القرض هو دفع مـالٍ إرفاقً
الشـرعية فـي الحثِّ على القـرض والترغيب فيه ومضاعفـة المثوبة للمقـرض؛ لأن المقرض يدفع الشـرعية فـي الحثِّ على القـرض والترغيب فيه ومضاعفـة المثوبة للمقـرض؛ لأن المقرض يدفع 
المـال لمصلحة المقترض ولا منفعـة له المـال لمصلحة المقترض ولا منفعـة له -أي المقرض- بذلك، بل إنه تنازل عن منفعة المال خلال أي المقرض- بذلك، بل إنه تنازل عن منفعة المال خلال 
ا تحمل مخاطرة عدم سـداد المقترض، فالقرض يصنَّف ضمن عقود الإرفاق  ا تحمل مخاطرة عدم سـداد المقترض، فالقرض يصنَّف ضمن عقود الإرفاق مدة الاقتراض، وأيضً مدة الاقتراض، وأيضً

العقود وعمليات البنوك، د. علي البارودي، ص٢٩٣٢٩٣. العقود وعمليات البنوك، د. علي البارودي، ص   (١)
كشاف القناع ١٣١١٣١/٨. كشاف القناع    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٦٢٦
والتبرعـات، وهـذا المعنى غير موجود في الوديعـة المصرفية؛ إذ الباعث علـى الإيداع هو مصلحة والتبرعـات، وهـذا المعنى غير موجود في الوديعـة المصرفية؛ إذ الباعث علـى الإيداع هو مصلحة 
ه وليس مصلحـة المصرف، وهذا هـو معنى الوديعـة في الفقه، وغايـة ما يمكن  ه وليس مصلحـة المصرف، وهذا هـو معنى الوديعـة في الفقه، وغايـة ما يمكن العميـل بحفـظ مالِـ العميـل بحفـظ مالِـ
ا إليه  ا إليه أن يقـال: إن الإيـداع في المصرف الإسـلامي مباح كالوديعـة الفقهية المعروفة، وليـس مندوبً أن يقـال: إن الإيـداع في المصرف الإسـلامي مباح كالوديعـة الفقهية المعروفة، وليـس مندوبً

كالقرض الحسنكالقرض الحسن(١).
٢- فـي عقد القرض يكون طلب الاقتراض ابتـداءً من المقترض، ولذا نصَّ أهل العلم على - فـي عقد القرض يكون طلب الاقتراض ابتـداءً من المقترض، ولذا نصَّ أهل العلم على 
 - - كراهته لغير المحتاج، بينما اسـتزادةُ المصرفِ من الودائع لا كراهةَ فيه؛ لأن طلب الإيداع -ابتداءً كراهته لغير المحتاج، بينما اسـتزادةُ المصرفِ من الودائع لا كراهةَ فيه؛ لأن طلب الإيداع -ابتداءً

ا. ا.من المودِع؛ لأنه مستفيد أيضً من المودِع؛ لأنه مستفيد أيضً
٣- فـي الوديعـة المصرفية يكون المال تحت تصرف المودِع، يسـتطيع السـحب منه في أيِّ - فـي الوديعـة المصرفية يكون المال تحت تصرف المودِع، يسـتطيع السـحب منه في أيِّ 
ا بحوزته، بل قد يكون المال المقيَّد في  ăا بحوزته، بل قد يكون المال المقيَّد في وقتٍ واستخدامه أداةً للوفاء بالتزاماته، كما لو كان مالاً نقدي ăوقتٍ واستخدامه أداةً للوفاء بالتزاماته، كما لو كان مالاً نقدي
اتهم  ل معظم التجار أن يكون سـداد مستحقَّ اتهم الحسـاب أقو￯ من المال المقبوض في اليد؛ ولذا يفضِّ ل معظم التجار أن يكون سـداد مستحقَّ الحسـاب أقو￯ من المال المقبوض في اليد؛ ولذا يفضِّ
مـن خلال وسـائل الدفع الإلكترونية مثل نظام سـداد بـدلاً من الدفع النقدي اليـدوي تجنبًا للتزوير مـن خلال وسـائل الدفع الإلكترونية مثل نظام سـداد بـدلاً من الدفع النقدي اليـدوي تجنبًا للتزوير 
ا يتم إيداعه بعد ذلك، بينما في عقد القرض لا يتمكن  ăبل إن ما يقبضه التاجر يدوي ، ا يتم إيداعه بعد ذلك، بينما في عقد القرض لا يتمكن وللخطأ في العدِّ ăبل إن ما يقبضه التاجر يدوي ، وللخطأ في العدِّ
المقرض من التصرف في المال، ومما لا شـكَّ فيه أن المال الذي بيدِ الإنسـان أقو￯ من المال الذي المقرض من التصرف في المال، ومما لا شـكَّ فيه أن المال الذي بيدِ الإنسـان أقو￯ من المال الذي 
ه؛ ولذا وقع الخلاف بين أهل العلم في حكـم زكاة الدين؛ لأن ملك المقرض لذلك الدين  ينِـ ه؛ ولذا وقع الخلاف بين أهل العلم في حكـم زكاة الدين؛ لأن ملك المقرض لذلك الدين بيـدِ مدِ ينِـ بيـدِ مدِ
، والجمهور على أنـه لا زكاة فيه حتى يقبض، ومنهم  ا، ولـو كان المقترض مليئًا باذلاً ăا تام ، والجمهور على أنـه لا زكاة فيه حتى يقبض، ومنهم ليـس ملكً ا، ولـو كان المقترض مليئًا باذلاً ăا تام ليـس ملكً
من أوجب الزكاة لسنةٍ واحدةٍ بعد القبض، ولو بقي عند المقترض سنين، وهو رواية عند الحنابلةمن أوجب الزكاة لسنةٍ واحدةٍ بعد القبض، ولو بقي عند المقترض سنين، وهو رواية عند الحنابلة(٢)، ، 
ومنهم من أوجب الزكاة بعد قبض المال عن كل السنين، كما هو قول الحنفية والحنابلةومنهم من أوجب الزكاة بعد قبض المال عن كل السنين، كما هو قول الحنفية والحنابلة(٣)، وأر￯ أنه ، وأر￯ أنه 

لا يصح إجراء هذا الخلاف على الوديعة المصرفية؛ لأن المال تحت تصرفه.لا يصح إجراء هذا الخلاف على الوديعة المصرفية؛ لأن المال تحت تصرفه.
 ￯ ￯ وقد يتقَوَّ ـبَه والافتراق بين الحسـاب الجاري وبين القرض والوديعة، وقد يتقَوَّ ـبَه والافتراق بين الحسـاب الجاري وبين القرض والوديعة، فهذه أهم أوجه الشَّ فهذه أهم أوجه الشَّ

القول بإلحاقها بالقروض بأمرين:القول بإلحاقها بالقروض بأمرين:
الأول: الأول: أن المـال المـودع بمجـرد إيداعه ينتقل على سـبيل التمليك من المـودِع للمصرف، أن المـال المـودع بمجـرد إيداعه ينتقل على سـبيل التمليك من المـودِع للمصرف، 

مه. رْ نْمه وعليه غُ ا للمصرف له غُ مه.فيكون ملكً رْ نْمه وعليه غُ ا للمصرف له غُ فيكون ملكً
ة(٤) التي كانت في عصر السـلف؛ ومن ذلك ما  التي كانت في عصر السـلف؛ ومن ذلك ما  تَجَ ـفْ ةقياس الوديعة الجارية على السُّ تَجَ ـفْ والثاني: والثاني: قياس الوديعة الجارية على السُّ
قال الباجي: (بخلاف القرض فإنه لا يصح أن يقع إلاَّ على وجه الرفق من القرض للمقترض). المنتقى شرح  قال الباجي: (بخلاف القرض فإنه لا يصح أن يقع إلاَّ على وجه الرفق من القرض للمقترض). المنتقى شرح    (١)

الموطأ الموطأ ٣٠٢٣٠٢/٤.
المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٥٣٢٥/٦. المغني   المغني ٣٤٥٣٤٥/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢١٣٢١/٦.(٢)  المغني    (٣)

تجة بسـكون الفـاء وبضم السـين وفتحهـا: أن يدفع مالاً لآخـر وللآخر مال فـي بلد الدافـع فيوفيه إياه  السـفْ تجة بسـكون الفـاء وبضم السـين وفتحهـا: أن يدفع مالاً لآخـر وللآخر مال فـي بلد الدافـع فيوفيه إياه   السـفْ  (٤)
ويستفيد أمن الطريق. المغرب ويستفيد أمن الطريق. المغرب ٢٢٦٢٢٦.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٧٢٧التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليهالتكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه    
جـاء في «صحيح البخـاري» عن عبد الله بن الزبير قال: (لما وقـف الزبير يوم الجمل دعاني فقمتُ جـاء في «صحيح البخـاري» عن عبد الله بن الزبير قال: (لما وقـف الزبير يوم الجمل دعاني فقمتُ 
ا، وإن همي  ا، وإن همي إلى جنبه فقال: يا بني، لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل مظلومً إلى جنبه فقال: يا بني، لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل مظلومً
ا إلا الأرضين... ا ولا درهمً نا فاقض ديني وأوصِ بالثلث... فقتل الزبير ولم يدع دينارً ا إلا الأرضين...لديني...بع مالَ ا ولا درهمً نا فاقض ديني وأوصِ بالثلث... فقتل الزبير ولم يدع دينارً لديني...بع مالَ
قـال: وإنمـا كان دينه الذي عليـه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيسـتودعه إياه فيقـول الزبير: لا، ولكنه قـال: وإنمـا كان دينه الذي عليـه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيسـتودعه إياه فيقـول الزبير: لا، ولكنه 
سـب ما عليه من الدين فوجدتُه ألفي  سـب ما عليه من الدين فوجدتُه ألفي سـلف، فإني أخشـى عليه الضيعة... قال عبد الله بن الزبير فحُ سـلف، فإني أخشـى عليه الضيعة... قال عبد الله بن الزبير فحُ

 . .(١)( )ألفٍ ومئتي ألفٍ ألفٍ ومئتي ألفٍ
تجة: هل هي قرض أم حوالـة؟ لأن صورتها  ـفْ تجة: هل هي قرض أم حوالـة؟ لأن صورتها وقـد اختلـف الفقهاء من قبـل في تكييف السُّ ـفْ وقـد اختلـف الفقهاء من قبـل في تكييف السُّ

صورة القرض والغرض منها نقل المال. صورة القرض والغرض منها نقل المال. 
ـفتجة من  ـفتجة من : (من أخذ السُّ والأكثـرون علـى أنها قرض، قال شـيخ الإسـلام ابن تيميـة والأكثـرون علـى أنها قرض، قال شـيخ الإسـلام ابن تيميـة : (من أخذ السُّ
المقـرض، وهـو أن يقرضه دراهم يسـتوفيها منه في بلـد آخر، مثل أن يكـون المقرض غرضه حمل المقـرض، وهـو أن يقرضه دراهم يسـتوفيها منه في بلـد آخر، مثل أن يكـون المقرض غرضه حمل 
دراهـم إلـى بلد آخر والمقتـرض له دراهم في ذلك البلـد وهو محتاج إلى دراهم فـي بلد المقرض دراهـم إلـى بلد آخر والمقتـرض له دراهم في ذلك البلـد وهو محتاج إلى دراهم فـي بلد المقرض 
تجة -أي ورقة- إلى بلد دراهم المقترض، فهذا أي ورقة- إلى بلد دراهم المقترض، فهذا  ـفْ تجة فيقترض منه في بلد دراهم المقرض ويكتب له سُ ـفْ فيقترض منه في بلد دراهم المقرض ويكتب له سُ
يجـوز فـي أصح قولي العلمـاء، وقيل: ينهى عنه؛ لأنه قرض جرَّ منفعة، والقـرض إذا جرَّ منفعة كان يجـوز فـي أصح قولي العلمـاء، وقيل: ينهى عنه؛ لأنه قرض جرَّ منفعة، والقـرض إذا جرَّ منفعة كان 
ربًا، والصحيح الجواز، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم ربًا، والصحيح الجواز، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عما ينفع الناس ويصلحهم 

ويحتاجون إليه، وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم). ويحتاجون إليه، وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم). 
ووجه قياس الحسـاب الجاري على السفتجة: ووجه قياس الحسـاب الجاري على السفتجة: أن صورة الحساب كصورة القرض والغرض أن صورة الحساب كصورة القرض والغرض 

منه الحفظ كالوديعة، فيغلب جانب القرض فيه، كالسفتجة. منه الحفظ كالوديعة، فيغلب جانب القرض فيه، كالسفتجة. 
:5�6��	�:5�6��	�

ا في ذمة  دُّ دينًـ ةَ خلاف علـى أن الودائـع الجاريـة تعَ ا في ذمة بالنظـر فـي الأقـوال السـابقة فليـس ثَمَّ دُّ دينًـ ةَ خلاف علـى أن الودائـع الجاريـة تعَ بالنظـر فـي الأقـوال السـابقة فليـس ثَمَّ
ا ينازع في ذلك، وإنما الخلاف في توصيف هذا الدين هل هو قرض، أم أنه  ا ينازع في ذلك، وإنما الخلاف في توصيف هذا الدين هل هو قرض، أم أنه المصرف، ولا أظنُّ أحدً المصرف، ولا أظنُّ أحدً

وديعة مضمونة، أم أنه دين ناشئ عن عقد جديد يجمع بعض خصائص العقدين؟وديعة مضمونة، أم أنه دين ناشئ عن عقد جديد يجمع بعض خصائص العقدين؟
ا حالاă للعميـل في ذمة  ا حالاă للعميـل في ذمة أن عقـد الوديعـة الجاريـة عقد مسـتحدث، فهو يمثل دينًـ والأظهـر: والأظهـر: أن عقـد الوديعـة الجاريـة عقد مسـتحدث، فهو يمثل دينًـ
المصرف يشـبه القرض في كثير من أحكامه والوديعة المضمونة في أحكام أخر￯، إلا أنه لا يصدق المصرف يشـبه القرض في كثير من أحكامه والوديعة المضمونة في أحكام أخر￯، إلا أنه لا يصدق 
عليه أنه قرض من كل وجه ولا وديعة مضمونة من كل وجه، وهو إلى القرض أقرب منه إلى الوديعة.عليه أنه قرض من كل وجه ولا وديعة مضمونة من كل وجه، وهو إلى القرض أقرب منه إلى الوديعة.
وهـذا القـول في نظر الباحث يتفـق مع النظرة القانونية؛ إذ الأنظمة وإن كانت تعامل الحسـابات وهـذا القـول في نظر الباحث يتفـق مع النظرة القانونية؛ إذ الأنظمة وإن كانت تعامل الحسـابات 
الجارية على أنها ديون مضمونة على المصرف، إلا أنها تميز بين الودائع الجارية والقروض، الجارية على أنها ديون مضمونة على المصرف، إلا أنها تميز بين الودائع الجارية والقروض، ومن ذلك:ومن ذلك:

أخرجه البخاري في صحيحه (٣١٢٩٣١٢٩).). أخرجه البخاري في صحيحه (   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٨٢٨
١- في معايير كفاية رأس المال تفرق تلك المعايير بين الالتزامات التي تكون على المصرف - في معايير كفاية رأس المال تفرق تلك المعايير بين الالتزامات التي تكون على المصرف 
على سـبيل الاقتـراض، كما لو حصل علـى تمويل من بنوك أخـر￯، والالتزامات التـي تكون على على سـبيل الاقتـراض، كما لو حصل علـى تمويل من بنوك أخـر￯، والالتزامات التـي تكون على 

ا. ا أم مؤسسات أم بنوكً ا.شكل ودائع جارية من العملاء سواء أكانوا أفرادً ا أم مؤسسات أم بنوكً شكل ودائع جارية من العملاء سواء أكانوا أفرادً
٢- - فـي المعالجـة الضريبيـة والزكوية تفرق الأنظمـة كذلك بين الالتزامـات على المصرف فـي المعالجـة الضريبيـة والزكوية تفرق الأنظمـة كذلك بين الالتزامـات على المصرف 
ـا، والالتزامات التي تمثـل ودائع، فعلى سـبيل المثال يجري العمـل في مصلحة  ـا، والالتزامات التي تمثـل ودائع، فعلى سـبيل المثال يجري العمـل في مصلحة التـي تمثـل قروضً التـي تمثـل قروضً
الزكاة والدخل بالمملكة العربية السـعودية على ضم القروض والتمويلات التي على المصرف إلى الزكاة والدخل بالمملكة العربية السـعودية على ضم القروض والتمويلات التي على المصرف إلى 
وعائـه الزكوي، باعتبارها من مصادر الأموال، بينما لا تضـم الودائع المصرفية إلى الوعاء الزكوي، وعائـه الزكوي، باعتبارها من مصادر الأموال، بينما لا تضـم الودائع المصرفية إلى الوعاء الزكوي، 
باعتبارها أموالاً تحت تصرف المودعين، ولا يملك المصرف التصرف فيها بشكل مطلق كالقروض باعتبارها أموالاً تحت تصرف المودعين، ولا يملك المصرف التصرف فيها بشكل مطلق كالقروض 

والتمويلات.والتمويلات.
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لا يجوز أخذ فوائد مشـروطة على الودائع الجارية؛ سـواءٌ قيـل بتخريجها على عقد القرض لا يجوز أخذ فوائد مشـروطة على الودائع الجارية؛ سـواءٌ قيـل بتخريجها على عقد القرض 
أم على الوديعة المضمونة ولا خلاف بين العلماء المعاصرين في ذلك؛ لأنها بالاتفاق دين مضمون أم على الوديعة المضمونة ولا خلاف بين العلماء المعاصرين في ذلك؛ لأنها بالاتفاق دين مضمون 
فـي ذمـة المصرف؛ فلا تجوز الزيادة فيه. قال ابن عبد البر: (وكلُّ زيادة في سـلف أو منفعة ينتفع بها فـي ذمـة المصرف؛ فلا تجوز الزيادة فيه. قال ابن عبد البر: (وكلُّ زيادة في سـلف أو منفعة ينتفع بها 

المسلف فهي ربًا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرامٌ إن كان بشرط)المسلف فهي ربًا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرامٌ إن كان بشرط)(١). . 
.
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ـد بعـض المصارف إلـى توزيع عوائـد نقدية على الحسـابات الجارية، باعتبـار أن تلك  ـد بعـض المصارف إلـى توزيع عوائـد نقدية على الحسـابات الجارية، باعتبـار أن تلك تعمِ تعمِ
العوائـد هبة من المصرف لأصحاب الحسـابات من غير أن تكون مشـروطة فـي العقد، ويراعى في العوائـد هبة من المصرف لأصحاب الحسـابات من غير أن تكون مشـروطة فـي العقد، ويراعى في 

تلك الهبات عادة مقدار الحساب الجاري ومدة بقائه. تلك الهبات عادة مقدار الحساب الجاري ومدة بقائه. 
والأظهر أن هذه الهبات محرمة؛ لأمرين:والأظهر أن هذه الهبات محرمة؛ لأمرين:

الأول: الأول: أن المصـرف إذا اعتـاد علـى توزيع هذه الهبات فتكون مشـروطة عرفًا، وإن لم ينصَّ أن المصـرف إذا اعتـاد علـى توزيع هذه الهبات فتكون مشـروطة عرفًا، وإن لم ينصَّ 
ا كالمشروط شرطًا). ا كالمشروط شرطًا).عليها في العقد، ومن المعلوم أن (المعروف عرفً عليها في العقد، ومن المعلوم أن (المعروف عرفً

 ￯أنهـا من هديـة المدين لدائنه قبل سـداد الدين، وقد اختلف فيها أهـل العلم: فير ￯والثانـي: والثانـي: أنهـا من هديـة المدين لدائنه قبل سـداد الدين، وقد اختلف فيها أهـل العلم: فير
يَان  دْ يَان الحنفيـة جوازهـا، والورع تركها إن علم أنه يهديـه لأجل القرض، وير￯ المالكيـة أن هدية المِ دْ الحنفيـة جوازهـا، والورع تركها إن علم أنه يهديـه لأجل القرض، وير￯ المالكيـة أن هدية المِ
حـرام إلا أن يتقـدم مثـل الهدية بينهما قبل المداينة، وعلم أنها ليسـت لأجل الديـن، وير￯ الحنابلة حـرام إلا أن يتقـدم مثـل الهدية بينهما قبل المداينة، وعلم أنها ليسـت لأجل الديـن، وير￯ الحنابلة 
تحريمهـا إلا أن ينوي الدائن احتسـابها من دينه أو مكافـأة المدين عليها أو كان قد جر￯ عادة بينهما تحريمهـا إلا أن ينوي الدائن احتسـابها من دينه أو مكافـأة المدين عليها أو كان قد جر￯ عادة بينهما 

بذلك قبل نشوء الدينبذلك قبل نشوء الدين(٢). . 
بَيش قال:  رِّ بن حُ بَيش قال: سـد ذريعة أخذ الزيادة في القرض، ولمـا رو￯ البيهقي عن زِ رِّ بن حُ ودليـل المنع: ودليـل المنع: سـد ذريعة أخذ الزيادة في القرض، ولمـا رو￯ البيهقي عن زِ
ا فاشٍ فيها  َيِّ بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد في العراق، فقال: إنك تأتي أرضً ا فاشٍ فيها (قلت لأُب َيِّ بن كعب: إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد في العراق، فقال: إنك تأتي أرضً (قلت لأُب

دْ عليه هديته)(٣). .  ا فأتاك بقرضك ومعه هدية، فاقبض قرضك واردُ دْ عليه هديته)الربا، فإن أقرضت رجلاً قرضً ا فأتاك بقرضك ومعه هدية، فاقبض قرضك واردُ الربا، فإن أقرضت رجلاً قرضً

الكافي في فقه أهل المدينة، ص٣٥٩٣٥٩. الكافي في فقه أهل المدينة، ص   (١)
الفتاو￯ الهندية ٢٠٣٢٠٣/٣، الخرشي ، الخرشي ٢٣٠٢٣٠/٥، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٢٧٢٢٧/٢. الفتاو￯ الهندية    (٢)

السنن الكبر￯ للبيهقي ٣٤٩٣٤٩/٥. السنن الكبر￯ للبيهقي    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٣٠
ا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل. ăا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل.قال ابن القيم: وكل ذلك سد ăقال ابن القيم: وكل ذلك سد
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للهدايا العينية غير المشروطة ثلاث حالات:للهدايا العينية غير المشروطة ثلاث حالات:
الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أن تكون الهدايـا متفاوتة ويراعى فـي كلٍّ منها مقدار الحسـاب ومدة بقائه، أن تكون الهدايـا متفاوتة ويراعى فـي كلٍّ منها مقدار الحسـاب ومدة بقائه، 
فالأظهـر حرمتهـا؛ لما سـبق في الهدايا النقدية غير المشـروطة؛ إذ إن تفاوت الهدايا بحسـب مقدار فالأظهـر حرمتهـا؛ لما سـبق في الهدايا النقدية غير المشـروطة؛ إذ إن تفاوت الهدايا بحسـب مقدار 
الحسـاب ومدته دليل على أن الهدية لأجل الدين، وليسـت على ظاهرها، وهذا هو مبعث التحريم الحسـاب ومدته دليل على أن الهدية لأجل الدين، وليسـت على ظاهرها، وهذا هو مبعث التحريم 

عند من منع هدية المدين لدائنه قبل سداد الدين.عند من منع هدية المدين لدائنه قبل سداد الدين.
الحـال الثانية: الحـال الثانية: أن تكون من قبيل الهدايا التسـويقية والدعائيـة كالتقاويم والأقلام والحقائب أن تكون من قبيل الهدايا التسـويقية والدعائيـة كالتقاويم والأقلام والحقائب 
التـي تحمـل شـعار المصرف، فالـذي يظهر جواز هـذه الهدايا؛ لأنها ليسـت متمحضة عـن الدين، التـي تحمـل شـعار المصرف، فالـذي يظهر جواز هـذه الهدايا؛ لأنها ليسـت متمحضة عـن الدين، 
والفائدة فيها مشـتركة للطرفين، فالمصرف يسـتفيد الدعاية والتسـويق له، والعميل يستفيد من تلك والفائدة فيها مشـتركة للطرفين، فالمصرف يسـتفيد الدعاية والتسـويق له، والعميل يستفيد من تلك 

الهدية.الهدية.
الحال الثالثة: الحال الثالثة: أن تكون الهدايا لعملاء المصرف دون أن تختصَّ بأصحاب الحسابات الجارية، أن تكون الهدايا لعملاء المصرف دون أن تختصَّ بأصحاب الحسابات الجارية، 
فالأظهر جوازها، ولا مانع من أن تتفاوت تلك الهدايا بحسـب حجم العلاقة بين المصرف وعميله فالأظهر جوازها، ولا مانع من أن تتفاوت تلك الهدايا بحسـب حجم العلاقة بين المصرف وعميله 
ا على الحسـاب الجـاري فقط، وإنما على مجمل العلاقة التي  ا على الحسـاب الجـاري فقط، وإنما على مجمل العلاقة التي بحيث لا يكون تقييم العلاقة مقصورً بحيث لا يكون تقييم العلاقة مقصورً
قد تشـمل الحسـابات الاسـتثمارية والبطاقات الائتمانية وعقود التمويل وغير ذلك. والقول بجواز قد تشـمل الحسـابات الاسـتثمارية والبطاقات الائتمانية وعقود التمويل وغير ذلك. والقول بجواز 
ذلك هو مفهوم ما جاء في المعايير الشـرعية حيث ينص معيار القرض على أنه (لا يجوز للمؤسسـة ذلك هو مفهوم ما جاء في المعايير الشـرعية حيث ينص معيار القرض على أنه (لا يجوز للمؤسسـة 
أن تقدم لأصحاب الحسابات الجارية بسبب تلك الحسابات وحدها هدايا عينية)أن تقدم لأصحاب الحسابات الجارية بسبب تلك الحسابات وحدها هدايا عينية)(١). فيفهم منه أنها . فيفهم منه أنها 

لو لم تكن بسبب الحسابات وحدها فتجوز.لو لم تكن بسبب الحسابات وحدها فتجوز.
.
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للمزايا والخدمات التي يمنحها المصرف لعملاء الحسابات الجارية حالتان:للمزايا والخدمات التي يمنحها المصرف لعملاء الحسابات الجارية حالتان:
الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أن تكون تلـك المزايا والخدمات لتيسـير الوصول إلى الحسـاب الجاري، أن تكون تلـك المزايا والخدمات لتيسـير الوصول إلى الحسـاب الجاري، 
للإيداع والسحب، وغير ذلك، مثل منح دفاتر شيكات مجانية أو بطاقات صراف آلي، أو تخصيص للإيداع والسحب، وغير ذلك، مثل منح دفاتر شيكات مجانية أو بطاقات صراف آلي، أو تخصيص 
مواقف أو غرف لبعض أصحاب الحسـابات الجارية، أو الإعفاء من رسـوم الدخول للحسـاب من مواقف أو غرف لبعض أصحاب الحسـابات الجارية، أو الإعفاء من رسـوم الدخول للحسـاب من 
الإنترنت، أو رسـوم اسـتقبال رسـائل الجوال بالعمليات التي تتم على الحسـاب ونحو ذلك، فهذه الإنترنت، أو رسـوم اسـتقبال رسـائل الجوال بالعمليات التي تتم على الحسـاب ونحو ذلك، فهذه 
المزايا والخدمات جائزة ولو تفاوتت بحسـب أرصدة الحسـابات الجارية؛ لأن هذه المنافع ليست المزايا والخدمات جائزة ولو تفاوتت بحسـب أرصدة الحسـابات الجارية؛ لأن هذه المنافع ليست 
منفصلـة عـن الوديعـة الجارية فهي وسـيلة لوفاء المصـرف للأموال التـي أخذها مـن العميل، فهو منفصلـة عـن الوديعـة الجارية فهي وسـيلة لوفاء المصـرف للأموال التـي أخذها مـن العميل، فهو 

المعايير الشرعية، معيار القرض، فقرة ٢/١٠١٠، ص، ص٥٢٤٥٢٤. المعايير الشرعية، معيار القرض، فقرة    (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٣١التكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليهالتكييف الشرعي للحساب الجاري والآثار المترتبة عليه    
مطالـب بأن ييسـر للعميل طـرق الوصول إلى أمواله متى طلب ذلك، ولا شـك أن مـن يدين البنك مطالـب بأن ييسـر للعميل طـرق الوصول إلى أمواله متى طلب ذلك، ولا شـك أن مـن يدين البنك 

بمبلغ كبير يحتاج إلى تسهيلات للوفاء أكثر من صاحب الدين القليل.بمبلغ كبير يحتاج إلى تسهيلات للوفاء أكثر من صاحب الدين القليل.
الحـال الثانيـة: الحـال الثانيـة: ألاَّ تكون تلك المزايـا والخدمات متعلقة بالحسـاب الجـاري، مثل الإعفاء ألاَّ تكون تلك المزايـا والخدمات متعلقة بالحسـاب الجـاري، مثل الإعفاء 
من رسـوم بطاقات الائتمان، أو الحوالات، أو خطابـات الضمان أو الاعتمادات أو غير ذلك، فهذه من رسـوم بطاقات الائتمان، أو الحوالات، أو خطابـات الضمان أو الاعتمادات أو غير ذلك، فهذه 

المزايا لا تخلو من حالتين:المزايا لا تخلو من حالتين:
١- أن يراعـى فيها حجم العلاقة بين المصرف وعميله دون أن تختص بالحسـاب الجاري، - أن يراعـى فيها حجم العلاقة بين المصرف وعميله دون أن تختص بالحسـاب الجاري، 

فالأظهر الجواز؛ لأنها ليست متمحضة عن الحساب الجاري، وهذا ما يفهم من نص المعيار.فالأظهر الجواز؛ لأنها ليست متمحضة عن الحساب الجاري، وهذا ما يفهم من نص المعيار.
٢- أن يراعى فيها مقدار الحسـاب الجاري فقط، فالذي نصَّ عليه المعيار الشـرعي الصادر - أن يراعى فيها مقدار الحسـاب الجاري فقط، فالذي نصَّ عليه المعيار الشـرعي الصادر 
ه: (لا يجوز للمؤسسة أن تقدم لأصحاب الحسابات  ه: (لا يجوز للمؤسسة أن تقدم لأصحاب الحسابات من هيئة المحاسـبة والمراجعة هو المنع. ونصُّ من هيئة المحاسـبة والمراجعة هو المنع. ونصُّ
الجاريـة بسـبب تلك الحسـابات وحدها...ميـزات مالية لا تتعلـق بالإيداع والسـحب.. ومن ذلك الجاريـة بسـبب تلك الحسـابات وحدها...ميـزات مالية لا تتعلـق بالإيداع والسـحب.. ومن ذلك 
الإعفاء من الرسـوم أو بعضها مثل الإعفاء من رسـوم بطاقات الائتمان وصناديق الأمانات ورسـوم الإعفاء من الرسـوم أو بعضها مثل الإعفاء من رسـوم بطاقات الائتمان وصناديق الأمانات ورسـوم 

الحوالات ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات). الحوالات ورسوم خطابات الضمان والاعتمادات). 
وقـد يقـال بالجواز في هـذه الصـورة؛ إذ المزايا تختلف عـن الهدايا، فالإهـداء نفعٌ محضٌ وقـد يقـال بالجواز في هـذه الصـورة؛ إذ المزايا تختلف عـن الهدايا، فالإهـداء نفعٌ محضٌ 
للدائن وضررٌ محضٌ على المدين، فيتوجه المنع منه لئلاَّ يكون ذريعة إلى الزيادة في الدين، بخلاف للدائن وضررٌ محضٌ على المدين، فيتوجه المنع منه لئلاَّ يكون ذريعة إلى الزيادة في الدين، بخلاف 
المزايا من إعفاءاتٍ ونحو ذلك، فالمنافع فيها متبادلة؛ إذ إن المصرف عندما يعفي عميله من رسوم المزايا من إعفاءاتٍ ونحو ذلك، فالمنافع فيها متبادلة؛ إذ إن المصرف عندما يعفي عميله من رسوم 
الاعتماد أو خطاب الضمان أو بطاقة الائتمان أو يخفض من تكلفة التمويل، فلا يعني ذلك أنه متضرر الاعتماد أو خطاب الضمان أو بطاقة الائتمان أو يخفض من تكلفة التمويل، فلا يعني ذلك أنه متضرر 
من تقديم تلك الخدمة، فهو يسـتفيد من أشـياء أخر￯ غير تلك الرسـوم، مثل العمولة التي يأخذها من تقديم تلك الخدمة، فهو يسـتفيد من أشـياء أخر￯ غير تلك الرسـوم، مثل العمولة التي يأخذها 
عند اسـتخدام البطاقة في الشـراء، وهامش الربح الذي يتقاضاه في التمويل أو في الاعتمادات وغير عند اسـتخدام البطاقة في الشـراء، وهامش الربح الذي يتقاضاه في التمويل أو في الاعتمادات وغير 
ائها من  ائها من ذلك، فالإعفاء بمثابة التحفيز للعميل على الدخول في المعاملة، ليكسـب المصرف من جرَّ ذلك، فالإعفاء بمثابة التحفيز للعميل على الدخول في المعاملة، ليكسـب المصرف من جرَّ

عمولات أخر￯ تابعة لها غير الرسوم الابتدائية.عمولات أخر￯ تابعة لها غير الرسوم الابتدائية.
.
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ا على الخدمات المتعلقة بالحسـاب الجاري،  ا من أخذ المصرف أجرً ا على الخدمات المتعلقة بالحسـاب الجاري، لا يظهر ما يمنع شـرعً ا من أخذ المصرف أجرً لا يظهر ما يمنع شـرعً
سـواء على جميع الحسـابات الجارية أو على بعضها، كرسـوم فتح الحسـاب، أو رسوم دورية على سـواء على جميع الحسـابات الجارية أو على بعضها، كرسـوم فتح الحسـاب، أو رسوم دورية على 
الحساب، أو رسوم للسحب النقدي، ونحو ذلك؛ لأن المصرف في مركز المدين والعميل في مركز الحساب، أو رسوم للسحب النقدي، ونحو ذلك؛ لأن المصرف في مركز المدين والعميل في مركز 
ا: أن يأخذ المقرض على المقترض زيادة مشـروطة وليس العكس، والله  ا: أن يأخذ المقرض على المقترض زيادة مشـروطة وليس العكس، والله الدائـن، والمحظور شـرعً الدائـن، والمحظور شـرعً

أعلم.أعلم.
ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه. ا وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه.والحمد لله أولاً وآخرً ا وظاهرً والحمد لله أولاً وآخرً
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد:أما بعد:

فإنَّ من أبرز المجالات التي جاءت الشريعة المحكمة ببيان أحكامها وضوابطها: التعاملات فإنَّ من أبرز المجالات التي جاءت الشريعة المحكمة ببيان أحكامها وضوابطها: التعاملات 
ا فـي مبادئه،  ـا في إحكامه، راسـخً ăا فـي تكوينه، قوي ا فـي مبادئه، الماليـة، فجـاء النظـام المالـي الإسـلامي بديعً ـا في إحكامه، راسـخً ăا فـي تكوينه، قوي الماليـة، فجـاء النظـام المالـي الإسـلامي بديعً
يحقـق العدالة، ويمنع الظلم، ويسـتند إلـى قواعد محكمة يتحقق بها الخيـر والصلاح للمجتمعات يحقـق العدالة، ويمنع الظلم، ويسـتند إلـى قواعد محكمة يتحقق بها الخيـر والصلاح للمجتمعات 

   O   N   M   L   K   ثن   O   N   M   L   K   ثن : : الإسلامية، بل للبشرية جمعاء إن هي أخذت به. يقول الإسلامية، بل للبشرية جمعاء إن هي أخذت به. يقول
U   T   S   R   Q   P      ثمU   T   S   R   Q   P      ثم(١).

وتحتلُّ الأعمال المصرفية اليوم أهمية كبر￯ مقارنة بغيرها من التعاملات المالية، ولذا كانت وتحتلُّ الأعمال المصرفية اليوم أهمية كبر￯ مقارنة بغيرها من التعاملات المالية، ولذا كانت 
جديرة بأن تخصص لها الأبحاث والدراسـات الشرعية، لا سيما ما يتعلق بالاستثمارات المصرفية، جديرة بأن تخصص لها الأبحاث والدراسـات الشرعية، لا سيما ما يتعلق بالاستثمارات المصرفية، 
ا، ففي  ăا، ففي حيث تصل المبالغ المسـتثمرة من خلال الودائع المصرفية الاستثمارية إلى أرقام ضخمة جد ăحيث تصل المبالغ المسـتثمرة من خلال الودائع المصرفية الاستثمارية إلى أرقام ضخمة جد
أحدث تقرير لمؤسسـة النقد العربي السعودي تجاوزت الودائع الاستثمارية في المصارف المحلية أحدث تقرير لمؤسسـة النقد العربي السعودي تجاوزت الودائع الاستثمارية في المصارف المحلية 
السعودية السعودية ٣١٣٣١٣ مليار ريال أي بنسبة تزيد عن  مليار ريال أي بنسبة تزيد عن ٣٠٣٠% من إجمالي النقود المعروضة في المملكة % من إجمالي النقود المعروضة في المملكة -سواء سواء 
فـي المصـارف أم خارجها- البالغة تريليون وعشـرة مليـارات ريالفـي المصـارف أم خارجها- البالغة تريليون وعشـرة مليـارات ريال(٢)، الأمر الذي يسـتدعي تجلية ، الأمر الذي يسـتدعي تجلية 

الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بهذا النوع من الودائع.الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بهذا النوع من الودائع.
وسأتناولُ في هذه الدراسة بعون الله تعالى التأصيل الشرعي للأحكام المتعلقة بهذه الودائع، وسأتناولُ في هذه الدراسة بعون الله تعالى التأصيل الشرعي للأحكام المتعلقة بهذه الودائع، 
والجوانب التطبيقية لها بدراسة عينات من نماذج العقود المعمول بها في عدد من المصارف المحلية والجوانب التطبيقية لها بدراسة عينات من نماذج العقود المعمول بها في عدد من المصارف المحلية 

والإقليمية والدولية.والإقليمية والدولية.
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تظهر أهمية الموضوع من عدة جوانب؛ منها:تظهر أهمية الموضوع من عدة جوانب؛ منها:
١- أنـه يُعنى بدراسـة إحد￯ أبرز الخدمـات التي تقدمها المصـارف؛ حيث أصبحت ودائع - أنـه يُعنى بدراسـة إحد￯ أبرز الخدمـات التي تقدمها المصـارف؛ حيث أصبحت ودائع 

سورة المائدة، الآية: ٣. سورة المائدة، الآية:    (١)
النشرة الإحصائية ربع السنوية، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي عن الربع الأول لعام ٢٠١٠٢٠١٠م.م. النشرة الإحصائية ربع السنوية، الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي عن الربع الأول لعام    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٦٣٦
المرابحـة تمثل نسـبة كبيرة مـن إجمالي الودائع البنكيـة في منطقة الخليج العربي، وتتسـابق البنوك المرابحـة تمثل نسـبة كبيرة مـن إجمالي الودائع البنكيـة في منطقة الخليج العربي، وتتسـابق البنوك 

-الإسلامية والتقليدية- لاستقطاب عملائها إلى هذا النوع من الودائع.الإسلامية والتقليدية- لاستقطاب عملائها إلى هذا النوع من الودائع.
٢- أنـه يجمـع بين التأصيل الشـرعي لودائـع المرابحة والتطبيـق العملي لما يتـمُّ تنفيذه في - أنـه يجمـع بين التأصيل الشـرعي لودائـع المرابحة والتطبيـق العملي لما يتـمُّ تنفيذه في 

البنوك عمليăا.البنوك عمليăا.
٣- أن ودائـع المرابحـة تعنـي أغلـب فئـات المجتمـع من أفـراد وشـركات؛ لكونهـا تلبي - أن ودائـع المرابحـة تعنـي أغلـب فئـات المجتمـع من أفـراد وشـركات؛ لكونهـا تلبي 

احتياجات الجميع في توفير وسائل ادِّخار ذات آجال مختلفة وبمبالغ مالية مناسبة لجميع الفئات.احتياجات الجميع في توفير وسائل ادِّخار ذات آجال مختلفة وبمبالغ مالية مناسبة لجميع الفئات.
:
�$��	� ��D�!�	�:
�$��	� ��D�!�	�

ث عن ودائع المرابحـة بخصوصها، وإنما وقفت على بعض  ث عن ودائع المرابحـة بخصوصها، وإنما وقفت على بعض لـم أطلع على بحثٍ سـابقٍ تحدَّ لـم أطلع على بحثٍ سـابقٍ تحدَّ
القرارات والفتاو￯ الصادرة من عدد من الهيئات الشـرعية لبعض المصارف الإسلامية، والسبب في القرارات والفتاو￯ الصادرة من عدد من الهيئات الشـرعية لبعض المصارف الإسلامية، والسبب في 
ا من العملاء -لا سيما الأفرادلا سيما الأفراد-  ا من العملاء والله أعلم- أن هذا النوع من الودائع حديث النشأة، حتى إنَّ كثيرً ذلك ذلك -والله أعلم- أن هذا النوع من الودائع حديث النشأة، حتى إنَّ كثيرً
لم يعلموا به. وهناك مجموعة من الأبحاث والدراسات التي كتبت عن المعاملات المصرفية بشكل لم يعلموا به. وهناك مجموعة من الأبحاث والدراسات التي كتبت عن المعاملات المصرفية بشكل 
، إلا أنَّ الودائع الاسـتثمارية  ، إلا أنَّ الودائع الاسـتثمارية عـام، وعن الودائع الاسـتثمارية والمرابحات المصرفية بشـكل خـاصٍّ عـام، وعن الودائع الاسـتثمارية والمرابحات المصرفية بشـكل خـاصٍّ
التـي تتحدث عنها هـذه البحوث هي ودائع المضاربة وهي تختلف عن ودائـع المرابحة. والمرابحة التـي تتحدث عنها هـذه البحوث هي ودائع المضاربة وهي تختلف عن ودائـع المرابحة. والمرابحة 
ا- وهي  ا- وهي مشـتريً المصرفيـة التي تعرضت لهـا تلك البحوث هي تلك التي يكون فيها العميل متمولاً المصرفيـة التي تعرضت لهـا تلك البحوث هي تلك التي يكون فيها العميل متمولاً -مشـتريً
إحد￯ صور بيوع التقسـيط، بينما في ودائع المرابحة يكون البنك هو المتمول، فهي عكس المرابحة إحد￯ صور بيوع التقسـيط، بينما في ودائع المرابحة يكون البنك هو المتمول، فهي عكس المرابحة 
العادية وتختلف عنها في الغاية والشروط والتطبيقات. ومع ذلك فسيستفيد الباحث -بإذن الله- مما العادية وتختلف عنها في الغاية والشروط والتطبيقات. ومع ذلك فسيستفيد الباحث -بإذن الله- مما 

كتبه الباحثون قبله عن الودائع المصرفية وعقود المرابحة؛ ومن تلك البحوث:كتبه الباحثون قبله عن الودائع المصرفية وعقود المرابحة؛ ومن تلك البحوث:
١- الودائع المصرفية، للدكتور حسن الأمين.- الودائع المصرفية، للدكتور حسن الأمين.

٢- المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للدكتور عبد الرزاق الهيتي.- المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، للدكتور عبد الرزاق الهيتي.
٣- بيع التقسيط، للدكتور سليمان التركي.- بيع التقسيط، للدكتور سليمان التركي.

٤- مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، للدكتور صلاح الصاوي.- مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، للدكتور صلاح الصاوي.
٥- الأبحاث المقدمة لمجمع الفقه الإسـلامي الدولي في دورته الخامسة عن بيع المرابحة - الأبحاث المقدمة لمجمع الفقه الإسـلامي الدولي في دورته الخامسة عن بيع المرابحة 

للآمر بالشراء.للآمر بالشراء.
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تتكون خطة البحث من: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:تتكون خطة البحث من: مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وذلك على النحو الآتي:
المقدمـة: المقدمـة: وتشـتمل علـى أهمية الموضـوع وأسـباب اختياره والدراسـات السـابقة ومنهج وتشـتمل علـى أهمية الموضـوع وأسـباب اختياره والدراسـات السـابقة ومنهج 

الباحث وخطة البحث.الباحث وخطة البحث.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٣٧ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
التمهيد: في التعريف بالودائع المصرفية وبودائع المرابحة وصورها.التمهيد: في التعريف بالودائع المصرفية وبودائع المرابحة وصورها.

الفصل الأول: التأصيل الشرعي لودائع المرابحة. الفصل الأول: التأصيل الشرعي لودائع المرابحة. 
وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المبحث الأول: تكييف ودائع الاستثمار المباشر وحكمها. تكييف ودائع الاستثمار المباشر وحكمها. 
المبحث الثاني: المبحث الثاني: تكييف ودائع الوكالة في الاستثمار وحكمها. تكييف ودائع الوكالة في الاستثمار وحكمها. 

المبحث الثالث: المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بودائع المرابحة. الأحكام المتعلقة بودائع المرابحة. 
وتحته أربعة مطالب:وتحته أربعة مطالب:

المطلب الأول: المطلب الأول: القبض في ودائع المرابحة.القبض في ودائع المرابحة.
المطلب الثاني: المطلب الثاني: كيفية احتساب الأرباح وقسمتها.كيفية احتساب الأرباح وقسمتها.

المطلب الثالث: المطلب الثالث: الاسترداد والتخارج.الاسترداد والتخارج.
المطلب الرابع: المطلب الرابع: التحوط في ودائع المرابحة.التحوط في ودائع المرابحة.

د أو وكيله أو ضامنه. د أو وكيله أو ضامنه.بيع السلعة على المورِّ المطلب الخامس: المطلب الخامس: بيع السلعة على المورِّ
الفصل الثاني: دراسة تطبيقية لودائع المرابحة. الفصل الثاني: دراسة تطبيقية لودائع المرابحة. 

وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المبحث الأول: تطبيقات عقود ودائع المرابحة في أسواق السلع الدولية. تطبيقات عقود ودائع المرابحة في أسواق السلع الدولية. 

وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المطلب الأول: سوق لندن للمعادن.سوق لندن للمعادن.

المطلب الثاني: المطلب الثاني: بورصة السلع الماليزية.بورصة السلع الماليزية.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لودائع مرابحة في بعض المصارف الإسلامية. دراسة تطبيقية لودائع مرابحة في بعض المصارف الإسلامية. 

وفيه أربعة مطالب: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: المطلب الأول: البنك الأول (بنك إسلامي محلي).البنك الأول (بنك إسلامي محلي).

المطلب الثاني: المطلب الثاني: البنك الثاني (نافذة إسلامية لبنك محلي).البنك الثاني (نافذة إسلامية لبنك محلي).
المطلب الثالث: المطلب الثالث: البنك الثالث (بنك خليجي).البنك الثالث (بنك خليجي).

المطلب الرابع: المطلب الرابع: البنك الرابع (بنك دولي).البنك الرابع (بنك دولي).
الخاتمة: الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج.وتشتمل على أهم النتائج.

أسال الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه من القول والعمل.أسال الله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا إلى ما يرضيه من القول والعمل.
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وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بالودائع المصرفية.التعريف بالودائع المصرفية.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: التعريف بودائع المرابحة وأنواعها.التعريف بودائع المرابحة وأنواعها.
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الودائع: الودائع: جمع وديعة. جمع وديعة. وهي في اللغة: وهي في اللغة: ما يحفظه الإنسان عند غيرهما يحفظه الإنسان عند غيره(١).
ف -بكسر الراء- على وزن مفعِل: مكان الصرف.  على وزن مفعِل: مكان الصرف.  ف -بكسر الراءوالمصرِ والمصرِ

ا)(٢). ا)جاء في «المعجم الوسيط»: (المصرف: الانصراف ومكان الصرف، ومنه سمي البنك مصرفً جاء في «المعجم الوسيط»: (المصرف: الانصراف ومكان الصرف، ومنه سمي البنك مصرفً
ف -البنك-: مؤسسـة مالية تقوم بأعمــال الإقــراض البنك-: مؤسسـة مالية تقوم بأعمــال الإقــراض  ف وفي «المعجم الاقتصادي»: (المصرِ وفي «المعجم الاقتصادي»: (المصرِ
والاقتـراض، وبإصـدار الكمبيـالات، وبالائتمـان علـى الأمـوال والودائـع والممتلكات الثمينــة والاقتـراض، وبإصـدار الكمبيـالات، وبالائتمـان علـى الأمـوال والودائـع والممتلكات الثمينــة 

وبتمويل الأعمال والمشاريع وما شابه ذلك)وبتمويل الأعمال والمشاريع وما شابه ذلك)(٣).
والودائع المصرفية: والودائع المصرفية: هي المبالغ المدفوعة للمصرف لغرض حفظها أو استثمارهاهي المبالغ المدفوعة للمصرف لغرض حفظها أو استثمارها(٤).

وتعـد الودائـع المصرفية أكبر المـوارد المالية التي تمول بها المصـارف عملياتها المختلفة؛ وتعـد الودائـع المصرفية أكبر المـوارد المالية التي تمول بها المصـارف عملياتها المختلفة؛ 
إذ تصل نسـبتها إذ تصل نسـبتها -عادة- إلى إجمالي الموارد الأخر￯ من رأس مال واحتياطيات وغيرها من حقوق عادة- إلى إجمالي الموارد الأخر￯ من رأس مال واحتياطيات وغيرها من حقوق 

ف(٥). .  ف% من إجمالي قيمة المركز المالي للمصرِ الملكية إلى ما يقارب الملكية إلى ما يقارب ٨٥٨٥% من إجمالي قيمة المركز المالي للمصرِ
والودائع المصرفية على ثلاثة أنواع:والودائع المصرفية على ثلاثة أنواع:(٦) 

١- الودائع الجارية: - الودائع الجارية: وهي: (المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة وهي: (المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بقصد أن تكون حاضرة 
التداول، والسـحب منــها لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون توقف على إخطار سابق التداول، والسـحب منــها لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطلب، ودون توقف على إخطار سابق 
من أي نــوع)من أي نــوع)(٧)، ولا يقصد بهذه الودائع الاسـتثمار، وإنما هي لغرض الحفظ، ولاسـتعمالها كأداة ، ولا يقصد بهذه الودائع الاسـتثمار، وإنما هي لغرض الحفظ، ولاسـتعمالها كأداة 

لتسـوية الالتزامات عن طريق استعمال الشيكات أو أوامر النقل المصرفيلتسـوية الالتزامات عن طريق استعمال الشيكات أو أوامر النقل المصرفي(٨).

القاموس المحيط، ص٩٩٤٩٩٤، مختار الصحاح، ص، مختار الصحاح، ص٧١٥٧١٥، مادة (و د ع).، مادة (و د ع). القاموس المحيط، ص   (١)
المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وزملائه ٥١٦٥١٦/٢. المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وزملائه    (٢)

معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، نبيل عطاس، ص٤٤٤٤، وينظر: الموسوعــة الاقتصاديـة ، وينظر: الموسوعــة الاقتصاديـة  معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال، نبيل عطاس، ص   (٣)
د. سميح مسعود، صد. سميح مسعود، ص٢٨٢٨. . 

ينظر: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ص٣١٣١، النقود والمصارف،  ص، النقود والمصارف،  ص١٣٦١٣٦. ينظر: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ص   (٤)
 . .www.sama.gov.sawww.sama.gov.sa :ينظر: التقرير السنوي الخامس والأربعين، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي ينظر: التقرير السنوي الخامس والأربعين، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي:    (٥)

الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية، ص٢٣٢٣. .  الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية، ص   (٦)
الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، ص٢٠٩٢٠٩. الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، ص   (٧)

عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ص٣١٣١. عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ص   (٨)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٢٤٢
٢- الودائع الآجلة (الاسـتثمارية): - الودائع الآجلة (الاسـتثمارية): وهي المبالغ المودعة لد￯ المصرف لغرض استثمارها، وهي المبالغ المودعة لد￯ المصرف لغرض استثمارها، 
ـق عليه، ويحصل المـودع على عائد  ـق عليه، ويحصل المـودع على عائد ولا يحـقُّ للمودع سـحبها أو سـحب جزء منهـا قبل تاريخ متفَ ولا يحـقُّ للمودع سـحبها أو سـحب جزء منهـا قبل تاريخ متفَ

(فائدة أو ربح) بصفة دورية أو في نهاية مدة الإيداع(فائدة أو ربح) بصفة دورية أو في نهاية مدة الإيداع(١).
والغالـب تسـمية هـذه الودائـع فـي المصـارف الإسـلامية بالودائـع الاسـتثمارية، بينما في والغالـب تسـمية هـذه الودائـع فـي المصـارف الإسـلامية بالودائـع الاسـتثمارية، بينما في 
المصارف التقليدية يغلب تسميتها بالودائع الآجلة، والمقصود منهما واحد، وهو الاستثمار إلا أنهما المصارف التقليدية يغلب تسميتها بالودائع الآجلة، والمقصود منهما واحد، وهو الاستثمار إلا أنهما 
يختلفان في طبيعة العلاقة بين المصرف والعميل؛ ففي المصارف الإسلامية تكون العلاقة مبنية على يختلفان في طبيعة العلاقة بين المصرف والعميل؛ ففي المصارف الإسلامية تكون العلاقة مبنية على 

المضاربة أو المرابحة، بينما في المصارف التقليدية تكون العلاقة مبنية على القرض بفائدةالمضاربة أو المرابحة، بينما في المصارف التقليدية تكون العلاقة مبنية على القرض بفائدة(٢).
وفي الودائع الاستثمارية لا بد من توافر عنصرين: وفي الودائع الاستثمارية لا بد من توافر عنصرين: 

ج معدل  ج معدل فتشترط المصارف ألاَّ يقلَّ المبلغ المودَع عن حدٍّ معين، وقـد يتـدرَّ الأول: المبلغ: الأول: المبلغ: فتشترط المصارف ألاَّ يقلَّ المبلغ المودَع عن حدٍّ معين، وقـد يتـدرَّ
العائد في التصاعد كلَّما زاد المبلغ المودعالعائد في التصاعد كلَّما زاد المبلغ المودع(٣). . 

والثانـي: الزمـن: والثانـي: الزمـن: فيمنـع المـودع من سـحب وديعتـه أو بعضها قبل مضي فترة معينــة مــن فيمنـع المـودع من سـحب وديعتـه أو بعضها قبل مضي فترة معينــة مــن 
الإيداعالإيداع(٤). . 

٣- الودائـع الادِّخارية (ودائـع التوفير): - الودائـع الادِّخارية (ودائـع التوفير): وهي المبالغ المودعة لـد￯ المصرف وتكون قابلة وهي المبالغ المودعة لـد￯ المصرف وتكون قابلة 
للسـحب عند الطلـب، ويحصل المودع على عائد عـن فترة الإيداعللسـحب عند الطلـب، ويحصل المودع على عائد عـن فترة الإيداع(٥). وفي العادة يحتسـب العائد . وفي العادة يحتسـب العائد 

على أدنى رصيد تمَّ الاحتفاظ به خلال الفترة.على أدنى رصيد تمَّ الاحتفاظ به خلال الفترة.
وهذه الودائع ذات طبيعة مزدوجة، فهي تشـترك مع الحسـابات الجارية في إمكان السـحب وهذه الودائع ذات طبيعة مزدوجة، فهي تشـترك مع الحسـابات الجارية في إمكان السـحب 
منهـا في أي وقـت، ومع الحسـابات الاسـتثمارية فيما تفرضه المصارف مــن عوائد علـى المبالغ منهـا في أي وقـت، ومع الحسـابات الاسـتثمارية فيما تفرضه المصارف مــن عوائد علـى المبالغ 

المدخرة، إلا أنَّ هذه العوائد أقل بكثير من تلك التي على الودائع الاستثماريةالمدخرة، إلا أنَّ هذه العوائد أقل بكثير من تلك التي على الودائع الاستثمارية(٦).

إدارة البنوك التجارية، ص١٥٠١٥٠، وينظر: النقود والمصــارف، ص، وينظر: النقود والمصــارف، ص١٢٦١٢٦، إدارة البنــوك، ص، إدارة البنــوك، ص١٣٣١٣٣، الودائــع ، الودائــع  إدارة البنوك التجارية، ص   (١)
المصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، صالمصرفية النقدية واستثمارها في الإسلام، ص٢١٢٢١٢.

الودائـع المصرفية: أنواعها، اسـتخدامها، اسـتثمارها، ص٨١٨١، ، ٨٣٨٣، الودائع الاسـتثمارية، ص، الودائع الاسـتثمارية، ص٢٤٢٤، (الودائع ، (الودائع  الودائـع المصرفية: أنواعها، اسـتخدامها، اسـتثمارها، ص   (٢)
المصرفية حسابات المصارف) بحث د. أحمد الكبيسي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي المصرفية حسابات المصارف) بحث د. أحمد الكبيسي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٧٦١٧٦١/١/٩.

الإدارة العلمية للمصارف التجارية، ص١٤٣١٤٣، البنوك الإسلامية: المنهج والتطبيق، ص، البنوك الإسلامية: المنهج والتطبيق، ص٦٨٦٨. الإدارة العلمية للمصارف التجارية، ص   (٣)
إدارة البنوك التجارية، ص١٥١١٥١، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ١٣٠١٣٠/٥. إدارة البنوك التجارية، ص   (٤)

إدارة البنوك د. زياد رمضان ومحفوظ جودة، ص٦٠٦٠، الودائع المصرفية، ص، الودائع المصرفية، ص١٨٨١٨٨، الودائع المصرفية النقدية ، الودائع المصرفية النقدية  إدارة البنوك د. زياد رمضان ومحفوظ جودة، ص   (٥)
واستثمارها في الإسلام، صواستثمارها في الإسلام، ص٢١٠٢١٠.

إدارة البنوك التجارية، ص١٤٩١٤٩، موسوعة أعمال البنوك، ص، موسوعة أعمال البنوك، ص٥١٣٥١٣، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في ، الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في  إدارة البنوك التجارية، ص   (٦)
الإسلام، صالإسلام، ص٢١٠٢١٠، اقتصاديات النقود والمال، ص، اقتصاديات النقود والمال، ص١٢٢١٢٢.
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المقصـود بودائـع المرابحـة: المقصـود بودائـع المرابحـة: المبالـغ المودعة لد￯ المصـرف لغرض اسـتثمارها في عقود المبالـغ المودعة لد￯ المصـرف لغرض اسـتثمارها في عقود 
مرابحة فقط.مرابحة فقط.

ر.  ر. مفاعلة من الربح، وهو: النماء في التَّجْ والمرابحة في اللغة: والمرابحة في اللغة: مفاعلة من الربح، وهو: النماء في التَّجْ
يقال: نقد السـلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم. والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن يقال: نقد السـلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم. والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن 

الذي يربح إنما هو البائع، فهي من المفاعلة التي استعملت في الواحد، كسافر، وعافاه اللهالذي يربح إنما هو البائع، فهي من المفاعلة التي استعملت في الواحد، كسافر، وعافاه الله(١). . 
والمرابحة في الاصطلاح الفقهي: والمرابحة في الاصطلاح الفقهي: بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلومبيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم(٢).

ا بالنظر إلى طريقة تحديد ثمنه  ا بالنظر إلى طريقة تحديد ثمنه والمرابحـة أحـد أنواع بيوع الأمانة؛ ذلك أن البيع ينعقد شـرعً والمرابحـة أحـد أنواع بيوع الأمانة؛ ذلك أن البيع ينعقد شـرعً
بأسلوبين: بأسلوبين: 

الأول: الأول: بيـع المسـاومة، وهو بيع السـلعة بثمن متفق عليـه دون النظر إلى ثمنهـا الأول الذي بيـع المسـاومة، وهو بيع السـلعة بثمن متفق عليـه دون النظر إلى ثمنهـا الأول الذي 
اشتراها به البائع. اشتراها به البائع. 

مَّ يطلب منه إعلامه  مَّ يطلب منه إعلامه بيع الأمانة، وهو البيع الذي يأتمن فيه المشـتري البائع، ومـن ثَ والثانـي: والثانـي: بيع الأمانة، وهو البيع الذي يأتمن فيه المشـتري البائع، ومـن ثَ
م التكلفة. فإذا باع المبيع  ا لتِلْكُ م التكلفة. فإذا باع المبيع بتكلفة المبيع عليه، حتى يبني المشتري الثمن الذي يعرضه البائع وفقً ا لتِلْكُ بتكلفة المبيع عليه، حتى يبني المشتري الثمن الذي يعرضه البائع وفقً
طِيطة، وإن باعه بمثل التكلفة سمي تولية، وإن باعه بأزيد من  يعة أو حَ ضِ طِيطة، وإن باعه بمثل التكلفة سمي تولية، وإن باعه بأزيد من بأقل من تكلفته سمي البيع وَ يعة أو حَ ضِ بأقل من تكلفته سمي البيع وَ

التكلفة سمي مرابحة. التكلفة سمي مرابحة. 
كِي فيه خلاف يسـير(٣)، إلا أنَّ عامة أهل العلـم على جوازه، بل حكى غير ، إلا أنَّ عامة أهل العلـم على جوازه، بل حكى غير  كِي فيه خلاف يسـيروبيـع المرابحة حُ وبيـع المرابحة حُ
واحـد الإجماع على ذلكواحـد الإجماع على ذلك(٤). ولم يزل المسـلمون يتعاملون به في مختلـف الأعصار والأمصار من . ولم يزل المسـلمون يتعاملون به في مختلـف الأعصار والأمصار من 

لسان العرب ٤٤٢٤٤٢/٢، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٨٢٨٢، التعريفات الفقهية، ص، التعريفات الفقهية، ص٤٧٦٤٧٦. .  لسان العرب    (١)
بدائع الصنائع ٢٢٠٢٢٠/٥، الخرشي ، الخرشي ١٧١١٧١/٥، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٥٢٨٥٢٨/٣، الكافي، لابن قدامة ، الكافي، لابن قدامة ١٣٥١٣٥/٣. .  بدائع الصنائع    (٢)

مغني المحتاج ٤٧٦٤٧٦/٢، المغني ، المغني ٢٦٦٢٦٦/٦، المحلى ، المحلى ١٤١٤/٩. .  مغني المحتاج    (٣)
منهم الكاساني وابن قدامة وابن هبيرة وابن رشد: بدائع الصنائع ٢٢٠٢٢٠/٥، الاختيار ، الاختيار ٢٧٣٢٧٣/٢، بداية المجتهد ، بداية المجتهد  منهم الكاساني وابن قدامة وابن هبيرة وابن رشد: بدائع الصنائع    (٤)

٢٥٦٢٥٦/٢، الإفصاح ، الإفصاح ٣٥٠٣٥٠/١، المغني ، المغني ٢٦٦٢٦٦/٦. . 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٤٤٤
ا للقاعدة الشـرعية أن: (الأصل في المعاملات  ا على الجواز، وطردً ا للقاعدة الشـرعية أن: (الأصل في المعاملات غيـر نكير، فصحَّ الاتفـاق حكمً ا على الجواز، وطردً غيـر نكير، فصحَّ الاتفـاق حكمً

الحل حتى يقوم دليل على المنع)الحل حتى يقوم دليل على المنع)(١). . 
وبيع المكايسـة (المسـاومة) أحبُّ إلى أهل العلم من بيع المرابحة؛ لأنَّ البائع في المرابحة وبيع المكايسـة (المسـاومة) أحبُّ إلى أهل العلم من بيع المرابحة؛ لأنَّ البائع في المرابحة 
ا ضبط المصروفات التي بذلتْ في الحصول على السلعة، في حين أن  ا ضبط المصروفات التي بذلتْ في الحصول على السلعة، في حين أن مؤتمن، وقد لا يتيسـر له دائمً مؤتمن، وقد لا يتيسـر له دائمً

بيع المساومة يخلو من هذا الالتزام. بيع المساومة يخلو من هذا الالتزام. 
قـال فـي «المغنـي» قـال فـي «المغنـي» - بعـد أن نقل قـول الإمـام أحمد: (والمسـاومة عنـدي أسـهل من بيع  بعـد أن نقل قـول الإمـام أحمد: (والمسـاومة عنـدي أسـهل من بيع 
المرابحة)-: (وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسـال من المشـتري ويحتاج فيه إلى تبيين المرابحة)-: (وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسـال من المشـتري ويحتاج فيه إلى تبيين 
الحـال...ولا يؤمـن هو￯ النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك أسـلم الحـال...ولا يؤمـن هو￯ النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك أسـلم 

وأولى)وأولى)(٢).
وفي «المقدمات الممهدات»: (البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم)وفي «المقدمات الممهدات»: (البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم)(٣).

وتتم عمليات المرابحة في المصارف بطريقتين:وتتم عمليات المرابحة في المصارف بطريقتين:
الأولى: الأولى: المرابحة البسـيطة، كالتي سـبق شـرحها عند الفقهاء. وهذه الطريقـة قليلة التطبيق؛ المرابحة البسـيطة، كالتي سـبق شـرحها عند الفقهاء. وهذه الطريقـة قليلة التطبيق؛ 

لأنها تفترض أن البائع في حوزته السلعة محل البيع قبل طلب المشتري لها، وهذا قليل. لأنها تفترض أن البائع في حوزته السلعة محل البيع قبل طلب المشتري لها، وهذا قليل. 
والثانية: والثانية: أن يطلب راغب في سـلعة من غيره شراء سـلعة ويعده بشرائها بالأجل بربح معلوم أن يطلب راغب في سـلعة من غيره شراء سـلعة ويعده بشرائها بالأجل بربح معلوم 
بعد تملكه لها، وهي المعروفة بـ (المرابحة للآمر بالشـراء)بعد تملكه لها، وهي المعروفة بـ (المرابحة للآمر بالشـراء)(٤)، أو (المرابحة المركبة)، أو (المرابحة المركبة)(٥). وقد ذهب . وقد ذهب 
جمهـور المعاصريـن إلـى جوازها بشـرط أن يتملـك البائع السـلعة ويقبضها قبل بيعهـا وألاَّ يكون جمهـور المعاصريـن إلـى جوازها بشـرط أن يتملـك البائع السـلعة ويقبضها قبل بيعهـا وألاَّ يكون 
بينهما مواعدة ملزمة قبل تملك البائع للسـلعةبينهما مواعدة ملزمة قبل تملك البائع للسـلعة(٦). وقد أشـار إلى نظير هذه المعاملة عدد من الفقهاء . وقد أشـار إلى نظير هذه المعاملة عدد من الفقهاء 

وا على جوازها بالشروط السابقة(٧). .  وا على جوازها بالشروط السابقةالمتقدمين، ونصُّ المتقدمين، ونصُّ

فتح القدير ١٢٢١٢٢/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٨٩٤٨٩/٤، حواشي الشرواني ، حواشي الشرواني ٤٢٨٤٢٨/٤. .  فتح القدير    (١)
المغني ١٣٤١٣٤/٤. المغني    (٢)

المقدمات الممهدات ١٣٩١٣٩/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٥٩١٥٩/٣. المقدمات الممهدات    (٣)
تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ص٤٧٦٤٧٦. .  تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ص   (٤)

المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص٥١٤٥١٤. .  المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص   (٥)
قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي رقـم (٤٠٤٠-٥/٢/٤١٤١، ، ٥/٣) بشـأن الوفـاء بالوعـد والمرابحة للآمر ) بشـأن الوفـاء بالوعـد والمرابحة للآمر  قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي رقـم (   (٦)
بالشراء، ومعيار المرابحة للآمر بالشراء الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بالشراء، ومعيار المرابحة للآمر بالشراء الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 

ص١٠٥١٠٥، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص٥١٥٥١٥.
منهم: الإمام الشـافعي: الأم ٣٩٣٩/٣، ومحمد بن الحسـن: المبسوط ، ومحمد بن الحسـن: المبسوط ٢٣٧٢٣٧/٣٠٣٠، وابن القيم: إعلام الموقعين ، وابن القيم: إعلام الموقعين  منهم: الإمام الشـافعي: الأم    (٧)

.٢٣٢٣/٤



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٤٥ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
وممـا سـبق يتبيـن أن ودائـع المرابحـة تندرج ضمـن الودائـع الاسـتثمارية فـي المصارف وممـا سـبق يتبيـن أن ودائـع المرابحـة تندرج ضمـن الودائـع الاسـتثمارية فـي المصارف 

الإسلامية؛ ذلك أن الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية على نوعين:الإسلامية؛ ذلك أن الودائع الاستثمارية في المصارف الإسلامية على نوعين:
الأول: الأول: ودائـع المضاربـة: وفيها يكون العقد الحاكم للعلاقة بيـن المصرف والعميل المودع ودائـع المضاربـة: وفيها يكون العقد الحاكم للعلاقة بيـن المصرف والعميل المودع 
هو عقد المضاربةهو عقد المضاربة(١)، ويستحق العميل (رب المال) حصة من أرباح الودائع، وللمصرف حصة منها ، ويستحق العميل (رب المال) حصة من أرباح الودائع، وللمصرف حصة منها 

ا. ا.بصفته مضاربً بصفته مضاربً
والثانـي: والثانـي: ودائع المرابحة، وفيها يكون العقد الحاكم للعلاقة بين المصرف والمودع هو عقد ودائع المرابحة، وفيها يكون العقد الحاكم للعلاقة بين المصرف والمودع هو عقد 
المرابحة، أو يكون المصرف وكيلاً عن المودع في ذلك، والربح الناتج عن هذه المرابحات يستحقه المرابحة، أو يكون المصرف وكيلاً عن المودع في ذلك، والربح الناتج عن هذه المرابحات يستحقه 

، وقد يكون للمصرف أجر على الوكالة في حال البيع على طرف ثالث. ، وقد يكون للمصرف أجر على الوكالة في حال البيع على طرف ثالث.العميل كاملاً العميل كاملاً
:��>� LM -� L��	� 
�	N� 
%$���	� #���� F��/� :-/�0	� K�J�	�:��>� LM -� L��	� 
�	N� 
%$���	� #���� F��/� :-/�0	� K�J�	�

من خلال استعراض ما يجري عليه العمل في المصارف الإسلامية فإن ودائع المرابحة على من خلال استعراض ما يجري عليه العمل في المصارف الإسلامية فإن ودائع المرابحة على 
نوعين:نوعين:

النوع الأول: ودائع الاستثمار المباشر:النوع الأول: ودائع الاستثمار المباشر:
ا ثم يبيعها العميل على  ا ثم يبيعها العميل على وفي هذا النوع من الودائع يوكل العميل المصرف في شراء سلعة نقدً وفي هذا النوع من الودائع يوكل العميل المصرف في شراء سلعة نقدً

المصرف بالأجل بربح معلوم. المصرف بالأجل بربح معلوم. 
وسـميت بودائع الاسـتثمار المباشـر؛ لأن العميل يسـتثمر المال مباشـرة مع المصرف دون وسـميت بودائع الاسـتثمار المباشـر؛ لأن العميل يسـتثمر المال مباشـرة مع المصرف دون 

وساطة طرف ثالث.وساطة طرف ثالث.
والعميل في هذه الودائع هو الممول، فلديه السيولة النقدية التي يريد استثمارها في عقود بيع والعميل في هذه الودائع هو الممول، فلديه السيولة النقدية التي يريد استثمارها في عقود بيع 
، بينما المصرف هو المتمول، فهو بحاجة إلى السـيولة، ولذا فهو يشـتري  ا آجلاً ، بينما المصرف هو المتمول، فهو بحاجة إلى السـيولة، ولذا فهو يشـتري آجلة تحقق له ربحً ا آجلاً آجلة تحقق له ربحً
ا عكسـيăا، ولذا يطلق على هذا النوع  ا، فالعملية تتضمن تورقً ا عكسـيăا، ولذا يطلق على هذا النوع السـلع من العميل بالأجل ثم يبيعها نقدً ا، فالعملية تتضمن تورقً السـلع من العميل بالأجل ثم يبيعها نقدً
من الودائع: التورق العكسـي، أو المرابحة العكسـية؛ لأن المعتاد أن يكون العميل هو الذي بحاجة من الودائع: التورق العكسـي، أو المرابحة العكسـية؛ لأن المعتاد أن يكون العميل هو الذي بحاجة 

إلى النقد بينما الأمر هنا على عكس ذلك.إلى النقد بينما الأمر هنا على عكس ذلك.
وتتم عمليات الاستثمار المباشر وفق الخطوات الآتيةوتتم عمليات الاستثمار المباشر وفق الخطوات الآتية(٢):

المضاربـة هـي: دفع مال لمن يتَّجر فيه بجزء معلــوم من ربحـه. ينظر: البحر الرائق ٢٦٣٢٦٣/٧، البهجة شـرح ، البهجة شـرح  المضاربـة هـي: دفع مال لمن يتَّجر فيه بجزء معلــوم من ربحـه. ينظر: البحر الرائق    (١)
التحفة التحفة ٣٥٦٣٥٦/٢، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١١٧١١٧/٥، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٢٧٣٢٧/٢.

Commodity Murabahah Structure for CIMB BankCommodity Murabahah Structure for CIMB Bank :ينظر ينظر:    (٢)
TaHawwut Master Agreement From International Islamic Financial MarketTaHawwut Master Agreement From International Islamic Financial Market اتفاقيـة حسـاب البيـع  اتفاقيـة حسـاب البيـع   
الآجل لد￯ بنك البلاد، اتفاقية الاستثمار المباشر لد￯ مصرف الراجحي، اتفاقية حساب الجود الاستثماري الآجل لد￯ بنك البلاد، اتفاقية الاستثمار المباشر لد￯ مصرف الراجحي، اتفاقية حساب الجود الاستثماري 

لد￯ بنك الإمارات.لد￯ بنك الإمارات.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٦٤٦
ا، وتحدد صفات السـلعة  ا، وتحدد صفات السـلعة أي للعميل- نقدً ١- يوكل العميل المصرف في شـراء سـلعة له - يوكل العميل المصرف في شـراء سـلعة له -أي للعميل- نقدً
 ￯فـي نموذج معدٍّ لتلـك العمليات، على أن يتمَّ خصم ثمنها النقدي من حسـاب العميل المودع لد ￯فـي نموذج معدٍّ لتلـك العمليات، على أن يتمَّ خصم ثمنها النقدي من حسـاب العميل المودع لد

المصرف.المصرف.
٢- يعدُ المصرفُ العميلَ بشـراء السـلع منه بالأجل بربح معلوم بعـد تملك العميل لها؛ أي - يعدُ المصرفُ العميلَ بشـراء السـلع منه بالأجل بربح معلوم بعـد تملك العميل لها؛ أي 

بعد تنفيذ المصرف عقد الشراء الذي وكل به.بعد تنفيذ المصرف عقد الشراء الذي وكل به.
٣- يقوم المصرف بشراء السلعة من أحد الموردين، وفي العادة تكون من السلع الدولية من - يقوم المصرف بشراء السلعة من أحد الموردين، وفي العادة تكون من السلع الدولية من 

سوق لندن للمعادن، أو من غيره من الأسواق الدولية.سوق لندن للمعادن، أو من غيره من الأسواق الدولية.
مَّ يقوم العميل ببيع السـلعة على  مَّ يقوم العميل ببيع السـلعة على - يبلـغ المصرف العميل بشـراء السـلعة لصالحه، ومـن ثَ ٤- يبلـغ المصرف العميل بشـراء السـلعة لصالحه، ومـن ثَ

المصرف بالأجل، بالربح المحدد في الوعد السابق.المصرف بالأجل، بالربح المحدد في الوعد السابق.
ا على مورد آخر غير الذي اشتراها منه. ا على مورد آخر غير الذي اشتراها منه.- وبعد تملك المصرف للسلعة يبيعها نقدً ٥- وبعد تملك المصرف للسلعة يبيعها نقدً

٦- يـودع المصـرف الثمـن الآجل الذي اشـتر￯ به السـلعة مـن العميل عند حلـول الأجل - يـودع المصـرف الثمـن الآجل الذي اشـتر￯ به السـلعة مـن العميل عند حلـول الأجل 
المتفق عليه.المتفق عليه.

والمبالـغ التي تتم بها عمليات المرابحة في هذه الودائع مضمونة على المصرف؛ ولذا تظهر والمبالـغ التي تتم بها عمليات المرابحة في هذه الودائع مضمونة على المصرف؛ ولذا تظهر 
ضمن المطلوبات على المصرف في مركزه المالي.ضمن المطلوبات على المصرف في مركزه المالي.

النوع الثاني: ودائع الوكالة في الاستثمار.النوع الثاني: ودائع الوكالة في الاستثمار.
ا ثـم يوكله في بيعها  ا ثـم يوكله في بيعها وفـي هـذا النوع من الودائع يوكل العميل المصرف في شـراء سـلعة نقدً وفـي هـذا النوع من الودائع يوكل العميل المصرف في شـراء سـلعة نقدً

على طرف ثالث بالأجلعلى طرف ثالث بالأجل(١). . 
ا مقابل قيامه  ا مقابل قيامه والربح المستحق في عمليات المرابحة يكون للعميل، ويستحق المصرف أجرً والربح المستحق في عمليات المرابحة يكون للعميل، ويستحق المصرف أجرً

بأعمال الوكالة، ويكون الأجر بنسبة من قيمة المرابحة التي يتمُّ تنفيذها.بأعمال الوكالة، ويكون الأجر بنسبة من قيمة المرابحة التي يتمُّ تنفيذها.
وتتم عمليات الوكالة في الاستثمار وفق الخطوات الآتية:وتتم عمليات الوكالة في الاستثمار وفق الخطوات الآتية:

ا، وتحدد صفات السـلعة  ا، وتحدد صفات السـلعة  أي للعميل- نقدً ١- يوكل العميل المصرف في شـراء سـلعة له - يوكل العميل المصرف في شـراء سـلعة له - أي للعميل- نقدً
 ￯فـي نموذج معدٍّ لتلـك العمليات، على أن يتمَّ خصم ثمنها النقدي من حسـاب العميل المودع لد ￯فـي نموذج معدٍّ لتلـك العمليات، على أن يتمَّ خصم ثمنها النقدي من حسـاب العميل المودع لد

المصرف.المصرف.
٢- يقوم المصرف بشراء السلعة من أحد الموردين، وفي العادة تكون من السلع الدولية من - يقوم المصرف بشراء السلعة من أحد الموردين، وفي العادة تكون من السلع الدولية من 

سوق لندن للمعادن، أو من غيره من الأسواق الدولية.سوق لندن للمعادن، أو من غيره من الأسواق الدولية.

ينظـر: منتـج الوكالة في الاسـتثمار في بنـك البلاد قرار الهيئة الشـرعية رقم (٢٧٢٧) عقد وكالة بالاسـتثمار في ) عقد وكالة بالاسـتثمار في  ينظـر: منتـج الوكالة في الاسـتثمار في بنـك البلاد قرار الهيئة الشـرعية رقم (   (١)
المرابحات الدولية في بيت التمويل الكويتي (فرع البحرين)، ودائع المرابحة في البنك العربي الوطني.المرابحات الدولية في بيت التمويل الكويتي (فرع البحرين)، ودائع المرابحة في البنك العربي الوطني.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٤٧ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
مَّ يقوم العميـل بتوكيل المصرف  مَّ يقوم العميـل بتوكيل المصرف - يبلـغ المصرف العميل بشـراء السـلعة لصالحه، ومن ثَ ٣- يبلـغ المصرف العميل بشـراء السـلعة لصالحه، ومن ثَ

ببيع السلعة على طرف ثالث بالأجل بربح محدد.ببيع السلعة على طرف ثالث بالأجل بربح محدد.
مَّ يودعه في  مَّ يودعه في - يتـوكل المصـرف عن العميل في تحصيـل ثمن المرابحة عند حلوله ومـن ثَ ٤- يتـوكل المصـرف عن العميل في تحصيـل ثمن المرابحة عند حلوله ومـن ثَ

حساب العميل.حساب العميل.
٥- يستحق المصرف مقابل قيامه بأعمال الوكالة نسبةً من قيمة المرابحة.- يستحق المصرف مقابل قيامه بأعمال الوكالة نسبةً من قيمة المرابحة.

ومن الواضح أن المبالغ في هذا النوع غير مضمونة على المصرف؛ وإنما على الطرف الثالث ومن الواضح أن المبالغ في هذا النوع غير مضمونة على المصرف؛ وإنما على الطرف الثالث 
ولـذا لا يظهـر مبلغ الوديعة ضمـن المركز المالي للمصرف؛ ولذا فإن معظـم المودعين يرغبون في ولـذا لا يظهـر مبلغ الوديعة ضمـن المركز المالي للمصرف؛ ولذا فإن معظـم المودعين يرغبون في 

النوع الأول؛ لكون دين المرابحة مضمونًا على المصرف.النوع الأول؛ لكون دين المرابحة مضمونًا على المصرف.
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وفيه ثلاثة مباحث:وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المبحث الأول: تكييف ودائع الاستثمار المباشر وحكمها.تكييف ودائع الاستثمار المباشر وحكمها.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: تكييف ودائع الوكالة في الاستثمار وحكمها.تكييف ودائع الوكالة في الاستثمار وحكمها.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بودائع المرابحة.الأحكام المتعلقة بودائع المرابحة.
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وفيه مطلبان:وفيه مطلبان:
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يشتمل عقد وديعة الاستثمار المباشر على وكالة ومرابحة وتورق، وبيان ذلك كالآتي:يشتمل عقد وديعة الاستثمار المباشر على وكالة ومرابحة وتورق، وبيان ذلك كالآتي:
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فالعميـل يـوكل المصـرف ابتداءً في شـراء السـلعة لصالحـه، أي لصالح العميـل. والوكالة فالعميـل يـوكل المصـرف ابتداءً في شـراء السـلعة لصالحـه، أي لصالح العميـل. والوكالة 
ا باتفـاق الفقهاء(١)؛ لقـول اللـه تعالـى: ؛ لقـول اللـه تعالـى: ثن  ̄    °   ±   ²   ³   ثن  ̄    °   ±   ²   ³    ا باتفـاق الفقهاءبالشـراء جائـزة شـرعً بالشـراء جائـزة شـرعً
´   º   ¹   ¸   ¶   μ   «   ¼      ثم´   º   ¹   ¸   ¶   μ   «   ¼      ثم(٢)، فهـذه الآيـة دليـل علـى جـواز الوكالة ، فهـذه الآيـة دليـل علـى جـواز الوكالة 

بالشراء وصحتهابالشراء وصحتها(٣). . 
ا ليشـتري له  ا ليشـتري له  أعطاه دينارً ومن السـنة مـا رو￯ عروة البارقـي ومن السـنة مـا رو￯ عروة البارقـي  أن النبـي  أن النبـي  أعطاه دينارً
شـاةً فاشـتر￯ له به شـاتين فباع إحداهمـا بدينار وجاءه بدينار وشـاة فدعا له بالبركة فـي بيعه، وكان شـاةً فاشـتر￯ له به شـاتين فباع إحداهمـا بدينار وجاءه بدينار وشـاة فدعا له بالبركة فـي بيعه، وكان 

لـو اشتر￯ التراب لربح فيهلـو اشتر￯ التراب لربح فيه(٤).
.
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إذ إن بيـع العميل السـلعة للمصرف بالأجل مـن قبيل بيع المرابحة؛ لأنـه يبيعها برأس مالها إذ إن بيـع العميل السـلعة للمصرف بالأجل مـن قبيل بيع المرابحة؛ لأنـه يبيعها برأس مالها 
الذي اشتُريتْ به، وهو تكلفة الشراء، وربح معلوم، وهذا هو عقد المرابحة؛ إلا أنَّ المرابحة هنا هي الذي اشتُريتْ به، وهو تكلفة الشراء، وربح معلوم، وهذا هو عقد المرابحة؛ إلا أنَّ المرابحة هنا هي 
دُ العميل بشرائها منه  دُ العميل بشرائها منه من النوع الثاني الذي سبق بيانه وهو المرابحة للآمر بالشراء؛ لأن المصرف يعِ من النوع الثاني الذي سبق بيانه وهو المرابحة للآمر بالشراء؛ لأن المصرف يعِ

قبل أن يتملكها العميل.قبل أن يتملكها العميل.

الإجماع لابن المنذر، ص١٢٨١٢٨، الإفصاح ، الإفصاح ١٠١٠/٢، تكملة فتح القدير ، تكملة فتح القدير ٣/٧، بدايــة المجتهــد ، بدايــة المجتهــد ٣٦٦٣٦٦/٢، فتح ، فتح  الإجماع لابن المنذر، ص   (١)
العزيز العزيز ٧٠٧٠/١١١١ المغـني  المغـني ١٩٦١٩٦/٧.

سورة الكهف، الآية: ١٥١٥. سورة الكهف، الآية:    (٢)
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ٢٤٤٢٤٤/١٠١٠. .  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي    (٣)

أخرجه البخاري (٣٦٤٢٣٦٤٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣٣٨٤٣٣٨٤)، وأحمد )، وأحمد ٣٧٦٣٧٦/٤. .  أخرجه البخاري (   (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٢٥٢
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ا. والمستورق هنا هو المصرف؛  قً دُّ تورُّ ا. والمستورق هنا هو المصرف؛ بيع المصرف للسلعة في السوق على طرف ثالث يعَ قً دُّ تورُّ بيع المصرف للسلعة في السوق على طرف ثالث يعَ
لأنَّ المبلغ النقدي الذي تباع به السلعة مستحقٌّ له وليس للعميل.لأنَّ المبلغ النقدي الذي تباع به السلعة مستحقٌّ له وليس للعميل.

ق الذي تجريه المصارف نوعان: ق الذي تجريه المصارف نوعان:والتورُّ والتورُّ
ق البسـيط: وهو المعـروف عند الفقهـاء المتقدمين، وصورته: أن يشـتري من وهو المعـروف عند الفقهـاء المتقدمين، وصورته: أن يشـتري من  ق البسـيط: الأول: التـورُّ الأول: التـورُّ
ا، من دون أن يكون هناك توكيل من  ا، من دون أن يكون هناك توكيل من يحتاج إلى نقد سـلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير البائع نقدً يحتاج إلى نقد سـلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير البائع نقدً
المشتري (المستورق) للبائع (الممول) ببيع السلعة على الطرف الثالث، وهذا النوع من التورق فيه المشتري (المستورق) للبائع (الممول) ببيع السلعة على الطرف الثالث، وهذا النوع من التورق فيه 
ـطِ هذا الخلاف، وجمهور العلماء  ـطِ هذا الخلاف، وجمهور العلماء ، وليس هذا موضع بسْ خـلاف معـروف بين الفقهاء المتقدمينخـلاف معـروف بين الفقهاء المتقدمين(١)، وليس هذا موضع بسْ
المعاصرين على الجواز، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلاميالمعاصرين على الجواز، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي(٢)، وهو الأظهر إذا تحققت شروطه، ، وهو الأظهر إذا تحققت شروطه، 

ومنها أن يكون البيع بعد تملك السلعة وقبضها، وأن تباع على غير البائع الأول.ومنها أن يكون البيع بعد تملك السلعة وقبضها، وأن تباع على غير البائع الأول.
والثاني: التورق المنظَّم: والثاني: التورق المنظَّم: وفيه يتم توكيل المصرف في شراء السلعة كما في التورق المصرفي وفيه يتم توكيل المصرف في شراء السلعة كما في التورق المصرفي 
العكسي، أو في بيعها كما في التورق المصرفي التمويلي، وهذا النوع فيه خلاف كبير ستأتي الإشارة العكسي، أو في بيعها كما في التورق المصرفي التمويلي، وهذا النوع فيه خلاف كبير ستأتي الإشارة 

إليه في المطلب التالي. والتورق في ودائع الاستثمار المباشر هو من هذا النوع.إليه في المطلب التالي. والتورق في ودائع الاستثمار المباشر هو من هذا النوع.
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اختلف الباحثون المعاصرون في حكم ودائع الاستثمار المباشر على قولين: اختلف الباحثون المعاصرون في حكم ودائع الاستثمار المباشر على قولين: 
القول الأول: القول الأول: جواز ودائع الاستثمار المباشر إذا تمَّ العقد على سلع معينة وتحقق فيها الملك جواز ودائع الاستثمار المباشر إذا تمَّ العقد على سلع معينة وتحقق فيها الملك 
قبل البيع، على أن يتولَّى العميل بيع السـلع على المصرف بنفسـه، بحيث لا يتولى المصرف طرفي قبل البيع، على أن يتولَّى العميل بيع السـلع على المصرف بنفسـه، بحيث لا يتولى المصرف طرفي 

العقد. وقد أخذ بهذا القول عدد من الهيئات الشرعية للمصارف الإسلاميةالعقد. وقد أخذ بهذا القول عدد من الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية(٣).
ا،  ăا، أنَّ العقد مسـتوفٍ لشـروطه وأركانه، والملك فيـه حقيقي وليس صوري ăوحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أنَّ العقد مسـتوفٍ لشـروطه وأركانه، والملك فيـه حقيقي وليس صوري
ق التي تتكـون منها العمليات في هذه الودائع من العقود الجائزة  ق التي تتكـون منها العمليات في هذه الودائع من العقود الجائزة وكلٌّ مـن الوكالة والمرابحة والتورُّ وكلٌّ مـن الوكالة والمرابحة والتورُّ

ا؛ عملاً بالقاعدة الشرعية أن (الأصل في المعاملات الحل والإباحة). ا؛ عملاً بالقاعدة الشرعية أن (الأصل في المعاملات الحل والإباحة).شرعً شرعً

ينظر:البحـر الرائـق ٢٥٦٢٥٦/٦، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٨٨٨٨/٣، الأم ، الأم ٧٨٧٨/٣، إعـلام الموقعيـن ، إعـلام الموقعيـن ١٣٥١٣٥/٣، الفـروع ، الفـروع  ينظر:البحـر الرائـق    (١)
١٧١١٧١/٤، ومصطلح التورق خاص عند الحنابلة دون غيرهم.، ومصطلح التورق خاص عند الحنابلة دون غيرهم.

ينظر: الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، مجلة البحوث الإسلامية ع ٧، ص، ص٥٣٥٣، أقسام ، أقسام  ينظر: الدورة الخامسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي بالرابطة، مجلة البحوث الإسلامية ع    (٢)
المداينات، صالمداينات، ص١٠٧١٠٧.

مثل: المجلس الشرعي للسوق المالية الإسلامية مثل: المجلس الشرعي للسوق المالية الإسلامية (International Islamic Financial Market)(International Islamic Financial Market)، والهيئة الشرعية ، والهيئة الشرعية   (٣)
لمصرف الراجحي قرار الهيئة رقم (لمصرف الراجحي قرار الهيئة رقم (٥٥٣٥٥٣)، والهيئة الشرعية لبنك البلاد، قرار الهيئة رقم ()، والهيئة الشرعية لبنك البلاد، قرار الهيئة رقم (١٣١٣)، وغيرها.)، وغيرها.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٥٣ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
ق المنظم؛ إذ لا فرق بين  ق المنظم؛ إذ لا فرق بين تحريم ودائع الاسـتثمار المباشـر، وهي نوع من التورُّ القول الثاني: القول الثاني: تحريم ودائع الاسـتثمار المباشـر، وهي نوع من التورُّ
أن يكـون المسـتورق هـو العميل -كما في التـورق المنظم العادي- أو المصـرف -كما في التورق أن يكـون المسـتورق هـو العميل -كما في التـورق المنظم العادي- أو المصـرف -كما في التورق 

المنظم العكسي.المنظم العكسي.
ـن أخذ بهـذا القول مجمع الفقه الإسـلامي الدولي(١)، ومجمع الفقه الإسـلامي برابطة ، ومجمع الفقه الإسـلامي برابطة  ـن أخذ بهـذا القول مجمع الفقه الإسـلامي الدوليوممَّ وممَّ

العالم الإسلاميالعالم الإسلامي(٢) وعدد من العلماء المعاصرين وعدد من العلماء المعاصرين(٣).
ومستندات القائلين بالتحريم ما يليومستندات القائلين بالتحريم ما يلي(٤):

١- أن التـزام المصرف بالشـراء - أن التـزام المصرف بالشـراء -وهو الوكيل عن العميلوهو الوكيل عن العميل- يعـدُّ حيلة على الربا؛ إذ المتأمل  يعـدُّ حيلة على الربا؛ إذ المتأمل 
في حقيقة المعاملة لا يراوده الشك في أنَّ المقصود منها مبادلة نقد حاضر بنقد آجل أكثر منه.في حقيقة المعاملة لا يراوده الشك في أنَّ المقصود منها مبادلة نقد حاضر بنقد آجل أكثر منه.

٢- ولأن العميـل يبيـع مـا لا يملك؛ إذ يتمُّ العقد - ولأن العميـل يبيـع مـا لا يملك؛ إذ يتمُّ العقد -سـواء فـي التورق المنظـم أو في التورق سـواء فـي التورق المنظـم أو في التورق 
العكسي على سلع موصوفة في الذمة غير معينة.العكسي على سلع موصوفة في الذمة غير معينة.

٣- ولأن واقـع هـذه المعاملة أن السـلعة الواحدة تباع على جهـات متعددة في وقت واحد؛ - ولأن واقـع هـذه المعاملة أن السـلعة الواحدة تباع على جهـات متعددة في وقت واحد؛ 
د يعلم أن المسـتثمر لا غرض له في السـلعة، فملكية المسـتثمر للسـلعة صورية وليسـت  د يعلم أن المسـتثمر لا غرض له في السـلعة، فملكية المسـتثمر للسـلعة صورية وليسـت لأن المورِّ لأن المورِّ

حقيقية.حقيقية.
ينة. ينة.- أنَّ المعاملة تعدُّ من بيوع العِ ٤- أنَّ المعاملة تعدُّ من بيوع العِ

ينة تباع السـلعة على البائع  ينة، ففي العِ ينة تباع السـلعة على البائع بأن هـذه المعاملة تختلف عن العِ ينة، ففي العِ ويمكـن أن يناقش: ويمكـن أن يناقش: بأن هـذه المعاملة تختلف عن العِ
الأول، بينما هنا تباع على غير من اشتريت منه.الأول، بينما هنا تباع على غير من اشتريت منه.

٥- ولأن الغرض من المعاملة هو التمويل النقدي، والسلعة ليست مقصودة للطرفين.- ولأن الغرض من المعاملة هو التمويل النقدي، والسلعة ليست مقصودة للطرفين.
ويناقش: ويناقش: بأن هذا يرد على التورق البسيط الذي أجازه جمهور الفقهاء فإن غرض المستورق بأن هذا يرد على التورق البسيط الذي أجازه جمهور الفقهاء فإن غرض المستورق 

منه هو النقد وليس السلعة. منه هو النقد وليس السلعة. 
الترجيح بين القولين:الترجيح بين القولين:

الذي يترجح للباحث أن ودائع الاستثمار المباشر لا تخلو من حالين:الذي يترجح للباحث أن ودائع الاستثمار المباشر لا تخلو من حالين:
 ￯ ￯ أن يكون هناك ترتيبٌ بين الطرفين على أن يبيع العميل السـلع التي تُشـترَ الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أن يكون هناك ترتيبٌ بين الطرفين على أن يبيع العميل السـلع التي تُشـترَ

الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، قرار التورق المصرفي. الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، قرار التورق المصرفي.   (١)
قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي (١٤٢٨١٤٢٨/١٩١٩/٤ هـ). هـ). قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي (   (٢)

ينظر الأبحاث المقدمة للدورة التاسـعة عشـرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ حيث قدم للدورة تسعة عشر  ينظر الأبحاث المقدمة للدورة التاسـعة عشـرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ حيث قدم للدورة تسعة عشر    (٣)
لُّ الباحثين إلى التحريم. لُّ الباحثين إلى التحريم.بحثًا، وذهب جُ بحثًا، وذهب جُ

المراجع السابقة. المراجع السابقة.   (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٤٥٤
ا بشـرائها، فالعقد في  ا أو عرفً ăا بشـرائها، فالعقد في لـه على المصرف، والتزام من قبل المصرف (الوكيل في الشـراء) نص ا أو عرفً ăلـه على المصرف، والتزام من قبل المصرف (الوكيل في الشـراء) نص
هـذه الحـال محرم؛ لأنه حيلة ظاهرة على الربا؛ فإن حقيقـة المعاملة مبادلة نقد حاضر بنقد آجل مع هـذه الحـال محرم؛ لأنه حيلة ظاهرة على الربا؛ فإن حقيقـة المعاملة مبادلة نقد حاضر بنقد آجل مع 

الزيادة.الزيادة.
ا ثم بعـد تملكه وقبضه لها  ا ثم بعـد تملكه وقبضه لها أن يوكل العميل المصرف في شـراء السـلعة نقدً والحـال الثانيـة: والحـال الثانيـة: أن يوكل العميل المصرف في شـراء السـلعة نقدً
يكون له الاختيار في الاحتفاظ بها أو بيعها على غير المصرف أو بيعها على المصرف، فيختار بنفسه يكون له الاختيار في الاحتفاظ بها أو بيعها على غير المصرف أو بيعها على المصرف، فيختار بنفسه 
البيع على المصرف من دون ترتيبات سابقة لذلك ولا التزام من المصرف بالشراء بالأجل، فلا يظهر البيع على المصرف من دون ترتيبات سابقة لذلك ولا التزام من المصرف بالشراء بالأجل، فلا يظهر 

في هذه الحال محظور شرعي.في هذه الحال محظور شرعي.
ويجب في هذه الحال التحقق من الضوابط الآتية:ويجب في هذه الحال التحقق من الضوابط الآتية:

١- أن يكون بمقدور العميل التصرف في السلعة بأخذها أو بيعها من غير طريق المصرف أو - أن يكون بمقدور العميل التصرف في السلعة بأخذها أو بيعها من غير طريق المصرف أو 
ا على بيعها على المصرف. ا على بيعها على المصرف.غير ذلك من أنواع التصرفات، بحيث لا يكون مجبرً غير ذلك من أنواع التصرفات، بحيث لا يكون مجبرً

٢- أن تكون السـلعة خلال فترة تملك العميل لهـا من ضمانه؛ لا من ضمان المصرف؛ لئلاَّ - أن تكون السـلعة خلال فترة تملك العميل لهـا من ضمانه؛ لا من ضمان المصرف؛ لئلاَّ 
ن)(١). مَ ن) عن ربح ما لم يُضُ مَ يدخل في: (نهيه يدخل في: (نهيه  عن ربح ما لم يُضُ

٣- أن يكون في سـلع معينة، لا موصوفة في الذمة؛ لأن الموصوف في الذمة غير المقبوض - أن يكون في سـلع معينة، لا موصوفة في الذمة؛ لأن الموصوف في الذمة غير المقبوض 
لا يجـوز بيعه بالأجـل؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، وقد ورد عن النبي لا يجـوز بيعه بالأجـل؛ لأنه من بيع الكالئ بالكالئ، وقد ورد عن النبي  (النهي عن بيع  (النهي عن بيع 

ا إلا أنه حكي الإجماع على معناه. ا إلا أنه حكي الإجماع على معناه.. والحديث وإن كان ضعيفً الكالئ بالكالئ)الكالئ بالكالئ)(٢). والحديث وإن كان ضعيفً
ا.  ا. - ألاَّ يتصرف مشـتري السـلعة فيها بالبيع إلا بعد تملكه لها وقبضها القبض المعتبر شرعً ٤- ألاَّ يتصرف مشـتري السـلعة فيها بالبيع إلا بعد تملكه لها وقبضها القبض المعتبر شرعً
مة على  مَّ مواعـدة ملزِ مة على ويلحـق بالبيـع في المنع: المواعـدة الملزمة للطرفيـن؛ إذ لا يجوز أن يكون ثَ مَّ مواعـدة ملزِ ويلحـق بالبيـع في المنع: المواعـدة الملزمة للطرفيـن؛ إذ لا يجوز أن يكون ثَ
إجراء العقد قبل الملك؛ إذ المواعدة الملزمة في حكم البيع، وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي إجراء العقد قبل الملك؛ إذ المواعدة الملزمة في حكم البيع، وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي 

أخرجه أحمد (٦٦٢٨٦٦٢٨)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦٢٩٤٦٢٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢١٨٨٢١٨٨)، )،  أخرجه أحمد (   (١)
من حديث عبد الله بن عمرو من حديث عبد الله بن عمرو . وهو حديث صحيح.. وهو حديث صحيح.

أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٤٠١٤٤٤٠)، والدارقطني ()، والدارقطني (٢٦٩٢٦٩)، والبيهقي )، والبيهقي ٢٩٠٢٩٠/٥، والطحاوي في شـرح معاني الآثار ، والطحاوي في شـرح معاني الآثار  أخرجه عبد الرزاق (   (٢)
٢١٢١/٤، والحديث ضعفه الإمام أحمد فقال: (ليس في هذا حديث يصح)، والشـافعي والدارقطني والبيهقي ، والحديث ضعفه الإمام أحمد فقال: (ليس في هذا حديث يصح)، والشـافعي والدارقطني والبيهقي 
وابـن عدي وابن حجر والشـوكاني والألبانـي. ينظر: نصب الراية وابـن عدي وابن حجر والشـوكاني والألبانـي. ينظر: نصب الراية ٣٩٣٩/٤، التلخيـص الحبير ، التلخيـص الحبير ٢٦٢٦/٣، الدراية ، الدراية 

١٥٧١٥٧/٢، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٢٤٠٢٤٠/٦، التعليق المغني على سنن الدارقطني ، التعليق المغني على سنن الدارقطني ٧١٧١/٣، إرواء الغليل ، إرواء الغليل ٢٢٠٢٢٠/٥. . 
ته الأمة بالقبول، وأجمعوا على المنع من بيع الكالئ بالكالئ،  غير أن هذا الحديث مع ضعف إسـناده فقد تلقَّ ته الأمة بالقبول، وأجمعوا على المنع من بيع الكالئ بالكالئ،   غير أن هذا الحديث مع ضعف إسـناده فقد تلقَّ  
قال الإمام أحمد: (إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين) المغني قال الإمام أحمد: (إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين) المغني ١٠٦١٠٦/٦، وممن حكى الإجماع ، وممن حكى الإجماع 
 ￯وابن تيمية فـي مجموع الفتاو ، ￯ـا: ابـن المنذر في الإجمـاع، ص٩٢٩٢، وابن قدامة في المغنـي ، وابن قدامة في المغنـي ١٠٦١٠٦/٦، وابن تيمية فـي مجموع الفتاو ـا: ابـن المنذر في الإجمـاع، صأيضً أيضً
اق في التـاج والإكليل ٢٣٢٢٣٢/٦، والسـبكي في تكملة ، والسـبكي في تكملة  ل ذلك عنـه الموَّ اق في التـاج والإكليل ، وابـن عرفـة المالكـي، نقَ ل ذلك عنـه الموَّ ٥١٢٥١٢/٢٠٢٠، وابـن عرفـة المالكـي، نقَ

المجموع المجموع ١٠٧١٠٧/١٠١٠.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٥٥ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
الدولـي في المواعدة في المرابحة، ونص القرار: (المواعدة الدولـي في المواعدة في المرابحة، ونص القرار: (المواعدة -وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز 
في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، 
ا  ا لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشـبه البيع نفسـه، حيث يشـترط حينئذٍ أن يكون البائع مالكً لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشـبه البيع نفسـه، حيث يشـترط حينئذٍ أن يكون البائع مالكً

للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي  عن بيع الإنسان ما ليس عنده عن بيع الإنسان ما ليس عنده(١))(٢).
ينة. ينة.- ألاَّ تباع السلعة على المورد الأول الذي اشتريت منه؛ لئلاَّ يدخل في بيع العِ ٥- ألاَّ تباع السلعة على المورد الأول الذي اشتريت منه؛ لئلاَّ يدخل في بيع العِ

٦- أن يتولَّى العميل بنفسه بيع السلعة على المصرف بحيث لا يتولى المصرف طرفي العقد؛ - أن يتولَّى العميل بنفسه بيع السلعة على المصرف بحيث لا يتولى المصرف طرفي العقد؛ 
تجنبًا للصورية في العقد.تجنبًا للصورية في العقد.

فإذا اختلَّ أيٌّ من الضوابط السابقة فهو من التورق الممنوع.فإذا اختلَّ أيٌّ من الضوابط السابقة فهو من التورق الممنوع.
وعنـد التأمـل فإن الضابـط الأول هو حجـر الزاوية في هذه المسـألة، فبالنظر فـي تطبيقات وعنـد التأمـل فإن الضابـط الأول هو حجـر الزاوية في هذه المسـألة، فبالنظر فـي تطبيقات 
الاسـتثمار المباشـر فـي المصارف الإسـلامية نجـدُ أنَّ العميل الذي تُشـتَر￯ له السـلعة ليس أمامه الاسـتثمار المباشـر فـي المصارف الإسـلامية نجـدُ أنَّ العميل الذي تُشـتَر￯ له السـلعة ليس أمامه 
إلا خيار واحد وهو أن يبيعها على المصرف، ولو رغب في الاحتفاظ بها أو نقلها إلى غير المصرف إلا خيار واحد وهو أن يبيعها على المصرف، ولو رغب في الاحتفاظ بها أو نقلها إلى غير المصرف 
ن، بل في الأعم الأغلب تتمُّ هذه المرابحات على سـلع دولية  ن، بل في الأعم الأغلب تتمُّ هذه المرابحات على سـلع دولية أو بيعهـا على غيـر المصرف لما تمكَّ أو بيعهـا على غيـر المصرف لما تمكَّ
يتعذر فيها التسـليم الفعلي، مما يؤكد الجزم بأن ملكية العميل لتلك السـلع ملكية صورية لا حقيقة يتعذر فيها التسـليم الفعلي، مما يؤكد الجزم بأن ملكية العميل لتلك السـلع ملكية صورية لا حقيقة 

لها إلا في الورق الذي كتبت فيه العقود.لها إلا في الورق الذي كتبت فيه العقود.
ا بنفسـه  ا بنفسـه متى كان هناك سـوق مفتوحة يتمكن العميل من أن يشـتري سـلعة نقدً وعلى هذا: وعلى هذا: متى كان هناك سـوق مفتوحة يتمكن العميل من أن يشـتري سـلعة نقدً
أو بتوكيـل غيـره، ثـم بعد شـرائه وقبضه لها كان لـه الاختيار بيـن الاحتفاظ بهـا أو أن يبيعها على أو بتوكيـل غيـره، ثـم بعد شـرائه وقبضه لها كان لـه الاختيار بيـن الاحتفاظ بهـا أو أن يبيعها على 
من يشـاء من المشـترين في السـوق فاختار بيعها على المصرف لكونه أفضـل عرض حصل عليه من يشـاء من المشـترين في السـوق فاختار بيعها على المصرف لكونه أفضـل عرض حصل عليه 
ا، ومثل ذلك في التورق التمويلي؛ حيث يشـتري العميل السـلعة  ا، ومثل ذلك في التورق التمويلي؛ حيث يشـتري العميل السـلعة فلا يظهر ما يمنع من ذلك شـرعً فلا يظهر ما يمنع من ذلك شـرعً
بالأجـل ويقبضهـا، ثم يكون له الاختيـار في التصرف فيها فيختار توكيل المصرف الذي اشـتراها بالأجـل ويقبضهـا، ثم يكون له الاختيـار في التصرف فيها فيختار توكيل المصرف الذي اشـتراها 
منـه بـدون ترتيبات سـابقة أو وعـد أو مواعـدة بذلك فلا يظهر فـي هذا التوكيل محظور شـرعي، منـه بـدون ترتيبات سـابقة أو وعـد أو مواعـدة بذلك فلا يظهر فـي هذا التوكيل محظور شـرعي، 
ولا يتعارض مع ما ذكره الفقهاء في التورق، بل ورد في فتو￯ لسـماحة الشـيخ محمد بن إبراهيم ولا يتعارض مع ما ذكره الفقهاء في التورق، بل ورد في فتو￯ لسـماحة الشـيخ محمد بن إبراهيم 
  آل الشـيخ المفتي العام الأسبق للمملكة العربية السعودية ما يدلُّ على الجواز، حيث سئل آل الشـيخ المفتي العام الأسبق للمملكة العربية السعودية ما يدلُّ على الجواز، حيث سئل
له ببيعها في الحراج وقبض الثمن نيابة  له ببيعها في الحراج وقبض الثمن نيابة عن رجل اشـتر￯ من تاجر سـلعة بالأجل يريد التورق ووكَّ عن رجل اشـتر￯ من تاجر سـلعة بالأجل يريد التورق ووكَّ

عنه فأجاز ذلكعنه فأجاز ذلك(٣). . 

أخرجه أحمد ٤٠٢٤٠٢/٣، وأبو داود (، وأبو داود (٣٥٠٣٣٥٠٣)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٢١٢٣٢)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦١٣٤٦١٣)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٣١٨٧٣١٨٧)، )،  أخرجه أحمد    (١)
من حديث حكيم بن حزام من حديث حكيم بن حزام  وهو حديث صحيح. وهو حديث صحيح.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٤٠٤٠، ، ٤١٤١ ( (٥/٢ ،  ، ٥/٣) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء.) بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء.  (٢)
.٦٤٦٤/٧  ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ￯فتاو فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٦٥٦
وباسـتعراض تطبيقات ودائع الاستثمار المباشـر في المصارف الإسلامية فإن معظمها -مع وباسـتعراض تطبيقات ودائع الاستثمار المباشـر في المصارف الإسلامية فإن معظمها -مع 
الأسـف، باستثناء بعض البنوك الإسـلامية الرصينة- تندرج تحت الحالة الأولى؛ حيث يكون هناك الأسـف، باستثناء بعض البنوك الإسـلامية الرصينة- تندرج تحت الحالة الأولى؛ حيث يكون هناك 
وعد ملزم من المصرف بشراء السلعة من العميل، وليس أمام العميل خيار إلا ببيعها على المصرف، وعد ملزم من المصرف بشراء السلعة من العميل، وليس أمام العميل خيار إلا ببيعها على المصرف، 
بل تشـترط بعض المصارف أنَّ لها الحق في بيع السـلع المشتراة لصالح العميل إذا تأخر العميل في بل تشـترط بعض المصارف أنَّ لها الحق في بيع السـلع المشتراة لصالح العميل إذا تأخر العميل في 
تنفيذ البيع؛ وتعتبر ذلك من باب تصرف الفضولي، وهذا إلى التمويل الربوي أقرب منه إلى التمويل تنفيذ البيع؛ وتعتبر ذلك من باب تصرف الفضولي، وهذا إلى التمويل الربوي أقرب منه إلى التمويل 

الإسلامي.الإسلامي.
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يشتمل عقد وديعة الوكالة في الاستثمار على وكالة بأجر ومرابحة، وبيان ذلك كالآتي:يشتمل عقد وديعة الوكالة في الاستثمار على وكالة بأجر ومرابحة، وبيان ذلك كالآتي:
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ا، ثم بعد تملكها يوكله في بيعها بالأجل  ا، ثم بعد تملكها يوكله في بيعها بالأجل فالعميلُ يوكل المصرف ابتداءً في شـراء سـلعة نقدً فالعميلُ يوكل المصرف ابتداءً في شـراء سـلعة نقدً
على طرف ثالث، فالمصرف هنا وكيل بأجر، والأجر المستحقُّ له بنسبة من قيمة المرابحة.على طرف ثالث، فالمصرف هنا وكيل بأجر، والأجر المستحقُّ له بنسبة من قيمة المرابحة.

ا فإن هذا  ا فإن هذا والوكالة وإن كان الأصل فيها أنها من عقود الإرفاق، إلا أنَّ الوكيل لو اشترط عوضً والوكالة وإن كان الأصل فيها أنها من عقود الإرفاق، إلا أنَّ الوكيل لو اشترط عوضً
الشـرط صحيح وملـزم. قال في «القوانين الفقهية»: (تجوز الوكالــة بأجرة وبغيـر أجرة، فإن كانت الشـرط صحيح وملـزم. قال في «القوانين الفقهية»: (تجوز الوكالــة بأجرة وبغيـر أجرة، فإن كانت 

بأجرة فحكمها حكم الإجارات، وإن كانت بغير أجرة فهو معروف من الوكيل)بأجرة فحكمها حكم الإجارات، وإن كانت بغير أجرة فهو معروف من الوكيل)(١).
عل). ثم استدلَّ لذلك بأنَّ  عل وبغير جُ عل). ثم استدلَّ لذلك بأنَّ وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (ويجوز التوكيل بجُ عل وبغير جُ وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (ويجوز التوكيل بجُ
مالـة، ولهذا قال له ابنا عمه:  اله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عُ مالـة، ولهذا قال له ابنا عمه:  كان يبعـث عمَّ اله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عُ النبـي النبـي  كان يبعـث عمَّ

لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يـؤدي النـاس، ونصيب ما يصيبه الناس؟)لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يـؤدي النـاس، ونصيب ما يصيبه الناس؟)(٢).
قـال: (فإن كانت بجعل اسـتحق الوكيل الجعل بتسـليم ما وكل فيه إلـى الموكل إن كان مما قـال: (فإن كانت بجعل اسـتحق الوكيل الجعل بتسـليم ما وكل فيه إلـى الموكل إن كان مما 
يمكن تسـليمه، كثوب ينسـجه أو يقصره أو يخيطه، فمتى سلمه إلى الموكل معمولاً فله الأجر، وإن يمكن تسـليمه، كثوب ينسـجه أو يقصره أو يخيطه، فمتى سلمه إلى الموكل معمولاً فله الأجر، وإن 
ا وإن وكل في بيع أو شراء أو حج استحق  ا وإن وكل في بيع أو شراء أو حج استحق كان الخياط في دار الموكل، فكلما عمل شيئًا وقع مقبوضً كان الخياط في دار الموكل، فكلما عمل شيئًا وقع مقبوضً

الأجر إذا عمله وإن لم يقبض الثمن في البيع)الأجر إذا عمله وإن لم يقبض الثمن في البيع)(٣).
وفي «مجلة الأحكام العدلية»: (إذا اشترطتْ الأجرة في الوكالـة وأوفاهـا الوكيل فيستحقها، وفي «مجلة الأحكام العدلية»: (إذا اشترطتْ الأجرة في الوكالـة وأوفاهـا الوكيل فيستحقها، 

القوانيـن الفقهيـة، ص٢٤٤٢٤٤، وانظـر: الكافي لابـن عبد البر ، وانظـر: الكافي لابـن عبد البر ٧٨٧٧٨٧/٢، شـرح الزرقاني علـى الخليل ، شـرح الزرقاني علـى الخليل ٩١٩١/٦، ،  القوانيـن الفقهيـة، ص   (١)
شـرح الدسوقي شـرح الدسوقي ٣٩٦٣٩٦/٣، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٢١٤٢١٤/٧. . 

أخرجـه مسـلم (١٠٧٢١٠٧٢)، وأحمـد ()، وأحمـد (١٧٥٢٠١٧٥٢٠)، وأبـو داود ()، وأبـو داود (٢٩٨٥٢٩٨٥)، مـن حديث عبد المطلب بـن ربيعة بن )، مـن حديث عبد المطلب بـن ربيعة بن  أخرجـه مسـلم (   (٢)
الحارث. الحارث. 

المغني ٢٠٥٢٠٥/٧، وانظر: شرح المنتهى ، وانظر: شرح المنتهى ٣١٧٣١٧/٢، الإقناع ، الإقناع ٤٣٩٤٣٩/٢، المبدع ، المبدع ٣٨٥٣٨٥/٤. .  المغني    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٨٥٨
ا وليـس له المطالبة بالأجر)(١). ا وليـس له المطالبة بالأجر)وإن لم تشترط ولم يكن الوكيـل ممن يخدم بالأجرة فيكون متبرعً وإن لم تشترط ولم يكن الوكيـل ممن يخدم بالأجرة فيكون متبرعً

ا أن  ا فتأخذ حكم الإجارات، وإمَّ ا أن والوكالـة إذا كانـت بعوض: فإما أن يكون هذا العوض أجرً ا فتأخذ حكم الإجارات، وإمَّ والوكالـة إذا كانـت بعوض: فإما أن يكون هذا العوض أجرً
علاً فلها حكم الجعالات. ويبين في «شـرح الخرشـي» صورة الإجـارة والجعالة في العقد  علاً فلها حكم الجعالات. ويبين في «شـرح الخرشـي» صورة الإجـارة والجعالة في العقد يكـون جُ يكـون جُ
لتك على تقاضي ديني من  لتك على تقاضي ديني من بقولـه: (وصورة الإجـارة أن يوكله على عمل بأجرة معلومة، كقولـه: وكَّ بقولـه: (وصورة الإجـارة أن يوكله على عمل بأجرة معلومة، كقولـه: وكَّ
الة أن يقول: وكلتك على مالي من الدين من غير تعيين قدره، أو يعين  عَ الة أن يقول: وكلتك على مالي من الدين من غير تعيين قدره، أو يعين فلان وقدره كذا، وصورة الجِ عَ فلان وقدره كذا، وصورة الجِ
عالة، وإنما  عالة، وإنما لـه قـدره ولكن لا يعين له مـن هو عليه.. وليس المـراد أنها وقعت بلفظ الإجـارة أو الجِ لـه قـدره ولكن لا يعين له مـن هو عليه.. وليس المـراد أنها وقعت بلفظ الإجـارة أو الجِ

المراد أنه عين فيها الزمن أو العمل إذا وقعت بأجرة)المراد أنه عين فيها الزمن أو العمل إذا وقعت بأجرة)(٢).
؛ لأن العمل  ا لا جعـلاً ؛ لأن العمل والأقـرب فـي صورة الوكالة في الاسـتثمار أن العـوض فيها يعدُّ أجرً ا لا جعـلاً والأقـرب فـي صورة الوكالة في الاسـتثمار أن العـوض فيها يعدُّ أجرً
والمبلغ معلومان، فهي من قبيل الإجارة لا الجعالة. وعلى هذا فيشـترط في العقد شـروط الإجارة والمبلغ معلومان، فهي من قبيل الإجارة لا الجعالة. وعلى هذا فيشـترط في العقد شـروط الإجارة 

ا، ولو كان بلفظ الوكالة.  ا، ولو كان بلفظ الوكالة. من حيث العلم بالأجرة والمنفعة المتعاقد عليها، ويكون العقد لازمً من حيث العلم بالأجرة والمنفعة المتعاقد عليها، ويكون العقد لازمً
ا، فهل تعتبـر وكالة جائزة  ا فيمـا لو عقد بلفظ الوكالة وشـرط فيها أجرً ا، فهل تعتبـر وكالة جائزة وذكـر الشـافعية خلافً ا فيمـا لو عقد بلفظ الوكالة وشـرط فيها أجرً وذكـر الشـافعية خلافً
تغليبًـا للصيغـة أم إجارة لازمة تغليبًا للمعنـى؟ قال في «فتح العزيز»: (إذا شـرط فيها تغليبًـا للصيغـة أم إجارة لازمة تغليبًا للمعنـى؟ قال في «فتح العزيز»: (إذا شـرط فيها -أي الوكالةأي الوكالة- 
ـا واجتمع شـرائط الإجارة، وعقـد العقد بصيغة الإجـارة فهـو لازم، وإن عقدا بصيغة  ـا واجتمع شـرائط الإجارة، وعقـد العقد بصيغة الإجـارة فهـو لازم، وإن عقدا بصيغة جعـلاً معلومً جعـلاً معلومً

الوكالة فيمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها)الوكالة فيمكن تخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها)(٣).
.
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ف يبيع السـلعة نيابةً عن العميل إلى طرف ثالث بالأجل بربح معلوم، والبيع هنا من  ف يبيع السـلعة نيابةً عن العميل إلى طرف ثالث بالأجل بربح معلوم، والبيع هنا من فالمصرِ فالمصرِ
قبيل بيع المرابحة؛ لأنه بيع برأس المال قبيل بيع المرابحة؛ لأنه بيع برأس المال -وهو تكلفة الشراء- وربح معلوم.وهو تكلفة الشراء- وربح معلوم.
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؛ إذ لا يشـتمل العقد في إطاره العام  ؛ إذ لا يشـتمل العقد في إطاره العام لا يظهر في وديعة الوكالة في الاسـتثمار محظورٌ شـرعيٌّ لا يظهر في وديعة الوكالة في الاسـتثمار محظورٌ شـرعيٌّ
ينة؛ لأن البيع يكون على غير المصـرف؛ ولا خلاف بين أهل العلم على  ق منظـم أو على عِ ينة؛ لأن البيع يكون على غير المصـرف؛ ولا خلاف بين أهل العلم على علـى تورُّ ق منظـم أو على عِ علـى تورُّ
جواز أن يتوكَّل الشخص عن غيره في شراء سلعة ثم بيعها. يدلُّ على ذلك حديث عروة البارقي السابق جواز أن يتوكَّل الشخص عن غيره في شراء سلعة ثم بيعها. يدلُّ على ذلك حديث عروة البارقي السابق 
ه النبي  على  على  ه النبي  في شراء الأضحية ثم باعها نيابة عنه، وأقرَّ كِّل عن النبي  في شراء الأضحية ثم باعها نيابة عنه، وأقرَّ كِّل عن النبي فإنه تُوُ فإنه تُوُ

ذلك.ذلك.
وكون أجرة الوكيل بنسـبة من مبلغ المرابحة لا محظور فيه؛ لأن هذه النسبة تئول إلى العلم، وكون أجرة الوكيل بنسـبة من مبلغ المرابحة لا محظور فيه؛ لأن هذه النسبة تئول إلى العلم، 

ز كثيرٌ من أهل العلم نظائر لهذه المسألة يكون فيها الأجر بنسبة من مبلغ يئول إلى العلم. ز كثيرٌ من أهل العلم نظائر لهذه المسألة يكون فيها الأجر بنسبة من مبلغ يئول إلى العلم.وقد جوَّ وقد جوَّ

مجلة الأحكام العدلية، ص٢٨٥٢٨٥، م/، م/١٤٦٧١٤٦٧. مجلة الأحكام العدلية، ص   (١)
الخرشي على مختصر خليل ٨٦٨٦/٦. .  الخرشي على مختصر خليل    (٢)

فتح العزيز ٧٠٧٠/١١١١، وينظر: أسنى المطالب ، وينظر: أسنى المطالب ٢٧٨٢٧٨/٢، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢٥٧٢٥٧/٣، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٥٢٥٢/٥. .  فتح العزيز    (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٥٩ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
قال في «البهجة شرح التحفة»: (ومن هذا، أي مما يعفى فيه عن تسمية الأجر في الإجارة-: قال في «البهجة شرح التحفة»: (ومن هذا، أي مما يعفى فيه عن تسمية الأجر في الإجارة-: 
 . .(١)( ل بربع عشر الثَّمن مثلاً ه.. وعلى ذلك تخرج أجرة الدلاَّ لَكَ نصفُ ل على دابتي فما حصل فَ مَ )اعْ ل بربع عشر الثَّمن مثلاً ه.. وعلى ذلك تخرج أجرة الدلاَّ لَكَ نصفُ ل على دابتي فما حصل فَ مَ اعْ
يَّن العمــلَ  ا.. ويجوز على مدة معلومة.. فإن عَ يَّن العمــلَ وفي «المغني»: (ويجوز أن يسـتأجر سمسارً ا.. ويجوز على مدة معلومة.. فإن عَ وفي «المغني»: (ويجوز أن يسـتأجر سمسارً

ا)(٢). .  ا صحَّ أيضً ا)دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم شيئًا معلومً ا صحَّ أيضً دون الزمان، فجعل له من كل ألف درهم شيئًا معلومً
ا مما ينتج  ا مشـاعً ا متعددةً يصحُّ فيها أنْ يكون أجر العامل جزءً ا مما ينتج  صورً ا مشـاعً ا متعددةً يصحُّ فيها أنْ يكون أجر العامل جزءً ونقل ابنُ قدامة ونقل ابنُ قدامة  صورً
تَه لرجل ليعمل عليها، وما يرزقُ اللـهُ بينهما نصفين أو أثلاثًا، أو دفع ثوبه  تَه لرجل ليعمل عليها، وما يرزقُ اللـهُ بينهما نصفين أو أثلاثًا، أو دفع ثوبه مـن عملـه، كما لو دفع دابَّ مـن عملـه، كما لو دفع دابَّ
بالثلث والربع، أو أعطى فرسـه على النصف من الغنيمة، ثم قال: (وقد أشـار أحمد إلى ما يدل على بالثلث والربع، أو أعطى فرسـه على النصف من الغنيمة، ثم قال: (وقد أشـار أحمد إلى ما يدل على 
تشـبيهه لمثل هذا بالمزارعة. وهذا يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز لشـبهه بالمسـاقاة تشـبيهه لمثل هذا بالمزارعة. وهذا يدل على أنه قد صار في هذا ومثله إلى الجواز لشـبهه بالمسـاقاة 

والمزارعة لا إلى المضاربة ولا إلى الإجارة)والمزارعة لا إلى المضاربة ولا إلى الإجارة)(٣).
، وأن يقول له:  بُع مثـلاً ين بجزء منـه كالرُّ ز فقهـاء المالكيـة المجاعلة على اقتضـاء الدَّ ، وأن يقول له: وجـوَّ بُع مثـلاً ين بجزء منـه كالرُّ ز فقهـاء المالكيـة المجاعلة على اقتضـاء الدَّ وجـوَّ

ه، من غير تعيين ما يحصد(٤). ه، من غير تعيين ما يحصداحصد زرعي، وما حصدت فلَكَ نصفُ احصد زرعي، وما حصدت فلَكَ نصفُ
وبناءً على ما سبق؛ فيجوز الدخول في عقد وديعة الوكالة في الاستثمار بالضوابط الآتية:وبناءً على ما سبق؛ فيجوز الدخول في عقد وديعة الوكالة في الاستثمار بالضوابط الآتية:

١- أن يكـون العقـد فـي سـلع معينة، ويمكـن التحقق مـن هذا الضابـط في السـلع الدولية - أن يكـون العقـد فـي سـلع معينة، ويمكـن التحقق مـن هذا الضابـط في السـلع الدولية 
بالحصول على الرقم التسلسـلي بالحصول على الرقم التسلسـلي (serial number)(serial number) للسـلعة، وأما الموصوف في الذمة فلا يجوز أن  للسـلعة، وأما الموصوف في الذمة فلا يجوز أن 
يكـون محلاă للعقـد هنا إلا بعد قبضه وتعيُّنِه؛ لأنه يباع بثمن آجل، فـإذا بيع وهو موصوف غير معين يكـون محلاă للعقـد هنا إلا بعد قبضه وتعيُّنِه؛ لأنه يباع بثمن آجل، فـإذا بيع وهو موصوف غير معين 

ين(٥). ين بالدَّ ينمؤجلاً فيدخل في بيع الدَّ ين بالدَّ مؤجلاً فيدخل في بيع الدَّ
ا، ويعدُّ قبض  ا، ويعدُّ قبض - ألاَّ تبـاع السـلعة إلا بعـد تملـك العميل لها وقبضهـا القبض المعتبر شـرعً ٢- ألاَّ تبـاع السـلعة إلا بعـد تملـك العميل لها وقبضهـا القبض المعتبر شـرعً
المصـرف نيابة عنه كافيًا في ذلـك؛ لأن قبض الوكيل بمنزلة قبض الموكل. ويلحق بالبيع في المنع: المصـرف نيابة عنه كافيًا في ذلـك؛ لأن قبض الوكيل بمنزلة قبض الموكل. ويلحق بالبيع في المنع: 
مة بين المصرف والمشـتري الثاني  لزِ مَّ مواعدة مُ مة بين المصرف والمشـتري الثاني المواعـدة الملزمـة للطرفين؛ إذ لا يجوز أن يكون ثَ لزِ مَّ مواعدة مُ المواعـدة الملزمـة للطرفين؛ إذ لا يجوز أن يكون ثَ

على إجراء العقد قبل الملك؛ إذ المواعدة الملزمة في حكم البيععلى إجراء العقد قبل الملك؛ إذ المواعدة الملزمة في حكم البيع(٦).
ا. ينة المحرمة شرعً ا.- ألاَّ تباع السلعة على المورد الأول الذي اشتريت منه؛ تجنبًا للعِ ينة المحرمة شرعً ٣- ألاَّ تباع السلعة على المورد الأول الذي اشتريت منه؛ تجنبًا للعِ

البهجة شرح التحفة ٢٩٩٢٩٩/٢. .  البهجة شرح التحفة    (١)
المغني ٤٢٤٢/٨. .  المغني    (٢)

المغني ١١٦١١٦/٧. .  المغني    (٣)
البهجة شرح التحفة ٣١١٣١١/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٠١٠/٤. .  البهجة شرح التحفة    (٤)

ينظـر: الإفصـاح ٣٦١٣٦١/١، أحـكام القرآن للجصـاص ، أحـكام القرآن للجصـاص ٦٣٧٦٣٧/١، المنتقى شـرح الموطـأ ، المنتقى شـرح الموطـأ ٣٥٣٥/٦، فتح العزيز ، فتح العزيز  ينظـر: الإفصـاح    (٥)
٢٠٨٢٠٨/٩، نظرية العقد، ص، نظرية العقد، ص٢٣٥٢٣٥، المغني ، المغني ١٠٦١٠٦/٦، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٢٩٣٢٩٣/١.

ينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٤٠٤٠، ، ٤١٤١ ( (٥/٢، ، ٥/٣).). ينظر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٠٦٠
٤- أن يكـون بمقدور العميل التصرف في السـلعة بأخذهـا أو بيعها من غير طريق المصرف - أن يكـون بمقدور العميل التصرف في السـلعة بأخذهـا أو بيعها من غير طريق المصرف 

ا على توكيل المصرف ببيعها. ا على توكيل المصرف ببيعها.أو غير ذلك من أنواع التصرفات، بحيث لا يكون مجبرً أو غير ذلك من أنواع التصرفات، بحيث لا يكون مجبرً



٦١٦١

(١)�3#����� @���)# �"!�
��� N-OF&��3#����� @���)# �"!�
��� N-OF&�

.
%$���	� #���� ���* -� QI�	� :���� K�J�	�.
%$���	� #���� ���* -� QI�	� :���� K�J�	�

م معنا أنَّ من ضوابط صحة ودائع المرابحة بنوعيها -ودائع الاسـتثمار المباشـر وودائع ودائع الاسـتثمار المباشـر وودائع  م معنا أنَّ من ضوابط صحة ودائع المرابحة بنوعيها تقـدَّ تقـدَّ
الوكالة في الاستثمار- أن يقبض العميل السلعة قبل بيعها مرابحة على المصرف، والقبض جاء على الوكالة في الاستثمار- أن يقبض العميل السلعة قبل بيعها مرابحة على المصرف، والقبض جاء على 
ا من غير تقييد لا في الشرع ولا في اللغة؛ ولذا نصَّ عامة الفقهاء على أن المرجع  ا من غير تقييد لا في الشرع ولا في اللغة؛ ولذا نصَّ عامة الفقهاء على أن المرجع لسان الشارع مطلقً لسان الشارع مطلقً

ا شرعيăا، وما لا فلا(٢). .  ا شرعيăا، وما لا فلافي تحديده إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه قبض اعتبر قبضً في تحديده إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه قبض اعتبر قبضً
قال شـيخ الإسلام ابن تيمية قال شـيخ الإسلام ابن تيمية : (القبض مرجعه إلى عرف الناس؛ حيث لم يكن له حدٌّ : (القبض مرجعه إلى عرف الناس؛ حيث لم يكن له حدٌّ 

في اللغة ولا في الشرع)في اللغة ولا في الشرع)(٣). . 
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم وقال الشيخ محمد بن إبراهيم : (ونعرف أن القبض من الأمور التي تختلف باختلاف : (ونعرف أن القبض من الأمور التي تختلف باختلاف 
المقبوضات، فما جاء فيه التنصيص في الشرع صار القبض فيه إلى مقتضى التنصيص وما لا فيرجع المقبوضات، فما جاء فيه التنصيص في الشرع صار القبض فيه إلى مقتضى التنصيص وما لا فيرجع 

فيه إلى المتعارف)فيه إلى المتعارف)(٤). . 
ه قبل قبضه(٥)، وأما غير ، وأما غير  ا فلا يجوز بيعُ ه قبل قبضهولا خلاف بين أهل العلم على أن المبيع إذا كان طعامً ا فلا يجوز بيعُ ولا خلاف بين أهل العلم على أن المبيع إذا كان طعامً

الطعام فاختلفوا فيه على أربعة أقوال:الطعام فاختلفوا فيه على أربعة أقوال:
. وهذا مذهب  ا كان أو منقـولاً ا، عقـارً . وهذا مذهب المنـع مـن بيـع المبيع قبل قبضـه مطلقً ا كان أو منقـولاً ا، عقـارً القـول الأول: القـول الأول: المنـع مـن بيـع المبيع قبل قبضـه مطلقً

الشافعيةالشافعية(٦). . 

تم دمج الأحكام المتعلقة بنوعي ودائع المرابحة لاتفاقهما في معظم هذه الأحكام، وما يختص بأحدهما من  تم دمج الأحكام المتعلقة بنوعي ودائع المرابحة لاتفاقهما في معظم هذه الأحكام، وما يختص بأحدهما من    (١)
أحكام يبين في موضعه.أحكام يبين في موضعه.

بدائـع الصنائـع ١٤٨١٤٨/٥، رد المحتار ، رد المحتار ٩٦٩٦/٧، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٧٧٤٧٧/٤، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ١٤٥١٤٥/٣، أسـنى ، أسـنى  بدائـع الصنائـع    (٢)
المطالب المطالب ٨٦٨٦/٢، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٦٧٤٦٧/٢، المغني ، المغني ١٨٦١٨٦/٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٧٥١٤٧٥/٤. . 

 . .٢٧٥٢٧٥/٣٠٣٠ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٣)
فتاو￯ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ١٠٣١٠٣/٧. .  فتاو￯ ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم    (٤)

الإفصاح ٣٤٣٣٤٣/١، التمهيد ، التمهيد ٣٣٤٣٣٤/١٣١٣، المغني ، المغني ١٨٩١٨٩/٦، وحكي خلاف عن عثمان البَتِّي إلا أنه خلاف شـاذٌّ ، وحكي خلاف عن عثمان البَتِّي إلا أنه خلاف شـاذٌّ  الإفصاح    (٥)
كما ذكر ذلك أهل العلم.كما ذكر ذلك أهل العلم.

المجموع شرح المهذب ٢٧٠٢٧٠/٩، حاشيتا قليوبي وعميرة ، حاشيتا قليوبي وعميرة ٢٦٣٢٦٣/٢. .  المجموع شرح المهذب    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٢٦٢
تِهم ما رو￯ زيد بن ثابت  أنَّ رسـول الله  أنَّ رسـول الله  نهى أن تباع السـلع؛  نهى أن تباع السـلع؛  تِهم ما رو￯ زيد بن ثابت ومن أدلَّ ومن أدلَّ

حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)(١). وهذا النهي عامٌّ في كل السلع.. وهذا النهي عامٌّ في كل السلع.
القول الثاني: القول الثاني: أنَّ النهي خاص بالمنقولات دون العقار. وهذا مذهب الحنفيةأنَّ النهي خاص بالمنقولات دون العقار. وهذا مذهب الحنفية(٢).

وعلَّلوا ذلك بأنَّ في المنقول غرر انفساخ العقد الأول بهلاك المبيع، وهو علة النهي عن بيع وعلَّلوا ذلك بأنَّ في المنقول غرر انفساخ العقد الأول بهلاك المبيع، وهو علة النهي عن بيع 
المبيع قبل قبضه، وهذا المعنى غير موجود في العقار؛ فإن الهلاك فيه نادرالمبيع قبل قبضه، وهذا المعنى غير موجود في العقار؛ فإن الهلاك فيه نادر(٣).

ولكن نوقش: ولكن نوقش: بأن هذا منتقض بالمنقولات التي لا يتصور هلاكها كالحديد الكثير، وبالعقار بأن هذا منتقض بالمنقولات التي لا يتصور هلاكها كالحديد الكثير، وبالعقار 
الذي لا يؤمن فسخ العقد بهلاكه كعلو الدارالذي لا يؤمن فسخ العقد بهلاكه كعلو الدار(٤). . 

القـول الثالـث: القـول الثالـث: أنَّ النهـي خـاص بالطعـام إذا اشـتري بكيـل أو وزن. وهـذا مذهـب أنَّ النهـي خـاص بالطعـام إذا اشـتري بكيـل أو وزن. وهـذا مذهـب 
المالكيةالمالكية(٥).

ا،  امً عَ تَـاعَ طَ نِ ابْ ا، «مَ امً عَ تَـاعَ طَ نِ ابْ واسـتدلُّوا: واسـتدلُّوا: بمـا رو￯ ابـن عمر بمـا رو￯ ابـن عمر  عـن النبي  عـن النبي  أنه قـال:  أنه قـال: «مَ
  أنه قال: (أما الذي نهى عنه النبي  أنه قال: (أما الذي نهى عنه النبي  (٦)، وعن ابـن عباس ، وعن ابـن عباس« فِيَهُ ـتَوْ تَّى يَسْ هُ حَ بِعْ لاَ يَ »فَ فِيَهُ ـتَوْ تَّى يَسْ هُ حَ بِعْ لاَ يَ فَ

فهو الطعام أن يباع حتى يقبض)فهو الطعام أن يباع حتى يقبض)(٧). . 
ا؛ لأن من شـرط المخصص أن  ا؛ لأن من شـرط المخصص أن بأنَّ ما في هذه الأحاديث ليس تخصيصً ويناقش اسـتدلالهم: ويناقش اسـتدلالهم: بأنَّ ما في هذه الأحاديث ليس تخصيصً
ا، فقد ثبت النهي عن بيع عموم السـلع قبل قبضها، ومن المحتمل أن يكون ذكر الطعام  ا، فقد ثبت النهي عن بيع عموم السـلع قبل قبضها، ومن المحتمل أن يكون ذكر الطعام يكون مخالفً يكون مخالفً
خـرج مخـرج الغالب، فلا مفهـوم لهخـرج مخـرج الغالب، فلا مفهـوم له(٨)؛ ولذا فإن ابـن عباس ؛ ولذا فإن ابـن عباس  وهو مـن رواة الحديث قال:  وهو مـن رواة الحديث قال: 

(وأحسب كل شيء بمنـزلة الطعام).(وأحسب كل شيء بمنـزلة الطعام).
القول الرابع: القول الرابع: لا يجوز بيع ما اشتري بوزنٍ أو كيلٍ أو عدٍّ أو ذرع حتى يُقبض، وفيما عدا ذلك لا يجوز بيع ما اشتري بوزنٍ أو كيلٍ أو عدٍّ أو ذرع حتى يُقبض، وفيما عدا ذلك 

يجوز بيعه قبل قبضه.يجوز بيعه قبل قبضه.

أخرجـه أحمـد ١٩١١٩١/٥، وأبـو داود (، وأبـو داود (٣٤٩٩٣٤٩٩)، وابـن حبـان- الإحسـان )، وابـن حبـان- الإحسـان ٣٦٠٣٦٠/١١١١، والدارقطنـي ، والدارقطنـي ١٣١٣/٣، ،  أخرجـه أحمـد    (١)
والحاكم والحاكم ٤٠٤٠/٢، والحديث صححه ابن حبان والحاكم وقال: (صحيح على شـرط الشـيخين ولم يخرجاه) ، والحديث صححه ابن حبان والحاكم وقال: (صحيح على شـرط الشـيخين ولم يخرجاه) 

ووافقه الذهبي وصححه النووي في المجموع ووافقه الذهبي وصححه النووي في المجموع ٢٧١٢٧١/٩. . 
بدائع الصنائع ١٨٠١٨٠/٥. .  بدائع الصنائع    (٢)

بدائع الصنائع ١٨٠١٨٠/٥، فتح القدير ، فتح القدير ١٣٥١٣٥/٦. .  بدائع الصنائع    (٣)
المجموع شرح المهذب ٢٧٢٢٧٢/٩، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٢٢٢٢٢٢/٥. .  المجموع شرح المهذب    (٤)

المنتقى شرح الموطأ ٢٧٢٢٧٢/٦، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ١٧٢١٧٢/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٤٢٢٤٢٢/٦. .  المنتقى شرح الموطأ    (٥)
أخرجه البخاري (٢١٣٣٢١٣٣)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٢٦١٥٢٦). ).  أخرجه البخاري (   (٦)
أخرجه البخاري (٢١٣٥٢١٣٥)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٢٥١٥٢٥). ).  أخرجه البخاري (   (٧)

تهذيب السنن ١٣٣١٣٣/٥. .  تهذيب السنن    (٨)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٣٦٣ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
وهـذا مذهـب الحنابلة، قالوا: إن الطعـام المنهي عن بيعه قبل قبضه لا يـكاد يخلو من كونه وهـذا مذهـب الحنابلة، قالوا: إن الطعـام المنهي عن بيعه قبل قبضه لا يـكاد يخلو من كونه 

ا، فتعلق الحكم بذلك كتعلق ربا الفضل به(١). .  ا، فتعلق الحكم بذلك كتعلق ربا الفضل بهمكيلاً أو موزونًا أو معدودً مكيلاً أو موزونًا أو معدودً
ويناقش هذا الاستدلال: ويناقش هذا الاستدلال: بمثل ما نوقشت به أدلة القول الذي قبله. بمثل ما نوقشت به أدلة القول الذي قبله. 

الترجيح:الترجيح:
الـذي يترجـح للباحـث أنَّ النهي عام في كل السـلع؛ لعمـوم النهي، وذكر بعض السـلع في الـذي يترجـح للباحـث أنَّ النهي عام في كل السـلع؛ لعمـوم النهي، وذكر بعض السـلع في 
ا؛ ولأن العلة التي من أجلها منع البيع قبل القبض -وهي التحرز عن وهي التحرز عن  ا؛ ولأن العلة التي من أجلها منع البيع قبل القبض بعض الأحاديث ليس تخصيصً بعض الأحاديث ليس تخصيصً
شـبهة الربا- متحققةٌ في كل السـلع، فقد سئل ابن عباس شـبهة الربا- متحققةٌ في كل السـلع، فقد سئل ابن عباس  عن علة النهي، فقال: (ذاك دراهم  عن علة النهي، فقال: (ذاك دراهم 
ا بمئة دينار مثـلاً ودفعها للبائع، ولم يقبض منه  ا بمئة دينار مثـلاً ودفعها للبائع، ولم يقبض منه ؛ أي أنه (إذا اشـتر￯ طعامً بدراهـم والطعام مرجأ)بدراهـم والطعام مرجأ)(٢)؛ أي أنه (إذا اشـتر￯ طعامً
ا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مئة دينار بمئة  ا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع مئة دينار بمئة الطعام ثم باع الطعام لآخر بمئة وعشرين دينارً الطعام ثم باع الطعام لآخر بمئة وعشرين دينارً

ا، وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام)(٣). ا، وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام)وعشرين دينارً وعشرين دينارً
ويتأكـد وجوب القبض في عقود التمويل والاسـتثمار المصرفي؛ إذ التسـاهل في هذا الأمر ويتأكـد وجوب القبض في عقود التمويل والاسـتثمار المصرفي؛ إذ التسـاهل في هذا الأمر 

يجعل هذه العقود مجرد مبادلات نقدية ليس فيها معاوضة حقيقية على السلع.يجعل هذه العقود مجرد مبادلات نقدية ليس فيها معاوضة حقيقية على السلع.
ا كان نوعها  ăـ ا كان نوعها وعلـى هـذا فيجب في ودائـع الاسـتثمار المباشـر أن يقبض العميل السـلعة أي ăـ وعلـى هـذا فيجب في ودائـع الاسـتثمار المباشـر أن يقبض العميل السـلعة أي
قبـل بيعها على المصرف، والقبض كما سـبق بحسـب العرف، ففي بيع الأسـهم مثلاً يكون القبض قبـل بيعها على المصرف، والقبض كما سـبق بحسـب العرف، ففي بيع الأسـهم مثلاً يكون القبض 
 (warrant)(warrant) بتسجيلها في محفظة العميل، وفي المعادن الدولية يتحقق القبض بقبض شهادة الحيازة بتسجيلها في محفظة العميل، وفي المعادن الدولية يتحقق القبض بقبض شهادة الحيازة
المعينة للسـلعة، وهذه الشـهادة تفيد تملك حاملها للمعدن، وهي تصدر بأشـكال مختلفة، إلا أنَّها المعينة للسـلعة، وهذه الشـهادة تفيد تملك حاملها للمعدن، وهي تصدر بأشـكال مختلفة، إلا أنَّها 

ُه ومكان تخزينه. يَّت مِّ ه وكَ ُه ومكان تخزينه.تتفق في المعلومات الأساسية عن المعدن من حيث نوعُ يَّت مِّ ه وكَ تتفق في المعلومات الأساسية عن المعدن من حيث نوعُ
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ا  ـدُّ جميـع الأرباح في ودائع الاسـتثمار المباشـر أو في ودائـع الوكالة في الاسـتثمار ملكً ا تعَ ـدُّ جميـع الأرباح في ودائع الاسـتثمار المباشـر أو في ودائـع الوكالة في الاسـتثمار ملكً تعَ
للمودع؛ لكونه هو البائع، سواءٌ تمَّ البيع بنفسه كما في ودائع الاستثمار المباشر أم بتوكيل المصرف. للمودع؛ لكونه هو البائع، سواءٌ تمَّ البيع بنفسه كما في ودائع الاستثمار المباشر أم بتوكيل المصرف. 
ا، ولا يرتبط بالربح المحقق،  دُّ أجرً ا، ولا يرتبط بالربح المحقق، وما يستحقه المصرف في ودائع الوكالة في الاستثمار يعَ دُّ أجرً وما يستحقه المصرف في ودائع الوكالة في الاستثمار يعَ

أو الخسارة الناتجة عن الاستثمار. أو الخسارة الناتجة عن الاستثمار. 
ا، وليسـت  ا، وليسـت فأي زيادة تتحقق في عمليات المرابحة فهي للعميل بصفته بائعً وبنـاءً على ذلك: وبنـاءً على ذلك: فأي زيادة تتحقق في عمليات المرابحة فهي للعميل بصفته بائعً
للمصـرف، وكذلـك لو حصلت خسـارة أو تعثَّرَ المشـتري الثاني فـي ودائع الوكالة في الاسـتثمار للمصـرف، وكذلـك لو حصلت خسـارة أو تعثَّرَ المشـتري الثاني فـي ودائع الوكالة في الاسـتثمار 

المغني ١٨١١٨١/٦، حاشية المقنع ، حاشية المقنع ٦٠٦٠/٢، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٨٧١٨٧/٢. .  المغني    (١)
أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٣٢٢١٣٢).). أخرجه البخاري في صحيحه (   (٢)

فتح الباري ٣٤٩٣٤٩/٤. .  فتح الباري    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٤٦٤
فهذه الخسـارة أو النقص يتحملهـا العميل، ولا يجوز أن يتضمن عقـد الوكالة ضمانًا من المصرف فهذه الخسـارة أو النقص يتحملهـا العميل، ولا يجوز أن يتضمن عقـد الوكالة ضمانًا من المصرف 
للمشتري الثاني تجاه العميل؛ لأنَّ يد الوكيل -وإن كان وكيلاً بأجر- يدُ أمانةٍ لا يضمن إلا في حال للمشتري الثاني تجاه العميل؛ لأنَّ يد الوكيل -وإن كان وكيلاً بأجر- يدُ أمانةٍ لا يضمن إلا في حال 

التعدي أو التفريط باتفاق الفقهاءالتعدي أو التفريط باتفاق الفقهاء(١). . 
ه  -أي: الوكيل- يدُ أمانة في حق الموكل حتى لا يضمن، سواءٌ كان  يدُ أمانة في حق الموكل حتى لا يضمن، سواءٌ كان  ه  -أي: الوكيلقال في «الوجيز»: (ويدُ قال في «الوجيز»: (ويدُ

عل)(٢). .  عل أو بغير جُ عل)وكيلاً بجُ عل أو بغير جُ وكيلاً بجُ
لِفَ بيده بـلا تفريط؛ لأنه نائب المالك  لِفَ بيده بـلا تفريط؛ لأنه نائب المالك وفي «شـرح المنتهـى»: (والوكيل أمينٌ لا يَضمن ما تَ وفي «شـرح المنتهـى»: (والوكيل أمينٌ لا يَضمن ما تَ
في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك؛ كالمودع والوصي، ونحـوه، سواءٌ كان في اليد والتصرف، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك؛ كالمودع والوصي، ونحـوه، سواءٌ كان 

عْل)(٣). .  ا أو بجُ عْل)متبرعً ا أو بجُ متبرعً
ولو شـرط الضمان عليه في العقد، فالشـرط فاسد؛ لأن الأمانة لا تصــير مضمونة بالشرط. ولو شـرط الضمان عليه في العقد، فالشـرط فاسد؛ لأن الأمانة لا تصــير مضمونة بالشرط. 

قال في «البحر الرائق»: (اشتراط الضمان على الأمين باطل)قال في «البحر الرائق»: (اشتراط الضمان على الأمين باطل)(٤). . 
ولا إشكال في قسمة الأرباح وتوزيعها في ودائع المرابحة الفردية؛ إذ يعلم ما يخصُّ المودع ولا إشكال في قسمة الأرباح وتوزيعها في ودائع المرابحة الفردية؛ إذ يعلم ما يخصُّ المودع 
ـئ المصرف  نشِ ـئ المصرف مـن أربـاح وديعتـه عن كل فتـرة، وإنما يردُّ الإشـكال في الودائـع الجماعية عندما يُ نشِ مـن أربـاح وديعتـه عن كل فتـرة، وإنما يردُّ الإشـكال في الودائـع الجماعية عندما يُ
ـا يجمـع فيـه الودائع ويخلط بعضهـا ببعض، فيحتـاج في هذه الحـال إلى معيار  ـا يجمـع فيـه الودائع ويخلط بعضهـا ببعض، فيحتـاج في هذه الحـال إلى معيار محفظـة أو صندوقً محفظـة أو صندوقً
ا لخروج البعض ودخول غيرهم في أثناء الفترة. ا لخروج البعض ودخول غيرهم في أثناء الفترة.لقياس الأرباح المستحقة للودائع عن كل فترة، نظرً لقياس الأرباح المستحقة للودائع عن كل فترة، نظرً

ةَ اتجاهان في المعايير المحاسبية:  ةَ اتجاهان في المعايير المحاسبية: وثَمَّ وثَمَّ
الأول: الأول: يعتمد على الأساس الاستحقاقي للأرباح. يعتمد على الأساس الاستحقاقي للأرباح. 

والثاني: والثاني: يعتمد على الأسـاس النقدي، فعلى أسـاس الاسـتحقاق لا يعتمد تسـجيل الأرباح يعتمد على الأسـاس النقدي، فعلى أسـاس الاسـتحقاق لا يعتمد تسـجيل الأرباح 
أو الخسـائر علـى التدفقـات النقدية، فالإيرادات يتمُّ تسـجيلها فـي الفترة التي تباع وتسـلم خلالها أو الخسـائر علـى التدفقـات النقدية، فالإيرادات يتمُّ تسـجيلها فـي الفترة التي تباع وتسـلم خلالها 
السـلعة وليـس في الفترة التي يتـم فيها تحصيل الثمن، والمصروفات يتم تسـجيلها فـي الفترة التي السـلعة وليـس في الفترة التي يتـم فيها تحصيل الثمن، والمصروفات يتم تسـجيلها فـي الفترة التي 
يتـمُّ فيها تحقق الإيرادات، وليس في الفترة التي يتمُّ فيها السـداد النقدي، أما على الأسـاس النقدي يتـمُّ فيها تحقق الإيرادات، وليس في الفترة التي يتمُّ فيها السـداد النقدي، أما على الأسـاس النقدي 
فالإيرادات تمثل المتحصلات النقدية من السلع المباعة، والمصروفات تمثل النقدية المدفوعة ثمنًا فالإيرادات تمثل المتحصلات النقدية من السلع المباعة، والمصروفات تمثل النقدية المدفوعة ثمنًا 

لشراء السلعلشراء السلع(٥).

المبسوط ٤٩٤٩/١٩١٩، تبصرة الحكام ، تبصرة الحكام ٣٨٤٣٨٤/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥٤٥٤/٣، الإنصاف ، الإنصاف ٥٣٧٥٣٧/١٣١٣. .  المبسوط    (١)
فتح العزيز بشرح الوجيز  ٦٠٦٠/١١١١. فتح العزيز بشرح الوجيز     (٢)

شرح المنتهى ٣١٥٣١٥/٢. .  شرح المنتهى    (٣)
البحـر الرائـق ٢٧٤٢٧٤/٧، وانظـر: المهـذب ، وانظـر: المهـذب ١٧٧١٧٧/١٤١٤، مـع تكملة المجمـوع، مجلة الأحكام الشـرعية على ، مـع تكملة المجمـوع، مجلة الأحكام الشـرعية على  البحـر الرائـق    (٤)

مذهـب أحمد، صمذهـب أحمد، ص٣٨٧٣٨٧.
مقدمة في المحاسبة المالية، ص١٧٩١٧٩، أسس المحاسبة المالية، ص، أسس المحاسبة المالية، ص١٧٧١٧٧. .  مقدمة في المحاسبة المالية، ص   (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٥٦٥ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
ا ما  ا ما والأقرب إلى القواعد الشـرعية هو الأساس الاسـتحقاقي وليس النقدي؛ إذ الربح شرعً والأقرب إلى القواعد الشـرعية هو الأساس الاسـتحقاقي وليس النقدي؛ إذ الربح شرعً
ا؛ ولذا ذكر العلماء في باب الـزكاة أن الدين الذي على مليء  ا كان أم دينًـ ا؛ ولذا ذكر العلماء في باب الـزكاة أن الدين الذي على مليء زاد علـى رأس المـال نقدً ا كان أم دينًـ زاد علـى رأس المـال نقدً
ين الذي لو شئت  ين الذي لو شئت  أنه كان يقول: (إن الصدقة تجب في الدَّ في حكم المقبوض، فعن عثمان في حكم المقبوض، فعن عثمان  أنه كان يقول: (إن الصدقة تجب في الدَّ
  أو مصانعة ففيه صدقة)(١)، وعن جابر ، وعن جابر ، ، أو مصانعة ففيه صدقة)تقاضيتـه مـن صاحبه، والذي على مليء تدعه حياءً تقاضيتـه مـن صاحبه، والذي على مليء تدعه حياءً
قـال: (أي ديـن ترجـوه فإنه تـؤد￯ زكاته)قـال: (أي ديـن ترجـوه فإنه تـؤد￯ زكاته)(٢)، وعـن ابن عمر ، وعـن ابن عمر  قـال: (وما كان مـن دين ثقة  قـال: (وما كان مـن دين ثقة 

 . .(٣)( هِ كِّ )فزَ هِ كِّ فزَ
.(٤)Z!���	�� �����D<� :4	�0	� K�J�	�Z!���	�� �����D<� :4	�0	� K�J�	�

لا يخلو استرداد ودائع المرابحة والتخارج فيها من حالين:لا يخلو استرداد ودائع المرابحة والتخارج فيها من حالين:
الحال الأول: الحال الأول: أن يكون الاسترداد في الودائع الفردية؛ أي التي يكون فيها التعاقد بين العميل أن يكون الاسترداد في الودائع الفردية؛ أي التي يكون فيها التعاقد بين العميل 
ين من المدين.  ين من المدين. والمصرف على عملية مرابحة محددة، فالاسترداد هنا يعدُّ من قبيل تعجيل استيفاء الدَّ والمصرف على عملية مرابحة محددة، فالاسترداد هنا يعدُّ من قبيل تعجيل استيفاء الدَّ
ويجـوز هـذا التعجيل بيـن الدائن -وهو العميـل- والمدين -وهـو المصرف في ودائع الاسـتثمار ويجـوز هـذا التعجيل بيـن الدائن -وهو العميـل- والمدين -وهـو المصرف في ودائع الاسـتثمار 
المباشر أو المشتري الثاني في ودائع الوكالة في الاستثمار- ويجوز خصم المبلغ المستحق في دين المباشر أو المشتري الثاني في ودائع الوكالة في الاستثمار- ويجوز خصم المبلغ المستحق في دين 
المرابحة في كلا النوعين إذا كان ذلك بالتراضي بينهما عند التعجيل، ولم يكن ذلك بشرط سابق في المرابحة في كلا النوعين إذا كان ذلك بالتراضي بينهما عند التعجيل، ولم يكن ذلك بشرط سابق في 
، وهو  ăوهو العقد، ويعدُّ الاسترداد هنا مع الخصم من صلح الحطيطة أي الصلح عن المؤجل ببعضه حالا ، ăالعقد، ويعدُّ الاسترداد هنا مع الخصم من صلح الحطيطة أي الصلح عن المؤجل ببعضه حالا
جائز كما روي عن ابن عباس جائز كما روي عن ابن عباس  وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شـيخ الإسـلام ابن تيمية  وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شـيخ الإسـلام ابن تيمية 

.(٥) وابن القيم وابن القيم
ف محفظةً  ـئ المصرِ نشِ ف محفظةً أن يكون التخارج في الودائـع الجماعية؛ أيْ عندما يُ ـئ المصرِ نشِ الحـال الثانيـة: الحـال الثانيـة: أن يكون التخارج في الودائـع الجماعية؛ أيْ عندما يُ
ـا لهـذا الغـرض وتضم ودائـع المرابحة بعضهـا إلى بعـض ويتولى المصـرف إدارة هذه  ـا لهـذا الغـرض وتضم ودائـع المرابحة بعضهـا إلى بعـض ويتولى المصـرف إدارة هذه أو صندوقً أو صندوقً
، ويسـمح للمودعين بالتخـارج منها(٦)، فالتخارج في ، فالتخارج في  ، ويسـمح للمودعين بالتخـارج منهاالمحفظـة أو الصندوق مضاربة أو وكالة بأجرٍ المحفظـة أو الصندوق مضاربة أو وكالة بأجرٍ
ا، فيكون  ، في كون حصة المودع تمثل دينًا، وهو يسـتوفي بدلاً عنها نقودً ا، فيكون هذه الحال قد يثير إشـكالاً ، في كون حصة المودع تمثل دينًا، وهو يسـتوفي بدلاً عنها نقودً هذه الحال قد يثير إشـكالاً

الأموال لأبي عبيد، ص٥٢٧٥٢٧. .  الأموال لأبي عبيد، ص   (١)
المصنف لابن أبي شيبة ٥٣٥٣/٣، الأموال، ص، الأموال، ص٥٢٧٥٢٧. .  المصنف لابن أبي شيبة    (٢)

المصنف ٥٣٥٣/٣، الأموال، ص، الأموال، ص٥٢٧٥٢٧. .  المصنف    (٣)
يقصد بالاسترداد: استرداد العميل حصته من الوديعة من المصرف، ويقصد بالتخارج: بيع المودع حصته من  يقصد بالاسترداد: استرداد العميل حصته من الوديعة من المصرف، ويقصد بالتخارج: بيع المودع حصته من    (٤)

الوديعة الاستثمارية.الوديعة الاستثمارية.
اص ٦٣٧٦٣٧/١، المغني ، المغني ٤٨٩٤٨٩/٤، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ١٣١٣/٢. ينظر: أحكام القرآن للجصَّ اص   ينظر: أحكام القرآن للجصَّ  (٥)

ومن أمثلة ذلك: صناديق المرابحة في المصارف الإسـلامية، مثل صندوق البضائع لد￯ مصرف الراجحي،  ومن أمثلة ذلك: صناديق المرابحة في المصارف الإسـلامية، مثل صندوق البضائع لد￯ مصرف الراجحي،    (٦)
وصنـدوق المرابـح لـد￯ بنك البـلاد، وصندوق المتاجـرة بالريـال لد￯ البنـك الأهلي، وعامـة المصارف وصنـدوق المرابـح لـد￯ بنك البـلاد، وصندوق المتاجـرة بالريـال لد￯ البنـك الأهلي، وعامـة المصارف 

. .الإسلامية لديها صناديق مرابحة ويسمح بالتخارج فيها بشكل مستمرٍّ الإسلامية لديها صناديق مرابحة ويسمح بالتخارج فيها بشكل مستمرٍّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٦٦٦
من بيع من بيع الدين بالنقد، وهو ربًا، وتعدُّ هذه المسـألة ونظيراتها من مسـائل تداول الأوراق المالية الدين بالنقد، وهو ربًا، وتعدُّ هذه المسـألة ونظيراتها من مسـائل تداول الأوراق المالية -من من 
أسـهم أو وحدات اسـتثمارية أو صكوك أو حصص مشـاركة- المشـتملة على النقود أو الديون من أسـهم أو وحدات اسـتثمارية أو صكوك أو حصص مشـاركة- المشـتملة على النقود أو الديون من 

أشكل المسائل المعاصرة. أشكل المسائل المعاصرة. 
ا  ا ولا خلاف أنه إذا كانت موجودات محفظة ودائع المرابحة أو صندوق ودائع المرابحة نقودً ولا خلاف أنه إذا كانت موجودات محفظة ودائع المرابحة أو صندوق ودائع المرابحة نقودً
محضـة فيجـب مراعاة أحـكام الصرف عنـد التخارج، وإن كانـت موجوداتها ديونًـا محضة فيجب محضـة فيجـب مراعاة أحـكام الصرف عنـد التخارج، وإن كانـت موجوداتها ديونًـا محضة فيجب 
ين بالنقـد، وهو لا يجوز باتفاق  ين بالنقـد، وهو لا يجوز باتفاق مراعـاة أحـكام بيع الدين، فلا يجوز التخارج بنقـد؛ لأنه من بيع الدَّ مراعـاة أحـكام بيع الدين، فلا يجوز التخارج بنقـد؛ لأنه من بيع الدَّ

الفقهاء؛ لاشتماله على ربا الفضل والنسيئة.الفقهاء؛ لاشتماله على ربا الفضل والنسيئة.
ا إذا كانت الموجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق؛ بحيث  ا إذا كانت الموجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع والحقوق؛ بحيث وأمَّ وأمَّ
ةَ خمسة اتجاهات للعلماء  ، فثَمَّ ا ثم بيعها مرابحة بشكل مستمرٍّ ةَ خمسة اتجاهات للعلماء يتمُّ تقليب الودائع في شراء سلع نقدً ، فثَمَّ ا ثم بيعها مرابحة بشكل مستمرٍّ يتمُّ تقليب الودائع في شراء سلع نقدً

المعاصرين في حكم التخارج:المعاصرين في حكم التخارج:
الاتجاه الأول: الأخذ بمبدأ الغلبة: الاتجاه الأول: الأخذ بمبدأ الغلبة: 

أيْ أن الحكـم للأغلـب، فإن كانـت الأعيان هي الغالبـة، فله حكم بيع الأعيـان، وإن كانت أيْ أن الحكـم للأغلـب، فإن كانـت الأعيان هي الغالبـة، فله حكم بيع الأعيـان، وإن كانت 
النقـود هـي الغالبة فله حكم المصارفة، وإن كانت الديون هـي الغالبة فله حكم بيع الديون، وهذا ما النقـود هـي الغالبة فله حكم المصارفة، وإن كانت الديون هـي الغالبة فله حكم بيع الديون، وهذا ما 

تضمنه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن سندات القراضتضمنه قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بشأن سندات القراض(١).
ا  ا بأن إعمال الأغلب إنما يصـحُّ في حال كون الموجودات مقصودة أمَّ ويناقـش هذا الاتجاه: ويناقـش هذا الاتجاه: بأن إعمال الأغلب إنما يصـحُّ في حال كون الموجودات مقصودة أمَّ

ا فالحكم للمقصود لا للأغلب. ا والبعض تابعً ا فالحكم للمقصود لا للأغلب.إذا كان بعضها مقصودً ا والبعض تابعً إذا كان بعضها مقصودً
لطة. لطة.الاتجاه الثاني: الأخذ بمبدأ الخُ الاتجاه الثاني: الأخذ بمبدأ الخُ

ا، اكتفاءً بمبدأ الخلطة، فلا يشـترط للبيع تقابض  ا، اكتفاءً بمبدأ الخلطة، فلا يشـترط للبيع تقابض وعلـى هذا الاتجاه فالحكم للأعيـان مطلقً وعلـى هذا الاتجاه فالحكم للأعيـان مطلقً
ولا تماثل ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة. ولا تماثل ولو كانت النقود أو الديون هي الغالبة. 

وإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانية، وبعض الهيئات الشرعية للمصارف الإسلاميةوإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانية، وبعض الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية(٢).
ين إذا كانا مقصودَين في الصفقة فالذي دلَّت عليه السـنة  ين إذا كانا مقصودَين في الصفقة فالذي دلَّت عليه السـنة بأن النقد والدَّ ويناقش هذا الاتجاه: ويناقش هذا الاتجاه: بأن النقد والدَّ
 ￯الصحيحـة وجوب مراعاتهما وعدم إهمالهما ولـو مع اختلاطهما بالأعيان. يدلُّ على ذلك ما رو ￯الصحيحـة وجوب مراعاتهما وعدم إهمالهما ولـو مع اختلاطهما بالأعيان. يدلُّ على ذلك ما رو
فَضالـة بن عبيـد فَضالـة بن عبيـد  قال: أُتِيَ النبـيُّ  قال: أُتِيَ النبـيُّ  يوم خيبر بقلادة فيها ذهـب وخرز، وهي من  يوم خيبر بقلادة فيها ذهـب وخرز، وهي من 
المغانـم تبـاع، فأمر رسـول اللـه المغانـم تبـاع، فأمر رسـول اللـه  بالذهب الـذي في القـلادة فنزع وحده، ثـم قال لهم  بالذهب الـذي في القـلادة فنزع وحده، ثـم قال لهم 

 . .(٣)« نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ رسول الله رسول الله : : «الذَّ

مجلة المجمع ٢١٦٣٢١٦٣/٣/٤. .  مجلة المجمع    (١)
الفتاو￯ الاقتصادية، ص١٥١٥، صناديق الاستثمار الإسلامية، ص، صناديق الاستثمار الإسلامية، ص٤٨٤٨. .  الفتاو￯ الاقتصادية، ص   (٢)

 . . أخرجه مسلم (١٥٨٨١٥٨٨) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٧٦٧ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
ه، ولو جاز بيعه مع الخرز -دون دون  ه، ولو جاز بيعه مع الخرز أنَّه أمرٌ بنزع الخرز وإفراد الذهب ليمكن بيعُ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنَّه أمرٌ بنزع الخرز وإفراد الذهب ليمكن بيعُ
». فنبَّه بذلك إلى . فنبَّه بذلك إلى  نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ مراعـاة أحـكام الصرف- لما احتاج إلى وزنه، ثم قال: مراعـاة أحـكام الصرف- لما احتاج إلى وزنه، ثم قال: «الذَّ

أن علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن، أي وجوب مراعاة الصرفأن علة إفراده بالبيع أن يتحقق فيه الوزن بالوزن، أي وجوب مراعاة الصرف(١).
الاتجاه الثالث: الأخذ بمبدأ الشخصية الاعتبارية: الاتجاه الثالث: الأخذ بمبدأ الشخصية الاعتبارية: 

وعلـى هـذا الاتجـاه: وعلـى هـذا الاتجـاه: إذا كان للوعـاء الاسـتثماري الـذي يضـم ودائـع المرابحة شـخصية إذا كان للوعـاء الاسـتثماري الـذي يضـم ودائـع المرابحة شـخصية 
ين ولـو كان الأغلب في موجوداتها  ين ولـو كان الأغلب في موجوداتها اعتباريـة، فيجـوز تداولها دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الدَّ اعتباريـة، فيجـوز تداولها دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الدَّ
النقـد أو الدين؛ لأن هـذه الموجودات تتبع الشـخصية الاعتبارية، والحكم إنما هـو للمتبوع النقـد أو الدين؛ لأن هـذه الموجودات تتبع الشـخصية الاعتبارية، والحكم إنما هـو للمتبوع -وهو وهو 
الشـخصية الاعتبارية- لا للتابع وهو الموجودات، أما إذا لم يكن له شـخصية اعتبارية فيأخذ حكم الشـخصية الاعتبارية- لا للتابع وهو الموجودات، أما إذا لم يكن له شـخصية اعتبارية فيأخذ حكم 

الأغلب من الموجوداتالأغلب من الموجودات(٢).
ويناقـش هذا الاتجاه: ويناقـش هذا الاتجاه: بأنَّ ربط الحكم بالشـخصية الاعتباريـة ليس عليه دليل، وهو مصطلح بأنَّ ربط الحكم بالشـخصية الاعتباريـة ليس عليه دليل، وهو مصطلح 
ا شـرعيăا منضبطًا، بل لـم تعرف الشـخصية الاعتبارية وتسـتقرّ أحكامها إلاَّ في  ا شـرعيăا منضبطًا، بل لـم تعرف الشـخصية الاعتبارية وتسـتقرّ أحكامها إلاَّ في قانونـي وليـس وصفً قانونـي وليـس وصفً

العصور المتأخرة.العصور المتأخرة.
الاتجاه الرابع: الاعتبار بالحقوق المعنوية: الاتجاه الرابع: الاعتبار بالحقوق المعنوية: 

وعلـى هـذا الاتجاه: وعلـى هـذا الاتجاه: يجـوز التخارج في الودائع المشـتملة علـى النقود أو الديـون ولو كان يجـوز التخارج في الودائع المشـتملة علـى النقود أو الديـون ولو كان 
الأغلـب في موجوداتها النقود أو الديـون دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الدين، وذلك بافتراض الأغلـب في موجوداتها النقود أو الديـون دون مراعاة أحكام الصرف أو بيع الدين، وذلك بافتراض 
أنـه عند ضـم الحقوق المعنوية إلـى الموجودات المحسوسـة مثل جودة الإدارة والاسـم التجاري أنـه عند ضـم الحقوق المعنوية إلـى الموجودات المحسوسـة مثل جودة الإدارة والاسـم التجاري 

للمصرف فستكون النقود والديون هي الأقل. للمصرف فستكون النقود والديون هي الأقل. 
ا معنوية تزيد من  ا معنوية تزيد من بأن افتراضَ أنَّ لكلِّ مصرفٍ أو وعاءٍ اسـتثماريٍّ حقوقً ويناقـش هذا القول: ويناقـش هذا القول: بأن افتراضَ أنَّ لكلِّ مصرفٍ أو وعاءٍ اسـتثماريٍّ حقوقً
، فهذا القول يفترض أن التخارج يكون بأكثر من القيمـة الفعلية للوديعة، وهذا غير  ، فهذا القول يفترض أن التخارج يكون بأكثر من القيمـة الفعلية للوديعة، وهذا غير قيمتـه محـل ُّنظرٍ قيمتـه محـل ُّنظرٍ

صحيح، فالتخارج عادة يكون بأقل من القيمة المؤجلة للوديعة. صحيح، فالتخارج عادة يكون بأقل من القيمة المؤجلة للوديعة. 
الاتجاه الخامس: الاعتبار بالنشاط:الاتجاه الخامس: الاعتبار بالنشاط:

وعلـى هذا الاتجاه: وعلـى هذا الاتجاه: إذا كان النشـاط الذي تسـتثمر فيه الودائع أو غيرها مـن الأوراق المالية إذا كان النشـاط الذي تسـتثمر فيه الودائع أو غيرها مـن الأوراق المالية 
هـو في بيع الأعيـان والمنافع والحقوق فيجوز التخارج دون مراعـاة أحكام الصرف أو بيع الديون، هـو في بيع الأعيـان والمنافع والحقوق فيجوز التخارج دون مراعـاة أحكام الصرف أو بيع الديون، 
ـا إذا كان النشـاط المعمـول به هو التعامل فـي الذهب أو الفضة أو العمـلات فإنَّه يجب عند البيع  ـا إذا كان النشـاط المعمـول به هو التعامل فـي الذهب أو الفضة أو العمـلات فإنَّه يجب عند البيع أمَّ أمَّ
أو التخارج مراعاة أحكام الصرف، وإذا كان النشاط هو التعامل في الديون (التسهيلات) فإنه يجب أو التخارج مراعاة أحكام الصرف، وإذا كان النشاط هو التعامل في الديون (التسهيلات) فإنه يجب 

عند التخارج مراعاة أحكام الديون.عند التخارج مراعاة أحكام الديون.

ينظر: المنتقى شرح الموطأ ٢٦٧٢٦٧/٦، المغني ، المغني ٩٤٩٤/٦. .  ينظر: المنتقى شرح الموطأ    (١)
الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، ١٥١٥/٢/٥. الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية،    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٨٦٨
وهذا ما أخذ به المعيار الشـرعي الصادر من هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية وهذا ما أخذ به المعيار الشـرعي الصادر من هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
الإسـلاميةالإسـلامية(١)، إلاَّ أنَّ المعيار اشـترط لجواز بيع الشـركات التي يكون نشـاطها في الأعيان والمنافع ، إلاَّ أنَّ المعيار اشـترط لجواز بيع الشـركات التي يكون نشـاطها في الأعيان والمنافع 
والحقوق ألاَّ تقلَّ القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة والحقوق ألاَّ تقلَّ القيمة السوقية للأعيان والمنافع والحقوق عن نسبة ٣٠٣٠% من إجمالي موجودات % من إجمالي موجودات 

ين. ين.الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والنقد والدَّ الشركة الشاملة للأعيان والمنافع والحقوق والنقد والدَّ
ويناقش هذا الاتجاه: ويناقش هذا الاتجاه: بأننا إذا اعتبرنا النشـاط هو الأصل المتبوع، والموجودات الاستثمارية بأننا إذا اعتبرنا النشـاط هو الأصل المتبوع، والموجودات الاستثمارية 
تابعـة لـه، فمقتضـى قاعدة التبعيـة ألاَّ يلتفت إلى نسـبة النقـد أو الدين إلى الموجـودات؛ لأنها وإن تابعـة لـه، فمقتضـى قاعدة التبعيـة ألاَّ يلتفت إلى نسـبة النقـد أو الدين إلى الموجـودات؛ لأنها وإن 

تجاوزت تجاوزت ٧٠٧٠% فتبقى تابعة.% فتبقى تابعة.
الرأي الذي يترجح للباحث:الرأي الذي يترجح للباحث:

ح للباحث أنه يفرق بين نوعين من الودائع والأوراق المالية: ح للباحث أنه يفرق بين نوعين من الودائع والأوراق المالية:الذي يترجَّ الذي يترجَّ
ا مشـاعة في وعاء اسـتثماري ذي نشـاط متحرك يتمُّ تقليب  ا مشـاعة في وعاء اسـتثماري ذي نشـاط متحرك يتمُّ تقليب ودائع تمثل حصصً النوع الأول: النوع الأول: ودائع تمثل حصصً

مَّ دين وهكذا.  مَّ دين وهكذا. موجوداته من نقد إلى أعيان أو منافع ثُ موجوداته من نقد إلى أعيان أو منافع ثُ
ففي هذا النوع يعمل بقاعدة التبعية؛ فإذا كان النشاط في بيع السلع أو المنافع فلا تجب مراعاة ففي هذا النوع يعمل بقاعدة التبعية؛ فإذا كان النشاط في بيع السلع أو المنافع فلا تجب مراعاة 
أحـكام الصـرف أو بيع الدين عند التخارج ولو كان الأغلب فـي الموجودات في بعض الأحيان هو أحـكام الصـرف أو بيع الدين عند التخارج ولو كان الأغلب فـي الموجودات في بعض الأحيان هو 

النقد أو الدين؛ إذ الموجودات تعدُّ تابعة للنشاط. النقد أو الدين؛ إذ الموجودات تعدُّ تابعة للنشاط. 
وهذا النوع يصدق على ودائع المرابحة في الحال الثانية التي سـبق بيانها، وهي الودائع التي وهذا النوع يصدق على ودائع المرابحة في الحال الثانية التي سـبق بيانها، وهي الودائع التي 
يتـم تجميعهـا في وعاء اسـتثماري ويقوم المصـرف بإدارتها بالوكالـة بأجـر أو بالمضاربة، ويكون يتـم تجميعهـا في وعاء اسـتثماري ويقوم المصـرف بإدارتها بالوكالـة بأجـر أو بالمضاربة، ويكون 

للمودع حصة مشاعة منها؛ فإن النشاط في هذه الودائع في شراء السلع ثم بيعها مرابحة. للمودع حصة مشاعة منها؛ فإن النشاط في هذه الودائع في شراء السلع ثم بيعها مرابحة. 
ومثـل الودائـع فـي ذلك الأسـهم فـي الشـركات المسـاهمة، والوحـدات الاسـتثمارية في ومثـل الودائـع فـي ذلك الأسـهم فـي الشـركات المسـاهمة، والوحـدات الاسـتثمارية في 

الصناديق، وصكوك المشاركة والمضاربة.الصناديق، وصكوك المشاركة والمضاربة.
والدليـل علـى إعمال قاعدة التبعية هنا ما رو￯ ابن عمر والدليـل علـى إعمال قاعدة التبعية هنا ما رو￯ ابن عمر  أن النبي  أن النبي  قال:  قال: 
»(٢). فهذا الحديث أصل في قاعدة التبعية . فهذا الحديث أصل في قاعدة التبعية  بْتَاعُ هُ الْمُ طَ تَرِ شْ هُ إِلاَّ أَنْ يَ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا لَهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ »«مَ بْتَاعُ هُ الْمُ طَ تَرِ شْ هُ إِلاَّ أَنْ يَ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ الٌ فَ ا لَهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ «مَ

في المعاملات. في المعاملات. 
ووجه الدلالة منه: ووجه الدلالة منه: أنَّ الحديث دلَّ على أنَّ المبيع إذا اشـتمل على نقدٍ واشـتُري بنقد، ولم يكن أنَّ الحديث دلَّ على أنَّ المبيع إذا اشـتمل على نقدٍ واشـتُري بنقد، ولم يكن 
ا فلا يلتفت إليه، بمعنى أنه لا يجري على الصفقة حكم الصرف، حتى ولو كانت  ا فلا يلتفت إليه، بمعنى أنه لا يجري على الصفقة حكم الصرف، حتى ولو كانت النقد المخلوط مقصودً النقد المخلوط مقصودً
لط الذي معه. قال ابن قدامة : (الحديث دلَّ على جواز بيع : (الحديث دلَّ على جواز بيع  لط الذي معه. قال ابن قدامة قيمة النقد المخلوط أكثر من قيمة الخِ قيمة النقد المخلوط أكثر من قيمة الخِ

المعايير الشرعية، معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة ١٩١٩/٣، ص، ص٥٧٣٥٧٣. المعايير الشرعية، معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة    (١)
 . . أخرجه البخاري (٢٣٧٩٢٣٧٩)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٤٣١٥٤٣) من حديث ابن عمر ) من حديث ابن عمر أخرجه البخاري (   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٩٦٩ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
 ، ا أو مجهولاً ، العبد بماله إذا كان قصد المشـتري للعبد لا للمال... فيجوز البيع سـواء كان المال معلومً ا أو مجهولاً العبد بماله إذا كان قصد المشـتري للعبد لا للمال... فيجوز البيع سـواء كان المال معلومً

من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر)من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر)(١).
ومـن المعلـوم أنَّ العبد لا يملك وأنَّ المال الذي بيده مآلُه للمشـتري، ومـع ذلك جاز البيع ومـن المعلـوم أنَّ العبد لا يملك وأنَّ المال الذي بيده مآلُه للمشـتري، ومـع ذلك جاز البيع 
ـا بـدون تقابض ولا تماثـل حتى مع اتفاق النقديـن (المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر￯ به  ـا بـدون تقابض ولا تماثـل حتى مع اتفاق النقديـن (المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر￯ به مطلقً مطلقً

العبد)، وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد نفسه.العبد)، وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد نفسه.
ولا يشكل على هذا الحديث حديث القلادة ولا يشكل على هذا الحديث حديث القلادة -المتقدمالمتقدم- فإنَّ الذهب الذي في القلادة مقصود  فإنَّ الذهب الذي في القلادة مقصود 

للمشتري بخلاف المال الذي مع العبد. وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين.للمشتري بخلاف المال الذي مع العبد. وهذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين.
وفي المسـألة التي بين أيدينا تعدُّ موجودات الوديعة الاسـتثمارية تابعة لأصل النشاط، الذي وفي المسـألة التي بين أيدينا تعدُّ موجودات الوديعة الاسـتثمارية تابعة لأصل النشاط، الذي 

هو المتاجرة في السلع، فلا يلتفت إلى ما فيها من النقد أو الدين؛ كالمال الذي مع العبد.هو المتاجرة في السلع، فلا يلتفت إلى ما فيها من النقد أو الدين؛ كالمال الذي مع العبد.
دة وليست حصة مشاعة في وعاء استثماري ذي نشاط  دة وليست حصة مشاعة في وعاء استثماري ذي نشاط ودائع تعكس عملية محدَّ والنوع الثاني: والنوع الثاني: ودائع تعكس عملية محدَّ
متجـدد؛ أي لا يتـم تقليـب الموجودات، فيعمـل في هذا النوع بقاعـدة الأغلبية فتأخـذ الوديعة حكم متجـدد؛ أي لا يتـم تقليـب الموجودات، فيعمـل في هذا النوع بقاعـدة الأغلبية فتأخـذ الوديعة حكم 
الأغلب من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو النقود أو الديون، فإذا كانت الأعيان والمنافع والحقوق الأغلب من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو النقود أو الديون، فإذا كانت الأعيان والمنافع والحقوق 
هي الغالبة أي تزيد على هي الغالبة أي تزيد على ٥٠٥٠% من إجمالي موجودات الوديعة، فيجوز فيها التخارج دون مراعاة أحكام % من إجمالي موجودات الوديعة، فيجوز فيها التخارج دون مراعاة أحكام 
الصـرف أو بيـع الديـن، وإن كانت النقود هـي الغالبة فيأخذ حكـم المصارفة، وإن كانـت الديون هي الصـرف أو بيـع الديـن، وإن كانت النقود هـي الغالبة فيأخذ حكـم المصارفة، وإن كانـت الديون هي 
الغالبـة فيأخـذ حكم بيع الديون؛ عملاً بقاعـدة: (للأكثر حكم الكل)، ولا يصح إعمـال قاعدة التبعية الغالبـة فيأخـذ حكم بيع الديون؛ عملاً بقاعـدة: (للأكثر حكم الكل)، ولا يصح إعمـال قاعدة التبعية 

ا.  ةَ نشاط يمكن أن يكون متبوعً ا. هنا؛ إذ ليس ثَمَّ ةَ نشاط يمكن أن يكون متبوعً هنا؛ إذ ليس ثَمَّ
ويصـدق هـذا النـوع على ودائـع المرابحة فـي الحال الأولـى التي يكـون فيهـا التعاقد بين ويصـدق هـذا النـوع على ودائـع المرابحة فـي الحال الأولـى التي يكـون فيهـا التعاقد بين 
المصرف والعميل بصورة انفرادية، ومثل الودائع في ذلك صكوك المرابحة وبيع المحافظ التمويلية المصرف والعميل بصورة انفرادية، ومثل الودائع في ذلك صكوك المرابحة وبيع المحافظ التمويلية 

ونحوها.ونحوها.
.
%$���	� #���� -� [�%�	� :#$��	� K�J�	�.
%$���	� #���� -� [�%�	� :#$��	� K�J�	�

مـن أهـم العقبـات التـي تواجههـا المصـارف الإسـلامية طريقة احتسـاب الربح فـي عقود مـن أهـم العقبـات التـي تواجههـا المصـارف الإسـلامية طريقة احتسـاب الربح فـي عقود 
المرابحـات طويلة الأجل؛ إذ يصعب الارتباط بعقد مرابحة طويل الأجل بهامش ربح ثابت في ظل المرابحـات طويلة الأجل؛ إذ يصعب الارتباط بعقد مرابحة طويل الأجل بهامش ربح ثابت في ظل 
يْنة والأخر￯، وفي المقابل نجد  يْنة والأخر￯، وفي المقابل نجد مـا تعانيه الاقتصاديات اليوم من تقلبات في معـدلات الربح بين الفَ مـا تعانيه الاقتصاديات اليوم من تقلبات في معـدلات الربح بين الفَ
المصارف الربوية تربط فوائدها بمؤشر الفائدة في السوق؛ مما أوجد لها ميزة تنافسية جعلت الكثير المصارف الربوية تربط فوائدها بمؤشر الفائدة في السوق؛ مما أوجد لها ميزة تنافسية جعلت الكثير 
من المودعين الراغبين في ودائع طويلة الأجل يتوجهون إلى الإيداع لد￯ تلك المصارف لما تحققه من المودعين الراغبين في ودائع طويلة الأجل يتوجهون إلى الإيداع لد￯ تلك المصارف لما تحققه 

من أرباح مجزية لهم.من أرباح مجزية لهم.

المغني ٢٥٨٢٥٨/٦. .  المغني    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٧٠٧٠
وقد طرحت العديد من المصارف الإسـلامية عقود تحوط لغرض الحماية من تقلب هامش وقد طرحت العديد من المصارف الإسـلامية عقود تحوط لغرض الحماية من تقلب هامش 

الربح في المرابحات طويلة الأجل. الربح في المرابحات طويلة الأجل. 
وفيما يلي استعراضٌ لبعض الحلول المطروحة والمقترحة ومناقشتها:وفيما يلي استعراضٌ لبعض الحلول المطروحة والمقترحة ومناقشتها:
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ولها صورتان:ولها صورتان:
الصورة الأولى: المرابحات المتجددة بدون مواعدة ملزمة:الصورة الأولى: المرابحات المتجددة بدون مواعدة ملزمة:

أي أنْ تكـون الوديعة في مرابحات متتالية قصيـرة الأجل يحدد هامش الربح في كل مرابحة أي أنْ تكـون الوديعة في مرابحات متتالية قصيـرة الأجل يحدد هامش الربح في كل مرابحة 
عنـد التعاقـد، من دون أن يكون هنـاك مواعدة ملزمـة للعاقدين بالدخول فـي المرابحات اللاحقة، عنـد التعاقـد، من دون أن يكون هنـاك مواعدة ملزمـة للعاقدين بالدخول فـي المرابحات اللاحقة، 

فلا يظهر في هذه الطريقة محظور شرعي.فلا يظهر في هذه الطريقة محظور شرعي.
الصورة الثانية: المرابحات المتجددة مع المواعدة الملزمة للطرفين:الصورة الثانية: المرابحات المتجددة مع المواعدة الملزمة للطرفين:

وفيها يكون اسـتثمار الوديعة في مرابحات متتاليـة قصيرة الأجل يحدد هامش الربح في كل وفيها يكون اسـتثمار الوديعة في مرابحات متتاليـة قصيرة الأجل يحدد هامش الربح في كل 
مرابحة عند التعاقد، مع وجود مواعدة ملزمة للعاقدين بالدخول في المرابحات اللاحقة، فلا تجوز مرابحة عند التعاقد، مع وجود مواعدة ملزمة للعاقدين بالدخول في المرابحات اللاحقة، فلا تجوز 
هـذه الطريقـة؛ لأن المواعدة الملزمة لها حكـم العقد، وهنا لا يجوز التعاقد علـى مرابحات لاحقة هـذه الطريقـة؛ لأن المواعدة الملزمة لها حكـم العقد، وهنا لا يجوز التعاقد علـى مرابحات لاحقة 

لم يتملَّك البائع بعدُ فيها السلع محل المرابحة. لم يتملَّك البائع بعدُ فيها السلع محل المرابحة. 
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وهـي على غرار المقايضات على الأسـعار وهـي على غرار المقايضات على الأسـعار Profit Rate Swap(Profit Rate Swap )) فـي المصارف التقليدية، وفي  فـي المصارف التقليدية، وفي 
هذا النوع من الاتفاقيات يستثمر العميل مبلغ الوديعة في عقود مرابحة طويلة الأجل خمس سنوات مثلاً هذا النوع من الاتفاقيات يستثمر العميل مبلغ الوديعة في عقود مرابحة طويلة الأجل خمس سنوات مثلاً 
ا لصالح المصرف  ا ملزمً ا لصالح المصرف بثمن محدد، وللحماية من تقلبات هامش الربح في السوق، يصدر العميل وعدً ا ملزمً بثمن محدد، وللحماية من تقلبات هامش الربح في السوق، يصدر العميل وعدً
بأنـه فـي حال انخفض معدل الربح في السـوق عن الربح المسـتحق للعميل في وديعـة المرابحة فيلتزم بأنـه فـي حال انخفض معدل الربح في السـوق عن الربح المسـتحق للعميل في وديعـة المرابحة فيلتزم 
ق بين الربح  ق بين الربح العميل بشراء سلعة من المصرف بثمن يزيد على قيمتها في السوق، وهذه الزيادة تعادل الفرْ العميل بشراء سلعة من المصرف بثمن يزيد على قيمتها في السوق، وهذه الزيادة تعادل الفرْ
المسـتحق علـى الوديعة ومعدل هامش الربح في المرابحات في السـوق في حينـه، وفي المقابل يصدر المسـتحق علـى الوديعة ومعدل هامش الربح في المرابحات في السـوق في حينـه، وفي المقابل يصدر 
ـا لصالح العميل بأنه في حال ارتفع معدل الربح في السـوق عن الربح المسـتحق  ا ملزمً ـا لصالح العميل بأنه في حال ارتفع معدل الربح في السـوق عن الربح المسـتحق المصـرف وعـدً ا ملزمً المصـرف وعـدً
للعميـل في وديعـة المرابحة فيلتزم المصرف ببيع العميل سـلعة بثمن أقلَّ من قيمتها في السـوق، وهذا للعميـل في وديعـة المرابحة فيلتزم المصرف ببيع العميل سـلعة بثمن أقلَّ من قيمتها في السـوق، وهذا 
النقص يعادل الفرق بين معدل هامش الربح في المرابحات في السـوق في حينه والربح المسـتحق على النقص يعادل الفرق بين معدل هامش الربح في المرابحات في السـوق في حينه والربح المسـتحق على 
الوديعـةالوديعـة(١). والغـرض من هذه الوعـود المتقابلة تعويض الطرف الذي تتغير معدلات الربح في السـوق . والغـرض من هذه الوعـود المتقابلة تعويض الطرف الذي تتغير معدلات الربح في السـوق 

لغير صالحه.لغير صالحه.

.Profit Rate Swap From Deutsche BankProfit Rate Swap From Deutsche Bank  (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧١٧١ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
ولا يخفى ما في هذه المعاملة من كونها حيلة على المبادلات النقدية، وأن السـلع التي تنفذ ولا يخفى ما في هذه المعاملة من كونها حيلة على المبادلات النقدية، وأن السـلع التي تنفذ 
عليها الوعود ليسـت مقصودة، فضلاً عن اشـتمالها على المواعدة الملزمة للطرفين وقد سـبق إيراد عليها الوعود ليسـت مقصودة، فضلاً عن اشـتمالها على المواعدة الملزمة للطرفين وقد سـبق إيراد 
قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي في تحريم المواعدة الملزمة قبل تملك السلعة؛ (لأن المواعدة قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي في تحريم المواعدة الملزمة قبل تملك السلعة؛ (لأن المواعدة 

الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه)الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه)(١).
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وهذه الطريقة تسـتخدم لأغراض التحوط من تغير سـعر الصرف بين العملة التي تُشتَر￯ بها وهذه الطريقة تسـتخدم لأغراض التحوط من تغير سـعر الصرف بين العملة التي تُشتَر￯ بها 
السلع والعملة التي تباع بها. السلع والعملة التي تباع بها. 

ا بمليون يورو تحل بعد سنة وسعر الصرف مع  ا اشتر￯ سلعً ا بمليون يورو تحل بعد سنة وسعر الصرف مع لو أنَّ مستثمرً ا اشتر￯ سلعً فعلى سبيل المثال: فعلى سبيل المثال: لو أنَّ مستثمرً
مَّ باعها في السـوق المحلية بربح ٢٠٢٠% أي بما يعادل % أي بما يعادل  مَّ باعها في السـوق المحلية بربح  ريالات) ثُ الريال وقت الشـراء هو (الريال وقت الشـراء هو (١ يورو/  يورو/ ٥ ريالات) ثُ
(مليون ومئتي ألف يورو= (مليون ومئتي ألف يورو= ٦ ملايين ريال) فلما حلَّ موعد السـداد، كان سـعر الصرف بين العملتين  ملايين ريال) فلما حلَّ موعد السـداد، كان سـعر الصرف بين العملتين 
(١ يورو/  يورو/ ٧ ريالات)؛ أي أن المبلغ المطلوب سداده بالريال هو ( ريالات)؛ أي أن المبلغ المطلوب سداده بالريال هو (٧ ملايين ريال) فهذا يعني خسارة  ملايين ريال) فهذا يعني خسارة 

في رأس المال بمقدار (مليون ريال).في رأس المال بمقدار (مليون ريال).
 (Forward(Forward ط التقليدي للتذبذب في أسـعار الصرف يتمُّ من خلال الصرف المؤجل ط التقليدي للتذبذب في أسـعار الصرف يتمُّ من خلال الصرف المؤجل والتحوُّ والتحوُّ

مٌ لما فيه من التأجيل في الصرف. مٌ لما فيه من التأجيل في الصرف.، وهو محرَّ (Exchange)Exchange، وهو محرَّ

يَ من يرغـب في الحماية  يَ من يرغـب في الحماية  أن يُجرِ ومـن الحلـول المطبقة فـي بعض المصارف الإسـلاميةومـن الحلـول المطبقة فـي بعض المصارف الإسـلامية(٢) أن يُجرِ
مرابحتيـن متقابلتيـن، بحيث تكـون كل واحدة منفصلة عـن الأخر￯، فيحصل فـي العملية الأولى مرابحتيـن متقابلتيـن، بحيث تكـون كل واحدة منفصلة عـن الأخر￯، فيحصل فـي العملية الأولى 
على تمويلٍ بالريال، ثم في العملية الثانية يسـتثمر السـيولة المتحصلة مـن العملية الأولى في ودائع على تمويلٍ بالريال، ثم في العملية الثانية يسـتثمر السـيولة المتحصلة مـن العملية الأولى في ودائع 
ا، وبذا يكون مدينًا بالريال ودائنًا باليورو. فلو أنَّ  ا، وبذا يكون مدينًا بالريال ودائنًا باليورو. فلو أنَّ مرابحة باليورو، بحيث يكون أجل العمليتين واحدً مرابحة باليورو، بحيث يكون أجل العمليتين واحدً
ط عن  ط عن المسـتثمر في المثال السـابق يخشـى من ارتفاع سـعر اليورو مقابل الريال، ويرغب في التحوُّ المسـتثمر في المثال السـابق يخشـى من ارتفاع سـعر اليورو مقابل الريال، ويرغب في التحوُّ
الالتزام الذي عليه باليورو وهو (مليون يورو)، بأن يثبت سعر صرفه مع الريال على السعر الالتزام الذي عليه باليورو وهو (مليون يورو)، بأن يثبت سعر صرفه مع الريال على السعر ١يورو/ يورو/ 

٥ ريال، فتتم الحماية بخطوتين: ريال، فتتم الحماية بخطوتين:
ا ب ٥ ملايين ريال تحلٌّ بعد  ملايين ريال تحلٌّ بعد  ا ب يحصل على تمويل بالريال، بحيث يشتري سلعً ١- - في الأولى: في الأولى: يحصل على تمويل بالريال، بحيث يشتري سلعً

ا ب ٤٨٠٠٠٠٠٤٨٠٠٠٠٠ ريال. ريال. ا ب سنة، ثم بعد قبضه السلع يبيعها نقدً سنة، ثم بعد قبضه السلع يبيعها نقدً
٢- - وفي الثانية:وفي الثانية: يسـتثمر المبلغ الذي تحصل عليه من العملية الأولى وهو  يسـتثمر المبلغ الذي تحصل عليه من العملية الأولى وهو ٤٨٠٠٠٠٠٤٨٠٠٠٠٠ ريال  ريال 

ا ثم بيعها بمليون يورو تحلُّ بعد سنة. ا ثم بيعها بمليون يورو تحلُّ بعد سنة.في شراء سلع نقدً في شراء سلع نقدً

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة.   (١)
ينظر: منتج الحماية من تذبذب سعر الصرف (الأمان) في بنك البلاد. ينظر: منتج الحماية من تذبذب سعر الصرف (الأمان) في بنك البلاد.   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٧٢٧٢
والنتيجة: والنتيجة: أنه وقت حلول الأجل سيكون على المستثمر دين قدره أنه وقت حلول الأجل سيكون على المستثمر دين قدره ٥ ملايين ريال، يسدده من  ملايين ريال، يسدده من 
ثمـن بيعه السـلع (ثمـن بيعه السـلع (٦ مليون ريـال)، وله دين قدره مليون يورو يقضي به الالتـزام الذي عليه باليورو.  مليون ريـال)، وله دين قدره مليون يورو يقضي به الالتـزام الذي عليه باليورو. 
وبهـذا يكون قد حمى نفسـه من تذبذب سـعر الصرف بيـن العملتين وثبت السـعر على وبهـذا يكون قد حمى نفسـه من تذبذب سـعر الصرف بيـن العملتين وثبت السـعر على ١ يورو/  يورو/ ٥ 

ل له الربح الذي كان يرمي إليه وهو (مليون ريال). ل له الربح الذي كان يرمي إليه وهو (مليون ريال).ريال، وتحصَّ ريال، وتحصَّ
ولا يظهر في هذه الطريقة محظور شرعي بالضوابط الآتية:ولا يظهر في هذه الطريقة محظور شرعي بالضوابط الآتية:

￯ كلُّ عملية على سـلعة مختلفة، فلا يصح أن يبيع  ￯ كلُّ عملية على سـلعة مختلفة، فلا يصح أن يبيع - أن تكون العمليتان منفصلتين، وتُجرَ ١- أن تكون العمليتان منفصلتين، وتُجرَ
المصرف على المسـتثمر سـلعة بالأجل ثم يشـتريها المصرف منه بالأجل نفسـه بالعملة الأخر￯؛ المصرف على المسـتثمر سـلعة بالأجل ثم يشـتريها المصرف منه بالأجل نفسـه بالعملة الأخر￯؛ 
ا لهـذا الضابط فـأر￯ أنه لا بـد أن يكون  ا لهـذا الضابط فـأر￯ أنه لا بـد أن يكون لأنَّ هـذه الصـورة حيلـة ظاهرة علـى ربا النسـيئة، وتحقيقً لأنَّ هـذه الصـورة حيلـة ظاهرة علـى ربا النسـيئة، وتحقيقً
المصرف الذي يجري معه العملية الثانية (الاستثمار) غير المصرف الذي يجري معه العملية الأولى المصرف الذي يجري معه العملية الثانية (الاستثمار) غير المصرف الذي يجري معه العملية الأولى 

(التمويل).(التمويل).
ة بالدخول في أيٍّ من العمليتين. مَ ة بالدخول في أيٍّ من العمليتين.- ألاَّ يكون هناك وعود ملزِ مَ ٢- ألاَّ يكون هناك وعود ملزِ

ا مع الضوابط الشـرعية؛ فلا يجوز  ا مع الضوابط الشـرعية؛ فلا يجوز - أن يكون كلٌّ من عقد التمويل وعقد الاسـتثمار متوافقً ٣- أن يكون كلٌّ من عقد التمويل وعقد الاسـتثمار متوافقً
أن يتمَّ أيٌّ منهما من خلال التورق المنظم أو المرابحة العكسية الصورية.أن يتمَّ أيٌّ منهما من خلال التورق المنظم أو المرابحة العكسية الصورية.
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وهـذه الطريقـة يعمـل بهـا في النـوع الثانـي من ودائـع المرابحـة، وهـي ودائـع الوكالة في وهـذه الطريقـة يعمـل بهـا في النـوع الثانـي من ودائـع المرابحـة، وهـي ودائـع الوكالة في 
ا لصالح العميل، ثـم بيعها على  ا لصالح العميل، ثـم بيعها على الاسـتثمار، وفيهـا يتوكل المصرف عن العميل في شـراء سـلع نقـدً الاسـتثمار، وفيهـا يتوكل المصرف عن العميل في شـراء سـلع نقـدً
طـرف ثالث بالأجل بربح معلوم، فتكون أرباح عقود المرابحة لصالح العميل، ويسـتحق المصرف طـرف ثالث بالأجل بربح معلوم، فتكون أرباح عقود المرابحة لصالح العميل، ويسـتحق المصرف 
له في الشـراء ثم في البيع، إضافة إلى حافز للمصرف في حال زيادة الربح المسـتحق  ا مقابل توكُّ له في الشـراء ثم في البيع، إضافة إلى حافز للمصرف في حال زيادة الربح المسـتحق أجرً ا مقابل توكُّ أجرً

للعميل عن حدٍّ معين.للعميل عن حدٍّ معين.
ا عن  ؛ ومما يشـهد لصحتها ما رواه البخاري تعليقً ا عن ولا يظهر في هذه الطريقة محظورٌ شـرعيٌّ ؛ ومما يشـهد لصحتها ما رواه البخاري تعليقً ولا يظهر في هذه الطريقة محظورٌ شـرعيٌّ
ابـن عبـاس ابـن عبـاس  أنـه قال: لا بأس أن يقـول: (بعْ هذا الثـوب، فما زاد على كذا وكـذا فهو لك).  أنـه قال: لا بأس أن يقـول: (بعْ هذا الثـوب، فما زاد على كذا وكـذا فهو لك). 

، أو بيني وبينك فلا بأس به)(١). .  لَكَ ه بكذا فما كان من ربح فَ ، أو بيني وبينك فلا بأس به)وقال ابن سيرين: (إذا قال: بِعْ لَكَ ه بكذا فما كان من ربح فَ وقال ابن سيرين: (إذا قال: بِعْ
، نصَّ عليه)؛ أي الإمام أحمد،  ـحَّ لَكَ صَ ، نصَّ عليه)؛ أي الإمام أحمد، وفـي «المقنع»: (فلو قال: بِعْ ثوبي بعشـرة فما زاد فَ ـحَّ لَكَ صَ وفـي «المقنع»: (فلو قال: بِعْ ثوبي بعشـرة فما زاد فَ
واحتـجَّ لـه بقول ابـن عباس، قال في «الشـرح الكبيـر»: (ولا يعرف له واحتـجَّ لـه بقول ابـن عباس، قال في «الشـرح الكبيـر»: (ولا يعرف له -أي ابن عبـاس- في عصره أي ابن عبـاس- في عصره 
ا)(٢). وبهذا أخذ المعيار الشرعي الصادر من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة . وبهذا أخذ المعيار الشرعي الصادر من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة  ا)مخالف فكان إجماعً مخالف فكان إجماعً

ا ٤٥١٤٥١/٤ مع الفتح.  مع الفتح.  الأثران أخرجهما البخاري تعليقً ا   الأثران أخرجهما البخاري تعليقً  (١)
المقنع والشرح الكبير ٥٥٦٥٥٦/١٣١٣. المقنع والشرح الكبير    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٣٧٣ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةوالمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(١)، وندوة البركة الخامسة والعشرون، وندوة البركة الخامسة والعشرون(٢).
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مـن الممارسـات التي تتـمُّ في ودائع المرابحـة التي تنفذ في السـلع الدوليـة أن يكون هناك مـن الممارسـات التي تتـمُّ في ودائع المرابحـة التي تنفذ في السـلع الدوليـة أن يكون هناك 
دي تلك السلع للمصارف الإسلامية على أنْ تعاد السلعة  دي تلك السلع للمصارف الإسلامية على أنْ تعاد السلعة اتفاقيات قد تكون ظاهرة أو خفية بين مورِّ اتفاقيات قد تكون ظاهرة أو خفية بين مورِّ
التـي بيعـت علـى المصرف لصالـح العميل إلى المـورد الأول الذي اشـتريت منـه؛ لإدراك أولئك التـي بيعـت علـى المصرف لصالـح العميل إلى المـورد الأول الذي اشـتريت منـه؛ لإدراك أولئك 
المورديـن بـأن هذه السـلع غير مقصـودة وأنَّ الغرض منها أن تكـون أداة للتمويل فقـط، ويتمُّ ذلك المورديـن بـأن هذه السـلع غير مقصـودة وأنَّ الغرض منها أن تكـون أداة للتمويل فقـط، ويتمُّ ذلك 

بأساليب متعددة؛ منها:بأساليب متعددة؛ منها:
ا لصالح العميل من أحد الوسطاء (Brokers)(Brokers) الذي يكون  الذي يكون  ا لصالح العميل من أحد الوسطاء - أن يشتري المصرف السلعة نقدً ١- أن يشتري المصرف السلعة نقدً
بدوره وكيلاً عن أحد الموردين بدوره وكيلاً عن أحد الموردين (Dealers)(Dealers) ثم يبيعها مرابحة على وسيط آخر يكون وكيلاً في الشراء  ثم يبيعها مرابحة على وسيط آخر يكون وكيلاً في الشراء 
مَّ مع  مَّ مع ؛ لأن الشراء والبيع تَ ا(٣)؛ لأن الشراء والبيع تَ ينة المحرمة شـرعً اعن المورد الأول نفسـه، وهذه المعاملة من صور العِ ينة المحرمة شـرعً عن المورد الأول نفسـه، وهذه المعاملة من صور العِ
ينة بين أن يكون العقد مع البائع الأول مباشـرة أو من  ينة بين أن يكون العقد مع البائع الأول مباشـرة أو من مورد واحد من خلال وكلائه، ولا فرق في العِ مورد واحد من خلال وكلائه، ولا فرق في العِ

خلال وكيله. خلال وكيله. 
ا لصالح العميل من أحد الموردين (Dealers)(Dealers) ثم يبيعها  ثم يبيعها  ا لصالح العميل من أحد الموردين - أن يشـتري المصرف السلعة نقدً ٢- أن يشـتري المصرف السلعة نقدً
ينة المحرمة  ا من صور العِ ينة المحرمة  يكون وكيلاً عن المورد الأول، وهـذا أيضً ا من صور العِ مرابحـة على وسـيط مرابحـة على وسـيط (Broker)(Broker) يكون وكيلاً عن المورد الأول، وهـذا أيضً

ا. ا.شرعً شرعً
دين (Dealers)(Dealers) أو الوسطاء  أو الوسطاء  ا لصالح العميل من أحد المورِّ دين - أن يشتري المصرف السلعة نقدً ا لصالح العميل من أحد المورِّ ٣- أن يشتري المصرف السلعة نقدً
(Brokers)(Brokers) ثـم يبيعهـا مرابحـة على وسـيط  ثـم يبيعهـا مرابحـة على وسـيط (Broker)(Broker) أو  أو (Dealer)(Dealer) آخر غيـر الأول، إلاَّ أنَّ بينه وبين  آخر غيـر الأول، إلاَّ أنَّ بينه وبين 

المـورد الأول اتفاقيـة أو مواطأة على أن يعيد تلك السـلعة إليه بالثمـن الأول، ويأخذ المورد الأول المـورد الأول اتفاقيـة أو مواطأة على أن يعيد تلك السـلعة إليه بالثمـن الأول، ويأخذ المورد الأول 
عادة أجرة مقابل تمكين الأطراف من اسـتخدام السـلعة في التمويل، فهذه هي الحيلة الثلاثية، وهي عادة أجرة مقابل تمكين الأطراف من اسـتخدام السـلعة في التمويل، فهذه هي الحيلة الثلاثية، وهي 
ينة صورة خامسة -وهي أقبح صورها وهي أقبح صورها  ينة صورة خامسة : (وللعِ ا. يقول ابن القيم : (وللعِ ينة المحرمة شرعً ا. يقول ابن القيم من صور العِ ينة المحرمة شرعً من صور العِ
دان إلى رجل عنده متاع فيشـتريه  ا- وهي: أن المترابيين يتواطآن على الربا، ثم يعمِ دان إلى رجل عنده متاع فيشـتريه وأشـدها تحريمً ا- وهي: أن المترابيين يتواطآن على الربا، ثم يعمِ وأشـدها تحريمً
بي بثمن مؤجل، وهو ما اتفقا  بي بثمن حالٍّ ويقبضه منه ثم يبيعه إياه للمرْ بي بثمن مؤجل، وهو ما اتفقا منـه المحتـاج ثم يبيعه للمرْ بي بثمن حالٍّ ويقبضه منه ثم يبيعه إياه للمرْ منـه المحتـاج ثم يبيعه للمرْ
عليه ثم يعطيه المتاع إلى ربه ويعطيه شـيئًا، وهذه تسـمى الثلاثية؛ لأنها بين ثلاثة، وإذا كانت السلعة عليه ثم يعطيه المتاع إلى ربه ويعطيه شـيئًا، وهذه تسـمى الثلاثية؛ لأنها بين ثلاثة، وإذا كانت السلعة 
بينهمـا خاصة فهـي الثنائية، وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محلِّلاً يزعمـان أنه يحلل لهما ما حرم الله بينهمـا خاصة فهـي الثنائية، وفي الثلاثية قد أدخلا بينهما محلِّلاً يزعمـان أنه يحلل لهما ما حرم الله 

المعايير الشرعية، معيار الوكالة وتصرف الفضولي،  ص٦٢٢٦٢٢. المعايير الشرعية، معيار الوكالة وتصرف الفضولي،  ص   (١)
الندوة الخامسة والعشرون، القرار ٢/٢٥٢٥. الندوة الخامسة والعشرون، القرار    (٢)

ينة. قال في شـرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢: هي (أن يبيع شـيئًا بنقد حاضر ثم يشـتريه من : هي (أن يبيع شـيئًا بنقد حاضر ثم يشـتريه من  وتسـمى عكس مسـألة العِ ينة. قال في شـرح المنتهى   وتسـمى عكس مسـألة العِ  (٣)
مشتريه أو وكيله بنقد أكثر من الأول من جنسه غير مقبوض).مشتريه أو وكيله بنقد أكثر من الأول من جنسه غير مقبوض).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٧٤٧٤
مـن الربـا، وهـو كمحلِّل النكاح فهذا محلِّـل الربا وذلك محلِّـل الفروج والله تعالـى لا تخفى عليه مـن الربـا، وهـو كمحلِّل النكاح فهذا محلِّـل الربا وذلك محلِّـل الفروج والله تعالـى لا تخفى عليه 

خافية)خافية)(١).
ا لصالح العميل من أحد الموردين (Dealers)(Dealers) أو الوسطاء  أو الوسطاء  ا لصالح العميل من أحد الموردين - أن يشتري المصرف السلعة نقدً ٤- أن يشتري المصرف السلعة نقدً
(Brokers)(Brokers) ثـم يبيعهـا مرابحـة علـى وسـيط  ثـم يبيعهـا مرابحـة علـى وسـيط (Broker)(Broker) أو مـورد  أو مـورد (Dealer)(Dealer) يكـون بينه وبيـن المورد  يكـون بينه وبيـن المورد 

أو الوسـيط الأول اتفاقيـة ضمان، بحيث يضمن أحدهمـا الآخر ضمانًا ماليăا تجـاه المصرف، فهذه أو الوسـيط الأول اتفاقيـة ضمان، بحيث يضمن أحدهمـا الآخر ضمانًا ماليăا تجـاه المصرف، فهذه 
ينة؛ لأنَّ المشـتري الثاني ليس هـو البائع الأول ولا وكيله؛  ينة؛ لأنَّ المشـتري الثاني ليس هـو البائع الأول ولا وكيله؛ المعاملة وإن كانت في ظاهرها ليسـت عِ المعاملة وإن كانت في ظاهرها ليسـت عِ
إلاَّ أنَّ وجود الضمان يقوي التهمة بوجود اتفاق أو مواطأة بينهما على أن ترجع السـلعة إلى الأول؛ إلاَّ أنَّ وجود الضمان يقوي التهمة بوجود اتفاق أو مواطأة بينهما على أن ترجع السـلعة إلى الأول؛ 
ينة الثلاثية التي سبق بيانها، ومن خلال الرقابة الشرعية على عدد من مرابحات السلع  ينة الثلاثية التي سبق بيانها، ومن خلال الرقابة الشرعية على عدد من مرابحات السلع فتكون من العِ فتكون من العِ

الدولية تبين وجود هذه الاتفاقيات فيما بين أولئك الموردين. الدولية تبين وجود هذه الاتفاقيات فيما بين أولئك الموردين. 

تهذيب السنن ١٠٩١٠٩/٥. تهذيب السنن    (١)
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وفيه مبحثان:وفيه مبحثان:
المبحث الأول: المبحث الأول: تطبيقات عقود ودائع المرابحة في أسواق السلع الدولية.تطبيقات عقود ودائع المرابحة في أسواق السلع الدولية.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لودائع مرابحة في بعض المصارف الإسلامية.دراسة تطبيقية لودائع مرابحة في بعض المصارف الإسلامية.
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يعدُّ سوق لندن للمعادن الأساسية يعدُّ سوق لندن للمعادن الأساسية (London Metal Exchange)(London Metal Exchange) أكبر سوق في العالم يتمُّ فيه  أكبر سوق في العالم يتمُّ فيه 
ا  ăر الصفقات التي تتمُّ من خلاله سنوي ا م، وتقدَّ ăر الصفقات التي تتمُّ من خلاله سنوي تداول المعادن الأساسية، وتمَّ تأسيسه منذ عام تداول المعادن الأساسية، وتمَّ تأسيسه منذ عام ١٨٧٧١٨٧٧م، وتقدَّ
ـر الله للباحث زيارة صالة التداول الخاصة بالسـوق في  ـر الله للباحث زيارة صالة التداول الخاصة بالسـوق في  تريليون دولار، وقد يسَّ بأكثـر مـن بأكثـر مـن ١٠٫٢٤١٠٫٢٤ تريليون دولار، وقد يسَّ
العام العام ١٤٣١١٤٣١هـ، وهي تقع في برج في وسـط لندن، يضم شاشـات للتداول، لا يسـمح فيها بالتداول هـ، وهي تقع في برج في وسـط لندن، يضم شاشـات للتداول، لا يسـمح فيها بالتداول 

ار والسماسرة. ار والسماسرة.إلاَّ لعدد محدود من التجَّ إلاَّ لعدد محدود من التجَّ
وأبرز المعادن التي تتداول في السـوق هي: الألمونيوم، والقصدير، والنحاس، والرصاص، وأبرز المعادن التي تتداول في السـوق هي: الألمونيوم، والقصدير، والنحاس، والرصاص، 
ا عالميăا لأسعار المعادن  ا عالميăا لأسعار المعادن والزنك، والنيكل، والحديد، وتمثل الأسـعار التي تتحدد في السـوق مؤشرً والزنك، والنيكل، والحديد، وتمثل الأسـعار التي تتحدد في السـوق مؤشرً
الأساسـية في العالم، وهذه المعادن موجودة خارج لندن في مسـتودعات ضخمة في أوروبا وأنحاء الأساسـية في العالم، وهذه المعادن موجودة خارج لندن في مسـتودعات ضخمة في أوروبا وأنحاء 

العالم، وأبرزها تلك التي في ليفربول وأمستردام وزيورخ. العالم، وأبرزها تلك التي في ليفربول وأمستردام وزيورخ. 
ويسـمح نظـام السـوق بتداول المعـادن على مدار الأربع والعشـرين سـاعة يوميăا من خلال ويسـمح نظـام السـوق بتداول المعـادن على مدار الأربع والعشـرين سـاعة يوميăا من خلال 
المكاتب وشبكات الاتصال، ولكن خلال فترة المزاد العلني المكاتب وشبكات الاتصال، ولكن خلال فترة المزاد العلني (Open-outcry)(Open-outcry) يتمُّ التداول في صالة  يتمُّ التداول في صالة 
د سـعر المعدن رسـميăا. ويمتد المزاد العلني من الساعة ١١:٤٥١١:٤٥  د سـعر المعدن رسـميăا. ويمتد المزاد العلني من الساعة التداول فقط، وفي هذه الفترة يتحدَّ التداول فقط، وفي هذه الفترة يتحدَّ
ا وحتى السـاعة ٥:٠٠٥:٠٠ مسـاءً بتوقيت لندن، وهو مقسـم إلى فترتين: صباحية تمتد من الساعة  مسـاءً بتوقيت لندن، وهو مقسـم إلى فترتين: صباحية تمتد من الساعة  ا وحتى السـاعة صباحً صباحً
، ويعطى  ، ويعطى  مسـاءً ا، ومسـائية تمتد من ٣:١٠٣:١٠ حتى السـاعة  حتى السـاعة ٤:٣٥٤:٣٥ مسـاءً ا، ومسـائية تمتد من  ظهـرً ١١:٤٥١١:٤٥ وحتـى السـاعة  وحتـى السـاعة ١:١٥١:١٥ ظهـرً
كلُّ معـدن خـلال المزاد مدة خمس دقائق يتمُّ خلالها التداول على ذلـك المعدن، ويتخلل كل فترة كلُّ معـدن خـلال المزاد مدة خمس دقائق يتمُّ خلالها التداول على ذلـك المعدن، ويتخلل كل فترة 
من هاتين الفترتين اسـتراحة لمدة عشـر دقائق يتوقف خلالها المزاد، وبانتهاء الفترة الصباحية تعلن من هاتين الفترتين اسـتراحة لمدة عشـر دقائق يتوقف خلالها المزاد، وبانتهاء الفترة الصباحية تعلن 
الأسـعار الرسـمية للمعادن، بينما لا يتمُّ مثل ذلك في الفترة المسـائية، وتتم تسوية جميع الصفقات الأسـعار الرسـمية للمعادن، بينما لا يتمُّ مثل ذلك في الفترة المسـائية، وتتم تسوية جميع الصفقات 

ة. قاصَّ ة.في غرفة لندن للمُ قاصَّ في غرفة لندن للمُ
ويضم السوق نوعين من الأعضاء:ويضم السوق نوعين من الأعضاء:

الأول: التجار الأول: التجار (TradersTraders): وهذه العضوية للشـركات التي لها مصلحة في المعدن، وليسـوا  وهذه العضوية للشـركات التي لها مصلحة في المعدن، وليسـوا 
لين بإصدار عقود السوق. لين بإصدار عقود السوق.مخوَّ مخوَّ

.www.lme.comwww.lme.com  (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٧٨٧٨
والثاني: الوسطاء والثاني: الوسطاء (BrokersBrokers): وهم المخولون بإصدار عقود السوق، وهم على درجات:  وهم المخولون بإصدار عقود السوق، وهم على درجات: 

ا  ăا يسـمح لـه بالتداول فـي البورصـة وخارجهـا، وعددهم محـدود جد ă١- - وسـيط متعامـل: وسـيط متعامـل: يسـمح لـه بالتداول فـي البورصـة وخارجهـا، وعددهم محـدود جد
ا. ا.لا يتجاوز اثني عشر عضوً لا يتجاوز اثني عشر عضوً

٢- - وسـيط تسـوية مشـارك: وسـيط تسـوية مشـارك: يسـمح له بالتـداول خـارج البورصـة فقط من خلال شـبكات يسـمح له بالتـداول خـارج البورصـة فقط من خلال شـبكات 
ة. قاصَّ ة.الاتصال، وهو عضو في غرفة لندن للمُ قاصَّ الاتصال، وهو عضو في غرفة لندن للمُ

ا فـي غرفة لندن  ا فـي غرفة لندن يسـمح له بالتداول خارج البورصـة فقط، وليس عضوً ٣- - وسـيط مشـارك: وسـيط مشـارك: يسـمح له بالتداول خارج البورصـة فقط، وليس عضوً
ة. قاصَّ ة.للمُ قاصَّ للمُ

وسـاهم تثبيت سـعر المعدن بعد إغـلاق الفترة الصباحيـة مع إمكانية تداولـه طيلة اليوم في وسـاهم تثبيت سـعر المعدن بعد إغـلاق الفترة الصباحيـة مع إمكانية تداولـه طيلة اليوم في 
تفضيل كثير من المصارف الإسلامية إجراء عقود التمويل والاستثمار من خلال شراء هذه المعادن تفضيل كثير من المصارف الإسلامية إجراء عقود التمويل والاستثمار من خلال شراء هذه المعادن 
وبيعهـا؛ إذ إن عامـة المرابحـات التي تجريها المصارف الإسـلامية يتمُّ تنفيذها من خلال الوسـطاء وبيعهـا؛ إذ إن عامـة المرابحـات التي تجريها المصارف الإسـلامية يتمُّ تنفيذها من خلال الوسـطاء 

.(over-the-counter)(over-the-counter) خارج البورصة خارج البورصة
ا من الوسيط لصالح العميل بعد  ا من الوسيط لصالح العميل بعد وتتمُّ عمليات الاستثمار المباشر بشراء المصرف معادنَ نقدً وتتمُّ عمليات الاستثمار المباشر بشراء المصرف معادنَ نقدً
إغلاق الفترة الصباحية؛ أي بعد تثبيت السـعر، ثم يشـتريها المصرف من العميل بالأجل، وبعد ذلك إغلاق الفترة الصباحية؛ أي بعد تثبيت السـعر، ثم يشـتريها المصرف من العميل بالأجل، وبعد ذلك 
ا بمثل الثمن الأول الذي اشتراها به؛ إذ تحرص المصارف على  ا بمثل الثمن الأول الذي اشتراها به؛ إذ تحرص المصارف على يبيعها المصرف على وسيط آخر نقدً يبيعها المصرف على وسيط آخر نقدً

أن يتم البيع قبل أن تتغير الأسعار. أن يتم البيع قبل أن تتغير الأسعار. 
ا من وسيط لصالح العميل ثم  ا من وسيط لصالح العميل ثم وفي ودائع الوكالة في الاستثمار يشتري المصرف المعدن نقدً وفي ودائع الوكالة في الاستثمار يشتري المصرف المعدن نقدً
يبيعه على وسـيط آخر بسـعر التكلفة -الذي يعادل ثمن الشراء النقدي- وربح معلوم، ويكون البيع يبيعه على وسـيط آخر بسـعر التكلفة -الذي يعادل ثمن الشراء النقدي- وربح معلوم، ويكون البيع 

قبل تغير الأسعار في السوق.قبل تغير الأسعار في السوق.
وتصدر شهادات الحيازة وتصدر شهادات الحيازة -في حال شراء معادن معينة- فور الشراء، وتسجل باسم المصرف في حال شراء معادن معينة- فور الشراء، وتسجل باسم المصرف 
وليس العميل، ويتم إرسالها مباشرة للمصرف إما من خلال شبكة الإنترنت أو بالفاكس، ثم عند بيع وليس العميل، ويتم إرسالها مباشرة للمصرف إما من خلال شبكة الإنترنت أو بالفاكس، ثم عند بيع 
ا إلى المورد الأول يطلب منه أن يكون التسليم  ا إلى المورد الأول يطلب منه أن يكون التسليم المصرف للمعدن على طرف ثالث فإنه يرسل إشعارً المصرف للمعدن على طرف ثالث فإنه يرسل إشعارً

(Delivery)(Delivery) لصالح الطرف الثالث لصالح الطرف الثالث(١).

وباسـتعراض تطبيقات ودائع المرابحة في عدد من المصارف الإسـلامية؛ فإنَّ المعادن التي وباسـتعراض تطبيقات ودائع المرابحة في عدد من المصارف الإسـلامية؛ فإنَّ المعادن التي 
يتمُّ شراؤها على نوعين:يتمُّ شراؤها على نوعين:

١- - معادن موصوفة في الذمة: معادن موصوفة في الذمة: وليس بالضرورة أن تكون هذه المعادن مملوكة للمورد الذي وليس بالضرورة أن تكون هذه المعادن مملوكة للمورد الذي 
يبيع على المصرف؛ إذ من الممكن أن يتمَّ البيع على المكشوف.يبيع على المصرف؛ إذ من الممكن أن يتمَّ البيع على المكشوف.

تـمَّ الوقـوف على عـدد من الصفقات التـي تمَّ تنفيذها فـي إدارات الخزينـة في عدد من المصـارف المحلية  تـمَّ الوقـوف على عـدد من الصفقات التـي تمَّ تنفيذها فـي إدارات الخزينـة في عدد من المصـارف المحلية    (١)
والخارجية.والخارجية.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٧٩٧٩ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
٢- - معادن معينة: معادن معينة: ويصدر لهذا النوع شهادات تسمى شهادات التخزين ويصدر لهذا النوع شهادات تسمى شهادات التخزين (warrant)(warrant) يبين فيها  يبين فيها 
نوع المعدن وكميته والمخزن الذي توجد فيه تلك المعادن، وهي شـهادات معترف بها دوليăا، ويعدُّ نوع المعدن وكميته والمخزن الذي توجد فيه تلك المعادن، وهي شـهادات معترف بها دوليăا، ويعدُّ 
ا حكميăـا للمعدن؛ إذْ يعدُّ حاملهـا هو المالك الحقيقـي للمعدن، وفي هذا  ا حكميăـا للمعدن؛ إذْ يعدُّ حاملهـا هو المالك الحقيقـي للمعدن، وفي هذا قبـض هذه الشـهادة قبضً قبـض هذه الشـهادة قبضً
النوع من المعادن يحتسـب على المشـتري أجرة تخزين من حين إتمام إجراءات التسـوية والتي قد النوع من المعادن يحتسـب على المشـتري أجرة تخزين من حين إتمام إجراءات التسـوية والتي قد 

تستغرق يومي عمل بعد تسلم الشهادة. تستغرق يومي عمل بعد تسلم الشهادة. 
ةَ سـوقٌ أخر￯ خاصة بالمعـادن الثمينة  ةَ سـوقٌ أخر￯ خاصة بالمعـادن الثمينة وبالإضافـة إلى سـوق لنـدن للمعادن الأساسـية فثَمَّ وبالإضافـة إلى سـوق لنـدن للمعادن الأساسـية فثَمَّ
(London bullion market)(London bullion market) يتـم فيهـا تـداول الذهب والفضـة والبلاديوم والبلاتينيـوم وغيرها من  يتـم فيهـا تـداول الذهب والفضـة والبلاديوم والبلاتينيـوم وغيرها من 

 ￯المعادن الثمينة، وتخزن هذه المعادن على شـكل سـبائك في مخازن خاصـة، ويتمُّ تداولها بإحد ￯المعادن الثمينة، وتخزن هذه المعادن على شـكل سـبائك في مخازن خاصـة، ويتمُّ تداولها بإحد
طريقتين: إما من خلال حسـابات معينة طريقتين: إما من خلال حسـابات معينة (Allocated Accounts)(Allocated Accounts) حيث يسـجل المعدن الثمين باسـم  حيث يسـجل المعدن الثمين باسـم 
المالـك، أو من غير تعييـن المالـك، أو من غير تعييـن (Unallocated Accounts)(Unallocated Accounts) أي موصوفة في الذمة، وهذا هو الأكثر، وفي  أي موصوفة في الذمة، وهذا هو الأكثر، وفي 

هذه الحال قد يتمُّ التداول بأكثر من قيمة المعدن الموجود.هذه الحال قد يتمُّ التداول بأكثر من قيمة المعدن الموجود.
وبالنظر في واقع المرابحات التي تنفذها المصارف الإسلامية من خلال سوق لندن للمعادن وبالنظر في واقع المرابحات التي تنفذها المصارف الإسلامية من خلال سوق لندن للمعادن 

سواء في الودائع أم في عقود التمويل فإنَّها لا تخلو من إشكالات تطبيقية جذرية؛ من أهمها:سواء في الودائع أم في عقود التمويل فإنَّها لا تخلو من إشكالات تطبيقية جذرية؛ من أهمها:
١- وجود اتفاقيات بين الوسطاء المتعاملين مع المصارف الإسلامية على إعادة المعدن إلى - وجود اتفاقيات بين الوسطاء المتعاملين مع المصارف الإسلامية على إعادة المعدن إلى 
د الأول؛ ولذا يمتنع معظم الوسـطاء من توقيع اتفاقية الشـراء من المصرف الإسـلامي إلا بعد  د الأول؛ ولذا يمتنع معظم الوسـطاء من توقيع اتفاقية الشـراء من المصرف الإسـلامي إلا بعد المورِّ المورِّ
أن يوقـع أن يوقـع -أي الوسـيط- اتفاقية تبادل بينه وبين الوسـيط الذي باعها علـى المصرف، مما يجعل في أي الوسـيط- اتفاقية تبادل بينه وبين الوسـيط الذي باعها علـى المصرف، مما يجعل في 

ينة. ينة.هذه العقود شبهة العِ هذه العقود شبهة العِ
ا من هذه العقود يتمُّ تنفيذها على سـلع موصوفة في الذمة، وحيث إن نظام السـوق  ا من هذه العقود يتمُّ تنفيذها على سـلع موصوفة في الذمة، وحيث إن نظام السـوق أن كثيرً ٢- - أن كثيرً
ا بكميات أكبر من  ا بكميات أكبر من يسـمح بالبيع على المكشـوف فإن المورد أو الوسـيط في كثير من الأحيان يبيع سلعً يسـمح بالبيع على المكشـوف فإن المورد أو الوسـيط في كثير من الأحيان يبيع سلعً
تلك المملوكة له؛ لكونه يعلم أن المصرف والعميل لن يطلب أيٌّ منهما المعدن؛ إذ لا غرض لهما فيه. تلك المملوكة له؛ لكونه يعلم أن المصرف والعميل لن يطلب أيٌّ منهما المعدن؛ إذ لا غرض لهما فيه. 
ا مـن هـذه الصفقات تتمُّ من دون تسـليم فعلي، وإنما الذي يتمُّ عمليات تسـوية  ا مـن هـذه الصفقات تتمُّ من دون تسـليم فعلي، وإنما الذي يتمُّ عمليات تسـوية - أنَّ كثيـرً ٣- أنَّ كثيـرً

ة. قاصَّ ة بين الوسطاء من خلال غرفة لندن للمُ قاصَّ ة.ومُ قاصَّ ة بين الوسطاء من خلال غرفة لندن للمُ قاصَّ ومُ
وهـذه الإشـكالات تحتم على ضرورة إيجاد سـوق سـلعية إسـلامية تتحقق فيهـا الضوابط وهـذه الإشـكالات تحتم على ضرورة إيجاد سـوق سـلعية إسـلامية تتحقق فيهـا الضوابط 
ا للتأكد من عدم وجود المحظورات الشرعية في تداول السلع. ا للتأكد من عدم وجود المحظورات الشرعية في تداول السلع.الشرعية، ويمكن الرقابة عليها شرعً الشرعية، ويمكن الرقابة عليها شرعً

.(١)(BSASBSAS) 
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وهذه البورصة حديثة النشأة، تتبع شركة بورصة ماليزيا للخدمات الإسلامية، يتمُّ فيها تداول وهذه البورصة حديثة النشأة، تتبع شركة بورصة ماليزيا للخدمات الإسلامية، يتمُّ فيها تداول 

.Bursa Suq Al-SilaBursa Suq Al-Sila ينظر: الملف التعريفي عن البورصة ينظر: الملف التعريفي عن البورصة    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٨٠٨٠
زيـت النخيـل، وهو متماثل في الصفـات، ويتمُّ تخزينه في صهاريج كبيرة، وتصدر شـهادات ملكية زيـت النخيـل، وهو متماثل في الصفـات، ويتمُّ تخزينه في صهاريج كبيرة، وتصدر شـهادات ملكية 
يِّن الصهريـج الذي يخزن فيـه الزيت، وروعي في هـذه البورصة أن  عَ يِّن الصهريـج الذي يخزن فيـه الزيت، وروعي في هـذه البورصة أن (إلكترونيـة) تفيـد الملكيـة وتُ عَ (إلكترونيـة) تفيـد الملكيـة وتُ

تكون متوافقة في جميع تعاملاتها مع الضوابط الشرعية؛ ومن ذلك:تكون متوافقة في جميع تعاملاتها مع الضوابط الشرعية؛ ومن ذلك:
ا للسلع قبل البيع، فلا يسمح فيها بالبيع على المكشوف. ا للسلع قبل البيع، فلا يسمح فيها بالبيع على المكشوف.- أن يكون البائع مالكً ١- أن يكون البائع مالكً

٢- تتمُّ تسوية العمليات يوميăا، فلا يسمح بعقود المستقبليات أو الخيارات.- تتمُّ تسوية العمليات يوميăا، فلا يسمح بعقود المستقبليات أو الخيارات.
٣- جميع السـلع التي يتمُّ تداولها تكون معينة، وتصدر للمشـتري شـهادة حيازة تعين مكان - جميع السـلع التي يتمُّ تداولها تكون معينة، وتصدر للمشـتري شـهادة حيازة تعين مكان 

ورقم الصهريج الذي تمَّ تخزين الزيت فيه.ورقم الصهريج الذي تمَّ تخزين الزيت فيه.
ويضم السوق في عضويته ثلاثة أنواع من الأعضاء:ويضم السوق في عضويته ثلاثة أنواع من الأعضاء:

.(.(CSPCSP - دين دين - - بائعي السلع (المورِّ ١- بائعي السلع (المورِّ
.(.(CTPCTP) الأعضاء المشاركين -) ٢- الأعضاء المشاركين

.(.(CEPCEP) الأعضاء المنفذين -) ٣- الأعضاء المنفذين
ويتيح السـوق للمشـتري بعد الشـراء الخيار ما بين تسـلم السلعة ويتيح السـوق للمشـتري بعد الشـراء الخيار ما بين تسـلم السلعة -ويسـتغرق تسليمها على ويسـتغرق تسليمها على 
ا- أو بيعها على أحد الوسـطاء. وتتمُّ تسـوية جميع العمليات مع الموردين من خلال  ا- أو بيعها على أحد الوسـطاء. وتتمُّ تسـوية جميع العمليات مع الموردين من خلال الأقل أسـبوعً الأقل أسـبوعً

شركة بورصة ماليزيا للخدمات الإسلامية بصفتها وكيلاً للتسوية.شركة بورصة ماليزيا للخدمات الإسلامية بصفتها وكيلاً للتسوية.
ذ بسعر واحد طيلة اليوم، بناءً على سعر إقفال اليوم السابق. ذ بسعر واحد طيلة اليوم، بناءً على سعر إقفال اليوم السابق.وجميع الصفقات في السوق تنفَّ وجميع الصفقات في السوق تنفَّ

وآلية تنفيذ المصارف لعقود المرابحة في هذه السوق تتم كالآتي:وآلية تنفيذ المصارف لعقود المرابحة في هذه السوق تتم كالآتي:
١- قبل افتتاح السـوق يعرض الموردون سـلعهم، وتتقدم المصارف المسـجلة في السـوق - قبل افتتاح السـوق يعرض الموردون سـلعهم، وتتقدم المصارف المسـجلة في السـوق 

أو من خلال الوسطاء المسجلين بطلبات الشراء.أو من خلال الوسطاء المسجلين بطلبات الشراء.
٢- بعد افتتاح السـوق تتمُّ مطابقة العروض مع الطلبـات، ويتمُّ البيع بين المورد والمصرف - بعد افتتاح السـوق تتمُّ مطابقة العروض مع الطلبـات، ويتمُّ البيع بين المورد والمصرف 

ا. ا.نقدً نقدً
٣- تتم تسوية الالتزامات المالية بين الموردين والمشترين من خلال شركة البورصة فتضمن - تتم تسوية الالتزامات المالية بين الموردين والمشترين من خلال شركة البورصة فتضمن 

للموردين الثمن، وتقوم باستيفائه من المشترين.للموردين الثمن، وتقوم باستيفائه من المشترين.
عيِّن فيها مكان تخزين السلعة التي تمَّ شراؤها. عيِّن فيها مكان تخزين السلعة التي تمَّ شراؤها.- يتم إصدار شهادة ملكية للمشتري، يُ ٤- يتم إصدار شهادة ملكية للمشتري، يُ

٥- يكون للمشتري الخيار في تسلم السلعة، وفي هذه الحال يتحمل رسوم النقل والتسليم، - يكون للمشتري الخيار في تسلم السلعة، وفي هذه الحال يتحمل رسوم النقل والتسليم، 
أو بيعها في السوق على غير المورد الأول.أو بيعها في السوق على غير المورد الأول.

ا  ا - يمكن للمصرف أن ينفذ هذه الخطوات في ودائع المرابحة، بأن يشتري من المورد نقدً ٦- يمكن للمصرف أن ينفذ هذه الخطوات في ودائع المرابحة، بأن يشتري من المورد نقدً
لصالح العميل ثم يبيعها بالأجل على مورد آخر.لصالح العميل ثم يبيعها بالأجل على مورد آخر.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨١٨١ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
ومـن الواضـح أن هذه السـوق ومـن الواضـح أن هذه السـوق -من الناحية الشـرعية- أفضل من سـوق لنـدن للمعادن من من الناحية الشـرعية- أفضل من سـوق لنـدن للمعادن من 
جوانب متعددة؛ إذ يمنع فيها البيع على المكشـوف، ويمكن أن يتحقق فيها التسـليم الفعلي للسلع، جوانب متعددة؛ إذ يمنع فيها البيع على المكشـوف، ويمكن أن يتحقق فيها التسـليم الفعلي للسلع، 
ويعطـى المشـتري الخيار بين التسـلم أو البيـع، وجميع السـلع المتداولة تكون معينـة، وتصدر بها ويعطـى المشـتري الخيار بين التسـلم أو البيـع، وجميع السـلع المتداولة تكون معينـة، وتصدر بها 

شهادات تخزين.شهادات تخزين.
ن فيه زيت النخيل، وأما الزيت فهو  دُ إشـكالٌ بأن التعيين إنما هو للصهريج الذي يخزَّ رِ ن فيه زيت النخيل، وأما الزيت فهو وقد يَ دُ إشـكالٌ بأن التعيين إنما هو للصهريج الذي يخزَّ رِ وقد يَ
غير معين داخل الصهريج، وإنما يشـتري المسـتثمر حصة مشـاعة منه، ثم إنَّ الزيت يتجدد بشـكل غير معين داخل الصهريج، وإنما يشـتري المسـتثمر حصة مشـاعة منه، ثم إنَّ الزيت يتجدد بشـكل 

مستمر، فقد لا يكون الزيت الذي اشتراه هو بعينه الذي باعه.مستمر، فقد لا يكون الزيت الذي اشتراه هو بعينه الذي باعه.
ولا يظهـر للباحث فـي ذلك محظور، فتعيين الصهريج تعيين لما فيه، فالزيت حصة مشـاعة ولا يظهـر للباحث فـي ذلك محظور، فتعيين الصهريج تعيين لما فيه، فالزيت حصة مشـاعة 
في شيء معين، فيأخذ حكم المعين، وأما كونه يتجدد فهذا لا يؤثر؛ لأنه متماثل الجنس والصفات.في شيء معين، فيأخذ حكم المعين، وأما كونه يتجدد فهذا لا يؤثر؛ لأنه متماثل الجنس والصفات.
وإنشاء هذه السوق يعدُّ خطوة في الاتجاه نحو تصحيح مسيرة المصارف الإسلامية، وإزاحة وإنشاء هذه السوق يعدُّ خطوة في الاتجاه نحو تصحيح مسيرة المصارف الإسلامية، وإزاحة 
العقبات التي تعترض مسـيرتهاالعقبات التي تعترض مسـيرتها(١). ومن المؤمل أن يفتح المجال لإنشـاء أسـواق إسلامية أخر￯ في . ومن المؤمل أن يفتح المجال لإنشـاء أسـواق إسلامية أخر￯ في 

عدد من البلدان الإسلامية.عدد من البلدان الإسلامية.

وقد وقَّعت عدد من المصارف الإسلامية بالمملكة اتفاقيات للدخول في هذه السوق. وقد وقَّعت عدد من المصارف الإسلامية بالمملكة اتفاقيات للدخول في هذه السوق.   (١)
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وفيه أربعة مطالب:وفيه أربعة مطالب:
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ـا تطبيقيăـا لعقـدي وديعة مرابحـة في أحـد المصارف  ـا تطبيقيăـا لعقـدي وديعة مرابحـة في أحـد المصارف نسـتعرض فـي هـذا المطلـب نموذجً نسـتعرض فـي هـذا المطلـب نموذجً
الإسـلامية المحليـة، وهو بنك البلاد. العقد الأول عقد اسـتثمار مباشـر، والعقـد الثاني عقد وكالة الإسـلامية المحليـة، وهو بنك البلاد. العقد الأول عقد اسـتثمار مباشـر، والعقـد الثاني عقد وكالة 

بالاستثمار.بالاستثمار.
ويتـمُّ تنفيذ هذين العقدين بعـد التوقيع على اتفاقية الوكالة مع العميل؛ حيث يشـتري البنك ويتـمُّ تنفيذ هذين العقدين بعـد التوقيع على اتفاقية الوكالة مع العميل؛ حيث يشـتري البنك 
سـلعة نيابـةً عن العميل، بناءً على طلبـه، ثم بعد تملكها وقبض العميل لشـهادات الحيازة، يكون له سـلعة نيابـةً عن العميل، بناءً على طلبـه، ثم بعد تملكها وقبض العميل لشـهادات الحيازة، يكون له 

الخيار بين أحد ثلاثة أمور:الخيار بين أحد ثلاثة أمور:
الأول: الأول: الاحتفاظ بها.الاحتفاظ بها.

والثاني: والثاني: أن يبيعها بنفسه مرابحة على البنك (الاستثمار المباشر).أن يبيعها بنفسه مرابحة على البنك (الاستثمار المباشر).
والثالث: والثالث: أن يوكل البنك في بيعها مرابحة على طرف ثالث (الوكالة في الاستثمار).أن يوكل البنك في بيعها مرابحة على طرف ثالث (الوكالة في الاستثمار).

:E�9>�	� ���J�:E�9>�	� ���J�

ا به المبلـغ والعملة والمـدة (كتابيăا  ا به المبلـغ والعملة والمـدة (كتابيăا - يتسـلم بنـك البـلاد طلب العميل للاسـتثمار محـددً ١- يتسـلم بنـك البـلاد طلب العميل للاسـتثمار محـددً
أو هاتفيăا).أو هاتفيăا).

٢- يسـلم البنك نموذج توكيل العميل لبنك البلاد بشـراء معدن معين، يتمُّ وصفه، وتحديد - يسـلم البنك نموذج توكيل العميل لبنك البلاد بشـراء معدن معين، يتمُّ وصفه، وتحديد 
المبلغ المراد الشراء به وتاريخ الشراء.المبلغ المراد الشراء به وتاريخ الشراء.

٣- إصدار أمر الشراء من قسم المبيعات في الخزينة - إصدار أمر الشراء من قسم المبيعات في الخزينة Treasury SalesTreasury Sales إلى قسم الاستثمار في  إلى قسم الاستثمار في 
.Treasury InvestmentTreasury Investment الخزينة الخزينة

٤- يتمُّ خصم مبلغ الشراء من حساب العميل لد￯ البنك.- يتمُّ خصم مبلغ الشراء من حساب العميل لد￯ البنك.
٥- بعد إتمام عملية الشـراء للعميل، والحصول على شـهادة الحيازة يتمُّ تسـليمها إلى قسم - بعد إتمام عملية الشـراء للعميل، والحصول على شـهادة الحيازة يتمُّ تسـليمها إلى قسم 

.Treasury SalesTreasury Sales المبيعات في الخزينة المبيعات في الخزينة

اتفاقية الاستثمار بالبيع الآجل ببنك البلاد. اتفاقية الاستثمار بالبيع الآجل ببنك البلاد.   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٨٤٨٤
 TreasuryTreasury بلَّـغ العميل بالحصول على شـهادة الحيازة من قسـم المبيعات فـي الخزينة بلَّـغ العميل بالحصول على شـهادة الحيازة من قسـم المبيعات فـي الخزينة - يُ ٦- يُ

SalesSales، ويرسل له نسخة منها.، ويرسل له نسخة منها.

٧- يكـون للعميل الخيار في بيع السـلعة أو الاحتفاظ بها، فإذا رغـب العميل في البيع، فإنَّه - يكـون للعميل الخيار في بيع السـلعة أو الاحتفاظ بها، فإذا رغـب العميل في البيع، فإنَّه 
يوقـع (نمـوذج توكيـل بالبيـع)، ويرسـله لبنك البـلاد، وإن رغب في بيعهـا على البنـك فيوقع على يوقـع (نمـوذج توكيـل بالبيـع)، ويرسـله لبنك البـلاد، وإن رغب في بيعهـا على البنـك فيوقع على 

(نموذج البيع).(نموذج البيع).
 TreasuryTreasury قسم الاستثمار في الخزينة  قسم الاستثمار في الخزينة Treasury Sales Treasury Sales  بلِّغ قسـم المبيعات في الخزينة بلِّغ قسـم المبيعات في الخزينة - يُ ٨- يُ

InvestmentInvestment بتوقيع العميل نموذج التوكيل أو نموذج البيع. بتوقيع العميل نموذج التوكيل أو نموذج البيع.

٩- فـي حال توكيل البنك بالبيع يقوم قسـم الاسـتثمار ببيع السـلعة على غيـر المورد الأول - فـي حال توكيل البنك بالبيع يقوم قسـم الاسـتثمار ببيع السـلعة على غيـر المورد الأول 
بالأجـل، بالربح المتفق عليه مـع العميل، وفي حال بيع العميل على البنـك فيصدر المصرف قبولاً بالأجـل، بالربح المتفق عليه مـع العميل، وفي حال بيع العميل على البنـك فيصدر المصرف قبولاً 

لذلك.لذلك.
١٠١٠- يقـوم البنـك بتحصيل ثمن المرابحـة عند حلوله وإيداعه في حسـاب العميل في حال - يقـوم البنـك بتحصيل ثمن المرابحـة عند حلوله وإيداعه في حسـاب العميل في حال 

الوكالة بالاستثمار، وفي حال الاستثمار المباشر يودع البنك المبلغ في حساب العميل.الوكالة بالاستثمار، وفي حال الاستثمار المباشر يودع البنك المبلغ في حساب العميل.
:
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باستعراض البنود في العقدين السابقين يتضح أنه روعي فيهما عدد من الضوابط الشرعية:باستعراض البنود في العقدين السابقين يتضح أنه روعي فيهما عدد من الضوابط الشرعية:
: اشترطت الهيئة لإجازة المنتجين أن تكون السلع معينة. (القرار رقم اشترطت الهيئة لإجازة المنتجين أن تكون السلع معينة. (القرار رقم ١١١١).). : أولاً أولاً

ثانيًا: ثانيًا: لا يشتمل أيٌّ من هذين المنتجين على وعد أو مواعدة ملزمة بالشراء أو بالبيع، وهذا ما لا يشتمل أيٌّ من هذين المنتجين على وعد أو مواعدة ملزمة بالشراء أو بالبيع، وهذا ما 
أخذت به الهيئة الشرعية للبنك في ضوابط المرابحة بمنع الوعد الملزم والمواعدة الملزمة.أخذت به الهيئة الشرعية للبنك في ضوابط المرابحة بمنع الوعد الملزم والمواعدة الملزمة.

ثالثًـا: ثالثًـا: يجعـل للعميـل الخيار بعد شـراء السـلعة بيـن بيعـه أو الاحتفاظ به، ويتحمل رسـوم يجعـل للعميـل الخيار بعد شـراء السـلعة بيـن بيعـه أو الاحتفاظ به، ويتحمل رسـوم 
التخزين وأي رسوم أخر￯ تتعلق بملكيته للسلعة، وهذا يؤكد أن ملكيته للسلعة ملكية حقيقية.التخزين وأي رسوم أخر￯ تتعلق بملكيته للسلعة، وهذا يؤكد أن ملكيته للسلعة ملكية حقيقية.

ـا: لا يتـمُّ تنفيـذ البيع الآجـل، ولا التوكيل بالبيـع إلا بعد تملك العميل للسـلعة وقبض لا يتـمُّ تنفيـذ البيع الآجـل، ولا التوكيل بالبيـع إلا بعد تملك العميل للسـلعة وقبض  ـا: رابعً رابعً
شهادات الحيازة المعيَّنة لها.شهادات الحيازة المعيَّنة لها.

د الأول الذي اشتريت منه. د الأول الذي اشتريت منه.يمنع البنك من بيع السلعة على المورِّ ا: يمنع البنك من بيع السلعة على المورِّ ا: خامسً خامسً
ا للصورية في العقد.  ا للصورية في العقد. يمنع البنك من أن يتولَّى طرفي العقد في حال شرائه لنفسه؛ دفعً ا: يمنع البنك من أن يتولَّى طرفي العقد في حال شرائه لنفسه؛ دفعً ا: سادسً سادسً
ا: نص البند (نص البند (٣/٤) من الاتفاقية على أنه يتعين على البنك بصفته وكيلاً عن المسـتثمر ) من الاتفاقية على أنه يتعين على البنك بصفته وكيلاً عن المسـتثمر  ا: سـابعً سـابعً
أن يشـترط على المورد ألاَّ يكون هناك أيُّ تداول على البضاعة بعد شـرائها من المورد وقبل تصرف أن يشـترط على المورد ألاَّ يكون هناك أيُّ تداول على البضاعة بعد شـرائها من المورد وقبل تصرف 
دِين من واقع  ا من المورِّ دِين من واقع المسـتثمر فيها خلال مدة بقائها في ملكه. وهذا الشرط ضروري؛ إذ إن كثيرً ا من المورِّ المسـتثمر فيها خلال مدة بقائها في ملكه. وهذا الشرط ضروري؛ إذ إن كثيرً
التجربـة يبيعـون السـلعة علـى أكثر من جهة في وقـت واحد؛ لعلمهم بـأن المسـتثمر لا رغبة له في التجربـة يبيعـون السـلعة علـى أكثر من جهة في وقـت واحد؛ لعلمهم بـأن المسـتثمر لا رغبة له في 

السلعة وأن غرضه إنما هو التورق فقط.السلعة وأن غرضه إنما هو التورق فقط.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٥٨٥ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
وكنظـرة إجماليـة فهذان المنتجـان يتوافقان -فيما يظهر- مع الضوابط الشـرعية التي سـبق وكنظـرة إجماليـة فهذان المنتجـان يتوافقان -فيما يظهر- مع الضوابط الشـرعية التي سـبق 

بيانها في الفصل الأول.بيانها في الفصل الأول.
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نستعرض في هذا المطلب وديعة مرابحة بالاستثمار المباشر في بنك الإمارات فرع الرياض، نستعرض في هذا المطلب وديعة مرابحة بالاستثمار المباشر في بنك الإمارات فرع الرياض، 
وتسـمى هذه الوديعة في البنك (حسـاب الجود الإسلامي)، وفيها يوكل العميل المصرف في شراء وتسـمى هذه الوديعة في البنك (حسـاب الجود الإسلامي)، وفيها يوكل العميل المصرف في شراء 

ا، ويخصم ثمنها من حسابه، مع التزام البنك بشرائها منه بالأجل. ا، ويخصم ثمنها من حسابه، مع التزام البنك بشرائها منه بالأجل.سلعة نقدً سلعة نقدً
:E�9>�	� ���J�:E�9>�	� ���J�

م العميل إلى بنك الإمارات بإبداء رغبته في اسـتثمار رصيد حسـابه أو جزء منه عن  م العميل إلى بنك الإمارات بإبداء رغبته في اسـتثمار رصيد حسـابه أو جزء منه عن - يتقدَّ ١- يتقدَّ
طريق تنفيذ مرابحة مع البنك.طريق تنفيذ مرابحة مع البنك.

٢- فـي حال قبول بنك الإمارات هذه الرغبة مـن العميل فإنَّ البنك يطلب من العميل وكالةً - فـي حال قبول بنك الإمارات هذه الرغبة مـن العميل فإنَّ البنك يطلب من العميل وكالةً 
عنه في شراء سلع، يحدد ثمنها وجنسها وأوصافها المعتبرة.عنه في شراء سلع، يحدد ثمنها وجنسها وأوصافها المعتبرة.

٣- يبلِّغ البنك العميل بمعدل الربح والمدة في عمليات الاستثمار لديه.- يبلِّغ البنك العميل بمعدل الربح والمدة في عمليات الاستثمار لديه.
ا لصالح العميل يلتزم فيه البنك بشـراء السـلعة منه بهامش ربح بنسـبة  ا لصالح العميل يلتزم فيه البنك بشـراء السـلعة منه بهامش ربح بنسـبة - يصدر البنك وعدً ٤- يصدر البنك وعدً

محددة من كامل ما قامت عليه السلعة.محددة من كامل ما قامت عليه السلعة.
٥- يوقـع العميل على نمـوذج الوكالة المعـدِّ لذلك والذي يتضمـن التفويض بالخصم من - يوقـع العميل على نمـوذج الوكالة المعـدِّ لذلك والذي يتضمـن التفويض بالخصم من 

حساب العميل لد￯ البنك بالمبلغ المراد استثماره.حساب العميل لد￯ البنك بالمبلغ المراد استثماره.
ا. ا.- يقوم البنك بتنفيذ مقتضى الوكالة ويشتري معدنًا من المعادن الدولية نقدً ٦- يقوم البنك بتنفيذ مقتضى الوكالة ويشتري معدنًا من المعادن الدولية نقدً

٧- يبلغ البنك العميل بشرائه السلعة لصالحه.- يبلغ البنك العميل بشرائه السلعة لصالحه.
 ￯ـا للعميل يبدي رغبته بشـراء السـلعة منه بالثمـن الذي جر ـا مكتوبً ـا للعميل يبدي رغبته بشـراء السـلعة منه بالثمـن الذي جر￯ - يقـدم البنـك إيجابً ـا مكتوبً ٨- يقـدم البنـك إيجابً

. ا وأجلاً .الاتفاق بينهما عليه قدرً ا وأجلاً الاتفاق بينهما عليه قدرً
ا للبنك.  ا للبنك. - في حال قبول العميل تكون السلعة ملكً ٩- في حال قبول العميل تكون السلعة ملكً
ا. ا.- بعد تملك البنك للسلعة يبيعها في السوق نقدً ١٠١٠- بعد تملك البنك للسلعة يبيعها في السوق نقدً

١١١١- عند حلول الأجل يقوم بنك الإمارات بإيداع الثمن في حساب العميل.- عند حلول الأجل يقوم بنك الإمارات بإيداع الثمن في حساب العميل.
:
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تضمنت اتفاقية حساب الجود بعض القضايا الشرعية، منها:تضمنت اتفاقية حساب الجود بعض القضايا الشرعية، منها:
١- الوعد الملزم من البنك بشراء السلعة من العميل، وهذا الوعد يصدر من البنك قبل شراء - الوعد الملزم من البنك بشراء السلعة من العميل، وهذا الوعد يصدر من البنك قبل شراء 

السلعة، وهو محل إشكال؛ إذ الوعد الملزم في مثل هذه الحال كالعقد نفسه.السلعة، وهو محل إشكال؛ إذ الوعد الملزم في مثل هذه الحال كالعقد نفسه.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٨٦٨٦
٢- لم تنصَّ الاتفاقية على أن للعميل الخيار في التصرف في السـلعة بغير بيعها على البنك؛ - لم تنصَّ الاتفاقية على أن للعميل الخيار في التصرف في السـلعة بغير بيعها على البنك؛ 
فلا يحق له الاحتفاظ بها ولا بيعها على غير البنك، وليس أمامه إلا خيار واحد وهو أن يبيع السـلعة فلا يحق له الاحتفاظ بها ولا بيعها على غير البنك، وليس أمامه إلا خيار واحد وهو أن يبيع السـلعة 

على البنك، مما يقوي القول بأن ملكية العميل للسلعة ملكية صورية.على البنك، مما يقوي القول بأن ملكية العميل للسلعة ملكية صورية.
٣- لم تشترط الاتفاقية أن تكون السلع المشتراة معينة، وإنما الشرط أن يبين جنسها وصفاتها - لم تشترط الاتفاقية أن تكون السلع المشتراة معينة، وإنما الشرط أن يبين جنسها وصفاتها 
فقط، من دون أن يكون هناك شـهادات حيازة؛ أي أن العقود يتمُّ تنفيذها على سـلع موصوفة، وهذا فقط، من دون أن يكون هناك شـهادات حيازة؛ أي أن العقود يتمُّ تنفيذها على سـلع موصوفة، وهذا 

محل إشكال من جهتين:محل إشكال من جهتين:
ا بأكثر  ا بأكثر أن المـورد الـذي يبيـع على البنـك قد يبيع علـى المكشـوف، أي يبيع سـلعً الأولـى: الأولـى: أن المـورد الـذي يبيـع على البنـك قد يبيع علـى المكشـوف، أي يبيع سـلعً

ا؛ لأن العقد على موصوف وليس معين. ا؛ لأن العقد على موصوف وليس معين.مما يملك، وهو لا يمنع من ذلك نظامً مما يملك، وهو لا يمنع من ذلك نظامً
والثانية: والثانية: أن العميل سيبيع السلعة على البنك بالأجل، فإذا كانت موصوفة في الذمة غير معينة أن العميل سيبيع السلعة على البنك بالأجل، فإذا كانت موصوفة في الذمة غير معينة 

فيدخل هذا في بيع الدين بالدين، كما ذكر ذلك أهل العلمفيدخل هذا في بيع الدين بالدين، كما ذكر ذلك أهل العلم(١).
ا حكميăا قبل بيعها  ا حكميăا قبل بيعها - لم تشترط الاتفاقية أن يقبض العميل السلع المشتراة لصالحه ولو قبضً ٤- لم تشترط الاتفاقية أن يقبض العميل السلع المشتراة لصالحه ولو قبضً
على البنك، والبنك هنا وإن كان وكيلاً عن العميل في الشـراء فإن قبضه للسـلعة لا يكفي؛ لكونه هو على البنك، والبنك هنا وإن كان وكيلاً عن العميل في الشـراء فإن قبضه للسـلعة لا يكفي؛ لكونه هو 

من سيشتري من العميل بالأجل.من سيشتري من العميل بالأجل.
٥- لم تشترط الاتفاقية ولا ضوابط إجازتها ألاَّ يبيع البنك السلعة المشتراة على غير المورد - لم تشترط الاتفاقية ولا ضوابط إجازتها ألاَّ يبيع البنك السلعة المشتراة على غير المورد 
، وهذه هي  ، وهذه هي الأول الذي اشـتُريت منه، مما يفتح المجال أمام البنك لبيعها على من اشـتراها منه ابتداءً الأول الذي اشـتُريت منه، مما يفتح المجال أمام البنك لبيعها على من اشـتراها منه ابتداءً

ينة الثلاثية التي سبق بيانها. ينة الثلاثية التي سبق بيانها.صورة العِ صورة العِ
ويتبين مما سبق أن هذه الاتفاقية تدخل في صورة التورق المنظم العكسي، والله أعلم.ويتبين مما سبق أن هذه الاتفاقية تدخل في صورة التورق المنظم العكسي، والله أعلم.
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نسـتعرض فـي هذه الدراسـة وديعـة مرابحة لـد￯ بنك بيـت التمويـل الكويتـي، بفرعه في نسـتعرض فـي هذه الدراسـة وديعـة مرابحة لـد￯ بنك بيـت التمويـل الكويتـي، بفرعه في 
ا من السوق الدولية ثم بيعها مرابحة. ا من السوق الدولية ثم بيعها مرابحة.البحرين، وفيها يوكل العميل البنك في شراء سلع نقدً البحرين، وفيها يوكل العميل البنك في شراء سلع نقدً

ويدخل في هذا المنتج النوعان السابقان من ودائع المرابحة (الاستثمار المباشر والوكالة في ويدخل في هذا المنتج النوعان السابقان من ودائع المرابحة (الاستثمار المباشر والوكالة في 
الاستثمار)؛ إذ يحقُّ للبنك عند شراء السلع لصالح عملائه أن يتوكَّل عنهم في بيعها على طرف ثالث الاستثمار)؛ إذ يحقُّ للبنك عند شراء السلع لصالح عملائه أن يتوكَّل عنهم في بيعها على طرف ثالث 
أو علـى نفسـه، والودائع هنا مجمعة وليسـت إفراديـة؛ حيث تضم ودائع العمـلاء بعضها إلى بعض أو علـى نفسـه، والودائع هنا مجمعة وليسـت إفراديـة؛ حيث تضم ودائع العمـلاء بعضها إلى بعض 

ا في شراء السلع ثم بيعها. ا في شراء السلع ثم بيعها.ويتوكل البنك نيابة عنهم جميعً ويتوكل البنك نيابة عنهم جميعً

ينظـر: فتح القدير ٢٤٣٢٤٣/٦، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٣٦٧٣٦٧/٤، فتح العزيز ، فتح العزيز ٢٠٨٢٠٨/٩، المغني ، المغني ١٠٦١٠٦/٦، شـرح المنتهى ، شـرح المنتهى  ينظـر: فتح القدير    (١)
 . .٢٢١٢٢١/٢



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٧٨٧ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
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١- يوكل العميل البنك في إجراء مرابحات دولية بشـراء سـلع من السـوق الدولية ثم بيعها - يوكل العميل البنك في إجراء مرابحات دولية بشـراء سـلع من السـوق الدولية ثم بيعها 
مرابحة.مرابحة.

٢- يتم خصم مبلغ الاستثمار من حساب العميل لد￯ البنك.- يتم خصم مبلغ الاستثمار من حساب العميل لد￯ البنك.
٣- تنازل البنك في هذه الاتفاقية عن عمولته المستحقة مقابل قيامه بأعمال الاستثمار.- تنازل البنك في هذه الاتفاقية عن عمولته المستحقة مقابل قيامه بأعمال الاستثمار.

٤- عنـد انتهـاء مدة كل عملية اسـتثمار يضاف مبلغ الاسـتثمار مع الأربـاح المحققة لنفس - عنـد انتهـاء مدة كل عملية اسـتثمار يضاف مبلغ الاسـتثمار مع الأربـاح المحققة لنفس 
الحساب الذي تمَّ الخصم منه.الحساب الذي تمَّ الخصم منه.

٥- يقوم البنك بتجديد استثمار الأموال حسب الأسعار المعلنة لديه في ذلك التاريخ؛ حيث - يقوم البنك بتجديد استثمار الأموال حسب الأسعار المعلنة لديه في ذلك التاريخ؛ حيث 
 ￯مماثلة، ما لم يحصل البنك على تعليمات أخر ￯يتم إعادة اسـتثمار المبلغ مع الأرباح لمدة أخـر ￯مماثلة، ما لم يحصل البنك على تعليمات أخر ￯يتم إعادة اسـتثمار المبلغ مع الأرباح لمدة أخـر

مكتوبة من العميلمكتوبة من العميل(١).
:
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ا من القضايا الشرعية؛ منها: ن هذه الاتفاقية عددً ا من القضايا الشرعية؛ منها:تتضمَّ ن هذه الاتفاقية عددً تتضمَّ
ـت الاتفاقيـة علـى أن العميل يتحمل أي خسـائر تقع بسـبب الاسـتثمار؛ وأنَّ البنك  ـت الاتفاقيـة علـى أن العميل يتحمل أي خسـائر تقع بسـبب الاسـتثمار؛ وأنَّ البنك - نصَّ ١- نصَّ
بصفتـه وكيـلاً لا يتحمل تلك الخسـائر؛ إلاَّ في حـال التعدي أو التقصير، وهـذا النص جيد، ويدفع بصفتـه وكيـلاً لا يتحمل تلك الخسـائر؛ إلاَّ في حـال التعدي أو التقصير، وهـذا النص جيد، ويدفع 

توهم تضمين الوكيل؛ إذ لا خلاف بين أهل العلم على أن يد الوكيل يد أمانة.توهم تضمين الوكيل؛ إذ لا خلاف بين أهل العلم على أن يد الوكيل يد أمانة.
٢- في القانون الواجب التطبيق قيَّدت الاتفاقية المرجعية القانونية بما لا يتعارض مع أحكام - في القانون الواجب التطبيق قيَّدت الاتفاقية المرجعية القانونية بما لا يتعارض مع أحكام 
م أيٌّ  لزَ م أيٌّ الشريعة الإسلامية، وهذا التقييد من أهم الأمور التي يجب تضمينها في الاتفاقيات حتى لا يُ لزَ الشريعة الإسلامية، وهذا التقييد من أهم الأمور التي يجب تضمينها في الاتفاقيات حتى لا يُ
مة أو بتنفيذ التزامات غير مشـروعة، وإن كان الأولى مع ذلك أن ينصَّ  مة أو بتنفيذ التزامات غير مشـروعة، وإن كان الأولى مع ذلك أن ينصَّ من الطرفين بدفع فوائد محرَّ من الطرفين بدفع فوائد محرَّ
في البند نفسـه على التزام الطرفين بعدم دفع أو أخذ أيِّ فوائدَ أو غراماتِ تأخيرٍ أيăا كان شـكلها؛ لأن في البند نفسـه على التزام الطرفين بعدم دفع أو أخذ أيِّ فوائدَ أو غراماتِ تأخيرٍ أيăا كان شـكلها؛ لأن 
بعـض الجهات الشـرعية تجيز أخذ غرامـات التأخير والتخلص منها، وقد يلـزم العاقد بذلك إذا لم بعـض الجهات الشـرعية تجيز أخذ غرامـات التأخير والتخلص منها، وقد يلـزم العاقد بذلك إذا لم 

تتضمن الاتفاقية هذا النص. تتضمن الاتفاقية هذا النص. 
٣- أجـازت الاتفاقيـة للبنك أن يتولَّـى طرفي العقد، بأن يبيع السـلعة لنفسـه مرابحة، وهذا - أجـازت الاتفاقيـة للبنك أن يتولَّـى طرفي العقد، بأن يبيع السـلعة لنفسـه مرابحة، وهذا 
محل إشـكال، فإن هذه المسـألة وهي شـراء الوكيل أو بيعه لنفسـه وإن كان فيها خلاف بين الفقهاء محل إشـكال، فإن هذه المسـألة وهي شـراء الوكيل أو بيعه لنفسـه وإن كان فيها خلاف بين الفقهاء 
ا، بينما المالكيـة والحنابلة يرون الجواز بالإذن إذا  ا، بينما المالكيـة والحنابلة يرون الجواز بالإذن إذا المتقدميـن فالحنفية والشـافعية يرون المنع مطلقً المتقدميـن فالحنفية والشـافعية يرون المنع مطلقً

اتفاقية الوكالة في الاستثمار في المرابحات الدولية، بيت التمويل الكويتي، فرع البحرين. اتفاقية الوكالة في الاستثمار في المرابحات الدولية، بيت التمويل الكويتي، فرع البحرين.   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٨٨٨٨
انتفـت التهمـة أو بعد تناهـي الرغباتانتفـت التهمـة أو بعد تناهـي الرغبات(١)، إلا أنَّ المنـع في عقود التمويل والاسـتثمار المصرفي هو ، إلا أنَّ المنـع في عقود التمويل والاسـتثمار المصرفي هو 
ا لتداخل الضمانات، وبهذا أخذ المعيار الشرعي الصادر من  ا للصورية في العقود ومنعً ا لتداخل الضمانات، وبهذا أخذ المعيار الشرعي الصادر من المتعين دفعً ا للصورية في العقود ومنعً المتعين دفعً
ه: (ليس للوكيل  ه: (ليس للوكيل المجلس الشـرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونصُّ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ونصُّ

أن ينوب عن طرفي التعاقد)أن ينوب عن طرفي التعاقد)(٢).
د إلى استخدام  د إلى استخدام - تنازل البنك عن عمولته مقابل القيام بأعمال الوكالة يشعر بأن البنك سيعمِ ٤- تنازل البنك عن عمولته مقابل القيام بأعمال الوكالة يشعر بأن البنك سيعمِ
ا، ثم يبيعها على نفسه مرابحة  ق العكسي، أيْ أنه سيشتري السلع وكالة عن عملائه نقدً ا، ثم يبيعها على نفسه مرابحة أسلوب التورُّ ق العكسي، أيْ أنه سيشتري السلع وكالة عن عملائه نقدً أسلوب التورُّ

ا؛ لينتفع من ثمن بيعها.  ا؛ لينتفع من ثمن بيعها. بالأجل، ثم يبيعها على غيره نقدً بالأجل، ثم يبيعها على غيره نقدً
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طٍ لتغير هامش الربح في نافذة إسلامية في أحد البنوك  طٍ لتغير هامش الربح في نافذة إسلامية في أحد البنوك نستعرض في هذا المطلب اتفاقية تحوُّ نستعرض في هذا المطلب اتفاقية تحوُّ
الدولية وهو (دويتشـه بنك)الدولية وهو (دويتشـه بنك)(٣)، وهو بنك ألماني، وهيكلة هذه الاتفاقية قائمة على أسـاس استخدام ، وهو بنك ألماني، وهيكلة هذه الاتفاقية قائمة على أسـاس استخدام 
ودائع الاسـتثمار المباشـر ودائع الاسـتثمار المباشـر -أي النوع الأول من ودائع المرابحة- كأداة لتنفيذ عقد التحوطأي النوع الأول من ودائع المرابحة- كأداة لتنفيذ عقد التحوط(٤). وهذه . وهذه 
ا؛ إذ تزيـد صفحاتها على تسـعين صفحة، وهـي باللغة الإنجليزيـة، وأعرض  ăا؛ إذ تزيـد صفحاتها على تسـعين صفحة، وهـي باللغة الإنجليزيـة، وأعرض الاتفاقيـة طويلـة جـد ăالاتفاقيـة طويلـة جـد

باختصار هيكلها العام وأهم بنودها.باختصار هيكلها العام وأهم بنودها.
:
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فـي هذه الاتفاقية يرتبـط العميل بعقود مرابحة طويلة الأجل مع البنـك، أحدهما يكون دائنًا فـي هذه الاتفاقية يرتبـط العميل بعقود مرابحة طويلة الأجل مع البنـك، أحدهما يكون دائنًا 
والآخر يكون مدينًا، ولغرض التحوط من تغير معدل المرابحات في السوق، يصدر كل من العميل والآخر يكون مدينًا، ولغرض التحوط من تغير معدل المرابحات في السوق، يصدر كل من العميل 
ين متقابلَين يلتزم فيه الواعد بشراء سلعة بأعلى من سعر السوق عند التنفيذ بالقدر الذي  ين متقابلَين يلتزم فيه الواعد بشراء سلعة بأعلى من سعر السوق عند التنفيذ بالقدر الذي والبنك وعدَ والبنك وعدَ
يعوض به الطرف الآخر بسـبب تغير معدل الربح في السـوق عن الربح المحدد في المرابحة طويلة يعوض به الطرف الآخر بسـبب تغير معدل الربح في السـوق عن الربح المحدد في المرابحة طويلة 

الأجل.الأجل.
وقـد كان الغـرض من عقود التحوط في بداية نشـأتها هو حمايـة رأس المال، وذلك فيما إذا وقـد كان الغـرض من عقود التحوط في بداية نشـأتها هو حمايـة رأس المال، وذلك فيما إذا 
كان على العميل التزامات طويلة الأجل ويخشـى من تقلبات أسـعار الفائدة في المسـتقبل، إلا أنها كان على العميل التزامات طويلة الأجل ويخشـى من تقلبات أسـعار الفائدة في المسـتقبل، إلا أنها 
تحولـت إلى عقـود للمقامرة والمراهنة على الأسـعار، وهذا هـو الأكثر في تطبيقاتها في الأسـواق تحولـت إلى عقـود للمقامرة والمراهنة على الأسـعار، وهذا هـو الأكثر في تطبيقاتها في الأسـواق 

المالية اليوم. المالية اليوم. 

بدائع الصنائع ٣١٣١/٦، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٣٨٧٣٨٧/٣، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٥٣٥/٥، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣١١٣١١/٢. بدائع الصنائع    (١)
المعايير الشرعية، معيار الوكالة وتصرف الفضولي، فقرة ٣/١/٦، ص، ص٦٢٥٦٢٥. المعايير الشرعية، معيار الوكالة وتصرف الفضولي، فقرة    (٢)

.Islamic Profit Rate SwapIslamic Profit Rate Swap  (٣)
وهذه الاتفاقية مجازة من الهيئة الشرعية للنافذة الإسلامية بالبنك. وهذه الاتفاقية مجازة من الهيئة الشرعية للنافذة الإسلامية بالبنك.   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٨٩٨٩ودائع المرابحة في البنوك الإسلاميةودائع المرابحة في البنوك الإسلامية    
فعلى سـبيل المثال: لو أن العميل يتوقع انخفاض أسـعار الفائدة في المستقبل عن فعلى سـبيل المثال: لو أن العميل يتوقع انخفاض أسـعار الفائدة في المستقبل عن ٥% (سعر % (سعر 
التنفيذ) والبنك يتوقع عكس ذلك، فلو ارتفعت أسعار الفائدة في تاريخ التنفيذ إلى التنفيذ) والبنك يتوقع عكس ذلك، فلو ارتفعت أسعار الفائدة في تاريخ التنفيذ إلى ٧% ففي المصارف % ففي المصارف 
التقليديـة يدفع العميل الفرق وهو التقليديـة يدفع العميل الفرق وهو ٢%، وفي المصارف الإسـلامية التـي تجيز هذه الاتفاقيات يلتزم %، وفي المصارف الإسـلامية التـي تجيز هذه الاتفاقيات يلتزم 
العميل بشـراء سـلعة من البنك بثمن يزيد بمقدار العميل بشـراء سـلعة من البنك بثمن يزيد بمقدار ٢% من قيمتها في السـوق. ولو نقص معدل الربح % من قيمتها في السـوق. ولو نقص معدل الربح 
إلى إلى ٤% ففي المصارف التقليدية يدفع البنك الفرق وهو % ففي المصارف التقليدية يدفع البنك الفرق وهو ١%، وفي المصارف الإسـلامية التي تعمل %، وفي المصارف الإسـلامية التي تعمل 

بعقود التحوط يلتزم البنك بأن يشتري السلعة بثمن يزيد بمقدار بعقود التحوط يلتزم البنك بأن يشتري السلعة بثمن يزيد بمقدار ١% عن قيمتها في السوق.% عن قيمتها في السوق.
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١- العميـل ابتـداءً يعتمـد في تمويل نشـاطه علـى التمويل قصيـر الأجل، وتكلفـة التمويل - العميـل ابتـداءً يعتمـد في تمويل نشـاطه علـى التمويل قصيـر الأجل، وتكلفـة التمويل 
(هامـش الربـح) تختلف بحسـب معـدلات الربح عنـد أخـذ التمويل، ولـه اسـتثمارات عبارة عن (هامـش الربـح) تختلف بحسـب معـدلات الربح عنـد أخـذ التمويل، ولـه اسـتثمارات عبارة عن 
مرابحـات طويلـة الأجل بهامش ربح ثابت، ويخشـى أن تزيد تكلفة التمويـل على هامش الربح في مرابحـات طويلـة الأجل بهامش ربح ثابت، ويخشـى أن تزيد تكلفة التمويـل على هامش الربح في 
ط لتثبيت تكلفة التمويـل عليه بحيث  ط لتثبيت تكلفة التمويـل عليه بحيث الاسـتثمارات أو تسـاويه، فيرغـب في الدخـول في عقد تحـوُّ الاسـتثمارات أو تسـاويه، فيرغـب في الدخـول في عقد تحـوُّ
لا تزيد عن نسبة ثابتة تكون أقل من هامش ربحه في استثماراته على النحو المبيَّن في الرسم البياني:لا تزيد عن نسبة ثابتة تكون أقل من هامش ربحه في استثماراته على النحو المبيَّن في الرسم البياني:

 

دفعات تمويل متغيرة

العميل
 دفعات الأرباح الثابتة

 مرابحات

 دفعات تمويل ثابتة

٢- يبرم العميل اتفاقية تحوط مع البنك تتضمن هذه الاتفاقية أربع وثائق:- يبرم العميل اتفاقية تحوط مع البنك تتضمن هذه الاتفاقية أربع وثائق:
اتفاقية وكالة بالبيع، وفيها يوكل العميل البنك ببيع السلعة نيابة عنه. اتفاقية وكالة بالبيع، وفيها يوكل العميل البنك ببيع السلعة نيابة عنه.أ-  أ- 

اتفاقية وكالة بالشراء، وفيها يوكل العميل البنك بشراء السلعة نيابة عنه. اتفاقية وكالة بالشراء، وفيها يوكل العميل البنك بشراء السلعة نيابة عنه.ب-  ب- 
تعهد صادر من العميل بالشراء. تعهد صادر من العميل بالشراء.ج-  ج- 

تعهد صادر من البنك بالشراء. تعهد صادر من البنك بالشراء.د-  د- 
٣- يحدد الطرفان موعد تنفيذ الوعود ويسمى تاريخ التنفيذ، كما يحددان سعر التنفيذ، وهو - يحدد الطرفان موعد تنفيذ الوعود ويسمى تاريخ التنفيذ، كما يحددان سعر التنفيذ، وهو 

النسبة المتفق عليها للتنفيذ.النسبة المتفق عليها للتنفيذ.
٤- إن كان معدل الربح في السـوق عند التنفيذ أقل من سـعر التنفيذ، فيمارس البنك حقه في - إن كان معدل الربح في السـوق عند التنفيذ أقل من سـعر التنفيذ، فيمارس البنك حقه في 
تعهـد العميل له بالشـراء، وذلـك بتنفيذ عقد تورق منظم بأن يبيع على العميل سـلعة بثمن أعلى من تعهـد العميل له بالشـراء، وذلـك بتنفيذ عقد تورق منظم بأن يبيع على العميل سـلعة بثمن أعلى من 
قيمتها في السـوق (والزيادة تعادل الفرق بين سـعر التنفيذ ومعدل الربح في السـوق) ثم يبيعها نيابة قيمتها في السـوق (والزيادة تعادل الفرق بين سـعر التنفيذ ومعدل الربح في السـوق) ثم يبيعها نيابة 

عنه بمقتضى عقد الوكالة بالبيع.عنه بمقتضى عقد الوكالة بالبيع.

.Profit Rate SwapProfit Rate Swap  (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٩٠٩٠
٥- وإن كان معدل الربح في السوق عند التنفيذ أعلى من سعر التنفيذ، فيمارس العميل حقه - وإن كان معدل الربح في السوق عند التنفيذ أعلى من سعر التنفيذ، فيمارس العميل حقه 
في تعهد البنك له بالشراء، وذلك بتنفيذ عقد تورق عكسي منظم (استثمار مباشر) بأن يشتري البنك في تعهد البنك له بالشراء، وذلك بتنفيذ عقد تورق عكسي منظم (استثمار مباشر) بأن يشتري البنك 
سـلعة نيابة عن العميل بمقتضى عقد الوكالة في الشـراء، ثم يشتريها البنك منه بثمن أعلى من قيمتها سـلعة نيابة عن العميل بمقتضى عقد الوكالة في الشـراء، ثم يشتريها البنك منه بثمن أعلى من قيمتها 

في السوق (والزيادة تعادل الفرق بين سعر التنفيذ ومعدل الربح في السوق).في السوق (والزيادة تعادل الفرق بين سعر التنفيذ ومعدل الربح في السوق).
ا- سـعر التنفيذ المتفق  ا- سـعر التنفيذ المتفق - والمحصلـة النهائية أن تكلفـة التمويل على العميل تعادل -تمامً ٦- والمحصلـة النهائية أن تكلفـة التمويل على العميل تعادل -تمامً
عليه، فلو ارتفعت تكلفة التمويل في السـوق عن هذا السـعر فيتحمـل البنك الزيادة، ولو انخفضت عليه، فلو ارتفعت تكلفة التمويل في السـوق عن هذا السـعر فيتحمـل البنك الزيادة، ولو انخفضت 

فيدفع العميل النقص. فيدفع العميل النقص. 
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تشتمل هذه الاتفاقية على عدد من المخالفات الشرعية؛ منها:تشتمل هذه الاتفاقية على عدد من المخالفات الشرعية؛ منها:
١- أن شـراء السلع صوري، وهو حيلة لأجل تعويض الطرف الآخر، ولا يقصد منه التملك - أن شـراء السلع صوري، وهو حيلة لأجل تعويض الطرف الآخر، ولا يقصد منه التملك 

الحقيقي، ولهذا تشتر￯ السلعة بغير قيمتها الحقيقية.الحقيقي، ولهذا تشتر￯ السلعة بغير قيمتها الحقيقية.
٢- أن البنـك يتولـى طرفي العقد ولا يباشـر العميـل أي عقد من بيع أو شـراء ولا يعلم عن - أن البنـك يتولـى طرفي العقد ولا يباشـر العميـل أي عقد من بيع أو شـراء ولا يعلم عن 

السلع التي يشتريها البنك له أو يبيعها عليه.السلع التي يشتريها البنك له أو يبيعها عليه.
٣- تتضمـن الاتفاقيـة عقـد تـورق منظم، وعقد تورق عكسـي منظـم، والعميـل يوقع على - تتضمـن الاتفاقيـة عقـد تـورق منظم، وعقد تورق عكسـي منظـم، والعميـل يوقع على 

الوكالات بالبيع والشراء قبل أن يتملك السلع.الوكالات بالبيع والشراء قبل أن يتملك السلع.
٤- تتضمـن الاتفاقيـة مواعـدة ملزمة متبادلة بيـن الطرفين، والمواعدة الملزمـة في حقيقتها - تتضمـن الاتفاقيـة مواعـدة ملزمة متبادلة بيـن الطرفين، والمواعدة الملزمـة في حقيقتها 

لا تختلف عن العقد، وهذا ما نصَّ عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.لا تختلف عن العقد، وهذا ما نصَّ عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
٥- يتم تنفيذ العقود في هذه الاتفاقية على سلع موصوفة في الذمة، فتباع بالأجل قبل قبضها، - يتم تنفيذ العقود في هذه الاتفاقية على سلع موصوفة في الذمة، فتباع بالأجل قبل قبضها، 

فتدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض، وفي النهي عن بيع الدين بالدين.فتدخل في النهي عن بيع ما لم يقبض، وفي النهي عن بيع الدين بالدين.
٦- شرط غرامات التأخير، ولا يخفى تحريمه ولو أخذت الغرامات بنية التخلص منها.- شرط غرامات التأخير، ولا يخفى تحريمه ولو أخذت الغرامات بنية التخلص منها.

وإجمـالاً فهذه الاتفاقية لا تختلف في حقيقتها ومضمونها عـن اتفاقيات التحوط التقليدية، وإجمـالاً فهذه الاتفاقية لا تختلف في حقيقتها ومضمونها عـن اتفاقيات التحوط التقليدية، 
والله أعلم.والله أعلم.



٩١٩١

زها في النقاط الآتية: زها في النقاط الآتية:وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأُوجِ وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأُوجِ
١- تعدُّ ودائع المرابحة أحد أنواع ودائع الاستثمار في المصارف الإسلامية.- تعدُّ ودائع المرابحة أحد أنواع ودائع الاستثمار في المصارف الإسلامية.

٢- تنقسم ودائع المرابحة إلى:- تنقسم ودائع المرابحة إلى:
ا  ودائع الاســتثمار المباشر، وفيها يوكل العميل المصرف في شراء سلعة نقدً ا أ-  ودائع الاســتثمار المباشر، وفيها يوكل العميل المصرف في شراء سلعة نقدً أ- 

ثم يبيعها العميل على المصرف بالأجل بربح معلوم.ثم يبيعها العميل على المصرف بالأجل بربح معلوم.
ودائع الوكالة في الاســتثمار، وفيها يوكل العميل المصرف في شــراء سلعة  ودائع الوكالة في الاســتثمار، وفيها يوكل العميل المصرف في شــراء سلعة ب-  ب- 

ا ثم يوكله في بيعها على طرف ثالث بالأجل. ا ثم يوكله في بيعها على طرف ثالث بالأجل.نقدً نقدً
٣- يشتمل عقد وديعة الاستثمار المباشر على الوكالة والمرابحة والتورق.- يشتمل عقد وديعة الاستثمار المباشر على الوكالة والمرابحة والتورق.

٤- لا تخلو وديعة الاستثمار المباشر من حالين:- لا تخلو وديعة الاستثمار المباشر من حالين:
أن يكون هناك ترتيب بين الطرفين على أن يبيع العميل السلع التي تُشتَر￯ له  أن يكون هناك ترتيب بين الطرفين على أن يبيع العميل السلع التي تُشتَر￯ له أ-  أ- 
ا بشــرائها، فالعقد في  ا أو عرفً ăا بشــرائها، فالعقد في على المصرف، والتزام من قبل المصرف نص ا أو عرفً ăعلى المصرف، والتزام من قبل المصرف نص

هذه الحال محرم.هذه الحال محرم.
ألاَّ يكون بينهما ترتيباتٌ ســابقةٌ بذلك ولا وعد من المصرف بالشراء، وإذا  ألاَّ يكون بينهما ترتيباتٌ ســابقةٌ بذلك ولا وعد من المصرف بالشراء، وإذا ب-  ب- 
رغــب العميل باختياره في البيع على المصرف فــلا بأس بذلك، مع مراعاة رغــب العميل باختياره في البيع على المصرف فــلا بأس بذلك، مع مراعاة 

الضوابط الشرعية التي تبعد العقد عن الصورية.الضوابط الشرعية التي تبعد العقد عن الصورية.
٥- يشتمل عقد وديعة الوكالة في الاستثمار على وكالة بأجر ومرابحة.- يشتمل عقد وديعة الوكالة في الاستثمار على وكالة بأجر ومرابحة.

٦- تجوز وديعة الوكالة في الاستثمار من حيث الأصل، ويجوز أن يكون أجر الوكيل بنسبة - تجوز وديعة الوكالة في الاستثمار من حيث الأصل، ويجوز أن يكون أجر الوكيل بنسبة 
من مبلغ المرابحة.من مبلغ المرابحة.

٧- يجب قبض السـلع قبل بيعها سـواء في ودائع الاستثمار المباشر أم في ودائع الوكالة في - يجب قبض السـلع قبل بيعها سـواء في ودائع الاستثمار المباشر أم في ودائع الوكالة في 
الاستثمار، ويرجع في القبض إلى العرف.الاستثمار، ويرجع في القبض إلى العرف.

٨- الأرباح في كلا نوعي ودائع المرابحة حقٌّ للعميل، والمعيار الشرعي لقياس الأرباح هو - الأرباح في كلا نوعي ودائع المرابحة حقٌّ للعميل، والمعيار الشرعي لقياس الأرباح هو 
الأساس الاستحقاقي وليس الأساس النقدي.الأساس الاستحقاقي وليس الأساس النقدي.

٩- يجوز الاسـترداد فـي ودائع المرابحة الفرديـة، ويعد من قبيل تعجيل اسـتيفاء الدين من - يجوز الاسـترداد فـي ودائع المرابحة الفرديـة، ويعد من قبيل تعجيل اسـتيفاء الدين من 
المدين.المدين.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٩٢٩٢
١٠١٠- يجـوز التخارج من وعاء الاسـتثمار في الودائع المجمعـة دون مراعاة أحكام الصرف - يجـوز التخارج من وعاء الاسـتثمار في الودائع المجمعـة دون مراعاة أحكام الصرف 
أو بيـع الديـن ولـو كان الأغلب في الموجـودات النقد أو الديـن إذا كان الوعاء الاسـتثماري تقلب أو بيـع الديـن ولـو كان الأغلب في الموجـودات النقد أو الديـن إذا كان الوعاء الاسـتثماري تقلب 
موجوداته في المتاجرة بالسلع أو المنافع؛ عملاً بقاعدة التبعية، أما إذا كان لا يتمُّ تقليبه فيأخذ حكم موجوداته في المتاجرة بالسلع أو المنافع؛ عملاً بقاعدة التبعية، أما إذا كان لا يتمُّ تقليبه فيأخذ حكم 

الأغلب من تلك الموجودات.الأغلب من تلك الموجودات.
ا فيأخذ حكم النقد، وإذا كان دينًا فقط  ا صرفً ا فيأخذ حكم النقد، وإذا كان دينًا فقط - إذا كانت موجودات وعاء الاسـتثمار نقـدً ا صرفً ١١١١- إذا كانت موجودات وعاء الاسـتثمار نقـدً

فيأخذ حكم الدين.فيأخذ حكم الدين.
١٢١٢- يجوز التحوط في ودائع المرابحة من خلال المرابحات المتجددة بدون مواعدة ملزمة، - يجوز التحوط في ودائع المرابحة من خلال المرابحات المتجددة بدون مواعدة ملزمة، 
أو المرابحات المتعاكسـة على سلع مختلفة، أو بالاستثمار بالوكالة مع حافز الوكيل، ولا يجوز من أو المرابحات المتعاكسـة على سلع مختلفة، أو بالاستثمار بالوكالة مع حافز الوكيل، ولا يجوز من 

خلال المرابحات المتجددة مع المواعدة الملزمة أو من خلال الوعود المتقابلة.خلال المرابحات المتجددة مع المواعدة الملزمة أو من خلال الوعود المتقابلة.
نْ بينَه وبين  نْ بينَه وبين - لا يجوز بيع السلعة في ودائع المرابحة على المورد الأول ولا وكيله ولا مَ ١٣١٣- لا يجوز بيع السلعة في ودائع المرابحة على المورد الأول ولا وكيله ولا مَ

المورد اتفاقية ضمان أو اتفاقية لإعادة السلعة إليه.المورد اتفاقية ضمان أو اتفاقية لإعادة السلعة إليه.
١٤١٤- تشـتمل تطبيقات عقـود المرابحة في سـوق لندن للمعادن على عدد من الإشـكالات - تشـتمل تطبيقات عقـود المرابحة في سـوق لندن للمعادن على عدد من الإشـكالات 
دين  دين الشرعية؛ مثل البيع على المكشوف، وبيع سلع غير معينة، وعدم التسليم الفعلي، وتواطؤ المورِّ الشرعية؛ مثل البيع على المكشوف، وبيع سلع غير معينة، وعدم التسليم الفعلي، وتواطؤ المورِّ

على تبادل السلع فيما بينهم لأغراض التمويل.على تبادل السلع فيما بينهم لأغراض التمويل.
١٥١٥- بدراسة بورصة ماليزيا للسلع لم يظهر للباحث في نظامها محظورات شرعية.- بدراسة بورصة ماليزيا للسلع لم يظهر للباحث في نظامها محظورات شرعية.

١٦١٦- بدراسـة أربعـة نمـاذج لعقـود ودائـع مرابحة فـي أربعة بنـوك تبين تفـاوت المصارف - بدراسـة أربعـة نمـاذج لعقـود ودائـع مرابحة فـي أربعة بنـوك تبين تفـاوت المصارف 
الإسلامية في الالتزام بالضوابط الشرعية؛ ومن أبرز تلك القضايا: تعيين السلع وقبضها، والمواعدة الإسلامية في الالتزام بالضوابط الشرعية؛ ومن أبرز تلك القضايا: تعيين السلع وقبضها، والمواعدة 
الملزمـة، وتولي المصـرف طرفي العقد، وتمكين العميل من التصرف في السـلعة، والتوكيل بالبيع الملزمـة، وتولي المصـرف طرفي العقد، وتمكين العميل من التصرف في السـلعة، والتوكيل بالبيع 

قبل التملك، وغيرها.قبل التملك، وغيرها.
ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه  ا وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله أولاً وآخرً ا وظاهرً والحمد لله أولاً وآخرً

أجمعين.أجمعين.
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 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

ـدُّ عقـدُ التأجيـرِ التمويلي أحـدَ أبرزِ عقـود التمويلِ المعاصرة؛ سـواءٌ في تمويـل الأفرادِ أم  عَ ـدُّ عقـدُ التأجيـرِ التمويلي أحـدَ أبرزِ عقـود التمويلِ المعاصرة؛ سـواءٌ في تمويـل الأفرادِ أم يُ عَ يُ
فَي العقـد: الممول والمتمـول؛ فالممول يتمكن من  فَي العقـد: الممول والمتمـول؛ فالممول يتمكن من الشـركات؛ لمـا يتميَّزُ به من عدد مـن المزايا لطَرَ الشـركات؛ لمـا يتميَّزُ به من عدد مـن المزايا لطَرَ
رة، وقدرته على اسـتردادها في حال مماطلة  رة، وقدرته على اسـتردادها في حال مماطلة إجـراء عقد التمويل مـع احتفاظه بملكية الأصول المؤجَّ إجـراء عقد التمويل مـع احتفاظه بملكية الأصول المؤجَّ
المتمول في الوفاء بالتزاماته، الأمر الذي يقلِّل من المخاطر الائتمانيَّةِ المصاحبةِ عادةً للعقود التمويلية. المتمول في الوفاء بالتزاماته، الأمر الذي يقلِّل من المخاطر الائتمانيَّةِ المصاحبةِ عادةً للعقود التمويلية. 
ـرةِ خلالَ فترةِ التأجيرِ مقابلَ  ن من الانتفاع بالأصولِ المؤجَّ ـرةِ خلالَ فترةِ التأجيرِ مقابلَ ومـن جانب المتمول، فهو يتمكَّ ن من الانتفاع بالأصولِ المؤجَّ ومـن جانب المتمول، فهو يتمكَّ
ـدي، مع تمكينِه من تملُّكِ تلك  يَمٍ قليلةٍ مقارنةً بقيمة الشـراء النَّقْ ةٍ متباعدة زمنيăا، وبقِ فعـاتٍ إيجاريَّ ـدي، مع تمكينِه من تملُّكِ تلك دُ يَمٍ قليلةٍ مقارنةً بقيمة الشـراء النَّقْ ةٍ متباعدة زمنيăا، وبقِ فعـاتٍ إيجاريَّ دُ

 . ةِ . الأصولِ في نهاية المدَّ ةِ الأصولِ في نهاية المدَّ
ر،  ـدُّ ذلك حلاă مناسـبًا لمـن لا تتوافر لديه السـيولة النقدية الكافية لشـراء الأصلِ المؤجَّ عَ ر، ويُ ـدُّ ذلك حلاă مناسـبًا لمـن لا تتوافر لديه السـيولة النقدية الكافية لشـراء الأصلِ المؤجَّ عَ ويُ
أو لمـن يرغـب في اسـتثمار تلك السـيولة في مشـروعاتٍ أخـر￯ ذات عوائـد، بدلاً مـن تجميدها أو لمـن يرغـب في اسـتثمار تلك السـيولة في مشـروعاتٍ أخـر￯ ذات عوائـد، بدلاً مـن تجميدها 

بالكامل في أصولٍ رأسمالية.بالكامل في أصولٍ رأسمالية.
ومـن المتوقَّع أن يزداد الإقبالُ على تطبيق عقـودِ التأجير التمويلي في المملكة بعد الموافقة ومـن المتوقَّع أن يزداد الإقبالُ على تطبيق عقـودِ التأجير التمويلي في المملكة بعد الموافقة 

على مشروعات الأنظمة التمويلية التي تضبط أعمال هذه العقود، وهي:على مشروعات الأنظمة التمويلية التي تضبط أعمال هذه العقود، وهي:
١- مشروع نظام الإيجار التمويلي. - مشروع نظام الإيجار التمويلي. 
٢- مشروع نظام التمويل العقاري.- مشروع نظام التمويل العقاري.

٣- مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.- مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.
٤- مشروع نظام الرهن العقاري المسجل.- مشروع نظام الرهن العقاري المسجل.

ها  ها وقـد تــمَّت الموافقـة على مـواد هذه المشـروعات مـن قِبل مجلس الشـور￯، وتـم رفعُ وقـد تــمَّت الموافقـة على مـواد هذه المشـروعات مـن قِبل مجلس الشـور￯، وتـم رفعُ
لمجلس الوزراء لاعتمادها من المقام السامي، ويتوقع صدورها خلال الفترة القريبة القادمة.لمجلس الوزراء لاعتمادها من المقام السامي، ويتوقع صدورها خلال الفترة القريبة القادمة.

ويشـتمل هذا البحثُ على دراسةٍ شـرعيَّةٍ لأحكام التأجير التمويلي، مع المقارنة بما جاء في ويشـتمل هذا البحثُ على دراسةٍ شـرعيَّةٍ لأحكام التأجير التمويلي، مع المقارنة بما جاء في 
مشروع نظام الإيجار التمويلي. مشروع نظام الإيجار التمويلي. 
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ةٍ، من أبرزها: دَّ ةٍ، من أبرزها:تظهر أهمية الموضوع من جوانبَ عِ دَّ تظهر أهمية الموضوع من جوانبَ عِ
ى بدراسـة أحدِ أهـم عقودِ التمويـل المعاصرة؛ سـواءٌ على مسـتو￯ المصارفِ  عنَـ ى بدراسـة أحدِ أهـم عقودِ التمويـل المعاصرة؛ سـواءٌ على مسـتو￯ المصارفِ - أنـه يُ عنَـ ١- أنـه يُ
ب التقرير السنوي الخامس والأربعين الصادر من مؤسسة  ؛ فحسَ ب التقرير السنوي الخامس والأربعين الصادر من مؤسسة أو شركات التمويل غيرِ المصرفيَّةِ ؛ فحسَ أو شركات التمويل غيرِ المصرفيَّةِ
النقد العربي السعودي، فإنَّ إجمالي العقود التمويلية بالمملكة يتجاوز النقد العربي السعودي، فإنَّ إجمالي العقود التمويلية بالمملكة يتجاوز ١٫٢١٫٢ تريليون ريال تريليون ريال(١)، ونسبة ، ونسبة 

التمويل بالإجارة للأفراد والشركات تزيد على التمويل بالإجارة للأفراد والشركات تزيد على ١٨١٨% من إجمالي العقود التمويلية% من إجمالي العقود التمويلية(٢).
٢- أن هذه الدراسـة تجمع بين الجانب الشـرعي للموضوع وجانبه النظامي، وذلك بمقارنة - أن هذه الدراسـة تجمع بين الجانب الشـرعي للموضوع وجانبه النظامي، وذلك بمقارنة 

مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي بأحكام الشريعة.مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي بأحكام الشريعة.
 ، لـةٌ باحتياجات أغلبِ فئاتِ المجتمعِ من أفرادٍ وشـركاتٍ ، أن التأجيـر التمويلـي له صِ لـةٌ باحتياجات أغلبِ فئاتِ المجتمعِ من أفرادٍ وشـركاتٍ ٣- - أن التأجيـر التمويلـي له صِ
ل معظـمُ الشـركاتِ أن يكون تمويلُهـا العقاري من  ل معظـمُ الشـركاتِ أن يكون تمويلُهـا العقاري من ولا سـيَّما فـي التمويل العقـاري، حيث تفضِّ ولا سـيَّما فـي التمويل العقـاري، حيث تفضِّ
ه التأجير  رُ ه مـن عقود التمويلِ الأخر￯؛ لما يوفِّ ه التأجير خلال عقد الإجارة بدلاً من بيع التقسـيط، أو غيرِ رُ ه مـن عقود التمويلِ الأخر￯؛ لما يوفِّ خلال عقد الإجارة بدلاً من بيع التقسـيط، أو غيرِ

ل. لة من مخاطر تعثُّرِ المتموِّ ل.التمويلي من ضماناتٍ أكثرَ للشركة المموِّ لة من مخاطر تعثُّرِ المتموِّ التمويلي من ضماناتٍ أكثرَ للشركة المموِّ
:
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ثمة العديد من الأبحاث التي كتبت حول التأجيرِ التمويلي، ومما وقف عليه الباحث منها:ثمة العديد من الأبحاث التي كتبت حول التأجيرِ التمويلي، ومما وقف عليه الباحث منها:
«عقـد التأجيـر التمويلـي» (دراسـة مقارنة)، للباحـث ماجد بـن قينان بـن عبد الرحمن «عقـد التأجيـر التمويلـي» (دراسـة مقارنة)، للباحـث ماجد بـن قينان بـن عبد الرحمن - - 

النتيفات، وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.النتيفات، وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في المعهد العالي للقضاء.
«عقد التأجير التمويلي» (دراسـة مقارنة في آثاره وانقضائه)، للباحث أحمد بن سـليمان «عقد التأجير التمويلي» (دراسـة مقارنة في آثاره وانقضائه)، للباحث أحمد بن سـليمان - - 

ابن حمد العودة، وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء.ابن حمد العودة، وهو بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء.
«الإجـارة المنتهيـة بالتمليك»، للباحث خالد الحافي، وهو رسـالة ماجسـتير في جامعة «الإجـارة المنتهيـة بالتمليك»، للباحث خالد الحافي، وهو رسـالة ماجسـتير في جامعة - - 

الملك سعود.الملك سعود.
«التأجيـر المنتهـي بالتمليـك»، للباحث سـلمان الدخيل، وهـو بحثٌ تكميلـي لمرحلة «التأجيـر المنتهـي بالتمليـك»، للباحث سـلمان الدخيل، وهـو بحثٌ تكميلـي لمرحلة - - 

الماجستير بالمعهد العالي للقضاء.الماجستير بالمعهد العالي للقضاء.
مة للدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي، للشيخ عبد الله بن - -  مة للدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي، للشيخ عبد الله بن عدد من الأبحاث المقدَّ عدد من الأبحاث المقدَّ

بِيَه، ود. حسن الشاذلي، ود. عبد الله محمد عبد الله، وغيرهم. بِيَه، ود. حسن الشاذلي، ود. عبد الله محمد عبد الله، وغيرهم. 

التقرير السنوي الخامس والأربعون عن عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي. م، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي.  التقرير السنوي الخامس والأربعون عن عام    (١)
دراسة تحليلية للتعاملات المالية والاقتصادية بالمملكة، من إعداد مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية.  دراسة تحليلية للتعاملات المالية والاقتصادية بالمملكة، من إعداد مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية.    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٧٩٧التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
دِ فقط،  قْ ا تُعنى بالتأصيل الشرعي للعَ ، إلاَّ أنها جميعً دِ فقط، وهذه الأبحاث، مع ما فيها من علمٍ وافرٍ قْ ا تُعنى بالتأصيل الشرعي للعَ ، إلاَّ أنها جميعً وهذه الأبحاث، مع ما فيها من علمٍ وافرٍ
ة، بينما هذا البحث يُعنى بمقارنة  دَّ ض للأنظمة ولا للكثير من الجوانب التطبيقيَّةِ المسـتَجَ ة، بينما هذا البحث يُعنى بمقارنة ولـم تتعـرَّ دَّ ض للأنظمة ولا للكثير من الجوانب التطبيقيَّةِ المسـتَجَ ولـم تتعـرَّ
ة،  دَّ ة، مشـروعِ نظامِ الإيجار التمويلي بالأحكام الشـرعية، وبدراسـةِ جملةٍ من تطبيقاتِ العقد المستجَ دَّ مشـروعِ نظامِ الإيجار التمويلي بالأحكام الشـرعية، وبدراسـةِ جملةٍ من تطبيقاتِ العقد المستجَ

التي لم تتعرض لها البحوث السابقة، ومنها:التي لم تتعرض لها البحوث السابقة، ومنها:
صكوك الإجارة التمويلية.صكوك الإجارة التمويلية.- - 
بيع محافظ الإجارة التمويلية.بيع محافظ الإجارة التمويلية.- - 
إجارة الموصوف في الذمة إجارة تمويلية.إجارة الموصوف في الذمة إجارة تمويلية.- - 
المشاركة المتناقصة مع الإجارة التمويلية.المشاركة المتناقصة مع الإجارة التمويلية.- - 
إعادة التمويل للأعيان المؤجرة إجارة تمويلية.إعادة التمويل للأعيان المؤجرة إجارة تمويلية.- - 
صياغة عقود الإجارة التمويلية.صياغة عقود الإجارة التمويلية.- - 

وغيرها من المسائل.وغيرها من المسائل.
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مة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة، وفهارس البحث، وذلك  مة، وتمهيد، وستة مباحث، وخاتمة، وفهارس البحث، وذلك تشتمل خطة البحث على: مقدِّ تشتمل خطة البحث على: مقدِّ
على النحو الآتي:على النحو الآتي:

المقدمـة، المقدمـة، وتشـتمل على: أهمية الموضوع، والدراسـات السـابقة، ومنهـج الباحث، وخطة وتشـتمل على: أهمية الموضوع، والدراسـات السـابقة، ومنهـج الباحث، وخطة 
البحث.البحث.

التمهيد، التمهيد، في التعريف بعقد التأجير التمويلي، وأنواعه، ومقارنته ببعض العقود المشابهة.في التعريف بعقد التأجير التمويلي، وأنواعه، ومقارنته ببعض العقود المشابهة.
المبحث الأول: المبحث الأول: التوصيف الشرعي والنظامي لعقد التأجير التمويلي.التوصيف الشرعي والنظامي لعقد التأجير التمويلي.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: أركان عقد التأجير التمويلي وشروط كل ركن.أركان عقد التأجير التمويلي وشروط كل ركن.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: مراحل التأجير التمويلي وأحكام كل مرحلة.مراحل التأجير التمويلي وأحكام كل مرحلة.

ة من عقود التأجير التمويلي. ر خاصَّ وَ ة من عقود التأجير التمويلي.صُ ر خاصَّ وَ المبحث الرابع: المبحث الرابع: صُ
المبحث الخامس: المبحث الخامس: انتهاء عقد التأجير التمويلي.انتهاء عقد التأجير التمويلي.

المبحث السادس: المبحث السادس: الصياغة النظامية لعقد التأجير التمويلي، وأبرز مصطلحاته.الصياغة النظامية لعقد التأجير التمويلي، وأبرز مصطلحاته.
الخاتمة: الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث.وفيها أبرز نتائج البحث.

يه من القول والعمل. نا لما يُرضِ قَ لَل، وأن يوفِّ َنا الزَّ يه من القول والعمل.أسأل الله أن يجنِّب نا لما يُرضِ قَ لَل، وأن يوفِّ َنا الزَّ أسأل الله أن يجنِّب
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بٌ من ثلاث كلمات، هي: العقد، والتأجير، والتمويل.  بٌ من ثلاث كلمات، هي: العقد، والتأجير، والتمويل. عقد التأجير التمويلي مركَّ عقد التأجير التمويلي مركَّ
(١)؛ ويُطلَق علـى معانٍ أخـر￯، منهـا: الإلـزام، والإبرام، ؛ ويُطلَق علـى معانٍ أخـر￯، منهـا: الإلـزام، والإبرام،  ـدُّ بـطُ والشَّ ـدُّالرَّ بـطُ والشَّ فالعقـد فـي اللغـة: فالعقـد فـي اللغـة: الرَّ

والملازمةوالملازمة(٢).
راد بـه المعنى العام، وهو: ما يلتزمه الإنسـانُ على  راد بـه المعنى العام، وهو: ما يلتزمه الإنسـانُ على يُطلَق العقدُ ويُ وفـي الاصطلاح الفقهـي: وفـي الاصطلاح الفقهـي: يُطلَق العقدُ ويُ
، أم بغيرها(٣)؛ ويطلق ويراد به المعنى الخاص، ؛ ويطلق ويراد به المعنى الخاص،  طٍ رْ ، أم بشَ دٍ قْ ، أم بعَ رٍ ، أم بنَذْ ، أم بغيرهانفسـه؛ سـواءٌ أكان بيمينٍ طٍ رْ ، أم بشَ دٍ قْ ، أم بعَ رٍ ، أم بنَذْ نفسـه؛ سـواءٌ أكان بيمينٍ

بول(٤). وهذا هو المراد هنا.. وهذا هو المراد هنا. فِ بالإيجاب والقَ بولوهو: ربطُ أجزاءِ التصرُّ فِ بالإيجاب والقَ وهو: ربطُ أجزاءِ التصرُّ
، وهو مشتقٌّ من الأُجرة، وهي  رَ إجارةً ا، وآجَ ر تأجيرً ر؛ يقال: أجَّ ، وهو مشتقٌّ من الأُجرة، وهي مصدر أجَّ رَ إجارةً ا، وآجَ ر تأجيرً ر؛ يقال: أجَّ والتأجير في اللغة: والتأجير في اللغة: مصدر أجَّ

ا(٥). .  مي الثواب أجرً ض، ومنه سُ االعِوَ مي الثواب أجرً ض، ومنه سُ العِوَ
والإجارة في الاصطلاح الفقهي: والإجارة في الاصطلاح الفقهي: عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ تؤخذ شيئًا فشيئًاعقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ تؤخذ شيئًا فشيئًا(٦). . 

ى إجـارةَ الأعيان، أو على  ة، وتسـمَّ مَّ ى إجـارةَ الأعيان، أو على وقـد تقـع الإجارة على عيـنٍ معيَّنة، أو موصوفة في الذِّ ة، وتسـمَّ مَّ وقـد تقـع الإجارة على عيـنٍ معيَّنة، أو موصوفة في الذِّ
ى إجارةَ الأعمال(٧). ى إجارةَ الأعمالعملٍ وتسمَّ عملٍ وتسمَّ

، أو صار  ؛ أي: اتَّخذَ مالاً ل الرجلُ ، أو صار مشـتَقٌّ من المول، يقال: تموَّ ؛ أي: اتَّخذَ مالاً ل الرجلُ ؛ فهو في اللغة: مشـتَقٌّ من المول، يقال: تموَّ ا التمويلُ ؛ فهو في اللغة: وأمَّ ا التمويلُ وأمَّ
 . .(٨) ذا مالٍذا مالٍ

معجم مقاييس اللغة ٨٦٨٦/٤. معجم مقاييس اللغة   الصحاح ٥١٠٥١٠/٢، لسان العرب ، لسان العرب ٢٢٠٢٢٠/١٠١٠.(١)  الصحاح    (٢)
ينظر: نظرية العقد، ص٩٥٩٥، الجامع لأحكام القرآن ، الجامع لأحكام القرآن ٢٤٦٢٤٦/٧. ينظر: نظرية العقد، ص   (٣)

التعريفات، ص١٥٣١٥٣، رد المحتار ، رد المحتار ٦٨٦٨/٤. التعريفات، ص  معجم مقاييس اللغة ٦٢٦٢/١، لسان العرب ، لسان العرب ٥٨٥٨/١.(٤)  معجم مقاييس اللغة    (٥)
كشاف القناع ٥٤٩٥٤٩/٣. كشاف القناع    (٦)

ينظر: المبسوط ٧٤٧٤/١٥١٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٢/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٢٧٤٢٧/٢، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٤١٢٤١/٢. ينظر: المبسوط    (٧)
الصحاح ١٨٢٢١٨٢٢/٤، لسان العرب ، لسان العرب ١٥٢١٥٢/١٤١٤. الصحاح    (٨)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٠٠١٠٠
والتمويل في الاصطلاح المالي: والتمويل في الاصطلاح المالي: الإمدادُ بالأموال في أوقات الحاجةِ إليهاالإمدادُ بالأموال في أوقات الحاجةِ إليها(١). . 

ف عقـدُ التأجيـر التمويلـي ضمن العقـود التمويليـة؛ لأنَّ الغـرض منه تملُّـكُ العينِ  ف عقـدُ التأجيـر التمويلـي ضمن العقـود التمويليـة؛ لأنَّ الغـرض منه تملُّـكُ العينِ ويُصنَّـ ويُصنَّـ
د الانتفاعِ بها كما في الإجارة التشغيليَّة. رة، وليس مجرَّ د الانتفاعِ بها كما في الإجارة التشغيليَّة.المؤجَّ رة، وليس مجرَّ المؤجَّ
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رة بعد  رة بعد عقد التأجير التمويلي هو عقدُ إجارةٍ يقترن بتمكين المسـتأجر من تملُّكِ العينِ المؤجَّ عقد التأجير التمويلي هو عقدُ إجارةٍ يقترن بتمكين المسـتأجر من تملُّكِ العينِ المؤجَّ
يْن: يْن:انتهاء الإجارة؛ أي أنه مركَّب من عقدَ انتهاء الإجارة؛ أي أنه مركَّب من عقدَ

الأول: الأول: عقد الإجارة.عقد الإجارة.
والثاني: والثاني: عقد التَّمليك.عقد التَّمليك.

ر (الممول) بإيجار  ر (الممول) بإيجار وعلـى هـذا، يمكن أن يُعرف التأجير التمويلي بأنه: عقدٌ يقوم فيـه المؤجِّ وعلـى هـذا، يمكن أن يُعرف التأجير التمويلي بأنه: عقدٌ يقوم فيـه المؤجِّ
ةِ الإجارةِ مقابل  رُ منفعـةَ الأصلِ طِيلةَ مـدَّ ةِ الإجارةِ مقابل أصل رأسـمالي على المسـتأجر، بحيث يتملَّك المسـتأجِ رُ منفعـةَ الأصلِ طِيلةَ مـدَّ أصل رأسـمالي على المسـتأجر، بحيث يتملَّك المسـتأجِ
ـر لملكية الأصلِ وحتى نهاية العقد، ويكون للمسـتأجر  ـر لملكية الأصلِ وحتى نهاية العقد، ويكون للمسـتأجر دفعـات إيجاريـة دورية، مع احتفاظ المؤجِّ دفعـات إيجاريـة دورية، مع احتفاظ المؤجِّ
 ، ةِ الإيجار -على أن تكـون دفعات الإجارة قد غطَّت تكلفةَ الأصلِ ، حـقُّ تملُّـكِ الأصلِ عند نهاية مدَّ ةِ الإيجار -على أن تكـون دفعات الإجارة قد غطَّت تكلفةَ الأصلِ حـقُّ تملُّـكِ الأصلِ عند نهاية مدَّ

د. د.وهامشَ ربحٍ محدَّ وهامشَ ربحٍ محدَّ
ف التأجير  رِّ ف التأجير التأجيـر المنتهي -أو مع الوعد- بالتَّمليـك؛ وعُ رِّ ويطلـق علـى التأجير التمويلي: ويطلـق علـى التأجير التمويلي: التأجيـر المنتهي -أو مع الوعد- بالتَّمليـك؛ وعُ
، يتبعـه تمليكٌ للعيـن على صفةٍ  ةً معلومةً ، يتبعـه تمليكٌ للعيـن على صفةٍ المنتهـي بالتمليـك بأنـه: تمليـكُ منفعةِ عيـنٍ معلومةٍ مـدَّ ةً معلومةً المنتهـي بالتمليـك بأنـه: تمليـكُ منفعةِ عيـنٍ معلومةٍ مـدَّ

.(٢) معلومةٍمعلومةٍ
ـمي بـ (نظام الإيجـار التمويلي)،  ـمي بـ (نظام الإيجـار التمويلي)، والاسـم الأول هـو الذي أخذ به مشـروع النظام، حيث سُ والاسـم الأول هـو الذي أخذ به مشـروع النظام، حيث سُ
ةِ الإجارة؛  ق التمليكُ في نهاية مدَّ ةِ الإجارة؛ في نظر الباحث- أشمل، فليس بالضرورة أن يتحقَّ ق التمليكُ في نهاية مدَّ وهذه التسمية وهذه التسمية -في نظر الباحث- أشمل، فليس بالضرورة أن يتحقَّ
ةِ الإجارة، لا يَعني أنَّ هذه هي النتيجة  ر في نهاية مدَّ ةِ الإجارة، لا يَعني أنَّ هذه هي النتيجة إذ إنَّ تمكين المستأجرِ من تملُّك الأصلِ المؤجَّ ر في نهاية مدَّ إذ إنَّ تمكين المستأجرِ من تملُّك الأصلِ المؤجَّ
عِ  فْ ، إذا لم يرغب المسـتأجر بدَ ـر دون انتقـالٍ لكيَّـةُ الأصلِ عند المؤجِّ عِ الحتميَّـة للعقـد؛ فقـد تبقى مِ فْ ، إذا لم يرغب المسـتأجر بدَ ـر دون انتقـالٍ لكيَّـةُ الأصلِ عند المؤجِّ الحتميَّـة للعقـد؛ فقـد تبقى مِ
ةً أخر￯، وقد ينتهـي العمر الافتراضي للأصل  د عقدُ الإجـارة مرَّ ةً أخر￯، وقد ينتهـي العمر الافتراضي للأصل العـوضِ مقابـلَ التملُّك، وقد يُجدَّ د عقدُ الإجـارة مرَّ العـوضِ مقابـلَ التملُّك، وقد يُجدَّ

: ةَ أربعةُ احتمالاتٍ ر؛ فثمَّ :المؤجَّ ةَ أربعةُ احتمالاتٍ ر؛ فثمَّ المؤجَّ
ر. لكيَّةُ الأصلِ للمستأجِ ر.أن تنتقل مِ لكيَّةُ الأصلِ للمستأجِ الأول: الأول: أن تنتقل مِ

ه المستأجرُ إلى مالكه. عيدَ ر، ويُ ه المستأجرُ إلى مالكه.أن يبقى في ملكيَّة المؤجِّ عيدَ ر، ويُ والثاني: والثاني: أن يبقى في ملكيَّة المؤجِّ
مبادئ التمويل، ص٢١٢١. مبادئ التمويل، ص   (١)

ينظر: المعايير الشـرعية (معيار الإجارة والإجارة المنتهيـة بالتمليك)، ص٢٧٠٢٧٠، الإجارة المنتهية بالتمليك، ، الإجارة المنتهية بالتمليك،  ينظر: المعايير الشـرعية (معيار الإجارة والإجارة المنتهيـة بالتمليك)، ص   (٢)
خالد الحافي، صخالد الحافي، ص٦٠٦٠.
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.￯ةً أخر د عقدُ الإجارةِ مرَّ ةً أخر￯.أن يجدَّ د عقدُ الإجارةِ مرَّ والثالث: والثالث: أن يجدَّ

دْ له قيمةٌ اقتصادية.  عُ ر قد استُهلِك، ولم يَ دْ له قيمةٌ اقتصادية. أن يكون العمر الافتراضي للأصل المؤجَّ عُ ر قد استُهلِك، ولم يَ والرابع: والرابع: أن يكون العمر الافتراضي للأصل المؤجَّ
ا على  قً ؛ فقد يكون معلَّ ا على ليس بالضرورة أن يكون التمليكُ على سـبيل الوعدِ قً ؛ فقد يكون معلَّ ومن جانبٍ آخر: ومن جانبٍ آخر: ليس بالضرورة أن يكون التمليكُ على سـبيل الوعدِ

سداد الدفعاتِ الإيجارية دون الحاجة إلى إبرام عقدِ تمليكٍ بعد انتهاء عقدِ الإجارة، كما سيأتي. سداد الدفعاتِ الإيجارية دون الحاجة إلى إبرام عقدِ تمليكٍ بعد انتهاء عقدِ الإجارة، كما سيأتي. 
ا  ăا إيجاري دُّ عقدً عَ ا (يُ ăا إيجاري دُّ عقدً عَ ه: (يُ ه: وجاء تعريف التأجير التمويلي في مشروع نظام الإيجار التمويلي بما نصُّ وجاء تعريف التأجير التمويلي في مشروع نظام الإيجار التمويلي بما نصُّ
رُ فيـه بإيجار أصولٍ ثابتةٍ أو منقولة، أو منافـع، أو خدمات، أو حقوق  رُ فيـه بإيجار أصولٍ ثابتةٍ أو منقولة، أو منافـع، أو خدمات، أو حقوق تمويليăـا، كلُّ عقـدٍ يقوم المؤجِّ تمويليăـا، كلُّ عقـدٍ يقوم المؤجِّ
ا علـى إقامتها؛ وذلك إذا كان  ا على تملُّكِها، أو قادرً ا لهـا، أو لمنفعتِها، أو قادرً ا علـى إقامتها؛ وذلك إذا كان معنويـة، بصفتـه مالكً ا على تملُّكِها، أو قادرً ا لهـا، أو لمنفعتِها، أو قادرً معنويـة، بصفتـه مالكً
لكيَّةِ الأصولِ  ها للغير على سـبيل الاحتـراف.. ويجوز انتقالُ مِ ر عليها بغرض إيجارِ لكيَّةِ الأصولِ حصولُ المؤجِّ ها للغير على سـبيل الاحتـراف.. ويجوز انتقالُ مِ ر عليها بغرض إيجارِ حصولُ المؤجِّ

.(١) ا لأحكام العقدِ رةِ للمستأجر وفقً ا لأحكام العقدِالمؤجَّ رةِ للمستأجر وفقً المؤجَّ
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دة(٢): دةيتنوع التأجير التمويلي باعتباراتٍ متعدِّ يتنوع التأجير التمويلي باعتباراتٍ متعدِّ
١- فمن حيث نوعُ العينِ المعقودِ عليها، قد يكون:- فمن حيث نوعُ العينِ المعقودِ عليها، قد يكون:

؛ أي  لِ ؛ والأغلبُ في هذا النوعِ أن يكون تمويلاً طويلَ الأجَ ا لعقاراتٍ تأجيــرً ؛ أي أ-  لِ ؛ والأغلبُ في هذا النوعِ أن يكون تمويلاً طويلَ الأجَ ا لعقاراتٍ تأجيــرً أ- 
. ةُ الإجارةِ فيه على خمس سنواتٍ .تزيد مدَّ ةُ الإجارةِ فيه على خمس سنواتٍ تزيد مدَّ

ها؛ والأغلبُ  ات، والأجهزةِ ونحوِ ا لمنقولات؛ كالمركبات، والمعِدَّ أو تأجيرً ها؛ والأغلبُ ب-  ات، والأجهزةِ ونحوِ ا لمنقولات؛ كالمركبات، والمعِدَّ أو تأجيرً ب- 
. ؛ أي من سنةٍ إلى خمسِ سنواتٍ لِ طَ الأجَ .في هذا النوع أن يكون تمويلاً متوسِّ ؛ أي من سنةٍ إلى خمسِ سنواتٍ لِ طَ الأجَ في هذا النوع أن يكون تمويلاً متوسِّ

٢- ومن جانب آخر، قد تكون العينُ المعقودُ عليها:- ومن جانب آخر، قد تكون العينُ المعقودُ عليها:
، وهي ما لا تنطبق في الوجود إلاَّ على شيءٍ واحد؛ كهذه الدار، أو تلك  معيَّنةً ، وهي ما لا تنطبق في الوجود إلاَّ على شيءٍ واحد؛ كهذه الدار، أو تلك أ-  معيَّنةً أ- 

السيارة.السيارة.
ق فيها الصفاتُ  دةٍ تتحقَّ ة، وهي ما تنطبق على أعيانٍ متعدِّ مَّ أو موصوفة في الذِّ ق فيها الصفاتُ ب-  دةٍ تتحقَّ ة، وهي ما تنطبق على أعيانٍ متعدِّ مَّ أو موصوفة في الذِّ ب- 
ة؛ كاستئجار سيارةٍ بصفاتٍ  مَّ ى إجارةَ الموصوفِ في الذِّ ة؛ كاستئجار سيارةٍ بصفاتٍ المشروطة، وتســمَّ مَّ ى إجارةَ الموصوفِ في الذِّ المشروطة، وتســمَّ

د سيارةٌ بعينها.  د سيارةٌ بعينها. مبيَّنة من دون أن تحدَّ مبيَّنة من دون أن تحدَّ
: (الإجارة  فلحٍ مين؛ قال ابنُ مُ : (الإجارة وقد أشار إلى هذين النوعين من الإجارة عددٌ من الفقهاء المتقدِّ فلحٍ مين؛ قال ابنُ مُ وقد أشار إلى هذين النوعين من الإجارة عددٌ من الفقهاء المتقدِّ

مشروع نظام الإيجار التمويلي، م ٢. مشروع نظام الإيجار التمويلي، م    (١)
ينظر: المعايير الشـرعية (معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك)، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة  ينظر: المعايير الشـرعية (معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك)، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة    (٢)

الثانية عشرة.الثانية عشرة.
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ا فيما بقي؛ وإجارةُ عينٍ  ، أو دوامً ا فيما بقي؛ وإجارةُ عينٍ أقسـام: إجارةُ عينٍ معيَّنةٍ فهي كالمبيع، وتنفسخ بتعطُّلِ نَفعِها ابتداءً ، أو دوامً أقسـام: إجارةُ عينٍ معيَّنةٍ فهي كالمبيع، وتنفسخ بتعطُّلِ نَفعِها ابتداءً
؛  رَ ها، فإنْ تعذَّ ه بدلُ مَ زِ ، لَ َتْ يَّب عَ تْ أو تَ لِفَ بت أو تَ صِ لَم، ومتى غُ ة، فيشترط صفات السَّ مَّ ؛ موصوفةٍ في الذِّ رَ ه بدلُها، فإنْ تعذَّ مَ زِ ، لَ َتْ يَّب عَ تْ أو تَ لِفَ بت أو تَ صِ لَم، ومتى غُ ة، فيشترط صفات السَّ مَّ موصوفةٍ في الذِّ
ة، في شـيءٍ  مَّ ةٍ؛ وعقدٌ على منفعةٍ في الذِّ ةِ إن كانت إلى مدَّ ـخ بمضيِّ المدَّ ، وتُفسَ تَري الفسـخُ كْ ة، في شـيءٍ فللمُ مَّ ةٍ؛ وعقدٌ على منفعةٍ في الذِّ ةِ إن كانت إلى مدَّ ـخ بمضيِّ المدَّ ، وتُفسَ تَري الفسـخُ كْ فللمُ

؛ كخياطة، ويُشترط ضبطُه بما لا يختلف)(١). ؛ كخياطة، ويُشترط ضبطُه بما لا يختلف)معيَّن أو موصوفٍ معيَّن أو موصوفٍ
٣- ومن حيث الأجرة:- ومن حيث الأجرة:

دةً من بداية عقدِ التأجير. فقد تكون الأُجرةُ محدَّ دةً من بداية عقدِ التأجير.أ-  فقد تكون الأُجرةُ محدَّ أ- 
ين، ومنضبطًا. ا للعاقِدَ رٍ متغيِّرٍ يكون معلومً ؛ بأن تربط بمؤشِّ وقد تكون متغيِّرةً ين، ومنضبطًا.ب-  ا للعاقِدَ رٍ متغيِّرٍ يكون معلومً ؛ بأن تربط بمؤشِّ وقد تكون متغيِّرةً ب- 

: ةِ :- ومن حيث التَّمليك في نهاية المدَّ ةِ ٤- ومن حيث التَّمليك في نهاية المدَّ
فقد يكون بعوضٍ خاصٍّ بالتَّمليك (الدفعة الأخيرة)؛ أي غير الدفعاتِ الإيجارية.فقد يكون بعوضٍ خاصٍّ بالتَّمليك (الدفعة الأخيرة)؛ أي غير الدفعاتِ الإيجارية. أ- أ- 
 ، ةِ ؛ أي يكون التَّمليكُ مشروطًا بسدادِ الدفعات الإيجاريَّ وقد يكون بغير عوضٍ ، ب-  ةِ ؛ أي يكون التَّمليكُ مشروطًا بسدادِ الدفعات الإيجاريَّ وقد يكون بغير عوضٍ ب- 

. ة بالتَّمليكِ .وليس ثمة دفعةٌ خاصَّ ة بالتَّمليكِ وليس ثمة دفعةٌ خاصَّ
.
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رُ من تملُّكِ الأصلِ  نُ فيه المسـتأجِ رُ من تملُّكِ الأصلِ يقصد بعقد التأجير التشـغيلي: عقد الإجارة الذي لا يمكَّ نُ فيه المسـتأجِ يقصد بعقد التأجير التشـغيلي: عقد الإجارة الذي لا يمكَّ
، إلاَّ أنهما  ـر، وهـو يتَّفق مع عقدِ التأجيرِ التمويلي في اشـتمال كلٍّ منهما على عقد إجارةِ عينٍ ، إلاَّ أنهما المؤجَّ ـر، وهـو يتَّفق مع عقدِ التأجيرِ التمويلي في اشـتمال كلٍّ منهما على عقد إجارةِ عينٍ المؤجَّ

دةٍ، منها: هٍ متعدِّ دةٍ، منها:يختلفانِ من أوجُ هٍ متعدِّ يختلفانِ من أوجُ
يْن  يْن التأجير التشغيلي يشتمل على عقدٍ واحد، بينما التأجير التمويلي يشتمل على عقدَ الأول: الأول: التأجير التشغيلي يشتمل على عقدٍ واحد، بينما التأجير التمويلي يشتمل على عقدَ

. .متتالِيَيْن؛ عقد الإجارة، ثم عقد التَّمليكِ متتالِيَيْن؛ عقد الإجارة، ثم عقد التَّمليكِ
والثانـي: والثانـي: مقصـود المسـتأجر في التأجير التشـغيلي، الانتفـاعُ بالعين فقط، بينمـا في التأجير مقصـود المسـتأجر في التأجير التشـغيلي، الانتفـاعُ بالعين فقط، بينمـا في التأجير 

ها. ها.التمويلي يقصد المستأجرُ الانتفاعَ بالعين وتملُّكَ التمويلي يقصد المستأجرُ الانتفاعَ بالعين وتملُّكَ
ر للأصل مع هامش  ر للأصل مع هامش دفعات الإجارة في التأجير التمويلي تُغطِّي تكلفةَ شراءِ المؤجِّ والثالث: والثالث: دفعات الإجارة في التأجير التمويلي تُغطِّي تكلفةَ شراءِ المؤجِّ

بحي، بينما في التأجير التشغيلي لا يلزم ذلك. بحي، بينما في التأجير التشغيلي لا يلزم ذلك.رِ رِ
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يتَّفـق عقدُ التأجيرِ التمويلي مع بيعِ التقسـيط فـي أنَّ كلاă منهما من عقود التمويل؛ إذ الغرضُ يتَّفـق عقدُ التأجيرِ التمويلي مع بيعِ التقسـيط فـي أنَّ كلاă منهما من عقود التمويل؛ إذ الغرضُ 
، ويختلفان في أمور: ن كلٍّ منهما تمليكُ العينِ محلِّ العقدٍ ، ويختلفان في أمور:مِ ن كلٍّ منهما تمليكُ العينِ محلِّ العقدٍ مِ

الفروع ٤٤٠٤٤٠/٤. وينظر: المبسوط . وينظر: المبسوط ٧٤٧٤/١٥١٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٩٠٣٩٠/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٠٣٤٠٣/٢. الفروع    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٣١٠٣التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
ا عند إبـرام العقدِ من البائع إلى المشـتري،  لكيَّـةُ العينِ فورً ا عند إبـرام العقدِ من البائع إلى المشـتري، فـي بيـع التقسـيطِ تنتقل مِ لكيَّـةُ العينِ فورً الأول: الأول: فـي بيـع التقسـيطِ تنتقل مِ

. .بخلاف التأجيرِ التمويلي؛ فلا تنتقل الملكيَّةُ إلاَّ بعد انتهاءِ الإجارةِ، وإبرام عقدِ التَّمليكِ بخلاف التأجيرِ التمويلي؛ فلا تنتقل الملكيَّةُ إلاَّ بعد انتهاءِ الإجارةِ، وإبرام عقدِ التَّمليكِ
، بينما في  ةِ المشتري بعد إبرام العقدِ ا في ذِمَّ نًا لازمً يْ دُّ الأقسـاط دَ عَ ، بينما في في بيع التقسـيطِ تُ ةِ المشتري بعد إبرام العقدِ ا في ذِمَّ نًا لازمً يْ دُّ الأقسـاط دَ عَ والثاني: والثاني: في بيع التقسـيطِ تُ

. نِ من استيفاء المنفعةِ ةٍ إلاَّ بعد التمكُّ دُّ دفعاتُ الإجارةِ ديونًا غيرَ مستقرَّ عَ .التأجير التمويلي تُ نِ من استيفاء المنفعةِ ةٍ إلاَّ بعد التمكُّ دُّ دفعاتُ الإجارةِ ديونًا غيرَ مستقرَّ عَ التأجير التمويلي تُ
ةِ المشـتري؛ ولذا  ، هو الدين الذي في ذِمَّ يْعِ التقسـيط بعد البيعِ ةِ المشـتري؛ ولذا ما يملكه البائعُ في بَ ، هو الدين الذي في ذِمَّ يْعِ التقسـيط بعد البيعِ والثالث: والثالث: ما يملكه البائعُ في بَ
رُ  ، بينما فـي التأجير التمويلـي يملك المؤجِّ لِ الديونِ ـه؛ لأنَّه من تـداوُ ه ولا تصكيكُ رُ لا يجـوز لـه بيعُ ، بينما فـي التأجير التمويلـي يملك المؤجِّ لِ الديونِ ـه؛ لأنَّه من تـداوُ ه ولا تصكيكُ لا يجـوز لـه بيعُ

ها. ها وتصكيكُ رةَ خلالَ فترةِ التأجير؛ ولذا يجوز له بيعُ ها.الأصولَ المؤجَّ ها وتصكيكُ رةَ خلالَ فترةِ التأجير؛ ولذا يجوز له بيعُ الأصولَ المؤجَّ
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اختلـف العلماءُ المعاصرون في التوصيف الشـرعي للتأجيـر التمويلي، ولهم في ذلك ثلاثةُ اختلـف العلماءُ المعاصرون في التوصيف الشـرعي للتأجيـر التمويلي، ولهم في ذلك ثلاثةُ 
 : : اتجاهاتٍ اتجاهاتٍ
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ا أن  دَ يْن قَصَ ؛ لأنَّ المتعاقدَ ه بيعُ تقسـيطٍ ا أن فيـر￯ أصحابُ هذا الاتجـاهِ أنَّ حقيقة هذا العقدِ أنَّـ دَ يْن قَصَ ؛ لأنَّ المتعاقدَ ه بيعُ تقسـيطٍ فيـر￯ أصحابُ هذا الاتجـاهِ أنَّ حقيقة هذا العقدِ أنَّـ
ا يسـتر العقدَ الحقيقي، وهو البيع بالتقسـيط، فهو بيعُ تقسيطٍ مشروطٌ بعدم انتقالِ  ا يسـتر العقدَ الحقيقي، وهو البيع بالتقسـيط، فهو بيعُ تقسيطٍ مشروطٌ بعدم انتقالِ يكون الإيجار عقدً يكون الإيجار عقدً

الملكيَّةِ للمشتري إلاَّ بعد سدادِ جميعِ الأقساط.الملكيَّةِ للمشتري إلاَّ بعد سدادِ جميعِ الأقساط.
مَ بفسـاد العقـدِ بناءً على ذلـك؛ لأنَّ انتقال الملكيَّةِ  كَ ـن أصحاب هذا الاتجاهِ مَن حَ مَ بفسـاد العقـدِ بناءً على ذلـك؛ لأنَّ انتقال الملكيَّةِ ثـم إنَّ مِ كَ ـن أصحاب هذا الاتجاهِ مَن حَ ثـم إنَّ مِ
 ، ، ، ومنهم من ير￯ صحةَ العقدِ بهذا الشرطِ ، وهذا لا يجوز في عقد البيع(١)، ومنهم من ير￯ صحةَ العقدِ بهذا الشرطِ ، وهذا لا يجوز في عقد البيعمعلَّق على سداد الأقساطِ معلَّق على سداد الأقساطِ

.(٢) ويجري عليه أحكام بيعِ التقسيطِويجري عليه أحكام بيعِ التقسيطِ
ويناقَش هذا التخريجُ من وجهين:ويناقَش هذا التخريجُ من وجهين:

ن  سـلَّم؛ فإنَّ مِ يٌّ غير مُ ورِ ن أنَّ الحكـم ببطـلان العقـدِ باعتبـار أنَّ عقد الإجارةِ عقـدٌ صُ سـلَّم؛ فإنَّ مِ يٌّ غير مُ ورِ الأول: الأول: أنَّ الحكـم ببطـلان العقـدِ باعتبـار أنَّ عقد الإجارةِ عقـدٌ صُ
رةِ ومخاطـر ملكيَّتِها على  ا -كما سـيأتي- أن يكون ضمانُ العيـنِ المؤجَّ ةِ العقدِ شـرعً حَّ رةِ ومخاطـر ملكيَّتِها على شـروط صِ ا -كما سـيأتي- أن يكون ضمانُ العيـنِ المؤجَّ ةِ العقدِ شـرعً حَّ شـروط صِ
 ، ةً يَّ ورِ ر، ممـا يدل على أنَّ الإجارة حقيقيَّةٌ وليسـت صُ ـر خلالَ فترةِ التأجير لا على المسـتأجِ ، المؤجِّ ةً يَّ ورِ ر، ممـا يدل على أنَّ الإجارة حقيقيَّةٌ وليسـت صُ ـر خلالَ فترةِ التأجير لا على المسـتأجِ المؤجِّ

رِ ضمانَ العينِ ومخاطر هلاكها. ا لما عليه العملُ في القوانين الوضعيَّةِ من تحميل المستأجِ رِ ضمانَ العينِ ومخاطر هلاكها.خلافً ا لما عليه العملُ في القوانين الوضعيَّةِ من تحميل المستأجِ خلافً
سـلَّم كذلـك؛ فالبيعُ يفيد انتقالَ  تِه على اعتبار أنه بيعُ تقسـيطٍ غيرُ مُ حَّ سـلَّم كذلـك؛ فالبيعُ يفيد انتقالَ أنَّ الحكم بصِ تِه على اعتبار أنه بيعُ تقسـيطٍ غيرُ مُ حَّ والثانـي: والثانـي: أنَّ الحكم بصِ
؛ لأنه في حال انفساخِ  لِ الملكيَّةِ على سداد الأقساطِ فيه غررٌ ظاهرٌ لكيَّةِ المبيعِ في الحال، وتعليقُ نَقْ ؛ لأنه في حال انفساخِ مِ لِ الملكيَّةِ على سداد الأقساطِ فيه غررٌ ظاهرٌ لكيَّةِ المبيعِ في الحال، وتعليقُ نَقْ مِ

؛ فإنَّ البائعَ يجمع بين العوض والمعوَّض.  ؛ فإنَّ البائعَ يجمع بين العوض والمعوَّض. العقد قبل اكتمال سدادِ الأقساط لأيِّ طارئٍ العقد قبل اكتمال سدادِ الأقساط لأيِّ طارئٍ

الإيجـار الـذي ينتهـي بالتمليـك، الشـيخ عبد الله بن بيـه، مجلة مجمـع الفقه الإسـلامي، الدورة الخامسـة  الإيجـار الـذي ينتهـي بالتمليـك، الشـيخ عبد الله بن بيـه، مجلة مجمـع الفقه الإسـلامي، الدورة الخامسـة    (١)
.٢٠٦١٢٠٦١/٤

التأجيـر المنتهـي بالتمليـك، د. عبد اللـه محمـد عبد الله، مجلـة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة الخامسـة  التأجيـر المنتهـي بالتمليـك، د. عبد اللـه محمـد عبد الله، مجلـة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة الخامسـة    (٢)
.٢٠٦١٢٠٦١/٤



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٠٦١٠٦
ةِ الفقهاء؛ لأنه يخالف  ةِ الفقهاء؛ لأنه يخالف أي البيع مع تأخيرِ نقلِ الملك- شـرطٌ فاسـد عند عامَّ وهذا الشـرط وهذا الشـرط -أي البيع مع تأخيرِ نقلِ الملك- شـرطٌ فاسـد عند عامَّ
كي فيه  كي فيه ، وهو يختلـف عن البيـع المعلَّقِ الـذي حُ ناقِـضُ المقصودَ منـه(١)، وهو يختلـف عن البيـع المعلَّقِ الـذي حُ ؛ بـل إنـه يُ ناقِـضُ المقصودَ منـهمقتضـى العقـدِ ؛ بـل إنـه يُ مقتضـى العقـدِ

. ل، وهو غيرُ معهودٍ في أصول العقودِ الشرعيَّةِ زٌ والتمليكُ مؤجَّ نجَ .الخلاف؛ فإنَّ البيع هنا مُ ل، وهو غيرُ معهودٍ في أصول العقودِ الشرعيَّةِ زٌ والتمليكُ مؤجَّ نجَ الخلاف؛ فإنَّ البيع هنا مُ
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: الإجارة، والبيـع؛ وقد أخذ بهذا الاتجاهِ مجلسُ  نِ يْ : الإجارة، والبيـع؛ وقد أخذ بهذا الاتجاهِ مجلسُ أي أنَّ المعاملـة تشـتمل ابتداءً على عقدَ نِ يْ أي أنَّ المعاملـة تشـتمل ابتداءً على عقدَ
هيئةِ كبار العلماءِ بالمملكةهيئةِ كبار العلماءِ بالمملكة(٢)؛ ولذا صدر القرار بتحريمه؛ لأمرين:؛ ولذا صدر القرار بتحريمه؛ لأمرين:

هما، وهما  رٍّ علـى أحدِ نِ علـى عينٍ واحـدةٍ غيرِ مسـتقِ يْ هما، وهما أنـه يـؤدِّي إلـى اجتمـاع عقدَ رٍّ علـى أحدِ نِ علـى عينٍ واحـدةٍ غيرِ مسـتقِ يْ الأول: الأول: أنـه يـؤدِّي إلـى اجتمـاع عقدَ
.(٣)( ةٍ يْعَ تَيْنِ في بَ يْعَ ) عن بَ ةٍ يْعَ تَيْنِ في بَ يْعَ ى  عن بَ ، وقد (نَهَ كمِ ى مختلفانِ في الحُ ، وقد (نَهَ كمِ مختلفانِ في الحُ

، أو ترتَّب  يْن في محلٍّ واحدٍ ووقتٍ واحدٍ ، أو ترتَّب بأنَّ محلَّ النَّهيِ فيما إذا كان اجتماعُ العقدَ يْن في محلٍّ واحدٍ ووقتٍ واحدٍ ويجاب: ويجاب: بأنَّ محلَّ النَّهيِ فيما إذا كان اجتماعُ العقدَ
رِ التأجيـر التمويلي  وَ ـقٍ في صُ ، وكلاهما غيرُ متحقِّ رٍ ـرَ يْـن محظورٌ من ربـا أو غَ رِ التأجيـر التمويلي علـى اجتمـاع العقدَ وَ ـقٍ في صُ ، وكلاهما غيرُ متحقِّ رٍ ـرَ يْـن محظورٌ من ربـا أو غَ علـى اجتمـاع العقدَ

الجائزة.الجائزة.
رُ  ، فسيخسـر المسـتأجِ بْنًا؛ لأنَّ عقد الإجارة لو انفسـخ لأيِّ سـببٍ ا وغَ رُ أنَّ فيـه غررً ، فسيخسـر المسـتأجِ بْنًا؛ لأنَّ عقد الإجارة لو انفسـخ لأيِّ سـببٍ ا وغَ والثانـي: والثانـي: أنَّ فيـه غررً

. رِ لكيَّةُ العينِ للمؤجِّ - وتعود مِ .جميعَ الدفعاتِ السابقة -وهي عادةً تكون أعلى من أُجرةِ المثلِ رِ لكيَّةُ العينِ للمؤجِّ - وتعود مِ جميعَ الدفعاتِ السابقة -وهي عادةً تكون أعلى من أُجرةِ المثلِ
رُ من دفعاتٍ لم يذهب عليه، فهو فـي مقابل انتفاعه بالأصل  رُ من دفعاتٍ لم يذهب عليه، فهو فـي مقابل انتفاعه بالأصل بأنَّ ما دفعه المسـتأجِ ويجـاب: ويجـاب: بأنَّ ما دفعه المسـتأجِ
، فهذا  ا كـونُ الأُجرةِ أعلى من أُجرةِ المثلِ ، وأمَّ ـر، ومثلُ هذا يرد حتى على الإجارة التشـغيليَّةِ ، فهذا المؤجَّ ا كـونُ الأُجرةِ أعلى من أُجرةِ المثلِ ، وأمَّ ـر، ومثلُ هذا يرد حتى على الإجارة التشـغيليَّةِ المؤجَّ
ـا؛ فإنَّ التأجير التمويلي إذا لم يكن فيه دفعـةٌ أُولَى، فالغالبُ أن تكون دفعاتُ الإجارةِ أقلَّ  ـا؛ فإنَّ التأجير التمويلي إذا لم يكن فيه دفعـةٌ أُولَى، فالغالبُ أن تكون دفعاتُ الإجارةِ أقلَّ ليـس دائمً ليـس دائمً

من دفعات الإجارة التشغيلية. من دفعات الإجارة التشغيلية. 
ومـع ذلـك، ففـي حال كونِ الأُجـرة أعلى من أُجـرةِ المثل وانفسـخ العقد؛ فيُنظـر: فإن كان ومـع ذلـك، ففـي حال كونِ الأُجـرة أعلى من أُجـرةِ المثل وانفسـخ العقد؛ فيُنظـر: فإن كان 
ةٍ  ـر، أو لقوَّ ا من المؤجِّ ه؛ إمَّ ن غيـرِ ن فِعلِـه، وإن كان مِ ل ذلـك؛ لأنَّه مِ ر فيتحمَّ ةٍ بتقصيـرٍ مـن المسـتأجِ ـر، أو لقوَّ ا من المؤجِّ ه؛ إمَّ ن غيـرِ ن فِعلِـه، وإن كان مِ ل ذلـك؛ لأنَّه مِ ر فيتحمَّ بتقصيـرٍ مـن المسـتأجِ

بْن. ا للغَ ءً رْ ، ويجب أن ينصَّ في العقد على ذلك؛ دَ بْن.قاهرةٍ، أو لغير ذلك، فيرجع إلى أُجرةِ المثلِ ا للغَ ءً رْ ، ويجب أن ينصَّ في العقد على ذلك؛ دَ قاهرةٍ، أو لغير ذلك، فيرجع إلى أُجرةِ المثلِ
 .�����q;�� �����R� -� ldf�9>� rh���' s��*� r\!�6g s��* `/� :4	�0	� k�"'<� .�����q;�� �����R� -� ldf�9>� rh���' s��*� r\!�6g s��* `/� :4	�0	� k�"'<�

يانِ  رَ زَ عقدُ الإجارةِ عن عقد التمليك، من حيث وقتُ سَ ايَ يانِ فير￯ أصحابُ هذا الاتجاهِ أنه إذا تَمَ رَ زَ عقدُ الإجارةِ عن عقد التمليك، من حيث وقتُ سَ ايَ فير￯ أصحابُ هذا الاتجاهِ أنه إذا تَمَ
ا. ا.كلٍّ منهما وأحكامه، وأُجريت أحكامُ كلِّ عقدٍ في الفترة التي يَسري بها، فيكون العقد صحيحً كلٍّ منهما وأحكامه، وأُجريت أحكامُ كلِّ عقدٍ في الفترة التي يَسري بها، فيكون العقد صحيحً

بدائع الصنائع ١٧٠١٧٠/٥، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٥٧٥٧/٤، شـرح الخرشي ، شـرح الخرشي ٨٠٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، المجموع ، المجموع  بدائع الصنائع    (١)
شرح المهذب شرح المهذب ٣٦٣٣٦٣/٩، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٥٠٤٥٠/٣، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع ٢٣٢٢٣٢/١١١١، الكافي ، الكافي ٦١٦١/٣.

قرار المجلس رقم (١٩٨١٩٨) بتاريخ ) بتاريخ ١٤٢٠١٤٢٠/١١١١/٦ هـ. هـ. قرار المجلس رقم (   (٢)
أبو داود (٣٤٦١٣٤٦١)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣١١٢٣١)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦٣٢٤٦٣٢).). أبو داود (   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٧١٠٧التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
يْـن منفصلَيْن زمانًا  يْـن منفصلَيْن زمانًا فعلـى هـذا الاتجاه، فإنَّ عقد التأجير التمويلي المشـروع مركَّب من عقدَ فعلـى هـذا الاتجاه، فإنَّ عقد التأجير التمويلي المشـروع مركَّب من عقدَ

ا، هما: عقد التأجير، وعقد التمليك، ثم يُنظر: ا، هما: عقد التأجير، وعقد التمليك، ثم يُنظر:وأحكامً وأحكامً
ى بالدفعة الأخيرةِ، فيأخذ  ؛ أي بدفعة خاصة به، وهي ما تُسـمَّ ى بالدفعة الأخيرةِ، فيأخذ - فـإن كان التمليكُ بعـوضٍ ؛ أي بدفعة خاصة به، وهي ما تُسـمَّ ١- فـإن كان التمليكُ بعـوضٍ
ـها؛ لأنَّ البيع  تِـ دَّ ا علـى انتهاء مُ قً ه مـع عقدِ الإجارة، ولـو كان معلَّ كـمَ البيـع؛ ولـذا لا يجوز إبرامُ ـها؛ لأنَّ البيع حُ تِـ دَّ ا علـى انتهاء مُ قً ه مـع عقدِ الإجارة، ولـو كان معلَّ كـمَ البيـع؛ ولـذا لا يجوز إبرامُ حُ
فتُها عند التَّعليقِ عن  ر؛ لأنَّ العين تتغيَّرُ صِ رَ فتُها عند التَّعليقِ عن ؛ لما فيه من الغَ ر؛ لأنَّ العين تتغيَّرُ صِ رَ ه عند جمهور أهل العلم(١)؛ لما فيه من الغَ ه عند جمهور أهل العلملا يجوز تعليقُ لا يجوز تعليقُ
ةِ، وإنما يكون إبرامُ البيعِ بعد انتهاء عقدِ الإجارةِ،  قِ المعلَّق به، لا سيَّما مع طُولِ المدَّ ةِ، وإنما يكون إبرامُ البيعِ بعد انتهاء عقدِ الإجارةِ، صفتها عند تحقُّ قِ المعلَّق به، لا سيَّما مع طُولِ المدَّ صفتها عند تحقُّ

مٍ ابتداءً بالبيع. لزِ مٍ ابتداءً بالبيع.ولا مانعَ من وجود وعدٍ مُ لزِ ولا مانعَ من وجود وعدٍ مُ
رُ  ؛ أي أنَّ المؤجِّ كمَ الهبةِ ة به، فيأخذ حُ ؛ أي بدون دفعةٍ خاصَّ رُ - وإن كان التَّمليكُ بغير عوضٍ ؛ أي أنَّ المؤجِّ كمَ الهبةِ ة به، فيأخذ حُ ؛ أي بدون دفعةٍ خاصَّ ٢- وإن كان التَّمليكُ بغير عوضٍ
ا  ا خلافً ه بسداد الدفعات الإيجارية، والهبةُ -خلافً رِ مكافأةً له، في حال التزامِ رةَ للمستأجِ بُ العينَ المؤجَّ هَ ه بسداد الدفعات الإيجارية، والهبةُ يَ رِ مكافأةً له، في حال التزامِ رةَ للمستأجِ بُ العينَ المؤجَّ هَ يَ

ا بها. ، أو موعودً ا بها.للبيع- يجوز أن تكون معلَّقةً ابتداءً ، أو موعودً للبيع- يجوز أن تكون معلَّقةً ابتداءً
. قدِ هبةٍ معلَّقٍ ا أن يكون بوعدٍ بالبيع، أو بوعدٍ بالهبة، أو بعَ .فالتَّمليكُ على هذا الاتجاهِ إمَّ قدِ هبةٍ معلَّقٍ ا أن يكون بوعدٍ بالبيع، أو بوعدٍ بالهبة، أو بعَ فالتَّمليكُ على هذا الاتجاهِ إمَّ

ق أصحـابُ هذا الاتجاهِ بيـن العقد والوعد؛ فالتمليـكُ بعقدٍ بيعٌ معلَّـق، لا يجوز؛ لما  فـرِّ ق أصحـابُ هذا الاتجاهِ بيـن العقد والوعد؛ فالتمليـكُ بعقدٍ بيعٌ معلَّـق، لا يجوز؛ لما ويُ فـرِّ ويُ
؛ إذ يختلف عن العقد في أمور: م بالبيع، فيجوز، وليس له حكمُ العقدِ ؛ إذ يختلف عن العقد في أمور:سبق، وأما الوعد الملزِ م بالبيع، فيجوز، وليس له حكمُ العقدِ سبق، وأما الوعد الملزِ

. ، وضمانُـها عليه إلى حين التعاقدِ لك البائعِ م تبقى العينُ في مِ في الوعد الملزِ .أ-  ، وضمانُـها عليه إلى حين التعاقدِ لك البائعِ م تبقى العينُ في مِ في الوعد الملزِ أ- 
. ، بل لا بد من إبرام عقدٍ لاحقٍ مِ لا تنتقل الملكيَّةُ في الوعد الملزِ .ب-  ، بل لا بد من إبرام عقدٍ لاحقٍ مِ لا تنتقل الملكيَّةُ في الوعد الملزِ ب- 

، ولا يطالَب  رِ رَ لَ الواعدُ فيُطالَب بالتعويض عن الضَّ م إذا نَكَ فــي الوعد الملزِ ، ولا يطالَب ج-  رِ رَ لَ الواعدُ فيُطالَب بالتعويض عن الضَّ م إذا نَكَ فــي الوعد الملزِ ج- 
بالدخول في العقد. بالدخول في العقد. 

ذَ به مجمعُ الفقهِ الإسـلامي، والمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة  ذَ به مجمعُ الفقهِ الإسـلامي، والمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة وهـذا الاتجـاه هو مـا أَخَ وهـذا الاتجـاه هو مـا أَخَ
سات الماليَّةِ الإسلامية(٢). .  سات الماليَّةِ الإسلاميةوالمراجعة للمؤسَّ والمراجعة للمؤسَّ

ه: رِ الجائزة والممنوعة منه، ونصُّ وَ ن قرارُ المجمع ضوابطَ الصُّ ه:وقد تضمَّ رِ الجائزة والممنوعة منه، ونصُّ وَ ن قرارُ المجمع ضوابطَ الصُّ وقد تضمَّ
الإيجار المنتهي بالتمليك:الإيجار المنتهي بالتمليك:

: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:أولاً أولاً
. .أ- ضابط المنع: أن يرد عقدانِ مختلفان، في وقتٍ واحد، على عينٍ واحدة، في زمنٍ واحدٍ أ- ضابط المنع: أن يرد عقدانِ مختلفان، في وقتٍ واحد، على عينٍ واحدة، في زمنٍ واحدٍ

ب- ضابط الجواز:ب- ضابط الجواز:

تبيين الحقائق ١٣١٣/٤، بلغة السالك ، بلغة السالك ٣٤٣٤/٢، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٣٥٣٣٥/٩، الإنصاف ، الإنصاف ٢٥٢٢٥٢/١١١١. تبيين الحقائق    (١)
مجلـة مجمـع الفقه الإسـلامي (الدورة الثانية عشـرة)، المعايير الشـرعية (معيار الإجارة والإجـارة المنتهية  مجلـة مجمـع الفقه الإسـلامي (الدورة الثانية عشـرة)، المعايير الشـرعية (معيار الإجارة والإجـارة المنتهية    (٢)

بالتمليك).بالتمليك).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٠٨١٠٨
ر زمانًا؛ بحيث يكون إبرامُ عقدِ البيعِ  يْن، يستقلُّ كلٌّ منهما عن الآخَ يْن منفصلَ ر زمانًا؛ بحيث يكون إبرامُ عقدِ البيعِ - وجود عقدَ يْن، يستقلُّ كلٌّ منهما عن الآخَ يْن منفصلَ ١- وجود عقدَ
ةِ الإجارةِ، والخيار يوازي الوعدَ في الأحكام. ةِ الإجارةِ، والخيار يوازي الوعدَ في الأحكام.بعد عقد الإجارة، أو وجود وعدٍ بالتَّمليك في نهاية مدَّ بعد عقد الإجارة، أو وجود وعدٍ بالتَّمليك في نهاية مدَّ

، وليست ساترةً للبيع. ، وليست ساترةً للبيع.- أن تكون الإجارةُ فِعليَّةً ٢- أن تكون الإجارةُ فِعليَّةً
رُ  ل المؤجِّ رةِ على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمَّ رُ - أن يكون ضمانُ العينِ المؤجَّ ل المؤجِّ رةِ على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمَّ ٣- أن يكون ضمانُ العينِ المؤجَّ
م المسـتأجر بشـيءٍ إذا  لزَ ر أو تفريطه، ولا يُ ي المسـتأجِ م المسـتأجر بشـيءٍ إذا ما يلحق العينَ من ضررٍ غيرِ ناشـئٍ من تعدِّ لزَ ر أو تفريطه، ولا يُ ي المسـتأجِ ما يلحق العينَ من ضررٍ غيرِ ناشـئٍ من تعدِّ

. .فاتت المنفعةُ فاتت المنفعةُ
رةِ، فيجـب أن يكون التأمينُ تعاونيăا إسـلاميăا  رةِ، فيجـب أن يكون التأمينُ تعاونيăا إسـلاميăا - إذا اشـتمل العقـدُ على تأميـن العينِ المؤجَّ ٤- إذا اشـتمل العقـدُ على تأميـن العينِ المؤجَّ

ر. ر وليس المستأجِ لُه المالِكُ المؤجِّ ا، ويتحمَّ ăر.لا تجاري ر وليس المستأجِ لُه المالِكُ المؤجِّ ا، ويتحمَّ ăلا تجاري
ةِ الإجارة،  ةِ الإجارة، - يجـب أن تُطبَّق على عقد الإجـارةِ المنتهيةِ بالتَّمليكِ أحكامُ الإجارةِ طوالَ مدَّ ٥- يجـب أن تُطبَّق على عقد الإجـارةِ المنتهيةِ بالتَّمليكِ أحكامُ الإجارةِ طوالَ مدَّ

. .وأحكامُ البيعِ عند تملُّكِ العينِ وأحكامُ البيعِ عند تملُّكِ العينِ
ةِ الإجارة. ر طوالَ مدَّ ر لا على المستأجِ ةِ الإجارة.- تكون نفقاتُ الصيانةِ غيرِ التشغيليَّة على المؤجِّ ر طوالَ مدَّ ر لا على المستأجِ ٦- تكون نفقاتُ الصيانةِ غيرِ التشغيليَّة على المؤجِّ

ثانيًا: من صور العقد الممنوعة.ثانيًا: من صور العقد الممنوعة.
ةِ  ر من أُجرةٍ خلالَ المدَّ رة مقابل ما دفعه المسـتأجِ ةِ أ- عقـد إجارة ينتهـي بتملُّكِ العينِ المؤجَّ ر من أُجرةٍ خلالَ المدَّ رة مقابل ما دفعه المسـتأجِ أ- عقـد إجارة ينتهـي بتملُّكِ العينِ المؤجَّ

ا تلقائيăا. ةِ بيعً دة، دون إبرامِ عقدٍ جديد، بحيث تنقلب الإجارةُ في نهاية المدَّ ا تلقائيăا.المحدَّ ةِ بيعً دة، دون إبرامِ عقدٍ جديد، بحيث تنقلب الإجارةُ في نهاية المدَّ المحدَّ
ةٍ معلومة، مع عقدِ بيعٍ له معلَّقٍ على سـداد  ةٍ معلومة، مع عقدِ بيعٍ له معلَّقٍ على سـداد ب- إجـارة عينٍ لشـخصٍ بأُجـرةٍ معلومة، ولمـدَّ ب- إجـارة عينٍ لشـخصٍ بأُجـرةٍ معلومة، ولمـدَّ

ةِ المعلومة، أو مضافٍ إلى وقتٍ في المستقبل. ةِ المعلومة، أو مضافٍ إلى وقتٍ في المستقبل.جميعِ الأُجرةِ المتَّفَق عليها خلال المدَّ جميعِ الأُجرةِ المتَّفَق عليها خلال المدَّ
لٍ  لاً إلى أجَ ، ويكون مؤجَّ رِ لٍ ج- عقد إجارةٍ حقيقي، واقترن به بيعٌ بخيار الشرطِ لصالح المؤجِّ لاً إلى أجَ ، ويكون مؤجَّ رِ ج- عقد إجارةٍ حقيقي، واقترن به بيعٌ بخيار الشرطِ لصالح المؤجِّ

ةِ عقدِ الإيجار). دٍ (هو آخر مدَّ ةِ عقدِ الإيجار).طويلٍ محدَّ دٍ (هو آخر مدَّ طويلٍ محدَّ
ثالثًا: من صور العقد الجائزة.ثالثًا: من صور العقد الجائزة.

ةٍ  رةِ، مقابل أُجـرةٍ معلومة في مدَّ رَ من الانتفاع بالعيـن المؤجَّ نُ المسـتأجِ ةٍ أ- عقـد إجـارةٍ يمكِّ رةِ، مقابل أُجـرةٍ معلومة في مدَّ رَ من الانتفاع بالعيـن المؤجَّ نُ المسـتأجِ أ- عقـد إجـارةٍ يمكِّ
 ، لٍّ ا على سـدادِ كاملِ الأُجرةِ، وذلك بعقدٍ مسـتقِ قً ، معلومة، واقترن به عقدُ هبةِ العينِ للمسـتأجر، معلَّ لٍّ ا على سـدادِ كاملِ الأُجرةِ، وذلك بعقدٍ مسـتقِ قً معلومة، واقترن به عقدُ هبةِ العينِ للمسـتأجر، معلَّ

. .أو وعدٍ بالهبة بعد سداد كاملِ الأُجرةِ أو وعدٍ بالهبة بعد سداد كاملِ الأُجرةِ
ر بعد الانتهاء من وفاء جميعِ الأقسـاط  ر بعد الانتهاء من وفاء جميعِ الأقسـاط ب- عقـد إجارة مـع إعطاء المالكِ الخيارَ للمسـتأجِ ب- عقـد إجارة مـع إعطاء المالكِ الخيارَ للمسـتأجِ

ةِ الإجارة. وقِ عند انتهاء مدَّ ةِ، في شراء العين المأجورةِ بسعرِ السُّ ةِ خلالَ المدَّ قَّ ةِ الإجارة.الإيجارية المستحَ وقِ عند انتهاء مدَّ ةِ، في شراء العين المأجورةِ بسعرِ السُّ ةِ خلالَ المدَّ قَّ الإيجارية المستحَ
ةٍ  دَّ ، في مُ رةِ مقابلَ أُجـرةٍ معلومةٍ ن المسـتأجرَ من الانتفاع بالعين المؤجَّ ةٍ ج- عقـدُ إجارةٍ يمكِّ دَّ ، في مُ رةِ مقابلَ أُجـرةٍ معلومةٍ ن المسـتأجرَ من الانتفاع بالعين المؤجَّ ج- عقـدُ إجارةٍ يمكِّ
ر بعد سـداد كاملِ الأُجرةِ، بثمـنٍ يتَّفق عليه  رة للمسـتأجِ ر بعد سـداد كاملِ الأُجرةِ، بثمـنٍ يتَّفق عليه معلومـة، واقتـرن به وعـدٌ ببيع العينِ المؤجَّ رة للمسـتأجِ معلومـة، واقتـرن به وعـدٌ ببيع العينِ المؤجَّ

فان. فان.الطرَ الطرَ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٩١٠٩التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
ةٍ  رةِ مقابلَ أُجـرةٍ معلومة، في مدَّ رَ من الانتفـاع بالعين المؤجَّ نُ المسـتأجِ ةٍ د- عقـدُ إجارةٍ يمكِّ رةِ مقابلَ أُجـرةٍ معلومة، في مدَّ رَ من الانتفـاع بالعين المؤجَّ نُ المسـتأجِ د- عقـدُ إجارةٍ يمكِّ
رة في أيِّ وقتٍ يشاء، على أن  رُ للمستأجر حقَّ الخيارِ في تملُّكِ العينِ المؤجَّ رة في أيِّ وقتٍ يشاء، على أن معلومة، ويُعطي المؤجِّ رُ للمستأجر حقَّ الخيارِ في تملُّكِ العينِ المؤجَّ معلومة، ويُعطي المؤجِّ

يتمَّ البيعُ في وقته بعقدٍ جديدٍ بسعر السوقيتمَّ البيعُ في وقته بعقدٍ جديدٍ بسعر السوق(١). اهـ.. اهـ.
عِ  يْن على وجهٍ لا يؤدِّي إلى تداخلهما وتنازُ عِ أنه إذا أمكن الجمعُ بين عقدَ يْن على وجهٍ لا يؤدِّي إلى تداخلهما وتنازُ جة هذا الاتجاه: أنه إذا أمكن الجمعُ بين عقدَ جة هذا الاتجاه: وحُ وحُ
كم كلِّ عقدٍ  همـا، فليس في النصوص الشـرعية أو القواعد الفقهية مـا يمنع من ذلك، ويجري حُ كم كلِّ عقدٍ آثارِ همـا، فليس في النصوص الشـرعية أو القواعد الفقهية مـا يمنع من ذلك، ويجري حُ آثارِ

في حينه. في حينه. 
لِ فليس ثمةَ تعـارضٌ بين قرار المجمعِ  حُ للباحث؛ وعند التأمُّ لِ فليس ثمةَ تعـارضٌ بين قرار المجمعِ وهـذا الاتجاه هو الـذي يترجَّ حُ للباحث؛ وعند التأمُّ وهـذا الاتجاه هو الـذي يترجَّ
نَها  رِ الممنوعةِ التي تضمَّ وَ نَه قرارُ الهيئةِ ينطبق على الصُّ نَها وقـرارِ هيئـة كبارِ العلماء بالمملكة، فما تضمَّ رِ الممنوعةِ التي تضمَّ وَ نَه قرارُ الهيئةِ ينطبق على الصُّ وقـرارِ هيئـة كبارِ العلماء بالمملكة، فما تضمَّ

 . . قرارُ المجمعِ قرارُ المجمعِ
وعلى هذا يمكن أن نستخلص ضوابطَ الإيجار المنتهي بالتَّمليكِ على النحو الآتي:وعلى هذا يمكن أن نستخلص ضوابطَ الإيجار المنتهي بالتَّمليكِ على النحو الآتي:

. ةِ الإجارة، وأحكام البيع، أو الهبة بعد انتقال الملكيَّةِ .- أن تُطبَّق أحكامُ الإجارة طوالَ مدَّ ةِ الإجارة، وأحكام البيع، أو الهبة بعد انتقال الملكيَّةِ ١- أن تُطبَّق أحكامُ الإجارة طوالَ مدَّ
رةِ خلالَ فترةِ الإجارة على المالك. رةِ خلالَ فترةِ الإجارة على المالك.- أن يكون ضمان العينِ المؤجَّ ٢- أن يكون ضمان العينِ المؤجَّ

٣- إذا اشتمل العقد على التأمين، فيجب أن يكون التأمين تعاونيăا.- إذا اشتمل العقد على التأمين، فيجب أن يكون التأمين تعاونيăا.
ةِ الإجارة.  ر طوالَ مدَّ ر لا على المستأجِ ةِ الإجارة. - أن تكون نفقاتُ الصيانةِ غيرِ التَّشغيليَّةِ على المؤجِّ ر طوالَ مدَّ ر لا على المستأجِ ٤- أن تكون نفقاتُ الصيانةِ غيرِ التَّشغيليَّةِ على المؤجِّ
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تغلِّب أكثرُ الأنظمةِ الجانبَ التمويلي في هذا العقدِ على الجانب الإيجاري منه، فهي تُصنِّف تغلِّب أكثرُ الأنظمةِ الجانبَ التمويلي في هذا العقدِ على الجانب الإيجاري منه، فهي تُصنِّف 
(٢). وترتيبًا . وترتيبًا  رِ الملكيَّةِ يَغ التمويل، وتُجري عليه أحكامَ البيعِ بالتقسيط مع تأخُّ رِ الملكيَّةِهذا العقدَ على أنه من صِ يَغ التمويل، وتُجري عليه أحكامَ البيعِ بالتقسيط مع تأخُّ هذا العقدَ على أنه من صِ

: :على ذلك، فمعظمُ الأنظمةِ تُجري الأحكامَ الآتية على هذا العقدِ على ذلك، فمعظمُ الأنظمةِ تُجري الأحكامَ الآتية على هذا العقدِ
. رُ لُها المستأجِ ها، يتحمَّ .- نفقات الصيانةِ بجميع أنواعِ رُ لُها المستأجِ ها، يتحمَّ ١- نفقات الصيانةِ بجميع أنواعِ

٢- وضمان هلاكِ الأصلِ يكون من مسؤوليَّةِ المستأجر.- وضمان هلاكِ الأصلِ يكون من مسؤوليَّةِ المستأجر.
. .- ويعامل الممول (المؤجر) ضريبيăا ومحاسبيăا، كما لو كان العقدُ بيعَ تقسيطٍ ٣- ويعامل الممول (المؤجر) ضريبيăا ومحاسبيăا، كما لو كان العقدُ بيعَ تقسيطٍ

رة ضمن قائمةِ الأصولِ في المركز المالي للشـركة المسـتأجرة  رة ضمن قائمةِ الأصولِ في المركز المالي للشـركة المسـتأجرة - وتظهـر الأصـولُ المؤجَّ ٤- وتظهـر الأصـولُ المؤجَّ
ـرة، بينما تسـجل الدفعـاتُ الإيجارية ضمـن المطلوباتِ لد￯ الشـركة المسـتأجرة،  ـرة، بينما تسـجل الدفعـاتُ الإيجارية ضمـن المطلوباتِ لد￯ الشـركة المسـتأجرة، وليـس المؤجِّ وليـس المؤجِّ

رة. رة.وضمن الأصول لد￯ الشركة المؤجِّ وضمن الأصول لد￯ الشركة المؤجِّ

قرار المجمع رقم ١١٠١١٠ ( (١٢١٢/٤).). قرار المجمع رقم    (١)
الوسيط في شرح القانون المدني ١٧٠١٧٠/١، القانون المدني المصري م ، القانون المدني المصري م ٤٣٠٤٣٠، قانون التجارة الكويتي م ، قانون التجارة الكويتي م ١٤٠١٤٠. الوسيط في شرح القانون المدني    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١١٠١١٠
ا  ăخل إلى معاملةِ شـركاتِ التأجيـر التمويلي زكوي ا وفـي المملكـة، تتَّجه مصلحةُ الـزكاة والدَّ ăخل إلى معاملةِ شـركاتِ التأجيـر التمويلي زكوي وفـي المملكـة، تتَّجه مصلحةُ الـزكاة والدَّ
يَ  يَ معاملة شـركات التقسـيط، فتضمُّ إلى الوعاء الزكوي صافيَ قيمةِ الاسـتثمارِ الذي يسـاوي المتبقِّ معاملة شـركات التقسـيط، فتضمُّ إلى الوعاء الزكوي صافيَ قيمةِ الاسـتثمارِ الذي يسـاوي المتبقِّ
قِّ من الدفعات التي  ر، بالإضافة إلى المسـتحَ قِّ من الدفعات التي من الدفعاتِ الإيجارية بما يعادل تكلفةَ الأصلِ المؤجَّ ر، بالإضافة إلى المسـتحَ من الدفعاتِ الإيجارية بما يعادل تكلفةَ الأصلِ المؤجَّ
، ولا تزال هناك  ، ولا تزال هناك لم تسـلم، أي أنها أوجبت الزكاة في الدفعات الإيجارية كما لو كانت ديونَ تقسـيطٍ لم تسـلم، أي أنها أوجبت الزكاة في الدفعات الإيجارية كما لو كانت ديونَ تقسـيطٍ

￯ اعتراض من قِبل عددٍ من شركات التأجير التمويلي على المتَّبَع في المصلحة. ￯ اعتراض من قِبل عددٍ من شركات التأجير التمويلي على المتَّبَع في المصلحة.دعاوَ دعاوَ
ه للعقد على أنه إجارةٌ تنتهي  ا مشروع نظام الإيجار التمويلي؛ فهو واضحٌ بجلاءٍ في تكييفِ ه للعقد على أنه إجارةٌ تنتهي وأمَّ ا مشروع نظام الإيجار التمويلي؛ فهو واضحٌ بجلاءٍ في تكييفِ وأمَّ

بالتمليك، وليس بيع تقسيط؛ وذلك في عددٍ من المواد التي اشتمل عليها المشروعبالتمليك، وليس بيع تقسيط؛ وذلك في عددٍ من المواد التي اشتمل عليها المشروع(١).

ينظر: المواد (١، ، ٨، ، ٩، ، ١٥١٥، ، ١٦١٦) من مشروع النظام.) من مشروع النظام. ينظر: المواد (   (١)
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الصيغة هي: الصيغة هي: ما يصدر من المتعاقدين دالاă على إرادة إنشاءِ العقد، وقد تكون قوليَّةً بالإيجاب ما يصدر من المتعاقدين دالاă على إرادة إنشاءِ العقد، وقد تكون قوليَّةً بالإيجاب 
ذِ  ، وأَخْ ، أو بالكتابة، أو بالإشـارة، وقد تكون فِعليَّةً بالمعاطاة؛ أي تسـليم العينِ ا باللَّفظِ بول؛ إمَّ ذِ والقَ ، وأَخْ ، أو بالكتابة، أو بالإشـارة، وقد تكون فِعليَّةً بالمعاطاة؛ أي تسـليم العينِ ا باللَّفظِ بول؛ إمَّ والقَ

، أو كتابة، أو إشارة(١). ، أو كتابة، أو إشارةالأُجرةِ من غير لفظٍ الأُجرةِ من غير لفظٍ
:(٢) ويُشترط للصيغة ثلاثةُ شروطٍويُشترط للصيغة ثلاثةُ شروطٍ

فُ  رَ الطَّرَ فُ أ- وضوح الدلالة، والأنسبُ في صياغة العقودِ استخدامُ صيغةِ الماضي؛ مثل: (آجَ رَ الطَّرَ أ- وضوح الدلالة، والأنسبُ في صياغة العقودِ استخدامُ صيغةِ الماضي؛ مثل: (آجَ
فَ الثاني)؛ لأنها أصرحُ صيغةٍ في الدلالة على إبرام العقد. فَ الثاني)؛ لأنها أصرحُ صيغةٍ في الدلالة على إبرام العقد.الأولُ الطرَ الأولُ الطرَ

رة،  بولُ مع الإيجـاب في تحديد العيـنِ المؤجَّ بـول للإيجـاب؛ بأن يتَّفـق القَ رة، ب- مطابقـة القَ بولُ مع الإيجـاب في تحديد العيـنِ المؤجَّ بـول للإيجـاب؛ بأن يتَّفـق القَ ب- مطابقـة القَ
ووصفها، ومقدار الأجرة والمدة، وغير ذلك مما يؤثر في العقد.ووصفها، ومقدار الأجرة والمدة، وغير ذلك مما يؤثر في العقد.

رف، ويصحُّ أن يكون  لاً بالإيجاب، ويرجع في تحديد ذلك إلى العُ بولُ متَّصِ رف، ويصحُّ أن يكون ج- أن يكون القَ لاً بالإيجاب، ويرجع في تحديد ذلك إلى العُ بولُ متَّصِ ج- أن يكون القَ
ها. دُ عن بُعدٍ من خلال وسائلِ الاتصالِ المعاصرةِ؛ كالهاتف، والإنترنت، ونحوِ ها.التعاقُ دُ عن بُعدٍ من خلال وسائلِ الاتصالِ المعاصرةِ؛ كالهاتف، والإنترنت، ونحوِ التعاقُ

، أو تكون مضافةً  يانُ الإجارةِ بعد التعاقد مباشرةً رَ ؛ بأن يبدأ سَ نجزةً ، أو تكون مضافةً ويصحُّ أن تكون الإجارةُ مُ يانُ الإجارةِ بعد التعاقد مباشرةً رَ ؛ بأن يبدأ سَ نجزةً ويصحُّ أن تكون الإجارةُ مُ
ا في شهر رجب على أن تبدأ الإجارة من أول رمضان.  دَ ا في شهر رجب على أن تبدأ الإجارة من أول رمضان. إلى زمنٍ في المستقبل؛ كأن يتعاقَ دَ إلى زمنٍ في المستقبل؛ كأن يتعاقَ

ويجـوز كذلك أخذُ العربونويجـوز كذلك أخذُ العربون(٣) عند إبرام عقـدِ الإجارةِ، على الصحيح من أقوال أهلِ العلم،  عند إبرام عقـدِ الإجارةِ، على الصحيح من أقوال أهلِ العلم، 
لاً من الأجرة في حال نفاذِ عقدِ الإجارةِ،  عجَّ ا مُ لاً من الأجرة في حال نفاذِ عقدِ الإجارةِ، ، ويكون العربون جزءً عجَّ ا مُ وهو ما عليه مذهبُ الحنابلةوهو ما عليه مذهبُ الحنابلة(٤)، ويكون العربون جزءً

ه. ر أَخذُ ه.وفي حال العدولِ يحقُّ للمؤجِّ ر أَخذُ وفي حال العدولِ يحقُّ للمؤجِّ
ها أو تعديلَها إلاَّ  فَين، لا يملـك أيٌّ منهما فَسـخَ ، فتكـون لازمـةً للطرَ ها أو تعديلَها إلاَّ وإذا انعقـدت الإجـارةُ فَين، لا يملـك أيٌّ منهما فَسـخَ ، فتكـون لازمـةً للطرَ وإذا انعقـدت الإجـارةُ

ذرِ الطارئ. ، ولكن يمكن الفسخُ بالعُ رِ ذرِ الطارئ.بموافقة الآخَ ، ولكن يمكن الفسخُ بالعُ رِ بموافقة الآخَ

المدخل الفقهي العام ٣١٨٣١٨/١. المدخل الفقهي العام    (١)
رد المحتار ٥٠٥٥٠٥/٤، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٢٢٦٢٢٦/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢١٨٢١٨/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٦/٢. رد المحتار    (٢)

ا أو غيره، على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن  العربون: أن يشـتري السـلعة فيدفع إلى البائع درهمً ا أو غيره، على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن   العربون: أن يشـتري السـلعة فيدفع إلى البائع درهمً  (٣)
لم يأخذها فذلك للبائع. المغرب، صلم يأخذها فذلك للبائع. المغرب، ص٣٠٩٣٠٩.   .   

ينظر الخلاف في مسألة العربون في: شرح الخرشي ٧٨٧٨/٥، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٢٢٣٢٢/٤، المغني ، المغني ٣٣١٣٣١/٦. ينظر الخلاف في مسألة العربون في: شرح الخرشي    (٤)
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، والعقل،  ، وهـي: البلوغُ ، والمقصودُ بذلك أهليَّةُ الأداءِ ط في العاقدين كمالُ الأهليَّـةِ ، والعقل، يُشـترَ ، وهـي: البلوغُ ، والمقصودُ بذلك أهليَّةُ الأداءِ ط في العاقدين كمالُ الأهليَّـةِ يُشـترَ
فِ في المال(١). .  سن التصرُّ شد، وهو حُ فِ في المالوالرُّ سن التصرُّ شد، وهو حُ والرُّ

ا لهـا بمزاولة هذا  صً ، مرخَّ ـر أن يكون شـركةً مسـاهمةً ا لهـا بمزاولة هذا واشـترط مشـروع النظـام فـي المؤجِّ صً ، مرخَّ ـر أن يكون شـركةً مسـاهمةً واشـترط مشـروع النظـام فـي المؤجِّ
.(٢) النشاطِالنشاطِ
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ر  ر أو المستأجِ ا من الحقوق التي على المؤجِّ نت موادُّ مشروعِ نظام الإيجارِ التمويلي عددً ر تضمَّ ر أو المستأجِ ا من الحقوق التي على المؤجِّ نت موادُّ مشروعِ نظام الإيجارِ التمويلي عددً تضمَّ
والالتزامـات عليهما، وهـذه الموادُّ تتَّفق مع مقتضى عقدِ الإجارةِ في الشـريعة، وفيما يلي بيانُ أبرزِ والالتزامـات عليهما، وهـذه الموادُّ تتَّفق مع مقتضى عقدِ الإجارةِ في الشـريعة، وفيما يلي بيانُ أبرزِ 

تلك الحقوقِ والالتزامات:تلك الحقوقِ والالتزامات:
ر والتزاماته(٣). : حقوق المؤجِّ ر والتزاماتهأولاً : حقوق المؤجِّ أولاً

رِ من الانتفاع ولو لم يَستوفِ المنفعةَ  ر الأُجرةُ المتَّفَق عليها، بتمكين المستأجِ رِ من الانتفاع ولو لم يَستوفِ المنفعةَ أ- يثبت للمؤجِّ ر الأُجرةُ المتَّفَق عليها، بتمكين المستأجِ أ- يثبت للمؤجِّ
. .فِعلاً فِعلاً

ـر، وتنتقل الملكيَّـةُ محملةً بعقد الإيجـار التمويلي، وعند  ـر، وتنتقل الملكيَّـةُ محملةً بعقد الإيجـار التمويلي، وعند ب- للمؤجـر بيـعُ الأصل المؤجَّ ب- للمؤجـر بيـعُ الأصل المؤجَّ
ية من عقد الإجارةِ؛ لأنَّه  ةِ المتبقِّ ر خلالَ المدَّ ر إجارةُ الأصلِ المؤجَّ ية من عقد الإجارةِ؛ لأنَّه جمهـور الفقهـاء لا يجوز للمؤجِّ ةِ المتبقِّ ر خلالَ المدَّ ر إجارةُ الأصلِ المؤجَّ جمهـور الفقهـاء لا يجوز للمؤجِّ

ين. ين.بيعُ دينٍ بدَ بيعُ دينٍ بدَ
لُّ بالانتفاع، أو أن  رةِ، التي تُخِ ر أن يشترط براءتَه من عيوب العينِ المؤجَّ لُّ بالانتفاع، أو أن ج- لا يجوز للمؤجِّ رةِ، التي تُخِ ر أن يشترط براءتَه من عيوب العينِ المؤجَّ ج- لا يجوز للمؤجِّ
تَه  ِه عن العيوب، أو الخلل الطارئ بعد التعاقد؛ أي أنَّ مسؤوليَّ تَه يشترط في عقد الإجارةِ عدمَ مسؤوليَّت ِه عن العيوب، أو الخلل الطارئ بعد التعاقد؛ أي أنَّ مسؤوليَّ يشترط في عقد الإجارةِ عدمَ مسؤوليَّت

تشمل العيوبَ القديمةَ (قبل العقد)، والحادثةَ (بعد العقد).تشمل العيوبَ القديمةَ (قبل العقد)، والحادثةَ (بعد العقد).
ثانيًا: حقوق المستأجر والتزاماتهثانيًا: حقوق المستأجر والتزاماته(٤).

. رِ نُه من الانتفاع بالأصل المؤجَّ ر بكلِّ ما يمكِّ ر مطالبةُ المؤجِّ .أ- يحقُّ للمستأجِ رِ نُه من الانتفاع بالأصل المؤجَّ ر بكلِّ ما يمكِّ ر مطالبةُ المؤجِّ أ- يحقُّ للمستأجِ
ر. رَ بموافقة المؤجِّ رٍ آخَ ر التنازلُ عن العقد إلى مستأجِ ر.ب- يجوز للمستأجِ رَ بموافقة المؤجِّ رٍ آخَ ر التنازلُ عن العقد إلى مستأجِ ب- يجوز للمستأجِ

ج- يجوز للمسـتأجر إجارةُ الأصلِ لغير المالكِ من الباطن بمثل الأُجرةِ، أو بأقلَّ أو أكثرَ ما ج- يجوز للمسـتأجر إجارةُ الأصلِ لغير المالكِ من الباطن بمثل الأُجرةِ، أو بأقلَّ أو أكثرَ ما 
طَ عليه عدمَ ذلك، أو اشترط موافقتَه. رَ رُ شَ طَ عليه عدمَ ذلك، أو اشترط موافقتَه.لم يكن المؤجِّ رَ رُ شَ لم يكن المؤجِّ

المدخل الفقهي العام ٣٤٢٣٤٢/١. المدخل الفقهي العام    (١)
مشروع نظام الإيجار التمويلي م ١. مشروع نظام الإيجار التمويلي م    (٢)

ينظـر: المواد (٨، ، ١٥١٥)   من مشـروع النظام، وهي موافقة لما في معيـار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، )   من مشـروع النظام، وهي موافقة لما في معيـار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك،  ينظـر: المواد (   (٣)
المعايير الشرعية.المعايير الشرعية.

ينظر: المواد (ينظر: المواد (٧، ، ٨، ، ١١١١، ، ١٣١٣، ، ١٤١٤)، وهي موافقة لمعيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، المعايير الشرعية.)، وهي موافقة لمعيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، المعايير الشرعية.  (٤)
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ـقِ عليها في حدود الاسـتعمال  ر باسـتخدام الأصلِ فـي الأغراض المتَّفَ ـقِ عليها في حدود الاسـتعمال د- يلتـزم المسـتأجِ ر باسـتخدام الأصلِ فـي الأغراض المتَّفَ د- يلتـزم المسـتأجِ

. .المعتادِ المعتادِ
رِ كتابيăا على  ـرِ إلاَّ بموافقة المؤجِّ رِ كتابيăا على هــ- لا يجوز للمسـتأجر إجراءُ أيِّ تغييرٍ في الأصل المؤجَّ ـرِ إلاَّ بموافقة المؤجِّ هــ- لا يجوز للمسـتأجر إجراءُ أيِّ تغييرٍ في الأصل المؤجَّ

ذلك.ذلك.
، التأمين على النشاط،  ، ومنها: رخصةُ النشاطِ ر المصروفاتِ التشـغيليَّةَ ل المسـتأجِ ، التأمين على النشاط، و- يتحمَّ ، ومنها: رخصةُ النشاطِ ر المصروفاتِ التشـغيليَّةَ ل المسـتأجِ و- يتحمَّ
والضرائـب المتعلِّقـة بالاسـتخدام، وأعمـال النظافة ونحـو ذلك، والصيانـة التشـغيليَّة، والأضرار والضرائـب المتعلِّقـة بالاسـتخدام، وأعمـال النظافة ونحـو ذلك، والصيانـة التشـغيليَّة، والأضرار 

يهِ أو تفريطِه. دِّ يهِ أو تفريطِه.الناتجة عن الاستخدام، والأضرار الناتجة عن تَعَ دِّ الناتجة عن الاستخدام، والأضرار الناتجة عن تَعَ
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رة(١): رةيُشترط في العين المؤجَّ يُشترط في العين المؤجَّ
. ا بالرؤية أو الوصف المنضبطِ ين، إمَّ .- أن تكون معلومةً للعاقِدَ ا بالرؤية أو الوصف المنضبطِ ين، إمَّ ١- أن تكون معلومةً للعاقِدَ

؛ وفيه تفصيل: ر عند إبرام العقدِ ؛ وفيه تفصيل:- أن تكون مملوكةً للمؤجِّ ر عند إبرام العقدِ ٢- أن تكون مملوكةً للمؤجِّ
. رةِ ر للعين المؤجَّ .أ- ففي الإجارةِ المعيَّنة، لا يجوز إبرامُ عقدِ الإجارة إلاَّ بعد تملُّكِ المؤجِّ رةِ ر للعين المؤجَّ أ- ففي الإجارةِ المعيَّنة، لا يجوز إبرامُ عقدِ الإجارة إلاَّ بعد تملُّكِ المؤجِّ

ر، ولا يُشـترط  ة، يجوز إبرامُ العقدِ قبل تملُّكِ المؤجِّ مَّ ر، ولا يُشـترط ب- وفـي الإجارة الموصوفةِ فـي الذِّ ة، يجوز إبرامُ العقدِ قبل تملُّكِ المؤجِّ مَّ ب- وفـي الإجارة الموصوفةِ فـي الذِّ
ر  ن المستأجِ ر فيها تسـليمُ الأُجرةِ في العقد؛ وفي حال تعجيلِ الأُجرةِ تكون تحت الحسـاب حتى يمكَّ ن المستأجِ فيها تسـليمُ الأُجرةِ في العقد؛ وفي حال تعجيلِ الأُجرةِ تكون تحت الحسـاب حتى يمكَّ

من الانتفاعمن الانتفاع(٢).
؛  ةِ ؛ - أن تكـون مما يمكن الانتفاعُ بهـا مع بقائها، وعلى هذا فلا تجوز إجارةُ الأوراق النقديَّ ةِ ٣- أن تكـون مما يمكن الانتفاعُ بهـا مع بقائها، وعلى هذا فلا تجوز إجارةُ الأوراق النقديَّ
لأنها تُستَهلَك بالانتفاع بها، ولأنَّ حقيقة ذلك لأنها تُستَهلَك بالانتفاع بها، ولأنَّ حقيقة ذلك -أي تأجير النقود- أنه قرضٌ بفائدة، ولا يجوز كذلك أي تأجير النقود- أنه قرضٌ بفائدة، ولا يجوز كذلك 
لكيَّةٍ كالأسـهم والصكوك؛ لأنَّ  ، ولا الأوراقُ الماليَّة ولو كانت تمثِّلُ حقوقَ مِ لكيَّةٍ كالأسـهم والصكوك؛ لأنَّ تأجيـرُ الودائعِ البنكيَّةِ ، ولا الأوراقُ الماليَّة ولو كانت تمثِّلُ حقوقَ مِ تأجيـرُ الودائعِ البنكيَّةِ
قةُ منها، فإذا كان يدفع أُجرةً مقابـلَ ذلك، فتكون من مبادلةِ  قةُ منها، فإذا كان يدفع أُجرةً مقابـلَ ذلك، فتكون من مبادلةِ منافـع هذه الأصولِ هي العوائـد المتحقِّ منافـع هذه الأصولِ هي العوائـد المتحقِّ

با. با.النَّقدِ بالنقد، وهي من الرِّ النَّقدِ بالنقد، وهي من الرِّ
.(
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يُشترط في المنفعةيُشترط في المنفعة(٣):
بيَّنة عند التعاقد. بيَّنة عند التعاقد.- أن تكون معلومةً مُ ١- أن تكون معلومةً مُ

ينظر: بدائع الصنائع ١٧٧١٧٧/٤، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ٤/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٦١٢٦١/٥، الفروع ، الفروع ٤٢١٤٢١/٤. ينظر: بدائع الصنائع    (١)
المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.   (٢)

ينظر: بدائع الصنائع ١٨٢١٨٢/٤، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٥٣٤٥٣٤/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٦١٢٦١/٥، الشـرح الكبير على المقنع ، الشـرح الكبير على المقنع  ينظر: بدائع الصنائع    (٣)
.٢٨٣٢٨٣/١٤١٤
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م. ه في نشاطٍ محرَّ مُ ، أو غيره لمن يستخدِ ؛ فلا تجوز إجارةُ العقارِ م.- أن تكون مباحةً ه في نشاطٍ محرَّ مُ ، أو غيره لمن يستخدِ ؛ فلا تجوز إجارةُ العقارِ ٢- أن تكون مباحةً
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؛ سواءٌ أكانت ثابتةً أم متغيِّرة، على التفصيل الذي سيأتي بيانُه  ؛ سواءٌ أكانت ثابتةً أم متغيِّرة، على التفصيل الذي سيأتي بيانُه شرط الأُجرة أن تكون معلومةً شرط الأُجرة أن تكون معلومةً
بإذن اللهِ في الأُجرة المتغيِّرةبإذن اللهِ في الأُجرة المتغيِّرة(١).

ر  نِ المسـتأجِ لة هي التي تُسـتوفى قبل تمكُّ ها؛ فالأجرةُ المعجَّ ر ويجوز تعجيلُ الأُجرةِ وتأخيرُ نِ المسـتأجِ لة هي التي تُسـتوفى قبل تمكُّ ها؛ فالأجرةُ المعجَّ ويجوز تعجيلُ الأُجرةِ وتأخيرُ
لةُ فهي التي تُسـتوفى بعد اسـتيفاء المنفعةِ المقابلةِ لها،  ا المؤجَّ لةُ فهي التي تُسـتوفى بعد اسـتيفاء المنفعةِ المقابلةِ لها، من اسـتيفاء المنفعةِ المقابلةِ لها، وأمَّ ا المؤجَّ من اسـتيفاء المنفعةِ المقابلةِ لها، وأمَّ
ةً إلاَّ بعد التمكين من اسـتيفاء المنفعةِ المقابلةِ  قَّ لة، لا تكون الأُجرةُ مسـتحَ ةً إلاَّ بعد التمكين من اسـتيفاء المنفعةِ المقابلةِ وفي حال الأُجرة المعجَّ قَّ لة، لا تكون الأُجرةُ مسـتحَ وفي حال الأُجرة المعجَّ
دُّ الأُجرةِ  ، فيجب رَ رُ من استيفاء المنفعةِ ن المسـتأجِ دُّ الأُجرةِ لها؛ أي أنها تكون تحت الحسـاب، فلو لم يتمكَّ ، فيجب رَ رُ من استيفاء المنفعةِ ن المسـتأجِ لها؛ أي أنها تكون تحت الحسـاب، فلو لم يتمكَّ

لةِ إليه. لةِ إليه.المعجَّ المعجَّ
فيـن تعديلُ الأُجرةِ عن الفترات المسـتقبليَّة؛ سـواءٌ أكان التعديلُ بزيادةِ  فيـن تعديلُ الأُجرةِ عن الفترات المسـتقبليَّة؛ سـواءٌ أكان التعديلُ بزيادةِ ويجـوز باتفاق الطَّرَ ويجـوز باتفاق الطَّرَ
كمَ الدين، فـلا تأخذ الزيادةُ  ، فـلا تأخذ حُ كمَ الدين، فـلا تأخذ الزيادةُ الأُجـرةِ أو نُقصانهـا؛ لأنَّ أُجـرةَ تلك الفترات لم تُسـتحقَّ ، فـلا تأخذ حُ الأُجـرةِ أو نُقصانهـا؛ لأنَّ أُجـرةَ تلك الفترات لم تُسـتحقَّ
، فيجـوز الخصمُ منها،  ا أُجرةُ الفترات السـابقةِ ـة؛ وأمَّ مَّ كـمَ الزيادةِ في الديـون الثابتةِ في الذِّ ، فيجـوز الخصمُ منها، فيهـا حُ ا أُجرةُ الفترات السـابقةِ ـة؛ وأمَّ مَّ كـمَ الزيادةِ في الديـون الثابتةِ في الذِّ فيهـا حُ
دُّ من الزيادة في  عَ ةِ المسـتأجر، والزيادةُ فيهـا تُ دُّ من الزيادة في ولا تجـوز الزيـادةُ عليها؛ لأنَّ تلك الأُجرةَ ثابتةٌ في ذِمَّ عَ ةِ المسـتأجر، والزيادةُ فيهـا تُ ولا تجـوز الزيـادةُ عليها؛ لأنَّ تلك الأُجرةَ ثابتةٌ في ذِمَّ

، فهي من ربا الديون. رِّ ينِ المستقِ ، فهي من ربا الديون.الدَّ رِّ ينِ المستقِ الدَّ

تبيين الحقائق ١٢٧١٢٧/٥، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٥٢٧٥٢٧/٧، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٤٠٤٤٠٤/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤. تبيين الحقائق    (١)
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ر لها، وهذا  ر عند طلب المسـتأجِ ر لها، وهذا وهذه المرحلة توجد عندما لا تكون العينُ مملوكةً للمؤجِّ ر عند طلب المسـتأجِ وهذه المرحلة توجد عندما لا تكون العينُ مملوكةً للمؤجِّ
هـو الأغلبُ في عقـود التأجيرِ التمويلي لد￯ البنـوك، فيطلب العميل من الشـركة أن تتملَّك العين، هـو الأغلبُ في عقـود التأجيرِ التمويلي لد￯ البنـوك، فيطلب العميل من الشـركة أن تتملَّك العين، 

ها باستئجارها منها. عِدُ ها باستئجارها منها.ويَ عِدُ ويَ
ومن أحكام هذه المرحلة:ومن أحكام هذه المرحلة:

.
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يْن، فالذي عليـه جماهيرُ العلمـاء المعاصرين  مٍ لأيٍّ مـن العاقدَ لـزِ يْن، فالذي عليـه جماهيرُ العلمـاء المعاصرين إذا كان الوعـد غيـرَ مُ مٍ لأيٍّ مـن العاقدَ لـزِ إذا كان الوعـد غيـرَ مُ
ا لأحدهما -وهـو الوعد الملزم- أو لهما وهـو الوعد الملزم- أو لهما  مً لزِ ا إذا كان مُ ـةُ الهيئات الشـرعيَّةِ هو الجـواز، أمَّ ا لأحدهما وعامَّ مً لزِ ا إذا كان مُ ـةُ الهيئات الشـرعيَّةِ هو الجـواز، أمَّ وعامَّ

 . .  وهو المواعدة الملزمة- فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوالٍ ا - وهو المواعدة الملزمة- فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوالٍ ا معً معً
، إذ الإلزامُ  ، إذ الإلزامُ  يحـرم الوعد الملزم والمواعـدة الملزمة؛ لأنَّ لهما حكمُ العقـدِ القـول الأولالقـول الأول(١): يحـرم الوعد الملزم والمواعـدة الملزمة؛ لأنَّ لهما حكمُ العقـدِ
رَ العيـنَ وهو لا يملكهـا، وإجارةُ العينِ قبـل تملُّكِها  ـه، أي كما لو آجَ كـمَ العقد نفسِ رَ العيـنَ وهو لا يملكهـا، وإجارةُ العينِ قبـل تملُّكِها يجعـل لهمـا حُ ـه، أي كما لو آجَ كـمَ العقد نفسِ يجعـل لهمـا حُ

. .؛ لأنَّ الإجارة بيعُ منافعَ »(٢)؛ لأنَّ الإجارة بيعُ منافعَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ بعْ مَ »«لاَ تَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ بعْ مَ مشمولةٌ بقول النبي مشمولةٌ بقول النبي : : «لاَ تَ
ا عن  كمً مة؛ لأنهما يختلفانِ حقيقةً وحُ م والمواعدةُ الملزِ ا عن  يجوز الوعدُ الملزِ كمً مة؛ لأنهما يختلفانِ حقيقةً وحُ م والمواعدةُ الملزِ والقول الثانيوالقول الثاني(٣): يجوز الوعدُ الملزِ
لكِ في الحال، بخـلاف الوعدِ والمواعدةِ،  ه؛ فالعقدُ يفيد انتقالَ الــمِ لكِ في الحال، بخـلاف الوعدِ والمواعدةِ، العقـد، ولا يترتب عليهما آثارُ ه؛ فالعقدُ يفيد انتقالَ الــمِ العقـد، ولا يترتب عليهما آثارُ

ففيهما التزامٌ بإبرام العقدِ في المستقبل.ففيهما التزامٌ بإبرام العقدِ في المستقبل.
مـة لهما، وهذا  فَيـن دون المواعدةِ الملزِ م لأحد الطرَ مـة لهما، وهذا  يجوز الوعـدُ الملزِ فَيـن دون المواعدةِ الملزِ م لأحد الطرَ والقـول الثالـثوالقـول الثالـث(٤): يجوز الوعـدُ الملزِ
ه قرارُ مجمـعِ الفقهِ الإسـلامي، والمعيار الصادر عن المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة  نَـ ه قرارُ مجمـعِ الفقهِ الإسـلامي، والمعيار الصادر عن المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة مـا تضمَّ نَـ مـا تضمَّ

سات المالية.  سات الماليَّة الإسلاميَّة، وبه أخذ أكثرُ الهيئاتِ الشرعية للمؤسَّ سات المالية. والمراجعة للمؤسَّ سات الماليَّة الإسلاميَّة، وبه أخذ أكثرُ الهيئاتِ الشرعية للمؤسَّ والمراجعة للمؤسَّ

ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة ١٠٦١١٠٦١/٢ وما بعدها، نيل المآرب  وما بعدها، نيل المآرب ٦٣٦٣/٣. ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة    (١)
أبو داود (٣٥٠٣٣٥٠٣)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٢١٢٣٢)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦١٣٤٦١٣)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٣١٨٧٣١٨٧).). أبو داود (   (٢)

ينظر: ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص٤٢٠٤٢٠ وما بعدها. وما بعدها. ينظر: ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص   (٣)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة ١٥٩٩١٥٩٩/٢، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية ، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة    (٤)

بالتمليك، الدليل الشرعي للمرابحة، صبالتمليك، الدليل الشرعي للمرابحة، ص٤٠٤٠.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١١٦١١٦
، بخلاف  ـه، فلا تصحُّ مة لكلا الجانبَيْن تُشـبِه العقدَ نفسَ ، بخلاف أنَّ المواعدةَ الملزِ ـه، فلا تصحُّ مة لكلا الجانبَيْن تُشـبِه العقدَ نفسَ جة هذا القول: أنَّ المواعدةَ الملزِ جة هذا القول: وحُ وحُ
ةِ والمواعدة:  دَ ؛ ويؤيِّد ذلك ما ذهب إليه المالكيَّةُ من التَّفرقة بين العِ م من جانبٍ واحدٍ ةِ والمواعدة: الوعدِ الملزِ دَ ؛ ويؤيِّد ذلك ما ذهب إليه المالكيَّةُ من التَّفرقة بين العِ م من جانبٍ واحدٍ الوعدِ الملزِ

، ودخول الموعود في كلفة  ؛ وهي لازمةٌ إذا كانت على سـببٍ رَ هما الآخَ دَ أحدُ عِ ، ودخول الموعود في كلفة أن يَ ؛ وهي لازمةٌ إذا كانت على سـببٍ رَ هما الآخَ دَ أحدُ عِ : أن يَ ةُ : فالعِدَ ةُ فالعِدَ
بسببها. بسببها. 

ه في الحال،  ؛ وهي لا تصـحُّ عندهم فيما لا يصحُّ وقوعُ رَ ـدَ كلٌّ منهما الآخَ عِ ه في الحال، أن يَ ؛ وهي لا تصـحُّ عندهم فيما لا يصحُّ وقوعُ رَ ـدَ كلٌّ منهما الآخَ عِ والمواعـدة: والمواعـدة: أن يَ
كمَ البيع(١). ا عليها حُ وْ كمَ البيعفأجرَ ا عليها حُ وْ فأجرَ

والأرجح والأرجح -والله أعلم-: هو التفصيل في هذه المسألة:والله أعلم-: هو التفصيل في هذه المسألة:
فَين، فيما يجوز التعاقدُ عليه  مة للطَّرَ فٍ واحد، والمواعدةُ الملزِ م لطَرَ فَين، فيما يجوز التعاقدُ عليه - فيجوز الوعدُ الملزِ مة للطَّرَ فٍ واحد، والمواعدةُ الملزِ م لطَرَ ١- فيجوز الوعدُ الملزِ
؛ ومن ذلك ما سـيأتي في  ؛ ومن ذلك ما سـيأتي في في الحال، كما لو وقع الوعد أو المواعدة في وقتٍ يملك فيه العاقدُ العينَ في الحال، كما لو وقع الوعد أو المواعدة في وقتٍ يملك فيه العاقدُ العينَ
ةِ الإجـارة؛ إذ لا يترتب على الإلزام هنا محظورٌ  ر للمسـتأجر بتمليكه العينَ في نهاية مدَّ ةِ الإجـارة؛ إذ لا يترتب على الإلزام هنا محظورٌ وعـد المؤجِّ ر للمسـتأجر بتمليكه العينَ في نهاية مدَّ وعـد المؤجِّ

ر يملك العينَ حالَ الوعد. ر يملك العينَ حالَ الوعد.شرعي؛ لأنَّ المؤجِّ شرعي؛ لأنَّ المؤجِّ
، فيُنظر: ا إن كان الوعد في حالٍ يحرم فيها التعاقدُ ، فيُنظر:- أمَّ ا إن كان الوعد في حالٍ يحرم فيها التعاقدُ ٢- أمَّ

م؛  فــإن كان الإلزام يترتب عليه إجبارُ الواعد علــى الدخول في العقد، فيَحرُ م؛ أ-  فــإن كان الإلزام يترتب عليه إجبارُ الواعد علــى الدخول في العقد، فيَحرُ أ- 
م والعقد. م والعقد.إذ لا فرقَ في هذه الحالِ بين الوعد الملزِ إذ لا فرقَ في هذه الحالِ بين الوعد الملزِ

علي في حال إخلافِه لوعده،  ل الضــررُ الفِ ــا إن كان يترتب عليه أن يتحمَّ وأمَّ علي في حال إخلافِه لوعده، ب-  ل الضــررُ الفِ ــا إن كان يترتب عليه أن يتحمَّ وأمَّ ب- 
ولا يُجبَر علــى الدخول في العقــد؛ فالأظهر هو جوازُ الوعــدِ والمواعدةِ ولا يُجبَر علــى الدخول في العقــد؛ فالأظهر هو جوازُ الوعــدِ والمواعدةِ 

ين في هذه الحال؛ إذ لا يلحقان بالعقد، والله أعلم. مَ ين في هذه الحال؛ إذ لا يلحقان بالعقد، والله أعلم.الملزِ مَ الملزِ
ر لا يملك العينَ محلَّ الإجارةِ، فيُنظر: ر لا يملك العينَ محلَّ الإجارةِ، فيُنظر:وبناءً على ما سبق، فإذا كان المؤجِّ وبناءً على ما سبق، فإذا كان المؤجِّ

، فيجوز عقدُ الإجـارةِ ولو لم يملك  ة غيـرِ معيَّنٍ مَّ ، فيجوز عقدُ الإجـارةِ ولو لم يملك - فـإن كانت الإجـارة لموصوفٍ في الذِّ ة غيـرِ معيَّنٍ مَّ ١- فـإن كانت الإجـارة لموصوفٍ في الذِّ
مُ والمواعدةُ  لى يجوز الوعدُ الملزِ ، ومـن باب أَوْ ؛ لأنَّ إجارة الموصوفِ لا يُشـترط لها الملكُ مُ والمواعدةُ العينَ لى يجوز الوعدُ الملزِ ، ومـن باب أَوْ ؛ لأنَّ إجارة الموصوفِ لا يُشـترط لها الملكُ العينَ

الملزمة قبل التملُّك.الملزمة قبل التملُّك.
ا الوعـد أو المواعدة  ا الوعـد أو المواعدة - وإن كانـت الإجـارة لمعيَّـن، فيحرم عقدُ الإجارة قبـل الملك، وأمَّ ٢- وإن كانـت الإجـارة لمعيَّـن، فيحرم عقدُ الإجارة قبـل الملك، وأمَّ
هما علـى الدخول في العقد  يْن أو أحدِ هما علـى الدخول في العقد الملزميـن قبـل الملك؛ فـإن كان يترتب عليهما إجبـارُ العاقِدَ يْن أو أحدِ الملزميـن قبـل الملك؛ فـإن كان يترتب عليهما إجبـارُ العاقِدَ
علي في حال إخلافِه لوعده، ولا يُجبر على  ل الضـررَ الفِ ، وإن كان يترتب عليهما أن يتحمَّ مـانِ علي في حال إخلافِه لوعده، ولا يُجبر على فيَحرُ ل الضـررَ الفِ ، وإن كان يترتب عليهما أن يتحمَّ مـانِ فيَحرُ

الدخول في العقد، فلا محظورَ في ذلك، والله أعلم.الدخول في العقد، فلا محظورَ في ذلك، والله أعلم.

مواهب الجليل ٤١٣٤١٣/٣.   .    مواهب الجليل    (١)
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: رُ في مرحلة الوعدِ على التفصيل السابقِ :ينبني حكمُ المبالغ النَّقديَّة التي يأخذها المؤجِّ رُ في مرحلة الوعدِ على التفصيل السابقِ ينبني حكمُ المبالغ النَّقديَّة التي يأخذها المؤجِّ
دُّ على العميل في حال عدولِه عن الاستئجار، وهي ما - -  رَ ؛ أي تُ ةً دَّ ا مسـترَ دُّ على العميل في حال عدولِه عن الاستئجار، وهي ما فإن كانت رسـومً رَ ؛ أي تُ ةً دَّ ا مسـترَ فإن كانت رسـومً

ية) فهي جائزة؛ إذ لا يترتبُ عليها إلزامٌ بالدخول في العقد. دِّ ى بـ(هامش الجِ ية) فهي جائزة؛ إذ لا يترتبُ عليها إلزامٌ بالدخول في العقد.يسمَّ دِّ ى بـ(هامش الجِ يسمَّ
ةٍ، فليس للشركة أن تأخذ منها في حال عدولِ العميلِ عن الاستئجار - -  ةٍ، فليس للشركة أن تأخذ منها في حال عدولِ العميلِ عن الاستئجار وإن كانت غيرَ مستردَّ وإن كانت غيرَ مستردَّ

اءَ إخلافِه لوعده؛ مثل: رسوم التَّثمين العقاري  ها جرَّ قَ علي الذي لَحِ ررِ الفِ اءَ إخلافِه لوعده؛ مثل: رسوم التَّثمين العقاري إلاَّ بمقدار الضَّ ها جرَّ قَ علي الذي لَحِ ررِ الفِ إلاَّ بمقدار الضَّ
جدت، والدراسة الائتمانية، والرسوم الإدارية؛ وفرقُ ما بين قيمةِ شراءِ العين وبيعها  جدت، والدراسة الائتمانية، والرسوم الإدارية؛ وفرقُ ما بين قيمةِ شراءِ العين وبيعها إن وُ إن وُ

يَت به، ونحو ذلك. تْ بأقلَّ مما اشتُرِ يَت به، ونحو ذلك.إن بِيعَ تْ بأقلَّ مما اشتُرِ إن بِيعَ
ن مشـروع نظـام الإيجار التمويلي بعضَ أحكامِ مرحلة الوعـد، ففي المادة (٤) ما ) ما  ن مشـروع نظـام الإيجار التمويلي بعضَ أحكامِ مرحلة الوعـد، ففي المادة (وقد تضمَّ وقد تضمَّ
ه مع المورد أو المنتج أو المقاول،  ر تحديدُ أوصافِ الأصل المرادِ اسـتئجارُ ه: (يجوز للمسـتأجِ ه مع المورد أو المنتج أو المقاول، نصُّ ر تحديدُ أوصافِ الأصل المرادِ اسـتئجارُ ه: (يجوز للمسـتأجِ نصُّ
دت الأوصافُ بنـاءً على  ـدِّ ـا يترتب علـى اختياره للأصـل، وإن حُ رُ مسـؤولاً عمَّ دت الأوصافُ بنـاءً على ويكـون المسـتأجِ ـدِّ ـا يترتب علـى اختياره للأصـل، وإن حُ رُ مسـؤولاً عمَّ ويكـون المسـتأجِ
ر إذا كان تملَّكَ  ر إذا كان تملَّكَ . أي أنَّ مسـؤوليَّة المؤجِّ )(١). أي أنَّ مسـؤوليَّة المؤجِّ مةً إلاَّ في حدود الموافقةِ لزِ ر، فلا تكون مُ )موافقةِ المؤجِّ مةً إلاَّ في حدود الموافقةِ لزِ ر، فلا تكون مُ موافقةِ المؤجِّ
ر  ر على الأوصاف، فلو اختار المسـتأجِ ر في حدود موافقة المؤجِّ ر الأصـلَ بناءً على اختيار المسـتأجِ ر على الأوصاف، فلو اختار المسـتأجِ ر في حدود موافقة المؤجِّ الأصـلَ بناءً على اختيار المسـتأجِ
، فتكون مسـؤولية الخلَلِ في تلك المواصفات على  رُ ، فتكون مسـؤولية الخلَلِ في تلك المواصفات على أصولاً ذاتَ مواصفاتٍ لم يوافِق عليها المؤجِّ رُ أصولاً ذاتَ مواصفاتٍ لم يوافِق عليها المؤجِّ

. ر حينئذٍ .المستأجِ ر حينئذٍ المستأجِ
رِ مباشرةً من المورد  ر بتسلُّمِ الأصل المؤجَّ رُ المستأجِ رِ مباشرةً من المورد ): (يجوز أن يفوِّض المؤجِّ ر بتسلُّمِ الأصل المؤجَّ رُ المستأجِ وفي المادة (وفي المادة (٥): (يجوز أن يفوِّض المؤجِّ
ر ما يفيد تعيينَ تلك الأصولِ  مَ عقدَ الإجارة إلاَّ بعد تسـلُّمِ المؤجِّ برِ ر ما يفيد تعيينَ تلك الأصولِ أو المنتج أو المقاول، شـريطةَ ألاَّ يُ مَ عقدَ الإجارة إلاَّ بعد تسـلُّمِ المؤجِّ برِ أو المنتج أو المقاول، شـريطةَ ألاَّ يُ

 . .(٢)( لكيَّةٍ ، أو شهادات حيازةٍ، أو أوراقِ مِ ا بمحضرِ تسلُّمٍ )له، إمَّ لكيَّةٍ ، أو شهادات حيازةٍ، أو أوراقِ مِ ا بمحضرِ تسلُّمٍ له، إمَّ
ر للأصل قبل إبرامِ عقدِ الإجارة، ولا مانعَ من أن يكون  ر للأصل قبل إبرامِ عقدِ الإجارة، ولا مانعَ من أن يكون فمشروعُ النظام اشترط تملُّكَ المؤجِّ فمشروعُ النظام اشترط تملُّكَ المؤجِّ

. ا لعقد الإجارةِ ر- سابقً .بناءً على توكيلٍ من المؤجِّ ا لعقد الإجارةِ ر- سابقً رِ للأصل -بناءً على توكيلٍ من المؤجِّ رِ للأصل قبضُ المستأجِ قبضُ المستأجِ
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ر الذي يلحق بها، ولا خلافَ على  رَ ب نوع الضَّ رةِ بحسَ ع المسـؤوليَّة عن الأعيان المؤجَّ ر الذي يلحق بها، ولا خلافَ على تتنوَّ رَ ب نوع الضَّ رةِ بحسَ ع المسـؤوليَّة عن الأعيان المؤجَّ تتنوَّ

مشروع نظام الإيجار التمويلي م (٤).). مشروع نظام الإيجار التمويلي م (   (١)

مشروع نظام الإيجار التمويلي م (٥).). مشروع نظام الإيجار التمويلي م (   (٢)
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ل  ر أو تفريطه، أنه من ضمانه، فيتحمَّ ي المستأجِ رٍ بسبب تعدِّ رَ رةِ من ضَ ل أنَّ ما يحدث في العين المؤجَّ ر أو تفريطه، أنه من ضمانه، فيتحمَّ ي المستأجِ رٍ بسبب تعدِّ رَ رةِ من ضَ أنَّ ما يحدث في العين المؤجَّ

ر. َه تجاه المؤجِّ ر.مسؤوليَّت َه تجاه المؤجِّ مسؤوليَّت
ا. رفً ا، أو عُ رةِ ما لا يجوز له شرعً ا.أن يفعل في العين المؤجَّ رفً ا، أو عُ رةِ ما لا يجوز له شرعً والتَّعدي: والتَّعدي: أن يفعل في العين المؤجَّ

ا. ا، أو عرفً ا.أن يترك ما يجب عليه شرعً ا، أو عرفً والتفريط: والتفريط: أن يترك ما يجب عليه شرعً
ب الأنواع الآتية: ب الأنواع الآتية:وفيما عدا ذلك تكون المسؤوليَّة بحسَ وفيما عدا ذلك تكون المسؤوليَّة بحسَ

النوع الأول: الصيانة التشغيلية العادية.النوع الأول: الصيانة التشغيلية العادية.
ب العُرف. ؛ لاستمرار منفعتِها بحسَ ب العُرف.وهي الصيانة التي تحتاج إليها العينُ ؛ لاستمرار منفعتِها بحسَ وهي الصيانة التي تحتاج إليها العينُ

: :ويشمل هذا النوعُ ويشمل هذا النوعُ
 ، ةِ ، ؛ مثل: تغيير الأجزاءِ الصغيرةِ غيرِ الجوهريَّ ةِ ؛ مثل: تغيير الأجزاءِ الصغيرةِ غيرِ الجوهريَّ ١- الصيانة الناشـئة بسـبب الاسـتعمال المعتادِ- الصيانة الناشـئة بسـبب الاسـتعمال المعتادِ
، وتزويـد الآلات بالميـاه والوقـود والزيوت، وتنظيـف الأجزاء  ، وتزويـد الآلات بالميـاه والوقـود والزيوت، وتنظيـف الأجزاء التي تُسـتهلك بسـبب الاسـتعمالِ التي تُسـتهلك بسـبب الاسـتعمالِ
الداخلية؛ فالأصلُ أنَّ المسـؤوليَّةَ عن هذه الصيانةِ على المسـتأجر؛ لأنها بسبب استعمالِه، كما نصَّ الداخلية؛ فالأصلُ أنَّ المسـؤوليَّةَ عن هذه الصيانةِ على المسـتأجر؛ لأنها بسبب استعمالِه، كما نصَّ 
نُ به من الانتفاع؛ كتسـليم مفاتيح  ي مـا يتمكَّ كرِ نُ به من الانتفاع؛ كتسـليم مفاتيح علـى ذلـك أهلُ العلم؛ قال ابن قدامة: (وعلى الــمُ ي مـا يتمكَّ كرِ علـى ذلـك أهلُ العلم؛ قال ابن قدامة: (وعلى الــمُ
لْو  ـام؛ لأنَّ عليـه التمكيـنَ من الانتفـاع... ومـا كان لاسـتيفاء المنافع؛ كالحبـل والدَّ لْو الـدار، والحمَّ ـام؛ لأنَّ عليـه التمكيـنَ من الانتفـاع... ومـا كان لاسـتيفاء المنافع؛ كالحبـل والدَّ الـدار، والحمَّ

ي)(١). كتَرِ رة، فعلى الـمُ ي)والبَكْ كتَرِ رة، فعلى الـمُ والبَكْ
، يتمُّ فيهـا تغييرُ  دة تتـم في آجـالٍ معلومةٍ ، يتمُّ فيهـا تغييرُ ؛ وهـي أعمـالٌ محدَّ دة تتـم في آجـالٍ معلومةٍ ـة؛ وهـي أعمـالٌ محدَّ ـة- الصيانـة الوقائيَّـة الدوريَّ ٢- الصيانـة الوقائيَّـة الدوريَّ
ر، فهذه الصيانة الوقائيَّة وإن كان الأصل فيها أنها على  ر، فهذه الصيانة الوقائيَّة وإن كان الأصل فيها أنها على بعـضِ الأجزاء، وضبطُ وتجديدُ البعضِ الآخَ بعـضِ الأجزاء، وضبطُ وتجديدُ البعضِ الآخَ

 . .(٢) يرٌ سِ رُ فيه يَ رَ ر، إلاَّ أنه يجوز تحميلُها على المستأجر بالشرط؛ لأنها عملٌ منضبط، والغَ يرٌالمؤجِّ رُ فيه يَسِ رَ ر، إلاَّ أنه يجوز تحميلُها على المستأجر بالشرط؛ لأنها عملٌ منضبط، والغَ المؤجِّ
والقاعدة في هذا النوع من الصيانة والقاعدة في هذا النوع من الصيانة -أي الصيانة التشـغيلية- أنها تشـمل كلَّ ما يمكن ضبطُه أي الصيانة التشـغيلية- أنها تشـمل كلَّ ما يمكن ضبطُه 
، أم كانت عملاً ومواد؛  دَ عملٍ ، أم كانت عملاً ومواد؛ بالوصف، أو المقدار، أو العُرف في العقد؛ سواءٌ أكانت الصيانةُ مجرَّ دَ عملٍ بالوصف، أو المقدار، أو العُرف في العقد؛ سواءٌ أكانت الصيانةُ مجرَّ
ر، فإن لم يكن هناك شرطٌ فيُرجع إلى  ر أو المستأجِ ر، فإن لم يكن هناك شرطٌ فيُرجع إلى فهذه الصيانة يجوز تحميلُها بالشرط على المؤجِّ ر أو المستأجِ فهذه الصيانة يجوز تحميلُها بالشرط على المؤجِّ
ر، والصيانة  ، فالأصل أنَّ الصيانة الناشئةَ عن الاستعمال على المستأجِ مَّ عرفٌ رف، فإن لم يكن ثَ ر، والصيانة العُ ، فالأصل أنَّ الصيانة الناشئةَ عن الاستعمال على المستأجِ مَّ عرفٌ رف، فإن لم يكن ثَ العُ

ر.  ر. الوقائيَّة على المؤجِّ الوقائيَّة على المؤجِّ
النوع الثاني: الصيانة الأساسية.النوع الثاني: الصيانة الأساسية.

ب العُرف. ب العُرف.وهي: الصيانة التي يتوقَّفُ عليها بقاءُ أصلِ العينِ بحسَ وهي: الصيانة التي يتوقَّفُ عليها بقاءُ أصلِ العينِ بحسَ
وتشمل نوعين من الصيانة:وتشمل نوعين من الصيانة:

المغني ٢٦٥٢٦٥/٥، الفروع ، الفروع ٤٤٩٤٤٩/٤. المغني    (١)
المبسوط ١٥٧١٥٧/١٥١٥، المدونة ، المدونة ٥١٥٥١٥/٣، مجلة مجمع الفقه ، مجلة مجمع الفقه ١٦٧١٦٧/٢/١١١١. المبسوط    (٢)
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١- صيانـة الأعطـال الطارئة- صيانـة الأعطـال الطارئة؛ وهي ما ينبغـي عملُه لمواجهة ما يطرأ من أعطالٍ فنيَّةٍ أساسـيَّة ؛ وهي ما ينبغـي عملُه لمواجهة ما يطرأ من أعطالٍ فنيَّةٍ أساسـيَّة 

رةِ أثناء سريانِ عقدِ الإجارة.  رةِ أثناء سريانِ عقدِ الإجارة. على الأعيان المؤجَّ على الأعيان المؤجَّ
لَلٍ  رةِ لخَ لَلٍ ؛ وهي العيـوب التي تظهر في العين المؤجَّ رةِ لخَ ٢- صيانة العيوب المصنعيَّة والهندسـيَّة- صيانة العيوب المصنعيَّة والهندسـيَّة؛ وهي العيـوب التي تظهر في العين المؤجَّ

في التَّصنيع، أو في البناء ونحوِ ذلك. في التَّصنيع، أو في البناء ونحوِ ذلك. 
ولا خلافَ بين أهل العلم على أنَّ الأصل في هذا النوع ولا خلافَ بين أهل العلم على أنَّ الأصل في هذا النوع -أي الصيانة الأساسـية- أنه واجبٌ أي الصيانة الأساسـية- أنه واجبٌ 
يه  ـر؛ لأنه مما يلـزم لأصل الانتفـاع لا لكماله، ولا يضمنه المسـتأجر إلاَّ فـي حال تعدِّ يه علـى المؤجِّ ـر؛ لأنه مما يلـزم لأصل الانتفـاع لا لكماله، ولا يضمنه المسـتأجر إلاَّ فـي حال تعدِّ علـى المؤجِّ
، فهو شـرطٌ باطل عند جمهور أهل  ، فهو شـرطٌ باطل عند جمهور أهل أو تفريطه، فإن شـرط في العقد أن يغرم المسـتأجر هذه الأعمالَ أو تفريطه، فإن شـرط في العقد أن يغرم المسـتأجر هذه الأعمالَ

العلمالعلم(١). . 
ونَ  ـلِمُ سْ ونَ «الْمُ ـلِمُ سْ (٢)؛ لقول النبي ؛ لقول النبي : : «الْمُ وعن الإمام أحمد رواية: أنَّ هذا الشـرطَ صحيحٌوعن الإمام أحمد رواية: أنَّ هذا الشـرطَ صحيحٌ

 . .(٣)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ »عَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ عَ
لِ الأُجرةِ ما  عْ ـا، إذ يـؤدِّي إلى جَ ا فاحشً رً رَ لِ الأُجرةِ ما والقول الأول هو الأرجح؛ لأنَّ في هذا الشـرطِ غَ عْ ـا، إذ يـؤدِّي إلى جَ ا فاحشً رً رَ والقول الأول هو الأرجح؛ لأنَّ في هذا الشـرطِ غَ
ةِ  حَّ لمُ بها شـرطٌ لصِ ـمي في العقـد مع نفقاتِ الصيانة المجهولة، فيـؤدي إلى جهالة الأُجرةِ، والعِ ةِ سُ حَّ لمُ بها شـرطٌ لصِ ـمي في العقـد مع نفقاتِ الصيانة المجهولة، فيـؤدي إلى جهالة الأُجرةِ، والعِ سُ
، وأنَّ حقيقتَه  يٌّ ورِ ، وأنَّ حقيقتَه الإجارة، فضلاً عن أنَّ هذا الشـرط يقوي القولَ بأن عقد التأجير التمويلي عقدٌ صُ يٌّ ورِ الإجارة، فضلاً عن أنَّ هذا الشـرط يقوي القولَ بأن عقد التأجير التمويلي عقدٌ صُ

. .بيعُ تقسيطٍ بيعُ تقسيطٍ
ن مشـروعُ النظامِ بيانَ أحكام الصيانة التشـغيلية والأساسية؛ ففي الصيانةِ التَّشغيلية  ن مشـروعُ النظامِ بيانَ أحكام الصيانة التشـغيلية والأساسية؛ ففي الصيانةِ التَّشغيلية وقد تضمَّ وقد تضمَّ
ت المادة ١/٧ على أن المستأجر (يكون مسؤولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته  على أن المستأجر (يكون مسؤولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته  ت المادة نصَّ نصَّ
ت المادة ٢/١٢١٢ على أنه (إذا كان  على أنه (إذا كان  َعة)؛ وبخصوص النفقات التشـغيلية نصَّ ت المادة وفـق الأصول الفنية المتَّب َعة)؛ وبخصوص النفقات التشـغيلية نصَّ وفـق الأصول الفنية المتَّب
، فيتحمل المسـتأجر جميعَ الرسـوم النظاميَّـةِ للحصول على  ، فيتحمل المسـتأجر جميعَ الرسـوم النظاميَّـةِ للحصول على تشـغيل محـلِّ التعاقد يسـتلزم رخصةً تشـغيل محـلِّ التعاقد يسـتلزم رخصةً

ق على خلاف ذلك). ها، ما لم يتَّفِ ق على خلاف ذلك).الرخصة وتجديدِ ها، ما لم يتَّفِ الرخصة وتجديدِ
فانِ على  قِ الطَّرَ ر ما لم يتَّفِ فانِ على  على أنها (تَلزم المؤجِّ قِ الطَّرَ ر ما لم يتَّفِ ت المادة ١/٧ على أنها (تَلزم المؤجِّ ا الصيانة الأساسـية فنصَّ ت المادة وأمَّ ا الصيانة الأساسـية فنصَّ وأمَّ
ر للأصل دونما يكون ناشئًا من  ر بها، وتكون حينئذٍ فيما ينشـأ عن استخدام المستأجِ ر للأصل دونما يكون ناشئًا من التزام المسـتأجِ ر بها، وتكون حينئذٍ فيما ينشـأ عن استخدام المستأجِ التزام المسـتأجِ

 . .(٤)( رِ ، أو عيبٍ في الأصل المؤجَّ لَلٍ )خَ رِ ، أو عيبٍ في الأصل المؤجَّ لَلٍ خَ
، وبين ما ينشأ  رة أصلاً ، وبين ما ينشأ والتفرقة في الصيانة الأساسية بين العيوب الموجودةِ في العين المؤجَّ رة أصلاً والتفرقة في الصيانة الأساسية بين العيوب الموجودةِ في العين المؤجَّ
ي  ظِنَّةُ وجـودِ التَّعدِّ ر ناشـئًا من الاسـتعمال، مَ رَ ـر، له وجـه؛ إذ إنَّ كونَ الضَّ ي بسـبب اسـتخدامِ المؤجِّ ظِنَّةُ وجـودِ التَّعدِّ ر ناشـئًا من الاسـتعمال، مَ رَ ـر، له وجـه؛ إذ إنَّ كونَ الضَّ بسـبب اسـتخدامِ المؤجِّ

المبسوط١٥٧١٥٧/١٥١٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٤٨/٤، تحفة المحتاج   ، تحفة المحتاج   ١٢٧١٢٧/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٦٢٦/٢. المبسوط   (١)
الشرح الكبير على المقنع ٤٩٣٤٩٣/١٤١٤. الشرح الكبير على المقنع    (٢)

الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠ ). ). الترمذي (   (٣)
ينظر: المواد ١/٧، ، ٢/١٢١٢ من مشروع نظام الإيجار التمويلي. من مشروع نظام الإيجار التمويلي. ينظر: المواد    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٢٠١٢٠
يهِ أو تفريطُه، وهو يتوافق  يهِ أو تفريطُه، وهو يتوافق أو التفريطِ في الاسـتعمال، فأُقيمت المظنَّةُ مقامَ الثبوت، ولو لم يثبت تعدِّ أو التفريطِ في الاسـتعمال، فأُقيمت المظنَّةُ مقامَ الثبوت، ولو لم يثبت تعدِّ
ي والتفريط، وأن الأصل فيما يلحق  ءَ إثباتِ عدمِ التَّعدِّ بْ ي والتفريط، وأن الأصل فيما يلحق مع ما سيأتي في مسألة تحميل المستأجر عِ ءَ إثباتِ عدمِ التَّعدِّ بْ مع ما سيأتي في مسألة تحميل المستأجر عِ
ر ما لم يثبت أنَّ تلك الأعطال ناشئةٌ  لُه المستأجِ رة من أعطالٍ بسـبب الاسـتعمال، يتحمَّ ر ما لم يثبت أنَّ تلك الأعطال ناشئةٌ العين المؤجَّ لُه المستأجِ رة من أعطالٍ بسـبب الاسـتعمال، يتحمَّ العين المؤجَّ

ر. لَلٍ في الأصل المؤجَّ ، أو خَ ر.عن عيبٍ لَلٍ في الأصل المؤجَّ ، أو خَ عن عيبٍ
رة. رة.النوع الثالث: ضمان هلاك العينِ المؤجَّ النوع الثالث: ضمان هلاك العينِ المؤجَّ

ر؛ كالكوارث  ليăا أو جزئيăـا بغير فعلِ المسـتأجِ لَـفِ العينِ كُ ل المسـؤوليَّة عن تَ ر؛ كالكوارث ويشـمل تحمُّ ليăا أو جزئيăـا بغير فعلِ المسـتأجِ لَـفِ العينِ كُ ل المسـؤوليَّة عن تَ ويشـمل تحمُّ
الطبيعية، والسرقة، والحريق، ونحو ذلك.الطبيعية، والسرقة، والحريق، ونحو ذلك.

ر  دَ المستأجِ ر، وأنَّ يَ ر ولا خلافَ بين أهل العلم على أنَّ الأصل في هذا الضمان أنه على المؤجِّ دَ المستأجِ ر، وأنَّ يَ ولا خلافَ بين أهل العلم على أنَّ الأصل في هذا الضمان أنه على المؤجِّ
ا فهو شـرطٌ باطل  طَ عليه الضمان مطلقً ـرَ ي أو التفريط؛ فإن شَ ، فلا يضمن إلاَّ في حال التعدِّ ا فهو شـرطٌ باطل يدُ أمانةٍ طَ عليه الضمان مطلقً ـرَ ي أو التفريط؛ فإن شَ ، فلا يضمن إلاَّ في حال التعدِّ يدُ أمانةٍ
، والمستأجر على خطر؛ فقد تسلم العين فيغنم النقص في الأُجرةِ  رِ رَ ةِ الفقهاء؛ لما فيه من الغَ ، والمستأجر على خطر؛ فقد تسلم العين فيغنم النقص في الأُجرةِ عند عامَّ رِ رَ ةِ الفقهاء؛ لما فيه من الغَ عند عامَّ

ها فيغرم(١). .  ا كليăا بجائحةٍ أو غيرِ ها فيغرمبسبب ضمانِه، وقد تَهلِك هلاكً ا كليăا بجائحةٍ أو غيرِ بسبب ضمانِه، وقد تَهلِك هلاكً
وعـن الإمام أحمد رواية أخر￯ بجواز هذا الشـرطِ كالمسـألة السـابقةوعـن الإمام أحمد رواية أخر￯ بجواز هذا الشـرطِ كالمسـألة السـابقة(٢). والقول الأول هو . والقول الأول هو 

الأرجح؛ لما سبق.الأرجح؛ لما سبق.
وسائل الحماية من مخاطر الضمانِ والصيانة الأساسية:وسائل الحماية من مخاطر الضمانِ والصيانة الأساسية:

م؛ لما فيه من  ر الصيانةَ الأساسـية، وضمان التلف، محرَّ م؛ لما فيه من تبيَّن مما سـبق، أنَّ تحميل المسـتأجِ ر الصيانةَ الأساسـية، وضمان التلف، محرَّ تبيَّن مما سـبق، أنَّ تحميل المسـتأجِ
 ، يه أو تفريطِهِ ـل منها إلاَّ ما كان بتعدِّ رِ الفاحش، ولما فيه من الإضرار بالمسـتأجر، وأنه لا يتحمَّ ـرَ ، الغَ يه أو تفريطِهِ ـل منها إلاَّ ما كان بتعدِّ رِ الفاحش، ولما فيه من الإضرار بالمسـتأجر، وأنه لا يتحمَّ ـرَ الغَ
ي المسـتأجرِ أو تفريطه عند اسـتعماله  ر إثباتُ تعدِّ رُ على المؤجِّ ه فـي مثل هذه العقودِ قد يتعذَّ ي المسـتأجرِ أو تفريطه عند اسـتعماله إلاَّ أنَّـ ر إثباتُ تعدِّ رُ على المؤجِّ ه فـي مثل هذه العقودِ قد يتعذَّ إلاَّ أنَّـ
ر،  رِ المؤجِّ ا عـن نَظَ رِ ينفرد باسـتعمال العينِ بعيدً رة؛ لكون المسـتأجِ ر، أي المسـتأجر- للعين المؤجَّ رِ المؤجِّ ا عـن نَظَ رِ ينفرد باسـتعمال العينِ بعيدً رة؛ لكون المسـتأجِ -أي المسـتأجر- للعين المؤجَّ
يهِ أو تفريطِه؛  دِّ عي عدم تَعَ - فمن الطبيعي أن يدَّ ـوءِ اسـتعمالٍ يهِ أو تفريطِه؛ ولو كان لسُ دِّ عي عدم تَعَ - فمن الطبيعي أن يدَّ ـوءِ اسـتعمالٍ لَفٍ يقع على العين -ولو كان لسُ لَفٍ يقع على العين وأي تَ وأي تَ
ر ينبغي ألاَّ يكون  رِ عن المسـتأجِ رَ فْـعُ الضَّ بِلـت عليه النَّفسُ الإنسـانيَّة من إنـكار ما عليها، ودَ ر ينبغي ألاَّ يكون لمـا جُ رِ عن المسـتأجِ رَ فْـعُ الضَّ بِلـت عليه النَّفسُ الإنسـانيَّة من إنـكار ما عليها، ودَ لمـا جُ

.(٣)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ ر؛ فـ«لاَ ضَ ر؛ فـبتحميله على المؤجِّ بتحميله على المؤجِّ
ومن الوسائل المطروحةِ في هذه المسألةِ لتقليل مخاطرِ المؤجر، ما يلي:ومن الوسائل المطروحةِ في هذه المسألةِ لتقليل مخاطرِ المؤجر، ما يلي:

ي والتفريط. ءَ إثباتِ عدمِ التَّعدِّ ي والتفريط.المسألة الأولى: تحميل المستأجر عِبْ ءَ إثباتِ عدمِ التَّعدِّ المسألة الأولى: تحميل المستأجر عِبْ
رةِ  طلٍ يقع في العين المؤجَّ ، أو تلف، أو عُ ن عقدُ الإجارة شرطًا بأنَّ أيَّ ضررٍ رةِ وذلك بأن يتضمَّ طلٍ يقع في العين المؤجَّ ، أو تلف، أو عُ ن عقدُ الإجارة شرطًا بأنَّ أيَّ ضررٍ وذلك بأن يتضمَّ

(١)  المبسوط   المبسوط ١٥٧١٥٧/١٥١٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٤٨/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٤٤٤٤٤/٣، المغني ، المغني ٣١٢٣١٢/٥.
الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٩٣٤٩٣/١٤١٤. الشرح الكبير مع الإنصاف    (٢)

سنن ابن ماجه (٢٣٤٠٢٣٤٠).). سنن ابن ماجه (   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢١١٢١التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
، ومن طرق  يـهِ أو تفريطه في وقوع ذلك الضررِ ر، ما لم يثبت عدم تعدِّ لَه المسـتأجِ ، ومن طرق فالأصـلُ أن يتحمَّ يـهِ أو تفريطه في وقوع ذلك الضررِ ر، ما لم يثبت عدم تعدِّ لَه المسـتأجِ فالأصـلُ أن يتحمَّ

الإثبات:الإثبات:
أ- وقوع أسبابٍ ظاهرة؛ كالكوارث، ونحوها.أ- وقوع أسبابٍ ظاهرة؛ كالكوارث، ونحوها.

رة خللاً مصنعيăا، أو أنَّ في العقار عيبًا هندسـيăا،  رة خللاً مصنعيăا، أو أنَّ في العقار عيبًا هندسـيăا، ب- شـهادة أهل الخبرة بأنَّ في العين المؤجَّ ب- شـهادة أهل الخبرة بأنَّ في العين المؤجَّ
ونحو ذلك.ونحو ذلك.

ج- شـهادة الجهـات الأمنيـة بأنَّ الحريـق لم يكن بتفريطٍ من المسـتأجر، وكذا شـهادة أهل ج- شـهادة الجهـات الأمنيـة بأنَّ الحريـق لم يكن بتفريطٍ من المسـتأجر، وكذا شـهادة أهل 
ةٍ قاهرة. ةٍ قاهرة.الخبرة بأنَّ التلف الحادثَ لم يكن بتفريطٍ من المستأجر، وإنما لسببٍ أجنبيٍّ أو قوَّ الخبرة بأنَّ التلف الحادثَ لم يكن بتفريطٍ من المستأجر، وإنما لسببٍ أجنبيٍّ أو قوَّ

ق الجـدران، وزوال دهان  ؛ مثل: تشـقُّ ر فيها الإهمـالُ ق الجـدران، وزوال دهان د- وقـوع التَّلَـف فـي أجزاءٍ لا يُتصـوَّ ؛ مثل: تشـقُّ ر فيها الإهمـالُ د- وقـوع التَّلَـف فـي أجزاءٍ لا يُتصـوَّ
السيارة.السيارة.

دِّ ذريعةِ الفساد  ، ما فيه من المصلحة وصيانة أموال الناس، وسَ غ لجواز هذا الشـرطِ دِّ ذريعةِ الفساد والمسـوِّ ، ما فيه من المصلحة وصيانة أموال الناس، وسَ غ لجواز هذا الشـرطِ والمسـوِّ
 . . وإهمال الأموالِ للعِلم بعدم الضمانِ وإهمال الأموالِ للعِلم بعدم الضمانِ

مون -ولا سـيَّما فقهـاء المالكية- ولا سـيَّما فقهـاء المالكية-  دةٌ مما ذكـره الفقهـاء المتقدِّ مون ولهـذه المسـألة نظائـرُ متعـدِّ دةٌ مما ذكـره الفقهـاء المتقدِّ ولهـذه المسـألة نظائـرُ متعـدِّ
، أو للمصلحة العامة، ومن ذلك: ، أو للمصلحة العامة، ومن ذلك:بتضمين يدِ الأمانة؛ لوجود التُّهمةِ بتضمين يدِ الأمانة؛ لوجود التُّهمةِ

١- مـا ذهب إليه فقهاءُ المالكيَّةِ من تضمين الصنَّاع؛ للمصلحة العامة، صيانةً لأموال الناسِ - مـا ذهب إليه فقهاءُ المالكيَّةِ من تضمين الصنَّاع؛ للمصلحة العامة، صيانةً لأموال الناسِ 
من الضياعمن الضياع(١). . 

ه  ه - تضمين الراعي المشـترك والسمسـار للتهمة؛ فالمشـهور في مذهب الإمامِ مالكٍ وغيرِ ٢- تضمين الراعي المشـترك والسمسـار للتهمة؛ فالمشـهور في مذهب الإمامِ مالكٍ وغيرِ
ة، عدمُ تضمينِ الأجير المشترك من غير الصنَّاع، كالراعي المشترك والسمسار، وخالَفَ في  ة، عدمُ تضمينِ الأجير المشترك من غير الصنَّاع، كالراعي المشترك والسمسار، وخالَفَ في من الأئمَّ من الأئمَّ

، وقالوا بتضمينهم للتُّهمة(٢). .  ، وقالوا بتضمينهم للتُّهمةذلك جمعٌ من فقهاء المالكيَّةِ ذلك جمعٌ من فقهاء المالكيَّةِ
ه، ولكن ذهب الفقيه المالكي  ه، ولكن ذهب الفقيه المالكي - تضميـن المـودَع للتهمة؛ فالأصل في المودَع عدمُ تضمينِـ ٣- تضميـن المـودَع للتهمة؛ فالأصل في المودَع عدمُ تضمينِـ
ه، أو ضياعه مـن ثياب الناس  عـي هلاكَ ام ما يدَّ ه، أو ضياعه مـن ثياب الناس  إلى تضميـن صاحبِ الحمَّ عـي هلاكَ ام ما يدَّ ابـنُ حبيبٍ الأندلسـيابـنُ حبيبٍ الأندلسـي(٣) إلى تضميـن صاحبِ الحمَّ

عةِ لديه؛ لجريان العادةِ بخيانته(٤). عةِ لديه؛ لجريان العادةِ بخيانتهالمودَ المودَ

بداية المجتهد ٢٧٨٢٧٨/٢، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢٨٢٢٨٢/٢. بداية المجتهد    (١)
كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص١١٣١١٣. كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص   (٢)

عبد الملـك بن حبيب القرطبي الأندلسـي، إمـامُ المالكيَّة بالأندلس في عصره. له: الواضحة، وتفسـير موطأ  عبد الملـك بن حبيب القرطبي الأندلسـي، إمـامُ المالكيَّة بالأندلس في عصره. له: الواضحة، وتفسـير موطأ    (٣)
مالك، ومصابيح الهد￯. توفي سـنة مالك، ومصابيح الهد￯. توفي سـنة ٢٣٨٢٣٨هـ. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسـالك هـ. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسـالك ١٢٢١٢٢/٤، سير أعلام ، سير أعلام 

النبلاء النبلاء ١٠٢١٠٢/١٢١٢.
كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص٩٦٩٦. كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص   (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٢٢١٢٢
عي خلافَ الظاهر بالبيِّنةِ ولو كان الأصلُ يشـهد له(١)، كما لو ادَّعت المرأةُ ، كما لو ادَّعت المرأةُ  عي خلافَ الظاهر بالبيِّنةِ ولو كان الأصلُ يشـهد له- مطالبة مَن يدَّ ٤- مطالبة مَن يدَّ
، والظاهرُ المسـتفادُ من قرائنِ  ق عليها؛ فالأصلُ يقضي بعدم الإنفاقِ نفِ ، والظاهرُ المسـتفادُ من قرائنِ علـى زوجهـا الحاضرِ أنه لا يُ ق عليها؛ فالأصلُ يقضي بعدم الإنفاقِ نفِ علـى زوجهـا الحاضرِ أنه لا يُ
، فتطالب المرأة بالبيِّنة على  ، فتطالب المرأة بالبيِّنة على الحـالِ يقضي بأنه ينفق عليها؛ فذهب فقهـاءُ المالكيَّةِ إلى تغليب الظاهرِ الحـالِ يقضي بأنه ينفق عليها؛ فذهب فقهـاءُ المالكيَّةِ إلى تغليب الظاهرِ

   . عي خلافَ الظاهرِ ؛ لأنها تدَّ .   عدم الإنفاقِ عي خلافَ الظاهرِ ؛ لأنها تدَّ عدم الإنفاقِ
ين على القـول بتضمين يدِ الأمانةِ في المسـائل  مِ غاتُ التـي حملت الفقهـاءَ المتقدِّ ين على القـول بتضمين يدِ الأمانةِ في المسـائل فالمسـوِّ مِ غاتُ التـي حملت الفقهـاءَ المتقدِّ فالمسـوِّ
قةً في عقـود التأجير التمويلي؛ فوقوعُ  ي أو التفريط؛ متحقِّ مِ البيِّنةُ علـى عدم التعدِّ قُ ، مـا لم تَ قةً في عقـود التأجير التمويلي؛ فوقوعُ السـابقةِ ي أو التفريط؛ متحقِّ مِ البيِّنةُ علـى عدم التعدِّ قُ ، مـا لم تَ السـابقةِ
رة، ولما في ذلك من المصلحة  ظِنَّةُ التهمةِ في حق المسـتأجر؛ لكونه يسـتقلُّ بالعين المؤجَّ رة، ولما في ذلك من المصلحة الضررِ مَ ظِنَّةُ التهمةِ في حق المسـتأجر؛ لكونه يسـتقلُّ بالعين المؤجَّ الضررِ مَ

لِ الضمان. ةِ بحفظ أموالِ الناسِ من الإهمال بداعي عدمِ تحمُّ لِ الضمان.العامَّ ةِ بحفظ أموالِ الناسِ من الإهمال بداعي عدمِ تحمُّ العامَّ
ي والتفريط إلى المسـتأجر-  ءِ إثباتِ عـدمِ التعدِّ بْ ي والتفريط إلى المسـتأجر- أي جوازِ نقـلِ عِ ءِ إثباتِ عـدمِ التعدِّ بْ وقـد أخذ بهذا الـرأي وقـد أخذ بهذا الـرأي -أي جوازِ نقـلِ عِ

مؤتمرُ المصارفِ الإسلاميَّةِ المنعقدُ بالكويت عام مؤتمرُ المصارفِ الإسلاميَّةِ المنعقدُ بالكويت عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م. م. 
ءَ الإثبـات، لا يَعني تحميلَه مسـؤولية الضمان،  بْ علَـم أنَّ تحميلَ المسـتأجرَ عِ ءَ الإثبـات، لا يَعني تحميلَه مسـؤولية الضمان، وينبغـي أن يُ بْ علَـم أنَّ تحميلَ المسـتأجرَ عِ وينبغـي أن يُ
يهِ  ؛ إذ المقصود من مطالبته بالإثبات، أنه إن أتى بالبيِّنـة أو بقرائنَ مقبولةٍ على عدم تعدِّ يهِ فبينهمـا فـرقٌ ؛ إذ المقصود من مطالبته بالإثبات، أنه إن أتى بالبيِّنـة أو بقرائنَ مقبولةٍ على عدم تعدِّ فبينهمـا فـرقٌ
، بينما تحميلُه مسـؤولية  ةِ ، بينما تحميلُه مسـؤولية أو تفريطـه، فـلا ضمانَ عليه، وإن لم يأتِ بالبيِّنة فعليه الضمان؛ لقيام التُّهمَ ةِ أو تفريطـه، فـلا ضمانَ عليه، وإن لم يأتِ بالبيِّنة فعليه الضمان؛ لقيام التُّهمَ

عَ بغير تقصيرٍ منه. قَ ، ولو أثبت أنَّ الضررَ وَ عَ بغير تقصيرٍ منه.الضمانِ تَعني مطالبتَه بالضمان على كل الأحوالِ قَ ، ولو أثبت أنَّ الضررَ وَ الضمانِ تَعني مطالبتَه بالضمان على كل الأحوالِ
فٍ ثالث. رة مع طرَ فٍ ثالث.المسألة الثانية: إبرامُ عقدِ صيانةٍ للعين المؤجَّ رة مع طرَ المسألة الثانية: إبرامُ عقدِ صيانةٍ للعين المؤجَّ

ر تكاليفَ رسومِ الصيانة، إلاَّ أنَّ  ر تكاليفَ رسومِ الصيانة، إلاَّ أنَّ ولا مانعَ من أن يحتسب في الأُجرة التي يطالب بها المستأجِ ولا مانعَ من أن يحتسب في الأُجرة التي يطالب بها المستأجِ
ر.  ر. أي عقد الصيانة- يجب أن تكون على المؤجِّ مسؤولية العقدِ مسؤولية العقدِ -أي عقد الصيانة- يجب أن تكون على المؤجِّ

المسألة الثالثة: التأمين التعاوني على العين المؤجرة. المسألة الثالثة: التأمين التعاوني على العين المؤجرة. 
لَفِ العينِ أو هلاكها، وكذلك الأضرار  لَفِ العينِ أو هلاكها، وكذلك الأضرار ومن الممكن أن يشمل التأمينُ الأضرارَ الناشئةَ عن تَ ومن الممكن أن يشمل التأمينُ الأضرارَ الناشئةَ عن تَ

فقَ ما سيأتي بيانُه في الفرع التالي: فقَ ما سيأتي بيانُه في الفرع التالي:الناشئة عن تعطُّلِها، وَ الناشئة عن تعطُّلِها، وَ
.� l6i���	� +�*� \� َّ6v�	� _��	� +�* _��i�	� :-/�0	� F�9	�.� l6i���	� +�*� \� َّ6v�	� _��	� +�* _��i�	� :-/�0	� F�9	�

وفيه مسألتان:وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم التأمين.المسألة الأولى: حكم التأمين.

التأمين على نوعين:التأمين على نوعين:
النوع الأول: النوع الأول: التأمين التجاري.التأمين التجاري.

الفروق ٧٥٧٥/٤، ، ١١٢١١٢. الفروق    (١)
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مِ المؤمَّن لهم، وتسـتحق هذه الشركةُ  ةٌ مسـتقلَّة عن ذِمَ مِ المؤمَّن لهم، وتسـتحق هذه الشركةُ وفيه يتولَّى إدارة التأمينِ شـركةٌ لها ذِمَّ ةٌ مسـتقلَّة عن ذِمَ وفيه يتولَّى إدارة التأمينِ شـركةٌ لها ذِمَّ
ى لديها من  فْـعِ مبالغِ التأمينِ عند اسـتحقاقها، ومـا يتبقَّ ها بدَ ى لديها من جميـعَ أقسـاطِ التأمين فـي مقابل التزامِ فْـعِ مبالغِ التأمينِ عند اسـتحقاقها، ومـا يتبقَّ ها بدَ جميـعَ أقسـاطِ التأمين فـي مقابل التزامِ
ا في مقابل  ه للمؤمَّن لهم؛ لأنها تعتبره عوضً يدُ عِ عِ التعويضات، فإنها لا تُ فْ ا في مقابل فائض أقساطِ التأمين بعد دَ ه للمؤمَّن لهم؛ لأنها تعتبره عوضً يدُ عِ عِ التعويضات، فإنها لا تُ فْ فائض أقساطِ التأمين بعد دَ
عِ كلِّ التعويضات، فلا يحقُّ  فْ لة لدَ قِ عليها، وإذا لم تَفِ الأقسـاطُ المحصَّ عِ كلِّ التعويضات، فلا يحقُّ التزامها بالتعويضات المتَّفَ فْ لة لدَ قِ عليها، وإذا لم تَفِ الأقسـاطُ المحصَّ التزامها بالتعويضات المتَّفَ

ل هي تلك الزيادةَ في التعويضات(١). .  ل هي تلك الزيادةَ في التعويضاتلها الرجوعُ عليهم بطلب زيادةِ أقساطِ التأمين، وإنما تتحمَّ لها الرجوعُ عليهم بطلب زيادةِ أقساطِ التأمين، وإنما تتحمَّ
ها عند  ر؛ إذ التعويضـاتُ التي هي محلُّ التعاقدِ مجهـولٌ قدرُ رَ ها عند وهـذا هـو عين المتاجـرةِ بالغَ ر؛ إذ التعويضـاتُ التي هي محلُّ التعاقدِ مجهـولٌ قدرُ رَ وهـذا هـو عين المتاجـرةِ بالغَ
يِ النبيِّ  عن  عن  يِ النبيِّ التعاقد، فقد تكون أقلَّ من الأقساط أو أكثرَ منها، فيدخل هذا النوع في (نَهْ التعاقد، فقد تكون أقلَّ من الأقساط أو أكثرَ منها، فيدخل هذا النوع في (نَهْ

.(٢)( رِ رَ )الغَ رِ رَ الغَ
والنوع الثاني: والنوع الثاني: التأمين التعاوني (التكافلي).التأمين التعاوني (التكافلي).

ين لأخطارٍ متشابهة على تلافي الأضرارِ  ضِ ين لأخطارٍ متشابهة على تلافي الأضرارِ وفيه يشترك مجموعةٌ من الأشخاص يكونون معرَّ ضِ وفيه يشترك مجموعةٌ من الأشخاص يكونون معرَّ
لَّة، بحيث يتمُّ  ةٌ ماليَّة مستقِ عِ اشتراكاتٍ في صندوق تأمينٍ له ذِمَّ فْ ، وذلك بدَ لَّة، بحيث يتمُّ الناشئةِ عن تلك الأخطارِ ةٌ ماليَّة مستقِ عِ اشتراكاتٍ في صندوق تأمينٍ له ذِمَّ فْ ، وذلك بدَ الناشئةِ عن تلك الأخطارِ
اء وقوع الأخطارِ المؤمَّن لها، ويتولَّى إدارةَ  اء وقوع الأخطارِ المؤمَّن لها، ويتولَّى إدارةَ التعويضُ منه عن الأضرار التي تلحق المشتركين من جرَّ التعويضُ منه عن الأضرار التي تلحق المشتركين من جرَّ
ا مقابلَ إدارتها  ةِ الوثائق أو شـركةٌ مسـتقلَّة، وتأخذ جهـةُ الإدارةِ أجرً لَ مَ ا مقابلَ إدارتها الصندوقِ هيئةٌ مختارة من حَ ةِ الوثائق أو شـركةٌ مسـتقلَّة، وتأخذ جهـةُ الإدارةِ أجرً لَ مَ الصندوقِ هيئةٌ مختارة من حَ
تِها  فَ ها لأموال الصندوق بصِ ا أو حصةً من الأرباح في مقابل اسـتثمارِ ، كما تأخذ أجرً تِها أعمالَ التأمينِ فَ ها لأموال الصندوق بصِ ا أو حصةً من الأرباح في مقابل اسـتثمارِ ، كما تأخذ أجرً أعمالَ التأمينِ

ا(٣). ، أو مضاربً ، أو مضاربًاوكيلاً بأجرٍ وكيلاً بأجرٍ
ا  يْن قد تتولَّى إدارةُ التأمين شـركةً تهدف إلى الربح، إلاَّ أنَّ ثمة فروقً ا ويلحظ أنه في كلا النوعَ يْن قد تتولَّى إدارةُ التأمين شـركةً تهدف إلى الربح، إلاَّ أنَّ ثمة فروقً ويلحظ أنه في كلا النوعَ

بينهما، من أبرزها:بينهما، من أبرزها:
الأول: الأول: أنَّ التأمين التجاري قائمٌ على أساس المعاوضةِ بين شركة التأمين (المؤمن)، وحملة أنَّ التأمين التجاري قائمٌ على أساس المعاوضةِ بين شركة التأمين (المؤمن)، وحملة 
الوثائق (المؤمن لهم)؛ بحيث تلتزم الشـركةُ لهم بالتعويض في مقابل اسـتحقاقِها لأقسـاطِ التأمين، الوثائق (المؤمن لهم)؛ بحيث تلتزم الشـركةُ لهم بالتعويض في مقابل اسـتحقاقِها لأقسـاطِ التأمين، 
؛ لتفتيـت المخاطرِ التي قد  ؛ لتفتيـت المخاطرِ التي قد بينمـا التأميـنُ التكافلي قائمٌ على أسـاس التعاونِ فيمـا بين حملة الوثائقِ بينمـا التأميـنُ التكافلي قائمٌ على أسـاس التعاونِ فيمـا بين حملة الوثائقِ

ضون لها، وتقليلِها. ضون لها، وتقليلِها.يتعرَّ يتعرَّ
لكٌ لشـركة التأميـن، وأيُّ فائضٍ فيها بعد  لكٌ لشـركة التأميـن، وأيُّ فائضٍ فيها بعد الأمـوال في صنـدوق التأمين التجاري مِ والثانـي: والثانـي: الأمـوال في صنـدوق التأمين التجاري مِ
فِ التعويضات يكـون لها، بينما الأموالُ في صنـدوق التأمين التكافلي مـن اختصاص المؤمَّن  ـرْ فِ التعويضات يكـون لها، بينما الأموالُ في صنـدوق التأمين التكافلي مـن اختصاص المؤمَّن صَ ـرْ صَ
دَّ إليهم الفائضُ أو أن يبقى في الصندوق، أو أن يُحتَفظ  رَ دَّ إليهم الفائضُ أو أن يبقى في الصندوق، أو أن يُحتَفظ لهم، وأيُّ فائضٍ فيختصُّ بهم، ويجوز أن يُ رَ لهم، وأيُّ فائضٍ فيختصُّ بهم، ويجوز أن يُ

. لكٍ .به كاحتياطيٍّ لعمليات التأمينِ المستقبليَّة، ويدُ شركة الإدارة على هذا الفائضِ يدُ أمانةٍ لا يدُ مِ لكٍ به كاحتياطيٍّ لعمليات التأمينِ المستقبليَّة، ويدُ شركة الإدارة على هذا الفائضِ يدُ أمانةٍ لا يدُ مِ

الموسوعة الاقتصادية، ص٣٦٣٦. الموسوعة الاقتصادية، ص   (١)
مسلم (١٥١٣١٥١٣).). مسلم (   (٢)

المعايير الشرعية (معيار التأمين الإسلامي)، ص٦٨٥٦٨٥، التأمين وأحكامه، ص، التأمين وأحكامه، ص٨٣٨٣. المعايير الشرعية (معيار التأمين الإسلامي)، ص   (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٢٤١٢٤
والثالـث: والثالـث: مصـدر الربح للشـركة المؤمنة في التأميـن التجاري، هو من فائـض التأمين؛ فهي مصـدر الربح للشـركة المؤمنة في التأميـن التجاري، هو من فائـض التأمين؛ فهي 
؛  ؛ فإنَّ الفائـضَ غيرُ معلومٍ ر في هذا العقدِ ـرَ ، وهنا منشـأ الغَ ؛ تلتـزم بالتعويض لتسـتحقَّ ذلك الفائضَ ؛ فإنَّ الفائـضَ غيرُ معلومٍ ر في هذا العقدِ ـرَ ، وهنا منشـأ الغَ تلتـزم بالتعويض لتسـتحقَّ ذلك الفائضَ
فهـو مرتبط بمقدار التعويضات التي تدفعها الشـركة، بينما الشـركة التي تُديـر التأمينَ التكافليَّ ليس فهـو مرتبط بمقدار التعويضات التي تدفعها الشـركة، بينما الشـركة التي تُديـر التأمينَ التكافليَّ ليس 
ةٍ من الأرباح الناتجةِ من استثمارها  ةٍ من الأرباح الناتجةِ من استثمارها لها سو￯ أجرِ مقابلِ إدارتها لعمليات التأمين، بالإضافة إلى حصَّ لها سو￯ أجرِ مقابلِ إدارتها لعمليات التأمين، بالإضافة إلى حصَّ
، أو أجـرٍ معلومٍ فـي حال كون  ، أو أجـرٍ معلومٍ فـي حال كون لأمـوال الصنـدوقِ فـي حال كـونِ الاسـتثمار عن طريـق المضاربـةِ لأمـوال الصنـدوقِ فـي حال كـونِ الاسـتثمار عن طريـق المضاربـةِ

رَ فيه. رَ رَ فيه.الاستثمارِ بالوكالة؛ فالعقدُ لا غَ رَ الاستثمارِ بالوكالة؛ فالعقدُ لا غَ
 ، ةِ ، فـي التأميـن التجـاري تلتزم شـركة التأميـن بالتعويض ولو مـن أموالهـا الخاصَّ ةِ والرابـع: والرابـع: فـي التأميـن التجـاري تلتزم شـركة التأميـن بالتعويض ولو مـن أموالهـا الخاصَّ
أو بالاقتراض في حال وجودِ عجزٍ في التعويضات، بينما في التأمين التعاوني لا تلتزم شركةُ الإدارة أو بالاقتراض في حال وجودِ عجزٍ في التعويضات، بينما في التأمين التعاوني لا تلتزم شركةُ الإدارة 
بذلك، وإنما يتم التعويضُ من أموال الصندوقِ التعاوني، وفي حال العجزِ فلِشـركة الإدارةِ أن تأخذ بذلك، وإنما يتم التعويضُ من أموال الصندوقِ التعاوني، وفي حال العجزِ فلِشـركة الإدارةِ أن تأخذ 

تِها. ةِ الصندوق وليس على ذِمَّ تِها.تمويلاً على ذِمَّ ةِ الصندوق وليس على ذِمَّ تمويلاً على ذِمَّ
ـةُ العلمـاء المعاصرين، وهيئـات الاجتهـاد الجماعـي؛ كهيئة كبـار العلماء  ـةُ العلمـاء المعاصرين، وهيئـات الاجتهـاد الجماعـي؛ كهيئة كبـار العلماء وقـد ذهـب عامَّ وقـد ذهـب عامَّ
بالمملكـة، واللجنـة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسـلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي بمكة بالمملكـة، واللجنـة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسـلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي بمكة 
المكرمـة، ومجمـع الفقه الإسـلامي الدولي، وغيرها، إلـى تحريم التأمين التجـاري وجواز التأمين المكرمـة، ومجمـع الفقه الإسـلامي الدولي، وغيرها، إلـى تحريم التأمين التجـاري وجواز التأمين 
بْنَاهُ على  ر، بخلاف التأميـن التعاوني؛ فـإنَّ مَ رَ بْنَاهُ على التعاونـي؛ لما يشـتمل عليـه التأمينُ التجاري مـن الغَ ر، بخلاف التأميـن التعاوني؛ فـإنَّ مَ رَ التعاونـي؛ لما يشـتمل عليـه التأمينُ التجاري مـن الغَ

التكافل والتضامنالتكافل والتضامن(١).
ا،  ăا تجاري ا، فلا يجـوز أن يكون التأميـن في عقود التأجيـر التمويلي تأمينًـ ăا تجاري وبنـاءً على ما سـبق: وبنـاءً على ما سـبق: فلا يجـوز أن يكون التأميـن في عقود التأجيـر التمويلي تأمينًـ
رة أم على المستأجر، وشركات التأمين  رة أم على المستأجر، وشركات التأمين بل يجب أن يكون تعاونيăا؛ سواءٌ كان تأمينًا على العين المؤجَّ بل يجب أن يكون تعاونيăا؛ سواءٌ كان تأمينًا على العين المؤجَّ

؛ سواءٌ على الصعيد المحلِّي أم الدولي. ا بعد عامٍ ، وتزداد عامً ؛ سواءٌ على الصعيد المحلِّي أم الدولي.ولله الحمد- متوافرةٌ ا بعد عامٍ ، وتزداد عامً التعاوني التعاوني -ولله الحمد- متوافرةٌ
رِ مسؤوليَّةَ التأمين. رِ مسؤوليَّةَ التأمين.المسألة الثانية: حكم تحميل المستأجِ المسألة الثانية: حكم تحميل المستأجِ

التأمين المرتبط بالتأجير التمويلي على نوعين:التأمين المرتبط بالتأجير التمويلي على نوعين:
رة ضد الهلاك. رة ضد الهلاك.تأمين على العين المؤجَّ النوع الأول: النوع الأول: تأمين على العين المؤجَّ

ا  ، فيكون ضمانُهَ ؛ لأنه المالكُ لتلك العينِ رُ لُه المؤجِّ ا والأصـل أنَّ هذا النوعَ من التأمين يتحمَّ ، فيكون ضمانُهَ ؛ لأنه المالكُ لتلك العينِ رُ لُه المؤجِّ والأصـل أنَّ هذا النوعَ من التأمين يتحمَّ
ر،  ر، عليـه؛ إذ الضمـانُ يتبع الملك، ولا يجوز أن تُجعل مسـؤولية التأمين في هذا النوع على المسـتأجِ عليـه؛ إذ الضمـانُ يتبع الملك، ولا يجوز أن تُجعل مسـؤولية التأمين في هذا النوع على المسـتأجِ
ولكـن لا مانـعَ من أن تضمن الدفعات الإيجارية على المسـتأجر تكلفةَ أقسـاطِ التأمين التي يدفعها ولكـن لا مانـعَ من أن تضمن الدفعات الإيجارية على المسـتأجر تكلفةَ أقسـاطِ التأمين التي يدفعها 
ر لشركة التأمين، ولا مانعَ كذلك من أن يوكل المؤجرُ المستأجرَ في التعاقد مع شركة التأمين،  ر لشركة التأمين، ولا مانعَ كذلك من أن يوكل المؤجرُ المستأجرَ في التعاقد مع شركة التأمين، المؤجِّ المؤجِّ

ينظر: المعايير الشرعية (معيار التأمين الإسلامي)، التأمين وأحكامه، ص٨٣٨٣، أبحاث ملتقى التأمين التعاوني ، أبحاث ملتقى التأمين التعاوني  ينظر: المعايير الشرعية (معيار التأمين الإسلامي)، التأمين وأحكامه، ص   (١)
الذي نظَّمه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعمان.الذي نظَّمه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعمان.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٥١٢٥التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
ل مسؤولية التأمين؛ بحيث لو قصرت شركة التأمين في التعويض  ل مسؤولية التأمين؛ بحيث لو قصرت شركة التأمين في التعويض على أن يكون المؤجر هو من يتحمَّ على أن يكون المؤجر هو من يتحمَّ

، ولا يجوز أن ينصَّ في العقد على خلاف ذلك.  ر الهلاكَ ل المؤجِّ ، ولا يجوز أن ينصَّ في العقد على خلاف ذلك. فيتحمَّ ر الهلاكَ ل المؤجِّ فيتحمَّ
ر وليس لـه أن يَزيد  لُـه المؤجِّ ر وليس لـه أن يَزيد وإذا تغيَّـرت قيمـةُ أقسـاط التأميـن خلال فتـرة التأجير، فيتحمَّ لُـه المؤجِّ وإذا تغيَّـرت قيمـةُ أقسـاط التأميـن خلال فتـرة التأجير، فيتحمَّ
، ومن العناصر المتغيرة فيها تكلفةُ  ر بدون موافقتِه، إلاَّ أن تكون الأجرة متغيِّرةً ، ومن العناصر المتغيرة فيها تكلفةُ الأُجرةَ على المستأجِ ر بدون موافقتِه، إلاَّ أن تكون الأجرة متغيِّرةً الأُجرةَ على المستأجِ
دٌّ أعلى، كما سـيأتي  دٌّ أعلى، كما سـيأتي التأميـن، فلا بأسَ بإضافتها إلى العنصر المتغيِّر شـريطةَ أن يُجعل لهذا التغير حَ التأميـن، فلا بأسَ بإضافتها إلى العنصر المتغيِّر شـريطةَ أن يُجعل لهذا التغير حَ

في ضوابط الأجرةِ المتغيِّرة.في ضوابط الأجرةِ المتغيِّرة.
دُ بعضُ شـركات التأجير إلى أن تضع على المسـتأجر شرطًا بأنه في حال وقوعِ حادثٍ  دُ بعضُ شـركات التأجير إلى أن تضع على المسـتأجر شرطًا بأنه في حال وقوعِ حادثٍ وتَعمِ وتَعمِ
ا بحدٍّ أعلى، ولو كان الحادث بغير تسـبُّبٍ  ا معلومً ل المسـتأجر مبلغً رة، فيتحمَّ ا بحدٍّ أعلى، ولو كان الحادث بغير تسـبُّبٍ علـى المركبـة المؤجَّ ا معلومً ل المسـتأجر مبلغً رة، فيتحمَّ علـى المركبـة المؤجَّ

؛ لأنه ينقل مسؤوليةَ الضمانِ إلى المستأجر. ؛ لأنه ينقل مسؤوليةَ الضمانِ إلى المستأجر.منه، والذي يظهر عدم جواز هذا الشرطِ منه، والذي يظهر عدم جواز هذا الشرطِ
والنوع الثاني: والنوع الثاني: تأمين الحياة على المستأجر.تأمين الحياة على المستأجر.

وهـذا النـوع يكون عـادةً فـي التمويل العقـاري؛ لطول فتـرة التمويـل؛ بحيث إنـه إذا تُوفي وهـذا النـوع يكون عـادةً فـي التمويل العقـاري؛ لطول فتـرة التمويـل؛ بحيث إنـه إذا تُوفي 
لكيَّـةُ العقارِ  عَ الدفعـات المتبقيةِ مـن عقد الإجـارةِ؛ لتنتقل مِ فْ ـلُ شـركةُ التأميـن دَ لكيَّـةُ العقارِ المسـتأجر فتتحمَّ عَ الدفعـات المتبقيةِ مـن عقد الإجـارةِ؛ لتنتقل مِ فْ ـلُ شـركةُ التأميـن دَ المسـتأجر فتتحمَّ

ر إلى الورثة.  ر إلى الورثة. المؤجَّ المؤجَّ
رَ بنفسه التعاقدَ  ؛ سـواءٌ باشَ رِ رَ بنفسه التعاقدَ أنَّ هذا النوعَ من التأمين، يجوز تحميلُه على المسـتأجِ ؛ سـواءٌ باشَ رِ والأظهر: والأظهر: أنَّ هذا النوعَ من التأمين، يجوز تحميلُه على المسـتأجِ
لته أقساطَ التأمينِ ضمن الدفعات الإيجارية؛  رةُ ذلك وحمَّ لته أقساطَ التأمينِ ضمن الدفعات الإيجارية؛ مع شركة التأمين، أم تولَّت الشركةُ المؤجِّ رةُ ذلك وحمَّ مع شركة التأمين، أم تولَّت الشركةُ المؤجِّ

لأنَّ التأمين هنا من مصلحته؛ حتى لا يخسر ورثتُه البيتَ بوفاته.لأنَّ التأمين هنا من مصلحته؛ حتى لا يخسر ورثتُه البيتَ بوفاته.
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المسألة الأولى: الأجرة المتغيرة.المسألة الأولى: الأجرة المتغيرة.
ةِ  ، ولا تتغير بمضيِّ المدَّ دةً من بداية العقـدِ ةِ الأصـل فـي عقد الإجارة، أن تكون الأُجـرةُ محدَّ ، ولا تتغير بمضيِّ المدَّ دةً من بداية العقـدِ الأصـل فـي عقد الإجارة، أن تكون الأُجـرةُ محدَّ
ل قد ير￯ العاقدان أنَّ من مصلحتِهما جعلُ  ، إلاَّ أنه في عقود التأجير طويلةِ الأَجَ ل قد ير￯ العاقدان أنَّ من مصلحتِهما جعلُ وحتـى انتهـاء العقدِ ، إلاَّ أنه في عقود التأجير طويلةِ الأَجَ وحتـى انتهـاء العقدِ
ـر قياسي للتأجير العقاري،  ـر معلومٍ متغير، كما لو كان هناك مؤشِّ ؛ بحيث تربط بمؤشِّ ـر قياسي للتأجير العقاري، الأُجرةِ متغيِّرةً ـر معلومٍ متغير، كما لو كان هناك مؤشِّ ؛ بحيث تربط بمؤشِّ الأُجرةِ متغيِّرةً

فتتغيَّر الأُجرةُ بتغيُّرِ المؤشر. فتتغيَّر الأُجرةُ بتغيُّرِ المؤشر. 
ولأنَّ الغـرض من عقـدِ التأجير التمويلي، هو التمويل، وليس الإجارة التشـغيلية؛ فإنَّ العقد ولأنَّ الغـرض من عقـدِ التأجير التمويلي، هو التمويل، وليس الإجارة التشـغيلية؛ فإنَّ العقد 
ـر التمويل بالدولار  ، كمؤشِّ ـرات التَّمويلِ ـر التمويل بالدولار إذا كان بأُجـرةٍ متغيِّـرة، فتكون فـي الغالب مربوطةً بمؤشِّ ، كمؤشِّ ـرات التَّمويلِ إذا كان بأُجـرةٍ متغيِّـرة، فتكون فـي الغالب مربوطةً بمؤشِّ

.(.(SIBORSIBOR) ومؤشر التمويل بالريال ()، ومؤشر التمويل بالريال ،(LIBORLIBOR)
ويتخـرج حكـمُ الإجـارة بأُجرةِ متغيرةٍ علـى ما ذكره أهلُ العلمِ في مسـألة اسـتئجارِ الأجير ويتخـرج حكـمُ الإجـارة بأُجرةِ متغيرةٍ علـى ما ذكره أهلُ العلمِ في مسـألة اسـتئجارِ الأجير 

بطعامه وكسوته؛ إذ الأجرةُ فيه متغيِّرة، ولأهل العلم فيه قولان:بطعامه وكسوته؛ إذ الأجرةُ فيه متغيِّرة، ولأهل العلم فيه قولان:



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٢٦١٢٦
القول الأول: القول الأول: التحريم؛ وهو قول الحنفيَّة، باسـتثناء اسـتئجار الظِّئر التحريم؛ وهو قول الحنفيَّة، باسـتثناء اسـتئجار الظِّئر -أي المرضع- بطعامها أي المرضع- بطعامها 

وكسوتها، وقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمدوكسوتها، وقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد(١).
ن شروط صحةِ الإجارة، العلمُ بالأُجرة، وهي مجهولة هنا(٢). ن شروط صحةِ الإجارة، العلمُ بالأُجرة، وهي مجهولة هناأنَّ مِ وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أنَّ مِ

، ورواية عن أحمد، وهي المذهب عند الحنابلة(٣). ، ورواية عن أحمد، وهي المذهب عند الحنابلةالجواز؛ وهو قول المالكيَّةِ والقول الثاني: والقول الثاني: الجواز؛ وهو قول المالكيَّةِ
واسـتدل أصحاب هذا القول: بأنَّ الله أباح استئجارَ الظِّئرِ بطعامها وكسوتها، بقوله: واسـتدل أصحاب هذا القول: بأنَّ الله أباح استئجارَ الظِّئرِ بطعامها وكسوتها، بقوله: ثن   §   ثن   §   
¨   ©   ª   »   ¬      ثم¨   ©   ª   »   ¬      ثم(٤)، فيُقاس عليه غيره؛ ولأنَّ الأجرة وإن لم تكن معلومةً عند ، فيُقاس عليه غيره؛ ولأنَّ الأجرة وإن لم تكن معلومةً عند 

ع إليه عند التنازع(٥). ا يُرجَ رفً ع إليه عند التنازعالعقد، إلاَّ أنَّ لها عُ ا يُرجَ رفً العقد، إلاَّ أنَّ لها عُ
تِه، وبه أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة  ةِ أدلَّ تِه، وبه أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة ؛ لقوَّ ةِ أدلَّ وهذا القول هو الراجحوهذا القول هو الراجح؛ لقوَّ
سـات المالية الإسـلامية، وأكثر الهيئات الشـرعية للمؤسسـات المالية؛ ففي معيار الإجارة:  سـات المالية الإسـلامية، وأكثر الهيئات الشـرعية للمؤسسـات المالية؛ ففي معيار الإجارة: للمؤسَّ للمؤسَّ
فيـن... وفي حالة  ـب أيِّ طريقـةٍ معلومةٍ للطَّرَ فيـن... وفي حالة (يجـوز أن تكـون الأجرة بمبلـغٍ ثابت أو متغيِّر، بحسَ ـب أيِّ طريقـةٍ معلومةٍ للطَّرَ (يجـوز أن تكـون الأجرة بمبلـغٍ ثابت أو متغيِّر، بحسَ
دةً بمبلغٍ معلـوم، ويجوز في الفترات  دةً بمبلغٍ معلـوم، ويجوز في الفترات الأجـرة المتغيرة، يجـب أن تكون الأجرة للفترة الأُولـى محدَّ الأجـرة المتغيرة، يجـب أن تكون الأجرة للفترة الأُولـى محدَّ

رٍ منضبط)(٦). رٍ منضبط)التالية اعتمادُ مؤشِّ التالية اعتمادُ مؤشِّ
ا،  ăا عقاري ؛ سواءٌ أكان مؤشرً ـرٍ معلومٍ ـب مؤشِّ ا، وعلى هذا، يجوز أن تكون الأجرةُ متغيرةً بحسَ ăا عقاري ؛ سواءٌ أكان مؤشرً ـرٍ معلومٍ ـب مؤشِّ وعلى هذا، يجوز أن تكون الأجرةُ متغيرةً بحسَ

أم تمويليăا، أم غير ذلك، بالضوابط الآتية:أم تمويليăا، أم غير ذلك، بالضوابط الآتية:
دةً بمبلغٍ معلومٍ عند العقد. دةً بمبلغٍ معلومٍ عند العقد.أن تكون أُجرة الفترة الأُولى محدَّ الأول: الأول: أن تكون أُجرة الفترة الأُولى محدَّ

ا. ا.زيادةً أو نقصانًا- كبيرً والثاني: والثاني: أن يكون المؤشر منضبطًا، بحيث لا يكون تفاوته أن يكون المؤشر منضبطًا، بحيث لا يكون تفاوته -زيادةً أو نقصانًا- كبيرً
، مثل معدل  رٍ خفيٍّ ا للعاقدين، فلا يصح اعتمادُ مؤشِّ ا معلومً ، مثل معدل أن يكون المؤشر ظاهرً رٍ خفيٍّ ا للعاقدين، فلا يصح اعتمادُ مؤشِّ ا معلومً والثالث: والثالث: أن يكون المؤشر ظاهرً
عوائد اسـتثمارات شـركة التمويل (المؤجر)، أو معدل عوائد الودائع لد￯ البنك الممول (المؤجر) عوائد اسـتثمارات شـركة التمويل (المؤجر)، أو معدل عوائد الودائع لد￯ البنك الممول (المؤجر) 

ونحو ذلك.ونحو ذلك.
ا لإرادة  ا لإرادة ولم ينصَّ مشـروعُ النظامِ على طريقةٍ معيَّنةٍ لاحتسـاب الأُجرة، بل جعل الأمر متروكً ولم ينصَّ مشـروعُ النظامِ على طريقةٍ معيَّنةٍ لاحتسـاب الأُجرة، بل جعل الأمر متروكً

بدائـع الصنائـع ١٩٣١٩٣/٤، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ١٢٧١٢٧/٥، مجمع الأنهر ، مجمع الأنهر ٣٨٦٣٨٦/٢، أسـنى المطالـب ، أسـنى المطالـب ٤٠٤٤٠٤/٢، نهاية ، نهاية  بدائـع الصنائـع    (١)
المحتاج المحتاج ٢٦٧٢٦٧/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤.

الشرح الكبير على المقنع ٢٧٧٢٧٧/١٤١٤. الشرح الكبير على المقنع    (٢)
التاج والإكليل ٥٢٧٥٢٧/٧، ، ٥٦٨٥٦٨، منح الجليل ، منح الجليل ٤٦٥٤٦٥/٧، شـرح الخرشـي ، شـرح الخرشـي ١٣١٣/٧، الأخبار العلمية، ص، الأخبار العلمية، ص٢٢١٢٢١، ،  التاج والإكليل    (٣)

الفروع الفروع ٤٢٢٤٢٢/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٥١٥٥١/٣. . 
سورة البقرة، الآية: ٢٣٣٢٣٣. سورة البقرة، الآية:    (٤)

الشرح الكبير على المقنع ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٧١٧/٢. الشرح الكبير على المقنع    (٥)
المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص٢٤٨٢٤٨. المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص   (٦)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٧١٢٧التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
العاقدين، مما يفتح المجالَ لشركات التأجير التمويلي، أن تجعل الأُجرة ثابتةً أو متغيِّرةالعاقدين، مما يفتح المجالَ لشركات التأجير التمويلي، أن تجعل الأُجرة ثابتةً أو متغيِّرة(١).

المسألة الثانية: تعجيل الأجرة وتأجيلها.المسألة الثانية: تعجيل الأجرة وتأجيلها.
مة) في بداية العقد،  مة (الدفعة المقدَّ عِ أُجرةٍ مقدَّ فْ ن عقدُ التأجيرِ التمويلي اشتراطَ دَ مة) في بداية العقد، قد يتضمَّ مة (الدفعة المقدَّ عِ أُجرةٍ مقدَّ فْ ن عقدُ التأجيرِ التمويلي اشتراطَ دَ قد يتضمَّ
وحكم هذه الدفعة الجواز؛ إذ يجوز في عقد الإجارةِ تقديمُ دفعِ الأجرة قبل استيفاءِ المنفعةِ المقابلة وحكم هذه الدفعة الجواز؛ إذ يجوز في عقد الإجارةِ تقديمُ دفعِ الأجرة قبل استيفاءِ المنفعةِ المقابلة 
ر، فيجب  رة، أو الانتفاع بها بسببٍ لا يعود إلى المستأجِ ر تسليمُ العينِ المؤجَّ ر، فيجب لها، إلاَّ أنه في حال تعذَّ رة، أو الانتفاع بها بسببٍ لا يعود إلى المستأجِ ر تسليمُ العينِ المؤجَّ لها، إلاَّ أنه في حال تعذَّ

لةِ إليه(٢). .  دُّ الأُجرةِ المعجَّ لةِ إليهرَ دُّ الأُجرةِ المعجَّ رَ
ةِ فقد  مَّ ا في إجارة الموصوفِ في الذِّ ا تأجيلُ الأجرة؛ فإن كان في إجارةِ معيَّنٍ فيجوز، وأمَّ ةِ فقد وأمَّ مَّ ا في إجارة الموصوفِ في الذِّ ا تأجيلُ الأجرة؛ فإن كان في إجارةِ معيَّنٍ فيجوز، وأمَّ وأمَّ

اختَلَف فيه أهلُ العلمِ على ثلاثة أقوال: اختَلَف فيه أهلُ العلمِ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: القول الأول: وجوبُ تسليمِ الأجرةِ في مجلس العقد؛ وهو قول الشافعيَّةوجوبُ تسليمِ الأجرةِ في مجلس العقد؛ وهو قول الشافعيَّة(٣). . 

لَم.  لَمٌ في المنافع، فيُشترط فيها ما يشترط في السَّ لَم. أنَّ إجارة الموصوفِ سَ لَمٌ في المنافع، فيُشترط فيها ما يشترط في السَّ جتُهم: أنَّ إجارة الموصوفِ سَ جتُهم: وحُ وحُ
ـلَم فـي المنافع؛ إذ الأصلُ في السـلم أن  ـلَم فـي المنافع؛ إذ الأصلُ في السـلم أن بـأن الإجـارة الموصوفة تختلف عن السَّ ويناقـش: ويناقـش: بـأن الإجـارة الموصوفة تختلف عن السَّ
لٍ  لٍ «إِلَى أَجَ ـلَم-: «إِلَى أَجَ ـلَم-: في السَّ ؛ لقوله  -في السَّ لاً ؛ لقوله يكون تسـليم العين أو المنفعة الموصوفتَيْن مؤجَّ لاً يكون تسـليم العين أو المنفعة الموصوفتَيْن مؤجَّ
؛  ، بينما الغالبُ في الإجارة أن تكون منجزةً لَم الحالِّ كمِ السَّ ؛ ؛ ولذا اختلف أهلُ العلمِ في حُ ، بينما الغالبُ في الإجارة أن تكون منجزةً لَم الحالِّ كمِ السَّ »(٤)؛ ولذا اختلف أهلُ العلمِ في حُ لُومٍ عْ »مَ لُومٍ عْ مَ
؛  لَمِ في الأعيان من كل وجهٍ لَمٌ في المنافع، فلا يلزم أن تأخذ أحكامَ السَّ ؛ وعلى فرض التسليم بأنها سَ لَمِ في الأعيان من كل وجهٍ لَمٌ في المنافع، فلا يلزم أن تأخذ أحكامَ السَّ وعلى فرض التسليم بأنها سَ
رَ دخولُ  دِّ . قال ابن القيم: (وإنْ قُ ، إلاَّ أنها ليسـت كالبيع من كل وجـهٍ رَ دخولُ فالإجـارةُ وإن كانت بيعَ منفعةٍ دِّ . قال ابن القيم: (وإنْ قُ ، إلاَّ أنها ليسـت كالبيع من كل وجـهٍ فالإجـارةُ وإن كانت بيعَ منفعةٍ
ه)(٥). ها غيرُ أحكامِ ، وأحكامُ ، فحقيقتُها غيرُ حقيقةِ البيعِ ، وهو بيعُ المنافعِ ه)الإجارةِ في لفظ البيعِ العامِّ ها غيرُ أحكامِ ، وأحكامُ ، فحقيقتُها غيرُ حقيقةِ البيعِ ، وهو بيعُ المنافعِ الإجارةِ في لفظ البيعِ العامِّ
؛ وهو قولُ  رُ في استيفاء المنفعةِ عَ المستأجِ رَ ؛ وهو قولُ وجوبُ تعجيلِ الأجرة؛ إلاَّ إذا شَ رُ في استيفاء المنفعةِ عَ المستأجِ رَ والقول الثاني: والقول الثاني: وجوبُ تعجيلِ الأجرة؛ إلاَّ إذا شَ

.(٦) المالكيَّةِالمالكيَّةِ
رِ الاستيفاء، يجعله من الكالئ بالكالئ. رِ الاستيفاء، يجعله من الكالئ بالكالئ.أنَّ تأجيل الأُجرةِ مع تأخُّ جتهم: أنَّ تأجيل الأُجرةِ مع تأخُّ جتهم: وحُ وحُ

ويناقَـش: ويناقَـش: بـأنَّ الحديث الواردَ في النَّهيِ عنه لا يثبت؛ قـال ابن تيميَّة: (بيعُ الدينِ بالدين ليس بـأنَّ الحديث الواردَ في النَّهيِ عنه لا يثبت؛ قـال ابن تيميَّة: (بيعُ الدينِ بالدين ليس 
لِّها،  ه لا كُ رِ وَ لِّها، . والإجماعُ المحكي في المسـألة، إنما يصحُّ في بعض صُ ه لا كُ رِ وَ )(٧). والإجماعُ المحكي في المسـألة، إنما يصحُّ في بعض صُ ، ولا إجماعٌ )فيـه نصٌّ عامٌّ ، ولا إجماعٌ فيـه نصٌّ عامٌّ

مشروع نظام الإيجار التمويلي، م ٦. مشروع نظام الإيجار التمويلي، م    (١)
مشروع نظام الإيجار التمويلي، م ٦، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. مشروع نظام الإيجار التمويلي، م    (٢)

مغني المحتاج ٤٣٠٤٣٠/٢. مغني المحتاج    (٣)
البخاري (٢١٢٦٢١٢٦)، ومسلم ()، ومسلم (١٦٠٤١٦٠٤).). البخاري (   (٤)

إعلام الموقعين ١٥٩١٥٩/١. إعلام الموقعين    (٥)
حاشية الدسوقي ١٩٦١٩٦/٣. حاشية الدسوقي    (٦)

.٥١٢٥١٢/٢٠٢٠ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٢٨١٢٨
ـا إذا لم يثبت -أي الحديث- فالإجماعُ أي الحديث- فالإجماعُ  ؛ ولذا قال السـبكي: (أمَّ ه خلافٌ رِ وَ ـا إذا لم يثبت فقـد وقع في كثيرٍ من صُ ؛ ولذا قال السـبكي: (أمَّ ه خلافٌ رِ وَ فقـد وقع في كثيرٍ من صُ
؛ فإنه يئول هذا إلى تفسير بيعِ الدين  ةِ ؛ فإنه يئول هذا إلى تفسير بيعِ الدين لا يمكن التمسكُ به مع وجودِ الخلافِ في هذه الصورةِ الخاصَّ ةِ لا يمكن التمسكُ به مع وجودِ الخلافِ في هذه الصورةِ الخاصَّ

.(١)( رَ ، فيجعله عليه في دينٍ آخَ نْعِه... أن يكون للرجل على الرجل دينٌ عِ على مَ )بالدين المجمَ رَ ، فيجعله عليه في دينٍ آخَ نْعِه... أن يكون للرجل على الرجل دينٌ عِ على مَ بالدين المجمَ
لَف، فيُشترط تسليمُ الأجرةِ  لَم أو السَّ لَف، فيُشترط تسليمُ الأجرةِ التفرقة بين ما إذا أُجري العقدُ بلفظِ السَّ لَم أو السَّ والقول الثالث: والقول الثالث: التفرقة بين ما إذا أُجري العقدُ بلفظِ السَّ

قدت بغير هذين اللفظَين فلا يُشترط؛ وهو قول الحنابلة(٢). ا إذا عُ قدت بغير هذين اللفظَين فلا يُشترط؛ وهو قول الحنابلةفي مجلس العقد، وأمَّ ا إذا عُ في مجلس العقد، وأمَّ
لَمِ في المنافع، فيُشترط فيه ما يشترط  لَف له حكمُ السَّ لَم أو السَّ لَمِ في المنافع، فيُشترط فيه ما يشترط أنَّ العقد بلفظِ السَّ لَف له حكمُ السَّ لَم أو السَّ تُهم: أنَّ العقد بلفظِ السَّ جَّ تُهم: وحُ جَّ وحُ

في السلم.في السلم.
، و(العبرةُ في العقود  ؛ فلا يؤثر اختلافُ الألفـاظِ ، و(العبرةُ في العقود بـأنَّ المعنى في الصورتين واحـدٌ ؛ فلا يؤثر اختلافُ الألفـاظِ ويناقَـش: ويناقَـش: بـأنَّ المعنى في الصورتين واحـدٌ

بالمقاصد لا بالألفاظ).بالمقاصد لا بالألفاظ).
ولم أقف على قول الحنفية في المسألة.ولم أقف على قول الحنفية في المسألة.

: هو جواز تأجيل الأُجرةِ في إجارة الموصوف؛ لما يلي:هو جواز تأجيل الأُجرةِ في إجارة الموصوف؛ لما يلي: رُ : والأظهَ رُ والأظهَ
ه؛ ولذا  رِ وَ ه؛ ولذا أنه لم يثبت في تحريم ابتداءِ الدينِ بالدين نَصٌّ ولا إجماعٌ يشمل جميعَ صُ رِ وَ الأول: الأول: أنه لم يثبت في تحريم ابتداءِ الدينِ بالدين نَصٌّ ولا إجماعٌ يشمل جميعَ صُ

؛ كالاستصناع، والتوريد، والمقاولة، ونحوها. ؛ كالاستصناع، والتوريد، والمقاولة، ونحوها.جوز منه ما تدعو إليه الحاجةُ جوز منه ما تدعو إليه الحاجةُ
لةٌ بطبيعتها؛ لكونها تحدث شـيئًا فشـيئًا،  لةٌ بطبيعتها؛ لكونها تحدث شـيئًا فشـيئًا، أنَّ المنافع تختلف عن الأعيان، فهي مؤجَّ والثاني: والثاني: أنَّ المنافع تختلف عن الأعيان، فهي مؤجَّ

ها عليها، وما يمتنع في بيع الأعيانِ لا يلزم مثله في المنافع؛ لاختلافهما.  ها عليها، وما يمتنع في بيع الأعيانِ لا يلزم مثله في المنافع؛ لاختلافهما. فلا يصحُّ قياسُ فلا يصحُّ قياسُ
ر وجودُهـا في الحال،  ، والمنافـعُ لا يُتصوَّ ن تمليـكَ المنافعِ يلعـي: (الإجـارةُ تتضمَّ ر وجودُهـا في الحال، قـال الزَّ ، والمنافـعُ لا يُتصوَّ ن تمليـكَ المنافعِ يلعـي: (الإجـارةُ تتضمَّ قـال الزَّ

ب وجودِ المنفعةِ وحدوثها)(٣). ، على حسَ ؛ ولهذا قلنا: تنعقد ساعةً فساعةً ب وجودِ المنفعةِ وحدوثها)فتكون مضافةً ضرورةً ، على حسَ ؛ ولهذا قلنا: تنعقد ساعةً فساعةً فتكون مضافةً ضرورةً
والثالث: والثالث: القياس على ما ذهب إليه جمهورُ أهلِ العِلم من جواز إجارةِ العين المضافةِ إلى زمن القياس على ما ذهب إليه جمهورُ أهلِ العِلم من جواز إجارةِ العين المضافةِ إلى زمن 
نْعِ بيعِ  يْن، مع اتِّفاقِهـم على مَ نْعِ بيعِ ؛ أي مع تأجيـل البدلَ يْن، مع اتِّفاقِهـم على مَ مسـتقبل من غير شـرطِ تسـليمِ الأُجرةِ في الحالمسـتقبل من غير شـرطِ تسـليمِ الأُجرةِ في الحال(٤)؛ أي مع تأجيـل البدلَ
ها دفعةً واحدة؛  رُ قبضُ جل الثمن أم لا؛ وذلك لأنَّ المنفعة يتعذَّ لةَ التسـليم؛ سـواءٌ عُ ها دفعةً واحدة؛ العين المعيَّنةِ مؤجَّ رُ قبضُ جل الثمن أم لا؛ وذلك لأنَّ المنفعة يتعذَّ لةَ التسـليم؛ سـواءٌ عُ العين المعيَّنةِ مؤجَّ

تِها ما لا يُتسامح في بيع الأعيان، والله أعلم. تِها ما لا يُتسامح في بيع الأعيان، والله أعلم.ولذا يُتسامح في تأجيل استيفائها، أو استيفاء أُجرَ ولذا يُتسامح في تأجيل استيفائها، أو استيفاء أُجرَ
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نَ العقدُ شـروطًا توثيقيَّةً لضمان  َعة في عقود التأجير التمويلي، أن يتضمَّ نَ العقدُ شـروطًا توثيقيَّةً لضمان من الإجراءات المتَّب َعة في عقود التأجير التمويلي، أن يتضمَّ من الإجراءات المتَّب
رِ على الوفاء وعدمِ المماطلة.  ر للأُجرة، وشروطًا جزائيَّة لحمل المستأجِ رِ على الوفاء وعدمِ المماطلة. استيفاء المؤجِّ ر للأُجرة، وشروطًا جزائيَّة لحمل المستأجِ استيفاء المؤجِّ

تكملة المجموع ٢١٥٧٢١٥٧/٢. تكملة المجموع   شرح المنتهى ٢٩٢٩/٤.(١)  شرح المنتهى    (٢)
تبيين الحقائق ٥٦٥٦/١٥١٥. تبيين الحقائق    (٣)

المبسوط ٢٠٢٠/١٦١٦، الإنصاف ، الإنصاف ١٤١٤/ // /٣٥٩٣٥٩. المبسوط    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٢٩١٢٩التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
ـنة، أنَّ الأصل في الشـروط في العقـود هو الصحة  ـنة، أنَّ الأصل في الشـروط في العقـود هو الصحة والـذي تـدلُّ عليه نصوصُ الكتابِ والسُّ والـذي تـدلُّ عليه نصوصُ الكتابِ والسُّ
واللزوم؛ لقول الله تعالى: واللزوم؛ لقول الله تعالى: ثن   ]   \   [   ^   _      ثمثن   ]   \   [   ^   _      ثم(١). ومن الوفاء بالعقد الوفاءُ بالشـروط . ومن الوفاء بالعقد الوفاءُ بالشـروط 
»(٢). ويُستثنى من ذلك الشروطُ . ويُستثنى من ذلك الشروطُ  مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ المصاحبةِ له، وقول النبي المصاحبةِ له، وقول النبي : : «الْمُ

، وهي التي تعود على العقد بالبطلان(٣). .  لِ العقدِ ، وهي التي تعود على العقد بالبطلانالمناقضة للشرع والشروط المناقضة لأَصْ لِ العقدِ المناقضة للشرع والشروط المناقضة لأَصْ
وفيما يلي بيان أحكام تلك الشروط:وفيما يلي بيان أحكام تلك الشروط:

المسألة الأولى: الشروط التوثيقية.المسألة الأولى: الشروط التوثيقية.
يجوز للمؤجر أخذُ الضماناتِ المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصولِ على الأُجرةِ، أو الضمان يجوز للمؤجر أخذُ الضماناتِ المشروعة بأنواعها لتوثيق الحصولِ على الأُجرةِ، أو الضمان 
، أو كفالة، أو حوالة، على حق أو تعويضات تأمين مشروع عن  ي أو التقصير، من رهنٍ ، أو كفالة، أو حوالة، على حق أو تعويضات تأمين مشروع عن في حال التعدِّ ي أو التقصير، من رهنٍ في حال التعدِّ

شخص المستأجر وممتلكاتهشخص المستأجر وممتلكاته(٤).
المسألة الثانية: الشروط الجزائية.المسألة الثانية: الشروط الجزائية.

ه بالتزاماته فـي العقد(٥)، ،  ه بالتزاماته فـي العقدوهـي الشـروط التـي ترتب جـزاءات علـى العاقد في حـال إخلالِـ وهـي الشـروط التـي ترتب جـزاءات علـى العاقد في حـال إخلالِـ
 ، ا من قيمـة العقدِ ـا، فقد يكـون خصمً ، والجـزاء المترتـب علـى الإخـلال أعمُّ مـن أن يكون تعويضً ا من قيمـة العقدِ ـا، فقد يكـون خصمً والجـزاء المترتـب علـى الإخـلال أعمُّ مـن أن يكون تعويضً

، ونحو ذلك. اتِ قَّ ، ونحو ذلك.أو تعجيلاً لبعض المستحَ اتِ قَّ أو تعجيلاً لبعض المستحَ
والشروط الجزائية في العقود على نوعين:والشروط الجزائية في العقود على نوعين:

ةِ المدين بسـبب تأخيره في الوفاء بالدين،  ةِ المدين بسـبب تأخيره في الوفاء بالدين، ما يترتب عليه زيادةٌ في الدين الذي في ذِمَّ الأول: الأول: ما يترتب عليه زيادةٌ في الدين الذي في ذِمَّ
فهذا لا يجوز؛ لأنه من ربا الدين.فهذا لا يجوز؛ لأنه من ربا الدين.

والثانـي: والثانـي: مـا لا يترتـب عليه زيادةٌ في الدين على المدين؛ كالشـروط الجزائيـة المقررة لعدم مـا لا يترتـب عليه زيادةٌ في الدين على المدين؛ كالشـروط الجزائيـة المقررة لعدم 
تنفيذ الأعمال أو تأخيرها، مثل التأخير في عقود المقاولة، وتأخير التسليم في عقود التوريد، وتأخير تنفيذ الأعمال أو تأخيرها، مثل التأخير في عقود المقاولة، وتأخير التسليم في عقود التوريد، وتأخير 

العامل فيما أسند إليه من عمل. العامل فيما أسند إليه من عمل. 
ويترتب على الشـرط الجزائي من هذا النوع، الخصم من العوض المقرر للصانع أو المورد ويترتب على الشـرط الجزائي من هذا النوع، الخصم من العوض المقرر للصانع أو المورد 
أو العامل؛ فهذا النوع جائزٌ بناءً على الأصل الشرعي، وهو أنَّ الأصل في الشروط الصحةُ واللُّزوم، أو العامل؛ فهذا النوع جائزٌ بناءً على الأصل الشرعي، وهو أنَّ الأصل في الشروط الصحةُ واللُّزوم، 

ولا يترتب عليه محظورٌ شرعي، إلاَّ أنَّ الأخذ بهذا الشرط مقيَّدٌ بضابِطَين:ولا يترتب عليه محظورٌ شرعي، إلاَّ أنَّ الأخذ بهذا الشرط مقيَّدٌ بضابِطَين:

سورة المائدة، الآية: ١. سورة المائدة، الآية:    (١)
الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠)..).. الترمذي (   (٢)

ينظر: مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٥٥١٥٥/٢٩٢٩، القواعد النورانية، ص، القواعد النورانية، ص٢١٤٢١٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٢٦٢٢٦٢/١. ينظر: مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٣)
المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.   (٤)

ينظر: الوسيط، للسنهوري ٨٦٦٨٦٦/٢. .  ينظر: الوسيط، للسنهوري    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٣٠١٣٠
ا، بحيث يعرف أنَّ المراد منه التهديد  ا وكثيرً رٍ مناسب، فإن كان متفاحشً دْ ا، بحيث يعرف أنَّ المراد منه التهديد أن يكون بقَ ا وكثيرً رٍ مناسب، فإن كان متفاحشً دْ الأول: الأول: أن يكون بقَ
، ويرجع في ذلك إلى أهل  رِ الحاصلِ رَ رِ الضَّ دْ ر بقَ ، ويرجع في ذلك إلى أهل وليـس التعويض، فهذا لا يجب الوفاءُ به، بـل يقدَّ رِ الحاصلِ رَ رِ الضَّ دْ ر بقَ وليـس التعويض، فهذا لا يجب الوفاءُ به، بـل يقدَّ

الخبرة.الخبرة.
، فلا يلـزم بالتعويض، وعليه  ذرٍ ا إن كان لعُ ، أمَّ ـذرٍ دِ لغير عُ ، فلا يلـزم بالتعويض، وعليه أن يكـون إخلالُ المتعهِّ ذرٍ ا إن كان لعُ ، أمَّ ـذرٍ دِ لغير عُ والثانـي: والثانـي: أن يكـون إخلالُ المتعهِّ

عِبءُ إثبات ذلكعِبءُ إثبات ذلك(١).
كمِ بعض صور الشروط الجزائيَّةِ في عقد التأجير التمويلي: كمِ بعض صور الشروط الجزائيَّةِ في عقد التأجير التمويلي:ومن خلال ما سبق، يمكن بيانُ حُ ومن خلال ما سبق، يمكن بيانُ حُ

: اشتراط تعجيل بعض الدفعات الإيجارية لفترات مستقبليَّة. : اشتراط تعجيل بعض الدفعات الإيجارية لفترات مستقبليَّة.أولاً أولاً
ر على المسـتأجر تعجيـلَ جميعِ الدفعات المتبقيـة، أو بعضها في  ر على المسـتأجر تعجيـلَ جميعِ الدفعات المتبقيـة، أو بعضها في وذلك بأن يشـترط المؤجِّ وذلك بأن يشـترط المؤجِّ
ة في حينها؛ وقد نصَّ على جواز مثلِ  قَّ ر بسـداد الدفعات الإيجارية المسـتحَ ة في حينها؛ وقد نصَّ على جواز مثلِ حال مماطلة المسـتأجِ قَّ ر بسـداد الدفعات الإيجارية المسـتحَ حال مماطلة المسـتأجِ
يَ  فِ يَ : (فإن خاف صاحبُ الحقِّ ألاَّ يَ فِ هذا الشرط بعضُ الفقهاء في البيوع الآجلة؛ قال ابن القيم هذا الشرط بعضُ الفقهاء في البيوع الآجلة؛ قال ابن القيم : (فإن خاف صاحبُ الحقِّ ألاَّ يَ
لَّ نجمٌ ولم يؤدِّ قِسـطَه،  : أن يشـترط عليه أنه إذا حَ لَه، فالحيلةُ لَّ نجمٌ ولم يؤدِّ قِسـطَه، له من عليه بأدائه عند كل نجمٍ كما أجَّ : أن يشـترط عليه أنه إذا حَ لَه، فالحيلةُ له من عليه بأدائه عند كل نجمٍ كما أجَّ
ا)(٢). .  مً ن من مطالبته به حالاă ومنجَّ ، جاز، وتمكَّ مه على هذا الشرطِ ، فإذا نجَّ ا)فجميعُ المالِ عليه حالٌّ مً ن من مطالبته به حالاă ومنجَّ ، جاز، وتمكَّ مه على هذا الشرطِ ، فإذا نجَّ فجميعُ المالِ عليه حالٌّ
ا إن أخـلَّ بنجمٍ حلَّ الباقي، فالأمر  ا إن أخـلَّ بنجمٍ حلَّ الباقي، فالأمر وفـي «الدر المختار»: (عليــه ألف ثمن، جعله ربُّه نجومً وفـي «الدر المختار»: (عليــه ألف ثمن، جعله ربُّه نجومً

كما شرط)كما شرط)(٣). . 
وبذلك صدر قرارُ مجمع الفقه الإسلامي الدوليوبذلك صدر قرارُ مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٤)، إلاَّ أنَّ المتأمِّل في اشتراط تعجيلِ جميع ، إلاَّ أنَّ المتأمِّل في اشتراط تعجيلِ جميع 
الدفعات الإيجارية المتبقية، يلحظ ما في هذا الشرطِ من المبالغة في الجزاء، وتحميل المستأجر من الدفعات الإيجارية المتبقية، يلحظ ما في هذا الشرطِ من المبالغة في الجزاء، وتحميل المستأجر من 
الضرر أكثرَ مما أوقعه على المؤجر، فهذا الشـرطُ أشـبَهُ بالتهديد منه بالتعويض، والأَولى أن يقتصر الضرر أكثرَ مما أوقعه على المؤجر، فهذا الشـرطُ أشـبَهُ بالتهديد منه بالتعويض، والأَولى أن يقتصر 
على تعجيل بعض الدفعاتِ وليس كلها، وذلك بالقدر الذي يحمل المستأجر على الالتزام بالسداد، على تعجيل بعض الدفعاتِ وليس كلها، وذلك بالقدر الذي يحمل المستأجر على الالتزام بالسداد، 
وهـذا ما أخذ به مشـروع النظام؛ حيث تنـصُّ المادة (وهـذا ما أخذ به مشـروع النظام؛ حيث تنـصُّ المادة (٢/٦) منه على ما يلي: (يجوز اشـتراطُ تقديمِ ) منه على ما يلي: (يجوز اشـتراطُ تقديمِ 
ه في السداد، شريطة ألاَّ تتجاوز عدد  رِ ه في السداد، شريطة ألاَّ تتجاوز عدد حلولِ دفعات أجرةٍ مسـتقبليَّة، يدفعها المسـتأجر في حال تأخُّ رِ حلولِ دفعات أجرةٍ مسـتقبليَّة، يدفعها المسـتأجر في حال تأخُّ
الدفعـات التـي تأخر عن سـدادها). وبهذا القيد أخذت بعضُ الهيئات الشـرعية، فجوزت اشـتراطَ الدفعـات التـي تأخر عن سـدادها). وبهذا القيد أخذت بعضُ الهيئات الشـرعية، فجوزت اشـتراطَ 

رة فقط(٥). .  لة بعدد الدفعات المتأخِّ رة فقطحلولِ دفعات مؤجَّ لة بعدد الدفعات المتأخِّ حلولِ دفعات مؤجَّ
ه؛ لقول الله  ا، وإلاَّ فيجب إنظارُ ـرً عسِ ه؛ لقول الله والعمل بهذا الشـرطِ مقيَّد بما إذا لم يكن المسـتأجر مُ ا، وإلاَّ فيجب إنظارُ ـرً عسِ والعمل بهذا الشـرطِ مقيَّد بما إذا لم يكن المسـتأجر مُ

تعالى: تعالى: ثن   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      ثمثن   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      ثم(٦).

ينظـر: قرار هيئة كبـار العلماء بالمملكة في الشـرط الجزائي، أبحاث هيئة كبار العلمـاء ٢٩٣٢٩٣/١، مناقصات ، مناقصات  ينظـر: قرار هيئة كبـار العلماء بالمملكة في الشـرط الجزائي، أبحاث هيئة كبار العلمـاء    (١)
العقود الإدارية، صالعقود الإدارية، ص٥٩٥٩.
إعلام الموقعين ٣١٣١/٤. .  إعلام الموقعين   الدر المختار ٥٤٥٤/٧.(٢)  الدر المختار    (٣)

مجلة المجمع، الدورة السادسة ٤٤٨٤٤٨/١. مجلة المجمع، الدورة السادسة   مثل الهيئة الشرعية لبنك البلاد، قرار الهيئة رقم (١٥١٥).).(٤)  مثل الهيئة الشرعية لبنك البلاد، قرار الهيئة رقم (   (٥)
سورة البقرة، الآية: ٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، الآية:    (٦)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣١١٣١التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
ثانيًا: شرط غرامة التأخير مع التخلص منها.ثانيًا: شرط غرامة التأخير مع التخلص منها.

رُ فـي حال تأخر  ها المؤجِّ رُ فـي حال تأخر لا يجـوز -باتفـاق العلماء- اشـتراطُ زيـادةٍ على الأُجـرةِ يسـتحقُّ ها المؤجِّ لا يجـوز -باتفـاق العلماء- اشـتراطُ زيـادةٍ على الأُجـرةِ يسـتحقُّ
ةِ المستأجر، والزيادة فيها زيادةٌ في الدين، وهذا هو ربا  ينٌ في ذِمَّ ةِ المستأجر، والزيادة فيها زيادةٌ في الدين، وهذا هو ربا المستأجر في السداد؛ لأنَّ الأُجرة دَ ينٌ في ذِمَّ المستأجر في السداد؛ لأنَّ الأُجرة دَ
ر يتخلَّص  ك) أو (أتَقضي أم تُربي؟)، فإن كان المؤجِّ نِي أُنظِرْ دْ ر يتخلَّص الجاهلية -ربا النسيئة- المعروف بـ (زِ ك) أو (أتَقضي أم تُربي؟)، فإن كان المؤجِّ نِي أُنظِرْ دْ الجاهلية -ربا النسيئة- المعروف بـ (زِ
، فذهب بعض العلماء المعاصرين -ومنهم المجلس الشرعي ومنهم المجلس الشرعي  هِ البِرِّ فِها في أوجُ رْ ، فذهب بعض العلماء المعاصرين من هذه الغرامةِ بصَ هِ البِرِّ فِها في أوجُ رْ من هذه الغرامةِ بصَ
سات المالية الإسلامية وعدد من الهيئات الشرعية(١)- إلى جواز  إلى جواز  سات المالية الإسلامية وعدد من الهيئات الشرعيةلهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ
هِ البِرِّ  ر منها فـي أوجُ ر، علـى أن يتخلَّص المؤجِّ عسِ ر المماطِلِ دون الــمُ ـذِ الغرامـةِ من المسـتأجِ هِ البِرِّ أَخْ ر منها فـي أوجُ ر، علـى أن يتخلَّص المؤجِّ عسِ ر المماطِلِ دون الــمُ ـذِ الغرامـةِ من المسـتأجِ أَخْ
، ثم  ، وإذا تخلَّص منها   فليس ثَم زيادةٌ نُ زيادةً يأكلُها الدائنُ ، ثم ولا يسـتفيد منها، وقالوا: إنَّ الربا يتضمَّ ، وإذا تخلَّص منها   فليس ثَم زيادةٌ نُ زيادةً يأكلُها الدائنُ ولا يسـتفيد منها، وقالوا: إنَّ الربا يتضمَّ

ين.  لِه على الوفاء بالدَّ مْ ها مصلحةً بمعاقبة المماطل وحَ ذِ ين. إنَّ في أَخْ لِه على الوفاء بالدَّ مْ ها مصلحةً بمعاقبة المماطل وحَ ذِ إنَّ في أَخْ
ر  ؛ سـواءٌ أكان الدائن أو المؤجِّ ر تحريم ذلك؛ لأنَّ أثر ذلك على المدين واحدٌ ؛ سـواءٌ أكان الدائن أو المؤجِّ والـرأي الثاني: والـرأي الثاني: تحريم ذلك؛ لأنَّ أثر ذلك على المدين واحدٌ
سـيتخلَّص مـن تلك الزيـادةِ أم لم يكن كذلك؛ وهذا مـا أخذ به عددٌ من الهيئات الشـرعيةسـيتخلَّص مـن تلك الزيـادةِ أم لم يكن كذلك؛ وهذا مـا أخذ به عددٌ من الهيئات الشـرعية(٢)، وهذا ، وهذا 

، والله أعلم. ، والله أعلم.القولُ هو الأرجحُ القولُ هو الأرجحُ
ثالثًا: تمديد فترة الإجارة.ثالثًا: تمديد فترة الإجارة.

؛ أي بدفعة أخيرة،  ـلَّ موعـدُ التَّمليكِ في عقد التأجيرِ التمويلـي، وكان التمليك بعوضٍ ؛ أي بدفعة أخيرة، إذا حَ ـلَّ موعـدُ التَّمليكِ في عقد التأجيرِ التمويلـي، وكان التمليك بعوضٍ إذا حَ
، فيمكـن معالجةُ هذا الأمرِ -حتـى لا يضيع حقه في حتـى لا يضيع حقه في  ي بتلك الدفعةِ فِ ر مـا يَ ، فيمكـن معالجةُ هذا الأمرِ ولـم يكن لد￯ المسـتأجِ ي بتلك الدفعةِ فِ ر مـا يَ ولـم يكن لد￯ المسـتأجِ
ـط هذه الدفعة علـى تلك الفتـرات، ولو زاد  ن أن تقسَّ ـط هذه الدفعة علـى تلك الفتـرات، ولو زاد التملـك- بتمديـد فتـرة الإجـارة، ولا مانـعَ مِ ن أن تقسَّ التملـك- بتمديـد فتـرة الإجـارة، ولا مانـعَ مِ

دُّ ذلك من الزيادة في الدين؛ لأمرين: عَ ، ولا يُ دُّ ذلك من الزيادة في الدين؛ لأمرين:مجموع تلك الأقساطِ على قيمة الدفعةِ عَ ، ولا يُ مجموع تلك الأقساطِ على قيمة الدفعةِ
ة الإجارة، ومن المعلوم أنَّ عقد الإجارة  ة الإجارة، ومن المعلوم أنَّ عقد الإجارة أن الزيادة في الأجرة في مقابل الزيادة في مدَّ الأول: الأول: أن الزيادة في الأجرة في مقابل الزيادة في مدَّ

تِه؛ فزيادةُ الأقساط هنا ليست زيادةً في أُجرةِ فترةٍ ماضية. دَّ تُه بزيادةِ مُ تِه؛ فزيادةُ الأقساط هنا ليست زيادةً في أُجرةِ فترةٍ ماضية.تزيد أُجرَ دَّ تُه بزيادةِ مُ تزيد أُجرَ
رِ فترةٍ؛  رِ فترةٍ؛ أنَّ الدفعة التي تعثر فيها المسـتأجر هي مقابل التمليك وليسـت أُجرةً عن آخِ والثاني: والثاني: أنَّ الدفعة التي تعثر فيها المسـتأجر هي مقابل التمليك وليسـت أُجرةً عن آخِ
؛ أيْ دفعةِ التملُّكِ  ـرَ فتـرةٍ أخذت أُجرتها في بدايتهـا؛ وعلى هذا فيجوز تعديلُ تلك الدفعـةِ ؛ أيْ دفعةِ التملُّكِ إذ إنَّ آخِ ـرَ فتـرةٍ أخذت أُجرتها في بدايتهـا؛ وعلى هذا فيجوز تعديلُ تلك الدفعـةِ إذ إنَّ آخِ
ر  مْ بعدُ بين المؤجِّ برَ ؛ لكون عقدِ التَّمليكِ لم يُ ر زيادةً أو نقصانًا باتفاق الطرفين؛ لأنَّ الدين لم ينشأ بعدُ مْ بعدُ بين المؤجِّ برَ ؛ لكون عقدِ التَّمليكِ لم يُ زيادةً أو نقصانًا باتفاق الطرفين؛ لأنَّ الدين لم ينشأ بعدُ

ر. ر.والمستأجِ والمستأجِ
ر، أن الدفعات الإيجارية  ر، أن الدفعات الإيجارية ووجهُ إدراجِ هذا الإجراءِ ضمن الإجراءاتِ الجزائيَّة على المستأجِ ووجهُ إدراجِ هذا الإجراءِ ضمن الإجراءاتِ الجزائيَّة على المستأجِ

رة. نِه من تملُّكٍ للعين المؤجَّ ةِ الإجارة قبل تمكُّ رة.ستزيد على المستأجر مع زيادة مدَّ نِه من تملُّكٍ للعين المؤجَّ ةِ الإجارة قبل تمكُّ ستزيد على المستأجر مع زيادة مدَّ

المعاييـر الشـرعية: معيـار المرابحـة، فقـرة ٦/٥، ص، ص٢١٦٢١٦، مجلـة مجمع الفقه الإسـلامي، الـدورة الثامنة ، مجلـة مجمع الفقه الإسـلامي، الـدورة الثامنة  المعاييـر الشـرعية: معيـار المرابحـة، فقـرة    (١)
٦٨١٦٨١/٣، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية مج ، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية مج ٢ ع  ع ٣.

مثـل هيئـة بنك البلاد (قرار الهيئة رقم ١٥١٥)، وهيئة مصرف الراجحـي (قرار الهيئة رقم )، وهيئة مصرف الراجحـي (قرار الهيئة رقم ٥٦٥٥٦٥)، وهيئة مصرف )، وهيئة مصرف  مثـل هيئـة بنك البلاد (قرار الهيئة رقم    (٢)
الإنماء (قرار الهيئة رقم (الإنماء (قرار الهيئة رقم (١٨٦١٨٦).).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٣٢١٣٢
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ا  ةِ المستأجر؛ وهو إمَّ ة في ذِمَّ قَّ ا والتمليك مشـروطٌ بسـداد جميعِ الدفعات الإيجارية المسـتحَ ةِ المستأجر؛ وهو إمَّ ة في ذِمَّ قَّ والتمليك مشـروطٌ بسـداد جميعِ الدفعات الإيجارية المسـتحَ
أن يكون:أن يكون:

ةِ الإيجار بعد استيفاء كاملِ الدفعات الإيجارية.- -  ةِ الإيجار بعد استيفاء كاملِ الدفعات الإيجارية.في نهاية مدَّ في نهاية مدَّ
رة، ويسمى هذا التملك - -  ة الإيجار في حال رغبة المستأجر بتملُّكِ العين المؤجَّ رة، ويسمى هذا التملك أو أثناء مدَّ ة الإيجار في حال رغبة المستأجر بتملُّكِ العين المؤجَّ أو أثناء مدَّ

المبكر.المبكر.
، سـواءٌ في  ، سـواءٌ في ولا بأسَ باتفاق العاقدين على آليَّةٍ لكيفيَّة احتسـابِ المبلغ الذي تنتقل به الملكيَّةُ ولا بأسَ باتفاق العاقدين على آليَّةٍ لكيفيَّة احتسـابِ المبلغ الذي تنتقل به الملكيَّةُ

الحال الأولى أم الثانية.الحال الأولى أم الثانية.
: كم كلِّ صورةٍ ر التَّمليكِ في عقد التأجير التمويلي وحُ وَ :صُ كم كلِّ صورةٍ ر التَّمليكِ في عقد التأجير التمويلي وحُ وَ صُ

كمِ  ا أن يكون بعوض أو بدون عوض، وفيما يلي بيانُ حُ رة إمَّ كمِ تمليك المستأجر للعين المؤجَّ ا أن يكون بعوض أو بدون عوض، وفيما يلي بيانُ حُ رة إمَّ تمليك المستأجر للعين المؤجَّ
كلٍّ منهما:كلٍّ منهما:
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كمَ البيع؛  ى الدفعة الأخيرة، والتمليك هنا يأخذ حُ كمَ البيع؛ أي بدفعة خاصة بالتمليك، وهي التي تُسمَّ ى الدفعة الأخيرة، والتمليك هنا يأخذ حُ أي بدفعة خاصة بالتمليك، وهي التي تُسمَّ
ا أم نقلاً للملكية، أم غير ذلك؛ إذ العبرةُ في العقود بحقائقها لا بألفاظها. مي بيعً ا أم نقلاً للملكية، أم غير ذلك؛ إذ العبرةُ في العقود بحقائقها لا بألفاظها.سواءٌ سُ مي بيعً سواءٌ سُ

والتمليك في هذه الحال له صورتان:والتمليك في هذه الحال له صورتان:
لكيَّة العين  لكيَّة العين أن يكون التمليكُ بالبيع المعلَّق، كأن ينصَّ فـي العقد على أنَّ مِ الصـورة الأولـى: الصـورة الأولـى: أن يكون التمليكُ بالبيع المعلَّق، كأن ينصَّ فـي العقد على أنَّ مِ
كمِ تعليق البيع؛  د الدفعة الأخيرة؛ وقد اختلف أهلُ العلمِ في حُ رة تنتقل إلى المستأجر إذا سدَّ كمِ تعليق البيع؛ المؤجَّ د الدفعة الأخيرة؛ وقد اختلف أهلُ العلمِ في حُ رة تنتقل إلى المستأجر إذا سدَّ المؤجَّ
ر(٢)، ولأنَّ انتقال ، ولأنَّ انتقال  رَ لُ الوقوعِ فيكون من الغَ ر؛ لأنه محتمَ رَ لُ الوقوعِ فيكون من الغَ فذهـب جمهورُ أهلِ العلم إلى عدم جـوازهفذهـب جمهورُ أهلِ العلم إلى عدم جـوازه(١)؛ لأنه محتمَ
الملك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإنَّ شـأن المعلِّق أن يكون الملك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإنَّ شـأن المعلِّق أن يكون 

يعترضه عدم الحصوليعترضه عدم الحصول(٣). . 
وبهـذا صـدر قـرار مجمع الفقـه الإسـلامي الدولـي، والمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة وبهـذا صـدر قـرار مجمع الفقـه الإسـلامي الدولـي، والمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة 

سات المالية الإسلامية بالمنع من عقد التأجير مع البيع المعلَّق(٤). سات المالية الإسلامية بالمنع من عقد التأجير مع البيع المعلَّقوالمراجعة للمؤسَّ والمراجعة للمؤسَّ

تبيين الحقائق ١٣١٣/٤، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٩٤١٩٤/٦، الفروق ، الفروق ٢٢٩٢٢٩/١، المنثور في القواعد ، المنثور في القواعد ٨١٨١/١، أسنى المطالب ، أسنى المطالب  تبيين الحقائق    (١)
٢٣٩٢٣٩/٢، المغني ، المغني ٤٤١٤٤١/٦، الفروع ، الفروع ١٩٣١٩٣/٤.

تبيين الحقائق ١٣١١٣١/٤. .  تبيين الحقائق    (٢)
الفروق ٢٢٩٢٢٩/١. .  الفروق    (٣)

قرار المجمع رقم ١١٠١١٠ ( (١٢١٢/٤)، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.)، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. قرار المجمع رقم    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٣١٣٣التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
واختار شـيخ الإسـلام ابن تيميَّة واختار شـيخ الإسـلام ابن تيميَّة  جوازَ تعليق البيع؛ لأنَّ العقد المعلَّق إن وقع حصل  جوازَ تعليق البيع؛ لأنَّ العقد المعلَّق إن وقع حصل 
المقصود منه، وإن لم يقع لم يحصل المقصود منه، فعلى التقديرين لا يكون أحد المتعاقدين قد أكل المقصود منه، وإن لم يقع لم يحصل المقصود منه، فعلى التقديرين لا يكون أحد المتعاقدين قد أكل 
سلَّم(١). .  نافي الرضا؛ فهو غير مُ ا القولُ بأنَّ التعليق يُ ، وأمَّ رَ هما الآخَ رَ أحدُ مَ رِ بالباطل، ولا قَ سلَّممالَ الآخَ نافي الرضا؛ فهو غير مُ ا القولُ بأنَّ التعليق يُ ، وأمَّ رَ هما الآخَ رَ أحدُ مَ رِ بالباطل، ولا قَ مالَ الآخَ
ةُ بين التعليـقِ وحصولِ الأمر  ةُ بين التعليـقِ وحصولِ الأمر أنَّ تعليق البيعِ جائـزٌ إذا كانت المدَّ والأرجـح -واللـه أعلـم-: والأرجـح -واللـه أعلـم-: أنَّ تعليق البيعِ جائـزٌ إذا كانت المدَّ
ا إذا كانت طويلةً  ةِ، أمَّ ، بحيث لا تتغير صفةُ العينِ وقيمتُها عادةً خلال تلك المدَّ ا إذا كانت طويلةً المعلَّـقِ عليـه قصيرةً ةِ، أمَّ ، بحيث لا تتغير صفةُ العينِ وقيمتُها عادةً خلال تلك المدَّ المعلَّـقِ عليـه قصيرةً
 ، ؛ أي عند التَّمليكِ ، بحيـث تتغيـر في العادة، فلا يجوز؛ لأنَّ صفة العين تكـون مجهولةً عند نفاذ البيعِ ؛ أي عند التَّمليكِ بحيـث تتغيـر في العادة، فلا يجوز؛ لأنَّ صفة العين تكـون مجهولةً عند نفاذ البيعِ

ر.  رَ ر. فيكون من الغَ رَ فيكون من الغَ
ةِ  ؛ لطُولِ المدَّ ةِ لا يجوز أن يكون التمليكُ في التأجير التمويلي بالبيع المعلَّقِ ؛ لطُولِ المدَّ وبناءً على ذلك: وبناءً على ذلك: لا يجوز أن يكون التمليكُ في التأجير التمويلي بالبيع المعلَّقِ

ا. ا.بين إبرام عقدِ التأجير والتمليك، مما تتغيَّر معه صفةُ العينِ وقيمتُها حتمً بين إبرام عقدِ التأجير والتمليك، مما تتغيَّر معه صفةُ العينِ وقيمتُها حتمً
الصـورة الثانيـة: الصـورة الثانيـة: أن يكـون التمليـك بالوعد بالبيع، أن يكـون التمليـك بالوعد بالبيع، وصيغتُـه: وصيغتُـه: أن ينصَّ في العقـد على أنه إذا أن ينصَّ في العقـد على أنه إذا 
ر مقابلَ ثمنٍ يتمُّ الاتفاقُ  رة للمستأجِ ر -أو يلتزم- ببيع العين المؤجَّ دُ المؤجِّ ر مقابلَ ثمنٍ يتمُّ الاتفاقُ انتهى عقدُ الإجارةِ، فيَعِ رة للمستأجِ ر -أو يلتزم- ببيع العين المؤجَّ دُ المؤجِّ انتهى عقدُ الإجارةِ، فيَعِ

فْع الثمن. رُ بدَ رُ بالبيع، ويعد المستأجِ دَ المؤجِّ عِ ؛ بأن يَ فْع الثمن.عليه؛ وقد يكون الوعد متبادَلاً رُ بدَ رُ بالبيع، ويعد المستأجِ دَ المؤجِّ عِ ؛ بأن يَ عليه؛ وقد يكون الوعد متبادَلاً
، والمواعدة من طرفين؛ والذي أخذ به  فٍ واحدٍ كم الوعدِ من طرَ مَ بيانُ الخلافِ في حُ ، والمواعدة من طرفين؛ والذي أخذ به وتقـدَّ فٍ واحدٍ كم الوعدِ من طرَ مَ بيانُ الخلافِ في حُ وتقـدَّ
فٍ واحدٍ  م من طَرَ فٍ واحدٍ مجمعُ الفقه والمجلسُ الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة، هو جواز الوعدِ الملزِ م من طَرَ مجمعُ الفقه والمجلسُ الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة، هو جواز الوعدِ الملزِ

فَين(٢). مة للطرَ فَيندون المواعدة الملزِ مة للطرَ دون المواعدة الملزِ
ف واحـدٍ والمواعدة الملزمة  م لطرَ ف واحـدٍ والمواعدة الملزمة أنـه يجوز الوعدُ الملزِ م لطرَ حه الباحث فيما سـبق: أنـه يجوز الوعدُ الملزِ حه الباحث فيما سـبق: والذي رجَّ والذي رجَّ
ـرة؛ إذ لا يترتب على الإلزام  رِ للعين المؤجَّ ـرة؛ إذ لا يترتب على الإلزام للطرفيـن، إذا وقع الوعـد أو المواعدة بعد تملُّكِ المؤجِّ رِ للعين المؤجَّ للطرفيـن، إذا وقع الوعـد أو المواعدة بعد تملُّكِ المؤجِّ
ها في حينه، فله ذلك، فيجوز  ها في حينه، فله ذلك، فيجوز هنا محظورٌ شرعي؛ لأنَّ المؤجر يملك العينَ حالَ الوعد، فلو أراد بيعَ هنا محظورٌ شرعي؛ لأنَّ المؤجر يملك العينَ حالَ الوعد، فلو أراد بيعَ

دَ بذلك، والله أعلم.  عِ لى أن يَ دَ بذلك، والله أعلم. من باب أَوْ عِ لى أن يَ من باب أَوْ
وق، أو بما  وق، أو بما والبيعُ في هذ الصورةِ يجوز أن يكون بثمنٍ رمزي، أو بسعر التكلفة، أو بسعر السُّ والبيعُ في هذ الصورةِ يجوز أن يكون بثمنٍ رمزي، أو بسعر التكلفة، أو بسعر السُّ

يتَّفق عليه في حينهيتَّفق عليه في حينه(٣).
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؛ سواءٌ تم التعاقد بلفظ  كمَ الهبةِ ة بالتملك؛ فالتمليك هنا يأخذ حُ ؛ سواءٌ تم التعاقد بلفظ أي لا يكون هناك دفعة خاصَّ كمَ الهبةِ ة بالتملك؛ فالتمليك هنا يأخذ حُ أي لا يكون هناك دفعة خاصَّ
رَ على التزامه بسـداد الدفعات الإيجارية،  رَ على التزامه بسـداد الدفعات الإيجارية، الهبـةِ أم بدونـه؛ لأنَّ المؤجر في الحقيقة يكافئ المسـتأجِ الهبـةِ أم بدونـه؛ لأنَّ المؤجر في الحقيقة يكافئ المسـتأجِ

. ا له على عدم التخلُّفِ .بتمليكه العين؛ تحفيزً ا له على عدم التخلُّفِ بتمليكه العين؛ تحفيزً

نظرية العقد، ص٢٢٨٢٢٨. .  نظرية العقد، ص   (١)
قرار المجمع رقم ١١٠١١٠(١٢١٢/٤)، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.)، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. قرار المجمع رقم    (٢)
قرار المجمع رقم ١١٠١١٠(١٢١٢/٤)، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.)، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. قرار المجمع رقم    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٣٤١٣٤
وهذه الحال كسابقتها، لها صورتان:وهذه الحال كسابقتها، لها صورتان:

قـا على أنَّ  قـا على أنَّ أن تكـون بهبـةٍ معلَّقةٍ على سـداد الدفعـات الإيجارية؛ كأن يتَّفِ الصـورة الأولـى: الصـورة الأولـى: أن تكـون بهبـةٍ معلَّقةٍ على سـداد الدفعـات الإيجارية؛ كأن يتَّفِ
دِ سدادِ دفعات الإجارة، بدون دفعة خاصة  ر تلقائيăا بمجرَّ ُها إلى المستأجِ لكِيَّت رة تننقل مِ دِ سدادِ دفعات الإجارة، بدون دفعة خاصة العين المؤجَّ ر تلقائيăا بمجرَّ ُها إلى المستأجِ لكِيَّت رة تننقل مِ العين المؤجَّ

بالتملك، وبدون الحاجة إلى إبرام عقدِ هبةٍ في حينه. بالتملك، وبدون الحاجة إلى إبرام عقدِ هبةٍ في حينه. 
ةَ  ـلَمَ ةَ  لأُمِّ سَ ـلَمَ وتعليـقُ الهبةِ جائـزٌ على الصحيح من أقوال أهل العلموتعليـقُ الهبةِ جائـزٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبي ؛ لقول النبي  لأُمِّ سَ
ر في عقود  غتَفَ ، ويُ عٍ ر في عقود ؛ ولأن الهبةَ عقدُ تبـرُّ غتَفَ ، ويُ عٍ »(١)؛ ولأن الهبةَ عقدُ تبـرُّ يَ لَـكِ هِ ـيِّ فَ اشِ ا إِلَـى النَّجَ تُنَـ يَّ دِ عَـتْ هَ جَ »«إنْ رَ يَ لَـكِ هِ ـيِّ فَ اشِ ا إِلَـى النَّجَ تُنَـ يَّ دِ عَـتْ هَ جَ : : «إنْ رَ

عاتِ ما لا يُغتفر في المعاوضات(٢). عاتِ ما لا يُغتفر في المعاوضاتالتبرُّ التبرُّ
رُ -أو يلتزم- بأنه  رُ -أو يلتزم- بأنه أن تكون بالوعد بالهبة بعد انتهاء الإجارة؛ كأن يعد المؤجِّ والصورة الثانية: والصورة الثانية: أن تكون بالوعد بالهبة بعد انتهاء الإجارة؛ كأن يعد المؤجِّ
لكيَّةِ العينِ للمسـتأجر، أو يهبها له، ونحو ذلك من  ر يتنازل عن مِ لكيَّةِ العينِ للمسـتأجر، أو يهبها له، ونحو ذلك من إذ انتهـى عقـد الإجارة، فإنَّ المؤجِّ ر يتنازل عن مِ إذ انتهـى عقـد الإجارة، فإنَّ المؤجِّ

الألفاظ.الألفاظ.
، منها ثلاثٌ  رٍ ـوَ ، منها ثلاثٌ أنَّ التَّمليك في عقـد التأجيرِ التمويلي له أربعُ صُ رٍ ـوَ ومـن خلال ما سـبق يتبين: ومـن خلال ما سـبق يتبين: أنَّ التَّمليك في عقـد التأجيرِ التمويلي له أربعُ صُ

، وواحدةٌ ممنوعة. ، وواحدةٌ ممنوعة.جائزةٌ جائزةٌ
رِ الأربعِ  ـوَ رِ الأربعِ وسـمح مشـروع نظام الإيجـار التمويلي أن يكون التمليـكُ بأيِّ صورةٍ من الصُّ ـوَ وسـمح مشـروع نظام الإيجـار التمويلي أن يكون التمليـكُ بأيِّ صورةٍ من الصُّ
أَتِ اللَّجنةُ الشـرعية التي شـاركت في إعداد المشـروع،  أَتِ اللَّجنةُ الشـرعية التي شـاركت في إعداد المشـروع، السـابقة، بما في ذلك البيع المعلَّق، فقد رَ السـابقة، بما في ذلك البيع المعلَّق، فقد رَ
ه: (دون  ا بالـرأي الفقهي الـذي يُجيز ذلـك؛ ففي المـادة الثانية مـا نصُّ ؛ أخذً ه: (دون جـوازَ البيـعِ المعلَّـقِ ا بالـرأي الفقهي الـذي يُجيز ذلـك؛ ففي المـادة الثانية مـا نصُّ ؛ أخذً جـوازَ البيـعِ المعلَّـقِ
رة للمسـتأجر  لكيَّةِ الأصول المؤجَّ رة للمسـتأجر إخـلال بأحكامِ تملُّكِ العقارِ لغير السـعوديين؛ يجـوز انتقالُ مِ لكيَّةِ الأصول المؤجَّ إخـلال بأحكامِ تملُّكِ العقارِ لغير السـعوديين؛ يجـوز انتقالُ مِ
دٍ،  ، أو سدادها مع مبلغٍ محدَّ ا بشـرطٍ يعلِّق التملُّكَ على سداد دفعاتِ العقدِ ا لأحكام العقد، إمَّ دٍ، وفقً ، أو سدادها مع مبلغٍ محدَّ ا بشـرطٍ يعلِّق التملُّكَ على سداد دفعاتِ العقدِ ا لأحكام العقد، إمَّ وفقً
تَّفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل في وقت إبرام عقد البيع،  تَّفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل في وقت إبرام عقد البيع، أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزي، أو بثمنٍ يُ أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزي، أو بثمنٍ يُ

أو بالهبة)أو بالهبة)(٣). . 

أخرجه أحمد (٢٧٢٧٦٢٧٢٧٦)، وابن حبان ()، وابن حبان (٥١١٤٥١١٤)، والحاكم ()، والحاكم (٢٨٠١٢٨٠١). ).  أخرجه أحمد (   (١)
ينظر الخلاف في حكم تعليق الهبة في: بدائع الصنائع ١١٨١١٨/٦، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ١٠٣١٠٣/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج  ينظر الخلاف في حكم تعليق الهبة في: بدائع الصنائع    (٢)

٣١٢٣١٢/٦،   المغني ،   المغني ٣٨٤٣٨٤/٥، ، 
مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٢. مشروع نظام الإيجار التمويلي م    (٣)
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ة، وإجارةُ المعيَّن  مَّ م معنا أنَّ الإجارة قد تكون على شيءٍ معيَّن، أو على موصوفٍ في الذِّ ة، وإجارةُ المعيَّن تقدَّ مَّ م معنا أنَّ الإجارة قد تكون على شيءٍ معيَّن، أو على موصوفٍ في الذِّ تقدَّ
؛ وذلك بأن تتملَّك شـركةُ  ؛ وذلك بأن تتملَّك شـركةُ مناسـبةٌ لتمويل تملُّكِ الأعيـانِ التي تكون قائمةً من عقارات أو منقولاتٍ مناسـبةٌ لتمويل تملُّكِ الأعيـانِ التي تكون قائمةً من عقارات أو منقولاتٍ

ها إجارةً منتهيةً بالتَّمليك للمتمول.  رَ ها إجارةً منتهيةً بالتَّمليك للمتمول. التمويلِ العينَ ثم تؤجِّ رَ التمويلِ العينَ ثم تؤجِّ
 ، ة؛ فهي مناسـبة لتمويل المشـروعات التي تكون قيد الإنشاءِ مَّ ا إجارةُ الموصوف في الذِّ ، وأمَّ ة؛ فهي مناسـبة لتمويل المشـروعات التي تكون قيد الإنشاءِ مَّ ا إجارةُ الموصوف في الذِّ وأمَّ
، أو ترغب شركةٌ  ، أو ترغب شركةٌ أو المنقولات التي تكون قيد التوريدِ أو التصنيع؛ كأن يرغب شخصٌ في بناء منزلٍ أو المنقولات التي تكون قيد التوريدِ أو التصنيع؛ كأن يرغب شخصٌ في بناء منزلٍ
ات قيـد التصنيع، فالعقدُ المناسـب للتمويل هو الإجارة  ات قيـد التصنيع، فالعقدُ المناسـب للتمويل هو الإجارة فـي بناء مصنع، أو في شـراء أجهزة أو معدَّ فـي بناء مصنع، أو في شـراء أجهزة أو معدَّ

ة. مَّ ة.الموصوفة في الذِّ مَّ الموصوفة في الذِّ
ة، ونسـبة  مَّ ة، ونسـبة كما سـبق- أنَّ الإجـارة تصحُّ معيَّنـةً وموصوفةً في الذِّ مَّ ـةُ أهـلِ العلم -كما سـبق- أنَّ الإجـارة تصحُّ معيَّنـةً وموصوفةً في الذِّ ـةُ أهـلِ العلم ويـر￯ عامَّ ويـر￯ عامَّ
ة إلى فقهاء الحنفيَّةِ غيرُ دقيقة، بل المنصوص عليه في  مَّ ة إلى فقهاء الحنفيَّةِ غيرُ دقيقة، بل المنصوص عليه في القـول بعدم جواز إجارةِ الموصوف فـي الذِّ مَّ القـول بعدم جواز إجارةِ الموصوف فـي الذِّ
ا هلاكُ المستأجر، فإن كان شيئًا بعينه، يبطل، وإن كان بغير  ؛ قال السمرقندي: (فأمَّ ا هلاكُ المستأجر، فإن كان شيئًا بعينه، يبطل، وإن كان بغير مصنَّفاتهم الجوازُ ؛ قال السمرقندي: (فأمَّ مصنَّفاتهم الجوازُ
ل أو الركوب، وسـلَّم إليه الدوابَّ فهلكت؛  مْ ه؛ بـأن وقعت الإجارةُ على دوابَّ بغيـر عينِها للحَ ل أو الركوب، وسـلَّم إليه الدوابَّ فهلكت؛ عينِـ مْ ه؛ بـأن وقعت الإجارةُ على دوابَّ بغيـر عينِها للحَ عينِـ
، وليس له أن يفسـخ؛ لأنه لـم يعجز عن وفاء ما التزمه  ، وليس له أن يفسـخ؛ لأنه لـم يعجز عن وفاء ما التزمه فعلـى المؤاجـر أن يأتيَ بغيرها ليحمل المتاعَ فعلـى المؤاجـر أن يأتيَ بغيرها ليحمل المتاعَ

ه إلى موضع كذا)(١). ه إلى موضع كذا)بالعقد، وهو حملُ متاعِ بالعقد، وهو حملُ متاعِ
ها  بَضَ ـها فسـلَّمَ إليـه دوابَّ فقَ ها وقـال الكاسـاني: (وإن كانـت الإجارةُ على دوابَّ بغير أعيانِـ بَضَ ـها فسـلَّمَ إليـه دوابَّ فقَ وقـال الكاسـاني: (وإن كانـت الإجارةُ على دوابَّ بغير أعيانِـ
؛ لأنَّ  ، وعلـى المؤاجر أن يأتيَه بغير ذلك؛ لأنه هلك ما لـم يقع عليه العقدُ ؛ لأنَّ فماتـت، لا تبطـل الإجارةُ ، وعلـى المؤاجر أن يأتيَه بغير ذلك؛ لأنه هلك ما لـم يقع عليه العقدُ فماتـت، لا تبطـل الإجارةُ

ة)(٢). مَّ عيَّنةً فالعقدُ يقع على منافعَ في الذِّ ةَ إذا لم تكن مُ ابَّ ة)الدَّ مَّ عيَّنةً فالعقدُ يقع على منافعَ في الذِّ ةَ إذا لم تكن مُ ابَّ الدَّ
، إلاَّ أنهم يُجيزون عقدَ الإجارة -الذي هو الذي هو  ، إلاَّ أنهم يُجيزون عقدَ الإجارة والحنفية وإن كانوا يرون أنَّ المنافع ليست أموالاً والحنفية وإن كانوا يرون أنَّ المنافع ليست أموالاً

عقدٌ على منافع- استحسانًاعقدٌ على منافع- استحسانًا(٣).

تحفة الفقهاء ٣٦١٣٦١/٢. تحفة الفقهاء    (١)
بدائع الصنائع ٢٢٣٢٢٣/٤. بدائع الصنائع    (٢)
بدائع الصنائع ١٧٤١٧٤/٤. بدائع الصنائع    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٣٦١٣٦
قَ الآتي: فْ ة وَ مَّ قَ الآتي: ويمكن تنفيذُ عقدِ الإجارة الموصوفةِ في الذِّ فْ ة وَ مَّ  ويمكن تنفيذُ عقدِ الإجارة الموصوفةِ في الذِّ

١- تُبـرم شـركةُ التمويلِ مع المسـتأجر عقدَ إجارةٍ تمويليـة للأعيان المرادِ تمويـلُ تملُّكِها، - تُبـرم شـركةُ التمويلِ مع المسـتأجر عقدَ إجارةٍ تمويليـة للأعيان المرادِ تمويـلُ تملُّكِها، 
على أن تكون تلك الأعيانُ مبيَّنةً بالوصف لا بالتعيين؛ وهنا تضمن الشـركة مطابقةَ الأعيانِ التي يتمُّ على أن تكون تلك الأعيانُ مبيَّنةً بالوصف لا بالتعيين؛ وهنا تضمن الشـركة مطابقةَ الأعيانِ التي يتمُّ 

ها للمواصفات المنصوصِ عليها في العقد. ها للمواصفات المنصوصِ عليها في العقد.تأجيرُ تأجيرُ
٢- لا مانعَ من أن يكون إبرامُ عقدِ الإجارةِ قبل تملُّكِ الشـركة لتلك الأعيان، على الصحيح - لا مانعَ من أن يكون إبرامُ عقدِ الإجارةِ قبل تملُّكِ الشـركة لتلك الأعيان، على الصحيح 
ة  مَّ ة مـن أقـوال أهل العلم، شـريطةَ أن تكون قادرةً على التسـليم؛ لأنَّ المعقود عليـه موصوفٌ في الذِّ مَّ مـن أقـوال أهل العلم، شـريطةَ أن تكون قادرةً على التسـليم؛ لأنَّ المعقود عليـه موصوفٌ في الذِّ

عيَّنًا(١). عيَّنًاوليس مُ وليس مُ
ا؛ أي يبدأ سـريانُه من حين العقـد، أو يكون  ـزً نجَ ا؛ أي يبدأ سـريانُه من حين العقـد، أو يكون - مـن الممكـن أن يكون عقـدُ الإجارةِ مُ ـزً نجَ ٣- مـن الممكـن أن يكون عقـدُ الإجارةِ مُ

لُّم الأعيان. ا إلى زمن مستقبل؛ كوقت اكتمالِ المشروع، أو تَسَ لُّم الأعيان.مضافً ا إلى زمن مستقبل؛ كوقت اكتمالِ المشروع، أو تَسَ مضافً
ـة تعجيلُ الأُجرةِ، أو تأجيلُها، أو تقسـيطها،  مَّ ـة تعجيلُ الأُجرةِ، أو تأجيلُها، أو تقسـيطها، - يجـوز في عقد الإجـارة الموصوفة في الذِّ مَّ ٤- يجـوز في عقد الإجـارة الموصوفة في الذِّ
نِ المستأجر من  ةً إلاَّ بعد اكتمال المشروعِ وتمكُّ نِ المستأجر من وفي حال تعجيلِ الأُجرةِ فإنَّ الأجرة لا تكون مستقرَّ ةً إلاَّ بعد اكتمال المشروعِ وتمكُّ وفي حال تعجيلِ الأُجرةِ فإنَّ الأجرة لا تكون مستقرَّ

ر. دُّ إلى المستأجِ ا قبل ذلك فهي تحت الحساب، فلو لم يتمَّ التسليمُ فتُرَ ر.الانتفاع به، وأمَّ دُّ إلى المستأجِ ا قبل ذلك فهي تحت الحساب، فلو لم يتمَّ التسليمُ فتُرَ الانتفاع به، وأمَّ
دٍ لتنفيذ  دٍ لتنفيذ - تعقـد شـركة التمويـل عقدَ اسـتصناعِ -مقاولة مـن الباطن- مـع مقاول أو مـورِّ ٥- تعقـد شـركة التمويـل عقدَ اسـتصناعِ -مقاولة مـن الباطن- مـع مقاول أو مـورِّ

ها. ها.المشروع، أو لتوريد المواد المراد تأجيرُ المشروع، أو لتوريد المواد المراد تأجيرُ
رَ في توقيع عقـد المقاولة نيابةً عنها، أو في  لَ شـركةُ التمويل المسـتأجِ رَ في توقيع عقـد المقاولة نيابةً عنها، أو في لا مانـعَ من أن توكِّ لَ شـركةُ التمويل المسـتأجِ ٦- - لا مانـعَ من أن توكِّ
ها، على أن تكون المسؤولية العقدية  ها، على أن تكون المسؤولية العقدية الإشراف على تنفيذ المشروع، أو في قبض المواد التي يتم توريدُ الإشراف على تنفيذ المشروع، أو في قبض المواد التي يتم توريدُ

، أو على عقد التَّوريدِ على شركة التمويل (الموكل) وليس الوكيل(٢). ، أو على عقد التَّوريدِ على شركة التمويل (الموكل) وليس الوكيلالمترتبة على عقد المقاولةِ المترتبة على عقد المقاولةِ
 .
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ا)(٣). .  ، ثم شراؤها من المشتري بأقلَّ من ثمنها نقدً لٍ ا)(بيعُ سلعةٍ إلى أجَ ، ثم شراؤها من المشتري بأقلَّ من ثمنها نقدً لٍ العِينة في اصطلاح الفقهاء: العِينة في اصطلاح الفقهاء: (بيعُ سلعةٍ إلى أجَ
رفي، أو تواطؤ على إعادة بيعِ السلعةِ إلى  ، أو عُ يْن شرطٌ لفظيٌّ مةٌ إذا كان بين العاقدَ رفي، أو تواطؤ على إعادة بيعِ السلعةِ إلى وهي محرَّ ، أو عُ يْن شرطٌ لفظيٌّ مةٌ إذا كان بين العاقدَ وهي محرَّ
ا  ا «إِذَ ا رو￯ ابنُ عمر ؛ أنَّ النبي ؛ أنَّ النبي  قال:  قال: «إِذَ ِمَ يلةٌ على الربا، ول ا رو￯ ابنُ عمر المالـك الأول؛ لأنهـا حِ ِمَ يلةٌ على الربا، ول المالـك الأول؛ لأنهـا حِ
هُ  عُ نْزِ لاă لاَ يَ مْ ذُ يْكُ لَ هُ عَ لَّطَ اللَّ ؛ سَ ادَ هَ تُمُ الْجِ كْ رَ تَ ، وَ عِ رْ يتُمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ رِ نَابَ الْبَقَ مْ أَذْ تُ ذْ أَخَ ، وَ ةِ ينَ تُمْ بِالْعِ عْ بَايَ هُ تَ عُ نْزِ لاă لاَ يَ مْ ذُ يْكُ لَ هُ عَ لَّطَ اللَّ ؛ سَ ادَ هَ تُمُ الْجِ كْ رَ تَ ، وَ عِ رْ يتُمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ رِ نَابَ الْبَقَ مْ أَذْ تُ ذْ أَخَ ، وَ ةِ ينَ تُمْ بِالْعِ عْ بَايَ تَ

 . .(٤)« مْ وا إِلَى دِينِكُ عُ جِ تَّى تَرْ »حَ مْ وا إِلَى دِينِكُ عُ جِ تَّى تَرْ حَ
فتح العزيز ٢٢٦٢٢٦/٩، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ١٨٨١٨٨/٤، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١٥٨١٥٨/٥. فتح العزيز    (١)

ينظر: المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. ينظر: المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.   (٢)
فتح القدير ٣٢٣٣٢٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٠٤٤٠٤/٤، حواشي الشرواني ، حواشي الشرواني ٣٢٢٣٢٢/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. .  فتح القدير    (٣)

أخرجه أبو داود (٣٤٦٢٣٤٦٢).). أخرجه أبو داود (   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٧١٣٧التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
، وصورةُ العينة  ينـة كمـا تكون في البيع، تكون كذلك في الإجارة؛ إذ الإجـارةُ بيعُ منافعَ ، وصورةُ العينة والعِ ينـة كمـا تكون في البيع، تكون كذلك في الإجارة؛ إذ الإجـارةُ بيعُ منافعَ والعِ
ة الإجارة الأُولى؛ لقصد التمويل،  ه في مدَّ رةَ لمالكها نفسِ رَ المستأجرُ العينَ المؤجَّ ة الإجارة الأُولى؛ لقصد التمويل، الإيجارية: أن يؤجِّ ه في مدَّ رةَ لمالكها نفسِ رَ المستأجرُ العينَ المؤجَّ الإيجارية: أن يؤجِّ
لة، أو أن تقع الإجارة  ، ثم يؤجرها للمؤجر بمئةٍ وعشـرةٍ مؤجَّ ةٍ لة، أو أن تقع الإجارة مثـل أن تقـع الإجارة الأولى بمئةٍ حالَّ ، ثم يؤجرها للمؤجر بمئةٍ وعشـرةٍ مؤجَّ ةٍ مثـل أن تقـع الإجارة الأولى بمئةٍ حالَّ

ا. ا.الأولى بمئة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمئة نقدً الأولى بمئة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمئة نقدً
.��*�$ _�	 _��	� \!�6g :4	�0	� K�J�	�.��*�$ _�	 _��	� \!�6g :4	�0	� K�J�	�

ـرة، ولكن قد يتخذ  ـرة، ولكن قد يتخذ الأصـل أن يكـون التأجيـر التمويلي لغـرض تمويل تملُّـكِ العينِ المؤجَّ الأصـل أن يكـون التأجيـر التمويلي لغـرض تمويل تملُّـكِ العينِ المؤجَّ
من العقد وسـيلة للحصول على التمويل النقدي، وذلك بشـراء عينٍ مملوكةٍ للمتمول بثمنٍ نقدي، من العقد وسـيلة للحصول على التمويل النقدي، وذلك بشـراء عينٍ مملوكةٍ للمتمول بثمنٍ نقدي، 
ثـم تأجيرهـا عليه إجارة منتهية بالتمليـك، بحيث يكون مجموع الدفعـات الإيجارية أكثر من الثمن ثـم تأجيرهـا عليه إجارة منتهية بالتمليـك، بحيث يكون مجموع الدفعـات الإيجارية أكثر من الثمن 

النقدي الذي اشتُريت به العين، وهذا ما يُعرف بـ (إجارة العين لمن باعها). النقدي الذي اشتُريت به العين، وهذا ما يُعرف بـ (إجارة العين لمن باعها). 
ا لها  ةٍ بمقدار عشـرة ملاييـن، فإنها تبيع أصـلاً مملوكً ا لها فلـو أنَّ شـركةً تحتاج إلى سـيولةٍ نقديَّ ةٍ بمقدار عشـرة ملاييـن، فإنها تبيع أصـلاً مملوكً فلـو أنَّ شـركةً تحتاج إلى سـيولةٍ نقديَّ
ةِ أربع سـنوات، بحيث  ةِ أربع سـنوات، بحيث لشـركة تمويل بعشـرة ملايين، ثم تسـتأجره منها إجارةً منتهيةً بالتمليك لمدَّ لشـركة تمويل بعشـرة ملايين، ثم تسـتأجره منها إجارةً منتهيةً بالتمليك لمدَّ
؛ وهذه المعاملة تُشبه مسألةَ (عكس العينة). ؛ وهذه المعاملة تُشبه مسألةَ (عكس العينة).يكون مجموع الدفعات الإيجارية اثني عشر مليونًا مثلاً يكون مجموع الدفعات الإيجارية اثني عشر مليونًا مثلاً
ل على مَن اشـتُريت منه بثمنٍ أعلى.  ا، ثم يبيعها بالأجَ ل على مَن اشـتُريت منه بثمنٍ أعلى. أن يشـتريَ سـلعةً نقدً ا، ثم يبيعها بالأجَ  وعكسُ العينة: وعكسُ العينة: أن يشـتريَ سـلعةً نقدً

وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمهاوقد ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمها(١). . 
 ، لٍ ، والفـرقُ بين مسـألة عكس العينة وهذه المسـألة، أنَّ العقد الثاني في عكـس العينة بيعُ آجِ لٍ والفـرقُ بين مسـألة عكس العينة وهذه المسـألة، أنَّ العقد الثاني في عكـس العينة بيعُ آجِ
ين،  ين، ولذا لا تبقى العين في ضمان الممول (المشتري الأول) إلاَّ لفترةٍ قصيرة، وهي فترة ما بين العقدَ ولذا لا تبقى العين في ضمان الممول (المشتري الأول) إلاَّ لفترةٍ قصيرة، وهي فترة ما بين العقدَ
ر  ر بينمـا العقـد الثاني في إجارة العين لمن باعها هو إجارةٌ تمويليَّة؛ ولذا تبقى العين في ضمان المؤجِّ بينمـا العقـد الثاني في إجارة العين لمن باعها هو إجارةٌ تمويليَّة؛ ولذا تبقى العين في ضمان المؤجِّ

(الممول) طيلةَ فترةِ الإجارة.(الممول) طيلةَ فترةِ الإجارة.
كمِ إجارةِ العين لمن باعها إجارةً منتهيةً بالتمليك،  كمِ إجارةِ العين لمن باعها إجارةً منتهيةً بالتمليك، ولـذا، اختلف العلماء المعاصرون فـي حُ ولـذا، اختلف العلماء المعاصرون فـي حُ
وقية عند التمليك، أو بما  وقية عند التمليك، أو بما وهل تلحق بمسـألة عكس العينة؟ والأظهر أنه إذا كان التمليك بالقيمة السُّ وهل تلحق بمسـألة عكس العينة؟ والأظهر أنه إذا كان التمليك بالقيمة السُّ

ا، فيُنظر: دةٍ سلفً ا إذا كان بقيمةٍ محدَّ ، أمَّ ا، فيُنظر:يتَّفق عليه العاقدانِ عند التمليك، فتصحُّ دةٍ سلفً ا إذا كان بقيمةٍ محدَّ ، أمَّ يتَّفق عليه العاقدانِ عند التمليك، فتصحُّ
؛ فقد نصَّ  ؛ فقد نصَّ أ- فإن كانت تتغير صفةُ العينِ أو قيمتُها بين عقد الإجارة وموعد التمليك، فتصحُّ أ- فإن كانت تتغير صفةُ العينِ أو قيمتُها بين عقد الإجارة وموعد التمليك، فتصحُّ

ينة(٢). ينة على أنه إذا تغيَّرت صفةُ العينِ أو قيمتُها، فليس من العِ ينةأهلُ العلم في بيع العِ ينة على أنه إذا تغيَّرت صفةُ العينِ أو قيمتُها، فليس من العِ أهلُ العلم في بيع العِ
يلةٌ على التمويل الربوي(٣). ؛ لأنها حِ ا إذا كانت العين بحالها لا تتغير، فلا تصحُّ يلةٌ على التمويل الربويب- أمَّ ؛ لأنها حِ ا إذا كانت العين بحالها لا تتغير، فلا تصحُّ ب- أمَّ

حاشية الدسوقي ٨٨٨٨/٣، بلغة السالك ، بلغة السالك ٤٧٤٧/٢، المغني ، المغني ٢٦٣٢٦٣/٦، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١٠٧١٠٧/٥. .  حاشية الدسوقي    (١)
الإنصاف ١٩٤١٩٤/١١١١، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. الإنصاف    (٢)

المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص٢٥٤٢٥٤. المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص   (٣)
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ويمكن أن يُلخَّص الكلام عن هذه المسألةِ في النقاط الآتية:ويمكن أن يُلخَّص الكلام عن هذه المسألةِ في النقاط الآتية:
رة،  رة، الـذي يظهر من نصوص جمهورِ أهلِ العلم، تحريــمُ إجـارةِ المؤجر للعين المؤجَّ : الـذي يظهر من نصوص جمهورِ أهلِ العلم، تحريــمُ إجـارةِ المؤجر للعين المؤجَّ : أولاً أولاً
لَه عنه البعلي في «الاختيارات  قَ لَه عنه البعلي في «الاختيارات إلاَّ أنَّ شيخ الإسلام ابن تيميَّة نُقل عنه القول بالجواز؛ ومن ذلك ما نَ قَ إلاَّ أنَّ شيخ الإسلام ابن تيميَّة نُقل عنه القول بالجواز؛ ومن ذلك ما نَ
ة الإجارة، ويقوم  رة من غير المسـتأجر في مـدَّ ة الإجارة، ويقوم الفقهيـة» قولـه: (ويجوز للمؤجر إجارةَ العينِ المؤجَّ رة من غير المسـتأجر في مـدَّ الفقهيـة» قولـه: (ويجوز للمؤجر إجارةَ العينِ المؤجَّ
المسـتأجر الثاني مقامَ المالك في اسـتيفاء الأجرة من المسـتأجر الأول، وغلط بعضُ الفقهاء فأفتى المسـتأجر الثاني مقامَ المالك في اسـتيفاء الأجرة من المسـتأجر الأول، وغلط بعضُ الفقهاء فأفتى 
ف فيما لا يملك؛ وليس  ف فيما لا يملك؛ وليس فـي نحو ذلك بفسـاد الإجارة الثانية؛ ظنăا منه أن هذا كبيع المبيـع، وأنه تصرَّ فـي نحو ذلك بفسـاد الإجارة الثانية؛ ظنăا منه أن هذا كبيع المبيـع، وأنه تصرَّ

ر)(١). ه على المستأجِ ف فيما استحقَّ ر)كذلك، بل هو تصرَّ ه على المستأجِ ف فيما استحقَّ كذلك، بل هو تصرَّ
ةِ  ر في مدَّ ةِ : (وإن إجارة العين المأجورة من غير المستأجِ ر في مدَّ وقال برهان الدين في «اختياراته»وقال برهان الدين في «اختياراته»(٢): (وإن إجارة العين المأجورة من غير المستأجِ

، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأُجرةِ من المستأجر الأول). ، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في استيفاء الأُجرةِ من المستأجر الأول).الإجارةِ، جائزةٌ الإجارةِ، جائزةٌ
كمَ  ر ليسـت مـن قَبيل بيعِ الأُجرة، فـلا تأخذ حُ كمَ الـذي يظهر للباحث، أنَّ إجارة المؤجِّ ر ليسـت مـن قَبيل بيعِ الأُجرة، فـلا تأخذ حُ ثانيًـا: ثانيًـا: الـذي يظهر للباحث، أنَّ إجارة المؤجِّ
بيـعِ الديـن؛ لأنَّ المؤجر ضامن للمنفعة تجاه المسـتأجر، فهـو قد باع ما هو باقٍ فـي ضمانه، وعليه بيـعِ الديـن؛ لأنَّ المؤجر ضامن للمنفعة تجاه المسـتأجر، فهـو قد باع ما هو باقٍ فـي ضمانه، وعليه 

التزامات تجاه المستأجر.التزامات تجاه المستأجر.
ثالثًا: ثالثًا: مما يخفِّف من مسألة إجارةِ المؤجر.مما يخفِّف من مسألة إجارةِ المؤجر.

. ، والثانية تمويليَّةً .- أن تكون الإجارةُ الأُولى تشغيليَّةً ، والثانية تمويليَّةً ١- أن تكون الإجارةُ الأُولى تشغيليَّةً
ا بالتمليك، فتكون مقتضيـات الإجارةِ الثانية  ـنُ وعدً ا بالتمليك، فتكون مقتضيـات الإجارةِ الثانية أنَّ الإجارة التمويلية تتضمَّ ـنُ وعدً وجـه ذلك: وجـه ذلك: أنَّ الإجارة التمويلية تتضمَّ

أشملَ من الأُولى.أشملَ من الأُولى.
ةِ الإجارةِ الأُولى. ة الإجارة الثانية أطولَ من مدَّ ةِ الإجارةِ الأُولى.- أن تكون مدَّ ة الإجارة الثانية أطولَ من مدَّ ٢- أن تكون مدَّ

٣- أن يكـون محـل الإجارة الثانية أوسـعَ من الإجـارة الأُولى؛ كأن تكون الإجـارةُ الأُولى - أن يكـون محـل الإجارة الثانية أوسـعَ من الإجـارة الأُولى؛ كأن تكون الإجـارةُ الأُولى 
ت تجارية، والإجارة الثانية للأبـراج أو المجمعات التجارية التي تحتوي  ت تجارية، والإجارة الثانية للأبـراج أو المجمعات التجارية التي تحتوي لوحدات سـكنيَّة أو محلاَّ لوحدات سـكنيَّة أو محلاَّ

عات من مرافق عامة. عات من مرافق عامة.هذه الوحدات والمحلات بما تحويه تلك الأبراج أو المجمَّ هذه الوحدات والمحلات بما تحويه تلك الأبراج أو المجمَّ
ر بالضوابط الآتية: ر بالضوابط الآتية:الذي يظهر للباحث جوازُ إجارةِ المؤجِّ ا: الذي يظهر للباحث جوازُ إجارةِ المؤجِّ ا: رابعً رابعً

١- أن تكـون مقتضيـات الإجـارة الثانيـة أعمَّ من الأُولى؛ مثـل أن تكون الإجـارة الثانية مع - أن تكـون مقتضيـات الإجـارة الثانيـة أعمَّ من الأُولى؛ مثـل أن تكون الإجـارة الثانية مع 
الوعد بالتمليك، والإجارة الأُولى تشغيليَّة بدون وعدٍ بالتمليك.الوعد بالتمليك، والإجارة الأُولى تشغيليَّة بدون وعدٍ بالتمليك.

الاختيارات الفقهية، ص٢٦٢٢٦٢. الاختيارات الفقهية، ص   (١)
اختيارات برهان الدين ابن قيم الجوزية، ص٦١٦١. اختيارات برهان الدين ابن قيم الجوزية، ص   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٣٩١٣٩التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
ةِ الإجـارة الأولى، وفي حال تفاوتِ  ةُ الإجارة الثانية بأكثرَ من الثلث عن مدَّ ةِ الإجـارة الأولى، وفي حال تفاوتِ - أن تزيـد مـدَّ ةُ الإجارة الثانية بأكثرَ من الثلث عن مدَّ ٢- أن تزيـد مـدَّ
دِ الإيجـارات الأُولى، فالمعتبر هـو القيمة، بحيث تزيد قيمةُ الأجرة في الإجـارة الثانية بأكثرَ من  ـدَ دِ الإيجـارات الأُولى، فالمعتبر هـو القيمة، بحيث تزيد قيمةُ الأجرة في الإجـارة الثانية بأكثرَ من مُ ـدَ مُ

الثلث من مجموع قِيَمِ الإيجارات الأُولى.الثلث من مجموع قِيَمِ الإيجارات الأُولى.
ت  ت - أن يكـون محـلُّ الإجارةِ الثانية أوسـعَ من الأُولى، كأن تكون الإجـارة الأُولى لمحلاَّ ٣- أن يكـون محـلُّ الإجارةِ الثانية أوسـعَ من الأُولى، كأن تكون الإجـارة الأُولى لمحلاَّ
تجاريـة أو وحـدات سـكنية، والإجـارة الثانية للأبـراج أو المجمعـات التجارية التـي تحتوي تلك تجاريـة أو وحـدات سـكنية، والإجـارة الثانية للأبـراج أو المجمعـات التجارية التـي تحتوي تلك 
الوحـدات أو المحـلات بمرافقهـا، أو يكـون الوعـد بالتمليـك فـي الإجـارة الثانية لتلـك الأبراج الوحـدات أو المحـلات بمرافقهـا، أو يكـون الوعـد بالتمليـك فـي الإجـارة الثانية لتلـك الأبراج 

عات بمرافقها، والله أعلم. عات بمرافقها، والله أعلم.أو المجمَّ أو المجمَّ
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، ثم تؤجر الشـركة  ، ثم تؤجر الشـركة وفـي هذه الصورة تشـترك شـركة التمويل مـع العميل في تملُّـك الأصلِ وفـي هذه الصورة تشـترك شـركة التمويل مـع العميل في تملُّـك الأصلِ
ة  دُّ من إجارة المشـاع، وهو جائـزٌ عند عامَّ عَ تَهـا علـى العميـل إجارةً منتهيـة بالتمليك، وهـذا يُ ة حصَّ دُّ من إجارة المشـاع، وهو جائـزٌ عند عامَّ عَ تَهـا علـى العميـل إجارةً منتهيـة بالتمليك، وهـذا يُ حصَّ
ة الشـركة المشـاعة،  ه بحصَّ ن أجرةَ انتفاعِ ة الشـركة المشـاعة، الفقهـاء، وما يدفعه المسـتأجر من دفعـات إيجارية يتضمَّ ه بحصَّ ن أجرةَ انتفاعِ الفقهـاء، وما يدفعه المسـتأجر من دفعـات إيجارية يتضمَّ

لكيَّةِ الشركة للأصل.  لكيَّةِ الشركة للأصل. ودفعات يتمُّ بها إطفاءُ مِ ودفعات يتمُّ بها إطفاءُ مِ
دُّ ذلك من  عَ دُّ ذلك من ويجوز أن يكون الوعد بالتمليك هنا بالقيمة الاسـمية أو بالقيمة السـوقية، ولا يُ عَ ويجوز أن يكون الوعد بالتمليك هنا بالقيمة الاسـمية أو بالقيمة السـوقية، ولا يُ

. لكٍ وليست شركةَ عقدٍ .ضمان رأسِ المال في الشركة؛ لأنَّ الشركة هنا شركة مِ لكٍ وليست شركةَ عقدٍ ضمان رأسِ المال في الشركة؛ لأنَّ الشركة هنا شركة مِ
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ةِ من أبرز المشكلات التي تواجه الشركات لتمويل  دُّ مشكلة الحصول على السيولة النقديَّ عَ ةِ من أبرز المشكلات التي تواجه الشركات لتمويل تُ دُّ مشكلة الحصول على السيولة النقديَّ عَ تُ
مة للحصول على  مة للحصول على مشـروعاتها الرأسمالية، أو لتمويل رأس المال العامل، ومن أبرز الطرق المستخدَ مشـروعاتها الرأسمالية، أو لتمويل رأس المال العامل، ومن أبرز الطرق المستخدَ

التمويل النقدي من خلال عقود التأجير التمويلي، طريقتان:التمويل النقدي من خلال عقود التأجير التمويلي، طريقتان:
ى في  رة ويراعَ م الأعيان المؤجَّ وَّ قَ حافِظِ التأجير التمويلي؛ وذلك بأن تُ ى في بيعُ مَ رة ويراعَ م الأعيان المؤجَّ وَّ قَ حافِظِ التأجير التمويلي؛ وذلك بأن تُ الطريقـة الأولى: الطريقـة الأولى: بيعُ مَ
التقويم عادةً قيمةُ الدفعات الإيجارية المتبقية، ثم تباع على طرف ثالث بثمن نقدي يكون في الغالب التقويم عادةً قيمةُ الدفعات الإيجارية المتبقية، ثم تباع على طرف ثالث بثمن نقدي يكون في الغالب 

أقلَّ من قيمة مجموع الدفعات الإيجارية المتبقية. أقلَّ من قيمة مجموع الدفعات الإيجارية المتبقية. 
رة إجارةً تمويلية؛ والتصكيكُ يتمُّ بإحد￯ طريقتين: رة إجارةً تمويلية؛ والتصكيكُ يتمُّ بإحد￯ طريقتين: الأعيان المؤجَّ والطريقة الثانية: والطريقة الثانية: تصكيكتصكيك(١) الأعيان المؤجَّ
١- فقد يكون بتصكيك مَحافظ تأجير تمويلي قائمة؛ وذلك فيما إذا كان لد￯ الشركة محفظة - فقد يكون بتصكيك مَحافظ تأجير تمويلي قائمة؛ وذلك فيما إذا كان لد￯ الشركة محفظة 

م ثم تُجعل على شكل صكوكٍ قابلة للتداول، وتُباع على حملة الصكوك. وَّ م ثم تُجعل على شكل صكوكٍ قابلة للتداول، وتُباع على حملة الصكوك.تأجير تمويلي، فتُقَ وَّ تأجير تمويلي، فتُقَ

التصكيـك: تحويـل الأصول إلـى صكوك قابلـة للتـداول، والصكوك في الاصطـلاح المالـي: أوراق مالية  التصكيـك: تحويـل الأصول إلـى صكوك قابلـة للتـداول، والصكوك في الاصطـلاح المالـي: أوراق مالية    (١)
ا شـائعة في ملكية أعيـان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشـروع معين  ا شـائعة في ملكية أعيـان أو منافع أو خدمات، أو في موجودات مشـروع معين متسـاوية القيمـة تمثل حصصً متسـاوية القيمـة تمثل حصصً

أو نشاط استثماري خاص. المعايير الشرعية: معيار صكوك الاستثمار، صأو نشاط استثماري خاص. المعايير الشرعية: معيار صكوك الاستثمار، ص٤٦٧٤٦٧.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٤٠١٤٠
ة، كأن  مَّ ل تمويل تملُّك أعيـانٍ معيَّنة أو موصوفة في الذِّ ة، كأن - وقـد يكون بإصدار صكوكٍ لأَجْ مَّ ل تمويل تملُّك أعيـانٍ معيَّنة أو موصوفة في الذِّ ٢- وقـد يكون بإصدار صكوكٍ لأَجْ
ا بقيمـةٍ تُعادل تكلفةَ  ا بقيمـةٍ تُعادل تكلفةَ تحتاج شـركة للتمويل النقدي لأجل بناء مشـروع اسـتثماري، فتصـدر صكوكً تحتاج شـركة للتمويل النقدي لأجل بناء مشـروع اسـتثماري، فتصـدر صكوكً
المشـروع، ويكتتب المسـتثمرون في تلك الصكوكِ بحيث تُسـتخدم أموال الاكتتاب في شراء تلك المشـروع، ويكتتب المسـتثمرون في تلك الصكوكِ بحيث تُسـتخدم أموال الاكتتاب في شراء تلك 
- للشـركة المصدرة إجارةً  ك تلك الأعيانِ لاَّ - للشـركة المصدرة إجارةً وهم مُ ك تلك الأعيانِ لاَّ ، أو بنائها، ثم يؤجرها حملة الصكوك -وهم مُ ، أو بنائها، ثم يؤجرها حملة الصكوك الأعيـانِ الأعيـانِ

منتهية بالتمليك، وتكون الصكوك قابلةً للتداول في الأسواق المالية.منتهية بالتمليك، وتكون الصكوك قابلةً للتداول في الأسواق المالية.
حَ مشروع ُنظام الإيجار التمويلي لشركات التمويل بإصدار صكوكٍ مقابلَ الأصول  ـمَ حَ مشروع ُنظام الإيجار التمويلي لشركات التمويل بإصدار صكوكٍ مقابلَ الأصول وقد سَ ـمَ وقد سَ
رة،  ه: (يجوز إصدارُ صكوكٍ قابلة للتداول مقابلَ الأصول المؤجَّ رة؛ ففي المادة العاشرة ما نصُّ رة، المؤجَّ ه: (يجوز إصدارُ صكوكٍ قابلة للتداول مقابلَ الأصول المؤجَّ رة؛ ففي المادة العاشرة ما نصُّ المؤجَّ

ها هيئة السوق المالية)(١). رُ ا للَّوائح والقواعد التي تُصدِ ها هيئة السوق المالية)وفقً رُ ا للَّوائح والقواعد التي تُصدِ وفقً
؛ لأنَّ المعقود عليه  حافـظ التأجير التمويلـي وتصكيكها، جائزانِ مـن حيث الأصـلُ ؛ لأنَّ المعقود عليه وبيـع مَ حافـظ التأجير التمويلـي وتصكيكها، جائزانِ مـن حيث الأصـلُ وبيـع مَ
رة وليس الدفعـات الإيجارية؛ ولذا ينتقل ضمان تلك الأعيانِ إلى المشـتري في  رة وليس الدفعـات الإيجارية؛ ولذا ينتقل ضمان تلك الأعيانِ إلى المشـتري في هـو الأعيان المؤجَّ هـو الأعيان المؤجَّ
ميِّـز التمويل بالإجـارة عن التمويل  ميِّـز التمويل بالإجـارة عن التمويل بيـع المحافـظ، وإلى حملـة الصكوك في التصكيـك، وهذا ما يُ بيـع المحافـظ، وإلى حملـة الصكوك في التصكيـك، وهذا ما يُ
ن بيع الدين، بخلاف بيع محافظ  ها؛ لأنه مِ ن بيع الدين، بخلاف بيع محافظ بالمرابحـة؛ إذ إن محافظ التمويل بالمرابحـة لا يجوز بيعُ ها؛ لأنه مِ بالمرابحـة؛ إذ إن محافظ التمويل بالمرابحـة لا يجوز بيعُ

التأجير التمويلي وتصكيكها؛ فهو من بيع الأعيان.التأجير التمويلي وتصكيكها؛ فهو من بيع الأعيان.
والإشـكال في بيع محافظ التأجير التمويلي، وفي تداول صكوكها، يظهر فيما إذا اشـتملت والإشـكال في بيع محافظ التأجير التمويلي، وفي تداول صكوكها، يظهر فيما إذا اشـتملت 
رة، وقد يكون ذلك  رة، وقد يكون ذلك موجودات تلك المحافظ أو الصكوك على نقدٍ أو دينٍ إضافةً إلى الأعيان المؤجَّ موجودات تلك المحافظ أو الصكوك على نقدٍ أو دينٍ إضافةً إلى الأعيان المؤجَّ

دة، من أبرزها: دة، من أبرزها:في حالاتٍ متعدِّ في حالاتٍ متعدِّ
ـة؛ كأن تكون تحت الإنشـاء، أو قيد التصنيع - -  مَّ ـرة موصوفةً في الذِّ ـة؛ كأن تكون تحت الإنشـاء، أو قيد التصنيع كانـت الأعيان المؤجَّ مَّ ـرة موصوفةً في الذِّ كانـت الأعيان المؤجَّ

ها من تداول الديون. ها من تداول الديون.أو التوريد، فيكون تداولُ أو التوريد، فيكون تداولُ
رةِ أصولٌ أخـر￯ تمثل ديونًا، كأن يُسـتثمر جـزءٌ من أموال - -  ـمَّ إلـى الأعيـان المؤجَّ رةِ أصولٌ أخـر￯ تمثل ديونًا، كأن يُسـتثمر جـزءٌ من أموال إذا ضُ ـمَّ إلـى الأعيـان المؤجَّ إذا ضُ

ة لحملة  قَّ ة لحملة الصكوك في عقود مرابحة، ومن ذلك أن تُسـتثمر الدفعات الإيجارية المسـتحَ قَّ الصكوك في عقود مرابحة، ومن ذلك أن تُسـتثمر الدفعات الإيجارية المسـتحَ
الصكوك في مرابحاتٍ قبل توزيعِها على حملة الصكوك.الصكوك في مرابحاتٍ قبل توزيعِها على حملة الصكوك.

وقد أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية في وقد أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسلامية في 
مثـل هذه الحال بمبدأ التبعيَّة، فإذا كان نشـاط الشـركة في غير النقودِ والديون فيجـوز البيع، باعتبار مثـل هذه الحال بمبدأ التبعيَّة، فإذا كان نشـاط الشـركة في غير النقودِ والديون فيجـوز البيع، باعتبار 
لَّ نسـبةُ الأعيان عن ٣٠٣٠% من قيمـة الموجودات% من قيمـة الموجودات(٢)، بينما ، بينما  قِ لَّ نسـبةُ الأعيان عن الديـون والنقود تابعةً للنشـاط، على ألاَّ تَ قِ الديـون والنقود تابعةً للنشـاط، على ألاَّ تَ
ير￯ مجمع الفقه الإسـلامي الدولي الأخذَ بمبـدأ الغلبة؛ أي أنَّ الحكم للأغلب، فإن كانت الأعيان ير￯ مجمع الفقه الإسـلامي الدولي الأخذَ بمبـدأ الغلبة؛ أي أنَّ الحكم للأغلب، فإن كانت الأعيان 

مشروع نظام الإيجار التمويلي م ١٠١٠. مشروع نظام الإيجار التمويلي م    (١)
المعايير الشرعية: معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة ١٩١٩/٣، ص، ص٥٧٣٥٧٣. المعايير الشرعية: معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤١١٤١التأجير التمويليالتأجير التمويلي    
هي الغالبة، فيجوز البيع دون مراعاة أحكامِ الصرف وبيع الدين، وإلاَّ فلاهي الغالبة، فيجوز البيع دون مراعاة أحكامِ الصرف وبيع الدين، وإلاَّ فلا(١).

ح للباحث: أن يفرق بين نوعين من المحافظ والصكوك: أن يفرق بين نوعين من المحافظ والصكوك:  ح للباحث: والذي يترجَّ والذي يترجَّ
النـوع الأول: النـوع الأول: محافـظ تمويـل أو صكوك تأجير يتم فيها تقليب المال بشـراء أعيـان أو بنائها محافـظ تمويـل أو صكوك تأجير يتم فيها تقليب المال بشـراء أعيـان أو بنائها 
عة، فهذه يجـوز تداولُها، بعد  ل من سـيولةٍ يُقلَب في أوعيةٍ اسـتثمارية متنوِّ عة، فهذه يجـوز تداولُها، بعد ثـم تأجيرهـا، وما يتحصَّ ل من سـيولةٍ يُقلَب في أوعيةٍ اسـتثمارية متنوِّ ثـم تأجيرهـا، وما يتحصَّ
البـدء في النشـاط، بصرف النظر عن نسـبة الأعيان إلى النقـود والديون إعمالاً لقاعـدة التبعيَّة؛ لأنَّ البـدء في النشـاط، بصرف النظر عن نسـبة الأعيان إلى النقـود والديون إعمالاً لقاعـدة التبعيَّة؛ لأنَّ 
 ￯موجودات المحفظةِ تابعةٌ للنَّشاط الذي هو في تملُّكِ الأعيان وتأجيرها؛ والأصل في ذلك ما رو ￯موجودات المحفظةِ تابعةٌ للنَّشاط الذي هو في تملُّكِ الأعيان وتأجيرها؛ والأصل في ذلك ما رو
هُ  طَ ـتَرِ هُ إِلاَّ أَنْ يَشْ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ، فَ الٌ ا لَهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ هُ «مَ طَ ـتَرِ هُ إِلاَّ أَنْ يَشْ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ، فَ الٌ ا لَهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ ابنُ عمر ابنُ عمر ، أنَّ النبي ، أنَّ النبي  قال:  قال: «مَ

»(٢). فهذا الحديثُ أصلٌ في قاعدة التبعيَّة في المعاملات. . فهذا الحديثُ أصلٌ في قاعدة التبعيَّة في المعاملات.  بْتَاعُ »الْمُ بْتَاعُ الْمُ
دٍ واشتُري بنقد، ولم يكن  قْ لَّ على أنَّ المبيع إذا اشتمل على نَ دٍ واشتُري بنقد، ولم يكن أنَّ الحديث دَ قْ لَّ على أنَّ المبيع إذا اشتمل على نَ ووجه الدلالة منه: ووجه الدلالة منه: أنَّ الحديث دَ
ا، فلا يُلتفت إليه، بمعنى أنه لا يجري على الصفقة حكمُ الصرف، حتى ولو  ا، فلا يُلتفت إليه، بمعنى أنه لا يجري على الصفقة حكمُ الصرف، حتى ولو النقد المخلوط مقصودً النقد المخلوط مقصودً
لط الذي معه؛ قال ابن قدامة : (الحديثُ دلَّ على : (الحديثُ دلَّ على  لط الذي معه؛ قال ابن قدامة كانت قيمة النقد المخلوطِ أكثرَ من قيمة الخِ كانت قيمة النقد المخلوطِ أكثرَ من قيمة الخِ
ا  ، سواءٌ كان المال معلومً دُ المشتري للعبد لا للمال... فيجوز البيعُ ا جواز بيعِ العبدِ بماله، إذا كان قَصْ ، سواءٌ كان المال معلومً دُ المشتري للعبد لا للمال... فيجوز البيعُ جواز بيعِ العبدِ بماله، إذا كان قَصْ
، من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواءٌ كان مثلَ الثمن، أو أقلَّ أو أكثر)(٣). ، من جنس الثمن أو من غيره، عينًا كان أو دينًا، وسواءٌ كان مثلَ الثمن، أو أقلَّ أو أكثر)أو مجهولاً أو مجهولاً
ومـن المعلـوم: ومـن المعلـوم: أنَّ العبد لا يملك، وأنَّ المال الذي بيده مآلُه للمشـتري، ومع ذلك جاز البيع أنَّ العبد لا يملك، وأنَّ المال الذي بيده مآلُه للمشـتري، ومع ذلك جاز البيع 
يـن (المال الذي معه، والثمن الذي يُشـتر￯ به  ـا بـدون تَقابُضٍ ولا تماثُـلٍ حتى مع اتفاق النَّقدَ يـن (المال الذي معه، والثمن الذي يُشـتر￯ به مطلقً ـا بـدون تَقابُضٍ ولا تماثُـلٍ حتى مع اتفاق النَّقدَ مطلقً

ه. ه.العبد)، وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثرَ من قيمة العبدِ نفسِ العبد)، وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثرَ من قيمة العبدِ نفسِ
  قال: أُتي النبي  قال: أُتي النبي  بيد ةُ بـن عُ الَ بيد ولا يُشـكِل علـى هذا الحديثِ ما رو￯ فَضَ ةُ بـن عُ الَ ولا يُشـكِل علـى هذا الحديثِ ما رو￯ فَضَ
ه،  عَ وحدَ رَ بالذهب الذي في القلادةِ فنُزِ ز، وهي من المغانم تُباع، فأمَ رَ ه، يومَ خيبرَ بقلادة فيها ذهبٌ وخَ عَ وحدَ رَ بالذهب الذي في القلادةِ فنُزِ ز، وهي من المغانم تُباع، فأمَ رَ يومَ خيبرَ بقلادة فيها ذهبٌ وخَ
»(٤). فإنَّ الذهب الذي في القلادة مقصودٌ للمشتري بخلاف . فإنَّ الذهب الذي في القلادة مقصودٌ للمشتري بخلاف  نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ »«الذَّ نٍ زْ ا بِوَ نً زْ بِ وَ هَ بُ بِالذَّ هَ ثم قال لهم: ثم قال لهم: «الذَّ

المالِ الذي مع العبد. المالِ الذي مع العبد. 
وهذا أحسنُ ما قيل في الجمع بين الحديثين.وهذا أحسنُ ما قيل في الجمع بين الحديثين.

رةً  رةً محافظ أو صكوك ليس فيها تقليبٌ للمال، وإنما تمثِّل موجوداتها أعيانًا مؤجَّ النوع الثاني: النوع الثاني: محافظ أو صكوك ليس فيها تقليبٌ للمال، وإنما تمثِّل موجوداتها أعيانًا مؤجَّ
لَّ نسـبةُ الأعيان عن  قِ لَّ نسـبةُ الأعيان عن يحصـل منهـا دفعات إجارة من دون تقليبٍ للمال، فيشـترط في هذا النوعِ ألاَّ تَ قِ يحصـل منهـا دفعات إجارة من دون تقليبٍ للمال، فيشـترط في هذا النوعِ ألاَّ تَ

لَّة والكثرة، والله أعلم. ا بمبدأ القِ لَّة والكثرة، والله أعلم.% من إجمالي الموجودات؛ أخذً ا بمبدأ القِ ٣٣٣٣% من إجمالي الموجودات؛ أخذً

مجلة المجمع، الدورة الرابعة ٢١٦٣٢١٦٣/٣. .  مجلة المجمع، الدورة الرابعة    (١)
البخاري (٢٣٧٩٢٣٧٩)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٤٣١٥٤٣). ).  البخاري (   (٢)

المغني ٢٥٨٢٥٨/٦. .  المغني    (٣)
مسلم (١٥٨٨١٥٨٨). ).  مسلم (   (٤)
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ينتهي عقد التأجير التمويلي بأحد الأمور الآتية:ينتهي عقد التأجير التمويلي بأحد الأمور الآتية:
ة الإجارة. ة الإجارة.- انتهاء مدَّ ١- انتهاء مدَّ

٢- الإنهاء الاختياري للعقد.- الإنهاء الاختياري للعقد.
٣- الإنهاء الإجباري.- الإنهاء الإجباري.

وفيما يلي بيان أحكامها:وفيما يلي بيان أحكامها:
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تِه، وثمـة أربعة  تِه، وثمـة أربعة وهـذا هـو الأصل فـي انتهاء العقـد؛ بأن يمضـي العاقدانِ فيـه إلى نهايـة مدَّ وهـذا هـو الأصل فـي انتهاء العقـد؛ بأن يمضـي العاقدانِ فيـه إلى نهايـة مدَّ
احتمالات في نهاية المدة:احتمالات في نهاية المدة:

 ￯ه في التملك؛ وذلك بإحد رة للمستأجر عند ممارسته حقَّ لكيَّة العين المؤجَّ ه في التملك؛ وذلك بإحد￯ انتقال مِ رة للمستأجر عند ممارسته حقَّ لكيَّة العين المؤجَّ الأول: الأول: انتقال مِ
، وهي الوعد بالبيع، أو الوعد بالهبة، أو الهبة المعلقة. رِ التملُّكِ وَ ، وهي الوعد بالبيع، أو الوعد بالهبة، أو الهبة المعلقة.الصور السابقة من صُ رِ التملُّكِ وَ الصور السابقة من صُ

ر، ويرد هـذا الاحتمال فيمـا إذا كان التمليك  لك المؤجِّ رة فـي مِ ر، ويرد هـذا الاحتمال فيمـا إذا كان التمليك بقـاء العين المؤجَّ لك المؤجِّ رة فـي مِ والثانـي: والثانـي: بقـاء العين المؤجَّ
؛ اكتفاءً بانتفاعه بالعين طيلةَ فترة الإجارة.  عِ دفعةِ التملُّكِ فْ ؛ اكتفاءً بانتفاعه بالعين طيلةَ فترة الإجارة. بعوض، فقد لا يرغب المستأجر في دَ عِ دفعةِ التملُّكِ فْ بعوض، فقد لا يرغب المستأجر في دَ

ويفضـل هذا الخيـارَ العديدُ من الشـركات التي لا ترغـب في تضخيم أصولها الرأسـمالية، ويفضـل هذا الخيـارَ العديدُ من الشـركات التي لا ترغـب في تضخيم أصولها الرأسـمالية، 
أو في تحمل نفقات الصيانة، فتعتمد في تشغيل أعمالها على استئجار الأصول بدلاً من تملُّكِهاأو في تحمل نفقات الصيانة، فتعتمد في تشغيل أعمالها على استئجار الأصول بدلاً من تملُّكِها(١).

ةِ الأصلية  ةِ الأصلية تجديـد العقـدِ لفتراتٍ لاحقة؛ سـواءٌ حصـل التجديدُ قبـل انتهاء المـدَّ والثالـث: والثالـث: تجديـد العقـدِ لفتراتٍ لاحقة؛ سـواءٌ حصـل التجديدُ قبـل انتهاء المـدَّ
ضـعِ نصٍّ فـي العقد بالتجديد عند دخـول فترةٍ جديـدة إذا لم يتمَّ الإشـعارُ برغبةِ أحدِ  ضـعِ نصٍّ فـي العقد بالتجديد عند دخـول فترةٍ جديـدة إذا لم يتمَّ الإشـعارُ برغبةِ أحدِ أم تلقائيăـا، بوَ أم تلقائيăـا، بوَ

فَين في عدم التجديد. فَين في عدم التجديد.الطَّرَ الطَّرَ
رة، بحيث لا يُصبح لها قيمةٌ اقتصادية. رة، بحيث لا يُصبح لها قيمةٌ اقتصادية.انتهاء العمر الافتراضي للعين المؤجَّ والرابع: والرابع: انتهاء العمر الافتراضي للعين المؤجَّ
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تِه، والفسـخُ هنا  دَّ ـخِ عقد الإجارة باختيارهما قبل انقضاء مُ تِه، والفسـخُ هنا وذلك بأن يتَّفق العاقدانِ على فَسْ دَّ ـخِ عقد الإجارة باختيارهما قبل انقضاء مُ وذلك بأن يتَّفق العاقدانِ على فَسْ

ينظر على سبيل المثال: عقود التأجير التمويلي بين شركة أعيان للإجارة وشركة بترورابغ. ينظر على سبيل المثال: عقود التأجير التمويلي بين شركة أعيان للإجارة وشركة بترورابغ.   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٤٤١٤٤
ه وآثاره بتراضي العاقدين(١)؛ وهي مشروعة باتفاق ؛ وهي مشروعة باتفاق  كمِ دُّ من الإقالة، والإقالة: رفعُ العقدِ وإلغاء حُ عَ ه وآثاره بتراضي العاقدينيُ كمِ دُّ من الإقالة، والإقالة: رفعُ العقدِ وإلغاء حُ عَ يُ

الفقهاءالفقهاء(٢).
والاحتمالات الواردة بعد الإقالة ثلاثة:والاحتمالات الواردة بعد الإقالة ثلاثة:

ر، وهذا هو  ى بالإنهاء المبكِّ رة، وهو ما يسمَّ ر للعين المؤجَّ ر، وهذا هو تملُّكُ المسـتأجِ ى بالإنهاء المبكِّ رة، وهو ما يسمَّ ر للعين المؤجَّ الاحتمال الأول: الاحتمال الأول: تملُّكُ المسـتأجِ
ةِ الإجارة على  رة قبل انقضاء مدَّ ةِ الإجارة على الاحتمالُ الأغلب في حالات الإنهاء الاختياري؛ وبيعُ العين المؤجَّ رة قبل انقضاء مدَّ الاحتمالُ الأغلب في حالات الإنهاء الاختياري؛ وبيعُ العين المؤجَّ
ر، جائزٌ كما نصَّ على ذلك أهل العلم؛ ووقع بينهم خلافٌ يسـير، هل ينفسخ عقدُ الإجارةِ  ر، جائزٌ كما نصَّ على ذلك أهل العلم؛ ووقع بينهم خلافٌ يسـير، هل ينفسخ عقدُ الإجارةِ المسـتأجِ المسـتأجِ

ى من المدة بالبيع أم لا(٣)؟ ؟  ى من المدة بالبيع أم لافيما تبقَّ فيما تبقَّ
لَكَ الرقبةَ والمنفعةَ من حين البيع. لَكَ الرقبةَ والمنفعةَ من حين البيع.أنه ينفسخ؛ لأنَّ المستأجر مَ والأرجح: والأرجح: أنه ينفسخ؛ لأنَّ المستأجر مَ

ه من قِبل المسـتأجر لأجل  ر على المبلغ الواجبِ دفعُ قـا عند الإنهـاء المبكِّ فَيـن أن يتَّفِ ه من قِبل المسـتأجر لأجل وللطَّرَ ر على المبلغ الواجبِ دفعُ قـا عند الإنهـاء المبكِّ فَيـن أن يتَّفِ وللطَّرَ
 . .(٤) يَ من دفعات الإجارة، أو أقلَّ أو أكثرَ قِ ، سواءٌ أكان بمقدار ما بَ يَ من دفعات الإجارة، أو أقلَّ أو أكثرَالتملُّكِ قِ ، سواءٌ أكان بمقدار ما بَ التملُّكِ

وإذا كان هناك اتفاق في عقد الإجارة على الآلية التي يتم بها احتسابُ مبلغِ التملُّكِ في حال وإذا كان هناك اتفاق في عقد الإجارة على الآلية التي يتم بها احتسابُ مبلغِ التملُّكِ في حال 
ـا على المنع مـن الاتفاق على الخصم من  ـر؛ فذهب البعضُ إلى المنع من ذلك، قياسً ـا على المنع مـن الاتفاق على الخصم من الإنهـاء المبكِّ ـر؛ فذهب البعضُ إلى المنع من ذلك، قياسً الإنهـاء المبكِّ
ل) من الفقهاء، إنمـا أجازها إذا كانت على  ـعْ وتعجَّ ، وأنَّ من قال بجواز (ضَ ل) من الفقهاء، إنمـا أجازها إذا كانت على الديـن مقابـلَ التَّعجيلِ ـعْ وتعجَّ ، وأنَّ من قال بجواز (ضَ الديـن مقابـلَ التَّعجيلِ

ها أيٌّ منهم(٥). .  زْ ا أن تكون مشروطةً فلم يجوِّ لحِ بالتراضي عند التعجيل، أمَّ ها أيٌّ منهمسبيل الصُّ زْ ا أن تكون مشروطةً فلم يجوِّ لحِ بالتراضي عند التعجيل، أمَّ سبيل الصُّ
والأظهـر فـي هذه المسـألة والأظهـر فـي هذه المسـألة -أي الاتفاق على آليَّة احتسـابِ مبلـغِ التملُّك في حـال الإنهاء أي الاتفاق على آليَّة احتسـابِ مبلـغِ التملُّك في حـال الإنهاء 
ر لعقد التأجير التمويلي- هو الجواز؛ عملاً بالقاعدة الشرعية: (الأصل في الشروط هو الصحة  ر لعقد التأجير التمويلي- هو الجواز؛ عملاً بالقاعدة الشرعية: (الأصل في الشروط هو الصحة المبكِّ المبكِّ
ها على الاتفاق على خصم الدين، فهو قياسٌ مع الفارق؛ فإنَّ الأُجرةَ ليست دينًا  ا قياسُ ها على الاتفاق على خصم الدين، فهو قياسٌ مع الفارق؛ فإنَّ الأُجرةَ ليست دينًا واللزوم)، وأمَّ ا قياسُ واللزوم)، وأمَّ
ة باسـتيفاء المنفعة المقابلة لها، فإذا انفسخ عقدُ الإجارة في بعض  مَّ ا، فهي إنما تسـتقرُّ في الذِّ ăة باسـتيفاء المنفعة المقابلة لها، فإذا انفسخ عقدُ الإجارة في بعض مسـتقر مَّ ا، فهي إنما تسـتقرُّ في الذِّ ăمسـتقر
ة فهي تسـتقر  مَّ ة في الذِّ ، بخلاف الديون المسـتقرَّ يةَ ةَ المتبقِّ ةِ، فيسـقط من الأجرة بما يقابل المدَّ ة فهي تسـتقر المدَّ مَّ ة في الذِّ ، بخلاف الديون المسـتقرَّ يةَ ةَ المتبقِّ ةِ، فيسـقط من الأجرة بما يقابل المدَّ المدَّ

ُه بالكامل للمشتري من حين العقد. لكِيَّت ُه بالكامل للمشتري من حين العقد.وهو السلعة- انتقلت مِ لكِيَّت ة؛ لأن عوضها -وهو السلعة- انتقلت مِ مَّ ة؛ لأن عوضها كاملةً في الذِّ مَّ كاملةً في الذِّ
ةِ الإجارة،  قا علـى زيادةِ مدَّ ةً أخر￯ بصفة أخر￯، كأن يتَّفِ ةِ الإجارة، تجديـد العقد مرَّ قا علـى زيادةِ مدَّ ةً أخر￯ بصفة أخر￯، كأن يتَّفِ الاحتمـال الثاني: الاحتمـال الثاني: تجديـد العقد مرَّ
ةً أخر￯ تعديلُ أجرةِ  فَين بعد فسـخ الإجارة ثم التعاقد مرَّ ةً أخر￯ تعديلُ أجرةِ أو تعديل الأجرة ونحو ذلك، ويجوز للطَّرَ فَين بعد فسـخ الإجارة ثم التعاقد مرَّ أو تعديل الأجرة ونحو ذلك، ويجوز للطَّرَ
ذَ ذلك  تَّخَ ذَ ذلك الفترات القادمةِ التي لم تُسـتَوفَ منفعتُها، ولو ترتب على ذلك زيادةٌ في الأجرة على ألاَّ يُ تَّخَ الفترات القادمةِ التي لم تُسـتَوفَ منفعتُها، ولو ترتب على ذلك زيادةٌ في الأجرة على ألاَّ يُ

ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢٤٣٢٤/٥، المدخل الفقهي العام ، المدخل الفقهي العام ٥٦١٥٦١/١. ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية    (١)
الاختيار لتعليل المختار ١١١١/٢، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ٣٦٩٣٦٩/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٨٩٨٩/٢، الروض المربع، ص، الروض المربع، ص١٨٩١٨٩. الاختيار لتعليل المختار    (٢)

مغني المحتاج ٤٨٧٤٨٧/٢، المغني ، المغني ٤٩٤٩/٨. مغني المحتاج    (٣)
فتاو￯ الإجارة، ص٩٣٩٣. فتاو￯ الإجارة، ص   (٤)

ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص٣٥٨٣٥٨. ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص   (٥)
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حيلةً للزيادة في أُجرة الفترات السابقةحيلةً للزيادة في أُجرة الفترات السابقة(١).

ر، ويعفى المسـتأجر من سـداد  رة في ملك المؤجِّ ر، ويعفى المسـتأجر من سـداد أن تبقى العين المؤجَّ رة في ملك المؤجِّ والاحتمـال الثالـث: والاحتمـال الثالـث: أن تبقى العين المؤجَّ
حقة، وتكون منفعةُ العين للفترات القادمة للمؤجر.  حقة، وتكون منفعةُ العين للفترات القادمة للمؤجر. أُجرةِ الفترات اللاَّ أُجرةِ الفترات اللاَّ

ر للفسخ، فالأظهرُ  بولِ الآخَ هما مقابلَ قَ ر للفسخ، فالأظهرُ ولو اصطلح العاقدانِ على تعويضٍ مالي يدفعه أحدُ بولِ الآخَ هما مقابلَ قَ ولو اصطلح العاقدانِ على تعويضٍ مالي يدفعه أحدُ
ـا على صحة الإقالـة في البيع بأكثـرَ من الثمـن الأولِ أو بأقلَّ منـه، وهو وجه في  ـا على صحة الإقالـة في البيع بأكثـرَ من الثمـن الأولِ أو بأقلَّ منـه، وهو وجه في جـواز ذلـك؛ قياسً جـواز ذلـك؛ قياسً

مذهب الحنابلةمذهب الحنابلة(٢).
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يْن: يْن:ويكون ذلك بأحد أمرَ ويكون ذلك بأحد أمرَ
رة. رة.- هلاك العين المؤجَّ ١- هلاك العين المؤجَّ

ين بالعقد. ين بالعقد.- إخلال أحدِ العاقدَ ٢- إخلال أحدِ العاقدَ
وفيما يلي بيان أحكامهما:وفيما يلي بيان أحكامهما:
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يْن: رة من أحد احتمالَ يْن:لا يخلو هلاك العين المؤجَّ رة من أحد احتمالَ لا يخلو هلاك العين المؤجَّ
، أو لإهمال في حفظ العين،  ـوءِ استعمالٍ ا لسُ ر، إمَّ عل المسـتأجِ ، أو لإهمال في حفظ العين، أن يكون بفِ ـوءِ استعمالٍ ا لسُ ر، إمَّ عل المسـتأجِ الاحتمال الأول: الاحتمال الأول: أن يكون بفِ
ر عن شـيءٍ لحق بالعين ممـا يتطلَّب المبادرةَ إلى الإصلاح والمعالجة،  ر عن شـيءٍ لحق بالعين ممـا يتطلَّب المبادرةَ إلى الإصلاح والمعالجة، أو لتقصيره في إبلاغ المؤجِّ أو لتقصيره في إبلاغ المؤجِّ
ر المسؤولية عن الهلاك الذي يلحق بالعين؛ عملاً بقاعدة  ل المستأجِ ر المسؤولية عن الهلاك الذي يلحق بالعين؛ عملاً بقاعدة ففي جميع هذه الحالات يتحمَّ ل المستأجِ ففي جميع هذه الحالات يتحمَّ
الضمان في الشريعة؛ فإذا كان الهلاك كليăا فيضمن قيمة الأصل عند الهلاك، وإن كان جزئيăا فيضمن الضمان في الشريعة؛ فإذا كان الهلاك كليăا فيضمن قيمة الأصل عند الهلاك، وإن كان جزئيăا فيضمن 

جد(٣). جدقيمة ذلك الهلاك، باستثناء ما يُغطِّيه التأمين إن وُ قيمة ذلك الهلاك، باستثناء ما يُغطِّيه التأمين إن وُ
ر، فيختلف الحكـم فيما إذا كان الهلاك كليăا  ر، فيختلف الحكـم فيما إذا كان الهلاك كليăا أن يكون بغير فِعلِ المسـتأجِ والاحتمـال الثاني: والاحتمـال الثاني: أن يكون بغير فِعلِ المسـتأجِ

أم جزئيăا، وذلك على النحو الآتي:أم جزئيăا، وذلك على النحو الآتي:
الحال الأولى: الهلاك الكلي. الحال الأولى: الهلاك الكلي. 

ر اسـتيفاءِ المنفعة؛  ا تعذُّ مِ الدار، وتلف السـيارة، أو سـرقتها، ويلحق به أيضً ر اسـتيفاءِ المنفعة؛ وذلـك مثل تهدُّ ا تعذُّ مِ الدار، وتلف السـيارة، أو سـرقتها، ويلحق به أيضً وذلـك مثل تهدُّ
لأسبابٍ نظاميَّة، أو كونية، أو لغير ذلك.لأسبابٍ نظاميَّة، أو كونية، أو لغير ذلك.

المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.   (١)
المغني ٩٧٩٧/٦. المغني    (٢)

مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٩، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. مشروع نظام الإيجار التمويلي م    (٣)
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ففـي حال الهـلاك الكلي، يختلف الحكم فيمـا إذا كانت الإجارة لمعيَّـن، أو لموصوف في ففـي حال الهـلاك الكلي، يختلف الحكم فيمـا إذا كانت الإجارة لمعيَّـن، أو لموصوف في 

ة، وذلك على النحو الآتي: مَّ ة، وذلك على النحو الآتي:الذِّ مَّ الذِّ
: إجارة المعيَّن. : إجارة المعيَّن.أولاً أولاً

إن كانـت الإجـارة لمعيَّـن، فينفسـخ العقد، ولا يجوز أن يشـترط علـى المسـتأجر أداء بقيَّة إن كانـت الإجـارة لمعيَّـن، فينفسـخ العقد، ولا يجوز أن يشـترط علـى المسـتأجر أداء بقيَّة 
الدفعات، ويجب الرجوع في هذه الحال إلى أُجرةِ المثل، وهي الأجرة التي تعادل أجرة تلك العين الدفعات، ويجب الرجوع في هذه الحال إلى أُجرةِ المثل، وهي الأجرة التي تعادل أجرة تلك العين 
رِ عن المسـتأجر الذي  رَ عِ الضَّ فْ رِ عن المسـتأجر الذي فيمـا لو كانت الإجارة تشـغيليَّةً وليسـت منتهيةً بالتمليـك؛ وذلك لدَ رَ عِ الضَّ فْ فيمـا لو كانت الإجارة تشـغيليَّةً وليسـت منتهيةً بالتمليـك؛ وذلك لدَ
ةِ الإجارة، وعلى هذا  ـيَ بزيادة الأجرة عـن أُجرةِ المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدَّ ضِ ةِ الإجارة، وعلى هذا رَ ـيَ بزيادة الأجرة عـن أُجرةِ المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك في نهاية مدَّ ضِ رَ
دُّ إلى المستأجر الفرقُ بين أجرة المثل والأجرة المدفوعة عن الفترة الماضية قبل وقوع الهلاك إن  رَ دُّ إلى المستأجر الفرقُ بين أجرة المثل والأجرة المدفوعة عن الفترة الماضية قبل وقوع الهلاك إن يُ رَ يُ

كانت أكثر من أجرة المثل.كانت أكثر من أجرة المثل.
واحتمـال زيـادةِ الأجـرة المدفوعة عن أجـرة المثل، يرد فيمـا لو كان هناك دفعـة مقدمة في واحتمـال زيـادةِ الأجـرة المدفوعة عن أجـرة المثل، يرد فيمـا لو كان هناك دفعـة مقدمة في 
ا أن تكون الأجـرة المدفوعة أكثرَ من أجرة  ăا أن تكون الأجـرة المدفوعة أكثرَ من أجرة العقـد، ووقـع الهلاك في أول العقد، فمـن المحتمل جد ăالعقـد، ووقـع الهلاك في أول العقد، فمـن المحتمل جد

المثل لتلك العين.المثل لتلك العين.
والرجوع إلى أجرة المثل إذا لم يكن الهلاك بسـبب المسـتأجر، هو مقتضى العدل، ويدل والرجوع إلى أجرة المثل إذا لم يكن الهلاك بسـبب المسـتأجر، هو مقتضى العدل، ويدل 
عليـه أمر الشـارع بوضع الجوائح في الثمار؛ ذلك أنَّ الثمار تُقبَض شـيئًا فشـيئًا، فـإذا هلكت بغير عليـه أمر الشـارع بوضع الجوائح في الثمار؛ ذلك أنَّ الثمار تُقبَض شـيئًا فشـيئًا، فـإذا هلكت بغير 
فعل المشـتري، كآفةٍ سـماوية، فيرجع بثمن ما هلك منها على البائع، وكذلك الإجارة فإن المنفعة فعل المشـتري، كآفةٍ سـماوية، فيرجع بثمن ما هلك منها على البائع، وكذلك الإجارة فإن المنفعة 
ر فيها التسـليمُ التام في الحال، فإذا وقع هلاك فيرجع إلى أجرة المثل،  ر فيها التسـليمُ التام في الحال، فإذا وقع هلاك فيرجع إلى أجرة المثل، تقبض شـيئًا فشـيئًا، ويتعذَّ تقبض شـيئًا فشـيئًا، ويتعذَّ
وفي هذا يقول ابن القيم وفي هذا يقول ابن القيم : (وضع الجوائح كما هو موافِقٌ للسـنة الصحيحة الصريحة، فهو : (وضع الجوائح كما هو موافِقٌ للسـنة الصحيحة الصريحة، فهو 
مقتضى القياس الصحيح؛ فإنَّ المشـتريَ لم يتسـلَّم الثمرةَ ولم يقبضهـا القبضَ التامَّ الذي يوجب مقتضى القياس الصحيح؛ فإنَّ المشـتريَ لم يتسـلَّم الثمرةَ ولم يقبضهـا القبضَ التامَّ الذي يوجب 
ـبه، وقبـض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شـيئًا  ـبه، وقبـض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شـيئًا نقـلَ الضمان إليه؛ فإنَّ قبضَ كلِّ شـيءٍ بحسَ نقـلَ الضمان إليه؛ فإنَّ قبضَ كلِّ شـيءٍ بحسَ
رة من الأرض  رة من الأرض فشـيئًا، فهو كقبض المنافع في الإجارة، وتسـليم الشجرة إليه كتسـليم العين المؤجَّ فشـيئًا، فهو كقبض المنافع في الإجارة، وتسـليم الشجرة إليه كتسـليم العين المؤجَّ
ه، كما لم تنقطع  دَ لَق البائع لم تنقطع عن المبيع، فإنَّ له سقي الأصل وتعاهُ ه، كما لم تنقطع والعقار والحيوان، وعُ دَ لَق البائع لم تنقطع عن المبيع، فإنَّ له سقي الأصل وتعاهُ والعقار والحيوان، وعُ
لَق المؤجر عن العين المسـتأجرة، والمشـتري لم يتسـلَّم التسـليمَ التامَّ كما لم يتسلم المستأجر  لَق المؤجر عن العين المسـتأجرة، والمشـتري لم يتسـلَّم التسـليمَ التامَّ كما لم يتسلم المستأجر عُ عُ
ه  ه التسـليم التام، فإذا جاء أمرٌ غالبٌ اجتاح الثمرةَ من غير تفريطٍ من المشـتري لم يحلَّ للبائع إلزامُ التسـليم التام، فإذا جاء أمرٌ غالبٌ اجتاح الثمرةَ من غير تفريطٍ من المشـتري لم يحلَّ للبائع إلزامُ
ن من القبض  ها القبضَ المعتاد... ولهذا لو تمكَّ بْضِ نِه من قَ ه الله سبحانه منها قبل تمكُّ ن من القبض بثمنِ ما أَتلَفَ ها القبضَ المعتاد... ولهذا لو تمكَّ بْضِ نِه من قَ ه الله سبحانه منها قبل تمكُّ بثمنِ ما أَتلَفَ
، كان التلف من ضمانه، ولم توضع  ره لتفريطٍ منه، أو لانتظار غلاء السـعرِ ، كان التلف من ضمانه، ولم توضع المعتـادِ فـي وقته ثم أخَّ ره لتفريطٍ منه، أو لانتظار غلاء السـعرِ المعتـادِ فـي وقته ثم أخَّ

عنه الجائحة)عنه الجائحة)(١).

إعلام الموقعين ٢٥٧٢٥٧/٢. إعلام الموقعين    (١)
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ثانيًا: إجارة الموصوف في الذمة.ثانيًا: إجارة الموصوف في الذمة.

ة، فلا ينفسخ العقدُ بذلك؛ لأنَّ محلَّ  مَّ لِّي وعقد الإجارة لموصوف في الذِّ ة، فلا ينفسخ العقدُ بذلك؛ لأنَّ محلَّ إذا وقع الهلاك الكُ مَّ لِّي وعقد الإجارة لموصوف في الذِّ إذا وقع الهلاك الكُ
ر  لزم المؤجِّ ر العقدِ ليس هو العين الهالكة بذاتها، وإنما أيُّ عينٍ تنطبقُ عليها المواصفات، وعلى هذا يُ لزم المؤجِّ العقدِ ليس هو العين الهالكة بذاتها، وإنما أيُّ عينٍ تنطبقُ عليها المواصفات، وعلى هذا يُ
ةِ إلاَّ إذا  ةِ إلاَّ إذا بتقديـم أصـلٍ بديل بمثل مواصفـات الأصل الذي هلك، ويسـتمر عقد الإجارة لباقي المـدَّ بتقديـم أصـلٍ بديل بمثل مواصفـات الأصل الذي هلك، ويسـتمر عقد الإجارة لباقي المـدَّ

رَ البديل فينفسخ العقد، وكذا إذا اتَّفق الطرفان على الفسخ فينفسخ العقد. رَ البديل فينفسخ العقد، وكذا إذا اتَّفق الطرفان على الفسخ فينفسخ العقد.تعذَّ تعذَّ
وفـي حـال وجـود تعويض من شـركة التأمين، سـواءٌ في إجـارة المعيَّـن، أو الموصوف في وفـي حـال وجـود تعويض من شـركة التأمين، سـواءٌ في إجـارة المعيَّـن، أو الموصوف في 
تِ العادة لد￯ بعض شركات التأجير  رَ ه، وجَ لكُ ر؛ لأنَّ العينَ مِ قٌّ للمؤجِّ ة، فهذا التعويض مستحَ مَّ تِ العادة لد￯ بعض شركات التأجير الذِّ رَ ه، وجَ لكُ ر؛ لأنَّ العينَ مِ قٌّ للمؤجِّ ة، فهذا التعويض مستحَ مَّ الذِّ
التمويلـي بـأن تأخذ من مبلغ التعويض التأميني ما يعـادل تكلفتَها لتملك الأصل، وما زاد على ذلك التمويلـي بـأن تأخذ من مبلغ التعويض التأميني ما يعـادل تكلفتَها لتملك الأصل، وما زاد على ذلك 
ها، وهذا الإجراء  ه من ضررٍ بسبب فواتِ العين التي كان ينوي تملُّكَ قَ بْر ما لَحِ ر لجَ ه إلى المستأجِ ها، وهذا الإجراء تردُّ ه من ضررٍ بسبب فواتِ العين التي كان ينوي تملُّكَ قَ بْر ما لَحِ ر لجَ ه إلى المستأجِ تردُّ
لِ  ا لشـركة التمويل، إلاَّ أنَّ الذي يظهر أنه أقـربُ إلى تحقيق العدلِ في تحمُّ ăا عقدي لِ وإن لـم يكن لازمً ا لشـركة التمويل، إلاَّ أنَّ الذي يظهر أنه أقـربُ إلى تحقيق العدلِ في تحمُّ ăا عقدي وإن لـم يكن لازمً

رِ الواقع، والله أعلم.  رَ رِ الواقع، والله أعلم. الضَّ رَ الضَّ
الحال الثانية: الهلاك الجزئي. الحال الثانية: الهلاك الجزئي. 

بِ المياه في الدار، وتعطل السيارة، ونحو ذلك، فهنا ينظر: بِ المياه في الدار، وتعطل السيارة، ونحو ذلك، فهنا ينظر:وذلك مثل تسرُّ وذلك مثل تسرُّ
ةِ  دَّ ر أُجرةً عن مُ قُّ المؤجِّ ةِ أ- إن كانت الإجارةُ لمعيَّن، وكان الهلاك مخلاă بالمنفعة، فلا يستحِ دَّ ر أُجرةً عن مُ قُّ المؤجِّ أ- إن كانت الإجارةُ لمعيَّن، وكان الهلاك مخلاă بالمنفعة، فلا يستحِ
ةِ المبيَّنةِ في العقد،  رِ بمثلها عقبَ انتهاءِ المدَّ ضها بالاتفاق مع المستأجِ ةِ المبيَّنةِ في العقد، التوقُّفِ عن الانتفاع إلاَّ إذا عوَّ رِ بمثلها عقبَ انتهاءِ المدَّ ضها بالاتفاق مع المستأجِ التوقُّفِ عن الانتفاع إلاَّ إذا عوَّ

. سخِ ر، فله حقُّ الفَ ةُ التوقُّفِ بما يؤدِّي إلى الإضرار بالمستأجِ دَّ .وإن طالت مُ سخِ ر، فله حقُّ الفَ ةُ التوقُّفِ بما يؤدِّي إلى الإضرار بالمستأجِ دَّ وإن طالت مُ
ر تقديمُ بديلٍ عن الأصل  ة، فيجب علـى المؤجِّ مَّ ر تقديمُ بديلٍ عن الأصل ب- وإن كانـت الإجـارة لموصوفٍ في الذَّ ة، فيجب علـى المؤجِّ مَّ ب- وإن كانـت الإجـارة لموصوفٍ في الذَّ

رَ البديل(١). ةِ؛ إلاَّ إذا تعذَّ رَ البديلالذي تعطلت منفعتُه، وتستمر الإجارة لباقي المدَّ ةِ؛ إلاَّ إذا تعذَّ الذي تعطلت منفعتُه، وتستمر الإجارة لباقي المدَّ
وقـد بيَّنـت المادة وقـد بيَّنـت المادة ٢/٢٢٢٢ من مشـروع نظام الإيجـار التمويلي أثرَ الهـلاكِ الجزئي على عقد  من مشـروع نظام الإيجـار التمويلي أثرَ الهـلاكِ الجزئي على عقد 
مِ  قُ ا جزئيăا مخلاă بالمنفعـة، ولم يَ ر هـلاكً هـا: (إذا كان هـلاكُ الأصلِ المؤجَّ مِ التأجيـر التمويلـي، ونصُّ قُ ا جزئيăا مخلاă بالمنفعـة، ولم يَ ر هـلاكً هـا: (إذا كان هـلاكُ الأصلِ المؤجَّ التأجيـر التمويلـي، ونصُّ
ر إلى الحال التـي كان عليهـا، أو إبداله بأصلٍ  ـرُ خـلال ميعادٍ مناسـب بإعادة الأصـل المؤجَّ ر إلى الحال التـي كان عليهـا، أو إبداله بأصلٍ المؤجِّ ـرُ خـلال ميعادٍ مناسـب بإعادة الأصـل المؤجَّ المؤجِّ
ر على اسـتمرار العقدِ  ل يقبله المسـتأجر؛ جاز للمسـتأجر فسـخُ العقـدِ أو الاتفاق مـع المؤجِّ ر على اسـتمرار العقدِ مماثِـ ل يقبله المسـتأجر؛ جاز للمسـتأجر فسـخُ العقـدِ أو الاتفاق مـع المؤجِّ مماثِـ
وتعديل الأُجرةِ بما يتناسـب مع حال الهلاك الجزئي للأصل، وفي حال اسـتمرار العقدِ على حاله؛ وتعديل الأُجرةِ بما يتناسـب مع حال الهلاك الجزئي للأصل، وفي حال اسـتمرار العقدِ على حاله؛ 
رَ  ةِ بأصلٍ آخَ ر خلال هذه المـدَّ ةِ التي اسـتغرقت للإصلاح ما لـم يعوضه المؤجِّ رَ فـلا أُجـرةَ على المدَّ ةِ بأصلٍ آخَ ر خلال هذه المـدَّ ةِ التي اسـتغرقت للإصلاح ما لـم يعوضه المؤجِّ فـلا أُجـرةَ على المدَّ

ر)(٢). لُّ عن الأصل المؤجَّ قِ ر)لا يَ لُّ عن الأصل المؤجَّ قِ لا يَ

المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.   (١)
مشروع نظام الإيجار التمويلي م ١/٢٢٢٢. مشروع نظام الإيجار التمويلي م    (٢)
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، كأن يمتنع المسـتأجر  ر الفسـخُ ف الآخَ ين بشـروطِ العقد فيحقُّ للطَّرَ ، كأن يمتنع المسـتأجر فـإذا أخـلَّ أحدُ العاقدَ ر الفسـخُ ف الآخَ ين بشـروطِ العقد فيحقُّ للطَّرَ فـإذا أخـلَّ أحدُ العاقدَ
فُ  سَ الطَّرَ زمةِ عليـه، وإذا مارَ ر عن القيام بالصيانة الأساسـية اللاَّ فْـعِ الأُجرة، أو يمتنع المؤجِّ فُ عـن دَ سَ الطَّرَ زمةِ عليـه، وإذا مارَ ر عن القيام بالصيانة الأساسـية اللاَّ فْـعِ الأُجرة، أو يمتنع المؤجِّ عـن دَ
ـب إلى  دة في العقد، وتُحتَسَ ـخِ العقدِ فتكون الأُجرة الواجبة هي الأجرة المحدَّ ه في فَسْ رُ حقَّ ـب إلى المتضرِّ دة في العقد، وتُحتَسَ ـخِ العقدِ فتكون الأُجرة الواجبة هي الأجرة المحدَّ ه في فَسْ رُ حقَّ المتضرِّ
ر لإخلال  ، ولا يرجع إلى أُجرةِ المثل في هذه الحال سـواءٌ أكان الفسخ من قِبل المؤجِّ سـخِ ر لإخلال تاريخ الفَ ، ولا يرجع إلى أُجرةِ المثل في هذه الحال سـواءٌ أكان الفسخ من قِبل المؤجِّ سـخِ تاريخ الفَ

ر أم من قِبل المستأجر لإخلال المؤجر. ر أم من قِبل المستأجر لإخلال المؤجر.المستأجِ المستأجِ
ر بفسخ العقد لإخلال المستأجر، كما لو توقَّف عن دفع الأجرة فيحق  ر بفسخ العقد لإخلال المستأجر، كما لو توقَّف عن دفع الأجرة فيحق وفي حال قيام المؤجِّ وفي حال قيام المؤجِّ
ه، ولا يجوز له مطالبةُ المسـتأجر بأي دفعات  لكُ رة؛ لأنها مِ ه، ولا يجوز له مطالبةُ المسـتأجر بأي دفعات أي المؤجر- اسـتعادة العيـن المؤجَّ لكُ رة؛ لأنها مِ لـه لـه -أي المؤجر- اسـتعادة العيـن المؤجَّ
عـن الفتـرة التي تَلِي اسـتعادته للأصل؛ إذ لا يجـوز له أن يجمع بين العوضين، ويجب ألاَّ يسـتعمل عـن الفتـرة التي تَلِي اسـتعادته للأصل؛ إذ لا يجـوز له أن يجمع بين العوضين، ويجب ألاَّ يسـتعمل 
ق من اسـتمرار المسـتأجر في الامتناع عن دفع  دُّ كافيةً للتحقُّ عَ يِّ فترةٍ تُ ضِ ر هذا الحقَّ إلاَّ بعد مُ ق من اسـتمرار المسـتأجر في الامتناع عن دفع المؤجِّ دُّ كافيةً للتحقُّ عَ يِّ فترةٍ تُ ضِ ر هذا الحقَّ إلاَّ بعد مُ المؤجِّ
ر جميعَ الإجراءات القانونية المعتادة قبل  لَّ عن ثلاثة أشهر، وأن يستنفد المؤجِّ قِ ر جميعَ الإجراءات القانونية المعتادة قبل الأجرة وينبغي ألاَّ تَ لَّ عن ثلاثة أشهر، وأن يستنفد المؤجِّ قِ الأجرة وينبغي ألاَّ تَ

 . . ممارسةِ هذا الحقِّ ممارسةِ هذا الحقِّ
ق العدالةَ  ئحـة التنفيذيَّة آليةَ تنفيذ ذلك بمـا يحقِّ ق العدالةَ وقـد نَصَّ مشـروع النظـام على أن تحدد اللاَّ ئحـة التنفيذيَّة آليةَ تنفيذ ذلك بمـا يحقِّ وقـد نَصَّ مشـروع النظـام على أن تحدد اللاَّ

وءِ تنفيذِ هذا الحقِّ من أضرارٍ بالغة(١). فَين؛ لما يترتب على سُ وءِ تنفيذِ هذا الحقِّ من أضرارٍ بالغةللطَّرَ فَين؛ لما يترتب على سُ للطَّرَ
مسـألة: مسـألة: لا ينتهـي عقـدُ الإجارةِ بوفـاة أحدِ العاقديـن على الصحيـح من أقوال أهـلِ العلم، لا ينتهـي عقـدُ الإجارةِ بوفـاة أحدِ العاقديـن على الصحيـح من أقوال أهـلِ العلم، 

ة بالعقد. قَّ فِي بالأُجرة المستحَ ة بالعقد.ويُستثنى من ذلك وفاةُ المستأجر إذا لم يخلف في تركته ما يَ قَّ فِي بالأُجرة المستحَ ويُستثنى من ذلك وفاةُ المستأجر إذا لم يخلف في تركته ما يَ

مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٢١٢١. مشروع نظام الإيجار التمويلي م    (١)
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مـة تغطِّي جميعَ  مـة تغطِّي جميعَ مـن الأهمية بمـكان، تحريرُ عقـدِ التأجير التمويلـي وصياغتُه بصورةٍ مُحكَ مـن الأهمية بمـكان، تحريرُ عقـدِ التأجير التمويلـي وصياغتُه بصورةٍ مُحكَ
الثَّغراتِ التي يمكن أن ينشأ منها نزاعٌ بين الطرفين.الثَّغراتِ التي يمكن أن ينشأ منها نزاعٌ بين الطرفين.

ها عقدُ التأجيـرِ التمويلي، ليكون  يَ زة لأهـمِّ العناصر التي يجـب أن يَحوِ ها عقدُ التأجيـرِ التمويلي، ليكون وفيمـا يلي إشـارةٌ موجَ يَ زة لأهـمِّ العناصر التي يجـب أن يَحوِ وفيمـا يلي إشـارةٌ موجَ
مكتملاً من الناحيتَين الشرعية والنظامية، وليكون مستوفيًا لجميع الاحتمالات التي قد تطرأ على العقد.مكتملاً من الناحيتَين الشرعية والنظامية، وليكون مستوفيًا لجميع الاحتمالات التي قد تطرأ على العقد.
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بُها  ملةٍ مـن العقود قد يتطلَّ ، فهو يتألَّف من جُ بةِ دُّ من العقـود المركَّ عَ بُها عقـد التأجيـر التمويلي يُ ملةٍ مـن العقود قد يتطلَّ ، فهو يتألَّف من جُ بةِ دُّ من العقـود المركَّ عَ عقـد التأجيـر التمويلي يُ

ها، وهي:  ها، وهي: كلَّها أو بعضَ كلَّها أو بعضَ
١- الوعـد بالاسـتئجار: ويكـون الوعـدُ فـي نموذجٍ خـاصٍّ به، يبيـن فيه مواصفـات العين - الوعـد بالاسـتئجار: ويكـون الوعـدُ فـي نموذجٍ خـاصٍّ به، يبيـن فيه مواصفـات العين 

فْقَ ما سبق بيانُه من أحكامٍ في مرحلة الوعد. فْقَ ما سبق بيانُه من أحكامٍ في مرحلة الوعد.الموعودِ باستئجارها، والآثار المترتبة على الوعد وَ الموعودِ باستئجارها، والآثار المترتبة على الوعد وَ
٢- عقـد الإجـارة: وينبغي أن يحـدد نوع الإجارة إن كانت لمعيَّـن، أو لموصوفٍ في الذمة؛ - عقـد الإجـارة: وينبغي أن يحـدد نوع الإجارة إن كانت لمعيَّـن، أو لموصوفٍ في الذمة؛ 
ر، وأن يبيـن في هذا العقد كيفية تمليك العين للمسـتأجر من  ر، وأن يبيـن في هذا العقد كيفية تمليك العين للمسـتأجر من إذ تختلـف أحـكامُ كلٍّ منهما عن الآخَ إذ تختلـف أحـكامُ كلٍّ منهما عن الآخَ

خلال الوعد بالبيع، أو الوعد بالهبة، أو تعليقها.خلال الوعد بالبيع، أو الوعد بالهبة، أو تعليقها.
فاتِ التي  فاتِ التي - عقـد توكيل المسـتأجر بأعمال الصيانة الأساسـية: وفي هذا العقد يبيـن التصرُّ ٣- عقـد توكيل المسـتأجر بأعمال الصيانة الأساسـية: وفي هذا العقد يبيـن التصرُّ
ر للمستأجر عن تلك الأعمال. رة، وآلية تعويضِ المؤجِّ ر للمستأجر عن تلك الأعمال.يحقُّ للمستأجر القيامُ بها لصيانة العينِ المؤجَّ رة، وآلية تعويضِ المؤجِّ يحقُّ للمستأجر القيامُ بها لصيانة العينِ المؤجَّ

٤- عقد توكيل المستأجر بالتأمين.- عقد توكيل المستأجر بالتأمين.
ة. مَّ ل، وذلك في إجارة الموصوفِ في الذِّ ر والمقاوِ ة.- عقد المقاولة، وهو بين المؤجِّ مَّ ل، وذلك في إجارة الموصوفِ في الذِّ ر والمقاوِ ٥- عقد المقاولة، وهو بين المؤجِّ

ر بالإشراف على أعمال المقاولة، وذلك في الإجارة الموصوفةِ في  ر بالإشراف على أعمال المقاولة، وذلك في الإجارة الموصوفةِ في - عقد توكيل المستأجِ ٦- عقد توكيل المستأجِ
ة. مَّ ة.الذِّ مَّ الذِّ
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من أهم البنود التي يجب أن يشتمل عليها عقدُ التأجير التمويلي، ما يأتي:من أهم البنود التي يجب أن يشتمل عليها عقدُ التأجير التمويلي، ما يأتي:

بْسٍ في فَهمِ هـذه المصطلحات، ويكون  بْسٍ في فَهمِ هـذه المصطلحات، ويكون - التعريـف بالمصطلحات في العقـد؛ لدفع أيِّ لَ ١- التعريـف بالمصطلحات في العقـد؛ لدفع أيِّ لَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٥٠١٥٠
دُ مـن أنَّ هذه المصطلحـاتِ متوافقةً لفظًـا ومعنًى مع  مته، ويجـب التأكُّ دُ مـن أنَّ هذه المصطلحـاتِ متوافقةً لفظًـا ومعنًى مع التعريـف بهـا عـادةً في مقدِّ مته، ويجـب التأكُّ التعريـف بهـا عـادةً في مقدِّ

ن في العقد، وما يلزم به النظام. ءِ الاختلافِ بين ما هو مدوَّ رْ ن في العقد، وما يلزم به النظام.الأنظمة الحاكمةِ للعقد؛ لدَ ءِ الاختلافِ بين ما هو مدوَّ رْ الأنظمة الحاكمةِ للعقد؛ لدَ
٢- الإشـارة فـي مقدمة العقدِ إلـى توافر شـروطِ الأهليَّةِ الشـرعيَّة والنظاميَّة فـي العاقدين، - الإشـارة فـي مقدمة العقدِ إلـى توافر شـروطِ الأهليَّةِ الشـرعيَّة والنظاميَّة فـي العاقدين، 

ضا منهما. ق الرِّ ضا منهما.وتحقُّ ق الرِّ وتحقُّ
ا، وحدودها، وصفاتها  ا منضبطًا، ببيان موقعِها إن كانت عقارً رةِ وصفً ا، وحدودها، وصفاتها - وصف العين المؤجَّ ا منضبطًا، ببيان موقعِها إن كانت عقارً رةِ وصفً ٣- وصف العين المؤجَّ
لب العقدِ أو في  لب العقدِ أو في ونوعهـا و(موديلهـا) وكلِّ ما يؤثر في قيمتها، ومن الممكن أن يكون الوصف في صُ ونوعهـا و(موديلهـا) وكلِّ ما يؤثر في قيمتها، ومن الممكن أن يكون الوصف في صُ

لبِ العقد. قةٍ بالعقد، ويتمُّ الإشارةُ إليها في صُ لحَ لبِ العقد.وثيقةٍ مُ قةٍ بالعقد، ويتمُّ الإشارةُ إليها في صُ لحَ وثيقةٍ مُ
، ومواعيدها،  ها، ومقادير الدفعات الإيجارية تفصيلاً ، ومواعيدها، - بيان الأُجرة الإجماليَّة الواجبِ دفعُ ها، ومقادير الدفعات الإيجارية تفصيلاً ٤- بيان الأُجرة الإجماليَّة الواجبِ دفعُ
وتحديـد مـا إذا كانـت الأُجرة ثابتـةً أو متغيِّرة، وفي حال الأُجـرة المتغيرة، يبين العنصـر الثابت في وتحديـد مـا إذا كانـت الأُجرة ثابتـةً أو متغيِّرة، وفي حال الأُجـرة المتغيرة، يبين العنصـر الثابت في 

الأُجرة والعنصر المتغير، والحد الأعلى والأدنى للتغير.الأُجرة والعنصر المتغير، والحد الأعلى والأدنى للتغير.
ر، والالتزامات الواجبة عليه في العقد. ر، والالتزامات الواجبة عليه في العقد.- تفصيل حقوقِ المؤجِّ ٥- تفصيل حقوقِ المؤجِّ

ر والالتزامات الواجبة عليه في العقد. ر والالتزامات الواجبة عليه في العقد.- تفصيل حقوق المستأجِ ٦- تفصيل حقوق المستأجِ
ر على المستأجر لتحصيل الدفعات الإيجارية؛ من  ر على المستأجر لتحصيل الدفعات الإيجارية؛ من - بيان الضمانات التي يشـترطها المؤجِّ ٧- بيان الضمانات التي يشـترطها المؤجِّ

ات تأمينٍ أو غيرها، وآليَّة التنفيذ على تلك الضمانات. ات تأمينٍ أو غيرها، وآليَّة التنفيذ على تلك الضمانات.رهن، أو كفيل، أو مستحقَّ رهن، أو كفيل، أو مستحقَّ
٨- ضبط حالات الإخلال، ومعالجتها، وبيان ما يترتب عليها من آثار.- ضبط حالات الإخلال، ومعالجتها، وبيان ما يترتب عليها من آثار.

ا بوضع جدولٍ  ا بوضع جدولٍ - أحكام الصيانة الأساسيَّة والتشغيليَّة، ببيان ما يشمله كلٌّ منهما؛ وذلك إمَّ ٩- أحكام الصيانة الأساسيَّة والتشغيليَّة، ببيان ما يشمله كلٌّ منهما؛ وذلك إمَّ
، كما تفعله بعضُ الشـركات ويراعـى أن تكون متوافقةً مع ما هو  ، كما تفعله بعضُ الشـركات ويراعـى أن تكون متوافقةً مع ما هو تفصيلـي فيما يدخل تحت كلِّ نوعٍ تفصيلـي فيما يدخل تحت كلِّ نوعٍ
ةٍ مـن دون تفصيل، ويبين فـي العقد مسـؤوليات الصيانة  ـرف، أو بوضع ضوابـطَ عامَّ ةٍ مـن دون تفصيل، ويبين فـي العقد مسـؤوليات الصيانة سـائدٌ فـي العُ ـرف، أو بوضع ضوابـطَ عامَّ سـائدٌ فـي العُ

الأساسيَّة والتشغيلية والآثار المترتبة عليها.الأساسيَّة والتشغيلية والآثار المترتبة عليها.
لِّـي والجزئـي، بما في ذلك الحـد الأقصى لفتـرةِ التوقُّفِ في حال  لِّـي والجزئـي، بما في ذلك الحـد الأقصى لفتـرةِ التوقُّفِ في حال - أحـكام الهـلاك الكُ ١٠١٠- أحـكام الهـلاك الكُ

. سخِ ر حقُّ الفَ .الهلاك الجزئي قبل أن يكون للمستأجِ سخِ ر حقُّ الفَ الهلاك الجزئي قبل أن يكون للمستأجِ
١١١١- حالات الإنهاء المبكر الاختياري للعقد، وما يترتب عليها.- حالات الإنهاء المبكر الاختياري للعقد، وما يترتب عليها.

١٢١٢- انتهاء عقد الإجارة.- انتهاء عقد الإجارة.
. ةِ ر في نهاية المدَّ .- خيارات تملُّك المستأجِ ةِ ر في نهاية المدَّ ١٣١٣- خيارات تملُّك المستأجِ

دُّ المحاكم  عَ دُّ المحاكم - الفصل في المنازعات والاختصاص القضائي والتشريع الحاكم للعقد، وتُ عَ ١٤١٤- الفصل في المنازعات والاختصاص القضائي والتشريع الحاكم للعقد، وتُ
ا لما  ا لما الشـرعية بالمملكة هي جهة الاختصاص القضائي للفصـل في منازعات التأجير التمويلي، وفقً الشـرعية بالمملكة هي جهة الاختصاص القضائي للفصـل في منازعات التأجير التمويلي، وفقً

جاء في مشروع نظام الإيجار التمويليجاء في مشروع نظام الإيجار التمويلي(١).

مشروع النظام م ٢٤٢٤. مشروع النظام م    (١)
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حيـث إنَّ عقـود التأجيـر التمويلي لد￯ بعض الشـركات قد تصل إلى عشـرات الصفحات، حيـث إنَّ عقـود التأجيـر التمويلي لد￯ بعض الشـركات قد تصل إلى عشـرات الصفحات، 
وأحيانًا في العقود الكبيرة قد تصل إلى مئات الصفحات، فمن الضروري ضبطُ مصطلحاتِ العقد. وأحيانًا في العقود الكبيرة قد تصل إلى مئات الصفحات، فمن الضروري ضبطُ مصطلحاتِ العقد. 
مة في عقـود التأجير التمويلي، وتفسـيرها  مة في عقـود التأجير التمويلي، وتفسـيرها وفيمـا يلـي قائمة بأبـرز المصطلحات المسـتخدَ وفيمـا يلـي قائمة بأبـرز المصطلحات المسـتخدَ

النظامي:النظامي:
رة، والتعبير الدارج عند القانونِيِّين هو كلمة (أصل)، بينما عند  رة، والتعبير الدارج عند القانونِيِّين هو كلمة (أصل)، بينما عند العين المؤجَّ الأصل المؤجر: الأصل المؤجر: العين المؤجَّ

الفقهاء (العين).الفقهاء (العين).
ب العُرف. ب العُرف.الصيانة التي يتوقَّف عليها بقاءُ أصلِ العينِ بحسَ الصيانة الأساسية: الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقَّف عليها بقاءُ أصلِ العينِ بحسَ

ـب  ـب الصيانة التـي تحتاج إليها العين لاسـتمرار منفعتِها بحسَ الصيانـة التشـغيلية (الدوريـة): الصيانـة التشـغيلية (الدوريـة): الصيانة التـي تحتاج إليها العين لاسـتمرار منفعتِها بحسَ
. رفِ .العُ رفِ العُ

ر، ولا يقلُّ غالبًا عن  ر إلى المستأجِ لكيَّة من المؤجِّ ر، ولا يقلُّ غالبًا عن السعر الذي يتم به انتقالُ الـمِ ر إلى المستأجِ لكيَّة من المؤجِّ سعر التنفيذ: سعر التنفيذ: السعر الذي يتم به انتقالُ الـمِ
ة عن الفترة قبل التملُّك. قَّ ر، بالإضافة إلى الأُجرةِ المستحَ ة عن الفترة قبل التملُّك.المتبقي من تكلفة الأصل المؤجَّ قَّ ر، بالإضافة إلى الأُجرةِ المستحَ المتبقي من تكلفة الأصل المؤجَّ

الدفعة الأُولى: الدفعة الأُولى: الدفعة المسلَّمة في بداية عقدِ الإجارة.الدفعة المسلَّمة في بداية عقدِ الإجارة.
لة: أي دفعة إيجارية سابقة لفترة الإيجار التي تقابلها.أي دفعة إيجارية سابقة لفترة الإيجار التي تقابلها. لة: الدفعة المعجَّ الدفعة المعجَّ

ـة، وتَعني الدفعات قبل تسـلُّم  مَّ ـة، وتَعني الدفعات قبل تسـلُّم تسـتخدم في الإجـارة الموصوفةِ فـي الذِّ مَّ مـة: تسـتخدم في الإجـارة الموصوفةِ فـي الذِّ مـة: الدفعـة المقدَّ الدفعـة المقدَّ
. ر مكتملاً ر للأصل المؤجَّ .المستأجِ ر مكتملاً ر للأصل المؤجَّ المستأجِ

لكيَّةِ الأصل  ها المسـتأجر مقابلَ انتقـالِ مِ لكيَّةِ الأصل الدفعة التي يسـلِّمُ ها المسـتأجر مقابلَ انتقـالِ مِ الدفعـة الأخيرة (دفعة التملك): الدفعـة الأخيرة (دفعة التملك): الدفعة التي يسـلِّمُ
ر له. ر له.المؤجَّ المؤجَّ

ـر الإخلال بعدم  ـر الإخلال بعدم عـدم التزام العاقدِ ببنـود العقد، وفي مثل عقود الإذعان هذه يفسَّ الإخـلال: الإخـلال: عـدم التزام العاقدِ ببنـود العقد، وفي مثل عقود الإذعان هذه يفسَّ
. رِ ببنود العقدِ .التزامِ المستأجِ رِ ببنود العقدِ التزامِ المستأجِ

ه. ر على وجهٍ لا يمكن الانتفاعُ به، ولا إصلاحُ لَفُ الأصل المؤجَّ ه.تَ ر على وجهٍ لا يمكن الانتفاعُ به، ولا إصلاحُ لَفُ الأصل المؤجَّ لِّي: تَ لِّي: الهلاك الكُ الهلاك الكُ
ه والانتفاع به.  ر على وجهٍ يمكن معه إصلاحُ ه والانتفاع به. تلف الأصل المؤجَّ ر على وجهٍ يمكن معه إصلاحُ الهلاك الجزئي: الهلاك الجزئي: تلف الأصل المؤجَّ

أجر المثل: أجر المثل: أجر المثل للأصل في الإجارة التشغيلية.أجر المثل للأصل في الإجارة التشغيلية.

 





١٥٣١٥٣

ها في النقاط الآتية: زُ ها في النقاط الآتية:وتشتمل على أبرز نتائج البحث؛ وأُوجِ زُ وتشتمل على أبرز نتائج البحث؛ وأُوجِ
ر (الممـول) بإيجار أصلٍ رأسـمالي على  ر (الممـول) بإيجار أصلٍ رأسـمالي على عقدٌ يقـوم فيه المؤجِّ ١- - عقـد التأجيـر التمويلـي: عقـد التأجيـر التمويلـي: عقدٌ يقـوم فيه المؤجِّ
ة،  ةِ الإجارة مقابل دفعاتٍ إيجارية دوريَّ رُ منفعةَ الأصلِ طيلةَ مدَّ ر؛ بحيث يتملَّك المسـتأجِ ة، المسـتأجِ ةِ الإجارة مقابل دفعاتٍ إيجارية دوريَّ رُ منفعةَ الأصلِ طيلةَ مدَّ ر؛ بحيث يتملَّك المسـتأجِ المسـتأجِ
ر حـقُّ تملُّكِ الأصلِ عند  ، ويكون للمسـتأجِ ـر لملكية الأصل وحتى نهاية العقدِ ر حـقُّ تملُّكِ الأصلِ عند مـع احتفاظِ المؤجِّ ، ويكون للمسـتأجِ ـر لملكية الأصل وحتى نهاية العقدِ مـع احتفاظِ المؤجِّ

د. ةِ الإيجار -على أن تكون دفعات الإجارة قد غطَّت تكلفةَ الأصلِ وهامشَ ربحٍ محدَّ د.نهاية مدَّ ةِ الإيجار -على أن تكون دفعات الإجارة قد غطَّت تكلفةَ الأصلِ وهامشَ ربحٍ محدَّ نهاية مدَّ
٢- التوصيـف الفقهي لعقد التأجير التمويلي، أنـه عقدٌ مركَّب من عقد تأجيرٍ وعقد تمليك، - التوصيـف الفقهي لعقد التأجير التمويلي، أنـه عقدٌ مركَّب من عقد تأجيرٍ وعقد تمليك، 

، وعن الإجارة التشغيلية. ، وعن الإجارة التشغيلية.ويختلف في حقيقتِه وأحكامه عن بيع التقسيطِ ويختلف في حقيقتِه وأحكامه عن بيع التقسيطِ
ا أن يكون بعـوضٍ ببيعٍ معلَّـق، أو بوعدٍ بالبيع،  ا أن يكون بعـوضٍ ببيعٍ معلَّـق، أو بوعدٍ بالبيع، التمليـك فـي عقد التأجيـر التمويلي إمَّ ٣- - التمليـك فـي عقد التأجيـر التمويلي إمَّ

، أو بوعد بالهبة، والصور الثلاث الأخيرة جائزةٌ دون الأُولى. ؛ بهبةٍ معلَّقةٍ ، أو بوعد بالهبة، والصور الثلاث الأخيرة جائزةٌ دون الأُولىأو بدون عوضٍ ؛ بهبةٍ معلَّقةٍ أو بدون عوضٍ
يِ الإجارة والتمليك. قدَ ا بين عَ يِ الإجارة والتمليك.- يجب الفصل زمانًا وأحكامً قدَ ا بين عَ ٤- يجب الفصل زمانًا وأحكامً

فين فيما يجوز التعاقدُ عليه  مـة للطَّرَ ، والمواعدة الملزِ ف واحدٍ م لطَرَ فين فيما يجوز التعاقدُ عليه - يجـوز الوعـد الملزِ مـة للطَّرَ ، والمواعدة الملزِ ف واحدٍ م لطَرَ ٥- يجـوز الوعـد الملزِ
، فإن كان الوعد في حالٍ  ، فإن كان الوعد في حالٍ فـي الحـال، كما لو وقع الوعد أو المواعدة في وقت يملك فيه العاقِدُ العينَ فـي الحـال، كما لو وقع الوعد أو المواعدة في وقت يملك فيه العاقِدُ العينَ

م فيها التعاقد، فيُنظر: م فيها التعاقد، فيُنظر:يحرُ يحرُ
فإن كان الإلزام يترتب عليه إجبارُ الواعدِ على الدخول في العقد، فيحرم. فإن كان الإلزام يترتب عليه إجبارُ الواعدِ على الدخول في العقد، فيحرم.أ-  أ- 

 ، علــي، ولا يُجبَر على الدخول في العقدِ ل الضررَ الفِ وإن كان يترتــب عليه أن يتحمَّ ، ب-  علــي، ولا يُجبَر على الدخول في العقدِ ل الضررَ الفِ وإن كان يترتــب عليه أن يتحمَّ ب- 
فيجوز الوعدُ والمواعدة.فيجوز الوعدُ والمواعدة.

ر، والصيانة الوقائيَّة  لُها المستأجِ ر يتحمَّ ر، والصيانة الوقائيَّة - الصيانة التشـغيليَّة الناشـئة عن استعمال المستأجِ لُها المستأجِ ر يتحمَّ ٦- الصيانة التشـغيليَّة الناشـئة عن استعمال المستأجِ
ر بالشرط. ر ويجوز تحميلُها على المستأجِ لَها المؤجِّ ر بالشرط.الدورية الأصلُ أن يتحمَّ ر ويجوز تحميلُها على المستأجِ لَها المؤجِّ الدورية الأصلُ أن يتحمَّ

ـر ولا يجـوز تحميلُهمـا علـى  لُهمـا المؤجِّ ـر ولا يجـوز تحميلُهمـا علـى - الصيانـة الأساسـية وضمـان الهـلاك، يتحمَّ لُهمـا المؤجِّ ٧- الصيانـة الأساسـية وضمـان الهـلاك، يتحمَّ
ر بالشرط. ر بالشرط.المستأجِ المستأجِ

ي أو التفريط، فإذا لـم يثبت فيضمن  ءَ إثبـاتِ عدمِ التَّعـدِّ بْ رِ عِ ي أو التفريط، فإذا لـم يثبت فيضمن - يجـوز تحميـل المسـتأجِ ءَ إثبـاتِ عدمِ التَّعـدِّ بْ رِ عِ ٨- يجـوز تحميـل المسـتأجِ
الهلاك.الهلاك.

رة، ومسـؤوليَّة هذا التأمين على المؤجر،  رة، ومسـؤوليَّة هذا التأمين على المؤجر، - يجوز التأمينُ التعاوني ضدَّ هلاكِ العينِ المؤجَّ ٩- يجوز التأمينُ التعاوني ضدَّ هلاكِ العينِ المؤجَّ
ر. ر أو المستأجِ لَه المؤجِّ ر، ويجوز أن يتحمَّ ر.ويجوز تأمينُ الحياة على المستأجِ ر أو المستأجِ لَه المؤجِّ ر، ويجوز أن يتحمَّ ويجوز تأمينُ الحياة على المستأجِ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٥٤١٥٤
رٍ ظاهرٍ منضبطٍ شريطةَ أن تكون  رٍ ظاهرٍ منضبطٍ شريطةَ أن تكون - يجوز أن تكون الأُجرة متغيِّرةً إذا كانت مربوطةً بمؤشِّ ١٠١٠- يجوز أن تكون الأُجرة متغيِّرةً إذا كانت مربوطةً بمؤشِّ

ةً عند العقد. دَ ةً عند العقد.أُجرة الفترة الأُولَى محدَّ دَ أُجرة الفترة الأُولَى محدَّ
لة تكون تحت الحساب  لة تكون تحت الحساب - يجوز تعجيلُ الأُجرةِ وتأجيلُها وتقسيطها، وفي الأجرة المعجَّ ١١١١- يجوز تعجيلُ الأُجرةِ وتأجيلُها وتقسيطها، وفي الأجرة المعجَّ

حتى التمكن من استيفاءِ المنفعة.حتى التمكن من استيفاءِ المنفعة.
١٢١٢- يجوز الشـرط الجزائي في عقد التأجير التمويلي إذا كان لا يترتب عليه زيادةٌ في الدين - يجوز الشـرط الجزائي في عقد التأجير التمويلي إذا كان لا يترتب عليه زيادةٌ في الدين 

على المستأجر.على المستأجر.
رٍ  دْ لةِ عنـد الإخلال، على أن تكـون بقَ رٍ - يجـوز اشـتراط تعجيـلِ بعضِ الدفعـات المؤجَّ دْ لةِ عنـد الإخلال، على أن تكـون بقَ ١٣١٣- يجـوز اشـتراط تعجيـلِ بعضِ الدفعـات المؤجَّ

مناسبٍ من غير إجحافٍ بالمستأجر.مناسبٍ من غير إجحافٍ بالمستأجر.
حقةِ دون السابقة. حقةِ دون السابقة.- يجوز تمديدُ عقدِ الإجارة، وتغيير أُجرةِ الفترات اللاَّ ١٤١٤- يجوز تمديدُ عقدِ الإجارة، وتغيير أُجرةِ الفترات اللاَّ

١٥١٥- تجـوز إجـارةُ العين لمـن باعها إجـارةً تمويليَّـة إذا كان التمليكُ بالقيمة السـوقية عند - تجـوز إجـارةُ العين لمـن باعها إجـارةً تمويليَّـة إذا كان التمليكُ بالقيمة السـوقية عند 
دةٍ في عقد التأجير، فيُشـترط  ، فإن كانت بقيمةٍ محدَّ دةٍ في عقد التأجير، فيُشـترط التمليك، أو بما يتَّفق عليه العاقدانِ عند التَّمليكِ ، فإن كانت بقيمةٍ محدَّ التمليك، أو بما يتَّفق عليه العاقدانِ عند التَّمليكِ

أن تتغير صفةُ العين أو قيمتُها بين عقد الإجارةِ وموعد التَّمليك.أن تتغير صفةُ العين أو قيمتُها بين عقد الإجارةِ وموعد التَّمليك.
حافظِ وصكوك التأجير التمويلي المشتملةِ على الأعيان والنقود والديون،  حافظِ وصكوك التأجير التمويلي المشتملةِ على الأعيان والنقود والديون، - يجوز بيعُ مَ ١٦١٦- يجوز بيعُ مَ
ا المحافظ والصكوك  فِ النظرِ عن نسبة الأعيان، وأمَّ رْ دٍ بعد بدءِ النشاط، بصَ ا المحافظ والصكوك إذا كانت ذاتَ نشاطٍ متجدِّ فِ النظرِ عن نسبة الأعيان، وأمَّ رْ دٍ بعد بدءِ النشاط، بصَ إذا كانت ذاتَ نشاطٍ متجدِّ

لَّ نسبةُ الأعيانِ عن ٣٣٣٣% من إجمالي الموجودات.% من إجمالي الموجودات. قِ لَّ نسبةُ الأعيانِ عن التي ليس فيها تقليبٌ للمال، فيجب ألاَّ تَ قِ التي ليس فيها تقليبٌ للمال، فيجب ألاَّ تَ
ةِ التأجير، أو بالإنهاء الاختياري بفسخ العقدِ قبل  ةِ التأجير، أو بالإنهاء الاختياري بفسخ العقدِ قبل - ينتهي عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدَّ ١٧١٧- ينتهي عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدَّ

ين. ةِ، أو بالإنهاء الجبري لهلاك العين، أو لإخلال أحدِ العاقدَ ين.انتهاء المدَّ ةِ، أو بالإنهاء الجبري لهلاك العين، أو لإخلال أحدِ العاقدَ انتهاء المدَّ
ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد. ا، وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد.والحمد لله أولاً وآخرً ا، وظاهرً والحمد لله أولاً وآخرً
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١٥٧١٥٧

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد:أما بعد:

ا في المؤسسـات التمويلية، لا سـيما في  ا في المؤسسـات التمويلية، لا سـيما في فتعدُّ الإجارة بأجرة متغيرة أحد أكثر العقود انتشـارً فتعدُّ الإجارة بأجرة متغيرة أحد أكثر العقود انتشـارً
التمويـلات طويلة الأجـل، كالتمويل العقاري للأفراد، وتمويل المشـروعات للشـركات. وتهدف التمويـلات طويلة الأجـل، كالتمويل العقاري للأفراد، وتمويل المشـروعات للشـركات. وتهدف 
المؤسسات التمويلية منه إلى ربط الأجرة بالتغير في تكلفة التمويل في السوق بدلاً من تثبيت الأجرة المؤسسات التمويلية منه إلى ربط الأجرة بالتغير في تكلفة التمويل في السوق بدلاً من تثبيت الأجرة 
ا عن  ا أو انخفاضً ا عن لفترات طويلة مما قد يسبب غبنًا على أي من العاقدين في حال تغير السوق ارتفاعً ا أو انخفاضً لفترات طويلة مما قد يسبب غبنًا على أي من العاقدين في حال تغير السوق ارتفاعً

الأجرة المسماة في العقد.الأجرة المسماة في العقد.
وقـد تلقيت دعوة كريمة من الأمانـة العامة لهيئة كبار العلماء بالكتابـة حول هذا الموضوع، وقـد تلقيت دعوة كريمة من الأمانـة العامة لهيئة كبار العلماء بالكتابـة حول هذا الموضوع، 
وهو مما يعدُّ من النوازل المعاصرة، فاستعنتُ بالله تعالى في الكتابة عن هذا العقد: تعريفه، وحكمه، وهو مما يعدُّ من النوازل المعاصرة، فاستعنتُ بالله تعالى في الكتابة عن هذا العقد: تعريفه، وحكمه، 

فْق المباحث الآتية: فْق المباحث الآتية:وأقوال العلماء المعاصرين فيه، وبدائله، وذلك وِ وأقوال العلماء المعاصرين فيه، وبدائله، وذلك وِ
المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بعقد الإجارة بأجرة متغيرة.التعريف بعقد الإجارة بأجرة متغيرة.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: شرط العلم بالأجرة في عقد الإجارة وضوابطه.شرط العلم بالأجرة في عقد الإجارة وضوابطه.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: الأقوال في حكم الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق.الأقوال في حكم الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق.

المبحث الرابع: المبحث الرابع: الموازنة بين الأقوال وضوابط الإجارة المتغيرة.الموازنة بين الأقوال وضوابط الإجارة المتغيرة.
المبحث الخامس: المبحث الخامس: تطبيقات أخر￯ للإجارة بأجرة متغيرة.تطبيقات أخر￯ للإجارة بأجرة متغيرة.

الخاتمة.الخاتمة.
أسأل الله أن يجنبنا الزلل، ويوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.أسأل الله أن يجنبنا الزلل، ويوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.
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ر  ا. يقال: آجر إجارة، وأجَّ ر من الأجر، وهو العوض. ومنه سمي الثواب أجرً ا. يقال: آجر إجارة، وأجَّ الإجارة في اللغة: الإجارة في اللغة: من الأجر، وهو العوض. ومنه سمي الثواب أجرً
ا(١). .  اتأجيرً تأجيرً

والإجارة في الاصطلاح الفقهي: والإجارة في الاصطلاح الفقهي: عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًاعقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئًا فشيئًا(٢)، وقد تقع ، وقد تقع 
الإجارة على عين معينة أو موصوفة في الذمة، وتسـمى إجارة الأعيان، أو على عمل وتسـمى إجارة الإجارة على عين معينة أو موصوفة في الذمة، وتسـمى إجارة الأعيان، أو على عمل وتسـمى إجارة 

الأعمالالأعمال(٣).
، تحدد فيه أجـرة الفترة الأولى  ، تحدد فيه أجـرة الفترة الأولى والإجـارة بأجـرة متغيرة هي عقد إجـارة لعين أو على عمـلٍ والإجـارة بأجـرة متغيرة هي عقد إجـارة لعين أو على عمـلٍ
بمبلـغ معلوم للطرفين عنـد التعاقد، وأما أجرة الفترات اللاحقة فتكون مرتبطة بمؤشـر معلوم متفق بمبلـغ معلوم للطرفين عنـد التعاقد، وأما أجرة الفترات اللاحقة فتكون مرتبطة بمؤشـر معلوم متفق 

عليه بين العاقدين، ويعلم مقدار أجرة كل فترة في بدايتها.عليه بين العاقدين، ويعلم مقدار أجرة كل فترة في بدايتها.
والتغيـر فـي عقد الإجارة بأجرة متغيرة ليـس في كامل الأجرة، وإنما في جـزء منها، وهو ما والتغيـر فـي عقد الإجارة بأجرة متغيرة ليـس في كامل الأجرة، وإنما في جـزء منها، وهو ما 

يقابل المؤشر المتغير وهو عادة مؤشر تكلفة التمويل.يقابل المؤشر المتغير وهو عادة مؤشر تكلفة التمويل.
ولتوضيح ذلك: ولتوضيح ذلك: فإنَّ الأجرة في هذه العقود تكون عادة مكونة من ثلاثة عناصر:فإنَّ الأجرة في هذه العقود تكون عادة مكونة من ثلاثة عناصر:

العنصر الأول: العنصر الأول: الجزء الثابت، وهو يقابل تكلفة شراء العين المؤجرة.الجزء الثابت، وهو يقابل تكلفة شراء العين المؤجرة.
والعنصر الثاني: والعنصر الثاني: المؤشر المتغير.المؤشر المتغير.

والعنصر الثالث: والعنصر الثالث: الهامش فوق المؤشر.الهامش فوق المؤشر.
والتغير يكون عادة في العنصر الثاني دون العنصرين الأول والثالث.والتغير يكون عادة في العنصر الثاني دون العنصرين الأول والثالث.

ا بمليون، وآجرته لعميلها  ا بمليون، وآجرته لعميلها لنفرض أن شـركة تأجير عقاري اشـترت عقارً فعلى سـبيل المثال: فعلى سـبيل المثال: لنفرض أن شـركة تأجير عقاري اشـترت عقارً
بأجرة بأجرة ٢% فوق المؤشر لمدة عشر سنوات. % فوق المؤشر لمدة عشر سنوات. 

ففي هذا المثال: ففي هذا المثال: 
 .المليون تقابل العنصر الأول، وهو الجزء الثابت.المليون تقابل العنصر الأول، وهو الجزء الثابت

معجم مقاييس اللغة ٦٢٦٢/١، لسان العرب ، لسان العرب ٥٨٥٨/١. معجم مقاييس اللغة    (١)
كشاف القناع ٥٤٩٥٤٩/٣. كشاف القناع    (٢)

ينظر: المبسوط ٧٤٧٤/١٥١٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٢/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٢٧٤٢٧/٢، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٤١٢٤١/٢. ينظر: المبسوط    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٦٠١٦٠
 .(الهامش فوق المؤشر) و(و(٢%) تقابل العنصر الثالث (الهامش فوق المؤشر).%) تقابل العنصر الثالث

وهـذان العنصـران لا يتغيران طيلة مـدة الإجارة، بخـلاف العنصر الثاني وهو المؤشـر فهو وهـذان العنصـران لا يتغيران طيلة مـدة الإجارة، بخـلاف العنصر الثاني وهو المؤشـر فهو 
ا أو نصفَ سـنويٍّ أو كل سنتين أو بحسب ما  ăإما سـنوي ￯ا أو نصفَ سـنويٍّ أو كل سنتين أو بحسب ما عرضة للارتفاع والانخفاض من فترة لأخر ăإما سـنوي ￯عرضة للارتفاع والانخفاض من فترة لأخر

يتفق عليه العاقدان، والمدة التي يثبت فيها المؤشر تسمى فترة إيجارية.يتفق عليه العاقدان، والمدة التي يثبت فيها المؤشر تسمى فترة إيجارية.
ا  ăا فلو افترضنا في المثال السابق أن فترات الإجارة سنوية، وأن الجزء الثابت يتم إطفاؤه سنوي ăفلو افترضنا في المثال السابق أن فترات الإجارة سنوية، وأن الجزء الثابت يتم إطفاؤه سنوي
ا- وأن المؤشـر في السـنة الأولى يعادل ٣%، وفي الثانية %، وفي الثانية ٢%، وفي %، وفي  ăا- وأن المؤشـر في السـنة الأولى يعادل أي مئة ألف سـنوي ăبالقدر نفسـه بالقدر نفسـه -أي مئة ألف سـنوي
الثالثة الثالثة ٤%، وهذا يعني أن مجموع الهامش مع المؤشـر للسـنة الأولى %، وهذا يعني أن مجموع الهامش مع المؤشـر للسـنة الأولى ٥% وللثانية % وللثانية ٤% وللثالثة % وللثالثة ٦%؛ %؛ 

وعلى هذا فتحسب الأجرة على النحو الآتي:وعلى هذا فتحسب الأجرة على النحو الآتي:
الأجرة السـنوية = قسـط السـنة من الجزء الثابت + (مجموع الهامش مع المؤشر × المتبقي الأجرة السـنوية = قسـط السـنة من الجزء الثابت + (مجموع الهامش مع المؤشر × المتبقي 

من الجزء الثابت).من الجزء الثابت).
أجرة السـنة الأولى أجرة السـنة الأولى = = ١٠٠١٠٠ ألف + ( ألف + (٥% من مليون) = % من مليون) = ١٥٠١٥٠ ألف، ومقدار القسـط الشـهري:  ألف، ومقدار القسـط الشـهري: 

.١٢٫٥٠٠١٢٫٥٠٠
وأجـرة السـنة الثانيـة وأجـرة السـنة الثانيـة = = ١٠٠١٠٠ ألـف + ( ألـف + (٤% مـن % مـن ٩٠٠٩٠٠ ألـف) =  ألـف) = ١٣٦١٣٦ ألـف، ومقدار القسـط  ألـف، ومقدار القسـط 

الشهري: الشهري: ١١٫٣٣٣١١٫٣٣٣.
وأجـرة السـنة الثالثـة وأجـرة السـنة الثالثـة = = ١٠٠١٠٠ ألـف + ( ألـف + (٦% مـن % مـن ٨٠٠٨٠٠ ألـف) =  ألـف) = ١٤٨١٤٨ ألـف، ومقدار القسـط  ألـف، ومقدار القسـط 

الشهري: الشهري: ١٢٫٣٣٣١٢٫٣٣٣.
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تربـط الأجـرة المتغيرة عادة بمؤشـر تكلفـة التمويل بين المصـارف بالعملـة ذاتها. ويقصد تربـط الأجـرة المتغيرة عادة بمؤشـر تكلفـة التمويل بين المصـارف بالعملـة ذاتها. ويقصد 
بتكلفـة التمويـل الفائـدة التي يدفعهـا البنك عند اقتراضـه من بنك آخـر بتلك العملة، وفـي البنوك بتكلفـة التمويـل الفائـدة التي يدفعهـا البنك عند اقتراضـه من بنك آخـر بتلك العملة، وفـي البنوك 
الإسـلامية تمثـل تكلفـة التمويل هامش الربح الـذي يدفعه المصرف عند تمويلـه من مصرف آخر. الإسـلامية تمثـل تكلفـة التمويل هامش الربح الـذي يدفعه المصرف عند تمويلـه من مصرف آخر. 
ويختلف اسم المؤشر ومقداره من عملة لأخر￯؛ فمؤشر تكلفة التمويل بين المصارف في المملكة ويختلف اسم المؤشر ومقداره من عملة لأخر￯؛ فمؤشر تكلفة التمويل بين المصارف في المملكة 
العربية السـعودية يسـمى سـايبور العربية السـعودية يسـمى سـايبور (SIBOR)(SIBOR)، ومؤشـر تكلفة التمويل بين البنوك فـي لندن بالدولار ، ومؤشـر تكلفة التمويل بين البنوك فـي لندن بالدولار 

.(LIBOR)(LIBOR) يسمى لايبور يسمى لايبور
ا آلية محايدة لتحديد السـايبور، بحيث  ا آلية محايدة لتحديد السـايبور، بحيث وقد اعتمدت مؤسسـة النقد العربي السـعودي مؤخرً وقد اعتمدت مؤسسـة النقد العربي السـعودي مؤخرً
يعـرض كل بنك يوميăا السـعر الذي يناسـبه للحصول علـى التمويل، وذلك على شـبكة رويترز، ثم يعـرض كل بنك يوميăا السـعر الذي يناسـبه للحصول علـى التمويل، وذلك على شـبكة رويترز، ثم 

يؤخذ متوسط الأسعار، ويكون هو مؤشر السايبور. يؤخذ متوسط الأسعار، ويكون هو مؤشر السايبور. 
وبـه يتبيـن أنَّ المؤشـر لا يتـم تحديـده أو الإلزام به من مؤسسـة النقـد أو غيرها مـن البنوك وبـه يتبيـن أنَّ المؤشـر لا يتـم تحديـده أو الإلزام به من مؤسسـة النقـد أو غيرها مـن البنوك 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦١١٦١الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
المركزية، وإنما هو يعكس سـعر السوق في مثل هذا النوع من العقود التمويلية بين المصارف سواء المركزية، وإنما هو يعكس سـعر السوق في مثل هذا النوع من العقود التمويلية بين المصارف سواء 
ا بفائدة أم غيرها. وهذا المؤشـر يتأثر عادة بمؤثرات متعددة من  ا بفائدة أم غيرها. وهذا المؤشـر يتأثر عادة بمؤثرات متعددة من أكان العقد إجارة أم مرابحة أم قرضً أكان العقد إجارة أم مرابحة أم قرضً
أبرزها معدل التضخم أبرزها معدل التضخم -وهو معدل الهبوط في القوة الشرائية للعملة- ونسبة السيولة في البلد، ولذا وهو معدل الهبوط في القوة الشرائية للعملة- ونسبة السيولة في البلد، ولذا 

تلجأ البنوك المركزية عادة إلى عدد من الإجراءات في سياستها النقدية لإدارة السيولة.تلجأ البنوك المركزية عادة إلى عدد من الإجراءات في سياستها النقدية لإدارة السيولة.
ومـن أبـرز تلك الإجـراءات: ومـن أبـرز تلك الإجـراءات: تحديـد معـدل تكلفة التمويـل بين البنـك المركـزي والبنوك تحديـد معـدل تكلفة التمويـل بين البنـك المركـزي والبنوك 
التجاريـة، فالبنـك المركزي يتمول مـن البنوك التجارية فـي حال وجود فائض سـيولة لديها ويدفع التجاريـة، فالبنـك المركزي يتمول مـن البنوك التجارية فـي حال وجود فائض سـيولة لديها ويدفع 
ا يسمى (الريبو العكسي)، وفي المقابل فإن البنك  ăا يسمى (الريبو العكسي)، وفي المقابل فإن البنك فائدة أو هامش ربح بمعدل تكلفة تمويل متدنٍّ جد ăفائدة أو هامش ربح بمعدل تكلفة تمويل متدنٍّ جد
ل البنوك التجارية إذا احتاجت للسيولة بمعدل تكلفة تمويل عالٍ نسبيăا يسمى (الريبو)،  ل البنوك التجارية إذا احتاجت للسيولة بمعدل تكلفة تمويل عالٍ نسبيăا يسمى (الريبو)، المركزي يموِّ المركزي يموِّ
ومؤشـر تكلفة التمويل بين المصـارف التجارية الذي تربط به عادة عقود الإجـارة التمويلية يتراوح ومؤشـر تكلفة التمويل بين المصـارف التجارية الذي تربط به عادة عقود الإجـارة التمويلية يتراوح 

بين الريبو والريبو العكسي، فلا يزيد عادة عن الريبو ولا ينقص عن الريبو العكسيبين الريبو والريبو العكسي، فلا يزيد عادة عن الريبو ولا ينقص عن الريبو العكسي(١).
فعلى سـبيل المثال: فعلى سـبيل المثال: بلغ متوسـط معدل الريبو العكسـي في المملكة لعام بلغ متوسـط معدل الريبو العكسـي في المملكة لعام ٢٠١٦٢٠١٦م: م: ٠٫٢٥٠٫٢٥% % 

ومعدل الريبو ومعدل الريبو ٢%، ومؤشر السايبور بينهما في حدود: %، ومؤشر السايبور بينهما في حدود: ١%. %. 

تجربة المملكة العربية السعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، ص٢٠٢٠. تجربة المملكة العربية السعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، ص   (١)
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لا خلاف بين أهل العلم على أن من شروط صحة الإجارة العلم بالأجرة؛ لأنَّ الإجارة عقد لا خلاف بين أهل العلم على أن من شروط صحة الإجارة العلم بالأجرة؛ لأنَّ الإجارة عقد 
معاوضة كالبيع. معاوضة كالبيع. 

قال الكاساني: (والأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات لأنَّ كل واحد من العقدين قال الكاساني: (والأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات لأنَّ كل واحد من العقدين 
معاوضـة المـال بالمال؛ فما يصلح ثمنًا في البِياعات يصلـح أجرة في الإجارات، وما لا فلا وهو أن معاوضـة المـال بالمال؛ فما يصلح ثمنًا في البِياعات يصلـح أجرة في الإجارات، وما لا فلا وهو أن 

ا)(١). ا معلومً ا)تكون الأجرة مالاً متقومً ا معلومً تكون الأجرة مالاً متقومً
ا به  ا منتفعً ا به وفي «حاشـية الدسـوقي»: (صحة الإجـارة بعاقد... وأجر كالبيـع، فيكون طاهـرً ا منتفعً وفي «حاشـية الدسـوقي»: (صحة الإجـارة بعاقد... وأجر كالبيـع، فيكون طاهـرً

ا)(٢). .  ا على تسليمه معلومً ا)مقدورً ا على تسليمه معلومً مقدورً
ا وصفة)(٣). ا وقدرً ا وصفة)وفي «نهاية المحتاج»: (ويشترط لصحة الإجارة كون الأجرة معلومة جنسً ا وقدرً وفي «نهاية المحتاج»: (ويشترط لصحة الإجارة كون الأجرة معلومة جنسً
ا في ذلك؛  ا، ثم قال: لا نعلم خلافً ا في ذلك؛ وقال ابن قدامة: (يشـترط في عوض الإجارة كونه معلومً ا، ثم قال: لا نعلم خلافً وقال ابن قدامة: (يشـترط في عوض الإجارة كونه معلومً

ا كالثمن في البيع)(٤). ا كالثمن في البيع)وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومً وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومً
والأصـل فـي ذلـك: والأصـل فـي ذلـك: مـا رو￯ أبـو هريـرة مـا رو￯ أبـو هريـرة  أنَّ النبـي  أنَّ النبـي  نهى عـن بيع  نهى عـن بيع 

الغرر)الغرر)(٥).
ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أن العوض أن العوض -سـواء أكان ثمنًا في بيع أو أجرة في إجارة- إذا كان مجهولاً فهو سـواء أكان ثمنًا في بيع أو أجرة في إجارة- إذا كان مجهولاً فهو 

من الغرر، فيدخل فيما نهى النبي من الغرر، فيدخل فيما نهى النبي  عنه عنه(٦).

بدائـع الصنائـع في ترتيب الشـرائع ١٩٣١٩٣/٤، وينظر: الهداية شـرح بدايـة المبتـدي ، وينظر: الهداية شـرح بدايـة المبتـدي ٢٦٠٢٦٠/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق  بدائـع الصنائـع في ترتيب الشـرائع    (١)
٤/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٥٢٩٥٢٩/٤.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/٤. وينظر: التاج والإكليل . وينظر: التاج والإكليل ١٠٠١٠٠/٦، بلغة السالك ، بلغة السالك ٢٢٢٢/٣. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    (٢)
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢٦٦٢٦٦/٥، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ١٤١٤/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٥٠٢٥٠/٤. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج    (٣)

المغني ٣٢٧٣٢٧/٥. وينظر: الفروع . وينظر: الفروع ٣٠٣٠/٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٧٠١٧٠/٣، غاية المنتهى ، غاية المنتهى ٣٩٣٩/٣ المحلى  المحلى ٣٤٦٣٤٦/٧. المغني    (٤)
مسلم (١٥١٣١٥١٣).). مسلم (   (٥)

العناية ٢٦٠٢٦٠/٦، المدونة ، المدونة ١٦٧١٦٧/٢، المنتقى شـرح الموطأ ، المنتقى شـرح الموطأ ٢٤٦٢٤٦/٤، الأم ، الأم ١٨٦١٨٦/٨، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب  العناية    (٦)
٣٧٧٣٧٧/٩، المغني ، المغني ١٥١٥/٤.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٦٤١٦٤
قـال النـووي: (النهي عن بيـع الغرر أصل من أصول كتـاب البيوع، يدخل فيه مسـائل كثيرة قـال النـووي: (النهي عن بيـع الغرر أصل من أصول كتـاب البيوع، يدخل فيه مسـائل كثيرة 
غيـر منحصـرة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسـليمه وما لم يتـم ملك البائع عليه وبيع غيـر منحصـرة كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسـليمه وما لم يتـم ملك البائع عليه وبيع 

السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع والحمل في البطن)السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع والحمل في البطن)(١).
ومن الأدلة على هذا الشرط: ومن الأدلة على هذا الشرط: ما رو￯ ابن عمر ما رو￯ ابن عمر : (أن النبي : (أن النبي  نهى عن بيع  نهى عن بيع 

بَلة)(٢). .  بَل الحَ بَلة)حَ بَل الحَ حَ
ور إلى  زُ بَلة: أن أهل الجاهلية كانـوا يبتاعون الجَ بَل الحَ ور إلى أنه جاء في تفسـير حَ زُ بَلة: أن أهل الجاهلية كانـوا يبتاعون الجَ بَل الحَ ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أنه جاء في تفسـير حَ

 . .(٣) بَلة، فنهاهم النبي بَل الحَ بَلة، فنهاهم النبي حَ بَل الحَ حَ
فعلـى هـذا التفسـير، يكون العقد مشـتملاً على الغرر مـن جهة جهالة الأجل، فـإذا نهي عن فعلـى هـذا التفسـير، يكون العقد مشـتملاً على الغرر مـن جهة جهالة الأجل، فـإذا نهي عن 

المعاوضة مع جهالة أجل العوض فلأن ينهى عن الجهالة في العوض نفسه من باب أولىالمعاوضة مع جهالة أجل العوض فلأن ينهى عن الجهالة في العوض نفسه من باب أولى(٤).
.
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مـع اتفـاق أهل العلم على اشـتراط العلم بالعـوض في عقد المعاوضة إلا أنهـم اختلفوا في مـع اتفـاق أهل العلم على اشـتراط العلم بالعـوض في عقد المعاوضة إلا أنهـم اختلفوا في 
ضابط ذلك. ضابط ذلك. ولهم فيه قولان:ولهم فيه قولان:

ا- عند العقد. وهذا ما عليه  ا- عند العقد. وهذا ما عليه أي محددً القول الأول: القول الأول: أن الشرطَ كونُ العوض معلوم المقدار أن الشرطَ كونُ العوض معلوم المقدار -أي محددً
جمهور الفقهاء كما تدل عليه نصوصهم السـابقة؛ لأنَّ العوض إذا لم يسـم عند العقد فهو مجهول، جمهور الفقهاء كما تدل عليه نصوصهم السـابقة؛ لأنَّ العوض إذا لم يسـم عند العقد فهو مجهول، 

فيدخل في نهي النبي فيدخل في نهي النبي  عن الغرر. عن الغرر.
والقول الثاني: والقول الثاني: أن الشرطَ كونُ العوض معلوم المقدار عند العقد، أو أنه يئول إلى العلم على أن الشرطَ كونُ العوض معلوم المقدار عند العقد، أو أنه يئول إلى العلم على 

وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين.وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين.
فعلـى هـذا القول لا تلزم تسـمية العـوض في مجلس العقـد، فيكفي أن يتفـق العاقدان على فعلـى هـذا القول لا تلزم تسـمية العـوض في مجلس العقـد، فيكفي أن يتفـق العاقدان على 
طريقـة منضبطـة لتحديـده. وهـذا القـول رواية فـي مذهب الإمـام أحمد، اختارها شـيخ الإسـلام طريقـة منضبطـة لتحديـده. وهـذا القـول رواية فـي مذهب الإمـام أحمد، اختارها شـيخ الإسـلام 

ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم ، وهو قولٌ لبعض الحنفية، وهو قولٌ لبعض الحنفية(٥).
ا، وثمنه  ا، وثمنه أي من شـروط البيـع- أن يكون المبيـع معلومً قـال فـي «بدائع الصنائـع»: (ومنها قـال فـي «بدائع الصنائـع»: (ومنها -أي من شـروط البيـع- أن يكون المبيـع معلومً
ـا يمنع من المنازعة. فإن كان أحدهما مجهولاً جهالةً مفضيةً إلى المنازعة فسـد البيع.  ـا، علمً ـا يمنع من المنازعة. فإن كان أحدهما مجهولاً جهالةً مفضيةً إلى المنازعة فسـد البيع. معلومً ـا، علمً معلومً

شرح صحيح مسلم للنووي ١٥٦١٥٦/١٠١٠. وانظر: نيل الأوطار . وانظر: نيل الأوطار ٣٣٣٣/١٠١٠. شرح صحيح مسلم للنووي    (١)
دِ الناقة. المصباح المنير، ص٦٦٦٦. لَ دُ وَ لَ بَلة: وَ دِ الناقة. المصباح المنير، ص). وحبَل الحَ لَ دُ وَ لَ بَلة: وَ أخرجه البخاري (٢١٤٣٢١٤٣)، ومسلم ()، ومسلم (١٥١٤١٥١٤). وحبَل الحَ أخرجه البخاري (   (٢)

ا في الموضع السابق. ا في الموضع السابق.)، وأخرجه مسلم أيضً هذا التفسير أخرجه البخاري (٢٢٥٦٢٢٥٦)، وأخرجه مسلم أيضً هذا التفسير أخرجه البخاري (   (٣)
نيل الأوطار ٣٤٣٤/١٠١٠. نيل الأوطار    (٤)

(٥)  مسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص  مسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص١٩٤١٩٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٦/٤، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٥١٦٥الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
وإن كان مجهولاً جهالةً لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضيةً إلى المنازعة وإن كان مجهولاً جهالةً لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضيةً إلى المنازعة 
كانت مانعةً من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع. وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة لا تمنع كانت مانعةً من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع. وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة لا تمنع 

من ذلك؛ فيحصل المقصود)من ذلك؛ فيحصل المقصود)(١). . 
وفي «الأخبار العلمية»: (ولو باع ولم يسمِّ الثمن صح بثمن المثل، كالنكاح)وفي «الأخبار العلمية»: (ولو باع ولم يسمِّ الثمن صح بثمن المثل، كالنكاح)(٢).

والقول الثاني هو ما يترجح للباحث؛ لما يلي:والقول الثاني هو ما يترجح للباحث؛ لما يلي:
١- أن النهي إنما ورد عن الغرر. والغرر هو البيع مجهول العاقبة- أن النهي إنما ورد عن الغرر. والغرر هو البيع مجهول العاقبة(٣)، فإذا كان يئول إلى العلم ، فإذا كان يئول إلى العلم 

فهو ليس مجهول العاقبة.فهو ليس مجهول العاقبة.
٢- أن المقصود من البيع حصول التسـليم والتسـلم، وهو يحصل ولو لم يسـم العوض إذا - أن المقصود من البيع حصول التسـليم والتسـلم، وهو يحصل ولو لم يسـم العوض إذا 

كان يئول إلى العلم.كان يئول إلى العلم.
وقد يرد على هذا الترجيح أن كل عقود الغرر تئول إلى العلم مثل بيع الحصاة والملامسة.وقد يرد على هذا الترجيح أن كل عقود الغرر تئول إلى العلم مثل بيع الحصاة والملامسة.

والجـواب: والجـواب: أن شـرط الصحـة كـون العوض ممـا يئول إلـى العلم علـى وجه لا يـؤدي إلى أن شـرط الصحـة كـون العوض ممـا يئول إلـى العلم علـى وجه لا يـؤدي إلى 
المنازعة، ولا يتحقق ذلك إلا بتوافر الضوابط الآتية:المنازعة، ولا يتحقق ذلك إلا بتوافر الضوابط الآتية:

الأول: الأول: أن تكون الأداة التي يتوصل بها إلى العلم بالعوض منضبطة وذات صلة بالعقد، فخرج أن تكون الأداة التي يتوصل بها إلى العلم بالعوض منضبطة وذات صلة بالعقد، فخرج 
بذلك ما تكون الأداة التي يتوصل بها إلى تحديد العوض مبنية على المجازفة والحظ ولا علاقة لها بذلك ما تكون الأداة التي يتوصل بها إلى تحديد العوض مبنية على المجازفة والحظ ولا علاقة لها 

، مثل بيع الحصاة ونحوه، فأي صلة بين قوة الرمي ومساحة الأرض؟!  ، مثل بيع الحصاة ونحوه، فأي صلة بين قوة الرمي ومساحة الأرض؟! بالعقد أصلاً بالعقد أصلاً
والثاني: والثاني: أن يكون تحديد العوض من غير العاقدين، كأن يحيلا على سـعر السـوق أو تسعيرة أن يكون تحديد العوض من غير العاقدين، كأن يحيلا على سـعر السـوق أو تسعيرة 
جهة معتبرة كالحكومة أو البنك المركزي مثلاً ونحو ذلك، فلا يصحُّ أن يتمَّ التعاقد وفق آلية يتحكم جهة معتبرة كالحكومة أو البنك المركزي مثلاً ونحو ذلك، فلا يصحُّ أن يتمَّ التعاقد وفق آلية يتحكم 

بها أحد العاقدين؛ لأن ذلك مظنة النزاع والتهمة.بها أحد العاقدين؛ لأن ذلك مظنة النزاع والتهمة.
والثالث: والثالث: أن يكون الغرض من عدم تسمية الثمن عند العقد هو تحقيق غرض معتبر للعاقدين أن يكون الغرض من عدم تسمية الثمن عند العقد هو تحقيق غرض معتبر للعاقدين 
أو أحدهما لا يمكنهما تحقيقه إلا بذلك، أو لكونه مما يشـق معرفته عند العقد، لا أن يكون لغرض أو أحدهما لا يمكنهما تحقيقه إلا بذلك، أو لكونه مما يشـق معرفته عند العقد، لا أن يكون لغرض 

المجازفة أو المقامرة على السعر.المجازفة أو المقامرة على السعر.

بدائع الصنائع ١٥٦١٥٦/٥. بدائع الصنائع    (١)
الأخبار العلمية، ص١٨٠١٨٠. الأخبار العلمية، ص   (٢)

القواعد النورانية، ص١٣٨١٣٨. القواعد النورانية، ص   (٣)
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ا  ا اختلف العلماء المعاصرون في حكم ربط الأجرة بمؤشر متغير، بحيث تتغير الأجرة ارتفاعً اختلف العلماء المعاصرون في حكم ربط الأجرة بمؤشر متغير، بحيث تتغير الأجرة ارتفاعً
ا بتغير المؤشر على قولين: ا بتغير المؤشر على قولين:وانخفاضً وانخفاضً

القـول الأول: جـواز الإجـارة بأجرة متغيرة وفق مؤشـر معلوم منضبط، علـى أن تحدد أجرة القـول الأول: جـواز الإجـارة بأجرة متغيرة وفق مؤشـر معلوم منضبط، علـى أن تحدد أجرة 
الفترة الأولى عند العقد، وتحدد أجرة الفترات اللاحقة في بداية كل فترة.الفترة الأولى عند العقد، وتحدد أجرة الفترات اللاحقة في بداية كل فترة.

وإلـى هـذا القول ذهب أكثـر العلماء المعاصريـن، وبه صدر قرار عدد مـن هيئات الاجتهاد وإلـى هـذا القول ذهب أكثـر العلماء المعاصريـن، وبه صدر قرار عدد مـن هيئات الاجتهاد 
الجماعي المعاصرة؛ ومنها:الجماعي المعاصرة؛ ومنها:

مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ونص القرار: (يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ونص القرار: (يجوز في الإجارات الطويلة للأعيان - - 
تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولــى، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة تحديد مقدار الأجرة عن الفترة الأولــى، والاتفاق في عقد الإجارة على ربط أجرة 
الفترات اللاحقة بمؤشر معين، شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل الفترات اللاحقة بمؤشر معين، شريطة أن تصير الأجرة معلومة المقدار عند بدء كل 

فترة)فترة)(١).
المجمع الفقهي الإســلامي برابطة العالم الإســلامي، ونص القــرار: (يجوز عقد المجمع الفقهي الإســلامي برابطة العالم الإســلامي، ونص القــرار: (يجوز عقد - - 

الإجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشــر منضبط معلــوم للطرفين، يوضع له حد أعلى الإجارة بأجرة متغيرة مرتبطة بمؤشــر منضبط معلــوم للطرفين، يوضع له حد أعلى 
وأدنى، شــريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد، وأن تحدد أجرة كل وأدنى، شــريطة أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد، وأن تحدد أجرة كل 

فترة في بدايتها)فترة في بدايتها)(٢).
المجلس الشرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ففي المجلس الشرعي لهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ففي - - 

معيــار الإجارة: (يجوز أن تكــون الأجرة بمبلغ ثابت أو متغير بحســب أي طريقة معيــار الإجارة: (يجوز أن تكــون الأجرة بمبلغ ثابت أو متغير بحســب أي طريقة 
معلومة للطرفين.. وفــي حالة الأجرة المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى معلومة للطرفين.. وفــي حالة الأجرة المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى 

محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط).محددة بمبلغ معلوم. ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط).(٣)
معظــم الهيئات الشــرعية للمصارف الإســلامية؛ مثــل الهيئة الشــرعية لمصرف معظــم الهيئات الشــرعية للمصارف الإســلامية؛ مثــل الهيئة الشــرعية لمصرف - - 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١١٥١١٥ ( (١٢١٢-٩) بشأن موضوع التضخم وتغير العملة.) بشأن موضوع التضخم وتغير العملة. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (١)
قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثانية والعشرين بشأن البيع أو التأجير بالسعر المتغير. قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثانية والعشرين بشأن البيع أو التأجير بالسعر المتغير.   (٢)

المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص٢٤٨٢٤٨. المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص   (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٦٨١٦٨
الراجحيالراجحي(١)، والبلاد، والبلاد(٢)، والإنماء، والإنماء(٣)، وبيت التمويل الكويتي، وبيت التمويل الكويتي(٤)، وغيرها. ، وغيرها. 

ا.  ا. القول الثاني: تحريم الإجارة بأجرة متغيرة، ولو كان المؤشر الذي تربط به الأجرة معلومً القول الثاني: تحريم الإجارة بأجرة متغيرة، ولو كان المؤشر الذي تربط به الأجرة معلومً
وذهب إلى هذا القول بعض المعاصرين، منهم د. نزيه حمادوذهب إلى هذا القول بعض المعاصرين، منهم د. نزيه حماد(٥)، ود. سامي السويلم، ود. سامي السويلم(٦).

الأدلة:الأدلة:
أدلة القول الأول:أدلة القول الأول:

الدليل الأول: الأصل الشرعي في العقود:الدليل الأول: الأصل الشرعي في العقود:
فقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الأصل في العقود هو الصحة والإباحةفقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن الأصل في العقود هو الصحة والإباحة(٧). وحكى بعضهم . وحكى بعضهم 

الإجماع على ذلكالإجماع على ذلك(٨)؛ لأدلة متعددة في الكتاب والسنة؛ منها:؛ لأدلة متعددة في الكتاب والسنة؛ منها:
١- الآيـات التي فيها الأمـر بالوفاء بالعقود والعهود، كقوله تعالـى: - الآيـات التي فيها الأمـر بالوفاء بالعقود والعهود، كقوله تعالـى: ثن   ]   \   [   ^   ثن   ]   \   [   ^   

_      ثم_      ثم(٩). وقوله: . وقوله: ثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±ثمثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±ثم(١٠١٠).

ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أن هـذه الآيـات عامـة فتشـمل كل العقـود والعهـود إلا ما ورد في الشـرع أن هـذه الآيـات عامـة فتشـمل كل العقـود والعهـود إلا ما ورد في الشـرع 
قرار الهيئة الشرعية رقم (٢٤٦٢٤٦).). قرار الهيئة الشرعية رقم (   (١)

الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد الضابط رقم (١٩٥١٩٥).). الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد الضابط رقم (   (٢)
قرار الهيئة رقم ٨ بتاريخ  بتاريخ ٩-٤-١٤٣٠١٤٣٠هـ.هـ. قرار الهيئة رقم    (٣)

قرار الهيئة الشرعية رقم (٦٢٥٦٢٥).). قرار الهيئة الشرعية رقم (   (٤)
حكـم الربط القياسـي للأجرة في إجارة الأعيان بمؤشـر سـعر الفائدة، بحث منشـور في مجلـة العدل العدد  حكـم الربط القياسـي للأجرة في إجارة الأعيان بمؤشـر سـعر الفائدة، بحث منشـور في مجلـة العدل العدد    (٥)

الأربعين.الأربعين.
البيع والتأجير بثمن متغير، بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثانية والعشرين. البيع والتأجير بثمن متغير، بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثانية والعشرين.   (٦)

المبسـوط ٩٠٩٠/٢٢٢٢، فتـح القديـر ، فتـح القديـر ٣/٧، الفـروق ، الفـروق ٢٦٩٢٦٩/٣، الخرشـي علـى مختصـر خليـل ، الخرشـي علـى مختصـر خليـل ١٤٩١٤٩/٥، نهاية ، نهاية  المبسـوط    (٧)
المحتاج المحتاج ٢٢١٢٢١/٦، شرح المنهاج للبيضاوي ، شرح المنهاج للبيضاوي ٣٢٥٣٢٥/٢، القواعد النورانية، ص، القواعد النورانية، ص٢١٠٢١٠، الفروع ، الفروع ٤٣١٤٣١/٤، قواعد ، قواعد 
ابـن رجب، صابـن رجب، ص٣٤١٣٤١. وخالف في هذه المسـألة الظاهريةُ والأبهريُّ مـن المالكية: المحلى . وخالف في هذه المسـألة الظاهريةُ والأبهريُّ مـن المالكية: المحلى ٣٧٥٣٧٥/٨، إحكام ، إحكام 
الفصول للباجي، صالفصول للباجي، ص٦٨١٦٨١. والبسـط في هذه المسـألة ليس من مقاصد هذا البحث ويمكن اسـتقصاء الأدلة . والبسـط في هذه المسـألة ليس من مقاصد هذا البحث ويمكن اسـتقصاء الأدلة 
فـي المواضع السـابقة وفـي كتب الأصـول والقواعد الفقهيـة عند الكلام علـى الأصل في الأشـياء؛ ومنها: فـي المواضع السـابقة وفـي كتب الأصـول والقواعد الفقهيـة عند الكلام علـى الأصل في الأشـياء؛ ومنها: 
البحـر المحيط البحـر المحيط ١٢١٢/٦، الأشـباه والنظائر لابن نجيم، ص، الأشـباه والنظائر لابن نجيم، ص٦٦٦٦، غمز عيـون البصائر ، غمز عيـون البصائر ٢٢٣٢٢٣/١، التلقين للقاضي ، التلقين للقاضي 

عبد الوهاب عبد الوهاب ٣٥٩٣٥٩/٢، المحصول في علم الأصول ، المحصول في علم الأصول ٩٧٩٧/٦، شرح الكوكب المنير ، شرح الكوكب المنير ٣٢٥٣٢٥/١.
جامع العلوم والحكم، ص٢٦٨٢٦٨. جامع العلوم والحكم، ص   (٨)

سورة المائدة، الآية: ١. سورة المائدة، الآية:    (٩)
سورة الإسراء، الآية: ٣٤٣٤. سورة الإسراء، الآية:    (١٠١٠)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٦٩١٦٩الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
تحريمهتحريمه(١).

٢- قول الله تعالى: - قول الله تعالى: ثن   7   8   9   :   ;      ثمثن   7   8   9   :   ;      ثم(٢).
ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أن لفظ (البيع) في الآية عام فيتناول جميع العقودأن لفظ (البيع) في الآية عام فيتناول جميع العقود(٣).

   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   ثن   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   ٣- قـول اللـه تعالـى: - قـول اللـه تعالـى: ثن
G   F   E   D   C      ثمG   F   E   D   C      ثم(٤).

ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أن الله سـبحانه لم يشـترط فـي التجارة إلا التراضي. فمتـى تحقق الرضا في أن الله سـبحانه لم يشـترط فـي التجارة إلا التراضي. فمتـى تحقق الرضا في 
ين فهي صحيحة ما لم يرد في الشرع ما يحرمها(٥). ين فهي صحيحة ما لم يرد في الشرع ما يحرمهاالتجارة بين المتعاقدَ التجارة بين المتعاقدَ

٤- قول الله تعالى: - قول الله تعالى: ثن   *   +   ,   -   .   /      ثمثن   *   +   ,   -   .   /      ثم(٦).
ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أن كل (مـا لـم يبيـن اللـه ولا رسـوله أن كل (مـا لـم يبيـن اللـه ولا رسـوله  تحريمـه مـن المطاعم  تحريمـه مـن المطاعم 
ل لنا ما حرم علينا. فما  ل لنا ما حرم علينا. فما والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها. فإن الله قد فصَّ والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها. فإن الله قد فصَّ
. وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله،  ا فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاً . وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله، كان من هذه الأشـياء محرمً ا فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاً كان من هذه الأشـياء محرمً

فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه)فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه)(٧).
 ، هُ فِي كِتَابِهِ مَ اللَّ رَّ ا حَ امُ مَ رَ الْحَ ، وَ هِ هُ فِي كِتَابِـ لَّ اللَّ ا أَحَ لُ مَ لاَ ، «الْحَ هُ فِي كِتَابِهِ مَ اللَّ رَّ ا حَ امُ مَ رَ الْحَ ، وَ هِ هُ فِي كِتَابِـ لَّ اللَّ ا أَحَ لُ مَ لاَ ٥- قـول النبي - قـول النبي : : «الْحَ

.(٨)« مْ نْكُ ا عَ فَ ا عَ مَّ وَ مِ هُ ، فَ نْهُ تَ عَ كَ ا سَ مَ »وَ مْ نْكُ ا عَ فَ ا عَ مَّ وَ مِ هُ ، فَ نْهُ تَ عَ كَ ا سَ مَ وَ
ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أن كل عقد أو شرط سكت عنه فهو مباح بنص الحديثأن كل عقد أو شرط سكت عنه فهو مباح بنص الحديث(٩).

دَّ مـن معاملات في حياة  دَّ مـن معاملات في حياة أن إجراء حكم الأصـل وهو الإباحة على ما يَجِ وممـا لا شـك فيه: وممـا لا شـك فيه: أن إجراء حكم الأصـل وهو الإباحة على ما يَجِ
الناس من سماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. فصور المعاملات لا تقف عند حد. الناس من سماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان. فصور المعاملات لا تقف عند حد. 
ا بعد عصر. فكان من رحمـة الله بهذه الأمة أن فتح لها مجال  ا بعد عصر. فكان من رحمـة الله بهذه الأمة أن فتح لها مجال وحاجـات النـاس تتجدد وتتنوع عصرً وحاجـات النـاس تتجدد وتتنوع عصرً

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٥٥١٥٥/٢٩٢٩، القواعد النورانية، ص، القواعد النورانية، ص٢١٤٢١٤. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (١)
سورة البقرة، الآية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، الآية:    (٢)

فتح القدير ٢٦١٢٦١/٦، القواعد النورانية، ص، القواعد النورانية، ص٢٢٤٢٢٤، الفتاو￯ السعدية، ص، الفتاو￯ السعدية، ص٣١٦٣١٦. فتح القدير    (٣)
سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩. سورة النساء، الآية:   المغني ٢٧٥٢٧٥/١٠١٠.(٤)  المغني    (٥)

سورة الأنعام، الآية: ١١٩١١٩. سورة الأنعام، الآية:   إعلام الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١.(٦)  إعلام الموقعين    (٧)
أخرجه الترمذي (١٧٢٦١٧٢٦)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٣٣٦٧٣٣٦٧)، من حديث سـلمان الفارسـي )، من حديث سـلمان الفارسـي  وقال الترمذي: (هذا  وقال الترمذي: (هذا  أخرجه الترمذي (   (٨)
ا إلا من هـذا الوجه). والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، المسـتدرك  ا إلا من هـذا الوجه). والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، المسـتدرك حديـث غريـب لا نعرفه مرفوعً حديـث غريـب لا نعرفه مرفوعً
١١١١/٤، وقـال فـي مجمع الزوائد، وقـال فـي مجمع الزوائد١٧١١٧١/١: (إسـناده حسـن). ونقل ابـن حجر عن البزار قولـه في الحديث: : (إسـناده حسـن). ونقل ابـن حجر عن البزار قولـه في الحديث: 

(إسناده حسن). فتح الباري (إسناده حسن). فتح الباري ٢٦٦٢٦٦/١٣١٣. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته . وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ٦٠٩٦٠٩/١.
إعلام الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١. إعلام الموقعين    (٩)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٧٠١٧٠
قَ  لَحِ ا على عقودٍ بعينهـا، وإلا لَ قَ الربـح الحـلال بضوابـط تحمي لكلٍّ حقه، ولم يجعل ذلـك مقصورً لَحِ ا على عقودٍ بعينهـا، وإلا لَ الربـح الحـلال بضوابـط تحمي لكلٍّ حقه، ولم يجعل ذلـك مقصورً
النـاس بذلك ضررٌ كبيـر. قال في «غياث الأمم»:(ووضوح الحاجة إليها النـاس بذلك ضررٌ كبيـر. قال في «غياث الأمم»:(ووضوح الحاجة إليها -أي إلى إباحة العقود التي أي إلى إباحة العقود التي 
لم يأت في الشرع تحريمها- يغني عن تكلف بسط فيها، فليصدروا العقود عن التراضي، فهو الأصل لم يأت في الشرع تحريمها- يغني عن تكلف بسط فيها، فليصدروا العقود عن التراضي، فهو الأصل 

مَض ما بقي من الشرع أصل، وليجروا العقود على حكم الصحة)(١). غْ مَض ما بقي من الشرع أصل، وليجروا العقود على حكم الصحة)الذي لا يُ غْ الذي لا يُ
وبنـاءً على ما سـبق: وبنـاءً على ما سـبق: فالأصل الذي ينبغي أن يبنى عليـه النظر في حكم الإجارة بأجرة متغيرة فالأصل الذي ينبغي أن يبنى عليـه النظر في حكم الإجارة بأجرة متغيرة 
ـا ولا غرر، ما دامت الأجرة تئول إلى  ـا ولا غرر، ما دامت الأجرة تئول إلى بنـاءً على مؤشـر معلوم منضبط هو الإباحة، وليس في ذلك ربً بنـاءً على مؤشـر معلوم منضبط هو الإباحة، وليس في ذلك ربً

العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.
الدليل الثاني: القياس على مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته:الدليل الثاني: القياس على مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته:

ووجـه ذلك: ووجـه ذلك: أن الأجرة في كليهما أن الأجرة في كليهما - أي الإجارة المرتبطة بسـعر السـوق واسـتئجار الأجير  أي الإجارة المرتبطة بسـعر السـوق واسـتئجار الأجير 
بطعامـه وكسـوته- تتغير وفق العرف عند اسـتيفاء المنفعة لا عند العقـد؛ إذ إن طعام الأجير يختلف بطعامـه وكسـوته- تتغير وفق العرف عند اسـتيفاء المنفعة لا عند العقـد؛ إذ إن طعام الأجير يختلف 
بحسب صحته ومرضه، وشبعه وجوعه، كما أن كسوته تختلف في الشتاء عنها في الصيف، وقد يشتد بحسب صحته ومرضه، وشبعه وجوعه، كما أن كسوته تختلف في الشتاء عنها في الصيف، وقد يشتد 
البرد فيحتاج من اللباس في سـنة أكثر من أخر￯. وقد نصَّ الله في كتابه على جواز اسـتئجار الظِّئر البرد فيحتاج من اللباس في سـنة أكثر من أخر￯. وقد نصَّ الله في كتابه على جواز اسـتئجار الظِّئر 
ـع- بطعامها وكسـوتها. فقال تعالـى: ثن   §  ̈    ©   ª   »   ¬ ثمثن   §  ̈    ©   ª   »   ¬ ثم(٢). .  ـع- بطعامها وكسـوتها. فقال تعالـى: أي المرضِ -أي المرضِ
وسـماها الله تعالى إجارة فقال سـبحانه: وسـماها الله تعالى إجارة فقال سـبحانه: ثن   6   7   8   9   :      ثمثن   6   7   8   9   :      ثم(٣). وهاتان الآيتان أصل . وهاتان الآيتان أصل 

في هذا الباب.في هذا الباب.
ولأهل العلم في مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته قولان:ولأهل العلم في مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته قولان:

القول الأول: التحريم. القول الأول: التحريم. وهو قول الحنفية باسـتثناء اسـتئجار الظِّئر بطعامها وكسـوتها، وقول وهو قول الحنفية باسـتثناء اسـتئجار الظِّئر بطعامها وكسـوتها، وقول 
الشافعية، ورواية عن الإمام أحمدالشافعية، ورواية عن الإمام أحمد(٤).

وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أن من شروط صحة الإجارة العلم بالأجر، وهو مجهول هناأن من شروط صحة الإجارة العلم بالأجر، وهو مجهول هنا(٥).
والقـول الثانـي: الجـواز. والقـول الثانـي: الجـواز. وهو قـول المالكيـة، ورواية عن أحمـد، والمعتمد عنـد متأخري وهو قـول المالكيـة، ورواية عن أحمـد، والمعتمد عنـد متأخري 

الحنابلةالحنابلة(٦).

غياث الأمم في التياث الظلم للجويني، ص٤٩٥٤٩٥. غياث الأمم في التياث الظلم للجويني، ص   (١)
سورة البقرة، الآية: ٢٣٣٢٣٣. سورة البقرة، الآية:   سورة الطلاق، الآية: ٦.(٢)  سورة الطلاق، الآية:    (٣)

بدائـع الصنائـع ١٩٣١٩٣/٤، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ١٢٧١٢٧/٥، مجمع الأنهر ، مجمع الأنهر ٣٨٦٣٨٦/٢، أسـنى المطالـب ، أسـنى المطالـب ٤٠٤٤٠٤/٢، نهاية ، نهاية  بدائـع الصنائـع    (٤)
المحتاج المحتاج ٢٦٧٢٦٧/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤.

الشرح الكبير على المقنع ٢٧٧٢٧٧/١٤١٤. الشرح الكبير على المقنع    (٥)
التاج والإكليل ٥٢٧٥٢٧/٧، ، ٥٦٨٥٦٨، منح الجليل ، منح الجليل ٤٦٥٤٦٥/٧، شـرح الخرشـي ، شـرح الخرشـي ١٣١٣/٧، الأخبار العلمية، ص، الأخبار العلمية، ص٢٢١٢٢١، ،  التاج والإكليل    (٦)

الفروع الفروع ٤٢٢٤٢٢/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٥١٥٥١/٣. . 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧١١٧١الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
اسـتدل أصحاب هذا القول: اسـتدل أصحاب هذا القول: بأن الله أباح اسـتئجار الظئر بطعامها وكسـوتها للآية الكريمة، بأن الله أباح اسـتئجار الظئر بطعامها وكسـوتها للآية الكريمة، 
ا يرجـع إليه عند  ا يرجـع إليه عند فيقـاس عليـه غيـره؛ ولأن الأجـرة وإن لم تكـن معلومة عنـد العقد إلا أن لهـا عرفً فيقـاس عليـه غيـره؛ ولأن الأجـرة وإن لم تكـن معلومة عنـد العقد إلا أن لهـا عرفً

التنازعالتنازع(١).
قال في «الشـرح الكبيـر» مبينًا اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسـألة: (اختلفت قال في «الشـرح الكبيـر» مبينًا اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسـألة: (اختلفت 
ا وشرط طعامه وكسوته؛  ا بطعامه وكسوته، أو جعل له أجرً ا وشرط طعامه وكسوته؛  فيمن استأجر أجيرً ا بطعامه وكسوته، أو جعل له أجرً الرواية عن أحمد الرواية عن أحمد  فيمن استأجر أجيرً
  فروي عنه جواز ذلك وهو مذهب مالك وإسحاق، وروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى فروي عنه جواز ذلك وهو مذهب مالك وإسحاق، وروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى
راء بطعامهم وكسـوتهم، وروي عنه أن ذلك جائز في الظِّئر دون غيرها، اختاره  راء بطعامهم وكسـوتهم، وروي عنه أن ذلك جائز في الظِّئر دون غيرها، اختاره أنهم اسـتأجروا الأُجَ أنهم اسـتأجروا الأُجَ

القاضـي، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن ذلـك مجهول، وإنما جاز في الظِّئر؛ لقول الله تعالى: القاضـي، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن ذلـك مجهول، وإنما جاز في الظِّئر؛ لقول الله تعالى: ثن §   ثن §   
¨   ©   ª   »   ¬      ثم¨   ©   ª   »   ¬      ثم(٢)، أوجـب لهن النفقة والكسـوة على الرضاع ولم يفرق بين ، أوجـب لهن النفقة والكسـوة على الرضاع ولم يفرق بين 
المطلقـة وغيرهـا، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتها وكسـوتها بالزوجية المطلقـة وغيرهـا، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتها وكسـوتها بالزوجية 
وإن لـم ترضع، ولأن الله تعالى قال: وإن لـم ترضع، ولأن الله تعالى قال: ثن   ¿   Â   Á   À      ثمثن   ¿   Â   Á   À      ثم. والوارث ليس بزوج، ولأن المنفعة . والوارث ليس بزوج، ولأن المنفعة 

في الرضاع والحضانة غير معلومة فجاز أن يكون عوضها كذلك.في الرضاع والحضانة غير معلومة فجاز أن يكون عوضها كذلك.
وروي عنـه وروي عنـه -أي الإمـام أحمد- رواية ثالثة: أن ذلـك لا يجوز بحال في الظِّئر ولا في غيرها، أي الإمـام أحمد- رواية ثالثة: أن ذلـك لا يجوز بحال في الظِّئر ولا في غيرها، 
ا متباينًا  ا كثيرً ا متباينًا وبه قال الشـافعي وأبو يوسـف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر؛ لأن ذلك يختلف اختلافً ا كثيرً وبه قال الشـافعي وأبو يوسـف ومحمد وأبو ثور وابن المنذر؛ لأن ذلك يختلف اختلافً

ا. ، والأجر من شرطه أن يكون معلومً ا.فيكون مجهولاً ، والأجر من شرطه أن يكون معلومً فيكون مجهولاً
ر  قال: كنَّا عند رسـول الله  قال: كنَّا عند رسـول الله  فقرأ  فقرأ  ر ولنا ما رو￯ ابن ماجه عن عتبة بن النُّدَّ ولنا ما رو￯ ابن ماجه عن عتبة بن النُّدَّ
ةِ  فَّ لَى عِ ا عَ رً شْ نِينَ أَوْ عَ انِيَ سِ هُ ثَمَ سَ فْ رَ نَ ـى أجَّ وسَ ةِ «إِنَّ مُ فَّ لَى عِ ا عَ رً شْ نِينَ أَوْ عَ انِيَ سِ هُ ثَمَ سَ فْ رَ نَ ـى أجَّ وسَ (طس) حتى إذا بلغ قصة موسـى (طس) حتى إذا بلغ قصة موسـى  قال:  قال: «إِنَّ مُ

»(٣). و(شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه).. و(شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه). امِ بَطْنِهِ عَ طَ هِ وَ جِ رْ »فَ امِ بَطْنِهِ عَ طَ هِ وَ جِ رْ فَ
ا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب  ا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب  أنه قال: (كنت أجيرً وعن أبي هريرة وعن أبي هريرة  أنه قال: (كنت أجيرً
لهـم إذا نزلـوا وأحـدو بهم إذا ركبـوا). رواه الأثـرم وابن ماجه، ولأنـه فعل من ذكرنا مـن الصحابة لهـم إذا نزلـوا وأحـدو بهم إذا ركبـوا). رواه الأثـرم وابن ماجه، ولأنـه فعل من ذكرنا مـن الصحابة 
ـا؛ ولأنه قد ثبت في الظئـر في الآية فيثبت فـي غيرها بالقيـاس عليها، ولأنه  ـا؛ ولأنه قد ثبت في الظئـر في الآية فيثبت فـي غيرها بالقيـاس عليها، ولأنه فلم ينكـر فـكان إجماعً فلم ينكـر فـكان إجماعً
عوض منفعة فقام العرف فيه مقام التسـمية كنفقة الزوجة...فإن شـرط الأجير كسـوة ونفقة معلومة عوض منفعة فقام العرف فيه مقام التسـمية كنفقة الزوجة...فإن شـرط الأجير كسـوة ونفقة معلومة 

موصوفة كصفتها في السلم جاز عند الجميع وإن لم يشرط)موصوفة كصفتها في السلم جاز عند الجميع وإن لم يشرط)(٤). اهـ.. اهـ.
ح للباحث: جواز اسـتئجار الأجير بطعامه وكسـوته، ولو لمدة تمتد لسـنوات طويلة؛ جواز اسـتئجار الأجير بطعامه وكسـوته، ولو لمدة تمتد لسـنوات طويلة؛  ح للباحث: ويترجَّ ويترجَّ

لقوة أدلة هذا القول؛ ولأن الأجر يئول إلى العلم بالرجوع إلى العرف في حينه.لقوة أدلة هذا القول؛ ولأن الأجر يئول إلى العلم بالرجوع إلى العرف في حينه.

الشرح الكبير على المقنع ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٧١٧/٢. الشرح الكبير على المقنع    (١)
سورة البقرة، الآية:٢٣٣٢٣٣. سورة البقرة، الآية:  سنن ابن ماجه (٢٤٤٤٢٤٤٤).).(٢)  سنن ابن ماجه (   (٣)

الشرح الكبير على المقنع ١٠١٠/٦. الشرح الكبير على المقنع    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٧٢١٧٢
ا لسـعر السـوق عند الاستيفاء؛ لأن  ا لسـعر السـوق عند الاستيفاء؛ لأن جواز إجارة الأعيان بأجرة متغيرة وفقً ويقاس على ذلك: ويقاس على ذلك: جواز إجارة الأعيان بأجرة متغيرة وفقً

الأجرة تئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.الأجرة تئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.
الدليل الثالث: القياس على البيع والإجارة بسعر المثل عند العقد:الدليل الثالث: القياس على البيع والإجارة بسعر المثل عند العقد:

البيـع بسـعر المثل: البيـع بسـعر المثل: أن يبيعه السـلعة من غير تحديد ثمنهـا، ولكن بما يتبايع بـه الناس عادة، أن يبيعه السـلعة من غير تحديد ثمنهـا، ولكن بما يتبايع بـه الناس عادة، 
أو بما ينقطع به السـعر في المسـاومة؛ ومنه: بيع الاسـتجرار، وهو أن يشـتري ممن يعامله من خبَّاز أو بما ينقطع به السـعر في المسـاومة؛ ومنه: بيع الاسـتجرار، وهو أن يشـتري ممن يعامله من خبَّاز 
ا من دون تحديد الثمن ثم يحاسبه على رأس  ام أو غيرهم يأخذ منه كل يوم شيئًا معلومً ال أو لحَّ ا من دون تحديد الثمن ثم يحاسبه على رأس أو بقَّ ام أو غيرهم يأخذ منه كل يوم شيئًا معلومً ال أو لحَّ أو بقَّ

الشهر أو السنة عن الجميع ويعطيه ثمنهالشهر أو السنة عن الجميع ويعطيه ثمنه(١). . 
ووجـه القيـاس هنـا: ووجـه القيـاس هنـا: أن العوض في البيع بسـعر المثل وفـي الإجارة بأجرة المثـل قد يكون أن العوض في البيع بسـعر المثل وفـي الإجارة بأجرة المثـل قد يكون 

مجهولاً لأحد العاقدين أو كليهما عند التعاقد، ولكنه يئول إلى العلم. مجهولاً لأحد العاقدين أو كليهما عند التعاقد، ولكنه يئول إلى العلم. 
قـال ابـن القيـم قـال ابـن القيـم : (اختلفت الفقهاء في جـواز البيع بما ينقطع به السـعر من غير تقدير : (اختلفت الفقهاء في جـواز البيع بما ينقطع به السـعر من غير تقدير 
الثمـن وقت العقدالثمـن وقت العقد(٢)...والصواب المقطوع به -وهو عمل الناس في كل عصر ومصر-: جواز البيع ...والصواب المقطوع به -وهو عمل الناس في كل عصر ومصر-: جواز البيع 
بما ينقطع به السـعر. وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شـيخنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب بما ينقطع به السـعر. وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شـيخنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب 
المشـتري مـن المسـاومة، يقول: لي أسـوة بالناس آخـذ بما يأخذ بـه غيري، وليس فـي كتاب الله، المشـتري مـن المسـاومة، يقول: لي أسـوة بالناس آخـذ بما يأخذ بـه غيري، وليس فـي كتاب الله، 
ولا سنة رسوله ولا سنة رسوله ، ولا إجماع الأمة، ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح ما يحرمه، وقد ، ولا إجماع الأمة، ولا قول صاحب، ولا قياس صحيح ما يحرمه، وقد 
أجمعـت الأمة على صحة النـكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجرة المثل، والبيع أجمعـت الأمة على صحة النـكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجرة المثل، والبيع 

بثمن المثل؛ فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل؛ فيجوز)بثمن المثل؛ فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل؛ فيجوز)(٣).
وجواز البيع بسـعر المثل رواية عن الإمام أحمد اختارها شـيخ الإسـلام ابن تيمية، وقال به وجواز البيع بسـعر المثل رواية عن الإمام أحمد اختارها شـيخ الإسـلام ابن تيمية، وقال به 

بعض الشافعيةبعض الشافعية(٤).
ومن أدلتهم: ومن أدلتهم: 

إعلام الموقعين ٥/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٧١٨٧/٨، معجم المصطلحات ، معجم المصطلحات  إعلام الموقعين    (١)
الاقتصادية في لغة الفقهاء، صالاقتصادية في لغة الفقهاء، ص٥٦٥٦، الموسوعة الفقهية ، الموسوعة الفقهية ٤٥٤٥/٩.

ذهـب جمهـور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشـافعية والمذهب عند الحنابلـة والظاهرية إلى تحريم البيع  ذهـب جمهـور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشـافعية والمذهب عند الحنابلـة والظاهرية إلى تحريم البيع    (٢)
بسـعر المثل، وينظر الخلاف في هذه المسـألة والأدلة في: المبسوط بسـعر المثل، وينظر الخلاف في هذه المسـألة والأدلة في: المبسوط ٧/١٣١٣، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٩٦٢٩٦/٥، المنتقى ، المنتقى 
شـرح الموطـأ شـرح الموطـأ ٣٤٣٣٤٣/٦، مواهـب الجليـل ، مواهـب الجليـل ٢٧٦٢٧٦/٤، المجمـوع شـرح المهـذب ، المجمـوع شـرح المهـذب ١٦٣١٦٣/٩، مغنـي المحتـاج ، مغنـي المحتـاج 

٣٢٦٣٢٦/٢، المحرر في الفقه ، المحرر في الفقه ٢٩٨٢٩٨/١، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، المبدع ، المبدع ٣٤٣٤/٤، المحلى ، المحلى ٢٣٢٣/٩.
إعلام الموقعين ٥/٤. إعلام الموقعين    (٣)

مسـائل الإمام أحمد لأبي داود، ص١٩٤١٩٤، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٢٧١٢٧/٣٤٣٤، ، ٣٤٥٣٤٥/٢٩٢٩، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين  مسـائل الإمام أحمد لأبي داود، ص   (٤)
٥/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، النكت والفوائد السـنية على مشكل المحرر ، النكت والفوائد السـنية على مشكل المحرر ٢٩٩٢٩٩/١، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب 

١٦٣١٦٣/٩، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٢٦٣٢٦/٢. . 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٣١٧٣الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   ثن   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   أ- قـول اللـه تعالـى: أ- قـول اللـه تعالـى: ثن
G   F   E   D   C      ثمG   F   E   D   C      ثم(١)؛ فشـرط صحـة التجـارة تحقق الرضا، والبيع بسـعر المثل قد ؛ فشـرط صحـة التجـارة تحقق الرضا، والبيع بسـعر المثل قد 
يكون أحظى بتحقق الرضا من المكايسـة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الشـخص يرضى بما يتبايع به الناس أكثر يكون أحظى بتحقق الرضا من المكايسـة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الشـخص يرضى بما يتبايع به الناس أكثر 

مما يماكس عليه وقد يكون الآخرُ غبَنَهمما يماكس عليه وقد يكون الآخرُ غبَنَه(٢).
   |   {   z   y   x   w   v   u   t   s   r   q   ثن   |   {   z   y   x   w   v   u   t   s   r   q   ب- ولقـول اللـه تعالـى: ب- ولقـول اللـه تعالـى: ثن

{      ثم{      ثم(٣). . 
ا من البيع، فجوازُ  ا من البيع، فجوازُ أنَّ الله أباح النكاح بمهر المثل، وهو أشدُّ خطرً ووجه الدلالة من هذه الآية: ووجه الدلالة من هذه الآية: أنَّ الله أباح النكاح بمهر المثل، وهو أشدُّ خطرً

البيع بثمن المثل أولىالبيع بثمن المثل أولى(٤). . 
وهـذا القـول وهـذا القـول -أي جـواز البيـع والإجارة بسـعر المثل عند العقـد- هو ما يترجـح للباحث؛ أي جـواز البيـع والإجارة بسـعر المثل عند العقـد- هو ما يترجـح للباحث؛ 
 ،￯ـا قريبة منه؛ لعلل أخر ـا قريبة منه؛ لعلل أخر￯، لقـوة أدلتـه، ومما يؤيد ذلك تجويز بعض المانعين للبيع بسـعر المثل بيوعً لقـوة أدلتـه، ومما يؤيد ذلك تجويز بعض المانعين للبيع بسـعر المثل بيوعً
مثل تجويز الحنفية بيع الاسـتجرار استحسـانًا، وتجويز المالكية بيع الاسـتئمان لعمل أهل المدينة. مثل تجويز الحنفية بيع الاسـتجرار استحسـانًا، وتجويز المالكية بيع الاسـتئمان لعمل أهل المدينة. 
قال في «الدر المختار»: (ما يسـتجره الإنسـان من البَيَّاع إذا حاسـبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز قال في «الدر المختار»: (ما يسـتجره الإنسـان من البَيَّاع إذا حاسـبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز 

استحسانًا)استحسانًا)(٥). . 
وفي «مواهب الجليل»: (وأما بيع الاسـتئمان والاسترسـال فهو أن يقول الرجل: اشـترِ منِّي وفي «مواهب الجليل»: (وأما بيع الاسـتئمان والاسترسـال فهو أن يقول الرجل: اشـترِ منِّي 

سلعتي كما تشتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة فيشتري منه بما يعطيه من الثمن)سلعتي كما تشتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة فيشتري منه بما يعطيه من الثمن)(٦).
ا على البيع والإجارة بسعر  ا على البيع والإجارة بسعر نوقش الاسـتدلال بجواز الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السـوق قياسً نوقش الاسـتدلال بجواز الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السـوق قياسً

المثل عند العقد بأمرين:المثل عند العقد بأمرين:
الأول: الأول: أنـه قيـاس مـع الفـارق؛ لأنَّ الأسـعار في المسـتقبل مجهولـة، والغرر فيهـا فاحش، أنـه قيـاس مـع الفـارق؛ لأنَّ الأسـعار في المسـتقبل مجهولـة، والغرر فيهـا فاحش، 

ا(٧). .  اولا يمكن الوصول لها بخلاف جهالة السعر الحال، فهو أقلُّ غررً ولا يمكن الوصول لها بخلاف جهالة السعر الحال، فهو أقلُّ غررً
والثاني: والثاني: أنَّ من أجاز من الفقهاء المتقدمين البيع بسـعر المثل فإنما أجازه بسـعره عند التعاقد أنَّ من أجاز من الفقهاء المتقدمين البيع بسـعر المثل فإنما أجازه بسـعره عند التعاقد 
لا بسـعره عند أداء الثمن، فلا تصح نسـبة الجواز إليهم في الإجارة بالسعر المتغير، جاء في «مسائل لا بسـعره عند أداء الثمن، فلا تصح نسـبة الجواز إليهم في الإجارة بالسعر المتغير، جاء في «مسائل 

سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩. سورة النساء، الآية:    (١)
نظرية العقد، ص١٦٥١٦٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٦/٤، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٩١٨٩/٨. .  نظرية العقد، ص   (٢)

سورة البقرة، الآية: ٢٣٦٢٣٦. سورة البقرة، الآية:    (٣)
بدائع الفوائد ٥١٥١/٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٥/٤. .  بدائع الفوائد    (٤)

الدر المختار ٥١٦٥١٦/٤ الدر المختار    (٥)
مواهب الجليل ٢٣٨٢٣٨/٤. مواهب الجليل    (٦)

ملتقى المرابحة بربح متغير،  ص١١٢١١٢. ملتقى المرابحة بربح متغير،  ص   (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٧٤١٧٤
ى الثمن: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث  ى الثمن: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يبعث أبي داود عن الإمام أحمد» في باب: الشراء ولا يُسمَّ أبي داود عن الإمام أحمد» في باب: الشراء ولا يُسمَّ
إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجو ألاَّ يكون بذلك بأس، قيل: إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجو ألاَّ يكون بذلك بأس، قيل: 

يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا)يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا)(١).
وفي «النكت والفوائد السنية على المحرر»: (عن مثنى بن جامع عن أحمد في الرجل يبعث وفي «النكت والفوائد السنية على المحرر»: (عن مثنى بن جامع عن أحمد في الرجل يبعث 
إلى معامل له ليبعث إليه بثوب فيمر به فيسأله عن ثمن الثوب فيخبره، فيقول له: اكتبه، والرجل يأخذ إلى معامل له ليبعث إليه بثوب فيمر به فيسأله عن ثمن الثوب فيخبره، فيقول له: اكتبه، والرجل يأخذ 
نه بسعر يوم أخذه)(٢). نه بسعر يوم أخذه)التمر فلا يقطع ثمنه، ثم يمر بصاحب التمر فيقول له: اكتب ثمنه فأجازه إذا ثمَّ التمر فلا يقطع ثمنه، ثم يمر بصاحب التمر فيقول له: اكتب ثمنه فأجازه إذا ثمَّ
ا بقدر  ا بقدر وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (فالذي رأيته من نصوص أحمد أنه إذا كان البائع عالمً وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (فالذي رأيته من نصوص أحمد أنه إذا كان البائع عالمً
الثمن جاز للمشـتري أن يشـتريه منه بذلك الثمن وإن لم يعلم قدره، فإنه ثمن مقدر في نفس الأمر، الثمن جاز للمشـتري أن يشـتريه منه بذلك الثمن وإن لم يعلم قدره، فإنه ثمن مقدر في نفس الأمر، 
وقد رضي هو بخبرة البائع وأمانته، وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيما بعد، ويجوز وقد رضي هو بخبرة البائع وأمانته، وأما إذا كان السـعر لم ينقطع بعد ولكن ينقطع فيما بعد، ويجوز 
اختـلاف قدره فهـذا قد منع منه اختـلاف قدره فهـذا قد منع منه -أي الإمام أحمد- لأنه ليس وقـت البيع ثمن مقدر في نفس الأمر، أي الإمام أحمد- لأنه ليس وقـت البيع ثمن مقدر في نفس الأمر، 
والأسـعار تختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون سـعره فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد، فأما والأسـعار تختلف باختلاف الأزمنة، فقد يكون سـعره فيما بعد العقد أكثر مما كان وقت العقد، فأما 

إذا باعه بقيمته وقت العقد فهذا الذي نصَّ أحمد على جوازه)إذا باعه بقيمته وقت العقد فهذا الذي نصَّ أحمد على جوازه)(٣). . 
والجواب عن هذه المناقشة من عدة أوجه:والجواب عن هذه المناقشة من عدة أوجه:

الوجـه الأول: الوجـه الأول: أن هـذه النصـوص في البيع بسـعر المثل الذي تسـلم فيه السـلعة عند العقد، أن هـذه النصـوص في البيع بسـعر المثل الذي تسـلم فيه السـلعة عند العقد، 
ةَ سلعة تسلم عند السداد لينظر لقيمتها،  ةَ سلعة تسلم عند السداد لينظر لقيمتها، فالمعتبر هو قيمة السلعة عند العقد لا عند السداد؛ إذ ليس ثَمَّ فالمعتبر هو قيمة السلعة عند العقد لا عند السداد؛ إذ ليس ثَمَّ
ل فيها استيفاء المنفعة، فيجوز أن تكون بأجرة المثل عند العقد أو بأجرة  ل فيها استيفاء المنفعة، فيجوز أن تكون بأجرة المثل عند العقد أو بأجرة بينما الإجارة بطبيعتها يتأجَّ بينما الإجارة بطبيعتها يتأجَّ

المثل عند الاستيفاء. المثل عند الاستيفاء. 
يـدلُّ على ذلـك: يـدلُّ على ذلـك: أن الإجارة بأجرة المثل عند الاسـتيفاء ثابتة بالقرآن في اسـتئجار المرضع أن الإجارة بأجرة المثل عند الاسـتيفاء ثابتة بالقرآن في اسـتئجار المرضع 

   ª   ©   ¨   §   ثن   ª   ©   ¨   §   فـي قولـه سـبحانه: فـي قولـه سـبحانه: ثن   6   7   8   9   :      ثمثن   6   7   8   9   :      ثم(٤)، وقوله سـبحانه: ، وقوله سـبحانه: ثن
»   ¬      ثم»   ¬      ثم(٥)؛ أي بالمعـروف عنـد الإطعام والكسـوة لا عند إبرام العقـد؛ إذ من المعلوم ؛ أي بالمعـروف عنـد الإطعام والكسـوة لا عند إبرام العقـد؛ إذ من المعلوم 
أن الطعـام والكسـوة يختلفـان بتغير المواسـم والأزمنة والأحـوال، ومقدارها مجهـول عند العقد، أن الطعـام والكسـوة يختلفـان بتغير المواسـم والأزمنة والأحـوال، ومقدارها مجهـول عند العقد، 
وإنمـا يعلـم عند الاسـتيفاء، وعلى هذا تدلُّ نصـوص الفقهـاء المجيزين لاسـتئجار الأجير بطعامه وإنمـا يعلـم عند الاسـتيفاء، وعلى هذا تدلُّ نصـوص الفقهـاء المجيزين لاسـتئجار الأجير بطعامه 
 : : وكسـوته، وهـو أن المعتبر هو العـرف عند إعطائه الأجـر وليس عند العقد. قـال ابن القيم وكسـوته، وهـو أن المعتبر هو العـرف عند إعطائه الأجـر وليس عند العقد. قـال ابن القيم

مسائل الإمام أحمد لأبي داود ٢٦٦٢٦٦/١. مسائل الإمام أحمد لأبي داود    (١)
النكت والفوائد السنية على المحرر ٢٩٨٢٩٨/١. النكت والفوائد السنية على المحرر    (٢)

العقود،  ص٤٣٦٤٣٦. العقود،  ص   (٣)
سورة الطلاق، الآية: ٦. سورة الطلاق، الآية:    (٤)

سورة البقرة، الآية: ٢٣٣٢٣٣. سورة البقرة، الآية:    (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٥١٧٥الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
(فالمعاوضـة بثمن المثـل ثابتة بالنصِّ والإجماع فـي النكاح، وبالنص في إجـارة المرضع في قوله (فالمعاوضـة بثمن المثـل ثابتة بالنصِّ والإجماع فـي النكاح، وبالنص في إجـارة المرضع في قوله 
ا وحديثًا عليـه في كثير من عقود  ا وحديثًا عليـه في كثير من عقود . وعمـل النـاس قديمً تعالـى: تعالـى: ثن   6   7   8   9   :      ثمثن   6   7   8   9   :      ثم(١). وعمـل النـاس قديمً
الإجارة، وكذلك البيع بما ينقطع به السعر، وهو بيع بثمن المثل، وقد نصَّ أحمد على جوازه وعمل الإجارة، وكذلك البيع بما ينقطع به السعر، وهو بيع بثمن المثل، وقد نصَّ أحمد على جوازه وعمل 
ا  ا الأمـة وعليه... وجاء صاحب الشـرع بجوازه في عقد الإجارة الذي تقديـر العوض فيها أكثر تأكيدً الأمـة وعليه... وجاء صاحب الشـرع بجوازه في عقد الإجارة الذي تقديـر العوض فيها أكثر تأكيدً
ا في المنفعـة؛ لأنها تتجدد بتجدد الأوقات  ا في المنفعـة؛ لأنها تتجدد بتجدد الأوقات لأنَّ قيمة العين في البيع أقل اختلافً مـن تقديره في البيـع؛ مـن تقديره في البيـع؛ لأنَّ قيمة العين في البيع أقل اختلافً
فتختلـف باختلافهـا غالبًا فتختلـف باختلافهـا غالبًا فإذا جازت الإجـارة بعوض المثل فالبيع بثمن المثل وما ينقطع به السـعر فإذا جازت الإجـارة بعوض المثل فالبيع بثمن المثل وما ينقطع به السـعر 
ا في المنفعة؛ لأنها -أي المنفعة- أي المنفعة-  ا في المنفعة؛ لأنها : (لأن قيمة العين في البيع أقلُّ اختلافً أولى)أولى)(٢). اهـ، فقوله . اهـ، فقوله : (لأن قيمة العين في البيع أقلُّ اختلافً
تتجـدد بتجدد الأوقات فتختلف باختلافها غالبًا) فهذا واضـح الدلالة في أن المراد بالإجارة بأجرة تتجـدد بتجدد الأوقات فتختلف باختلافها غالبًا) فهذا واضـح الدلالة في أن المراد بالإجارة بأجرة 

المثل هو أجرة المثل عند دفع الأجرة وليس عند العقد.المثل هو أجرة المثل عند دفع الأجرة وليس عند العقد.
الوجه الثاني: الوجه الثاني: السلم بسعر السوق يوم التسليم، وهو السلم في سلع موصوفة من غير أن تحدد السلم بسعر السوق يوم التسليم، وهو السلم في سلع موصوفة من غير أن تحدد 
كميتها، وإنما تتحدد بناءً على سـعرها في السوق وقت التسليم، فيعطى المشتري من السلع ما يعادل كميتها، وإنما تتحدد بناءً على سـعرها في السوق وقت التسليم، فيعطى المشتري من السلع ما يعادل 
رأس ماله وربح معلومرأس ماله وربح معلوم(٣)، كأن يدفع مئة ليتسـلم بعد سـنتين كمية من الحديد بربح ، كأن يدفع مئة ليتسـلم بعد سـنتين كمية من الحديد بربح ١٠١٠% أي ما قيمته % أي ما قيمته 
نăا.  نăا. مئة وعشرة. فإذا كان سعر طن الحديد وقت التسليم عشرة فتكون الكمية المستحقة أحد عشر طُ مئة وعشرة. فإذا كان سعر طن الحديد وقت التسليم عشرة فتكون الكمية المستحقة أحد عشر طُ

وممن اختار صحة السـلم مع تحديد مقدار المسـلم فيه حسـب سـعر السـوق يوم التسـليم وممن اختار صحة السـلم مع تحديد مقدار المسـلم فيه حسـب سـعر السـوق يوم التسـليم 
شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في «الفروع»: (وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال في «الفروع»: (وقال شيخنا -يقصد ابن تيمية- فيمن أسلف دراهم إلى يقصد ابن تيمية- فيمن أسلف دراهم إلى 
أجل على غلة بحكم أنه إذا حلَّ دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقصٍ عن أجل على غلة بحكم أنه إذا حلَّ دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقصٍ عن 
السـعر بشـيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسـعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغِرارةالسـعر بشـيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسـعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغِرارة(٤)، أو نقص ، أو نقص 
درهم فيها، وفي البيع بالسـعر قولان في مذهب أحمد: الأظهر جوازه؛ لأنه لا خطر ولا غرر؛ ولأنَّ درهم فيها، وفي البيع بالسـعر قولان في مذهب أحمد: الأظهر جوازه؛ لأنه لا خطر ولا غرر؛ ولأنَّ 

قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها)قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها)(٥).

سورة الطلاق، الآية: ٦. سورة الطلاق، الآية:    (١)
بدائع الفوائد ٥١٥١/٤. بدائع الفوائد    (٢)

ويعبر عنه البعض بأن يعطى المشـتري كمية من المسـلم فيه بأنقص من سـعرها في السوق بنسبة معلومة يوم  ويعبر عنه البعض بأن يعطى المشـتري كمية من المسـلم فيه بأنقص من سـعرها في السوق بنسبة معلومة يوم    (٣)
التسـليم، والنتيجـة في الطريقتيـن واحدة مع مراعاة اختلاف النسـبة في حال الزيـادة أو النقصان؛ لأن الربح التسـليم، والنتيجـة في الطريقتيـن واحدة مع مراعاة اختلاف النسـبة في حال الزيـادة أو النقصان؛ لأن الربح 
للمشـتري نقصـان على البائع، فمن عبر بالربح نظر إلى جانب المشـتري ومن عبـر بالنقصان نظر إلى جانب للمشـتري نقصـان على البائع، فمن عبر بالربح نظر إلى جانب المشـتري ومن عبـر بالنقصان نظر إلى جانب 

البائع. البائع. 
الغِرارة - بكسر الغين-: وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه. طلبة الطلبة، ص١١٠١١٠. الغِرارة - بكسر الغين-: وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه. طلبة الطلبة، ص   (٤)

الفـروع ١٧٩١٧٩/٤. واختـار هذا القول من المعاصرين الشـيخ محمد العثيميـن . واختـار هذا القول من المعاصرين الشـيخ محمد العثيميـن  وقال: (ينبغي أن يكون  وقال: (ينبغي أن يكون  الفـروع    (٥)
ـا بالجـزء المشـاع، كأن يقول: بنازل عشـرة في المئة عن قيمتـه وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شـيئًا معينًا  ـا بالجـزء المشـاع، كأن يقول: بنازل عشـرة في المئة عن قيمتـه وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شـيئًا معينًا معلومً معلومً

). تعليقات الشيخ على الأخبار العلمية، ص١٩٣١٩٣. ا من الثمن أو قليلاً ). تعليقات الشيخ على الأخبار العلمية، صبالقدر فقد يستغرق كثيرً ا من الثمن أو قليلاً بالقدر فقد يستغرق كثيرً



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٧٦١٧٦
ولا تعارض بين هذا النقل وما سـبق نقله عن شـيخ الإسـلام ابن تيمية في البيع بالسـعر بأنه ولا تعارض بين هذا النقل وما سـبق نقله عن شـيخ الإسـلام ابن تيمية في البيع بالسـعر بأنه 
ا لرأي شـيخ الإسـلام  ا لرأي شـيخ الإسـلام وفقً يجوز بسـعر يوم البيع لا يوم الدفع؛ لأنَّ البيع بسـعر يوم التسـليم جائز يجوز بسـعر يوم البيع لا يوم الدفع؛ لأنَّ البيع بسـعر يوم التسـليم جائز -وفقً
ابن تيمية- إذا كان يتأخر تسليم السلعة كما في السلم، فأما إذا كان تسليم السلعة عند العقد فالواجب ابن تيمية- إذا كان يتأخر تسليم السلعة كما في السلم، فأما إذا كان تسليم السلعة عند العقد فالواجب 

أن يكون بسعر يوم العقد لا يوم دفع الثمن. أن يكون بسعر يوم العقد لا يوم دفع الثمن. 
ومن التطبيقات المعاصرة للبيع بسعر يوم تسليم السلعة أو المنفعة:ومن التطبيقات المعاصرة للبيع بسعر يوم تسليم السلعة أو المنفعة:

١- بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، حيث يدفع الشخص (- بطاقات الاتصال مسبقة الدفع، حيث يدفع الشخص (٩٠٩٠) ليحصل على مكالمات بقيمة ) ليحصل على مكالمات بقيمة 
، فالمعقود عليه وهو دقائق الاتصال مجهول المقدار عند العقد، وإنما يعلم بقيمته عند  ، فالمعقود عليه وهو دقائق الاتصال مجهول المقدار عند العقد، وإنما يعلم بقيمته عند ) مثلاً (١٠٠١٠٠) مثلاً
الاسـتيفاء؛ أي عنـد الاتصـال، فقد يتصـل بجهات بعيدة فينفـد رصيد البطاقة في وقـت قصير، وقد الاسـتيفاء؛ أي عنـد الاتصـال، فقد يتصـل بجهات بعيدة فينفـد رصيد البطاقة في وقـت قصير، وقد 
يتصـل بجهات قريبة فيبقى الرصيد لمدة أطول، وقد تغير شـركة الاتصال تسـعيرتها قبل الاسـتيفاء يتصـل بجهات قريبة فيبقى الرصيد لمدة أطول، وقد تغير شـركة الاتصال تسـعيرتها قبل الاسـتيفاء 

فيتغير مقدار المدة المتاحة للاتصال بالبطاقة، وهكذا.فيتغير مقدار المدة المتاحة للاتصال بالبطاقة، وهكذا.
٢- بطاقات الوقود مسـبقة الدفع، وهي كسـابقتها إلا أنَّ المعقود عليه سـلعة موصوفة وهي - بطاقات الوقود مسـبقة الدفع، وهي كسـابقتها إلا أنَّ المعقود عليه سـلعة موصوفة وهي 

الوقود.الوقود.
ا إذا كان للمسلم فيه قيمة سوقية  ا إذا كان للمسلم فيه قيمة سوقية والسلم بسعر السوق وقت التسليم لا يظهر فيه محظور شرعً والسلم بسعر السوق وقت التسليم لا يظهر فيه محظور شرعً
منضبطـة، كالمعـادن والوقود ونحوهما؛ لأن مقدار المسـلم فيه وإن كان مجهـولاً عند العقد إلا أنه منضبطـة، كالمعـادن والوقود ونحوهما؛ لأن مقدار المسـلم فيه وإن كان مجهـولاً عند العقد إلا أنه 
لَفَ  نْ أَسْ لَفَ «مَ نْ أَسْ يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي للمنازعة، ولا يعارض ذلك قول النبي يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي للمنازعة، ولا يعارض ذلك قول النبي : : «مَ
»(١)؛ لأن المراد: من أسـلف كيلاً ؛ لأن المراد: من أسـلف كيلاً  لُومٍ عْ لٍ مَ ، إِلَـى أَجَ لُومٍ عْ نٍ مَ زْ وَ ، وَ لُـومٍ عْ يْلٍ مَ ـلِفْ فِي كَ يُسْ لْ رٍ فَ ي تَمْ »فِـ لُومٍ عْ لٍ مَ ، إِلَـى أَجَ لُومٍ عْ نٍ مَ زْ وَ ، وَ لُـومٍ عْ يْلٍ مَ ـلِفْ فِي كَ يُسْ لْ رٍ فَ ي تَمْ فِـ

فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم. فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم. 
ومما يدل على ذلك أمور:ومما يدل على ذلك أمور:

أ- ذكر الأجل فيه، وهو ليس بشرط؛ لأن السلم إذا جاز مؤجلاً فجوازه حالاă من باب أولى؛ أ- ذكر الأجل فيه، وهو ليس بشرط؛ لأن السلم إذا جاز مؤجلاً فجوازه حالاă من باب أولى؛ 
ا(٢). ا، فيكون المعنى: إن كان السلم لأجل فليكن معلومً الأنه أقلُّ غررً ا، فيكون المعنى: إن كان السلم لأجل فليكن معلومً لأنه أقلُّ غررً

ا؛  ا؛ ب- أنَّ الحديث اشـترط العلم بالكيل والوزن، ومن المعلوم أنه لا يشـترط العلم بهما معً ب- أنَّ الحديث اشـترط العلم بالكيل والوزن، ومن المعلوم أنه لا يشـترط العلم بهما معً
إذ المراد: من أسلف كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم.إذ المراد: من أسلف كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم.

ج- أن المـراد العلـم النافي للجهالـة المؤدية إلى النـزاع، وليس العلم التـام النافي للجهالة ج- أن المـراد العلـم النافي للجهالـة المؤدية إلى النـزاع، وليس العلم التـام النافي للجهالة 
ا، وإذا كان بسعر السوق فهو يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة. ا، وإذا كان بسعر السوق فهو يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.مطلقً مطلقً

. أخرجه البخاري (٢٢٤٠٢٢٤٠)، ومسلم ()، ومسلم (١٦٠٤١٦٠٤) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (   (١)
ا للجمهـور. واختار ابن تيمية  وهـذا هو توجيه الشـافعية للحديث بناء على قولهم بصحة السـلم الحال خلافً ا للجمهـور. واختار ابن تيمية   وهـذا هو توجيه الشـافعية للحديث بناء على قولهم بصحة السـلم الحال خلافً  (٢)
ا على التسـليم. الحاوي الكبير١٣١٣/٧، أسـنى المطالب ، أسـنى المطالب ١٢٤١٢٤/٢، فتح ، فتح  ا على التسـليم. الحاوي الكبيروابـن القيم صحتـه إذا كان البائع قادرً وابـن القيم صحتـه إذا كان البائع قادرً
 ￯مجمـوع فتاو ، ￯العزيـز العزيـز ٢٢٦٢٢٦/٩، تبييـن الحقائـق ، تبييـن الحقائـق ١١٥١١٥/٤، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٢٠٥٢٠٥/٣، المغنـي ، المغنـي ٤٠٢٤٠٢/٦، مجمـوع فتاو

ابن تيمية ابن تيمية ٥٢٩٥٢٩/٢٠٢٠، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١١٤١١٤/٥.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٧١٧٧الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
والشـاهد أن السـلم بسعر السـوق يوم التسـليم كالإجارة بأجرة المثل عند الاسـتيفاء، فكل والشـاهد أن السـلم بسعر السـوق يوم التسـليم كالإجارة بأجرة المثل عند الاسـتيفاء، فكل 
منهما يتحدد مقدار العوض فيه في المستقبل عند التسليم، فمن أجاز من الفقهاء السلم بسعر السوق منهما يتحدد مقدار العوض فيه في المستقبل عند التسليم، فمن أجاز من الفقهاء السلم بسعر السوق 

يوم التسليم فيمكن أن يخرج على قوله جواز الإجارة بأجرة المثل عند الاستيفاء، والله أعلم.يوم التسليم فيمكن أن يخرج على قوله جواز الإجارة بأجرة المثل عند الاستيفاء، والله أعلم.
الوجه الثالث: البيع بشرط النفقة مدة معلومة.الوجه الثالث: البيع بشرط النفقة مدة معلومة.

والمـراد بذلك: والمـراد بذلك: أن يبيع السـلعة ويجعل الثمن نفقة المشـتري على البائـع أو ولده أو زوجته أن يبيع السـلعة ويجعل الثمن نفقة المشـتري على البائـع أو ولده أو زوجته 
ونحوهم مدة معلومة، كشهر أو سنة ونحو ذلك.ونحوهم مدة معلومة، كشهر أو سنة ونحو ذلك.

وهذه الصورة نص فقهاء الحنابلة على جوازها. قال في «شرح المنتهى»: (يصح بيع وإجارة وهذه الصورة نص فقهاء الحنابلة على جوازها. قال في «شرح المنتهى»: (يصح بيع وإجارة 
ا ونحوه؛ لأنَّ  ا أو سنة أو يومً ا ونحوه؛ لأنَّ بنفقة عبده فلان، أو أمته فلانة، أو نفسه، أو زوجته، أو ولده ونحوه، شهرً ا أو سنة أو يومً بنفقة عبده فلان، أو أمته فلانة، أو نفسه، أو زوجته، أو ولده ونحوه، شهرً
ثُر)(٢). ثُر). وفي «كشاف القناع»: (قلَّ الزمنُ أو كَ ا يرجع إليه عند التنازع، بخلاف نفقة دابته)(١). وفي «كشاف القناع»: (قلَّ الزمنُ أو كَ ا يرجع إليه عند التنازع، بخلاف نفقة دابته)لها عرفً لها عرفً

والمالكية يوافقون الحنابلة على جواز ذلك في الإجارةوالمالكية يوافقون الحنابلة على جواز ذلك في الإجارة(٣)، ولم أقف على كلامهم في البيع، ، ولم أقف على كلامهم في البيع، 
ولا يظهر فرقٌ بين البيع والإجارة؛ فالبيع والإجارة كلاهما عقد معاوضة يشترط فيه العلم بالعوض.ولا يظهر فرقٌ بين البيع والإجارة؛ فالبيع والإجارة كلاهما عقد معاوضة يشترط فيه العلم بالعوض.
والبيع بشرط النفقة مدة معلومة نظير الإجارة بأجرة متغيرة؛ فإنَّ الثمن في الصورة التي ذكرها والبيع بشرط النفقة مدة معلومة نظير الإجارة بأجرة متغيرة؛ فإنَّ الثمن في الصورة التي ذكرها 
م  رَ غْ م الحنابلـة مؤجل، وهو بحسـب العرف عنـد الإنفاق لا عند العقـد، وقد يزيد وقد ينقـص؛ فقد يَ رَ غْ الحنابلـة مؤجل، وهو بحسـب العرف عنـد الإنفاق لا عند العقـد، وقد يزيد وقد ينقـص؛ فقد يَ
المشتري في الشهر الأول ما قيمته تسعون من الطعام، وفي الثاني ثمانون، وفي الثالث مئة، وهكذا؛ المشتري في الشهر الأول ما قيمته تسعون من الطعام، وفي الثاني ثمانون، وفي الثالث مئة، وهكذا؛ 
ع إليـه عند التنازع،  ا يُرجَ غ ذلك أن للنفقـة عرفً ا لتقلبات الأسـعار في السـوق، وإنما الذي سـوَّ ع إليـه عند التنازع، نظـرً ا يُرجَ غ ذلك أن للنفقـة عرفً ا لتقلبات الأسـعار في السـوق، وإنما الذي سـوَّ نظـرً
وكذلك يقال في الإجارة بأجرة متغيرة بحسب السوق: إذا كان للأجرة عرف منضبط فتصح، وكونها وكذلك يقال في الإجارة بأجرة متغيرة بحسب السوق: إذا كان للأجرة عرف منضبط فتصح، وكونها 

قد تزيد أو تنقص بحسب تغير العرف لا يمنع من صحة العقد. قد تزيد أو تنقص بحسب تغير العرف لا يمنع من صحة العقد. 
ولا يبعـد القـول بأنَّ الجهالة فـي الأجرة المتغيرة أقلُّ منها في البيع بشـرط النفقة؛ لأنَّ الذي ولا يبعـد القـول بأنَّ الجهالة فـي الأجرة المتغيرة أقلُّ منها في البيع بشـرط النفقة؛ لأنَّ الذي 
يتغيـر في الإجارة المتغيرة عنصر واحد فقط، وهو المؤشـر، دون الجـزء الثابت والهامش، بخلاف يتغيـر في الإجارة المتغيرة عنصر واحد فقط، وهو المؤشـر، دون الجـزء الثابت والهامش، بخلاف 

التفاوت في النفقة، فالعوض كله عرضة للتغير لا سيما مع طول المدة.التفاوت في النفقة، فالعوض كله عرضة للتغير لا سيما مع طول المدة.
أدلة القول الثاني (القائلين بتحريم الإجارة بأجرة متغيرة):أدلة القول الثاني (القائلين بتحريم الإجارة بأجرة متغيرة):

الدليل الأول: الدليل الأول: قول الله تعالى: قول الله تعالى: ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   
G   F   E   D   C   B   A      ثمG   F   E   D   C   B   A      ثم(٤).

شرح المنتهى ١٧١٧/٢. .  شرح المنتهى    (١)
كشاف القناع ١٧٣١٧٣/٣، غاية المنتهى ، غاية المنتهى ٣٨٣٨/٣. كشاف القناع    (٢)

التاج والإكليل ٥٢٧٥٢٧/٧، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٣١٣/٧، منح الجليل ، منح الجليل ٤٦٥٤٦٥/٧. التاج والإكليل    (٣)
سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩. سورة النساء، الآية:    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٧٨١٧٨
ووجه الدلالة من الآية الكريمة: ووجه الدلالة من الآية الكريمة: أن عقد الإجارة من غير تسمية الأجرة أكل مالٍ بالباطل؛ لأنه أن عقد الإجارة من غير تسمية الأجرة أكل مالٍ بالباطل؛ لأنه 
لم يصح فيه التراضي، ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار، وقد يرضى لأنه يظن أن السـعر يبلغ لم يصح فيه التراضي، ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار، وقد يرضى لأنه يظن أن السـعر يبلغ 

ا ما، فإن بلغ أكثر لم يرض المستأجر، وإن بلغ أقل لم يرضَ المؤجر(١). .  ا ما، فإن بلغ أكثر لم يرض المستأجر، وإن بلغ أقل لم يرضَ المؤجرقدرً قدرً
ويناقش: ويناقش: بعدم التسـليم بالتلازم بين التراضي وتسـمية الأجرة، فقد يتحقق التراضي من دون بعدم التسـليم بالتلازم بين التراضي وتسـمية الأجرة، فقد يتحقق التراضي من دون 

تسمية الأجرة، وقد تسمى الأجرة ولا يتحقق التراضي. تسمية الأجرة، وقد تسمى الأجرة ولا يتحقق التراضي. 
وبيان ذلك: وبيان ذلك: 

أن الإجارة بسعر السوق عند الاســتيفاء قد تكون أطيب لقلب المتعاقدين؛ لأن من أن الإجارة بسعر السوق عند الاســتيفاء قد تكون أطيب لقلب المتعاقدين؛ لأن من - - 
طبع الإنسان أن يقنع ويرضى بما جرت عادة الناس التعاقد به، لا سيما في الإجارات طبع الإنسان أن يقنع ويرضى بما جرت عادة الناس التعاقد به، لا سيما في الإجارات 
الطويلة التي تمتد لعشــرين سنة وأكثر، فيكون الرجوع لسعر السوق أرغب لهما من الطويلة التي تمتد لعشــرين سنة وأكثر، فيكون الرجوع لسعر السوق أرغب لهما من 

ا للغبن عن أي منهما في حال تغير الأسعار.  ا للغبن عن أي منهما في حال تغير الأسعار. تثبيت الأجرة طيلة مدة الإجارة دفعً تثبيت الأجرة طيلة مدة الإجارة دفعً
وفي المقابل فقد يتفق العاقدان على أجرة مســماة لعقد إجارة طويلة، فترتفع أسعار وفي المقابل فقد يتفق العاقدان على أجرة مســماة لعقد إجارة طويلة، فترتفع أسعار - - 

الإيجارات فلا يرضى المؤجر، ويسعى لفسخ العقد، أو تنخفض الأسعار فلا يرضى الإيجارات فلا يرضى المؤجر، ويسعى لفسخ العقد، أو تنخفض الأسعار فلا يرضى 
ا. ا.المستأجر، ويسعى للفسخ أيضً المستأجر، ويسعى للفسخ أيضً

وبه يتبين أن شـرط الرضا في العقود يراد به أن العاقد دخل في العقد باختياره من دون إكراه وبه يتبين أن شـرط الرضا في العقود يراد به أن العاقد دخل في العقد باختياره من دون إكراه 
أو إلجاء، وأما الرضا بنتائج العقد وآثاره فليس شرطًا لصحة العقد. أو إلجاء، وأما الرضا بنتائج العقد وآثاره فليس شرطًا لصحة العقد. 

الدليل الثاني: الدليل الثاني: ما رو￯ أبو هريرة ما رو￯ أبو هريرة  عن النبي  عن النبي  (أنه نهى عن بيع الغرر) (أنه نهى عن بيع الغرر)(٢). . 
ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أن الإجارة بالسـعر المتغير مجهولة العاقبـة، لأنَّ إجمالي الأجرة غير معلوم أن الإجارة بالسـعر المتغير مجهولة العاقبـة، لأنَّ إجمالي الأجرة غير معلوم 

عند العقد، فهي من الغرر المنهي عنهعند العقد، فهي من الغرر المنهي عنه(٣). . 
ف بتعريفات متعددة، فقيل: (هو ما يكون  رِّ ف بتعريفات متعددة، فقيل: (هو ما يكون ببيان حقيقة الغرر، فالغرر عُ رِّ ويناقش هذا الدليل: ويناقش هذا الدليل: ببيان حقيقة الغرر، فالغرر عُ
مستور العاقبة)مستور العاقبة)(٤). وقيل: (ما انطو￯ أمره وخفي عليه عاقبته). وقيل: (ما انطو￯ أمره وخفي عليه عاقبته)(٥). وقيل: (المجهول العاقبة). وقيل: (المجهول العاقبة)(٦). فكلُّ . فكلُّ 
هـذه التعريفـات بمعنى واحد وهو جهالـة العاقبة. وهذا الوصف لا ينطبق علـى الإجارة التي تكون هـذه التعريفـات بمعنى واحد وهو جهالـة العاقبة. وهذا الوصف لا ينطبق علـى الإجارة التي تكون 
فيها الأجرة مرتبطة بمعيار منضبط لا مجال فيه للنزاع بين الطرفين؛ لأن الأجرة وإن لم تكن معلومة فيها الأجرة مرتبطة بمعيار منضبط لا مجال فيه للنزاع بين الطرفين؛ لأن الأجرة وإن لم تكن معلومة 

عند العقد إلا أنها تئول إلى العلم. عند العقد إلا أنها تئول إلى العلم. 

المحلى ٢٣٢٣/٩. المحلى   سبق تخريجه، ص١٦٣١٦٣ من هذا المجلد.  من هذا المجلد. (١)  سبق تخريجه، ص   (٢)
المحلى ٢٣٢٣/٩، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ١٦٣١٦٣/٩، المبدع ، المبدع ٣٤٣٤/٤. .  المحلى    (٣)

المبسوط ٦٨٦٨/١٣١٣. المبسوط   المهذب ٢٥٧٢٥٧/٩.(٤)  المهذب    (٥)
القواعـد النورانيـة، ص١٣٨١٣٨. وانظـر: زاد المعاد . وانظـر: زاد المعاد ٨١٨٨١٨/٥، إعـلام الموقعين ، إعـلام الموقعين ٨/٢، الغرر وأثـره في العقود، ، الغرر وأثـره في العقود،  القواعـد النورانيـة، ص   (٦)

ص٥٣٥٣.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٧٩١٧٩الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
يوضح ذلك أمور:يوضح ذلك أمور:

الأول: الأول: أن الفقهاء يكادون يتفقون على أنه ليس كل جهالة تفسد العقد، وإنما يفسد بالجهالة أن الفقهاء يكادون يتفقون على أنه ليس كل جهالة تفسد العقد، وإنما يفسد بالجهالة 
التي تؤدي إلى النزاع. قال في «رد المحتار»: (والجهالة ليسـت بمانعة لذاتها بل لكونها مفضية إلى التي تؤدي إلى النزاع. قال في «رد المحتار»: (والجهالة ليسـت بمانعة لذاتها بل لكونها مفضية إلى 

النزاع)النزاع)(١).
وفـي «إعـلام الموقعين»: (يصح أن يقول: بعتك من هذه الشـمعة كل أوقية منها بدرهم، قلَّ وفـي «إعـلام الموقعين»: (يصح أن يقول: بعتك من هذه الشـمعة كل أوقية منها بدرهم، قلَّ 
ه  ، ولا يفضي إلى تنازع ولا تشـاحن...ولا يضرُّ ...ولا محذور في هذا أصـلاً ه المأخـوذ منهـا أو كثُـرَ ، ولا يفضي إلى تنازع ولا تشـاحن...ولا يضرُّ ...ولا محذور في هذا أصـلاً المأخـوذ منهـا أو كثُـرَ
ار  مَ ار جهالـة كميـة المعقود عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدي إلى القِ مَ جهالـة كميـة المعقود عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدي إلى القِ
والغـرر، ولا يـدري العاقـد على أي شـيء يدخل، وهـذه لا تؤدي إلى شـيء من ذلك.. والشـريعة والغـرر، ولا يـدري العاقـد على أي شـيء يدخل، وهـذه لا تؤدي إلى شـيء من ذلك.. والشـريعة 

لا تحرم مثل هذا ولا تمنع منه)لا تحرم مثل هذا ولا تمنع منه)(٢). . 
وربط الأجرة بمؤشر منضبط لا يؤدي إلى النزاع، فالجهالة هنا لا تفسد العقد.وربط الأجرة بمؤشر منضبط لا يؤدي إلى النزاع، فالجهالة هنا لا تفسد العقد.

ا  ا أن من شـروط الغـرر المؤثر ألاَّ تدعو إلـى العقد حاجة؛ لأن (تحريمه أشـدُّ ضررً والثانـي: والثانـي: أن من شـروط الغـرر المؤثر ألاَّ تدعو إلـى العقد حاجة؛ لأن (تحريمه أشـدُّ ضررً
ا)(٣). ومن المعلوم أنَّ الإجارة بالسـعر المتغير مما تدعو إليها الحاجة، وتتحقق . ومن المعلوم أنَّ الإجارة بالسـعر المتغير مما تدعو إليها الحاجة، وتتحقق  ا)مـن ضـرر كونه غررً مـن ضـرر كونه غررً
ا؛ إذ يندر في عقود التمويل طويلة الأجل أن تسـتقر أسـعار الإيجارات  ا؛ إذ يندر في عقود التمويل طويلة الأجل أن تسـتقر أسـعار الإيجارات بهـا مصلحـة العاقدين جميعً بهـا مصلحـة العاقدين جميعً
التمويلية، بل تتذبذب بما يجعل أحدهما غابنًا والآخر مغبونًا، فيحتاج كل منهما إلى أن يحمي نفسه التمويلية، بل تتذبذب بما يجعل أحدهما غابنًا والآخر مغبونًا، فيحتاج كل منهما إلى أن يحمي نفسه 
بأن يربط الأجرة بسعر السوق وقت السداد، (والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل بأن يربط الأجرة بسعر السوق وقت السداد، (والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل 

نوع من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه من ذلك)نوع من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه من ذلك)(٤).
ا أشـد من ضرر تغير السـعر؛ لأن  ا أشـد من ضرر تغير السـعر؛ لأن وتحريـم الإجـارة بالسـعر المتغير قد يلحـق بالناس ضررً وتحريـم الإجـارة بالسـعر المتغير قد يلحـق بالناس ضررً

د إلى أحد أمرين: د إلى أحد أمرين:شركات التأجير التمويلي في حال منعها من الإجارة بالسعر المتغير ستعمِ شركات التأجير التمويلي في حال منعها من الإجارة بالسعر المتغير ستعمِ
ا من تقلب الأسـعار، وهذا سـيجعل الشـركات  ا من تقلب الأسـعار، وهذا سـيجعل الشـركات أن تمتنع عن الإجارات الطويلة خوفً الأول: الأول: أن تمتنع عن الإجارات الطويلة خوفً
تتجه إلى التمويل الاسـتهلاكي قصير الأجل، ولا يخفى ما في التوسـع فيه من الأضرار على البلاد تتجه إلى التمويل الاسـتهلاكي قصير الأجل، ولا يخفى ما في التوسـع فيه من الأضرار على البلاد 
والعباد، وتحجم تلك الشـركات عن تمويل المشروعات والتمويل العقاري وغيرها من التمويلات والعباد، وتحجم تلك الشـركات عن تمويل المشروعات والتمويل العقاري وغيرها من التمويلات 

ا لاقتصاد البلد، والأكثر حاجة للناس والمتمولين. ا لاقتصاد البلد، والأكثر حاجة للناس والمتمولين.طويلة الأجل، وهي أكثر نفعً طويلة الأجل، وهي أكثر نفعً
والثاني: والثاني: أن تقبل بالإيجار الطويل بأجرة محددة عالية تحسبًا لارتفاع الأسعار في المستقبل، أن تقبل بالإيجار الطويل بأجرة محددة عالية تحسبًا لارتفاع الأسعار في المستقبل، 

رد المحتار ٥٣٥٣/٦ وانظر: المنتقى شرح الموطأ  وانظر: المنتقى شرح الموطأ ٤١٤١/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٢٥٨٢٥٨/٩. رد المحتار    (١)
إعلام الموقعين ٢٩٥٢٩٥/٣. وانظر: مجموع فتاو￯ ابن تيمية . وانظر: مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٢٢٧٢٢٧/٢٩٢٩، الفروق ، الفروق ٢٦٥٢٦٥/٣. إعلام الموقعين    (٢)

القواعـد النورانيـة، ص١٤٠١٤٠، فتـح القديـر ، فتـح القديـر ٢٠٦٢٠٦/٦، بدايـة المجتهـد ، بدايـة المجتهـد ١٨٧١٨٧/٢، المجمـوع شـرح المهـذب ، المجمـوع شـرح المهـذب  القواعـد النورانيـة، ص   (٣)
٢٥٨٢٥٨/٩، الغرر وأثره في العقود، ص، الغرر وأثره في العقود، ص٥٩٩٥٩٩.

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٢٢٧٢٢٧/٢٩٢٩. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٨٠١٨٠
وبذا يتضرر المسـتأجر؛ إذ من النادر أن تقبل الشـركة بتثبيت الأجرة بناءً على سعر السوق عند العقد وبذا يتضرر المسـتأجر؛ إذ من النادر أن تقبل الشـركة بتثبيت الأجرة بناءً على سعر السوق عند العقد 

لطيلة مدة الإجارة التي قد تمتد لسنوات طويلة قد تتجاوز عشرين سنة.لطيلة مدة الإجارة التي قد تمتد لسنوات طويلة قد تتجاوز عشرين سنة.
ا(١). والجهالة هنا تعد يسيرة؛ لأمرين:. والجهالة هنا تعد يسيرة؛ لأمرين: اأن من شروط الغرر المؤثر أن يكون كثيرً والثالث: والثالث: أن من شروط الغرر المؤثر أن يكون كثيرً

ا  ا أ- أن المجيزيـن للإجـارة المتغيـرة يشـترطون أن يجعـل للتغير حد أعلى وحـد أدنى؛ دفعً أ- أن المجيزيـن للإجـارة المتغيـرة يشـترطون أن يجعـل للتغير حد أعلى وحـد أدنى؛ دفعً
للتغير الفاحش.للتغير الفاحش.

ب- أن المتغيـر هـو المؤشـر فقط دون الهامـش والجزء الثابت ب- أن المتغيـر هـو المؤشـر فقط دون الهامـش والجزء الثابت -وهو ما يقابل تكلفة شـراء وهو ما يقابل تكلفة شـراء 
الأصل المؤجر- وقد سبق بيان هذه العناصر في المبحث الأول.الأصل المؤجر- وقد سبق بيان هذه العناصر في المبحث الأول.

الدليـل الثالث: الدليـل الثالث: أن الإجارة بالسـعر المتغير مـن الغبن، والغبن في العقـود محرم، فضلاً عن أن الإجارة بالسـعر المتغير مـن الغبن، والغبن في العقـود محرم، فضلاً عن 
كونه موجبًا لثبوت الخيار لمن وقع عليه غبن.كونه موجبًا لثبوت الخيار لمن وقع عليه غبن.

ووجه الغبن في العقد: ووجه الغبن في العقد: أن أجرة المثل تتقلب خلال فترة الإيجار، فقد تؤجر الشركة العين ظنăا أن أجرة المثل تتقلب خلال فترة الإيجار، فقد تؤجر الشركة العين ظنăا 
منها أن الأسـعار سـترتفع، ثم يكون الأمر على خلاف ما توقعت، وقد يسـتأجر الشخص بمثل ذلك منها أن الأسـعار سـترتفع، ثم يكون الأمر على خلاف ما توقعت، وقد يسـتأجر الشخص بمثل ذلك 
ا منه أن الأسـعار سـتنخفض فيقع الأمر على خلاف توقعه، فلا يخلو الأمـر من الغبن، فأحدهما  ا منه أن الأسـعار سـتنخفض فيقع الأمر على خلاف توقعه، فلا يخلو الأمـر من الغبن، فأحدهما ظنăـ ظنăـ

غابن والآخر مغبون.غابن والآخر مغبون.
ويناقش هذا الدليل ببيان حقيقة الغبن:ويناقش هذا الدليل ببيان حقيقة الغبن:

فالغبن: شـراء السـلعة بأكثر من ثمنها المعتاد، أو بيعها بأقلَّ منهفالغبن: شـراء السـلعة بأكثر من ثمنها المعتاد، أو بيعها بأقلَّ منه(٢)، وفي الإجارة يكون الغبن ، وفي الإجارة يكون الغبن 
باستئجار العين بأكثر من أجرة المثل، أو إجارتها بأقلَّ منها؛ فالغبن يكون من جهة البائع أو المؤجر باستئجار العين بأكثر من أجرة المثل، أو إجارتها بأقلَّ منها؛ فالغبن يكون من جهة البائع أو المؤجر 
ا، وهو الذي يخرج عن العادة،  ا إلا إذا كان فاحشً ا، وهو الذي يخرج عن العادة، ومن جهة المشـتري أو المسـتأجر، ولا يكون مؤثرً ا إلا إذا كان فاحشً ومن جهة المشـتري أو المسـتأجر، ولا يكون مؤثرً

أما الغبن اليسير الذي جرت العادة به بين التجار فلا أثر له.أما الغبن اليسير الذي جرت العادة به بين التجار فلا أثر له.
والمرجـع في تحديد الغبن الفاحش عند جمهـور الفقهاء عدا الحنفية هو العرف والعادةوالمرجـع في تحديد الغبن الفاحش عند جمهـور الفقهاء عدا الحنفية هو العرف والعادة(٣). . 
، ثم  مين، كما لو وقع البيع بعشـرة مثلاً ، ثم وعند الحنفية: الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقوِّ مين، كما لو وقع البيع بعشـرة مثلاً وعند الحنفية: الغبن الفاحش ما لا يدخل تحت تقويم المقوِّ
إن بعض المقومين يقول: إنه يسـاوي خمسـة، وبعضهم سـتة، وبعضهم سـبعة، فهـذا غبن فاحش، إن بعض المقومين يقول: إنه يسـاوي خمسـة، وبعضهم سـتة، وبعضهم سـبعة، فهـذا غبن فاحش، 

بخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسيربخلاف ما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسير(٤).
وبمـا سـبق يتبين أنَّ الإجارة بالسـعر المتغير أبعد ما تكون عن الغبـن؛ لأنَّ الأجرة ترتبط بما وبمـا سـبق يتبين أنَّ الإجارة بالسـعر المتغير أبعد ما تكون عن الغبـن؛ لأنَّ الأجرة ترتبط بما 

المجموع شرح المهذب ٢٥٨٢٥٨/٩، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ١٨٤١٨٤/٢، الغرر وأثره في العقود، ص، الغرر وأثره في العقود، ص٥٦٠٥٦٠. المجموع شرح المهذب    (١)
فتح القدير ٨٣٨٣/٨، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٦٧٤٦٧/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٦٧١٦٧/٥، الروض المربع، ص، الروض المربع، ص٢٤٧٢٤٧. فتح القدير    (٢)

حاشية الدسوقي ١٤٠١٤٠/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢٤٣٢٤٣/٣، المغني ، المغني ١٧١٧/٤. حاشية الدسوقي    (٣)
رد المحتار ١٤٤١٤٤/٥. رد المحتار    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨١١٨١الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
عليـه السـوق، وهو ما جرت العـادة به بين التجار، ولا يخرج عن تقويـم المقومين، فكيف يقال: إن عليـه السـوق، وهو ما جرت العـادة به بين التجار، ولا يخرج عن تقويـم المقومين، فكيف يقال: إن 
ا؟! بل إنَّ الإجارة بأجرة ثابتة للمدد الطويلة التي تمتد لسـنوات قد يشـعر فيها أحد الطرفين  ا؟! بل إنَّ الإجارة بأجرة ثابتة للمدد الطويلة التي تمتد لسـنوات قد يشـعر فيها أحد الطرفين فيـه غبنًـ فيـه غبنًـ
ا عما هو ملزم به في العقد. ففي ربط الأجرة بما عليه السـوق حماية  ا عما هو ملزم به في العقد. ففي ربط الأجرة بما عليه السـوق حماية بالغبن عندما ير￯ السـوق بعيدً بالغبن عندما ير￯ السـوق بعيدً
للطرفيـن من الغبن. ولا أدلَّ على ذلك من أن معظم الشـركات الكبـر￯ ترفض أن تبرم عقود إجارة للطرفيـن من الغبن. ولا أدلَّ على ذلك من أن معظم الشـركات الكبـر￯ ترفض أن تبرم عقود إجارة 
تمويلية طويلة الأجل مع المصارف بأجرة ثابتة؛ وما ذاك إلا لكونها تر￯ أن الأجرة بالسـعر المتغير تمويلية طويلة الأجل مع المصارف بأجرة ثابتة؛ وما ذاك إلا لكونها تر￯ أن الأجرة بالسـعر المتغير 
أعـدل لهـا، وأكثر حماية لها من أن يسـتغل المصرف تثبيت السـعر في رفع الأجـرة معها؛ فاللجوء أعـدل لهـا، وأكثر حماية لها من أن يسـتغل المصرف تثبيت السـعر في رفع الأجـرة معها؛ فاللجوء 
للسـعر المتغيـر لا يهـدف لحماية الطرف الأقـو￯ للسـعر المتغيـر لا يهـدف لحماية الطرف الأقـو￯ -وهو المصـرف المؤجر- كمـا يتوهم البعض، وهو المصـرف المؤجر- كمـا يتوهم البعض، 
بـل يهدف لحماية الطرفين بالرجوع إلى سـعر السـوق وفـق آلية منضبطة، والمعاوضة بسـعر المثل بـل يهدف لحماية الطرفين بالرجوع إلى سـعر السـوق وفـق آلية منضبطة، والمعاوضة بسـعر المثل 
-كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-: (أطيب لقلب المشتري من المساومة؛ يقول: لي أسوة بالناس -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية-: (أطيب لقلب المشتري من المساومة؛ يقول: لي أسوة بالناس 

آخذ بما يأخذ به غيري)آخذ بما يأخذ به غيري)(١).
والواقع شـاهد أنه في ظلِّ تقلبات الأسـواق المالية ما بين تضخـم وانكماش، فإنَّ الاقتصار والواقع شـاهد أنه في ظلِّ تقلبات الأسـواق المالية ما بين تضخـم وانكماش، فإنَّ الاقتصار 
علـى تحديد العوض قـد يؤدي إلى النزاع والغبن. ففي السـودان مثلاً علـى تحديد العوض قـد يؤدي إلى النزاع والغبن. ففي السـودان مثلاً -حيـث يعاني من التضخم- حيـث يعاني من التضخم- 
ظهرت المشكلة بوضوح عندما طبقت صيغة السلم بكمية محددة، مما أد￯َّ إلى استحداث ما سمي ظهرت المشكلة بوضوح عندما طبقت صيغة السلم بكمية محددة، مما أد￯َّ إلى استحداث ما سمي 
بـ(بنـد الإحسـان)، بحيث يتم تخفيض كمية المسـلَم فيه إذا تجاوز فرق السـعر ثلـث الثمن المتفق بـ(بنـد الإحسـان)، بحيث يتم تخفيض كمية المسـلَم فيه إذا تجاوز فرق السـعر ثلـث الثمن المتفق 

عليهعليه(٢).
الدليـل الرابـع: الدليـل الرابـع: أن الإجـارة بأجرة متغيرة من البيعتيـن في بيعة، ووجه ذلـك: أن الأجرة غير أن الإجـارة بأجرة متغيرة من البيعتيـن في بيعة، ووجه ذلـك: أن الأجرة غير 

محددة، فتارة ترتفع وتارة تنخفض. وقد نهى النبي محددة، فتارة ترتفع وتارة تنخفض. وقد نهى النبي  عن البيعتين في بيعة) عن البيعتين في بيعة)(٣).
ويناقش هذا الدليل من وجهين: ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجـه الأول: الوجـه الأول: بيـان المـراد بالبيعتين فـي بيعة، ومد￯ انطبـاق ذلك على الإجـارة بأجرة بيـان المـراد بالبيعتين فـي بيعة، ومد￯ انطبـاق ذلك على الإجـارة بأجرة 
متغيرة:متغيرة:

ره باشتراط عقد في عقد(٤)، ومنهم ، ومنهم  ره باشتراط عقد في عقدفقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث: فمنهم من فسَّ فقد اختلف أهل العلم في تأويل الحديث: فمنهم من فسَّ

نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين ٥/٤. نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين    (١)
التحوط في التمويل الإسلامي، ص١٥٦١٥٦. التحوط في التمويل الإسلامي، ص   (٢)

أخرجـه أحمـد ٤٣٢٤٣٢/٢، وأبـو داود (، وأبـو داود (٣٤٦١٣٤٦١)، والترمـذي ()، والترمـذي (١٢٣١١٢٣١)، والنسـائي ()، والنسـائي (٤٦٣٢٤٦٣٢)، وابـن حبـان - )، وابـن حبـان -  أخرجـه أحمـد    (٣)
حه الترمذي وابن حبان وقال الهيثمي في  حه الترمذي وابن حبان وقال الهيثمي في ، والحديث صحَّ الإحسان (الإحسان (١١٠٩١١٠٩)، من حديث أبي هريرة )، من حديث أبي هريرة ، والحديث صحَّ

مجمع الزوائد مجمع الزوائد ٨٥٨٥/٤: (رجال أحمد رجال الصحيح).: (رجال أحمد رجال الصحيح).
فتح القدير ٨٠٨٠/٦، الأم ، الأم ٧٨٧٨/٣، المغني ، المغني ٣٣٢٣٣٢/٦، المحلى ، المحلى ١٥١٥/٩. فتح القدير    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٨٢١٨٢
ين في صورة بيع الدين المؤجل على المدين إلى أجل آخر بزيادة عليه(١)، ومنهم ، ومنهم  ره بقلب الدَّ ين في صورة بيع الدين المؤجل على المدين إلى أجل آخر بزيادة عليهمن فسَّ ره بقلب الدَّ من فسَّ
ره ببيع  ره ببيع ، ومنهم من فسَّ (٢)، ومنهم من فسَّ ا أو بعشرةٍ نسيئة ونحو ذلك من غير بتٍّ ره بأن يبيع السلعة بتسعة نقدً ا أو بعشرةٍ نسيئة ونحو ذلك من غير بتٍّمن فسَّ ره بأن يبيع السلعة بتسعة نقدً من فسَّ

ينة(٣). .  ينةالعِ العِ
والراجـح: والراجـح: أنَّ المـراد بـه النهي عن اجتمـاع عقدين كل واحـد منهما مباح في حـال انفراده، أنَّ المـراد بـه النهي عن اجتمـاع عقدين كل واحـد منهما مباح في حـال انفراده، 
ا كـ(العينة والجمع بين القرض  ا كـ(العينة والجمع بين القرض وإذا جمـع بينهما ترتب على اجتماعهما الوقوع في محظـور، من ربً وإذا جمـع بينهما ترتب على اجتماعهما الوقوع في محظـور، من ربً
)، أو نـزاع كـ(الجمع بين  ا أو بعشـرةٍ نسـيئة مـن غير بتٍّ )، أو نـزاع كـ(الجمع بين والبيـع)، أو غرر كما في (بعتك بتسـعة نقدً ا أو بعشـرةٍ نسـيئة مـن غير بتٍّ والبيـع)، أو غرر كما في (بعتك بتسـعة نقدً
اعَ  نْ بَ اعَ «مَ نْ بَ عقديـن فـي محل واحد وزمن واحـد)، ومما يؤيد ذلك ما جـاء في بعض طرق الحديـث: عقديـن فـي محل واحد وزمن واحـد)، ومما يؤيد ذلك ما جـاء في بعض طرق الحديـث: «مَ

ا»(٤). أي أن اجتماع البيعتين يؤدي إلى الربا.. أي أن اجتماع البيعتين يؤدي إلى الربا. بَ ا أَوْ الرِّ مَ هُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ ا»بَ بَ ا أَوْ الرِّ مَ هُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ بَ
قال ابن القيم قال ابن القيم : (نهى النبي : (نهى النبي  عن بيعتين في بيعة، وهو الشـرطان في البيع  عن بيعتين في بيعة، وهو الشـرطان في البيع 
ا  ăا فـي الحديـث الآخـر، وهو الذي لعاقـده أوكس البيعتيـن أو الربا فـي الحديث الثالث، وذلك سـد ăفـي الحديـث الآخـر، وهو الذي لعاقـده أوكس البيعتيـن أو الربا فـي الحديث الثالث، وذلك سـد
لذريعة الربا؛ فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها منه بمئتين حالَّة فقد باع بيعتين في بيعة، فإنْ لذريعة الربا؛ فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراها منه بمئتين حالَّة فقد باع بيعتين في بيعة، فإنْ 
ذَ بالناقص أخذ بأوكسـهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا،  ذَ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإنْ أخَ ذَ بالناقص أخذ بأوكسـهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، أخَ ذَ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإنْ أخَ أخَ
وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة أو خمسين حالة، وليس ههنا ربا ولا جهالة وأبعد كل البعد من حمل الحديث على البيع بمئة مؤجلة أو خمسين حالة، وليس ههنا ربا ولا جهالة 
ولا غرر ولا قِمار ولا شيء من المفاسد؛ فإنه خيَّره بين أيِّ الثمنين شاء، وليس هذا بأبعدَ من تخييره ولا غرر ولا قِمار ولا شيء من المفاسد؛ فإنه خيَّره بين أيِّ الثمنين شاء، وليس هذا بأبعدَ من تخييره 
ا  ăا فإنه فـرق بين عقدين، كلٌّ منهما ذريعة ظاهرة جد ا بعـد البيـع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام، وأيضً ăا فإنه فـرق بين عقدين، كلٌّ منهما ذريعة ظاهرة جد بعـد البيـع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام، وأيضً
إلى الربا -وهما السـلف والبيع، والشـرطان فـي البيع- وهذان العقدان بينهما من النسـب والإخاء إلى الربا -وهما السـلف والبيع، والشـرطان فـي البيع- وهذان العقدان بينهما من النسـب والإخاء 

والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم)والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم)(٥). اهـ.. اهـ.
وبالنظـر في الإجارة بالسـعر المتغيـر فليس فيها إلا صفقة واحدة بأجـرة واحدة، وليس فيها وبالنظـر في الإجارة بالسـعر المتغيـر فليس فيها إلا صفقة واحدة بأجـرة واحدة، وليس فيها 

بيعتان، ولا مدخل للربا ولا للغرر فيها، ولا تؤدي إلى النزاع، والله أعلم. بيعتان، ولا مدخل للربا ولا للغرر فيها، ولا تؤدي إلى النزاع، والله أعلم. 
الوجـه الثانـي: الوجـه الثانـي: أن الإجارة يغتفـر فيها من الغرر ما لا يغتفر في البيـع؛ لأن المعقود عليه وهو أن الإجارة يغتفـر فيها من الغرر ما لا يغتفر في البيـع؛ لأن المعقود عليه وهو 
طْتَ هذا  طْتَ هذا المنفعة يتحصل شـيئًا فشـيئًا، ولذا يغتفر فيها ترديد الأجرة بخلاف البيع، كأن يقول: إن خِ المنفعة يتحصل شـيئًا فشـيئًا، ولذا يغتفر فيها ترديد الأجرة بخلاف البيع، كأن يقول: إن خِ
تَه روميăا فلك درهم،  طْ ا فلك نصف درهم، أو يقـول: إن خِ تَه غـدً طْ تَه روميăا فلك درهم، الثـوب اليـوم فلك درهم، وإن خِ طْ ا فلك نصف درهم، أو يقـول: إن خِ تَه غـدً طْ الثـوب اليـوم فلك درهم، وإن خِ

تَه فارسيăا فلك نصف درهم، أو يقول: آجرتك الدابة إلى بغداد بكذا أو إلى الكوفة بكذا.  طْ تَه فارسيăا فلك نصف درهم، أو يقول: آجرتك الدابة إلى بغداد بكذا أو إلى الكوفة بكذا. وإن خِ طْ وإن خِ

معالم السنن ٩٨٩٨/٥، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٢٣٥٢٣٥/٦. معالم السنن    (١)

معالم السنن ٩٨٩٨/٥، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٤٤٤٤/١٠١٠. معالم السنن    (٢)
الفتاو￯ الكبر￯، لابن تيمية ٥١٥١/٦، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١٤٨١٤٨/٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ١٦٢١٦٢/٣. الفتاو￯ الكبر￯، لابن تيمية    (٣)

هي رواية أبي داود في الموضع السابق. هي رواية أبي داود في الموضع السابق.   (٤)
إعلام الموقعين ١١٩١١٩/٣. إعلام الموقعين    (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٣١٨٣الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
والقول بجواز ترديد الأجرة في الإجارة هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، والقول بجواز ترديد الأجرة في الإجارة هو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، 
ا إلا في الترديد  ا إلا في الترديد ، واختار هذا القول أبو حنيفة أيضً والإمام أحمد في رواية اختارهـا بعض أصحابهوالإمام أحمد في رواية اختارهـا بعض أصحابه(١)، واختار هذا القول أبو حنيفة أيضً
ا فلك  تَه غدً طْ تَه اليوم فلك درهـم، وإن خِ طْ ا فلك بيـن زمانيـن، فيصح في الزمن الأول، كما لو قـال: إن خِ تَه غدً طْ تَه اليوم فلك درهـم، وإن خِ طْ بيـن زمانيـن، فيصح في الزمن الأول، كما لو قـال: إن خِ
هُ اليوم فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم فلـه أجر مثله، لا ينقص عنه نصف  اطَ هُ اليوم فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم فلـه أجر مثله، لا ينقص عنه نصف نصـف درهـم، فـإنْ خَ اطَ نصـف درهـم، فـإنْ خَ

ا(٢). ادرهم ولا يجاوز به درهمً درهم ولا يجاوز به درهمً
واستدلَّ أصحاب هذا القول بأدلة منها:واستدلَّ أصحاب هذا القول بأدلة منها:

أنَّ هــذا هو الثابت عن الصحابة أنَّ هــذا هو الثابت عن الصحابة  قال ابن القيم: (الثابت عن الصحابة الذي  قال ابن القيم: (الثابت عن الصحابة الذي - - 
لا يعلم عنهم فيه نزاع جــواز الإبهام في الإجارة، كما ذكره البخاري في «صحيحه» لا يعلم عنهم فيه نزاع جــواز الإبهام في الإجارة، كما ذكره البخاري في «صحيحه» 
عن عمر أنه دفع أرضه إلى من يزرعها وقــال: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله كذا، عن عمر أنه دفع أرضه إلى من يزرعها وقــال: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله كذا، 

وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذاوإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا(٣)، ولم يخالفه صحابي واحد)، ولم يخالفه صحابي واحد)(٤).
وبالقياس على ما لو آجره الدار كل شــهر بدرهم، أو آجــره على نقل الماء كل دلو وبالقياس على ما لو آجره الدار كل شــهر بدرهم، أو آجــره على نقل الماء كل دلو - - 

بتمرة. بتمرة. 
ا من غير تحديد(٥). وقد دلَّت السـنة على . وقد دلَّت السـنة على  ا معلومً ى لكل عمـلٍ عوضً ا من غير تحديدأنه سـمَّ ا معلومً ى لكل عمـلٍ عوضً ووجـه القياس: ووجـه القياس: أنه سـمَّ
جواز المؤاجرة كل دلو بتمرة، وذلك فيما رواه أحمد عن علي جواز المؤاجرة كل دلو بتمرة، وذلك فيما رواه أحمد عن علي  أنه اسـتقى لرجل من اليهود  أنه اسـتقى لرجل من اليهود 

كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي  فأكل منه فأكل منه(٦). . 
ولأن الترديد لا محظــور فيه. قال ابن القيم: (قد تدعــو الحاجة إلى أن يكون عقد ولأن الترديد لا محظــور فيه. قال ابن القيم: (قد تدعــو الحاجة إلى أن يكون عقد - - 

ا غير معين... ثم قال: ولا محذور في ذلك ولا خطر ولا غرر ولا أكل  ا غير معين... ثم قال: ولا محذور في ذلك ولا خطر ولا غرر ولا أكل الإجارة مبهمً الإجارة مبهمً
مال بالباطل، ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى العوض)مال بالباطل، ولا جهالة تعود إلى العمل ولا إلى العوض)(٧).

وليـس المراد من إيراد هذه المسـألة قياس الأجرة المتغيـرة على ترديد الأجرة، وإنما المراد وليـس المراد من إيراد هذه المسـألة قياس الأجرة المتغيـرة على ترديد الأجرة، وإنما المراد 

الشرح الكبير على المقنع ٢٩٧٢٩٧/١٤١٤، الفروع ، الفروع ٤٢٤٤٢٤/٤. .  الشرح الكبير على المقنع    (١)
البحر الرائق ٣٥٣٥/٨، الكفاية ، الكفاية ٧١٧١/٨. .  البحر الرائق    (٢)

ـا، كتـاب الحرث والمزارعـة، باب المزارعة بالشـطر ونحـوه، وقال ابن حجـر، الفتح  ذكـره البخـاري تعليقً ـا، كتـاب الحرث والمزارعـة، باب المزارعة بالشـطر ونحـوه، وقال ابن حجـر، الفتح   ذكـره البخـاري تعليقً  (٣)
￯ أحدهما بالآخر).  ا فيتقوَّ ￯ أحدهما بالآخر). ، بعد أن ذكر أنه روي من طريقين كلاهما مرسل: (وهذا مرسل أيضً ا فيتقوَّ ١٢١٢/٥، بعد أن ذكر أنه روي من طريقين كلاهما مرسل: (وهذا مرسل أيضً

إعلام الموقعين ٤١٣٤١٣/٣. .  إعلام الموقعين    (٤)
المغني ٨٦٨٦/٨. .  المغني    (٥)

أخرجـه أحمد ١٣٥١٣٥/١، وابن ماجـه، (، وابن ماجـه، (٢٤٤٦٢٤٤٦)، وأبو يعلى ()، وأبو يعلى (٥٠٢٥٠٢) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس ، وقال في ، وقال في  أخرجـه أحمد    (٦)
ا، والحديث صححـه ابن القيم في إعلام  ا، والحديث صححـه ابن القيم في إعلام : (رجاله رجال الصحيـح) إلاَّ أنَّ فيه انقطاعً مجمـع الزوائـد مجمـع الزوائـد ٩٧٩٧/٤: (رجاله رجال الصحيـح) إلاَّ أنَّ فيه انقطاعً

الموقعين الموقعين ٩٤٩٤/٣، وابن السكن وابن حجر في التلخيص الحبير ، وابن السكن وابن حجر في التلخيص الحبير ٦١٦١/٣.
إعلام الموقعين ٤١٢٤١٢/٣. .  إعلام الموقعين    (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٨٤١٨٤
بيـان أنَّ النهـي عن البيعتين في بيعة لا يشـمل الإجارة؛ لأنَّ الإجارة يغتفر فيهـا ما لا يغتفر في البيع؛ بيـان أنَّ النهـي عن البيعتين في بيعة لا يشـمل الإجارة؛ لأنَّ الإجارة يغتفر فيهـا ما لا يغتفر في البيع؛ 
لكون المنفعة مؤجلة بطبيعتها، ولا يمكن اسـتيفاؤها في الحال، وتتجدد بالاسـتيفاء أو التمكن منه، لكون المنفعة مؤجلة بطبيعتها، ولا يمكن اسـتيفاؤها في الحال، وتتجدد بالاسـتيفاء أو التمكن منه، 

بخلاف البيع فالسلعة يمكن استيفاؤها دفعة واحدة عند العقد، والله أعلم.بخلاف البيع فالسلعة يمكن استيفاؤها دفعة واحدة عند العقد، والله أعلم.
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بالنظـر في القولين السـابقين يظهر أنَّ منشـأ الخلاف هو اختلافهم فـي الأجرة المتغيرة وفق بالنظـر في القولين السـابقين يظهر أنَّ منشـأ الخلاف هو اختلافهم فـي الأجرة المتغيرة وفق 
مؤشر معلوم حسب سعر السوق: هل هي مما يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة أم أنها مؤشر معلوم حسب سعر السوق: هل هي مما يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة أم أنها 

ليست كذلك؟ليست كذلك؟
فالمانعون يرون أنها ليسـت كذلك؛ لأنَّ من المحتمل ألاَّ يرضى أحد العاقدين بما تئول إليه فالمانعون يرون أنها ليسـت كذلك؛ لأنَّ من المحتمل ألاَّ يرضى أحد العاقدين بما تئول إليه 
الأسـعار في المستقبل، فلا يتحقق شـرط الرضا بالعقد. فــ(ما لا يؤدي إلى المنازعة) بناءً على هذا الأسـعار في المستقبل، فلا يتحقق شـرط الرضا بالعقد. فــ(ما لا يؤدي إلى المنازعة) بناءً على هذا 

القول يراد به: ما لا يؤدي إلى عدم الرضا بالنتيجة.القول يراد به: ما لا يؤدي إلى عدم الرضا بالنتيجة.
وفي نظري أن هذا محل نظر: وفي نظري أن هذا محل نظر: فالرضا بما يئول إليه العقد ليس شرطًا للصحة؛ واحتمال أيلولة فالرضا بما يئول إليه العقد ليس شرطًا للصحة؛ واحتمال أيلولة 
الأسـعار بخلاف ما يرتضيه أحد العاقدين وارد في عامة العقود التي يتأخر فيها التسليم أو الاستيفاء الأسـعار بخلاف ما يرتضيه أحد العاقدين وارد في عامة العقود التي يتأخر فيها التسليم أو الاستيفاء 

حتى مع تحديد العوض فيها، ولا يعدُّ ذلك موجبًا لفساد العقد أو فسخه. حتى مع تحديد العوض فيها، ولا يعدُّ ذلك موجبًا لفساد العقد أو فسخه. 
فعلى سبيل المثال: فعلى سبيل المثال: قد ترتفع أسعار المواد بعد إبرام عقد المقاولة بثمن محدد وقبل التنفيذ، قد ترتفع أسعار المواد بعد إبرام عقد المقاولة بثمن محدد وقبل التنفيذ، 
فيتضرر المقاول ويتمنى لو لم يكن دخل في العقد، وقد يبذل وسعه في فسخ العقد والتحيُّل لذلك، فيتضرر المقاول ويتمنى لو لم يكن دخل في العقد، وقد يبذل وسعه في فسخ العقد والتحيُّل لذلك، 
ومثل ذلك في السلم والتوريد، بل وفي الإجارة بأجرة ثابتة؛ قد تنخفض الأسعار بشكل كبير فيشعر ومثل ذلك في السلم والتوريد، بل وفي الإجارة بأجرة ثابتة؛ قد تنخفض الأسعار بشكل كبير فيشعر 

المستأجر بالغبن، ويسعى لفسخ العقد، وقد يحصل العكس.المستأجر بالغبن، ويسعى لفسخ العقد، وقد يحصل العكس.
وعلـى القـول الأول: وعلـى القـول الأول: فإن المراد بـ (ما لا يؤدي إلى المنازعـة)؛ أي: الاختلاف بين العاقدين فإن المراد بـ (ما لا يؤدي إلى المنازعـة)؛ أي: الاختلاف بين العاقدين 
فـي تحديـد العوض عند اسـتحقاقه، فإذا كان هناك عـرفٌ منضبطٌ لا مجال للنزاع بيـن الطرفين في فـي تحديـد العوض عند اسـتحقاقه، فإذا كان هناك عـرفٌ منضبطٌ لا مجال للنزاع بيـن الطرفين في 
تحديـد العـوض بموجبـه، وليس أيٌّ مـن العاقدين مظنة التهمـة فيه فيصح أن يقـال: إن الجهالة في تحديـد العـوض بموجبـه، وليس أيٌّ مـن العاقدين مظنة التهمـة فيه فيصح أن يقـال: إن الجهالة في 
العـوض عنـد التعاقـد تئول إلـى العلم على وجـه لا يؤدي إلـى المنازعة، ولو آل السـعر بخلاف ما العـوض عنـد التعاقـد تئول إلـى العلم على وجـه لا يؤدي إلـى المنازعة، ولو آل السـعر بخلاف ما 

يرتضيه أحد العاقدين.يرتضيه أحد العاقدين.
وبالنظر في الأجرة بالسعر المتغير فهي كذلك، فليست مظنة النزاع أو التهمة؛ لأنَّ من شرط وبالنظر في الأجرة بالسعر المتغير فهي كذلك، فليست مظنة النزاع أو التهمة؛ لأنَّ من شرط 
المؤشـر الذي تربط به الأجرة أن يكون معلنًا يمكن لأيِّ أحد معرفتُه، ويسـتطيع أيُّ خبيرٍ أن يحسب المؤشـر الذي تربط به الأجرة أن يكون معلنًا يمكن لأيِّ أحد معرفتُه، ويسـتطيع أيُّ خبيرٍ أن يحسب 
ـا، وأن يكون بحسـب سعر  ا فاحشً ـا، وأن يكون بحسـب سعر الأجرة بناءً عليه، وأن يكون المؤشـر منضبطًا بحيث لا يتغير تغيرً ا فاحشً الأجرة بناءً عليه، وأن يكون المؤشـر منضبطًا بحيث لا يتغير تغيرً

ا للتهمة. ا للتهمة.السوق بحيث لا يتدخل أي من الطرفين في تحديده؛ دفعً السوق بحيث لا يتدخل أي من الطرفين في تحديده؛ دفعً



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٨٦١٨٦
وبنـاءً على ما سـبق؛ فالـذي يترجح للباحث هو جـواز الإجارة بأجرة متغيرة ترتبط بمؤشـر وبنـاءً على ما سـبق؛ فالـذي يترجح للباحث هو جـواز الإجارة بأجرة متغيرة ترتبط بمؤشـر 
معلوم منضبط وفق الضوابط التي سـيأتي بيانها في المطلب التالي؛ وذلك بناء على الأصل الشرعي معلوم منضبط وفق الضوابط التي سـيأتي بيانها في المطلب التالي؛ وذلك بناء على الأصل الشرعي 
وهـو الحـل والإباحة في المعاملات، ولـم يظهر في هذه المعاملة غرر مؤثـر؛ لأن الأجرة تئول إلى وهـو الحـل والإباحة في المعاملات، ولـم يظهر في هذه المعاملة غرر مؤثـر؛ لأن الأجرة تئول إلى 
ـا علـى ما نص اللـه عليه فـي كتابه من جواز اسـتئجار  ـا علـى ما نص اللـه عليه فـي كتابه من جواز اسـتئجار العلـم علـى وجه لا يـؤدي للمنازعة، وقياسً العلـم علـى وجه لا يـؤدي للمنازعة، وقياسً
المرضع بطعامها وكسـوتها بحسـب العرف عند دفع الأجرة لها، ولاشـك أن الأجرة تتغير في هذه المرضع بطعامها وكسـوتها بحسـب العرف عند دفع الأجرة لها، ولاشـك أن الأجرة تتغير في هذه 
ـا بما رجحه جمع من المحققين من أهل العلم  ـا بما رجحه جمع من المحققين من أهل العلم الحال بتغير الأزمنة والأحوال والمواسـم، واستئناسً الحال بتغير الأزمنة والأحوال والمواسـم، واستئناسً
كشـيخ الإسـلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من جواز البيع والإجارة بسعر السوق عند التعاقد في كشـيخ الإسـلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من جواز البيع والإجارة بسعر السوق عند التعاقد في 
البيوع التي يكون فيها تسليم السلعة عند العقد، وكذا جواز البيع بسعر السوق يوم التسليم في البيوع البيوع التي يكون فيها تسليم السلعة عند العقد، وكذا جواز البيع بسعر السوق يوم التسليم في البيوع 

التي يتأخر فيها تسليم السلعة عن العقد، كالسلم. التي يتأخر فيها تسليم السلعة عن العقد، كالسلم. 
ا من ممارسـات البنوك  ا من ممارسـات البنوك ومـع ترجيـح الجـواز في هـذه المسـألة إلا أنَّ الباحث يـر￯ أن كثيرً ومـع ترجيـح الجـواز في هـذه المسـألة إلا أنَّ الباحث يـر￯ أن كثيرً
وشـركات التمويل للإجارة بأجرة متغيرة مع الأفراد لا تخلو من الخلل، ومنشـأ ذلك جهل كثير من وشـركات التمويل للإجارة بأجرة متغيرة مع الأفراد لا تخلو من الخلل، ومنشـأ ذلك جهل كثير من 
العمـلاء الأفراد بهذا العقد، والآثار المترتبة عليه، وآلية احتسـاب الأجرة، ولذا وجدنا شـكاية كثير العمـلاء الأفراد بهذا العقد، والآثار المترتبة عليه، وآلية احتسـاب الأجرة، ولذا وجدنا شـكاية كثير 

منهم عند ارتفاع الأجرة. منهم عند ارتفاع الأجرة. 
ومن الممارسات الخاطئة التي ترتكبها البنوك وشركات التمويل بخصوص هذا العقد:ومن الممارسات الخاطئة التي ترتكبها البنوك وشركات التمويل بخصوص هذا العقد:

١- تسـويق العقـد على العملاء علـى اعتبار أن الأجـرة قابلة للانخفـاض ولا تقبل الزيادة، - تسـويق العقـد على العملاء علـى اعتبار أن الأجـرة قابلة للانخفـاض ولا تقبل الزيادة، 
ا لا يكاد يذكر.  ăا لا يكاد يذكر. أو أن الارتفاع نادر أو أنه إن وجد فهو يسير جد ăأو أن الارتفاع نادر أو أنه إن وجد فهو يسير جد

ا)، فتظهر أقساط الفترة الأولى  ا)، فتظهر أقساط الفترة الأولى - إعفاء العميل من المؤشر للفترة الأولى؛ أي يكون (صفرً ٢- إعفاء العميل من المؤشر للفترة الأولى؛ أي يكون (صفرً
متدنيـة؛ لغرض جلب العملاء، ويتوهم العميل أن هذا هو القسـط المعتـاد الذي يتوجب عليه دفعه متدنيـة؛ لغرض جلب العملاء، ويتوهم العميل أن هذا هو القسـط المعتـاد الذي يتوجب عليه دفعه 
أو قريب منه، والواقع أنَّ المصرف أعفاه من بعض القسـط، ثم يتفاجأ بارتفاع الأقسـاط في الفترات أو قريب منه، والواقع أنَّ المصرف أعفاه من بعض القسـط، ثم يتفاجأ بارتفاع الأقسـاط في الفترات 
التاليـة؛ فإذا صادف ذلك ارتفاع سـعر المؤشـر في السـوق في الفتـرة التالية فهذا يعنـي أنَّ الارتفاع التاليـة؛ فإذا صادف ذلك ارتفاع سـعر المؤشـر في السـوق في الفتـرة التالية فهذا يعنـي أنَّ الارتفاع 

ا عليه، وهذا ما حصل لكثير من عملاء التمويل العقاري في الفترة الماضية. ا عليه، وهذا ما حصل لكثير من عملاء التمويل العقاري في الفترة الماضية.سيكون مضاعفً سيكون مضاعفً
ولذا ير￯ الباحث أن الإجارة بأجرة متغيرة بسـعر السـوق مناسـبة فيما بين الشـركات لخبرة ولذا ير￯ الباحث أن الإجارة بأجرة متغيرة بسـعر السـوق مناسـبة فيما بين الشـركات لخبرة 
كل طـرف بالعقـد ومآلاته، بل إن معظم الشـركات في حـال رغبتها في الدخول بعقـد إجارة طويلة كل طـرف بالعقـد ومآلاته، بل إن معظم الشـركات في حـال رغبتها في الدخول بعقـد إجارة طويلة 
مـع المصـارف تفضـل الأجرة المتغيـرة؛ لكونها تر￯ أنها أنسـب لها مـن الأجرة الثابتـة، وتوفر لها مـع المصـارف تفضـل الأجرة المتغيـرة؛ لكونها تر￯ أنها أنسـب لها مـن الأجرة الثابتـة، وتوفر لها 
حمايـة أكثـر، أما مـع الأفراد فأر￯ أنه مـع القول بالجواز فيجـب على الجهات الإشـرافية والرقابية حمايـة أكثـر، أما مـع الأفراد فأر￯ أنه مـع القول بالجواز فيجـب على الجهات الإشـرافية والرقابية 
وضع تنظيمات ولوائح تحمي العملاء الأفراد من استغلال البنوك وشركات التمويل لجهل العملاء وضع تنظيمات ولوائح تحمي العملاء الأفراد من استغلال البنوك وشركات التمويل لجهل العملاء 
بالعقـد، وأن تلزم البنوك وشـركات التمويل بالإفصاح التام للعميل وبيـان جميع ما يؤثر في الأجرة بالعقـد، وأن تلزم البنوك وشـركات التمويل بالإفصاح التام للعميل وبيـان جميع ما يؤثر في الأجرة 
ا، وتجنب الممارسات التسويقية المضللة، لا سيما الخصومات في الفترة الأولى  ا وانخفاضً ا، وتجنب الممارسات التسويقية المضللة، لا سيما الخصومات في الفترة الأولى ارتفاعً ا وانخفاضً ارتفاعً
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بمـا يوهم العميل أن هذا هو السـعر المعتـاد للأجرة طيلة مدة الإجارة، وفي حـال عدم التزام البنك بمـا يوهم العميل أن هذا هو السـعر المعتـاد للأجرة طيلة مدة الإجارة، وفي حـال عدم التزام البنك 
ا ويثبت للمستأجر خيار التدليس  ا ويثبت للمستأجر خيار التدليس أو شـركة التمويل بالبيان وتجنب الممارسات المضللة فيعد مدلسً أو شـركة التمويل بالبيان وتجنب الممارسات المضللة فيعد مدلسً

في حال ارتفاع الأجرة، وله الحق في المضي في العقد أو فسخه.في حال ارتفاع الأجرة، وله الحق في المضي في العقد أو فسخه.
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ا للطرفيـن عند العقد، وأن يتاح  ا للطرفيـن عند العقد، وأن يتاح يجب أن يكون المؤشـر الذي تربـط به عقود الإجارة معلومً يجب أن يكون المؤشـر الذي تربـط به عقود الإجارة معلومً
لهمـا معرفتـه فـي أي وقت طيلـة مدة الإجـارة، ويتحقق ذلـك بأن يعلن المؤشـر في أحـد المواقع لهمـا معرفتـه فـي أي وقت طيلـة مدة الإجـارة، ويتحقق ذلـك بأن يعلن المؤشـر في أحـد المواقع 

المعتمدة، ونحو ذلك.المعتمدة، ونحو ذلك.
ولذا فإن من الإجراءات الخاطئة لد￯ بعض شركات التمويل ما يأتي:ولذا فإن من الإجراءات الخاطئة لد￯ بعض شركات التمويل ما يأتي:

أن ينصَّ العقد على تغير الأجرة دون تحديد المؤشر الذي سيرتبط به ذلك التغير.أن ينصَّ العقد على تغير الأجرة دون تحديد المؤشر الذي سيرتبط به ذلك التغير.- - 
أو يكون لشركة التمويل حق تعديل الأجرة في حدود معينة وفق تقديرها المطلق.أو يكون لشركة التمويل حق تعديل الأجرة في حدود معينة وفق تقديرها المطلق.- - 
أو ينص في العقــد على تغير الأجرة بالأعلى من مؤشــرين أو أكثر، كأن يتفق على أو ينص في العقــد على تغير الأجرة بالأعلى من مؤشــرين أو أكثر، كأن يتفق على - - 

أن تتغير الأجرة بالأعلى من مؤشــر (الســايبور) وهو تكلفة التمويل بين المصارف أن تتغير الأجرة بالأعلى من مؤشــر (الســايبور) وهو تكلفة التمويل بين المصارف 
بالريال، أو (اللايبور) وهو تكلفة التمويل بين المصارف بالدولار.بالريال، أو (اللايبور) وهو تكلفة التمويل بين المصارف بالدولار.

أن يوهــم العميل فــي الإيجار التمويلي بأن التغير ســيكون بحســب قيمة الأصل أن يوهــم العميل فــي الإيجار التمويلي بأن التغير ســيكون بحســب قيمة الأصل - - 
المؤجر، وهذا غير صحيح، فلا علاقة بين المؤشر المتغير وقيمة الأصل المؤجر.المؤجر، وهذا غير صحيح، فلا علاقة بين المؤشر المتغير وقيمة الأصل المؤجر.

وهـذه الإجـراءات أر￯ أنها موجبة لفسـاد العقد؛ لكونها تعود بالجهالـة في الأجرة، والعلم وهـذه الإجـراءات أر￯ أنها موجبة لفسـاد العقد؛ لكونها تعود بالجهالـة في الأجرة، والعلم 
بها شرط صحة.بها شرط صحة.
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ـا؛  ا بحيث لا يكون ارتفاعه وانخفاضه فاحشً ăـا؛ ومعنى كونه منضبطًا أن يكون المؤشـر مسـتقر ا بحيث لا يكون ارتفاعه وانخفاضه فاحشً ăومعنى كونه منضبطًا أن يكون المؤشـر مسـتقر
والمرجـع فـي تحديد ذلك إلى الأعـراف المالية؛ فعلى هـذا لا يجوز أن يربط تغير الأجرة بمؤشـر والمرجـع فـي تحديد ذلك إلى الأعـراف المالية؛ فعلى هـذا لا يجوز أن يربط تغير الأجرة بمؤشـر 
، أو مؤشـر تكلفة التمويل بين المصارف في العملات  ، أو مؤشـر تكلفة التمويل بين المصارف في العملات فاحش التغير مثل مؤشـر سـوق الأسـهم مثلاً فاحش التغير مثل مؤشـر سـوق الأسـهم مثلاً

شديدة التذبذب.شديدة التذبذب.
وهنـا يـرد التسـاؤل: وهنـا يـرد التسـاؤل: هل يعد مؤشـر تكلفـة التمويل بين المصـارف في العملات المسـتقرة هل يعد مؤشـر تكلفـة التمويل بين المصـارف في العملات المسـتقرة 

كالريال السعودي (السايبور) والدولار الأمريكي (اللايبور) من المؤشرات المنضبطة؟كالريال السعودي (السايبور) والدولار الأمريكي (اللايبور) من المؤشرات المنضبطة؟
مما لا شـكَّ فيه أن هذه المؤشـرات تواجه فترات صعود وفترات هبوط، وليست ثابتة بنسبة مما لا شـكَّ فيه أن هذه المؤشـرات تواجه فترات صعود وفترات هبوط، وليست ثابتة بنسبة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٨٨١٨٨
واحـدة علـى مرِّ الزمـن، ولكن باسـتقراء تاريخ هذين المؤشـرين على سـبيل المثال فـإنَّ التذبذب واحـدة علـى مرِّ الزمـن، ولكن باسـتقراء تاريخ هذين المؤشـرين على سـبيل المثال فـإنَّ التذبذب 
ا، فمؤشـر السـايبور على الريال مثلاً كان في حدود ١٠١٠% عام % عام ١٩٨٤١٩٨٤م ثم انخفض م ثم انخفض  ا، فمؤشـر السـايبور على الريال مثلاً كان في حدود فيهما يعدُّ محدودً فيهما يعدُّ محدودً
ا، ثم ارتفع حتى بلغ في  ăا، ثم ارتفع حتى بلغ في % سـنوي ăتدريجيَّا حتى بلغ تدريجيَّا حتى بلغ ٢% في عام % في عام ٢٠٠٢٢٠٠٢م، أي بمتوسـط انخفاض م، أي بمتوسـط انخفاض ٠٫٥٠٫٥% سـنوي
عام عام ٢٠٠٧٢٠٠٧م حوالي م حوالي ٥% أي بمعدل ارتفاع سـنوي % أي بمعدل ارتفاع سـنوي ٠٫٧٥٠٫٧٥%، ثم انخفض حتى بلغ مطلع عام %، ثم انخفض حتى بلغ مطلع عام ٢٠١٧٢٠١٧ 

حوالي حوالي ١٫٢١٫٢%. وبتحليل القراءة السابقة يمكن أن نصل إلى النتائج الآتية:%. وبتحليل القراءة السابقة يمكن أن نصل إلى النتائج الآتية:
١- متوسط التغير في السايبور من سنة لأخر￯ منذ عام - متوسط التغير في السايبور من سنة لأخر￯ منذ عام ١٩٨٤١٩٨٤ إلى  إلى ٢٠١٧٢٠١٧ أقل من  أقل من ١%.%.

٢- أعلى نسبة تذبذب من سنة لسنة تالية لها في تلك الفترة بلغت - أعلى نسبة تذبذب من سنة لسنة تالية لها في تلك الفترة بلغت ١٫٥١٫٥%.%.
٣- لا يعني ذلك أن الارتفاع والانخفاض في أقسـاط الأجرة هو في هذه الحدود فقط؛ لأن - لا يعني ذلك أن الارتفاع والانخفاض في أقسـاط الأجرة هو في هذه الحدود فقط؛ لأن 
هذه النسب بالنظر إلى التغير في إجمالي الأجرة المتبقية وليس للقسط الواحد منها؛ ولذا فإن التغير هذه النسب بالنظر إلى التغير في إجمالي الأجرة المتبقية وليس للقسط الواحد منها؛ ولذا فإن التغير 

في القسط سيكون أعلى نسبيăا.في القسط سيكون أعلى نسبيăا.
ومن هذه النتائج يمكن القول: ومن هذه النتائج يمكن القول: إن مؤشر السايبور يعدُّ منضبطًا وفق الأعراف المالية، فالتغير إن مؤشر السايبور يعدُّ منضبطًا وفق الأعراف المالية، فالتغير 

فيه ليس بفاحش على المد￯ الطويل، والله أعلم.فيه ليس بفاحش على المد￯ الطويل، والله أعلم.
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فيشـترط في المؤشـر المتغير أن يعكس سعر السـوق لمثل عقد الإجارة؛ ولذا فإنه يفرق بين فيشـترط في المؤشـر المتغير أن يعكس سعر السـوق لمثل عقد الإجارة؛ ولذا فإنه يفرق بين 
نوعين من الإجارة:نوعين من الإجارة:

ا من المؤجر بتمليك المسـتأجر  ا من المؤجر بتمليك المسـتأجر الإجارة التشـغيلية، وهي التي لا تتضمن وعدً النـوع الأول: النـوع الأول: الإجارة التشـغيلية، وهي التي لا تتضمن وعدً
الأصـل المؤجـر بعد انتهاء الإجارة، فالواجب أن يكون المؤشـر المتغير لهذا النوع مرتبطًا بأسـعار الأصـل المؤجـر بعد انتهاء الإجارة، فالواجب أن يكون المؤشـر المتغير لهذا النوع مرتبطًا بأسـعار 
ا بعوامل عدة مـن أبرزها قيمة الأصل  ا بعوامل عدة مـن أبرزها قيمة الأصل الإيجـارات لمثـل الأصل المؤجر، وهذه الأسـعار تتأثـر حتمً الإيجـارات لمثـل الأصل المؤجر، وهذه الأسـعار تتأثـر حتمً
المؤجـر؛ مثـال ذلـك: أن يتفق العاقدان علـى أن تكون أجرة العقار بحسـب أجرة المتـر المربع في المؤجـر؛ مثـال ذلـك: أن يتفق العاقدان علـى أن تكون أجرة العقار بحسـب أجرة المتـر المربع في 

المنطقة التي فيها العقار مضروبة بعدد الأمتار.المنطقة التي فيها العقار مضروبة بعدد الأمتار.
ا بالتمليك، فالمؤشـر المتغير في  ا بالتمليك، فالمؤشـر المتغير في الإجارة التمويلية، وهـي التي تتضمن وعدً والنـوع الثانـي: والنـوع الثانـي: الإجارة التمويلية، وهـي التي تتضمن وعدً
مثل هذا النوع من الإجارات يرتبط عادة بتكلفة التمويل؛ لأن هذا هو سعر السوق في هذا النوع من مثل هذا النوع من الإجارات يرتبط عادة بتكلفة التمويل؛ لأن هذا هو سعر السوق في هذا النوع من 

الإجارة، ولا يتأثر ذلك عادة بقيمة الأصل المؤجر.الإجارة، ولا يتأثر ذلك عادة بقيمة الأصل المؤجر.
ا؛ لأمرين: ا؛ لأمرين:ومن الخطأ اعتبار سعر السوق لكلا نوعي الإجارة واحدً ومن الخطأ اعتبار سعر السوق لكلا نوعي الإجارة واحدً

ا بالتمليك  ا بالتمليك - أن مقتضيـات كل نـوع تختلـف عن الآخر؛ فالإجـارة التمويلية تتضمن وعـدً ١- أن مقتضيـات كل نـوع تختلـف عن الآخر؛ فالإجـارة التمويلية تتضمن وعـدً
بخلاف الإجارة التشغيلية.بخلاف الإجارة التشغيلية.

٢- ولاختلاف سـوق كل منهما عن الآخر؛ فالإجارة التشـغيلية تخضع للأنظمة والأسـواق - ولاختلاف سـوق كل منهما عن الآخر؛ فالإجارة التشـغيلية تخضع للأنظمة والأسـواق 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٨٩١٨٩الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
العقاريـة، وأهل السـوق فيهـا هم الشـركات والمكاتـب العقارية، بينمـا الإجـارة التمويلية تخضع العقاريـة، وأهل السـوق فيهـا هم الشـركات والمكاتـب العقارية، بينمـا الإجـارة التمويلية تخضع 

للأنظمة التمويلية، ولا يرخص بممارستها إلا للشركات التمويلية.للأنظمة التمويلية، ولا يرخص بممارستها إلا للشركات التمويلية.
ومن الإجراءات الخاطئة التي تمارسـها بعض شـركات التأجير ربط الأجرة بمعدل السيولة ومن الإجراءات الخاطئة التي تمارسـها بعض شـركات التأجير ربط الأجرة بمعدل السيولة 
لد￯ الشـركة الممولـة، أو بنتائجها الماليـة، أو بتكلفة التمويل الخاصة بخزينتهـا، وكل ذلك لد￯ الشـركة الممولـة، أو بنتائجها الماليـة، أو بتكلفة التمويل الخاصة بخزينتهـا، وكل ذلك -فيما فيما 
يظهـر للباحـث- لا يتفق مع رأي القائلين بجواز الأجرة المتغيرة؛ إذ شـرط الإجارة بالسـعر المتغير يظهـر للباحـث- لا يتفق مع رأي القائلين بجواز الأجرة المتغيرة؛ إذ شـرط الإجارة بالسـعر المتغير 
ا للتهمة والنزاع بين  ا للتهمة والنزاع بين ألاَّ ينفـردَ أحـد العاقدين بتحديده، بل يجب أن يكون بما جر￯ عليه العرف؛ دفعً ألاَّ ينفـردَ أحـد العاقدين بتحديده، بل يجب أن يكون بما جر￯ عليه العرف؛ دفعً

الطرفين.الطرفين.
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فلو كان عقد الإجارة لمدة عشـر سـنوات، وتتغير فيه الأجرة كل سنة، فيجب أن تحدد أجرة فلو كان عقد الإجارة لمدة عشـر سـنوات، وتتغير فيه الأجرة كل سنة، فيجب أن تحدد أجرة 
السنة الأولى عند العقد، وأجرة كل سنة تالية قبيل بدايتها.السنة الأولى عند العقد، وأجرة كل سنة تالية قبيل بدايتها.

والغـرض من ذلك: والغـرض من ذلك: أن يكون اسـتيفاء المنفعـة بأجرة معلومة؛ لأنَّ الأجرة لا تسـتقر في ذمة أن يكون اسـتيفاء المنفعـة بأجرة معلومة؛ لأنَّ الأجرة لا تسـتقر في ذمة 
المستأجر إلا باستيفاء المنفعة أو التمكين منها، وأما قبل ذلك فهي عرضة السقوط، ولا تأخذ حكم المستأجر إلا باستيفاء المنفعة أو التمكين منها، وأما قبل ذلك فهي عرضة السقوط، ولا تأخذ حكم 
الدين المسـتقر في الذمة؛ ولذا لا يجب على المؤجر زكاة الأجرة في ذمة المسـتأجر عن المدة التي الدين المسـتقر في الذمة؛ ولذا لا يجب على المؤجر زكاة الأجرة في ذمة المسـتأجر عن المدة التي 
ا للحنفية والحنابلة الذين يرون  ا للحنفية والحنابلة الذين يرون لم تسـتوفِ منفعتها، وهذا ما عليه مذهب المالكية والشـافعية، خلافً لم تسـتوفِ منفعتها، وهذا ما عليه مذهب المالكية والشـافعية، خلافً

أن الأجرة تستحق كاملة بالعقد. أن الأجرة تستحق كاملة بالعقد. 
قـال في «الشـرح الكبيـر على المقنع» مبينًا الخلاف في هذه المسـألة: (ولو أجر داره سـنين قـال في «الشـرح الكبيـر على المقنع» مبينًا الخلاف في هذه المسـألة: (ولو أجر داره سـنين 
ا ملك الأجـرة من حين العقد، وعليـه زكاة الجميع إذا حال الحـول؛ لأن ملكه عليها  ا ملك الأجـرة من حين العقد، وعليـه زكاة الجميع إذا حال الحـول؛ لأن ملكه عليها بأربعيـن دينـارً بأربعيـن دينـارً
، بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات... وكونها بعرض الرجوع لانفسـاخ العقد لا يمنع  ، بدليل جواز التصرف فيها بأنواع التصرفات... وكونها بعرض الرجوع لانفسـاخ العقد لا يمنع تـامٌّ تـامٌّ
وجوب الزكاة، كالصداق قبل الدخول، ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينًا وجوب الزكاة، كالصداق قبل الدخول، ثم إن كان قد قبض الأجرة أخرج الزكاة منها، وإن كانت دينًا 
ولَ عليها حولٌ  ، وقال مالك وأبو حنيفـة: لا يزكيها حتى يقبضها ويحُ ولَ عليها حولٌ فهـي كالدين معجلاً أو مؤجلاً ، وقال مالك وأبو حنيفـة: لا يزكيها حتى يقبضها ويحُ فهـي كالدين معجلاً أو مؤجلاً

بناءً على أن الأجرة إنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة)بناءً على أن الأجرة إنما تستحق بانقضاء مدة الإجارة)(١). . 
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ـا بما يؤدي إلـى الإضرار بأي من  ـا بما يؤدي إلـى الإضرار بأي من هو ألاَّ يكون التغير في المؤشـر فاحشً والغـرض من ذلك: والغـرض من ذلك: هو ألاَّ يكون التغير في المؤشـر فاحشً
العاقدين، وليس للحد الأعلى أو الأدنى نسبة محددة، وإنما يرجع في تقدير ذلك إلى العرف. ونظير العاقدين، وليس للحد الأعلى أو الأدنى نسبة محددة، وإنما يرجع في تقدير ذلك إلى العرف. ونظير 
ذلك: ما ذكره أهل العلم في ضابط الغبن الموجب للخيار بأن المرجع فيه إلى العرف، وإذا لم يكن ذلك: ما ذكره أهل العلم في ضابط الغبن الموجب للخيار بأن المرجع فيه إلى العرف، وإذا لم يكن 

الشرح الكبير على المقنع ٤٤٣٤٤٣/٢، وينظر: فتح القدير ، وينظر: فتح القدير ٢٢٤٢٢٤/٢، المدونة ، المدونة ٣٢٤٣٢٤/١، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب  الشرح الكبير على المقنع    (١)
.٢٤٢٤/٦



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٩٠١٩٠
ةَ عرفٌ فالذي يظهر أن يقدر ذلك بالثلث؛ لأنَّ الثلث معتبر في الحد بين القلة والكثرة في الوصية  ةَ عرفٌ فالذي يظهر أن يقدر ذلك بالثلث؛ لأنَّ الثلث معتبر في الحد بين القلة والكثرة في الوصية ثَمَّ ثَمَّ

وغيرها من المسائل الشرعية.وغيرها من المسائل الشرعية.
ا من هيئـات الاجتهاد الجماعي ذكرت هذا الضابـط، إلا أني لم أطَّلع على من  ا من هيئـات الاجتهاد الجماعي ذكرت هذا الضابـط، إلا أني لم أطَّلع على من ومـع أن عـددً ومـع أن عـددً
بيَّن الآلية التي يضبط بها الحد الأعلى والأدنى، فهل هما باعتبار إجمالي الأجرة أم القسـط الواحد بيَّن الآلية التي يضبط بها الحد الأعلى والأدنى، فهل هما باعتبار إجمالي الأجرة أم القسـط الواحد 

أم التغير في المؤشر؟أم التغير في المؤشر؟
ربَط الحدُّ الأعلـى والأدنى بالتغير في المؤشـر بحيث لا يزيد  ربَط الحدُّ الأعلـى والأدنى بالتغير في المؤشـر بحيث لا يزيد أن يُ والـذي يترجح للباحـث: والـذي يترجح للباحـث: أن يُ
المؤشـر فـي فترة بمقدار ثلث المؤشـر للفترة السـابقة، فلو كان المؤشـر في فتـرة المؤشـر فـي فترة بمقدار ثلث المؤشـر للفترة السـابقة، فلو كان المؤشـر في فتـرة ٣% فيكون الحد % فيكون الحد 
الأعلى للمؤشر في الفترة التالية هو الأعلى للمؤشر في الفترة التالية هو ٤%، ولو كان المؤشر في فترة %، ولو كان المؤشر في فترة ١% فيكون الحد الأعلى للمؤشر % فيكون الحد الأعلى للمؤشر 

في الفترة التالية في الفترة التالية ١٫٣٣١٫٣٣%، وهكذا.%، وهكذا.
ولا يعني ذلك أن أقسـاط الإجارة يمكن أن ترتفع في فترة بمقدار الثلث عن الفترة السـابقة، ولا يعني ذلك أن أقسـاط الإجارة يمكن أن ترتفع في فترة بمقدار الثلث عن الفترة السـابقة، 
ـا، وإنما المراد نسـبة التغير في المؤشر، وهي بلا شك ستنعكس بنسبة تغير أقلَّ  ا فاحشً ـا، وإنما المراد نسـبة التغير في المؤشر، وهي بلا شك ستنعكس بنسبة تغير أقلَّ فهذا يعدُّ تغيرً ا فاحشً فهذا يعدُّ تغيرً

في أقساط الإجارة.في أقساط الإجارة.
ومـن الممارسـات الخاطئة ومـن الممارسـات الخاطئة في بعض شـركات التمويـل أن يجعل الحدَّ الأدنى للمؤشـر هو في بعض شـركات التمويـل أن يجعل الحدَّ الأدنى للمؤشـر هو 
سعر المؤشر عند العقد، بمعنى أن الأجرة يمكن أن ترتفع في الفترات التالية ولا يمكن أن تنزل عن سعر المؤشر عند العقد، بمعنى أن الأجرة يمكن أن ترتفع في الفترات التالية ولا يمكن أن تنزل عن 
أجرة الفترة الأولى، وهذا فيه إجحاف وظلم في حق المسـتأجر، وليس من الإجارة بسـعر السـوق؛ أجرة الفترة الأولى، وهذا فيه إجحاف وظلم في حق المسـتأجر، وليس من الإجارة بسـعر السـوق؛ 
ا على حد سواء؛  ا وانخفاضً ا على حد سواء؛ إذ الواجب في الإجارة بسـعر السـوق أن تتبع الأجرة سعر السوق ارتفاعً ا وانخفاضً إذ الواجب في الإجارة بسـعر السـوق أن تتبع الأجرة سعر السوق ارتفاعً

لتحقيق العدل بين الطرفين.لتحقيق العدل بين الطرفين.
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من التطبيقات الأخر￯ للأجرة المتغيرة المعمول بها لد￯ بعض الشركات ما يأتي: من التطبيقات الأخر￯ للأجرة المتغيرة المعمول بها لد￯ بعض الشركات ما يأتي: 
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ا وتكون الأجرة عند  ăا وتكون الأجرة عند في هذه المعاملة يتمُّ إبرام عقد إجارة قصير مع وعد بتجديد العقد دوري ăفي هذه المعاملة يتمُّ إبرام عقد إجارة قصير مع وعد بتجديد العقد دوري
التجديد مرتبطة بمؤشر معلوم منضبط. التجديد مرتبطة بمؤشر معلوم منضبط. 

والفرق بين هذه المعاملة والإجارة الطويلة بالسعر المتغير: والفرق بين هذه المعاملة والإجارة الطويلة بالسعر المتغير: أن الإجارة الطويلة بالسعر المتغير أن الإجارة الطويلة بالسعر المتغير 
م إلى فترات، وتتغير الأجرة في كل فترة عن الأخر￯ مع بقاء لزوم العقد طيلة  م إلى فترات، وتتغير الأجرة في كل فترة عن الأخر￯ مع بقاء لزوم العقد طيلة تكون بعقد واحد مقسَّ تكون بعقد واحد مقسَّ

.￯فتراته، بينما في هذه المعاملة عقود متعددة متتالية تكون أجرة كلٍّ منها مختلفة عن الأخر.￯فتراته، بينما في هذه المعاملة عقود متعددة متتالية تكون أجرة كلٍّ منها مختلفة عن الأخر
م أيٌّ مـن الطرفين به، ولكـن يترتب على الإخـلال بالوعد  لزَ م أيٌّ مـن الطرفين به، ولكـن يترتب على الإخـلال بالوعد والوعـد بتجديـد الإجـارة لا يُ لزَ والوعـد بتجديـد الإجـارة لا يُ
تحمـل الواعـد الأضرار الفعليـة التي تلحق الموعود بسـبب نكول الواعد عن وعـده، ولا يجوز أن تحمـل الواعـد الأضرار الفعليـة التي تلحق الموعود بسـبب نكول الواعد عن وعـده، ولا يجوز أن 
يكـون هنـاك مواعدة ملزمـة للطرفين، وهذا مـا صدر به قرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي (رقم يكـون هنـاك مواعدة ملزمـة للطرفين، وهذا مـا صدر به قرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي (رقم 
ه: (المواعدة -وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشـرط الخيار وهي التي تصدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشـرط الخيار  ه: (المواعدة ) ونصُّ ٤٠٤٠-٤١٤١) ونصُّ
للمتواعديـن، كليهمـا أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيارٌ فإنهـا لا تجوز؛ لأنَّ المواعدة الملزمة في للمتواعديـن، كليهمـا أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيارٌ فإنهـا لا تجوز؛ لأنَّ المواعدة الملزمة في 

بيع المرابحة تشبه البيع نفسه)بيع المرابحة تشبه البيع نفسه)(١). . 
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في هذه الطريقة يبرم عقد الإجارة بأجرة ثابتة، تكون عادة أعلى من سـعر السـوق، ثم يبرئ في هذه الطريقة يبرم عقد الإجارة بأجرة ثابتة، تكون عادة أعلى من سـعر السـوق، ثم يبرئ 
المؤجـر المسـتأجر في حال نقص سـعر السـوق عن تلك الأجرة بمقـدار الفرق بينهمـا، فلو كانت المؤجـر المسـتأجر في حال نقص سـعر السـوق عن تلك الأجرة بمقـدار الفرق بينهمـا، فلو كانت 
الأجرة المحددة ابتداءً الأجرة المحددة ابتداءً ٥%، ونَقَص سعرُ السوق في السنة الثانية إلى %، ونَقَص سعرُ السوق في السنة الثانية إلى ٤%، وفي السنة الثالثة إلى %، وفي السنة الثالثة إلى ٣%، %، 

فيسقط المؤجر من الأجرة في السنة الثانية فيسقط المؤجر من الأجرة في السنة الثانية ١%، وفي السنة الثالثة %، وفي السنة الثالثة ٢%، وهكذا%، وهكذا(٢).
ويمكن أن تخرج هذه المسـألة على مسـألتي: ويمكن أن تخرج هذه المسـألة على مسـألتي: تعليق الإبراء والإبراء مجهول المقدار؛ تعليق الإبراء والإبراء مجهول المقدار؛ ووجه ووجه 
ذلـك: ذلـك: أن الإبـراء معلق على انخفاض السـعر في السـوق عن الأجـرة المحددة، كمـا أنَّ مقدار هذا أن الإبـراء معلق على انخفاض السـعر في السـوق عن الأجـرة المحددة، كمـا أنَّ مقدار هذا 

الانخفاض غير معلوم عند إنشاء الإبراء.الانخفاض غير معلوم عند إنشاء الإبراء.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة.   (١)
قرار الهيئة الشرعية لمصرف الهلال. ينظر: ملتقى المرابحة بربح متغير،  ص١٦٠١٦٠. قرار الهيئة الشرعية لمصرف الهلال. ينظر: ملتقى المرابحة بربح متغير،  ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٩٢١٩٢
؛ وسـبب  ؛ وسـبب وقـد اختلف أهـل العلم في حكم تعليق الإبراء وفي كون الدين المبرأ منه مجهولاً وقـد اختلف أهـل العلم في حكم تعليق الإبراء وفي كون الدين المبرأ منه مجهولاً
ذلـك: هـو اختلافهـم في حقيقـة الإبراء: هل هـو تمليك أم إسـقاط؟ فمن قال: إنه تمليك، اشـترط ذلـك: هـو اختلافهـم في حقيقـة الإبراء: هل هـو تمليك أم إسـقاط؟ فمن قال: إنه تمليك، اشـترط 
ـا؛ لأنَّ التعليق يفتقر إلى الرضا، وجهالـة الدين المبرأ منه  ين المبرأ منه معلومً ا والدَّ ـا؛ لأنَّ التعليق يفتقر إلى الرضا، وجهالـة الدين المبرأ منه أن يكـون منجـزً ين المبرأ منه معلومً ا والدَّ أن يكـون منجـزً
تفضي إلى الغرر، ومن قال: إنه إسقاط، لم يشترط التنجيز ولا العلم؛ لأنَّ الرضا لا يستلزم التنجيز، تفضي إلى الغرر، ومن قال: إنه إسقاط، لم يشترط التنجيز ولا العلم؛ لأنَّ الرضا لا يستلزم التنجيز، 

والجهالة مغتفرة في عقود التبرعاتوالجهالة مغتفرة في عقود التبرعات(١).
أما المسألة الأولى فقد اختلف أهل العلم في حكم تعليق الإبراء على قولين:أما المسألة الأولى فقد اختلف أهل العلم في حكم تعليق الإبراء على قولين:

القول الأول: عدم الجواز. القول الأول: عدم الجواز. وهذا مذهب الحنفيةوهذا مذهب الحنفية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، والمذهب عند الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة(٤). . 
واستدلوا بما يلي:واستدلوا بما يلي:

١- أنَّ الإبراء تمليك، وتعليق التمليك من الغرر والمقامرة، وهو مخاطرة تتضمن أكل المال - أنَّ الإبراء تمليك، وتعليق التمليك من الغرر والمقامرة، وهو مخاطرة تتضمن أكل المال 
بالباطلبالباطل(٥). . 

نوقش: نوقش: بأن التعليق لا غرر فيه؛ لأن المعلق عليه إن تمَّ حصل الإبراء، وإن لم يتم لم يحصل بأن التعليق لا غرر فيه؛ لأن المعلق عليه إن تمَّ حصل الإبراء، وإن لم يتم لم يحصل 
ر أحدهما  ر أحدهما الإبـراء، فعلـى التقديريـن لا يكون أحـد المتعاقدين قـد أكل مال الآخـر بالباطـل ولا قَمَ الإبـراء، فعلـى التقديريـن لا يكون أحـد المتعاقدين قـد أكل مال الآخـر بالباطـل ولا قَمَ

الآخرالآخر(٦). . 
٢- أنَّ انتقـال الملك يعتمد الرضا، والرضا إنمـا يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإنَّ - أنَّ انتقـال الملك يعتمد الرضا، والرضا إنمـا يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإنَّ 

ه عدم الحصول(٧). .  ه عدم الحصولشأنَ المعلق أن يكونَ يعترضُ شأنَ المعلق أن يكونَ يعترضُ
ويناقش: ويناقش: بعدم التسـليم بأن الإبراء تمليك، بل هو إسـقاط، ولهذا لا يفتقر إلى القبول، وعلى بعدم التسـليم بأن الإبراء تمليك، بل هو إسـقاط، ولهذا لا يفتقر إلى القبول، وعلى 
ا فإن قصر الرضا على العقد الناجز تحكم لا دليل عليه، فالرضا لا يسـتلزم  ا فإن قصر الرضا على العقد الناجز تحكم لا دليل عليه، فالرضا لا يسـتلزم فـرض صحة كونه تمليكً فـرض صحة كونه تمليكً

التنجيز.التنجيز.
ين.  ين. القول الثاني: جواز تعليق الإبراء من الدَّ القول الثاني: جواز تعليق الإبراء من الدَّ

ينظـر: تبييـن الحقائق ١٣١٣/٤، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٩٤١٩٤/٦، روضة الطالبيـن ، روضة الطالبيـن ٢٠٣٢٠٣/٤، المنثور في القواعد ، المنثور في القواعد ٨١٨١/١، ،  ينظـر: تبييـن الحقائق    (١)
أسنى المطالب أسنى المطالب ٢٣٩٢٣٩/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص٣١٢٣١٢، المغني ، المغني ٤٤١٤٤١/٦، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٣٢/١٧١٧، نظرية ، نظرية 

العقد،  صالعقد،  ص٢٢٨٢٢٨، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٣٩٩٣٩٩/٣.
تبيين الحقائق ١٣١٣/٤، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٩٤١٩٤/٦. .  تبيين الحقائق    (٢)

المنثور في القواعد ٨١٨١/١، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٢٣٩٢٣٩/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص٣١٢٣١٢. .  المنثور في القواعد    (٣)
المغني ٤٤١٤٤١/٦، الفروع ، الفروع ١٩٣١٩٣/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٣٢/١٧١٧، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٣٩٣٣٩٣/٤. .  المغني    (٤)

تبيين الحقائق ١٣١١٣١/٤. .  تبيين الحقائق    (٥)
نظرية العقد لابن تيمية، ص٢٢٨٢٢٨. .  نظرية العقد لابن تيمية، ص   (٦)

ينظر: الفروق للقرافي ٢٢٩٢٢٩/١. .  ينظر: الفروق للقرافي    (٧)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٩٣١٩٣الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوقالإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق    
وهـذا مذهـب المالكيـةوهـذا مذهـب المالكيـة(١)، وروايـة عـن أحمـد، وروايـة عـن أحمـد(٢)، اختارهـا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، اختارهـا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة(٣)، ، 

وابن القيموابن القيم(٤). . 
ر صاحب رسول الله  أنه  أنه  ر صاحب رسول الله واسـتدلوا بما رو￯ مسلم في «صحيحه» عن أبي اليَسَ واسـتدلوا بما رو￯ مسلم في «صحيحه» عن أبي اليَسَ
)(٥)؛ ولأنَّ الأصل في العقود والتصرفات ؛ ولأنَّ الأصل في العقود والتصرفات  ، وإلا فأنت في حلٍّ )قـال لغريمه: (إن وجدتَ قضاءً فاقضِ ، وإلا فأنت في حلٍّ قـال لغريمه: (إن وجدتَ قضاءً فاقضِ

الصحة ما لم تخالف الشرع، وليس في شرط التعليق ما يخالف أحكام الشريعة. الصحة ما لم تخالف الشرع، وليس في شرط التعليق ما يخالف أحكام الشريعة. 
. .والقول الثاني هو الأرجح دليلاً والقول الثاني هو الأرجح دليلاً

وأما المسألة الثانية وهي الإبراء من دين مجهول المقدار فاختلف فيها أهل العلم:وأما المسألة الثانية وهي الإبراء من دين مجهول المقدار فاختلف فيها أهل العلم:
فذهب الشافعية إلى التحريم؛ لما فيها من الغررفذهب الشافعية إلى التحريم؛ لما فيها من الغرر(٦). . 

ويناقش: ويناقش: بأن الغرر ممنوع في عقود المعاوضات وأما الإبراء فهو تبرعبأن الغرر ممنوع في عقود المعاوضات وأما الإبراء فهو تبرع(٧).
وذهـب الحنفيةوذهـب الحنفية(٨)، والمالكيـة، والمالكيـة(٩)، والحنابلة، والحنابلة(١٠١٠) إلى الصحة، واشـترط الحنابلـة تعذر العلم  إلى الصحة، واشـترط الحنابلـة تعذر العلم 

بالقدر المبرأ منه. بالقدر المبرأ منه. 
واستدل أصحاب هذا القول: واستدل أصحاب هذا القول: بما روت أم سلمة بما روت أم سلمة  أن النبي  أن النبي  قال لرجلين  قال لرجلين 

 . .(١١١١)« الاَّ مَّ تَحَ ا، ثُ مَ تَهِ مَّ اسْ ، ثُ قَّ يَا الْحَ خَّ تَوَ ا، وَ مَ تَسِ »«اقْ الاَّ مَّ تَحَ ا، ثُ مَ تَهِ مَّ اسْ ، ثُ قَّ يَا الْحَ خَّ تَوَ ا، وَ مَ تَسِ ست: «اقْ ست: اختصما إليه في مواريث دَرَ اختصما إليه في مواريث دَرَ
ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أن الحديـث دلَّ على جواز البراءة من الحقـوق المجهولة، ومنها الإبراء من أن الحديـث دلَّ على جواز البراءة من الحقـوق المجهولة، ومنها الإبراء من 
الدين، ولأنَّ الإبراء من الدين إسقاط له، والجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة، وإن كان في الدين، ولأنَّ الإبراء من الدين إسقاط له، والجهالة في الإسقاط لا تفضي إلى المنازعة، وإن كان في 

ضمنه التمليك، لعدم الحاجة إلى التسليم، فلا تكون مفسدةضمنه التمليك، لعدم الحاجة إلى التسليم، فلا تكون مفسدة(١٢١٢). . 

حاشية الدسوقي ٩٩٩٩/٤، منح الجليل ، منح الجليل ١٧٨١٧٨/٨. .  حاشية الدسوقي    (١)
الإنصاف ٣٢٣٢/١٧١٧. .  الإنصاف    (٢)

الفروع ١٩٣١٩٣/٤. .  الفروع    (٣)
إعلام الموقعين ٣٩٩٣٩٩/٣. .  إعلام الموقعين    (٤)

أخرجه مسلم (٣٠٠٦٣٠٠٦). ).  أخرجه مسلم (   (٥)
المنثـور فـي القواعـد ٨٢٨٢/١، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٢٠٣٢٠٣/٤، حاشـيتا قليوبـي وعميـرة ، حاشـيتا قليوبـي وعميـرة ٤٠٨٤٠٨/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج  المنثـور فـي القواعـد    (٦)

 . .٢٥٥٢٥٥/٥
الفروق للقرافي ١٥١١٥١/١. .  الفروق للقرافي    (٧)

المبسوط ٩٢٩٢/١٣١٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ١٧٢١٧٢/٥، العناية ، العناية ٣٩٣٩/٦، غمز عيون البصائر ، غمز عيون البصائر ٩٦٩٦/٣. .  المبسوط    (٨)
فتح العلي المالك ٣٣٣٣٣٣/٢، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٠٣١٠٣/٧، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٩٩٩٩/٤، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٩٤١٩٤/٢. .  فتح العلي المالك    (٩)

المغني ٢٥١٢٥١/٨، الإنصاف ، الإنصاف ٣٠٣٠/١٧١٧، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٥٢٢٥٢٢/٢. .  المغني    (١٠١٠)
أخرجه أبو داود (٣٥٨٣٣٥٨٣) من حديث أم سلمة ) من حديث أم سلمة ، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل ، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل ٢٥٢٢٥٢/٥. .  أخرجه أبو داود (   (١١١١)

بدائع الصنائع ١٧٢١٧٢/٥، فتح القدير ، فتح القدير ٣٩٣٩/٦. .  بدائع الصنائع    (١٢١٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ١٩٤١٩٤
والقول الثاني هو الراجح؛ لقوة أدلته.والقول الثاني هو الراجح؛ لقوة أدلته.

وبناءً على ما سبق: وبناءً على ما سبق: فيصحُّ تعليق الإبراء ولو كان الحق المبرأ منه مجهول المقدار عند إنشاء فيصحُّ تعليق الإبراء ولو كان الحق المبرأ منه مجهول المقدار عند إنشاء 
الإبـراء، ولكنه يئول إلـى العلم، فهذا في الإبراء المحض، فيغتفر فيـه التعليق والجهالة؛ لأن الإبراء الإبـراء، ولكنه يئول إلـى العلم، فهذا في الإبراء المحض، فيغتفر فيـه التعليق والجهالة؛ لأن الإبراء 
تبـرع، ويغتفـر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، ولكن يشـكل في المعاملـة التي بين أيدينا تبـرع، ويغتفـر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات، ولكن يشـكل في المعاملـة التي بين أيدينا 
ـا للمؤجر فيئول إلى الجهالة في  ـا للمؤجر فيئول إلى الجهالة في وهي الإجارة- فإذا كان الإبراء ملزمً أن الإبـراء فـي عقد معاوضة أن الإبـراء فـي عقد معاوضة -وهي الإجارة- فإذا كان الإبراء ملزمً
الأجـرة، فمن أجاز الإجارة بالسـعر المتغيـر فهذه الصورة أولى بالجواز، ومن منع الإجارة بالسـعر الأجـرة، فمن أجاز الإجارة بالسـعر المتغيـر فهذه الصورة أولى بالجواز، ومن منع الإجارة بالسـعر 

المتغير فالأظهر أنه لا فرق بينها وبين هذه الصورة، والله أعلم.المتغير فالأظهر أنه لا فرق بينها وبين هذه الصورة، والله أعلم.



١٩٥١٩٥

ها في النقاط الآتية: زُ ها في النقاط الآتية:وتشتمل على أبرز النتائج أُوجِ زُ وتشتمل على أبرز النتائج أُوجِ
، تحـدد فيه أجرة الفترة الأولى - -  ، تحـدد فيه أجرة الفترة الأولى الإجـارة بأجـرة متغيرة هي عقد إجارة لعينٍ أو على عملٍ الإجـارة بأجـرة متغيرة هي عقد إجارة لعينٍ أو على عملٍ

بمبلـغ معلـوم للطرفين عند التعاقد، وأمـا أجرة الفترات اللاحقة فتكون مرتبطة بمؤشـر بمبلـغ معلـوم للطرفين عند التعاقد، وأمـا أجرة الفترات اللاحقة فتكون مرتبطة بمؤشـر 
معلوم متفق عليه بين العاقدين، ويعلم مقدار أجرة كل فترة في بدايتها.معلوم متفق عليه بين العاقدين، ويعلم مقدار أجرة كل فترة في بدايتها.

يترجـح للباحث أن شـرط صحة عقد المعاوضـة أن يكون العوض معلـوم المقدار عند يترجـح للباحث أن شـرط صحة عقد المعاوضـة أن يكون العوض معلـوم المقدار عند - - 
العقد، أو أنه يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين.العقد، أو أنه يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين.

المـراد بكون العوض يئول إلى العلم على وجـه لا يؤدي إلى المنازعة، أي لا يؤدي إلى المـراد بكون العوض يئول إلى العلم على وجـه لا يؤدي إلى المنازعة، أي لا يؤدي إلى - - 
الاختـلاف فـي تحديـد العوض عند اسـتحقاقه، ولو آل السـعر بخلاف مـا يرتضيه أحد الاختـلاف فـي تحديـد العوض عند اسـتحقاقه، ولو آل السـعر بخلاف مـا يرتضيه أحد 

العاقدين.العاقدين.
يترجح للباحث جواز عقد الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق بالضوابط الآتية:يترجح للباحث جواز عقد الإجارة بأجرة متغيرة بتغير السوق بالضوابط الآتية:

 .ا للعاقدين عند العقد ا للعاقدين عند العقد.أن يكون المؤشر الذي يربط به تغير الأجرة معلومً أن يكون المؤشر الذي يربط به تغير الأجرة معلومً
 .ا حسب الأعراف المالية ا فاحشً ا حسب الأعراف المالية.أن يكون المؤشر منضبطًا، بحيث لا يتغير عادة تغيرً ا فاحشً أن يكون المؤشر منضبطًا، بحيث لا يتغير عادة تغيرً
 .ا لسعر السوق لمثل ذلك العقد ا لسعر السوق لمثل ذلك العقد.أن يكون المؤشر مقياسً أن يكون المؤشر مقياسً
 .أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد، وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتها.أن تكون أجرة الفترة الأولى محددة عند العقد، وأن تحدد أجرة كل فترة في بدايتها
 .أن يجعل للمؤشر حدٌّ أعلى وحدٌّ أدنى.أن يجعل للمؤشر حدٌّ أعلى وحدٌّ أدنى

من التطبيقات الأخر￯ للإجارة بأجرة متغيرة: من التطبيقات الأخر￯ للإجارة بأجرة متغيرة: 
 .ا للأسعار السائدة عند التجديد ا للأسعار السائدة عند التجديد.إبرام عقد إجارة قصيرة مع وعد بتجديده وفقً إبرام عقد إجارة قصيرة مع وعد بتجديده وفقً
 .إبرام عقد إجارة بأجرة ثابتة مع الإبراء عما زاد منها عن سعر السوق عند دفع الأجرة.إبرام عقد إجارة بأجرة ثابتة مع الإبراء عما زاد منها عن سعر السوق عند دفع الأجرة

ا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ا، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والحمد لله أولاً وآخرً والحمد لله أولاً وآخرً





 �W0-���-# E()�
�� �W0-���-# E()�
��

g�()A
� ��!���� ,-��9�g�()A
� ��!���� ,-��9�

�� � َّ��� 
�

	


E
��� FG H!I ���$ �J��J�� %/�*��

�٢٠١١ -45١ ٤٣٢ ���





١٩٩١٩٩

 . . الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

، ومع ذلك  بحيَّةً ، وأكثرهـا رِ ، ومع ذلك يعـدُّ التمويل بالمشـاركة أحدَ أهمِّ أسـاليبِ التمويلِ الإسـلاميَّةِ بحيَّةً ، وأكثرهـا رِ يعـدُّ التمويل بالمشـاركة أحدَ أهمِّ أسـاليبِ التمويلِ الإسـلاميَّةِ
ها المصارفُ الإسـلامية إلـى الآن، حيث لا يزال  مُ رِ التمويل التـي تقدِّ وَ ها المصارفُ الإسـلامية إلـى الآن، حيث لا يزال لـم يَحـظَ بحيِّزٍ كبيرٍ مـن صُ مُ رِ التمويل التـي تقدِّ وَ لـم يَحـظَ بحيِّزٍ كبيرٍ مـن صُ
؛ ففي دراسـةٍ أَجراها أحدُ  ـا لد￯ تلك المصارفِ ؛ ففي دراسـةٍ أَجراها أحدُ التمويـلُ من خلال عقـودِ المداينةِ هو الأكثر تطبيقً ـا لد￯ تلك المصارفِ التمويـلُ من خلال عقـودِ المداينةِ هو الأكثر تطبيقً
يَغِ العقودِ المطبَّقةِ في المصارف والنَّوافذِ  يَغِ العقودِ المطبَّقةِ في المصارف والنَّوافذِ م على صِ صةِ في العام ٢٠٠٩٢٠٠٩م على صِ ةِ المتخصِّ صةِ في العام المراكزِ الاستشاريَّ ةِ المتخصِّ المراكزِ الاستشاريَّ
يَغِ  ـبَ هذه الصِّ ا ونافذة- تبيَّن أَّن نِسَ يَغِ  مصرفً ـبَ هذه الصِّ ا ونافذة- تبيَّن أَّن نِسَ الإسـلاميَّة في المملكة العربية السـعودية - وعددها الإسـلاميَّة في المملكة العربية السـعودية - وعددها ١٢١٢ مصرفً

فقَ الجدول التالي: فقَ الجدول التالي:وَ وَ
النسبة إلى إجمالي تمويلات البنوكالنسبة إلى إجمالي تمويلات البنوكالصيغة التمويليةالصيغة التمويلية

٢٦٢٦ % %المرابحة المرابحة 
٥٧٥٧ % %التورق التورق 
٥ % %الاستصناعالاستصناع
٤ % %الإجارةالإجارة
٣ % %المشاركةالمشاركة

٥ % %البيع بالتقسيطالبيع بالتقسيط
١٠٠١٠٠ % %الإجماليالإجمالي

ومن الجدول يتبيَّن أنَّ التمويل بالمشـاركة لا يتجاوز ومن الجدول يتبيَّن أنَّ التمويل بالمشـاركة لا يتجاوز ٣% من إجمالي تمويلات البنوك، وإذا % من إجمالي تمويلات البنوك، وإذا 
ما قورن بعقود المداينات؛ (المرابحة، والتورق، والاسـتصناع، والبيع بالتقسـيط) فهذه النسـبة تعدُّ ما قورن بعقود المداينات؛ (المرابحة، والتورق، والاسـتصناع، والبيع بالتقسـيط) فهذه النسـبة تعدُّ 

ا. ăا.ضئيلةً جد ăضئيلةً جد
 ، ـن أبرز العقباتِ التـي تواجه البنوك الإسـلامية في اعتمادها على صيغة المشـاركةِ ، ولعـلَّ مِ ـن أبرز العقباتِ التـي تواجه البنوك الإسـلامية في اعتمادها على صيغة المشـاركةِ ولعـلَّ مِ
ارتفـاعَ نسـبةِ المخاطـرة لد￯ البنـك الممول بطريقة المشـاركة مقارنـةً بالمداينـة، وكذلك صعوبة ارتفـاعَ نسـبةِ المخاطـرة لد￯ البنـك الممول بطريقة المشـاركة مقارنـةً بالمداينـة، وكذلك صعوبة 

ةِ التمويل. ةِ التمويل.التخارج بعد انتهاء مدَّ التخارج بعد انتهاء مدَّ
ولذا، كان من الأهمية إيجادُ الآليَّاتِ المناسـبةِ لتطوير صيغةِ المشـاركة بما يتواءم مع العمل ولذا، كان من الأهمية إيجادُ الآليَّاتِ المناسـبةِ لتطوير صيغةِ المشـاركة بما يتواءم مع العمل 

المصرفي؛ إذ يتميَّزُ التمويلُ بالمشاركة بعددٍ من المزايا، من أبرزها:المصرفي؛ إذ يتميَّزُ التمويلُ بالمشاركة بعددٍ من المزايا، من أبرزها:



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٠٠٢٠٠
يَغ التمويل التقليدي؛ إذ إنَّ مما يُعاب على المصارف الإسـلاميَّةِ أنَّ  يَغ التمويل التقليدي؛ إذ إنَّ مما يُعاب على المصارف الإسـلاميَّةِ أنَّ - البُعد عن محاكاة صِ ١- البُعد عن محاكاة صِ
ها، وإن كانـت تختلف في الحقيقة عن  هـا التمويليَّـةَ القائمةَ على المداينـة، من مرابحاتٍ وغيرِ يَغَ ها، وإن كانـت تختلف في الحقيقة عن صِ هـا التمويليَّـةَ القائمةَ على المداينـة، من مرابحاتٍ وغيرِ يَغَ صِ
الصيـغ التقليديـة (القروض الربوية)، إلاَّ أنهـا تظلُّ ضمنَ الإطار العام لتلـك التمويلات، من حيث الصيـغ التقليديـة (القروض الربوية)، إلاَّ أنهـا تظلُّ ضمنَ الإطار العام لتلـك التمويلات، من حيث 
ة ألاَّ فرقَ بين هذه وتلك. لِ وبأسعار الفائدة الربوية، مما يخيَّلُ إلى كثيرٍ من العامَّ بحِ بالأجَ ة ألاَّ فرقَ بين هذه وتلك.ارتباطُ الرِّ لِ وبأسعار الفائدة الربوية، مما يخيَّلُ إلى كثيرٍ من العامَّ بحِ بالأجَ ارتباطُ الرِّ
ـةِ ذات العوائـد الجيدة؛ ففي  ـةِ ذات العوائـد الجيدة؛ ففي - أنـه يحفـز البنوكَ علـى الدخول فـي المشـروعات التنمويَّ ٢- أنـه يحفـز البنوكَ علـى الدخول فـي المشـروعات التنمويَّ
ا مناسبًا له؛  قُ عائدً لُه مما يحقِّ لُ على أن يكون المشروعُ الذي يموِّ ا مناسبًا له؛ التمويل بالمشاركة يحرصُ المموِّ قُ عائدً لُه مما يحقِّ لُ على أن يكون المشروعُ الذي يموِّ التمويل بالمشاركة يحرصُ المموِّ
 ￯لُ إلى جدو ، بخلاف التمويل بالمداينةِ الذي لا يلتفت فيه المموِّ بحه سيكون من ذلك العائدِ لُ إلى جدو￯ لأنَّ رِ ، بخلاف التمويل بالمداينةِ الذي لا يلتفت فيه المموِّ بحه سيكون من ذلك العائدِ لأنَّ رِ

 . ينِ تِه على سدادِ الدَّ ، ومد￯ قُدرَ لِ ه بملاءة المتموِّ رِ اهتمامِ دْ . المشروعِ بقَ ينِ تِه على سدادِ الدَّ ، ومد￯ قُدرَ لِ ه بملاءة المتموِّ رِ اهتمامِ دْ المشروعِ بقَ
٣- أنـه يفتـح المجال لاسـتفادةِ الكثير من أصحاب المشـروعاتِ الناشـئةِ والصغيرة، ممن - أنـه يفتـح المجال لاسـتفادةِ الكثير من أصحاب المشـروعاتِ الناشـئةِ والصغيرة، ممن 
، والضمانـات المطلوبـة للتمويـل بالمداينـة؛ فواقعُ البنـوكِ اليوم  ـقُ فيهـم المـلاءةُ الماليَّـةُ ، والضمانـات المطلوبـة للتمويـل بالمداينـة؛ فواقعُ البنـوكِ اليوم لا تتحقَّ ـقُ فيهـم المـلاءةُ الماليَّـةُ لا تتحقَّ
لِها  هُ تمويلاتِها إلى المشـروعات التي قامـت على أرجُ لِها -بمـا في ذلـك البنوكُ الإسـلاميَّة- أنها توجِّ هُ تمويلاتِها إلى المشـروعات التي قامـت على أرجُ -بمـا في ذلـك البنوكُ الإسـلاميَّة- أنها توجِّ
؛ لأنَّ هدفَها  ها، وتتأكد من ذلك بطلب القوائمِ الماليَّةِ لتلك الشـركات لسـنواتٍ سـابقةٍ ؛ لأنَّ هدفَها وثبت نجاحُ ها، وتتأكد من ذلك بطلب القوائمِ الماليَّةِ لتلك الشـركات لسـنواتٍ سـابقةٍ وثبت نجاحُ
عنيها مقدارُ  ا- فـلا يَ دٍ سـلفً ل به- مع هامش ربح محدَّ عنيها مقدارُ فـي الأخيـر هو اسـتعادةُ رأسِ المال -الممـوَّ ا- فـلا يَ دٍ سـلفً ل به- مع هامش ربح محدَّ فـي الأخيـر هو اسـتعادةُ رأسِ المال -الممـوَّ
لُ ونُصبُ عينِه مقدارُ  ه ذلك المشـروع، بينما في التمويل بالمشـاركة يدخل المموِّ قُ لُ ونُصبُ عينِه مقدارُ الربح الذي يحقِّ ه ذلك المشـروع، بينما في التمويل بالمشـاركة يدخل المموِّ قُ الربح الذي يحقِّ

ه في حال نجاح المشروع.  قُ لُها في مقابل العائد الكبيرِ الذي سيحقِّ ه في حال نجاح المشروع. المخاطرةِ التي سيتحمَّ قُ لُها في مقابل العائد الكبيرِ الذي سيحقِّ المخاطرةِ التي سيتحمَّ
ولةً بين الناس؛  علِ المالِ دُ ، من جَ قُ أحدَ أهمِّ المقاصد الشـرعيَّةِ ولةً بين الناس؛ ولا شـكَّ أنَّ هذا الأمرَ يحقِّ علِ المالِ دُ ، من جَ قُ أحدَ أهمِّ المقاصد الشـرعيَّةِ ولا شـكَّ أنَّ هذا الأمرَ يحقِّ
د في ظِلِّ النظـامِ المصرفي  ا على فئـةٍ معيَّنةٍ كما هـو التوجه المشـاهَ هـم، وليـس حكرً د في ظِلِّ النظـامِ المصرفي غنيِّهـم وفقيرِ ا على فئـةٍ معيَّنةٍ كما هـو التوجه المشـاهَ هـم، وليـس حكرً غنيِّهـم وفقيرِ

السائد. السائد. 
لِ للتأكد من نجاح المشـروع، وتقديم  لَ على مراقبة أعمالِ المتموِّ زُ البنك المموِّ لِ للتأكد من نجاح المشـروع، وتقديم - أنه يحفِّ لَ على مراقبة أعمالِ المتموِّ زُ البنك المموِّ ٤- أنه يحفِّ
زمةِ لذلك؛ وهذا أحدُ أبرزِ مزايا المشـاركة على المداينـة؛ إذ لا يقتصر الأمرُ  زمةِ لذلك؛ وهذا أحدُ أبرزِ مزايا المشـاركة على المداينـة؛ إذ لا يقتصر الأمرُ المشـورة والخبـرة اللاَّ المشـورة والخبـرة اللاَّ

، بل المشاركة في النجاح. ، بل المشاركة في النجاح.على تقديم التمويلِ فحسبُ على تقديم التمويلِ فحسبُ
، مع مقترحاتٍ مناسـبةٍ للتخفيف من  ، مع مقترحاتٍ مناسـبةٍ للتخفيف من وفيما يلي بعض الآليَّاتِ المناسـبةِ لتطبيقات هذا العقدِ وفيما يلي بعض الآليَّاتِ المناسـبةِ لتطبيقات هذا العقدِ

العقبات التي تواجه البنوكَ في تلك التطبيقات.العقبات التي تواجه البنوكَ في تلك التطبيقات.
وغنيٌّ عن القول قبل ذكر هذه التطبيقات، اسـتحضارُ شـروطِ الشـركات، وهي شـروطٌ وغنيٌّ عن القول قبل ذكر هذه التطبيقات، اسـتحضارُ شـروطِ الشـركات، وهي شـروطٌ 
ا-  ا مباحً ا- تتعلَّقُ بالشركاء -وهي الأهليَّة والرضا- وشروط تتعلَّقُ برأس المالِ -بأن يكون معلومً ا مباحً تتعلَّقُ بالشركاء -وهي الأهليَّة والرضا- وشروط تتعلَّقُ برأس المالِ -بأن يكون معلومً
، وأن  ، وأن وشـروط تتعلق بالربح والخسـارة -بأن تكون حصة كلِّ شـريكٍ من الربح مشـاعةً معلومةً وشـروط تتعلق بالربح والخسـارة -بأن تكون حصة كلِّ شـريكٍ من الربح مشـاعةً معلومةً
ـب الاتفاق والخسـارة علـى رأس المال- ومحـلُّ تفصيلِ هذه الشـروطِ في  ـب الاتفاق والخسـارة علـى رأس المال- ومحـلُّ تفصيلِ هذه الشـروطِ في يكـون الربحُ بحسَ يكـون الربحُ بحسَ

المطولات الفقهية.المطولات الفقهية.
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وهـذا النوع من الشـركات ظهر في الولايات المتحـدة الأمريكية في الخمسـينيات؛ لتقديم وهـذا النوع من الشـركات ظهر في الولايات المتحـدة الأمريكية في الخمسـينيات؛ لتقديم 
عمِ المالي للمشـروعات الناشـئة، لا سـيَّما في مجـال التقنية وتكنولوجيـا المعلومات، والتي لا  عمِ المالي للمشـروعات الناشـئة، لا سـيَّما في مجـال التقنية وتكنولوجيـا المعلومات، والتي لا الدَّ الدَّ
توقَّع لها تحقيقُ نموٍّ وعائدٍ مرتفع، ثم انتشـرت  توقَّع لها تحقيقُ نموٍّ وعائدٍ مرتفع، ثم انتشـرت تتوافر لديها السـيولة الكافية، ولا الملاءة المالية، ويُ تتوافر لديها السـيولة الكافية، ولا الملاءة المالية، ويُ
ة  سات الماليَّة المهتمَّ ة هذه الشركات في أوروبا والصين وجنوب شرق آسيا، كما ظهرت بعض المؤسَّ سات الماليَّة المهتمَّ هذه الشركات في أوروبا والصين وجنوب شرق آسيا، كما ظهرت بعض المؤسَّ

بهذا النوع من المشاركات في بعض البلدان العربية.بهذا النوع من المشاركات في بعض البلدان العربية.
وقـد كان لهذا النـوع من التمويل أثرٌ كبيرٌ فـي دعم كثيرٍ من المشـروعات التي بدأت بأفكارٍ وقـد كان لهذا النـوع من التمويل أثرٌ كبيرٌ فـي دعم كثيرٍ من المشـروعات التي بدأت بأفكارٍ 
لت  فقَ المعايير المصرفية، وتحوَّ لت إبداعيـة وبراءات اختراع، ولم تكن تتوافـر فيها كفايةُ رأسِ المال وَ فقَ المعايير المصرفية، وتحوَّ إبداعيـة وبراءات اختراع، ولم تكن تتوافـر فيها كفايةُ رأسِ المال وَ
ساتِ رأسِ المال المخاطر- إلى شركات عملاقة. ساتِ رأسِ المال المخاطر- إلى شركات عملاقة.-بعد الدعم المالي والفني والإداري من قِبل مؤسَّ -بعد الدعم المالي والفني والإداري من قِبل مؤسَّ

، يمكن شرحُ عملِ شركاتِ رأسِ المال المخاطر، على النحو الآتي: طةٍ ، يمكن شرحُ عملِ شركاتِ رأسِ المال المخاطر، على النحو الآتي:وبصورةٍ مبسَّ طةٍ وبصورةٍ مبسَّ
مة لطلب التمويل، واختيار  مة لطلب التمويل، واختيار - تقوم الشـركة الممولة بدراسـة عددٍ من المشـروعات المتقدِّ ١- تقوم الشـركة الممولة بدراسـة عددٍ من المشـروعات المتقدِّ

الأنسب منها، بالنظر إلى نسبة نجاح المشروع والعوائد المتوقعة.الأنسب منها، بالنظر إلى نسبة نجاح المشروع والعوائد المتوقعة.
 ، ، - يتـم تقديـم التمويـل للمشـروعات التـي يقع عليهـا الاختيار مـن خلال عقدِ مشـاركةٍ ٢- يتـم تقديـم التمويـل للمشـروعات التـي يقع عليهـا الاختيار مـن خلال عقدِ مشـاركةٍ
لِ نسـبةٌ من المقاعد في  ـس شـركة مغلقة، من الممول ومالك المشـروع، ويكون للمموِّ لِ نسـبةٌ من المقاعد في بحيث تؤسَّ ـس شـركة مغلقة، من الممول ومالك المشـروع، ويكون للمموِّ بحيث تؤسَّ
لكيَّةِ الممول ٢٥٢٥% من تلك الشركة، مع أنَّ مالك % من تلك الشركة، مع أنَّ مالك  لكيَّةِ الممول مجلس إدارة الشركة، وفي العادة لا تتجاوز نسبةُ مِ مجلس إدارة الشركة، وفي العادة لا تتجاوز نسبةُ مِ
، وإنما تم تقييمُ فكرتِه  ةٌ في رأس مال تلك الشـركةِ ، وإنما تم تقييمُ فكرتِه المشـروع أو الفكرة قد لا يكون له مسـاهمةٌ نقديَّ ةٌ في رأس مال تلك الشـركةِ المشـروع أو الفكرة قد لا يكون له مسـاهمةٌ نقديَّ

لكِيَّتَه في الشركة. لكِيَّتَه في الشركة.بما يعادل مِ بما يعادل مِ
٣- يكون للشركة الممولة حقُّ مراقبةِ أداء الشركة المتمولة، بل والتدخل في إدارتها وسيرها، - يكون للشركة الممولة حقُّ مراقبةِ أداء الشركة المتمولة، بل والتدخل في إدارتها وسيرها، 
ةُ  لةِ من الأسهم الممتازة، التي يكون لمالكها الأولويَّ مُ الشركةِ المموِّ ةُ وفي كثيرٍ من الأحيان تكون أَسهُ لةِ من الأسهم الممتازة، التي يكون لمالكها الأولويَّ مُ الشركةِ المموِّ وفي كثيرٍ من الأحيان تكون أَسهُ

. .عند التَّصفيةِ عند التَّصفيةِ
ةً زمنيةً لبقائها في الشـركة الجديدة، تتراوح ما بين  لة فـي العادة خطَّ ةً زمنيةً لبقائها في الشـركة الجديدة، تتراوح ما بين - تضع الشـركةُ المموِّ لة فـي العادة خطَّ ٤- تضع الشـركةُ المموِّ

: قٍ ثلاثٍ :ثلاث إلى عشر سنوات، ثم يتم التخارجُ بإحد￯ طُرُ قٍ ثلاثٍ ثلاث إلى عشر سنوات، ثم يتم التخارجُ بإحد￯ طُرُ
تِها على الشريك. تِها على الشريك.أ- ببيع حصَّ أ- ببيع حصَّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٠٢٢٠٢
. .ب- ببيعها على طرفٍ ثالثٍ ب- ببيعها على طرفٍ ثالثٍ

ج- بطرحها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية.ج- بطرحها للاكتتاب في سوق الأوراق المالية.
ه من التنمية  قُ ه له المصارف الإسلامية؛ لما يحقِّ ه من التنمية وهذا النوع من التمويل، هو ما ينبغي أن تتوجَّ قُ ه له المصارف الإسلامية؛ لما يحقِّ وهذا النوع من التمويل، هو ما ينبغي أن تتوجَّ
ا  ال، ولكنَّه -مع الأسف- يكاد يكون غائبًا عن نشاط المصارفِ الإسلامية؛ إمَّ ا الاقتصادية بشـكلٍ فعَّ ال، ولكنَّه -مع الأسف- يكاد يكون غائبًا عن نشاط المصارفِ الإسلامية؛ إمَّ الاقتصادية بشـكلٍ فعَّ
ا من شـركات  ا من قيود العملِ المصرفي، مع أنَّ كثيرً فِ البعـضِ منها من المخاطـرة، أو تخوفً ا من شـركات لتخـوُّ ا من قيود العملِ المصرفي، مع أنَّ كثيرً فِ البعـضِ منها من المخاطـرة، أو تخوفً لتخـوُّ

ساتٍ ماليَّة. ها من قِبل بنوكٍ استثمارية ومؤسَّ ساتٍ ماليَّة.رأسِ المالِ المخاطر في الغرب تم تأسيسُ ها من قِبل بنوكٍ استثمارية ومؤسَّ رأسِ المالِ المخاطر في الغرب تم تأسيسُ
ويمكـن للبنـك -لتلافي القيـود المصرفيـة، ولتقليلِ مخاطر هـذا التمويـل- الأخذُ ببعض ويمكـن للبنـك -لتلافي القيـود المصرفيـة، ولتقليلِ مخاطر هـذا التمويـل- الأخذُ ببعض 
، أو إنشـاء شـركات مسـؤولية محدودةٍ ذات  ، أو إنشـاء شـركات مسـؤولية محدودةٍ ذات وسـائل الحماية؛ كإنشـاء صناديق مغلقة لهذا الغرضِ وسـائل الحماية؛ كإنشـاء صناديق مغلقة لهذا الغرضِ

مِ الملكية. ةٍ لأسهُ مِ الملكية.)؛ لغرض تقليل المخاطر، أو وضع شروطٍ خاصَّ ةٍ لأسهُ أغراض خاصة (أغراض خاصة (SPVSPV)؛ لغرض تقليل المخاطر، أو وضع شروطٍ خاصَّ
ومـن الوسـائل المناسـبة لتقليل مخاطر هـذا التمويل: ومـن الوسـائل المناسـبة لتقليل مخاطر هـذا التمويل: تنويـع المحفظة الاسـتثمارية، ما بين تنويـع المحفظة الاسـتثمارية، ما بين 
شـركات تقنية، وطبيـة وتعليمية وصناعية، وغير ذلك؛ لتحقيق التوازنِ في نشـاط المحفظةِ بشـكلٍ شـركات تقنية، وطبيـة وتعليمية وصناعية، وغير ذلك؛ لتحقيق التوازنِ في نشـاط المحفظةِ بشـكلٍ 
إجمالي؛ إذ من المتوقَّع في هذا التمويلِ إخفاقُ بعض المشروعاتِ وتعويضه من مشروعات أخر￯؛ إجمالي؛ إذ من المتوقَّع في هذا التمويلِ إخفاقُ بعض المشروعاتِ وتعويضه من مشروعات أخر￯؛ 
سُ شركة (e.planete.planet)، وهي إحد￯ أكبرِ عشرِ شركات من شركات رأس المال المخاطر )، وهي إحد￯ أكبرِ عشرِ شركات من شركات رأس المال المخاطر  سُ شركة (فقد ذكر مؤسِّ فقد ذكر مؤسِّ
فـي أمريكا، أنَّ فـي أمريكا، أنَّ ٩٠٩٠% من المشـروعات التي يتمُّ تمويلُها تخفق، بينما لا تتجاوز نسـبة المشـروعات % من المشـروعات التي يتمُّ تمويلُها تخفق، بينما لا تتجاوز نسـبة المشـروعات 
ـه من نموٍّ وأرباح، يُغطِّي الإخفاقَ في المشـروعات الأخر￯، بل إنَّ  قُ ـه من نموٍّ وأرباح، يُغطِّي الإخفاقَ في المشـروعات الأخر￯، بل إنَّ %، إلاَّ أنَّ مـا تُحقِّ قُ الناجحـة الناجحـة ١٠١٠%، إلاَّ أنَّ مـا تُحقِّ

ا يتجاوز ٣٥٣٥%.%. ăا سنويăا إجمالي ăقُ نمو ا يتجاوز محفظة الاستثمار تحقِّ ăا سنويăا إجمالي ăقُ نمو محفظة الاستثمار تحقِّ
وفـي الغالـب، فـإن رأس المـال المخاطر يلبِّـي احتياجات الشـركات في إحـد￯ المراحل وفـي الغالـب، فـإن رأس المـال المخاطر يلبِّـي احتياجات الشـركات في إحـد￯ المراحل 

الثلاث الآتية:الثلاث الآتية:
أ- أ- المرحلـة المبكـرة: المرحلـة المبكـرة: وفيهـا يتـم تمويلُ بحـوثِ التنميـة والتطوير للمشـروعات الجديدة، وفيهـا يتـم تمويلُ بحـوثِ التنميـة والتطوير للمشـروعات الجديدة، 

أو تقنيات جديدة قبل بدء النشاط الإنتاجي على نطاقٍ تجاري.أو تقنيات جديدة قبل بدء النشاط الإنتاجي على نطاقٍ تجاري.
 ، ، وفي هذه المرحلـة يتم تمويلُ تنميةِ وتطويرِ شـركاتٍ قائمةٍ حقة: وفي هذه المرحلـة يتم تمويلُ تنميةِ وتطويرِ شـركاتٍ قائمةٍ حقة: مرحلـة التمويـل اللاَّ ب- ب- مرحلـة التمويـل اللاَّ
، ويتضمـن ذلك توفير التمويل  ابةً م آفاقَ نموٍّ جذَّ ، وتُقدِّ ـةٍ ، ويتضمـن ذلك توفير التمويل تكـون بحاجـةٍ إلى متطلَّباتٍ تمويليةٍ خاصَّ ابةً م آفاقَ نموٍّ جذَّ ، وتُقدِّ ـةٍ تكـون بحاجـةٍ إلى متطلَّباتٍ تمويليةٍ خاصَّ
عِ للشركات غيرِ المدرجةِ في الأسواق المالية، بهدف مساعدتها على النمو، ودخول  عِ للشركات غيرِ المدرجةِ في الأسواق المالية، بهدف مساعدتها على النمو، ودخول لأغراض التوسُّ لأغراض التوسُّ
أسواقٍ جديدةٍ، أو لأغراض الحلولِ محلَّ بعضِ الشركاء الراغبين في التخارج من تلك الشركاتأسواقٍ جديدةٍ، أو لأغراض الحلولِ محلَّ بعضِ الشركاء الراغبين في التخارج من تلك الشركات٠
ةٍ  ةٍ وفيها يوجه رأس المال المخاطـر لتمويل احتياجاتٍ خاصَّ ج- ج- تمويـل الحـالات الخاصة: تمويـل الحـالات الخاصة: وفيها يوجه رأس المال المخاطـر لتمويل احتياجاتٍ خاصَّ
ةِ الملكيَّةِ  ةِ الملكيَّةِ لشركات منتجة، وتكون غالبًا أجزاءً من شركاتٍ ضخمة، ويتضمن ذلك تمويلَ شراءِ حصَّ لشركات منتجة، وتكون غالبًا أجزاءً من شركاتٍ ضخمة، ويتضمن ذلك تمويلَ شراءِ حصَّ
، ولكن يتوافر لديها  ، إضافةً إلى تمويل الشركات ذات الأداء الضعيفِ ، ولكن يتوافر لديها والسيطرة على شركاتٍ قائمةٍ ، إضافةً إلى تمويل الشركات ذات الأداء الضعيفِ والسيطرة على شركاتٍ قائمةٍ

فرصٌ واضحةٌ للتحسن.فرصٌ واضحةٌ للتحسن.



٢٠٣٢٠٣

�D-H�� V�����D-H�� V����

�!()�
�� ��SC
�� @� �+j-��
��� �W0-�����!()�
�� ��SC
�� @� �+j-��
��� �W0-����

k-�
D>� �* �W0-���� %�k-�
D>� �* �W0-���� %�

لُ مع العميـل في تملُّكِ أصـلٍ ذي عائدٍ تشـغيلي،  لُ مع العميـل في تملُّكِ أصـلٍ ذي عائدٍ تشـغيلي، وفـي هـذه الصـورة يشـترك البنكُ الممـوِّ وفـي هـذه الصـورة يشـترك البنكُ الممـوِّ
قٍ عليه.  ب جدولٍ زمني متَّفَ قٍ عليه. ثم تتناقص ملكيَّةُ البنكِ لصالح العميلِ حسَ ب جدولٍ زمني متَّفَ ثم تتناقص ملكيَّةُ البنكِ لصالح العميلِ حسَ

ويمكن أن يتم التعاقدُ هنا على إحد￯ صورتين:ويمكن أن يتم التعاقدُ هنا على إحد￯ صورتين:
تَـه على العميل إجارةً منتهيـةً بالتمليك، وهذا يعدُّ من  ر البنكُ حصَّ تَـه على العميل إجارةً منتهيـةً بالتمليك، وهذا يعدُّ من أن يؤجِّ ر البنكُ حصَّ الصـورة الأولـى: الصـورة الأولـى: أن يؤجِّ
نُ أُجرةَ  ةِ الفقهاء، وما يدفعه المسـتأجر من دفعاتٍ إيجارية يتضمَّ نُ أُجرةَ إجارة المشـاع، وهو جائزٌ عند عامَّ ةِ الفقهاء، وما يدفعه المسـتأجر من دفعاتٍ إيجارية يتضمَّ إجارة المشـاع، وهو جائزٌ عند عامَّ

 . رِ لكيَّةِ البنكِ للأصل المؤجَّ ةِ البنكِ المشاعة، ودفعات يتم بها إطفاءُ مِ ه بحصَّ . انتفاعِ رِ لكيَّةِ البنكِ للأصل المؤجَّ ةِ البنكِ المشاعة، ودفعات يتم بها إطفاءُ مِ ه بحصَّ انتفاعِ
ا  ا، وفقً ا، أو متغيرً دً ا محدَّ لُ مبلغً ا ويجـوز في هذه الصورةِ أن تكون الأجرةُ التي يدفعها المتموِّ ا، وفقً ا، أو متغيرً دً ا محدَّ لُ مبلغً ويجـوز في هذه الصورةِ أن تكون الأجرةُ التي يدفعها المتموِّ
مَ  بَ ضوابطِ الإجارة، ويجري على العقد هنا أحكامُ الإجارةِ، وعلى هذا فلا تَلازُ رٍ منضبطٍ حسَ مَ لمؤشِّ بَ ضوابطِ الإجارة، ويجري على العقد هنا أحكامُ الإجارةِ، وعلى هذا فلا تَلازُ رٍ منضبطٍ حسَ لمؤشِّ

 . رُ ه المستأجِ قُ ةِ وعائدِ التشغيل الذي يُحقِّ قَّ . بين الأُجرةِ المستحَ رُ ه المستأجِ قُ ةِ وعائدِ التشغيل الذي يُحقِّ قَّ بين الأُجرةِ المستحَ
ـوقية، ولا يعدُّ ذلك من  ـوقية، ولا يعدُّ ذلك من ويجوز أن يكون الوعدُ بالتَّمليك هنا بالقيمة الاسـمية أو بالقيمة السُّ ويجوز أن يكون الوعدُ بالتَّمليك هنا بالقيمة الاسـمية أو بالقيمة السُّ

. لكٍ وليست شركةَ عقدٍ .ضمان رأسِ المال في الشركة؛ لأنَّ الشركة هنا شركةُ مِ لكٍ وليست شركةَ عقدٍ ضمان رأسِ المال في الشركة؛ لأنَّ الشركة هنا شركةُ مِ
، بأن يقدم البنك  ، بأن يقدم البنك أن يدخل البنك مع شـريكه (المتمول) في مشـاركةٍ إنتاجيَّةٍ الصورة الثانية: الصورة الثانية: أن يدخل البنك مع شـريكه (المتمول) في مشـاركةٍ إنتاجيَّةٍ
ق من عائدٍ يكون بينهما حسـب  ه، وما يتحقَّ تَه المشـاعةَ من الأصل على أن يعمل عليها شـريكُ ق من عائدٍ يكون بينهما حسـب حصَّ ه، وما يتحقَّ تَه المشـاعةَ من الأصل على أن يعمل عليها شـريكُ حصَّ

ين من الشركات: ين من الشركات:الاتفاق، فهذه الصورة جمعت بين نوعَ الاتفاق، فهذه الصورة جمعت بين نوعَ
؛ حيث يشترك البنكُ مع العميل في تملُّكِ أصلٍ من الأصول.؛ حيث يشترك البنكُ مع العميل في تملُّكِ أصلٍ من الأصول. لكٍ لكٍالأولى: شركة مِ الأولى: شركة مِ

، ويكون العائد  تَه المشـاعةَ ليعمل عليها العميلُ ، ويكون العائد ؛ حيث يقدم البنك حصَّ تَه المشـاعةَ ليعمل عليها العميلُ ؛ حيث يقدم البنك حصَّ والثانية: شـركة عقدٍوالثانية: شـركة عقدٍ
ا مما  علِ الأُجرةِ جزءً ا مما بينهمـا. وقـد يُتوهم دخول هذه الصورة فيما ذكره جمهور الفقهاء من تحريم جَ علِ الأُجرةِ جزءً بينهمـا. وقـد يُتوهم دخول هذه الصورة فيما ذكره جمهور الفقهاء من تحريم جَ

يعمله العامليعمله العامل(١). . 

عمـدة القـاري ٩٣٩٣/١٢١٢، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٦/٤، نهايـة المحتـاج ، نهايـة المحتـاج ٢٦٨٢٦٨/٥، الشـرح الكبيـر علـى المقنـع ، الشـرح الكبيـر علـى المقنـع  عمـدة القـاري    (١)
١٧٣١٧٣/١٤١٤. وفـي المدونـة . وفـي المدونـة ٤٢٢٤٢٢/٣: «أرأيـت إن أخذتُ دابـةً أعمل عليها على النصف، قـال: قال مالك: لا : «أرأيـت إن أخذتُ دابـةً أعمل عليها على النصف، قـال: قال مالك: لا 
يصلـح هـذا.. قال: وقال مالك في الرجل يقول للرجل: بِعْ سـلعتي هذه ولك نصـفُ ثمنِها؟ قال: لا خيرَ في يصلـح هـذا.. قال: وقال مالك في الرجل يقول للرجل: بِعْ سـلعتي هذه ولك نصـفُ ثمنِها؟ قال: لا خيرَ في 

ذلك، قال: فإن باعها أُعطي أجرَ مثلِه، وكان جميع الثمن لربِّ السلعة». ذلك، قال: فإن باعها أُعطي أجرَ مثلِه، وكان جميع الثمن لربِّ السلعة». 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٠٤٢٠٤
بيـل الإجـارةِ؛ لأنَّ الإجارة تسـتحق فيها الأجرة  ؛ فليس العقد هنـا من قَ بيـل الإجـارةِ؛ لأنَّ الإجارة تسـتحق فيها الأجرة وهـذا غيـرُ صحيـحٍ ؛ فليس العقد هنـا من قَ وهـذا غيـرُ صحيـحٍ
ا هنا فالبنكُ يستحقُّ حصةً من العائد  رِ عن العائد، أمَّ ر بالتَّمكين من استيفاء المنفعةِ بغضِّ النَّظَ ا هنا فالبنكُ يستحقُّ حصةً من العائد للمؤجِّ رِ عن العائد، أمَّ ر بالتَّمكين من استيفاء المنفعةِ بغضِّ النَّظَ للمؤجِّ

، وهذا من قَبيل المشاركة.  قِ ، وهذا من قَبيل المشاركة. المحقَّ قِ المحقَّ
وقـد ذكـر أهلُ العلمِ نظائرَ لذلك؛ فقد رو￯ ابنُ أبي شـيبة عن الحسـن وقتادة وابن سـيرين، وقـد ذكـر أهلُ العلمِ نظائرَ لذلك؛ فقد رو￯ ابنُ أبي شـيبة عن الحسـن وقتادة وابن سـيرين، 

اج بالثلث والربع(١). .  ا أن يدفع الثوب إلى النسَّ اج بالثلث والربعأنهم لم يروا بأسً ا أن يدفع الثوب إلى النسَّ أنهم لم يروا بأسً
تَه لرجلٍ ليعمل فيها  ، ومنها: ما لو دفـع دابَّ دةً تُشـبِهُ هذه المسـألةَ ا متعدِّ تَه لرجلٍ ليعمل فيها ونقـل ابنُ قُدامةَ صورً ، ومنها: ما لو دفـع دابَّ دةً تُشـبِهُ هذه المسـألةَ ا متعدِّ ونقـل ابنُ قُدامةَ صورً
ومـا يـرزق الله بينهما نصفيـن أو أثلاثًا، أو دفـع ثوبه بالثلـث والربع، أو أعطى فرسـه على النصف ومـا يـرزق الله بينهما نصفيـن أو أثلاثًا، أو دفـع ثوبه بالثلـث والربع، أو أعطى فرسـه على النصف 
مـن الغنيمـة، ثم قال: (وقد أشـار أحمد إلى ما يدل على تشـبيهه لمثل هذا بالمزارعـة... وهذا يدل مـن الغنيمـة، ثم قال: (وقد أشـار أحمد إلى ما يدل على تشـبيهه لمثل هذا بالمزارعـة... وهذا يدل 
هِ بالمسـاقاة والمزارعـة، لا إلى المضاربة ولا إلى  ـبَهِ هِ بالمسـاقاة والمزارعـة، لا إلى المضاربة ولا إلى علـى أنه قد صار في هذا، ومثله إلى الجواز لشَ ـبَهِ علـى أنه قد صار في هذا، ومثله إلى الجواز لشَ

الإجارة)الإجارة)(٢). . 
وقال ابن القيِّم: (تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره؛ بأن يدفع إليه أرضه ويقول: وقال ابن القيِّم: (تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره؛ بأن يدفع إليه أرضه ويقول: 
اغرسـها من الأشـجار كذا وكذا، والغرس بيننـا نصفان، وهذا كما يجوز أن يدفـع إليه ماله يتَّجر فيه اغرسـها من الأشـجار كذا وكذا، والغرس بيننـا نصفان، وهذا كما يجوز أن يدفـع إليه ماله يتَّجر فيه 
والربـح بينهمـا نصفـان، وكما يدفع إليه أرضـه يزرعها والـزرع بينهما، وكما يدفع إليه شـجره يقوم والربـح بينهمـا نصفـان، وكما يدفع إليه أرضـه يزرعها والـزرع بينهما، وكما يدفع إليه شـجره يقوم 
عليه والنَّسـلُ بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما... ونظائر ذلك، فكلُّ ذلك شـركةٌ عليه والنَّسـلُ بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما... ونظائر ذلك، فكلُّ ذلك شـركةٌ 

، واتِّفاقُ الصحابة، ومصالحُ الناس)(٣). ، والقياسُ ، واتِّفاقُ الصحابة، ومصالحُ الناس)صحيحة قد دلَّ على جوازها النصُّ ، والقياسُ صحيحة قد دلَّ على جوازها النصُّ
وفـي «التـاج والإكليـل»: (وذهب أهـل الظاهر وطائفةٌ من السـلف إلى جـواز المجهولات وفـي «التـاج والإكليـل»: (وذهب أهـل الظاهر وطائفةٌ من السـلف إلى جـواز المجهولات 
يِه  ـعْ يِه فـي الإجارة من البدل، وأجازوا أن يعطي حماره لمن يسـقي عليه، أو يعمل بنصف ما يرزق بسَ ـعْ فـي الإجارة من البدل، وأجازوا أن يعطي حماره لمن يسـقي عليه، أو يعمل بنصف ما يرزق بسَ
ـا على القراض  ؛ قياسً ـا على القراض علـى ظهـره، ويعطي الحمام لمن ينظـر فيه بجزءٍ منه مما يحصـل منه كلَّ يومٍ ؛ قياسً علـى ظهـره، ويعطي الحمام لمن ينظـر فيه بجزءٍ منه مما يحصـل منه كلَّ يومٍ

؛ لحاجة الناس إليه)(٤). لِ لاَّ ؛ لحاجة الناس إليه)والمساقاة.. وعليه يخرج اليوم عملُ الناسِ في أجرةِ الدَّ لِ لاَّ والمساقاة.. وعليه يخرج اليوم عملُ الناسِ في أجرةِ الدَّ
وما يميز هذه الشـركةَ عن بقيَّةِ الشـركات؛ كشـركة المضاربة، والعنان، أنَّ مقاسـمة العوائد وما يميز هذه الشـركةَ عن بقيَّةِ الشـركات؛ كشـركة المضاربة، والعنان، أنَّ مقاسـمة العوائد 
دِ من سلامة رأسِ  ؛ فإنَّ المقاسمة لا تكون نهائيَّةً إلاَّ بعد التأكُّ ةً ونهائيَّة، بخلاف المضاربةِ دِ من سلامة رأسِ تكون فوريَّ ؛ فإنَّ المقاسمة لا تكون نهائيَّةً إلاَّ بعد التأكُّ ةً ونهائيَّة، بخلاف المضاربةِ تكون فوريَّ

المال.المال.

المصنف ١٨٠١٨٠/٥. .  المصنف    (١)
المغني ١١٦١١٦/٧. .  المغني    (٢)

إعلام الموقعين ١٥١٥/٤. .  إعلام الموقعين    (٣)
التاج والإكليل ٤٩٤٤٩٤/٧. .  التاج والإكليل    (٤)
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لكيَّةِ مشروعٍ أو شركة، ولتقليل المخاطرِ  م البنكُ تمويلاً بالمشاركة في مِ لكيَّةِ مشروعٍ أو شركة، ولتقليل المخاطرِ وفي هذه الطريقة يقدِّ م البنكُ تمويلاً بالمشاركة في مِ وفي هذه الطريقة يقدِّ
ةِ البنكِ من الأرباح إلى أن يتم  م المملوكةُ للبنك ذاتَ امتيازٍ بزيادةِ حصَّ ةِ البنكِ من الأرباح إلى أن يتم من الممكن أن تكون الأسهُ م المملوكةُ للبنك ذاتَ امتيازٍ بزيادةِ حصَّ من الممكن أن تكون الأسهُ
التخارج؛ كأن يشارك البنكُ بما نِسبتُه التخارج؛ كأن يشارك البنكُ بما نِسبتُه ٣٠٣٠% من رأس مالِ الشركةِ على أن يكون له % من رأس مالِ الشركةِ على أن يكون له ٩٠٩٠% من الأرباح % من الأرباح 

ا إلى أن يستعيد كاملَ رأسِ مالِه، ثم يتم التخارج. ăا إلى أن يستعيد كاملَ رأسِ مالِه، ثم يتم التخارج.سنوي ăسنوي
ل  قلِّلُ مـن مخاطر التمويـل، ويتعجَّ ل والغـرض مـن ذلـك تحقيق الفائـدة للطرفين؛ فالبنـكُ يُ قلِّلُ مـن مخاطر التمويـل، ويتعجَّ والغـرض مـن ذلـك تحقيق الفائـدة للطرفين؛ فالبنـكُ يُ

. لكيَّةِ الشركةِ ةِ مزاحمةِ البنكِ له في مِ قلِّلُ كذلك من مدَّ .استعادةَ رأسِ المال، والعميل يُ لكيَّةِ الشركةِ ةِ مزاحمةِ البنكِ له في مِ قلِّلُ كذلك من مدَّ استعادةَ رأسِ المال، والعميل يُ
ةِ  لَ مَ ةِ والمعتـادُ في أسـهم الامتياز، أن يكون لحامل السـهمِ أولويـةٌ في توزيع الأرباحِ قبـلَ حَ لَ مَ والمعتـادُ في أسـهم الامتياز، أن يكون لحامل السـهمِ أولويـةٌ في توزيع الأرباحِ قبـلَ حَ
مِ العاديـة، وهذه الأسـهم لا تجوز؛ لأنهـا تؤدي إلى قَطْعِ المشـاركة في الربـح؛ فقد لا تربح  مِ العاديـة، وهذه الأسـهم لا تجوز؛ لأنهـا تؤدي إلى قَطْعِ المشـاركة في الربـح؛ فقد لا تربح الأسـهُ الأسـهُ
مِ  مِ الممتازة أو أقل، فيسـتأثرون بالربح دون حملةِ الأسـهُ ةِ الأسـهُ لَ مَ مِ الشـركة إلاَّ بمقـدار نصيبِ حَ مِ الممتازة أو أقل، فيسـتأثرون بالربح دون حملةِ الأسـهُ ةِ الأسـهُ لَ مَ الشـركة إلاَّ بمقـدار نصيبِ حَ
ةِ حملة الأسـهم الممتازةِ من  ، وهو أن يكون بزيادةِ حصَّ ـا الامتياز هنا فهو من نوعٍ خاصٍّ ةِ حملة الأسـهم الممتازةِ من العاديـة، أمَّ ، وهو أن يكون بزيادةِ حصَّ ـا الامتياز هنا فهو من نوعٍ خاصٍّ العاديـة، أمَّ
الأرباح، مع اشـتراك الجميع في الربح، وهذا النوع من الامتياز تشـترطه بعضُ شـركاتِ رأسِ المال الأرباح، مع اشـتراك الجميع في الربح، وهذا النوع من الامتياز تشـترطه بعضُ شـركاتِ رأسِ المال 

المخاطر، وهو معروف في عددٍ من الأنظمة والتشريعات.المخاطر، وهو معروف في عددٍ من الأنظمة والتشريعات.
كمِ اختلاف نسـبةِ المقاسـمة في الأرباح عن نسـبة الملكية؛  كمِ اختلاف نسـبةِ المقاسـمة في الأرباح عن نسـبة الملكية؛ وقـد اختلـف أهلُ العلـمِ في حُ وقـد اختلـف أهلُ العلـمِ في حُ
فذهب المالكيةفذهب المالكية(١)، والشـافعية، والشـافعية(٢)، والظاهرية، والظاهرية(٣)، إلى أنَّ قِسـمةَ الربح في العنان يجب أن تكون على ، إلى أنَّ قِسـمةَ الربح في العنان يجب أن تكون على 

ا عليه.  قَ فَ ، لا على ما اتَّ يْنِ رِ المالَ دْ ا عليه. قَ قَ فَ ، لا على ما اتَّ يْنِ رِ المالَ دْ قَ
تُهم في ذلك:  جَّ تُهم في ذلك: وحُ جَّ وحُ

ه. - -  رِ دْ بَعٌ للمال، وثمرةٌ له، فلا بد أن يكون على قَ ه. أنَّ الربح تَ رِ دْ بَعٌ للمال، وثمرةٌ له، فلا بد أن يكون على قَ أنَّ الربح تَ
ن؛ لأنَّ - -  بح ما لم يُضمَ لَ في الربح مع التســاوي في المال يؤدي إلــى رِ ن؛ لأنَّ ولأنَّ التفاضُ بح ما لم يُضمَ لَ في الربح مع التســاوي في المال يؤدي إلــى رِ ولأنَّ التفاضُ

المدونة ٦٠٨٦٠٨/٣، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٣٠٦٣٠٦/٢، الدسوقي ، الدسوقي ٣٥٣٣٥٣/٣، منح الجليل ، منح الجليل ٢٥٢٢٥٢/٦. .  المدونة    (١)
تحفة المحتاج ٢٩٢٢٩٢/٥، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٢٥٨٢٥٨/٢، شرح البهجة ، شرح البهجة ١٦٩١٦٩/٣. .  تحفة المحتاج    (٢)

المحلى ١٢٥١٢٥/٨. .  المحلى    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٠٦٢٠٦
ها بلا ضمان(١). .  قُّ ها بلا ضمانصاحب الزيادة سيستحِ قُّ صاحب الزيادة سيستحِ

، فيجوز أن  ـبِ الشـرطِ ، فيجوز أن  إلى أنَّ قسـمة الربح في العنان بحسَ ـبِ الشـرطِ وذهـب الحنفيـةوذهـب الحنفيـة(٢)، والحنابلة، والحنابلة(٣) إلى أنَّ قسـمة الربح في العنان بحسَ
لا فيه مع  لِهما في المـال، وأنْ يتفاضَ يْن، ويجوز أن يتسـاويا مـع تفاضُ رِ المالَ ـدْ لا فيه مع يجعـلا الربـحَ على قَ لِهما في المـال، وأنْ يتفاضَ يْن، ويجوز أن يتسـاويا مـع تفاضُ رِ المالَ ـدْ يجعـلا الربـحَ على قَ

تساويهما في المال. تساويهما في المال. 
 ، قَ وأكثـرَ عملاً همـا أَحذَ ـةٌ إلـى التفاضـل؛ لأنه قد يكـون أحدُ تُهـم: أنَّ الحاجـة ماسَّ جَّ ، وحُ قَ وأكثـرَ عملاً همـا أَحذَ ـةٌ إلـى التفاضـل؛ لأنه قد يكـون أحدُ تُهـم: أنَّ الحاجـة ماسَّ جَّ وحُ

فلا يرضى بالمساواةفلا يرضى بالمساواة(٤). . 
ةٌ من الربح، وقد يكون في اشتراط  ةٌ من الربح، وقد يكون في اشتراط وهذا القول هو الراجح؛ لأنَّ لكلٍّ من المال والعمل حصَّ وهذا القول هو الراجح؛ لأنَّ لكلٍّ من المال والعمل حصَّ

رَ بالتجارة.  ةٍ لأحدهما مصلحةٌ للشركة؛ لكونه أبصَ رَ بالتجارة. زيادةِ حصَّ ةٍ لأحدهما مصلحةٌ للشركة؛ لكونه أبصَ زيادةِ حصَّ
قَّ بالمال  بَعٌ للمال، فيجاب عنه: بأن الربح قد يُسـتَحَ لِ بأنَّ الربحَ تَ ا اسـتدلالُ الفريق الأوَّ قَّ بالمال وأمَّ بَعٌ للمال، فيجاب عنه: بأن الربح قد يُسـتَحَ لِ بأنَّ الربحَ تَ ا اسـتدلالُ الفريق الأوَّ وأمَّ
؛  ؛ وقد يستحق بالعمل؛ فجاز أن يتفاضلا في الربحِ مع وجود العملِ منهما؛ كالمضاربين لرجلٍ واحدٍ وقد يستحق بالعمل؛ فجاز أن يتفاضلا في الربحِ مع وجود العملِ منهما؛ كالمضاربين لرجلٍ واحدٍ
بحِ  هما قد يكون أبصرَ بالتجارةِ أو أقو￯ على العمل، فجاز له أن يشترط زيادةً في الرِّ بحِ وذلك لأنَّ أحدَ هما قد يكون أبصرَ بالتجارةِ أو أقو￯ على العمل، فجاز له أن يشترط زيادةً في الرِّ وذلك لأنَّ أحدَ

في مقابلة عملِه كما يشترط الربح في مقابل عمل المضاربفي مقابلة عملِه كما يشترط الربح في مقابل عمل المضارب(٥). . 
واسـتدلالُهم الثانـي منقوض بالمضاربة، فإنَّ المضارب يسـتحقُّ الربـحَ ولا ضمانَ عليه في واسـتدلالُهم الثانـي منقوض بالمضاربة، فإنَّ المضارب يسـتحقُّ الربـحَ ولا ضمانَ عليه في 

قُّ بالعمل ويُستحق بالضمان(٦). .  قُّ بالمال يُستَحَ قُّ بالعمل ويُستحق بالضمانحال الخسارة، ولأنَّ الربح كما يُستَحَ قُّ بالمال يُستَحَ حال الخسارة، ولأنَّ الربح كما يُستَحَ
بـحَ يكون بينهما  بـحَ يكون بينهما ونظيـرُ ذلـك ما ذكره الفقهاء في شـركة الأعمال (شـركة التقبل)؛ من أنَّ الرِّ ونظيـرُ ذلـك ما ذكره الفقهاء في شـركة الأعمال (شـركة التقبل)؛ من أنَّ الرِّ
، والسـببُ في ذلك كما يقول الكاسـاني: (أن  طَا، مع أنَّ أعمالَهما تتفاوت كميَّةً وكيفيَّةً ـرَ ، والسـببُ في ذلك كما يقول الكاسـاني: (أن علـى ما شَ طَا، مع أنَّ أعمالَهما تتفاوت كميَّةً وكيفيَّةً ـرَ علـى ما شَ

استحقاق الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل لا بوجود العمل)استحقاق الربح في الشركة بالأعمال بشرط العمل لا بوجود العمل)(٧). . 
لَ  مِ ، أو لم يعمل وعَ ضَ ـرِ هما، أو مَ لَ وفي «المبسـوط»: (والشـريكان في العمل إذا غاب أحدُ مِ ، أو لم يعمل وعَ ضَ ـرِ هما، أو مَ وفي «المبسـوط»: (والشـريكان في العمل إذا غاب أحدُ
، فالربحُ بينهما على ما اشـترطا)(٨). وفي «البحر الرائق»، في شـرح قوله: (وتقبل: إن اشـترك . وفي «البحر الرائق»، في شـرح قوله: (وتقبل: إن اشـترك  رُ ، فالربحُ بينهما على ما اشـترطا)الآخَ رُ الآخَ
، ويكون الكسـبُ بينهما.. قال: (وشـمل قوله:  ، ويكون الكسـبُ بينهما.. قال: (وشـمل قوله: خيَّاطـانِ أو خيَّـاطٌ وصبَّاغٌ علـى أن يتقبَّلاَ الأعمـالَ خيَّاطـانِ أو خيَّـاطٌ وصبَّاغٌ علـى أن يتقبَّلاَ الأعمـالَ

تحفة المحتاج ٢٩٢٢٩٢/٥، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ٣٠٦٣٠٦/٢. .  تحفة المحتاج    (١)
المبسـوط ١٥٦١٥٦/١١١١، بدائـع الصنائـع ، بدائـع الصنائـع ٦٢٦٢/٦، تبييـن الحقائـق ، تبييـن الحقائـق ٣١٨٣١٨/٣، درر الحـكام شـرح غـرر الأحكام ، درر الحـكام شـرح غـرر الأحكام  المبسـوط    (٢)

 . .٣٢١٣٢١/٢
المغني ١٣٨١٣٨/٧، الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية ، الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية ٢٠٨٢٠٨/٤، الفروع ، الفروع ٤٠٣٤٠٣/٤، المبدع ، المبدع ٤٩٨٤٩٨/٥. .  المغني    (٣)

المغني ١٣٨١٣٨/٧، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٦٢٦٢/٦. .  المغني    (٤)
المغني ١٣٨١٣٨/٧. .  المغني    (٥)

بدائع الصنائع ٦٢٦٢/٦. .  بدائع الصنائع    (٦)
بدائع الصنائع ٦٢٦٢/٦. .  بدائع الصنائع    (٧)

المبسوط ١٥٧١٥٧/١١١١، وانظر: مجمع الضمانات، ص، وانظر: مجمع الضمانات، ص٣٠٢٣٠٢. .  المبسوط    (٨)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٧٢٠٧التمويل بالمشاركة - الآليات العملية لتطويرهالتمويل بالمشاركة - الآليات العملية لتطويره    
ح  ، وقد صرَّ رِ ح (والكسـب بينهما): ما إذا شـرطا على السواء، أو شـرطا الربح لأحدهما أكثرَ من الآخَ ، وقد صرَّ رِ (والكسـب بينهما): ما إذا شـرطا على السواء، أو شـرطا الربح لأحدهما أكثرَ من الآخَ
طَا الأكثرَ لأدناهما  ـرَ ، فإنْ شَ هما أحذقَ ، وقد يكون أحدُ طَا الأكثرَ لأدناهما بـه فـي «البزازية» معللاً بأنَّ العمل متفـاوتٌ ـرَ ، فإنْ شَ هما أحذقَ ، وقد يكون أحدُ بـه فـي «البزازية» معللاً بأنَّ العمل متفـاوتٌ

اختلفوا فيه، والصحيح الجواز؛ لأن الربح بضمان العمل لا بحقيقته، كذا في «فتح القدير»)اختلفوا فيه، والصحيح الجواز؛ لأن الربح بضمان العمل لا بحقيقته، كذا في «فتح القدير»)(١). . 
ئل -يعني الإمام  هما دون صاحبِه، فالكسبُ بينهما... وقد سُ ئل -يعني الإمام وفي «المغني»: (وإن عمل أحدُ هما دون صاحبِه، فالكسبُ بينهما... وقد سُ وفي «المغني»: (وإن عمل أحدُ
، قال:  رُ بشـيءٍ هما بشـيءٍ ولا يأتي الآخَ ، قال: أحمد- عن الرجلين يشـتركان في عمل الأبدان، فيأتي أحدُ رُ بشـيءٍ هما بشـيءٍ ولا يأتي الآخَ أحمد- عن الرجلين يشـتركان في عمل الأبدان، فيأتي أحدُ
ـا، وبضمانهما له  ـا، وبضمانهما له .. ولأنَّ العمل مضمونٌ عليهما معً نعـم، هـذا بمنزلة حديث سـعدٍ وابن مسـعودنعـم، هـذا بمنزلة حديث سـعدٍ وابن مسـعود(٢).. ولأنَّ العمل مضمونٌ عليهما معً
دِ، وهما يتفاضلانِ  ا شـركةُ الأبدان، فهي معقودةٌ علـى العمل المجرَّ دِ، وهما يتفاضلانِ . وقال: (وأمَّ ا شـركةُ الأبدان، فهي معقودةٌ علـى العمل المجرَّ )(٣). وقال: (وأمَّ )وجبت الأُجرةُ وجبت الأُجرةُ

قا عليه من مساواةٍ أو تفاضل)(٤). .  فَ ، ويتساويان أخر￯، فجاز ما اتَّ ةً قا عليه من مساواةٍ أو تفاضل)فيه مرَّ فَ ، ويتساويان أخر￯، فجاز ما اتَّ ةً فيه مرَّ

البحر الرائق ١٩٦١٩٦/٥. .  البحر الرائق    (١)
يشـير إلـى ما رواه أبـو داود (٣٣٨٨٣٣٨٨)، والنسـائي ()، والنسـائي (٣٩٣٧٣٩٣٧)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٢٨٨٢٢٨٨) من حديـث أبي عبيدة، عن ) من حديـث أبي عبيدة، عن  يشـير إلـى ما رواه أبـو داود (   (٢)
عبد الله بن مسـعود عبد الله بن مسـعود  قال: (اشـتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين،  قال: (اشـتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين، 

ولم أجئ أنا وعمار بشيء). ولم أجئ أنا وعمار بشيء). 
المغني ١١٤١١٤/٧. .  المغني    (٣)
المغني ١٣٩١٣٩/٧. .  المغني    (٤)
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لكيَّةِ مشروعٍ أو شركة، ويكون الاتفاق  م البنكُ تمويلاً بالمشـاركة في مِ لكيَّةِ مشروعٍ أو شركة، ويكون الاتفاق أن يقدِّ م البنكُ تمويلاً بالمشـاركة في مِ وصورة ذلك: وصورة ذلك: أن يقدِّ
على أنَّ للبنك على أنَّ للبنك ٧٠٧٠% من أرباح السـنوات الخمس الأولى، ثم % من أرباح السـنوات الخمس الأولى، ثم ٥٠٥٠% من أرباح السـنوات التالية إلى أن % من أرباح السـنوات التالية إلى أن 
يتم التخارج، أو يكون الاتفاق على أن يكون للبنك يتم التخارج، أو يكون الاتفاق على أن يكون للبنك ٧٠٧٠% من الأرباح السـنوية إلى أن يسـتعيد % من الأرباح السـنوية إلى أن يسـتعيد ٨٠٨٠% % 

من رأس ماله، ثم يكون له من رأس ماله، ثم يكون له ٥٠٥٠% من الأرباح إلى حين التخارج.% من الأرباح إلى حين التخارج.
وقد اختلف أهلُ العلم في ذلك:وقد اختلف أهلُ العلم في ذلك:

فذهـب جمهـور العلمـاء مـن المالكيَّـةفذهـب جمهـور العلمـاء مـن المالكيَّـة(١)، والشـافعية، والشـافعية(٢)، والحنابلة فـي الرواية المشـهورة ، والحنابلة فـي الرواية المشـهورة 
عندهـمعندهـم(٣)، إلى عـدم صحة الإبهام في الإجـارة أو المضاربة ونحوها؛ لما فيه مـن الجهالة. قال في ، إلى عـدم صحة الإبهام في الإجـارة أو المضاربة ونحوها؛ لما فيه مـن الجهالة. قال في 
ه، أو ألفين فلك ربعه، فسد  ا فلك نصفُ ه، أو ألفين فلك ربعه، فسد «نهاية المحتاج»: (فلو قال: قارضتُك على أنَّك إن ربحت ألفً ا فلك نصفُ «نهاية المحتاج»: (فلو قال: قارضتُك على أنَّك إن ربحت ألفً

؛ للجهل بتعيينها)(٤). .  ؛ للجهل بتعيينها)القراضُ القراضُ
وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفيَّةوذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفيَّة(٥)، والإمام أحمد في روايةٍ اختارها بعضُ ، والإمام أحمد في روايةٍ اختارها بعضُ 
أصحابـه إلـى جـواز الإبهام في الإجـارةأصحابـه إلـى جـواز الإبهام في الإجـارة(٦)؛ ومثلُ ذلك فـي المضاربة، ويطَّرد هذا القـولُ مع قاعدة ؛ ومثلُ ذلك فـي المضاربة، ويطَّرد هذا القـولُ مع قاعدة 
، غيرَ أنَّهم لم يشـترطوا اشـتراطَ الخيارِ  ، غيرَ أنَّهم لم يشـترطوا اشـتراطَ الخيارِ الحنفية في جواز خيار التعيين في البيع بين ثلاثة أشـياء فأقلَّ الحنفية في جواز خيار التعيين في البيع بين ثلاثة أشـياء فأقلَّ

هنا، وفي البيع روايتانهنا، وفي البيع روايتان(٧).
ه إلى مَن يزرعها  ه إلى مَن يزرعها ومما يؤيِّد هذا القول: ما ذكره البخاري في «صحيحه» عن عمر أنَّه دفع أرضَ ومما يؤيِّد هذا القول: ما ذكره البخاري في «صحيحه» عن عمر أنَّه دفع أرضَ
تِهم  صَّ تِهم ، فهذا ترديدٌ في حِ صَّ رِ من عنده فله كذا، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا)(٨)، فهذا ترديدٌ في حِ رِ من عنده فله كذا، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا)وقال: إن جاء عمرُ بالبَذْ وقال: إن جاء عمرُ بالبَذْ

بحِ في الشركات.  بحِ في الشركات. من الثمرة، وهي بمنزلة الرِّ من الثمرة، وهي بمنزلة الرِّ

المدونة ٤١٩٤١٩/٣، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٥١٥٥١٥/٧. .  المدونة    (١)
روضة الطالبين ١٧٥١٧٥/٥، حاشية الجمل ، حاشية الجمل ٣٣١٣٣١/٣. .  روضة الطالبين    (٢)

الإنصاف ٢٩٨٢٩٨/١٤١٤، مطالب أولي النهي ، مطالب أولي النهي ٥٩٧٥٩٧/٣. .  الإنصاف    (٣)
نهاية المحتاج ٢٢٧٢٢٧/٥، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٣٨٣٣٨٣/٢. .  نهاية المحتاج    (٤)

البحر الرائق ٣٥٣٥/٨، الكفاية ، الكفاية ٧١٧١/٨. .  البحر الرائق    (٥)
الشرح الكبير على المقنع ٢٩٧٢٩٧/١٤١٤، الفروع ، الفروع ٤٢٤٤٢٤/٤. .  الشرح الكبير على المقنع    (٦)

تبيين الحقائق ١٣٩١٣٩/٥. .  تبيين الحقائق    (٧)
ا (كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه).  ذكره البخاري تعليقً ا (كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه).   ذكره البخاري تعليقً  (٨)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢١٠٢١٠
دُ دليلٌ على المنع، وليس في  رِ ـا؛ فإنَّ الأصل في العقود والشـروط هو الصحة، ما لـم يَ دُ دليلٌ على المنع، وليس في وأيضً رِ ـا؛ فإنَّ الأصل في العقود والشـروط هو الصحة، ما لـم يَ وأيضً
ا غيرَ  مً بهَ ؛ قال ابنُ القيِّم: (قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقدُ الإجارةِ مُ ا غيرَ هذا الشـرط محذورٌ شـرعيٌّ مً بهَ ؛ قال ابنُ القيِّم: (قد تدعو الحاجة إلى أن يكون عقدُ الإجارةِ مُ هذا الشـرط محذورٌ شـرعيٌّ
، ولا أكل مال  مة- ثم قال: (ولا محذورَ في ذلـك، ولا خطرَ ولا غررَ ، ولا أكل مال معيَّـنٍ -ثم ذكـر الأمثلة المتقدِّ مة- ثم قال: (ولا محذورَ في ذلـك، ولا خطرَ ولا غررَ معيَّـنٍ -ثم ذكـر الأمثلة المتقدِّ
لى؛ لأنَّ  ، بل هي أَوْ لى؛ لأنَّ . ومثلُ ذلك المشـاركةُ ، بل هي أَوْ بالباطـل، ولا جهالـة تعود إلى العمل ولا إلى العوض)بالباطـل، ولا جهالـة تعود إلى العمل ولا إلى العوض)(١). ومثلُ ذلك المشـاركةُ
ر في الإجارة، وإنما يفسـد الشـرط في  غتَفَ ، ويُغتفر في الشـركة ما لا يُ ر في الإجارة، وإنما يفسـد الشـرط في العـوض فيهـا غيرُ ثابتٍ أصلاً غتَفَ ، ويُغتفر في الشـركة ما لا يُ العـوض فيهـا غيرُ ثابتٍ أصلاً
بحُ العشرين الأُولى ولي ما  بحُ العشرين الأُولى ولي ما الشـركات إذا كان يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركةِ في الربح؛ كأن يقول: لك رِ الشـركات إذا كان يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركةِ في الربح؛ كأن يقول: لك رِ
ا هنا فهذا الشـرطُ لا يؤدي إلى قَطْعِ المشـاركةِ في الربح، بل على كل  ا هنا فهذا الشـرطُ لا يؤدي إلى قَطْعِ المشـاركةِ في الربح، بل على كل زاد على ذلك، ونحو ذلك، أمَّ زاد على ذلك، ونحو ذلك، أمَّ

بُهما.  بُهما. الأحوال سيكون هناك اشتراكٌ فيه وإن تفاوتت نِسَ الأحوال سيكون هناك اشتراكٌ فيه وإن تفاوتت نِسَ
م البنكُ  م البنكُ وبنـاءً علـى القول بجواز هذه المسـألة والتي قبلهـا، فيمكن الجمعُ بينهمـا؛ كأن يقدِّ وبنـاءً علـى القول بجواز هذه المسـألة والتي قبلهـا، فيمكن الجمعُ بينهمـا؛ كأن يقدِّ
تمويلاً يعادل تمويلاً يعادل ٥٠٥٠% من رأس مال الشـركة، ويكون له % من رأس مال الشـركة، ويكون له ٧٠٧٠% من الأرباح السـنوية إلى أن يستعيد % من الأرباح السـنوية إلى أن يستعيد ٨٠٨٠% % 

من رأس ماله، ثم يكون له من رأس ماله، ثم يكون له ٥٠٥٠% من الأرباح السنوية للسنوات التالية إلى حين التخارج.% من الأرباح السنوية للسنوات التالية إلى حين التخارج.

إعلام الموقعين ٣١١٣١١/٣. .  إعلام الموقعين    (١)
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دُ البنكُ  عِ لكيَّةِ المشروع، ويَ لَ البنكُ عميلَه بالمشاركة معه في مِ دُ البنكُ أن يموِّ عِ لكيَّةِ المشروع، ويَ لَ البنكُ عميلَه بالمشاركة معه في مِ وصورة هذه المسألة: وصورة هذه المسألة: أن يموِّ
ا زاد من القيمة السـوقية عن القيمة الاسمية  ا بأنه عند التخارج سـيتنازل البنكُ عمَّ مً لزِ ا مُ ا زاد من القيمة السـوقية عن القيمة الاسمية العميلَ وعدً ا بأنه عند التخارج سـيتنازل البنكُ عمَّ مً لزِ ا مُ العميلَ وعدً

. دٍ .(ثمن التكلفة) وعائدٍ محدَّ دٍ (ثمن التكلفة) وعائدٍ محدَّ
 ، ، لو كانت تكلفةُ المشـروعِ مليونين، دفع البنك منها مليونًا، على أنَّ له نصفَ الأرباحِ : لو كانت تكلفةُ المشـروعِ مليونين، دفع البنك منها مليونًا، على أنَّ له نصفَ الأرباحِ : فمثلاً فمثلاً
ا زاد  ا زاد %، فيتنازل عمَّ ا بمقـدار ٥%، فيتنازل عمَّ ăا سـنوي ا بمقـدار ووعـد العميلَ بأنه عند التخارج إذا اسـترجع رأسَ مالِه وعائدً ăا سـنوي ووعـد العميلَ بأنه عند التخارج إذا اسـترجع رأسَ مالِه وعائدً

على ذلك. على ذلك. 
مَّ التخارج في نهاية السنة العاشرة والقيمة السوقية للمشروع حينئذٍ أربعة ملايين، يأخذ  مَّ التخارج في نهاية السنة العاشرة والقيمة السوقية للمشروع حينئذٍ أربعة ملايين، يأخذ فلو تَ فلو تَ
ا  تِه، فـإن كان قد أخذ أرباحً صَّ ا البنـك مليونًـا ونصف المليون فقط، ويتنـازل عن القيمة الزائدة من حِ تِه، فـإن كان قد أخذ أرباحً صَّ البنـك مليونًـا ونصف المليون فقط، ويتنـازل عن القيمة الزائدة من حِ

ا، وهكذا. عةً خلالَ السنوات السابقة بمقدار ربع مليون، فيأخذ عند التخارج مليونًا وربعً ا، وهكذا.موزَّ عةً خلالَ السنوات السابقة بمقدار ربع مليون، فيأخذ عند التخارج مليونًا وربعً موزَّ
لَ عنه  رَ المتنـازَ دْ ، والهبة بمجهـول؛ لأنَّ القَ كمِ الهبـةِ المعلَّقـةِ لَ عنه وهـذه المسـألة مبنيَّـةٌ على حُ رَ المتنـازَ دْ ، والهبة بمجهـول؛ لأنَّ القَ كمِ الهبـةِ المعلَّقـةِ وهـذه المسـألة مبنيَّـةٌ على حُ

. ، وهي معلَّقةٌ على أمرٍ مستقبَلٍ .مجهولٌ عند الهبةِ ، وهي معلَّقةٌ على أمرٍ مستقبَلٍ مجهولٌ عند الهبةِ
كمِ تعليـق الهبة، وفي هبـة المجهول؛ فذهـب الجمهور من  كمِ تعليـق الهبة، وفي هبـة المجهول؛ فذهـب الجمهور من وقـد اختلـف أهلُ العلمِ فـي حُ وقـد اختلـف أهلُ العلمِ فـي حُ
، والشـافعية، والحنابلـة -فـي أشـهر الروايتين- إلـى المنع منهمـا؛ أي الجهالة فـي الهبة،  ، والشـافعية، والحنابلـة -فـي أشـهر الروايتين- إلـى المنع منهمـا؛ أي الجهالة فـي الهبة، الحنفيَّـةِ الحنفيَّـةِ
لك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزمَ  لك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزمَ . وعلَّلـوا لذلك بأنَّ انتقالَ المِ أو تعليقهـاأو تعليقهـا(١). وعلَّلـوا لذلك بأنَّ انتقالَ المِ
  ِّي النبي ، فيدخل في نَهْ رِ رَ ي النبيِّ مع التَّعليق؛ ولأنَّ الجهالة في الهبة تجعل العقدَ من عقود الغَ ، فيدخل في نَهْ رِ رَ مع التَّعليق؛ ولأنَّ الجهالة في الهبة تجعل العقدَ من عقود الغَ

عن بيع الغرر)عن بيع الغرر)(٢).
(٣) جوازَ تعليق الهبة، وكونها مجهولة؛ قال ابن رشد: (ولا خلافَ في المذهب  جوازَ تعليق الهبة، وكونها مجهولة؛ قال ابن رشد: (ولا خلافَ في المذهب  وير￯ المالكيَّةُوير￯ المالكيَّةُ

تبييـن الحقائـق ١٣١٣/٤، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٩٤١٩٤/٦، شـرح البهجة ، شـرح البهجة ٣٨٨٣٨٨/٣، المنثور فـي القواعد ، المنثور فـي القواعد ٨١٨١/١، المغني ، المغني  تبييـن الحقائـق    (١)
٣٨٦٣٨٦/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٣٢/١٧١٧. . 

أخرجه مسلم (١٥١٣١٥١٣). ).  أخرجه مسلم (   (٢)
حاشية الدسوقي ٩٩٩٩/٤، منح الجليل ، منح الجليل ١٧٨١٧٨/٨. حاشية الدسوقي    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢١٢٢١٢
ه في الشرع من جهة  عِ الوجود، وبالجملة كلُّ ما لا يصحُّ بيعُ ه في الشرع من جهة في جواز هبةِ المجهولِ والمعدوم المتوقَّ عِ الوجود، وبالجملة كلُّ ما لا يصحُّ بيعُ في جواز هبةِ المجهولِ والمعدوم المتوقَّ
الغرر)الغرر)(١). وهذا القول إحد￯ الروايتين عن أحمد، اختارها شـيخ الإسـلام ابن تيمية، وابن القيم. وهذا القول إحد￯ الروايتين عن أحمد، اختارها شـيخ الإسـلام ابن تيمية، وابن القيم(٢)؛ ؛ 
، ولا يسـلَّم بأنَّه ينافي الرضا؛  ، وليس في التعليق محظورٌ ، ولا يسـلَّم بأنَّه ينافي الرضا؛ إذ الأصـلُ في العقـود والتصرفات الصحةُ ، وليس في التعليق محظورٌ إذ الأصـلُ في العقـود والتصرفات الصحةُ

إذ الرضا لا يستلزم التنجيز. إذ الرضا لا يستلزم التنجيز. 
مٌ في عقود المعاوضات لا في التبرعـات، والفرق بينهما (أن التبرعات  رُ فهو محرَّ ـرَ ـا الغَ مٌ في عقود المعاوضات لا في التبرعـات، والفرق بينهما (أن التبرعات وأمَّ رُ فهو محرَّ ـرَ ـا الغَ وأمَّ
ـد بهـا تنميـة المال، بـل إن فاتت على مَن أحسـن إليه بها لا ضـررَ عليه؛ لأنه لم يبذل شـيئًا،  ـد بهـا تنميـة المال، بـل إن فاتت على مَن أحسـن إليه بها لا ضـررَ عليه؛ لأنه لم يبذل شـيئًا، لا يُقصَ لا يُقصَ
كمةُ  رِ والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته، فاقتضت حِ رَ ؛ إذا فاتت بالغَ كمةُ بخلاف المعاوضاتِ رِ والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته، فاقتضت حِ رَ ؛ إذا فاتت بالغَ بخلاف المعاوضاتِ
كمةُ الشـرعِ وحثُّه على  فُ فـلا ضررَ فيه، فاقتضـت حِ رْ ا الإحسـانُ الصِّ عَ الجهالـةِ فيه، أمَّ نْـ كمةُ الشـرعِ وحثُّه على الشـرعِ مَ فُ فـلا ضررَ فيه، فاقتضـت حِ رْ ا الإحسـانُ الصِّ عَ الجهالـةِ فيه، أمَّ نْـ الشـرعِ مَ

، التوسعةَ فيه بكلِّ طريقٍ بالمعلوم والمجهول)(٣). .  ، التوسعةَ فيه بكلِّ طريقٍ بالمعلوم والمجهول)الإحسانِ الإحسانِ
ها بيده،  ها من الغنائـم ثم رفَعَ ذَ بَّةِ الشـعرِ التي أخَ ها بيده، وممـا يرجح هـذا القول: حديثُ صاحبِ كُ ها من الغنائـم ثم رفَعَ ذَ بَّةِ الشـعرِ التي أخَ وممـا يرجح هـذا القول: حديثُ صاحبِ كُ
لِبَنِي  ي وَ انَ لِـ ا كَ ا مَ لِبَنِي «أَمَّ ي وَ انَ لِـ ا كَ ا مَ اها، فقـال له النبـي : : «أَمَّ بَه إيَّ هَ اها، فقـال له النبـي  أن يَ بَه إيَّ هَ وسـأل رسـول اللـه وسـأل رسـول اللـه  أن يَ
 ، ، (٤). فالحديـثُ أفاد جوازَ هبـةِ المجهول؛ لأنَّ نصيـب النبي . فالحديـثُ أفاد جوازَ هبـةِ المجهول؛ لأنَّ نصيـب النبي« ـوَ لَـكَ هُ بِ فَ طَّلِـ بْدِ الْمُ »عَ ـوَ لَـكَ هُ بِ فَ طَّلِـ بْدِ الْمُ عَ

 . .(٥) بَّة، مجهولٌ بَّة، مجهولٌونصيبَ بني عبد المطَّلب من الكُ ونصيبَ بني عبد المطَّلب من الكُ
ـا إليه في  مَ ـا إليه في  قـال لرجلَيْن اختَصَ مَ ةَ ؛ أنَّ النبـي ؛ أنَّ النبـي  قـال لرجلَيْن اختَصَ ـلَمَ تْ أُمُّ سَ وَ ةَ مـا رَ ـلَمَ تْ أُمُّ سَ وَ ـا: مـا رَ ـا: وأيضً وأيضً

.(٦)« الاَّ مَّ تَحَ ا، ثُ مَ تَهِ مَّ اسْ ، ثُ قَّ يَا الْحَ خَّ تَوَ ا، وَ مَ تَسِ »«اقْ الاَّ مَّ تَحَ ا، ثُ مَ تَهِ مَّ اسْ ، ثُ قَّ يَا الْحَ خَّ تَوَ ا، وَ مَ تَسِ ست: «اقْ ست: مواريثَ دَرَ مواريثَ دَرَ
فدلَّ الحديثُ على جواز الإبراءِ من الحقوق المجهولة. فدلَّ الحديثُ على جواز الإبراءِ من الحقوق المجهولة. 

تُنَا إِلَى  يَّ دِ عَتْ هَ جَ تُنَا إِلَى «إنْ رَ يَّ دِ عَتْ هَ جَ : «إنْ رَ ةَ لَمَ :  لأُمِّ سَ ةَ لَمَ ، قولُ النبي  لأُمِّ سَ ، قولُ النبي ومما يدلُّ على جواز تعليقِ الهبةِ ومما يدلُّ على جواز تعليقِ الهبةِ
»(٧). فهذه هبةٌ معلَّقة على أمرٍ مستقبل. . فهذه هبةٌ معلَّقة على أمرٍ مستقبل.  يَ لَكِ هِ ، فَ يِّ اشِ »النَّجَ يَ لَكِ هِ ، فَ يِّ اشِ النَّجَ

والقول الثاني هو الراجحوالقول الثاني هو الراجح، وحتى على القول الأول، لو كانت الهبة على سبيل الوعدِ لا التَّعليقِ ، وحتى على القول الأول، لو كانت الهبة على سبيل الوعدِ لا التَّعليقِ 
زْ  ؛ لأنَّها تمليكٌ لمعيَّن في الحياة، فلم يَجُ زْ : (لا يصحُّ تعليقُ الهبةِ بشرطٍ ؛ لأنَّها تمليكٌ لمعيَّن في الحياة، فلم يَجُ ؛ قال ابنُ قدامةَ : (لا يصحُّ تعليقُ الهبةِ بشرطٍ ؛ قال ابنُ قدامةَ فتصحُّ فتصحُّ

ا)(٨). ها على شرط.. كان وعدً ها على شرطٍ كالبيع، فإن علَّقَ ا)تعليقُ ها على شرط.. كان وعدً ها على شرطٍ كالبيع، فإن علَّقَ تعليقُ

بداية المجتهد ٤٠٢٤٠٢/٢. بداية المجتهد    (١)
الفروع ١٩٣١٩٣/٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٣٠٠٣٠٠/٣، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٣٢/١٧١٧. .  الفروع    (٢)

الفروق، للقرافي ١٥١١٥١/١. .  الفروق، للقرافي    (٣)
أبو داود (٢٦٩٤٢٦٩٤)، والنسائي ()، والنسائي (٣٦٨٨٣٦٨٨). ).  أبو داود (   (٤)

إعلام الموقعين ٨/٢. .  إعلام الموقعين    (٥)
حه الألباني في إرواء الغليل ٢٥٢٢٥٢/٥. .  حه الألباني في إرواء الغليل ، والحديث صحَّ أخرجه أبو داود (٣٥٨٣٣٥٨٣) من حديث أم سلمة ) من حديث أم سلمة ، والحديث صحَّ أخرجه أبو داود (   (٦)

أحمد (٢٧٢٧٦٢٧٢٧٦)، وابن حبان ()، وابن حبان (٥١١٤٥١١٤)، والحاكم ()، والحاكم (٢٨٠١٢٨٠١). ).  أحمد (   (٧)
المغني ٣٨٦٣٨٦/٥. المغني    (٨)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢١٣٢١٣التمويل بالمشاركة - الآليات العملية لتطويرهالتمويل بالمشاركة - الآليات العملية لتطويره    
تِه عن  ـوقِيَّةِ لحصَّ ـا زاد من القيمة السُّ دَ العميـلَ بأن يتنازلَ عمَّ عَ تِه عن وعلـى هـذا، فلـو أنَّ البنك وَ ـوقِيَّةِ لحصَّ ـا زاد من القيمة السُّ دَ العميـلَ بأن يتنازلَ عمَّ عَ وعلـى هـذا، فلـو أنَّ البنك وَ

ا له، والله أعلم. ، ويكون لازمً دٍ، فيصحُّ هذا الوعدُ ا له، والله أعلم.قيمتها الاسمية وعائدٍ محدَّ ، ويكون لازمً دٍ، فيصحُّ هذا الوعدُ قيمتها الاسمية وعائدٍ محدَّ
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ةُ عند  ، علـى أن يكون للبنـك الأولويَّ لَ البنكُ عميلَه تمويلَ مشـاركةٍ ةُ عند أن يمـوِّ ، علـى أن يكون للبنـك الأولويَّ لَ البنكُ عميلَه تمويلَ مشـاركةٍ وصـورة ذلـك: وصـورة ذلـك: أن يمـوِّ
 PreferredPreferred) ِمِ الامتيـاز ه أولاً قبـل بقيَّةِ الشـركاء. وهذا أحدُ أنواعِ أسـهُ مِ الامتيـازِ (التَّصفيـةِ باسـتعادة رأسِ مالِـ ه أولاً قبـل بقيَّةِ الشـركاء. وهذا أحدُ أنواعِ أسـهُ التَّصفيـةِ باسـتعادة رأسِ مالِـ

 .( .(SharesShares

وهذا الامتياز ذهب إلى جوازه هيئةُ الفتو￯ بالبنك المركزي الماليزي، على اعتبار أنَّه تنازلٌ وهذا الامتياز ذهب إلى جوازه هيئةُ الفتو￯ بالبنك المركزي الماليزي، على اعتبار أنَّه تنازلٌ 
، وهو -أي التنازل المعلَّق-  بَتِهم للشـريك ذي السـهمِ الممتازِ ، وهو -أي التنازل المعلَّق- معلَّقٌ من قِبل بقيَّةِ الشـركاءِ عن أَنصِ بَتِهم للشـريك ذي السـهمِ الممتازِ معلَّقٌ من قِبل بقيَّةِ الشـركاءِ عن أَنصِ
، كما سـبق؛ ولأنَّ هذا الشـرطَ ليس فيه ضمانُ رأسِ مالِ الشـريك، فالشـريكُ ذو  ، كما سـبق؛ ولأنَّ هذا الشـرطَ ليس فيه ضمانُ رأسِ مالِ الشـريك، فالشـريكُ ذو جائزٌ عند المالكيَّةِ جائزٌ عند المالكيَّةِ
يَ مالٌ  قِ ه إذا بَ ، وقد يخسر بعضَ بْقَ عند التصفيةِ شـيءٌ ـهمِ الممتازِ قد يخسـر رأسَ مالِه كلَّه إذا لم يَ يَ مالٌ السَّ قِ ه إذا بَ ، وقد يخسر بعضَ بْقَ عند التصفيةِ شـيءٌ ـهمِ الممتازِ قد يخسـر رأسَ مالِه كلَّه إذا لم يَ السَّ

. ةُ لا يترتب عليها الضمانُ .لا يكفي لرأس مالِه، فالأولويَّ ةُ لا يترتب عليها الضمانُ لا يكفي لرأس مالِه، فالأولويَّ
ةُ المجامع الفقهية: أنَّ هذا الشـرط محرم؛ لأنه يخالف قاعدة الشـركات «أنَّ أنَّ هذا الشـرط محرم؛ لأنه يخالف قاعدة الشـركات «أنَّ  ةُ المجامع الفقهية: والذي عليه عامَّ والذي عليه عامَّ
لِ الخسارة، فكما يحرم  لِ الخسارة، فكما يحرم الوضيعة على رأس المال»، ولأنَّ مؤد￯َّ هذا الشرطِ قطعُ المشاركةِ في تحمُّ الوضيعة على رأس المال»، ولأنَّ مؤد￯َّ هذا الشرطِ قطعُ المشاركةِ في تحمُّ
الشـرطُ الذي يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركة في الربح، يحرم كذلك ما كان يؤدِّي إلى قطع المشاركة في الشـرطُ الذي يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركة في الربح، يحرم كذلك ما كان يؤدِّي إلى قطع المشاركة في 

الخسارة.الخسارة.
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هـا لتقليل مخاطر الاسـتثمار، أن يكـون تمويلُها  هـا لتقليل مخاطر الاسـتثمار، أن يكـون تمويلُها من الوسـائل التـي تلجأ إليهـا البنوكُ وغيرُ من الوسـائل التـي تلجأ إليهـا البنوكُ وغيرُ
￯ مسـؤوليتُها حدودَ رأسِ مالها في الشركة؛ ويمكن  ￯ مسـؤوليتُها حدودَ رأسِ مالها في الشركة؛ ويمكن بالمشـاركة بمسؤوليَّةٍ محدودة، بحيث لا تتعدَّ بالمشـاركة بمسؤوليَّةٍ محدودة، بحيث لا تتعدَّ

أن يتم ذلك بإحد￯ طريقتين: أن يتم ذلك بإحد￯ طريقتين: 
لُ شركة  لُ شركة أن يكون التمويلُ من خلال شـركةٍ ذاتِ مسـؤوليَّةٍ محدودة؛ كأن يُنشئ المموِّ الأولى: الأولى: أن يكون التمويلُ من خلال شـركةٍ ذاتِ مسـؤوليَّةٍ محدودة؛ كأن يُنشئ المموِّ
(SPVSPV)، ويقدم التمويل من خلال تلك الشركة؛ لغرض حمايةِ أموالِه الأخر￯ من مخاطر هذا التمويل. )، ويقدم التمويل من خلال تلك الشركة؛ لغرض حمايةِ أموالِه الأخر￯ من مخاطر هذا التمويل. 
وبنـاءً علـى قرار مجمـع الفقه الإسـلامي، والمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة وبنـاءً علـى قرار مجمـع الفقه الإسـلامي، والمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة 
تَّخذ وسـيلةً  ، إذا لم يُ سـات المالية؛ فإنَّ اشـتراط المسـؤولية المحـدودةَ في الشـركات جائزٌ تَّخذ وسـيلةً للمؤسَّ ، إذا لم يُ سـات المالية؛ فإنَّ اشـتراط المسـؤولية المحـدودةَ في الشـركات جائزٌ للمؤسَّ

فظِها. فِ في الأموال، أو إهمال حِ فظِها.لإساءةِ التصرُّ فِ في الأموال، أو إهمال حِ لإساءةِ التصرُّ
فةً  ، بحيث تكون الشركةُ التي يتم تكوينُها مؤلَّ فةً أن يكون ذلك من خلال شركةِ توصيةٍ ، بحيث تكون الشركةُ التي يتم تكوينُها مؤلَّ والثانية: والثانية: أن يكون ذلك من خلال شركةِ توصيةٍ
ين من الشـركاء؛ الأول، شـركاء متضامنون، يتولَّون إدارة الشـركة، وهم المسؤولون بشكلٍ  ين من الشـركاء؛ الأول، شـركاء متضامنون، يتولَّون إدارة الشـركة، وهم المسؤولون بشكلٍ من نوعَ من نوعَ
طلَـقٍ أمامَ الغير عن الحقوق المتعلِّقةِ بالشـركة. والثاني: شـركاء موصون، تكون مسـؤوليتهم عن  طلَـقٍ أمامَ الغير عن الحقوق المتعلِّقةِ بالشـركة. والثاني: شـركاء موصون، تكون مسـؤوليتهم عن مُ مُ
التزامات الشـركةِ بمقدار رؤوسِ أموالهم، وقد تكون هذه الشـركةُ شـركةَ توصيةٍ بسـيطة، أو شـركة التزامات الشـركةِ بمقدار رؤوسِ أموالهم، وقد تكون هذه الشـركةُ شـركةَ توصيةٍ بسـيطة، أو شـركة 

توصية بالأسهم. توصية بالأسهم. 
ين من  ين من ؛ إذ إنَّ وجـودَ نوعَ (١)؛ إذ إنَّ وجـودَ نوعَ وهـي من الشـركات الجائـزة، وتنطبـق عليها قواعـدُ الشـركاتِوهـي من الشـركات الجائـزة، وتنطبـق عليها قواعـدُ الشـركاتِ
ي، ولا يلتزم  تِها؛ فالشـريكُ الضامنُ لا يضمن خسـارةَ الشـريكِ الموصِ حَّ ي، ولا يلتزم الشـركاء، لا يمنـع من صِ تِها؛ فالشـريكُ الضامنُ لا يضمن خسـارةَ الشـريكِ الموصِ حَّ الشـركاء، لا يمنـع من صِ
؛ فالشـريكُ الضامنُ  بح؛ ويَسـري على هذه الشـركةِ حكـمُ شـركةِ المضاربةِ رٍ من الرِّ ـدْ ؛ فالشـريكُ الضامنُ لـه كذلك بقَ بح؛ ويَسـري على هذه الشـركةِ حكـمُ شـركةِ المضاربةِ رٍ من الرِّ ـدْ لـه كذلك بقَ
حُ في هـذا التخريجِ كونُ  قدَ ، ولا يَ حُ في هـذا التخريجِ كونُ هـو المضـارب، أي العامل، والشـريك الموصي هـو ربُّ المـالِ قدَ ، ولا يَ هـو المضـارب، أي العامل، والشـريك الموصي هـو ربُّ المـالِ
ريكِ الضامنِ يشارك مع عمله في رأس المال؛ فقد ذكر ابنُ قدامة  للمضاربة ثلاث صور:  للمضاربة ثلاث صور:  ريكِ الضامنِ يشارك مع عمله في رأس المال؛ فقد ذكر ابنُ قدامة الشَّ الشَّ

هما، أو بدنٌ ومال، أو مالانِ وبدنُ صاحبِ أحدهما)(٢). .  هما، أو بدنٌ ومال، أو مالانِ وبدنُ صاحبِ أحدهما)(أن يشترك بدنان بمال أحدِ (أن يشترك بدنان بمال أحدِ

الشركات، للخياط ١٤٢١٤٢/٢. الشركات، للخياط    (١)
المغني ١٢١١٢١/٧. .  المغني    (٢)
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ساتِ أو المستثمرين في عقود المشاركة،  ولُ دون دخولِ كثيرٍ من المؤسَّ ساتِ أو المستثمرين في عقود المشاركة، فمن العقبات التي تَحُ ولُ دون دخولِ كثيرٍ من المؤسَّ فمن العقبات التي تَحُ
أنَّ المال يكون بيد الشريكِ المديرِ وهو مؤتَمنٌ عليه، وفي حال وقوعِ الخسارة يصدق قولُه في عدم أنَّ المال يكون بيد الشريكِ المديرِ وهو مؤتَمنٌ عليه، وفي حال وقوعِ الخسارة يصدق قولُه في عدم 

رِ إثباتِ ربِّ المال وقوعَ الإهمالِ أو التَّعدي. ي أو التفريط، مع تعذُّ رِ إثباتِ ربِّ المال وقوعَ الإهمالِ أو التَّعدي.التعدِّ ي أو التفريط، مع تعذُّ التعدِّ
عـل عِبءُ الإثبـاتِ على المديـر؛ وذلك بأن ينـصَّ في عقد  عـل عِبءُ الإثبـاتِ على المديـر؛ وذلك بأن ينـصَّ في عقد ومـن الحلـول المناسـبة: أن يُجَ ومـن الحلـول المناسـبة: أن يُجَ
يهِ  دِّ لُ أيَّ نقصٍ أو خسارةٍ في الاستثمار، ما لم يُثبت عدمَ تَعَ يهِ الشركة أو المضاربة على أنَّ المدير يتحمَّ دِّ لُ أيَّ نقصٍ أو خسارةٍ في الاستثمار، ما لم يُثبت عدمَ تَعَ الشركة أو المضاربة على أنَّ المدير يتحمَّ
، ما فيه من المصلحة،  غُ لجواز هذا الشـرطِ ، ما فيه من المصلحة، أو تفريطه في وقوع ذلك النقص أو الخسـارة، والمسـوِّ غُ لجواز هذا الشـرطِ أو تفريطه في وقوع ذلك النقص أو الخسـارة، والمسـوِّ

دِّ ذريعةِ الفساد، وإهمال الأموال؛ للعلم بعدم الضمان.  دِّ ذريعةِ الفساد، وإهمال الأموال؛ للعلم بعدم الضمان. وصيانة أموال الناس، وسَ وصيانة أموال الناس، وسَ
مون -ولا سـيَّما فقهـاء المالكية-  دةٌ مما ذكـره الفقهـاء المتقدِّ مون -ولا سـيَّما فقهـاء المالكية- ولهـذه المسـألة نظائرُ متعـدِّ دةٌ مما ذكـره الفقهـاء المتقدِّ ولهـذه المسـألة نظائرُ متعـدِّ
بتضميـن يد الأمانة لوجود التهمـة أو للمصلحة العامة، كتضمين الصنَّاع؛ للمصلحة العامة، وصيانةً بتضميـن يد الأمانة لوجود التهمـة أو للمصلحة العامة، كتضمين الصنَّاع؛ للمصلحة العامة، وصيانةً 

لأموال الناس من الضياعلأموال الناس من الضياع(١). . 
ـل ما ورد عن الإمـام أحمد  من جواز اشـتراط تضمين يدِ  من جواز اشـتراط تضمين يدِ  ـل ما ورد عن الإمـام أحمد وعلـى هـذا يمكن أن يُحمَ وعلـى هـذا يمكن أن يُحمَ
»(٣). وقد أخذ بهذا الرأي -أي جواز . وقد أخذ بهذا الرأي -أي جواز  مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ الأمانةالأمانة(٢)؛ لقول النبي ؛ لقول النبي : : «الْمُ
لِ عبءِ إثبات عدم التعدي والتفريط إلى الأمين- مؤتمرُ المصارف الإسـلامية المنعقدُ بالكويت  لِ عبءِ إثبات عدم التعدي والتفريط إلى الأمين- مؤتمرُ المصارف الإسـلامية المنعقدُ بالكويت نَقْ نَقْ

عام عام ٢٠٠٩٢٠٠٩م. م. 
، لا يَعني تحميلَه  علَـم، أنَّ تحميلَ المضاربِ أو الشـريك المديرِ عِبءَ الإثبـاتِ ، لا يَعني تحميلَه وينبغـي أن يُ علَـم، أنَّ تحميلَ المضاربِ أو الشـريك المديرِ عِبءَ الإثبـاتِ وينبغـي أن يُ
؛ إذ المقصودُ من مطالبته بالإثبات أنه إن أتى بالبيِّنة، أو بقرائنَ مقبولةٍ  ، فبينهما فرقٌ ؛ إذ المقصودُ من مطالبته بالإثبات أنه إن أتى بالبيِّنة، أو بقرائنَ مقبولةٍ مسؤوليةَ الضمانِ ، فبينهما فرقٌ مسؤوليةَ الضمانِ
، بينما  ؛ لقيام التُّهمةِ يهِ أو تفريطه، فلا ضمـانَ عليه، وإن لم يأتِ بالبينة فعليه الضمـانُ ، بينما علـى عـدم تعدِّ ؛ لقيام التُّهمةِ يهِ أو تفريطه، فلا ضمـانَ عليه، وإن لم يأتِ بالبينة فعليه الضمـانُ علـى عـدم تعدِّ
تحميلُه مسـؤوليةَ الضمانِ تَعنـي مطالبتَه بالضمان على كلِّ الأحوال، ولو أثبت أنَّ الخسـارة وقعت تحميلُه مسـؤوليةَ الضمانِ تَعنـي مطالبتَه بالضمان على كلِّ الأحوال، ولو أثبت أنَّ الخسـارة وقعت 

بغير تقصيرٍ منه.بغير تقصيرٍ منه.

بداية المجتهد ٢٧٨٢٧٨/٢، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢٨٢٢٨٢/٢. بداية المجتهد    (١)
الشرح الكبير على المقنع ٤٩٣٤٩٣/١٤١٤. الشرح الكبير على المقنع    (٢)

الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).). الترمذي (   (٣)
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من الحلول المطروحة لحماية رأس المال في الاسـتثمارات: التأمينُ على الاسـتثمار تأمينًا من الحلول المطروحة لحماية رأس المال في الاسـتثمارات: التأمينُ على الاسـتثمار تأمينًا 
تكافليăا، وذلك من خلال إنشـاء صندوق تأمينٍ تكافليٍّ تشـترك فيه مجموعة من جهات الاسـتثمار، تكافليăا، وذلك من خلال إنشـاء صندوق تأمينٍ تكافليٍّ تشـترك فيه مجموعة من جهات الاسـتثمار، 
ةٍ عنهـم، بحيـث تُقتَطع نسـبةٌ معيَّنةٌ مـن رؤوس أموال  ـدار مـن قِبل شـركة تأميـن تكافلي مسـتقلَّ ةٍ عنهـم، بحيـث تُقتَطع نسـبةٌ معيَّنةٌ مـن رؤوس أموال ويُ ـدار مـن قِبل شـركة تأميـن تكافلي مسـتقلَّ ويُ
، وإذا  عُ في ذلك الصندوق، ويتم تغذيتُه بشـكلٍ دوريٍّ قة، وتُودَ ، وإذا المسـتثمرين، أو من الأرباح المتحقِّ عُ في ذلك الصندوق، ويتم تغذيتُه بشـكلٍ دوريٍّ قة، وتُودَ المسـتثمرين، أو من الأرباح المتحقِّ
حصل أيُّ ضررٍ في المسـتقبل على أيٍّ من جهات الاسـتثمارِ المشتركةِ في الصندوق التكافلي، يتمُّ حصل أيُّ ضررٍ في المسـتقبل على أيٍّ من جهات الاسـتثمارِ المشتركةِ في الصندوق التكافلي، يتمُّ 

 . ه من ذلك الصندوقِ . جبرُ ه من ذلك الصندوقِ جبرُ
دةٍ من المخاطـر المتعلِّقةِ  ـهَ للحماية من أنـواعٍ متعدِّ ، يمكن أن يوجَّ دةٍ من المخاطـر المتعلِّقةِ والتأميـنُ بهـذه الطريقـةِ ـهَ للحماية من أنـواعٍ متعدِّ ، يمكن أن يوجَّ والتأميـنُ بهـذه الطريقـةِ

بالاستثمار، ومنها:بالاستثمار، ومنها:
؛ من  لةٍ ؛ من ؛ وذلـك بحمايـة رأسِ المالِ مـن أيِّ مخاطـرَ محتمَ لةٍ ١- المخاطـر علـى رأس المـال- المخاطـر علـى رأس المـال؛ وذلـك بحمايـة رأسِ المالِ مـن أيِّ مخاطـرَ محتمَ

خسارة، أو نقصانٍ في قيمتِه، أو هلاكه. خسارة، أو نقصانٍ في قيمتِه، أو هلاكه. 
٢- مخاطـر العائـد على الاسـتثمار- مخاطـر العائـد على الاسـتثمار؛ وذلـك لمواجهة أيِّ انخفاضٍ مسـتقبليٍّ فـي الأرباح، ؛ وذلـك لمواجهة أيِّ انخفاضٍ مسـتقبليٍّ فـي الأرباح، 

وتحقيق موازنة في التوزيعات.وتحقيق موازنة في التوزيعات.
٣- مخاطر العائد على التمويل- مخاطر العائد على التمويل؛ وذلك بحماية عقودِ التمويل -لا سـيَّما طويلة الأجل- من ؛ وذلك بحماية عقودِ التمويل -لا سـيَّما طويلة الأجل- من 

لاتِ العائدِ على التمويل. لاتِ العائدِ على التمويل.التقلُّبات في معدَّ التقلُّبات في معدَّ
؛ كالمرابحات،  ؛ كالمرابحات، ؛ وذلك بحماية عقودِ التمويل التي يشتمل عليها الاستثمارُ ٤- مخاطر الائتمان- مخاطر الائتمان؛ وذلك بحماية عقودِ التمويل التي يشتمل عليها الاستثمارُ

والإجارات، وغيرها من مخاطرِ التعثُّرِ في السداد.والإجارات، وغيرها من مخاطرِ التعثُّرِ في السداد.
، قد يؤدي  ، قد يؤدي ؛ وذلك بحماية الاسـتثمارِ من أي تذبذبٍ في أسـعار الصرفِ ٥- مخاطر الصرف- مخاطر الصرف؛ وذلك بحماية الاسـتثمارِ من أي تذبذبٍ في أسـعار الصرفِ

. دٍّ معيَّنٍ لِ رأسِ المال، أو نقصانِ الربحِ عن حَ .إلى تآكُ دٍّ معيَّنٍ لِ رأسِ المال، أو نقصانِ الربحِ عن حَ إلى تآكُ
ا كانـت المخاطر التي  ăا مـن التأمين التكافلـي لحماية الاسـتثمار أي ا كانـت المخاطر التي ولا يظهـر مـا يمنع شـرعً ăا مـن التأمين التكافلـي لحماية الاسـتثمار أي ولا يظهـر مـا يمنع شـرعً
يحتمـى منها، ما دام هذا التأمين متماشـيًا مع ضوابط التأميـن التكافلي، ولا تعدُّ هذه الحمايةُ ضمانًا يحتمـى منها، ما دام هذا التأمين متماشـيًا مع ضوابط التأميـن التكافلي، ولا تعدُّ هذه الحمايةُ ضمانًا 

د به توزيعُ المخاطرِ فيما بينهم. ين، يُقصَ رِ د به توزيعُ المخاطرِ فيما بينهم.لرأس المال، وإنما هي نوعٌ من التعاون فيما بين المستثمِ ين، يُقصَ رِ لرأس المال، وإنما هي نوعٌ من التعاون فيما بين المستثمِ
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ومثـلُ هـذا النوعِ مـن التمويل يَكثُرُ في المشـاركة المتناقصـة؛ فقد تتم المشـاركة بين البنك ومثـلُ هـذا النوعِ مـن التمويل يَكثُرُ في المشـاركة المتناقصـة؛ فقد تتم المشـاركة بين البنك 
لُها العميلُ في ماله الخاص؛ حتى لا يحسـبَها البنكُ  لُها العميلُ في ماله الخاص؛ حتى لا يحسـبَها البنكُ وعميلـه، ويكـون ثَم مصروفاتٌ تشـغيليَّةٌ يتحمَّ وعميلـه، ويكـون ثَم مصروفاتٌ تشـغيليَّةٌ يتحمَّ

ضمن تكلفةِ التمويل عند التخارج؛ ومن أمثلة ذلك:ضمن تكلفةِ التمويل عند التخارج؛ ومن أمثلة ذلك:
عَ ضرائبِ الاسـتيراد،  فْ ه دَ ـلُ العميلُ المتمـول وحدَ عَ ضرائبِ الاسـتيراد، - فـي اعتمادات المشـاركة، قد يتحمَّ فْ ه دَ ـلُ العميلُ المتمـول وحدَ ١- فـي اعتمادات المشـاركة، قد يتحمَّ

، ونحو ذلك. ، ونحو ذلك.أو رسوم التأمين، أو أجور النَّقلِ أو رسوم التأمين، أو أجور النَّقلِ
ه رسـومَ  لُ العميل المتمول وحدَ ه رسـومَ - فـي التمويل العقاري بالمشـاركة المتناقصة، قـد يتحمَّ لُ العميل المتمول وحدَ ٢- فـي التمويل العقاري بالمشـاركة المتناقصة، قـد يتحمَّ

، أو الخدمات البلدية، ونحو ذلك. ةِ وريَّ ، أو الخدمات البلدية، ونحو ذلك.الصيانةِ الدَّ ةِ وريَّ الصيانةِ الدَّ
ـلِ أحـدِ الشـركاء تلك  ؛ فالأظهـرُ هـو جـوازُ تحمُّ ـلِ أحـدِ الشـركاء تلك فـإذا كانـت هـذه المصروفـاتُ منضبطـةً ؛ فالأظهـرُ هـو جـوازُ تحمُّ فـإذا كانـت هـذه المصروفـاتُ منضبطـةً
. ونظيرُ ذلك: اشتراطُ ربِّ المالِ على العامل زكاةَ رأسِ المال من الربح، مع أنَّ الزكاةَ  . ونظيرُ ذلك: اشتراطُ ربِّ المالِ على العامل زكاةَ رأسِ المال من الربح، مع أنَّ الزكاةَ المصروفاتِ المصروفاتِ
، بينما ينتفع ربُّ  ه، وقد تحيط بالربـح، فلا يحصل المضاربُ على شـيءٍ لُهـا ربُّ المـالِ وحدَ ، بينما ينتفع ربُّ يتحمَّ ه، وقد تحيط بالربـح، فلا يحصل المضاربُ على شـيءٍ لُهـا ربُّ المـالِ وحدَ يتحمَّ

عِ الزكاة.  فْ عِ الزكاة. المالِ بدَ فْ المالِ بدَ
ه من  ه من قال شـيخ الإسـلام ابـن تيمية: (ويصحُّ أن يشـترطَ ربُّ المالِ زكاةَ رأسِ المـالِ أو بعضِ قال شـيخ الإسـلام ابـن تيمية: (ويصحُّ أن يشـترطَ ربُّ المالِ زكاةَ رأسِ المـالِ أو بعضِ
عِه في المسـاقاة إذا لم  عِه في المسـاقاة إذا لم الربـح.. فيختـصُّ ربُّ المالِ بعمله؛ لأنَّا نقول: لا يمتنع ذلك، كما يختصُّ بنَفْ الربـح.. فيختـصُّ ربُّ المالِ بعمله؛ لأنَّا نقول: لا يمتنع ذلك، كما يختصُّ بنَفْ

. .؛ أي فيحصل النَّفعُ لربِّ الشجرِ دون العاملِ )(١)؛ أي فيحصل النَّفعُ لربِّ الشجرِ دون العاملِ ر الشجرُ ثمِ )يُ ر الشجرُ ثمِ يُ
ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـدٍ وعلى آله  ا وباطنًـ ا، وظاهـرً ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـدٍ وعلى آله والحمـد للـه أولاً وآخـرً ا وباطنًـ ا، وظاهـرً والحمـد للـه أولاً وآخـرً

وصحبه أجمعين.وصحبه أجمعين.

الأخبار العلمية، ص١٤٦١٤٦. الأخبار العلمية، ص   (١)
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٢٢٧٢٢٧

 . . لاةُ والسلامُ على رسول الله لاةُ والسلامُ على رسول الله الحمدُ لله، والصَّ الحمدُ لله، والصَّ
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

، تجنَّبتُ  رة في مد￯ إمكانيَّةِ تعديلِ عوائد تمويلات المصارف الإسـلاميَّةِ ، تجنَّبتُ فهذه ورقةٌ مختَصَ رة في مد￯ إمكانيَّةِ تعديلِ عوائد تمويلات المصارف الإسـلاميَّةِ فهذه ورقةٌ مختَصَ
لةٌ مباشرة بالموضوع؛ فأقول وبالله التوفيق: مات، والاستطرادَ فيما ليس له صِ لةٌ مباشرة بالموضوع؛ فأقول وبالله التوفيق:فيها ذِكرَ المقدِّ مات، والاستطرادَ فيما ليس له صِ فيها ذِكرَ المقدِّ

فَين من العملاء: فَين من العملاء:يرتبط المصرف الإسلامي في تعاملاته بطرَ يرتبط المصرف الإسلامي في تعاملاته بطرَ
الأول: الأول: المودِعون (أصحاب الحسابات الاستثمارية).المودِعون (أصحاب الحسابات الاستثمارية).

لون (جهات توظيف الأموال).  لون (جهات توظيف الأموال). المتموِّ والثاني: والثاني: المتموِّ
، أو  فَيـن، قد تكون العلاقة التي تربط المصرفَ بـأيٍّ منهما، هي علاقةُ مرابحةٍ ، أو ومـع كلا الطرَ فَيـن، قد تكون العلاقة التي تربط المصرفَ بـأيٍّ منهما، هي علاقةُ مرابحةٍ ومـع كلا الطرَ
مشـاركة، أو مضاربـة، أو إجـارة، أو وكالة في الاسـتثمار؛ وفيمـا يلي بيان مد￯ إمكانيـة تغير عوائد مشـاركة، أو مضاربـة، أو إجـارة، أو وكالة في الاسـتثمار؛ وفيمـا يلي بيان مد￯ إمكانيـة تغير عوائد 

. ةٍ دَ رِ التَّمويلِ على حِ وَ .التمويل في كل صورةٍ من صُ ةٍ دَ رِ التَّمويلِ على حِ وَ التمويل في كل صورةٍ من صُ
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ا فـي العقد، قال فـي «الهداية»:  ا معلومً دً ا فـي العقد، قال فـي «الهداية»: الأصـل فـي عقـد المرابحة، أن يكـون الثمنُ محـدَّ ا معلومً دً الأصـل فـي عقـد المرابحة، أن يكـون الثمنُ محـدَّ
؛ لأنَّ التسليمَ  فةِ رِ والصِّ دْ ؛ لأنَّ التسليمَ أي عن قيد الإشارة- لا تصحُّ إلاَّ أن تكون معروفةَ القَ فةِ رِ والصِّ دْ (والأثمان المطلَقة (والأثمان المطلَقة -أي عن قيد الإشارة- لا تصحُّ إلاَّ أن تكون معروفةَ القَ
يَةٌ إلى المنازعة، فيمتنع التسـليم والتسـلم، وكلُّ جهالةٍ  فضِ يَةٌ إلى المنازعة، فيمتنع التسـليم والتسـلم، وكلُّ جهالةٍ والتسـلُّمَ واجبٌ بالعقد، وهذه الجهالة مُ فضِ والتسـلُّمَ واجبٌ بالعقد، وهذه الجهالة مُ

هذه صفتُها تمنع الجواز)هذه صفتُها تمنع الجواز)(١). . 
 . .(٢)( رِ رَ غَ يْعِ الْ نْ بَ ى عَ ) (نَهَ رِ رَ غَ يْعِ الْ نْ بَ ى عَ والأصل في ذلك، ما رو￯ أبو هريرة والأصل في ذلك، ما رو￯ أبو هريرة ؛ أنَّ النبي ؛ أنَّ النبي  (نَهَ

، فهو من الغرر. ، فهو من الغرر.وإذا كان الثمنُ مجهولاً وإذا كان الثمنُ مجهولاً
رُ تحديدُ هامـشِ الربحِ طِيلـةَ فترةِ  ل، قـد يتعـذَّ رُ تحديدُ هامـشِ الربحِ طِيلـةَ فترةِ وفـي عقـود التمويـل بالمرابحة طويلـةِ الأَجَ ل، قـد يتعـذَّ وفـي عقـود التمويـل بالمرابحة طويلـةِ الأَجَ

المرابحة مع تغيُّر أسعارِ هوامش الربح من فترةٍ لأخر￯؛ ومن الحلول المطروحة لذلك:المرابحة مع تغيُّر أسعارِ هوامش الربح من فترةٍ لأخر￯؛ ومن الحلول المطروحة لذلك:
ل -خمس سـنوات  ل -خمس سـنوات وفيهـا يتَّفق الطرفانِ علـى مرابحةٍ طويلةِ الأجَ ١- المرابحـة المتجـددة: - المرابحـة المتجـددة: وفيهـا يتَّفق الطرفانِ علـى مرابحةٍ طويلةِ الأجَ
، بهامش  ةً أخر￯ كلَّ سـتَّةِ أشهر مثلاً ها مرَّ د، ثم يتم فسـخُ المرابحةِ وتجديدُ - بهامش ربحٍ محدَّ ، بهامش مثلاً ةً أخر￯ كلَّ سـتَّةِ أشهر مثلاً ها مرَّ د، ثم يتم فسـخُ المرابحةِ وتجديدُ - بهامش ربحٍ محدَّ مثلاً

الربح السائدِ في السوق في ذلك الوقت.الربح السائدِ في السوق في ذلك الوقت.
كي الإجماعُ على تحريمه، سواءٌ  ، وقد حُ ينِ ها على قلب الدَّ دُ على هذه المعاملة، اشتمالُ رِ كي الإجماعُ على تحريمه، سواءٌ ويَ ، وقد حُ ينِ ها على قلب الدَّ دُ على هذه المعاملة، اشتمالُ رِ ويَ
؛ فقد أجـازت بعضُ الهيئات الشـرعيَّة هذه  بًا لهذا الإشـكالِ ا، وتجنُّ عسـرً ا أم مُ ؛ فقد أجـازت بعضُ الهيئات الشـرعيَّة هذه أكان المديـنُ موسـرً بًا لهذا الإشـكالِ ا، وتجنُّ عسـرً ا أم مُ أكان المديـنُ موسـرً
دَ  دَ المعاملةَ إذا أخذ المدينُ التمويلَ الثاني قبل حلولِ قسـط الدين الأول، ولم يكن ثَم شـرطٌ بأن يسدِّ المعاملةَ إذا أخذ المدينُ التمويلَ الثاني قبل حلولِ قسـط الدين الأول، ولم يكن ثَم شـرطٌ بأن يسدِّ
، وله -أي المدين- أن يسـتخدم التمويلَ الثاني في سـداد التمويل الأول إذا أي المدين- أن يسـتخدم التمويلَ الثاني في سـداد التمويل الأول إذا  ، وله به قسـطَ التمويل الأولِ به قسـطَ التمويل الأولِ

: ؛ لأمورٍ :لم يكن ذلك بشرط، ولا يظهر في ذلك محظورٌ ؛ لأمورٍ لم يكن ذلك بشرط، ولا يظهر في ذلك محظورٌ
لَّ  قُ إذا حَ كي الإجماعُ علـى تحريمها إنما تتحقَّ ين بالدين التي حُ لَّ أنَّ صـورة قلـب الدَّ قُ إذا حَ كي الإجماعُ علـى تحريمها إنما تتحقَّ ين بالدين التي حُ الأول: الأول: أنَّ صـورة قلـب الدَّ

لُ الدين. لُ الدين.أجَ أجَ
. لَ دَ بالدين الجديدِ الدينَ الأوَّ ، أو إلزام للمدين بأن يسدِّ .عدمُ وجودِ شرطٍ لَ دَ بالدين الجديدِ الدينَ الأوَّ ، أو إلزام للمدين بأن يسدِّ والثاني: والثاني: عدمُ وجودِ شرطٍ

الهدايـة شـرح بدايـة المبتدي ٢٦٠٢٦٠/٦، وانظـر: التاج والإكليـل ، وانظـر: التاج والإكليـل ١٠٠١٠٠/٦، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٥٠٢٥٠/٤، كشـاف ، كشـاف  الهدايـة شـرح بدايـة المبتدي    (١)
القناع القناع ١٧٠١٧٠/٣.
مسلم (١٥١٣١٥١٣).). مسلم (   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٣٠٢٣٠
والثالـث: والثالـث: أنَّ قلبَ الدين بالدين يكون في الحال التي يتأخر فيها المدينُ عن السـداد، فيكون أنَّ قلبَ الدين بالدين يكون في الحال التي يتأخر فيها المدينُ عن السـداد، فيكون 
ك)، وهذه الشـبهةُ غيرُ واردةٍ هنـا، فليس الغرض من هـذه المعاملة معالجة  ي أُنظِرْ نِـ دْ : (زِ ـبهةُ ك)، وهذه الشـبهةُ غيرُ واردةٍ هنـا، فليس الغرض من هـذه المعاملة معالجة فيـه شُ ي أُنظِرْ نِـ دْ : (زِ ـبهةُ فيـه شُ

حالات التأخر.حالات التأخر.
٢- - المرابحة مع الوعد بالإبراء: المرابحة مع الوعد بالإبراء: وفيها يتَّفق الطرفانِ على مرابحةٍ بهامشِ ربحٍ مرتفعٍ نسـبيăا، وفيها يتَّفق الطرفانِ على مرابحةٍ بهامشِ ربحٍ مرتفعٍ نسـبيăا، 
ذَ  ا زاد عن هامش الربح السـائد في السـوق وقت السـداد، وقد أَخَ دُ البائعُ المشـتريَ بإبرائه عمَّ عِ ذَ ويَ ا زاد عن هامش الربح السـائد في السـوق وقت السـداد، وقد أَخَ دُ البائعُ المشـتريَ بإبرائه عمَّ عِ ويَ
بهـذه الطريقـةِ الهيئةُ الشـرعيَّةُ لمصرف الهـلال، والهيئة الشـرعيَّة لبنك البلاد، وعـدد من الهيئات بهـذه الطريقـةِ الهيئةُ الشـرعيَّةُ لمصرف الهـلال، والهيئة الشـرعيَّة لبنك البلاد، وعـدد من الهيئات 

الشرعية في البنوك الإسلامية الماليزيةالشرعية في البنوك الإسلامية الماليزية.
ومستند ذلك: ومستند ذلك: جوازُ الإبراءِ المعلَّقِ على شرط، وهو مذهبُ المالكيَّة، وإحد￯ الروايتين عن جوازُ الإبراءِ المعلَّقِ على شرط، وهو مذهبُ المالكيَّة، وإحد￯ الروايتين عن 
، وابنُ القيم، واسـتدلوا بأنَّ (الأصل في العقود والشـروطِ  ، وابنُ القيم، واسـتدلوا بأنَّ (الأصل في العقود والشـروطِ أحمد، اختارها شـيخُ الإسـلام ابنُ تيميَّةَ أحمد، اختارها شـيخُ الإسـلام ابنُ تيميَّةَ
ا رو￯ مسلم  ، ولِمَ )، وليس في شـرط التعليقِ ما يخالف أحكامَ الشريعةِ ا رو￯ مسلم الصحةُ ما لم تخالِفِ الشـرعَ ، ولِمَ )، وليس في شـرط التعليقِ ما يخالف أحكامَ الشريعةِ الصحةُ ما لم تخالِفِ الشـرعَ
في «صحيحه» عن أبي اليَسـرِ صاحبِ رسـولِ الله في «صحيحه» عن أبي اليَسـرِ صاحبِ رسـولِ الله ، أنه قال لغريمه: (إن وجدتَ قضاءً ، أنه قال لغريمه: (إن وجدتَ قضاءً 

 . .(١)( لٍّ ني، وإلاَّ فأنت في حِ )فاقْضِ لٍّ ني، وإلاَّ فأنت في حِ فاقْضِ
دة، والمرابحـة مع الوعدِ  دة، والمرابحـة مع الوعدِ ويمكـن الأخذُ بـأيٍّ من الطريقتيـن السـابقتين (المرابحة المتجـدِّ ويمكـن الأخذُ بـأيٍّ من الطريقتيـن السـابقتين (المرابحة المتجـدِّ

ين: لِين، أو مع المودِعِ ين:بالإبراء) في ارتباط المصرفِ مع المتموِّ لِين، أو مع المودِعِ بالإبراء) في ارتباط المصرفِ مع المتموِّ
لِيـن -حيث يكون المصرف دائنًا- يمكـن أن تُصاغ عقودُ حيث يكون المصرف دائنًا- يمكـن أن تُصاغ عقودُ - -  لِيـن ففـي علاقـة المصرفِ بالمتموِّ ففـي علاقـة المصرفِ بالمتموِّ

المرابحةِ على أيٍّ من الصيغتين السابقتين.المرابحةِ على أيٍّ من الصيغتين السابقتين.
ين ينبني ذلك على نوع العقد:- -  ين ينبني ذلك على نوع العقد:وفي علاقته بالمودِعِ وفي علاقته بالمودِعِ

  ها- حيث ها- حيث عنـد مَن يـر￯ جوازَ ففـي ودائـع المرابحة (المرابحة العكسـية) ففـي ودائـع المرابحة (المرابحة العكسـية) -عنـد مَن يـر￯ جوازَ
ا لما سبق. ينًا يمكن أن تُصاغ عقودُ المرابحاتِ وفقً دِ ا لما سبق.يكون المصرفُ مَ ينًا يمكن أن تُصاغ عقودُ المرابحاتِ وفقً دِ يكون المصرفُ مَ

  ين من الأرباح بنسبة مما ة المودِعِ ين من الأرباح بنسبة مما وفي ودائع المضاربة، يمكن أن تجعل حصَّ ة المودِعِ وفي ودائع المضاربة، يمكن أن تجعل حصَّ
ه كما  ه حسـاب المرابحـات في المصرف (وهذا الحسـاب تتغير عوائدُ قُ ه كما يحقِّ ه حسـاب المرابحـات في المصرف (وهذا الحسـاب تتغير عوائدُ قُ يحقِّ
بِ  دٍّ معيَّن من هـذه العوائدِ يكون مـن نصيب المضارِ بِ سـبق)، ومـا زاد عن حَ دٍّ معيَّن من هـذه العوائدِ يكون مـن نصيب المضارِ سـبق)، ومـا زاد عن حَ

(المصرف).(المصرف).

مسلم (٣٠٠٦٣٠٠٦).). مسلم (   (١)
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ـدُّ التمويـل بالمضاربة أكثرَ مرونةً من التمويل بغيره مـن العقود؛ إذ لا يترتب على التعديل  عَ ـدُّ التمويـل بالمضاربة أكثرَ مرونةً من التمويل بغيره مـن العقود؛ إذ لا يترتب على التعديل يُ عَ يُ
دُ على عقود المدايناتِ مثلاً مـن احتمالية الوقوع في الربا، ونحو ذلك، كما  رِ دُ على عقود المدايناتِ مثلاً مـن احتمالية الوقوع في الربا، ونحو ذلك، كما فيـه الإشـكالاتِ التي تَ رِ فيـه الإشـكالاتِ التي تَ

ه وتعديله من حينٍ لآخر. ، ويمكن تجديدُ ه وتعديله من حينٍ لآخر.أنَّ العقد في المضاربة غيرُ لازمٍ ، ويمكن تجديدُ أنَّ العقد في المضاربة غيرُ لازمٍ
ةُ كلٍّ مـن ربِّ المالِ (الممول) والمضارب  ةُ كلٍّ مـن ربِّ المالِ (الممول) والمضارب والأصـلُ فـي التمويل بالمضاربة، أن تكون حصَّ والأصـلُ فـي التمويل بالمضاربة، أن تكون حصَّ
، وهـذا محلُّ اتفاقٍ بين أهل العلـم؛ قال في «بداية  ، وهـذا محلُّ اتفاقٍ بين أهل العلـم؛ قال في «بداية (المتمـول) مـن الربح معلومـةً عند التعاقد ابتداءً (المتمـول) مـن الربح معلومـةً عند التعاقد ابتداءً
، على أن يتَّجر به على  عـوا على أنَّ صفـة القِراض أن يُعطِيَ الرجلُ الرجلَ المـالَ ، على أن يتَّجر به على المجتهـد»: (وأجمَ عـوا على أنَّ صفـة القِراض أن يُعطِيَ الرجلُ الرجلَ المـالَ المجتهـد»: (وأجمَ

جزءٍ معلومٍ يأخذه العاملُ من ربح المال)جزءٍ معلومٍ يأخذه العاملُ من ربح المال)(١).
فَين في عقود المضاربة،  ة للطرَ قَّ فَين في عقود المضاربة، ومـن الصور التي يمكـن الأخذُ بها لتعديل العوائدِ المسـتحَ ة للطرَ قَّ ومـن الصور التي يمكـن الأخذُ بها لتعديل العوائدِ المسـتحَ

ما يلي:ما يلي:
١- أن تكون حصة ربِّ المال (الممول)؛ سواءٌ أكان المصرف، كما في التمويل بالمضاربة، - أن تكون حصة ربِّ المال (الممول)؛ سواءٌ أكان المصرف، كما في التمويل بالمضاربة، 
ه محفظـةٌ ذاتُ إيرادات متغيِّـرة؛ مثل أن تكون  قُ ه محفظـةٌ ذاتُ إيرادات متغيِّـرة؛ مثل أن تكون أم المـودع، كمـا في ودائع المضاربة نسـبة مما تحقِّ قُ أم المـودع، كمـا في ودائع المضاربة نسـبة مما تحقِّ
دة بربـحٍ متغيِّر، أو محفظـة مرابحات مع  دة بربـحٍ متغيِّر، أو محفظـة مرابحات مع محفظـة تأجيـرٍ بأُجـرةٍ متغيِّرة، أو محفظـة مرابحات متجدِّ محفظـة تأجيـرٍ بأُجـرةٍ متغيِّرة، أو محفظـة مرابحات متجدِّ
ـب الوضع السـائدِ في السـوق، ويتم  ل بحسَ ـب الوضع السـائدِ في السـوق، ويتم الوعد بالإبراء، فهنا يتغير العائد على رأس المال للمموِّ ل بحسَ الوعد بالإبراء، فهنا يتغير العائد على رأس المال للمموِّ
الاتِّفاقُ على أنَّ ما زاد عن نسبةٍ معيَّنةٍ إلى رأس مال الممول يكون من نصيب المضاربِ (المتمول).الاتِّفاقُ على أنَّ ما زاد عن نسبةٍ معيَّنةٍ إلى رأس مال الممول يكون من نصيب المضاربِ (المتمول).
ا عن ابن عباس ، أنه قال: ، أنه قال:  ، ما رواه البخـاري تعليقً ةِ هذه المعاملةِ ا عن ابن عباس وممـا يشـهد لصحَّ ، ما رواه البخـاري تعليقً ةِ هذه المعاملةِ وممـا يشـهد لصحَّ
ه  ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك). وقال ابن سـيرين: (إذا قال: بِعْ ه (لا بـأسَ أن يقـول: بعْ هذا الثوبَ ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك). وقال ابن سـيرين: (إذا قال: بِعْ (لا بـأسَ أن يقـول: بعْ هذا الثوبَ

يْنِي وبينك، فلا بأسَ به)(٢). يْنِي وبينك، فلا بأسَ به)بكذا، فما كان من ربحٍ فلك، أو بَ بكذا، فما كان من ربحٍ فلك، أو بَ
تِها أن يكون القدرُ المشـروط للعامل بعد تحقيق نسـبةٍ من الأرباح يشـترك فيها  تِها أن يكون القدرُ المشـروط للعامل بعد تحقيق نسـبةٍ من الأرباح يشـترك فيها وشـرط صحَّ وشـرط صحَّ
 ، ، الذي هو المقصود من العقدِ بحِ يَ هذا الشـرطُ إلى قطع المشـاركة في الرِّ ؛ لئلاَّ يؤدِّ ، العاقدان ابتداءً ، الذي هو المقصود من العقدِ بحِ يَ هذا الشـرطُ إلى قطع المشـاركة في الرِّ ؛ لئلاَّ يؤدِّ العاقدان ابتداءً
ا على قسـمة الأرباحِ بينهما بنسـبة ٢٠٢٠% و% و٨٠٨٠%، فإذا تجاوزت الأرباح %، فإذا تجاوزت الأرباح ١٠١٠% من % من  قَ ا على قسـمة الأرباحِ بينهما بنسـبة فيصحُّ مثلاً أن يتَّفِ قَ فيصحُّ مثلاً أن يتَّفِ

بداية المجتهد ٢٨٥٢٨٥/٢، مراتب الإجماع، ص، مراتب الإجماع، ص٩٢٩٢. بداية المجتهد    (١)
صحيح البخاري ٩٢٩٢/٣. صحيح البخاري    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٣٢٢٣٢
ا لو كان الشـرطُ على أنَّ لربِّ المالِ كامـلَ الربحِ حتى تتجاوز  ا لو كان الشـرطُ على أنَّ لربِّ المالِ كامـلَ الربحِ حتى تتجاوز رأس المـال، فمـا زاد فهو للعامل، أمَّ رأس المـال، فمـا زاد فهو للعامل، أمَّ
؛ لأنَّه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح  ؛ لأنَّه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح % من رأس المال، فيكون ما زاد للعامل فلا يصحُّ الأرباح الأرباح ١٠١٠% من رأس المال، فيكون ما زاد للعامل فلا يصحُّ
 ، ، %، ولا خلافَ بين أهل العلمِ على فسـاد هذا الشـرطِ ا بنسـبة ١٠١٠%، ولا خلافَ بين أهل العلمِ على فسـاد هذا الشـرطِ ق رأسُ المال عائدً ا بنسـبة فيما لو لم يحقِّ ق رأسُ المال عائدً فيما لو لم يحقِّ
قال ابن قدامة قال ابن قدامة : (متى جعل نصيب أحدهما دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم؛ مثل أن : (متى جعل نصيب أحدهما دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم؛ مثل أن 
ا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمعَ كلُّ مَن نحفظُ عنه من أهل  ا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمعَ كلُّ مَن نحفظُ عنه من أهل يشترط لنفسه جزءً يشترط لنفسه جزءً

 . .(١)( هما، أو كلاهما لنفسه دراهمَ معلومةً راض، إذا شرط أحدُ )العلمِ على إبطال القِ هما، أو كلاهما لنفسه دراهمَ معلومةً راض، إذا شرط أحدُ العلمِ على إبطال القِ
ق من أرباحٍ  ـب ما يتحقَّ ق من أرباحٍ - ترديـد حصة المضـارب (المتمول) وربِّ المال (الممول) بحسَ ـب ما يتحقَّ ٢- ترديـد حصة المضـارب (المتمول) وربِّ المال (الممول) بحسَ
على رأس مال التمويل؛ وذلك بأن يقسم الربح إلى شرائح، ويكون العائدُ لكلٍّ منهما في كل شريحةٍ على رأس مال التمويل؛ وذلك بأن يقسم الربح إلى شرائح، ويكون العائدُ لكلٍّ منهما في كل شريحةٍ 
يختلـف عن الأخـر￯؛ كأن يقال: إذا كانت أربـاح المضاربة يختلـف عن الأخـر￯؛ كأن يقال: إذا كانت أربـاح المضاربة ١٠١٠ % من رأس المال، أو أقل، فتقسـم  % من رأس المال، أو أقل، فتقسـم 
الأربـاح بنسـبة الأربـاح بنسـبة ٣٠٣٠% و% و٧٠٧٠%، وإذا كانت أرباح المضاربة تزيد علـى %، وإذا كانت أرباح المضاربة تزيد علـى ١٠١٠% من رأس المال، وتقلُّ عن % من رأس المال، وتقلُّ عن 
سـمةُ بينهما ٢٠٢٠% و% و٨٠٨٠%، فإذا زادت الأرباح عن %، فإذا زادت الأرباح عن ٥٠٥٠% فتكون القسـمة % فتكون القسـمة ١٠١٠% و% و٩٠٩٠% %  سـمةُ بينهما % فتكون القِ ٥٠٥٠% فتكون القِ
ا وقال:  ، قال في «الفتاو￯ الهنديـة»: (فلو دفع إليه ألفً ا وقال: وهكـذا، وهذا الترديد في قسـمة الأرباحِ جائزٌ ، قال في «الفتاو￯ الهنديـة»: (فلو دفع إليه ألفً وهكـذا، وهذا الترديد في قسـمة الأرباحِ جائزٌ
 ، ا فله الثلث، صحَّ ، وإن اشـتر￯ به شعيرً ا فله الربعُ ، وإن اشـتر￯ به دقيقً ا فله النصفُ ăر ، إنِ اشـتر￯ به بُ ا فله الثلث، صحَّ ، وإن اشـتر￯ به شعيرً ا فله الربعُ ، وإن اشـتر￯ به دقيقً ا فله النصفُ ăر إنِ اشـتر￯ به بُ
ـا على جواز الإبهام في الإجارة والمزارعة؛ قال ابنُ القيِّم  ـا على جواز الإبهام في الإجارة والمزارعة؛ قال ابنُ القيِّم . وقياسً وما اشـتر￯ استحقَّ المشروط)وما اشـتر￯ استحقَّ المشروط)(٢). وقياسً
، جـوازُ الإبهامِ في الإجارة كما ذكره  ، جـوازُ الإبهامِ في الإجارة كما ذكره : (إنَّ الثابـت عـن الصحابة الذي لا يُعلم عنهم فيه نزاعٌ : (إنَّ الثابـت عـن الصحابة الذي لا يُعلم عنهم فيه نزاعٌ
ـه إلى مَن يزرعها وقال: إن جاء عمر بالبذر  عَ أرضَ فَ ـه إلى مَن يزرعها وقال: إن جاء عمر بالبذر ؛ أنه دَ عَ أرضَ فَ البخـاري فـي «صحيحه» عن عمر البخـاري فـي «صحيحه» عن عمر ؛ أنه دَ

ه صحابيٌّ واحد)(٣). ه صحابيٌّ واحد)من عنده فله كذا، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا، ولم يخالِفْ من عنده فله كذا، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا، ولم يخالِفْ
٣- التصفيـة الدورية للمضاربة؛ وذلك بأن تتمَّ تصفيةُ المضاربةِ بشـكلٍ دوري بين المتمول - التصفيـة الدورية للمضاربة؛ وذلك بأن تتمَّ تصفيةُ المضاربةِ بشـكلٍ دوري بين المتمول 
فين ما لم يرغب أيٌّ منهما في  دُ المضاربة تلقائيăا بين الطرَ فين ما لم يرغب أيٌّ منهما في (العامـل) والممـول (رب المال)، ثم تتجدَّ دُ المضاربة تلقائيăا بين الطرَ (العامـل) والممـول (رب المال)، ثم تتجدَّ
ة لكلٍّ منهما، ومراجعة  قَّ فَين من تعديل العوائدِ المستحَ نُ الطرَ ة لكلٍّ منهما، ومراجعة عدم الاستمرار فيها، وهذا الخيارُ يمكِّ قَّ فَين من تعديل العوائدِ المستحَ نُ الطرَ عدم الاستمرار فيها، وهذا الخيارُ يمكِّ

فْقَ المتغيراتِ التي طرأت في أسواق التمويل.  فْقَ المتغيراتِ التي طرأت في أسواق التمويل. العقدِ وتعديل بنودِه وَ العقدِ وتعديل بنودِه وَ
كميَّـةِ دون الحاجة إلـى تصفيةِ الاسـتثمار تصفيةً  كميَّـةِ دون الحاجة إلـى تصفيةِ الاسـتثمار تصفيةً والتَّصفيـة هنـا يُكتفـى فيهـا بالتصفيـة الحُ والتَّصفيـة هنـا يُكتفـى فيهـا بالتصفيـة الحُ
قُ بإجراء المحاسـبةِ وتقويم حالِ المضاربة بشكلٍ دوري، واعتماد  قُ بإجراء المحاسـبةِ وتقويم حالِ المضاربة بشكلٍ دوري، واعتماد حقيقيَّة، والتصفيةُ الحكمية تتحقَّ حقيقيَّة، والتصفيةُ الحكمية تتحقَّ
، فإنها تكون  ا لتوزيع الأرباح، وإذا تــمَّت التصفيةُ الحكميَّةُ على الوجه المذكورِ ، فإنها تكون ذلك التقويم أساسً ا لتوزيع الأرباح، وإذا تــمَّت التصفيةُ الحكميَّةُ على الوجه المذكورِ ذلك التقويم أساسً
ه  قَ ى من رأس المال، سـواءٌ لَحِ د عقدُ المضاربةِ لفترةٍ تالية مع بقاء المال، فإنَّ ما تبقَّ ، فـإذا تجدَّ ه نهائيَّـةً قَ ى من رأس المال، سـواءٌ لَحِ د عقدُ المضاربةِ لفترةٍ تالية مع بقاء المال، فإنَّ ما تبقَّ ، فـإذا تجدَّ نهائيَّـةً

المغني ١٤٦١٤٦/٧. المغني    (١)
الفتاو￯ الهندية ٢٩٠٢٩٠/٤. الفتاو￯ الهندية    (٢)
إعلام الموقعين ٣١١٣١١/٣. إعلام الموقعين    (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٣٢٣٣تعديل عوائد تمويلات المصارف الإسلاميةتعديل عوائد تمويلات المصارف الإسلامية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دُّ هو رأس المال الجديد في الفترة التالية من المضاربة؛ أي أنَّ ما كان أصولاً في  عَ دُّ هو رأس المال الجديد في الفترة التالية من المضاربة؛ أي أنَّ ما كان أصولاً في ربحٌ أم خسـارة، يُ عَ ربحٌ أم خسـارة، يُ
ا في المضاربة الثانية، بمثل التقويـم وللوقت ذاته، ولا يصحُّ أن يتمَّ  ا في المضاربة الثانية، بمثل التقويـم وللوقت ذاته، ولا يصحُّ أن يتمَّ المضاربـة الأولـى يصير خصومً المضاربـة الأولـى يصير خصومً
فَين يسـتأنفان  فَين يسـتأنفان تقويـم خصومِ المضاربـة الثانية قبل أو بعد تقويـمِ أصولِ المضاربة الأولى؛ لأنَّ الطرَ تقويـم خصومِ المضاربـة الثانية قبل أو بعد تقويـمِ أصولِ المضاربة الأولى؛ لأنَّ الطرَ
ـقِ في الفترة  ا. وأي خسـارة في الفتـرة التالية لا تجبر مـن الربح المحقَّ ـقِ في الفترة المضاربـة بعـد التصفيـة فورً ا. وأي خسـارة في الفتـرة التالية لا تجبر مـن الربح المحقَّ المضاربـة بعـد التصفيـة فورً
السـابقة، وعلى هذا يدل كلام الفقهاء؛ فعن ابن سـيرين السـابقة، وعلى هذا يدل كلام الفقهاء؛ فعن ابن سـيرين  أنه قال -في المضارب إذا ربح، ثم  أنه قال -في المضارب إذا ربح، ثم 
ا  ا للمال، أو حسـابً ، إلاَّ أن يكون قبل ذلك قبضً ا وضع، ثم ربح-: (الحسـاب على رأس المالِ الأولِ ا للمال، أو حسـابً ، إلاَّ أن يكون قبل ذلك قبضً وضع، ثم ربح-: (الحسـاب على رأس المالِ الأولِ

كالقبض)كالقبض)(١). وعن أبي قِلابة . وعن أبي قِلابة ، أنه قال: (هما على أصل شركتِهما حتى يحتسبا)، أنه قال: (هما على أصل شركتِهما حتى يحتسبا)(٢).
فَين (الممول  قُ عليها بيـن الطرَ ة المضاربـة المتَّفَ دُّ الفترة المحاسـبية هـي مدَّ عَ فَين (الممول وعلـى هذا، تُ قُ عليها بيـن الطرَ ة المضاربـة المتَّفَ دُّ الفترة المحاسـبية هـي مدَّ عَ وعلـى هذا، تُ
والمتمـول)، وتأقيـتُ المضاربةِ جائزٌ على ما ذهب إليـه فقهاءُ الحنفيَّةِ والحنابلـةوالمتمـول)، وتأقيـتُ المضاربةِ جائزٌ على ما ذهب إليـه فقهاءُ الحنفيَّةِ والحنابلـة(٣)؛ لأنَّ المضاربةَ ؛ لأنَّ المضاربةَ 
 ،￯د لفترةٍ أخر دَّ د لفترةٍ أخر￯، توكيل، والتوكيل يحتمل التخصيص بوقتٍ دون وقت، فإذا انقضت تلك الفترة فتُجَ دَّ توكيل، والتوكيل يحتمل التخصيص بوقتٍ دون وقت، فإذا انقضت تلك الفترة فتُجَ

حقة. حقة.ويمكن التعديلُ في بنودِها مع بداية الفترة اللاَّ ويمكن التعديلُ في بنودِها مع بداية الفترة اللاَّ
ولا يختلف التمويل بالمشـاركة عن التمويل بالمضاربة فيما سـبق من الأحكام؛ لأنَّ قسـمة ولا يختلف التمويل بالمشـاركة عن التمويل بالمضاربة فيما سـبق من الأحكام؛ لأنَّ قسـمة 
ب رأسِ المال، وهذا ما عليه فقهاءُ الحنفيَّةِ والحنابلة؛  ب الشرطِ لا بحسَ ب رأسِ المال، وهذا ما عليه فقهاءُ الحنفيَّةِ والحنابلة؛ الأرباحِ في الشركات بحسَ ب الشرطِ لا بحسَ الأرباحِ في الشركات بحسَ

رِ رأسِ المال)(٤). دْ ، والوضيعة بقَ ب الشرطِ رِ رأسِ المال)إذ القاعدةُ عندهم أن (قسمة الربح في الشركات بحسَ دْ ، والوضيعة بقَ ب الشرطِ إذ القاعدةُ عندهم أن (قسمة الربح في الشركات بحسَ
، وما زاد من الربح  صٍ معلومةٍ صَ رٍ معيَّن من الأربـاح بحِ دْ ، وما زاد من الربح وعلـى هذا، يجوز أن يشـتركا في قَ صٍ معلومةٍ صَ رٍ معيَّن من الأربـاح بحِ دْ وعلـى هذا، يجوز أن يشـتركا في قَ
ـرٍ معلومٍ منضبط، ويجوز  هما، ويجوز أن يكون ذلك الحدُّ مرتبطًا بمؤشِّ دٍّ معيَّن ينفرد به أحدُ ـرٍ معلومٍ منضبط، ويجوز عـن حَ هما، ويجوز أن يكون ذلك الحدُّ مرتبطًا بمؤشِّ دٍّ معيَّن ينفرد به أحدُ عـن حَ
هما بزيادة الأرباح، ويجوز  دةٍ، فتزداد حصةُ أحدِ ب شرائحَ متعدِّ هما بزيادة الأرباح، ويجوز أن تكون قسـمةُ الأرباحِ بينهما بحسَ دةٍ، فتزداد حصةُ أحدِ ب شرائحَ متعدِّ أن تكون قسـمةُ الأرباحِ بينهما بحسَ

. .الاتفاقُ بينهما على التصفيةِ الدورية للشركة، وإعادة تعديل العوائدِ مع بداية كلِّ دورةٍ الاتفاقُ بينهما على التصفيةِ الدورية للشركة، وإعادة تعديل العوائدِ مع بداية كلِّ دورةٍ

المصنف، لابن أبي شيبة ٢٧٢٢٧٢/٥. المصنف، لابن أبي شيبة    (١)

المصنف، لابن أبي شيبة ٢٧٢٢٧٢/٥. المصنف، لابن أبي شيبة    (٢)
بدائع الصنائع ٩٩٩٩/٦، المغني ، المغني ١٧٨١٧٨/٧. بدائع الصنائع    (٣)
بدائع الصنائع ٦٢٦٢/٦، المغني ، المغني ١٣٨١٣٨/٧. بدائع الصنائع    (٤)
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دةً معلومةً عند التعاقد قبل اسـتيفاء المنفعة،  دةً معلومةً عند التعاقد قبل اسـتيفاء المنفعة، الأصـل في عقد الإجـارة أن تكون الأجرة محدَّ الأصـل في عقد الإجـارة أن تكون الأجرة محدَّ
ن شروط صحة عقد الإجارةِ العلمُ بالأجرة عند العقد. ن شروط صحة عقد الإجارةِ العلمُ بالأجرة عند العقد.ولا خلافَ بين أهل العلمِ على أنَّ مِ ولا خلافَ بين أهل العلمِ على أنَّ مِ

ويعدُّ التمويل بالإجارة ويعدُّ التمويل بالإجارة -من حيث إمكانيَّةُ التعديلِ في عوائده- في درجةٍ متوسطة بين عقود من حيث إمكانيَّةُ التعديلِ في عوائده- في درجةٍ متوسطة بين عقود 
ا،  ا لازمً زمة كالمرابحة، وعقود المشـاركات الجائزة كالمضاربة، فمن جهة كونِه عقدً ا، المداينات اللاَّ ا لازمً زمة كالمرابحة، وعقود المشـاركات الجائزة كالمضاربة، فمن جهة كونِه عقدً المداينات اللاَّ

ه.  ه. فهذا يضيِّق المجالَ في إمكانية التعديلِ في بنوده وعوائدِ فهذا يضيِّق المجالَ في إمكانية التعديلِ في بنوده وعوائدِ
، فتغيُّـر الأجرة فيه يكون  دٌ ، فتغيُّـر الأجرة فيه يكون وهو الأجرة- متجدِّ دٌ دةً وعوضهـا -وهو الأجرة- متجدِّ دةً وعوضهـا ومـن جهة كـونِ المنفعةِ متجدِّ ومـن جهة كـونِ المنفعةِ متجدِّ
نَه المعيار الشـرعي الصادر من هيئة المحاسـبة  ، وهذا ما تضمَّ بط بمؤشـرٍ معلومٍ منضبطٍ ا إذا رُ نَه المعيار الشـرعي الصادر من هيئة المحاسـبة سـائغً ، وهذا ما تضمَّ بط بمؤشـرٍ معلومٍ منضبطٍ ا إذا رُ سـائغً
ـرٍ معلومٍ  بطت بمؤشِّ ؛ من جـواز الأجرة المتغيـرة إذا رُ سـات الماليَّـةِ الإسـلاميَّةِ ـرٍ معلومٍ والمراجعـة للمؤسَّ بطت بمؤشِّ ؛ من جـواز الأجرة المتغيـرة إذا رُ سـات الماليَّـةِ الإسـلاميَّةِ والمراجعـة للمؤسَّ
د أجـرةُ كلِّ فترةٍ في  ، شـريطةَ أن تكـون أجـرةُ الفتـرةِ الأُولَى معلومةً عنـد العقد، وأن تحـدَّ د أجـرةُ كلِّ فترةٍ في منضبـطٍ ، شـريطةَ أن تكـون أجـرةُ الفتـرةِ الأُولَى معلومةً عنـد العقد، وأن تحـدَّ منضبـطٍ
بدايتهـا، وارتبـاط الأجـرة بمتغير منضبطٍ هو مـا عليه فقهاءُ المالكيَّةِ والحنابلة في مسـألة اسـتئجار بدايتهـا، وارتبـاط الأجـرة بمتغير منضبطٍ هو مـا عليه فقهاءُ المالكيَّةِ والحنابلة في مسـألة اسـتئجار 
رفِ  ـب العُ رفِ وهي الطعام والكسـوة- بحسَ ـب العُ الأجير بطعامه وكسـوته بالمعروف، حيث تكون الأجرةُ الأجير بطعامه وكسـوته بالمعروف، حيث تكون الأجرةُ -وهي الطعام والكسـوة- بحسَ
؛ وهو ما دلَّ عليه القرآنُ في اسـتئجار الظِّئرِ بطعامها وكسـوتها في قوله  ها لا حين التعاقدِ ؛ وهو ما دلَّ عليه القرآنُ في اسـتئجار الظِّئرِ بطعامها وكسـوتها في قوله وقـتَ قبضِ ها لا حين التعاقدِ وقـتَ قبضِ

تعالى: تعالى: ثن   §   ¨   ©   ª   »   ¬      ثمثن   §   ¨   ©   ª   »   ¬      ثم(١).
، منها: رٌ وَ رُ العائدِ في التمويل بالإجارة له صُ ، منها:وتغيُّ رٌ وَ رُ العائدِ في التمويل بالإجارة له صُ وتغيُّ

ة للمؤجـر (الممول) متغيرةً ومرتبطة  قَّ ة للمؤجـر (الممول) متغيرةً ومرتبطة ؛ بأن تكون الأجرة المسـتحَ قَّ ١- الإجارة بأجرة متغيرة- الإجارة بأجرة متغيرة؛ بأن تكون الأجرة المسـتحَ
بمؤشر معلوم كما سبق.بمؤشر معلوم كما سبق.

د الأجـرة في العقـد وتكون ثابتـة، ويَعد المؤجر  د الأجـرة في العقـد وتكون ثابتـة، ويَعد المؤجر ؛ بأن تحدَّ ٢- الإجـارة مـع الإبـراء المعلَّـق- الإجـارة مـع الإبـراء المعلَّـق؛ بأن تحدَّ
ة عن أُجرةِ المثل  قَّ رِ الذي يزيد من الأجرة المستحَ دْ برئه عن القَ ة عن أُجرةِ المثل (الممول) المستأجر (المتمول) بأن يُ قَّ رِ الذي يزيد من الأجرة المستحَ دْ برئه عن القَ (الممول) المستأجر (المتمول) بأن يُ

. لِّقَ عليه الإبراءُ ق الشرطُ الذي عُ رِ متى ما تحقَّ ا في حق المؤجِّ وق، ويكون هذا الوعدُ لازمً .في السُّ لِّقَ عليه الإبراءُ ق الشرطُ الذي عُ رِ متى ما تحقَّ ا في حق المؤجِّ وق، ويكون هذا الوعدُ لازمً في السُّ
ق الطرفانِ (المؤجر والمستأجر) على إبرام عقدِ إجارةٍ  ق الطرفانِ (المؤجر والمستأجر) على إبرام عقدِ إجارةٍ ؛ وذلك بأن يتَّفِ دة؛ وذلك بأن يتَّفِ دة- الإجارة المتجدِّ ٣- الإجارة المتجدِّ
خِ عقدِ الإجارةِ ثم تجديده  سْ دة، وبإمكانهما تعديلُ الأُجرةِ بفَ خِ عقدِ الإجارةِ ثم تجديده طويلٍ كخمس سنواتٍ مثلاً بأجرةٍ محدَّ سْ دة، وبإمكانهما تعديلُ الأُجرةِ بفَ طويلٍ كخمس سنواتٍ مثلاً بأجرةٍ محدَّ

سورة البقرة، الآية: ٢٣٣٢٣٣. سورة البقرة، الآية:    (١)
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ةً أخر￯، مع تسمية أجرة أخر￯ جديدة، ومن الممكن أن يصدر وعدٌ من المؤجر بالتزامه بالتأجير  ةً أخر￯، مع تسمية أجرة أخر￯ جديدة، ومن الممكن أن يصدر وعدٌ من المؤجر بالتزامه بالتأجير مرَّ مرَّ

حقةِ بأُجرةِ المثلِ في حينه. حقةِ بأُجرةِ المثلِ في حينه.في الفترات اللاَّ في الفترات اللاَّ
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ا عـن التمويل بالمضاربـة، فالوكيل في الاسـتثمار بمنزلة  ا عـن التمويل بالمضاربـة، فالوكيل في الاسـتثمار بمنزلة لا يختلـف التمويـل بالوكالـة كثيرً لا يختلـف التمويـل بالوكالـة كثيرً
ه  ه العامـلِ في عقـد المضاربةِ من جهة أنـه وكيلٌ في إدارة الاسـتثمارِ لصالحِ ربِّ المال، وما يسـتحقُّ العامـلِ في عقـد المضاربةِ من جهة أنـه وكيلٌ في إدارة الاسـتثمارِ لصالحِ ربِّ المال، وما يسـتحقُّ
عل، وعقـد الجعالة من العقـود ذاتِ المرونةِ مقارنةً  ا علـى أنه جُ عل، وعقـد الجعالة من العقـود ذاتِ المرونةِ مقارنةً الوكيل في الاسـتثمار يخرج شـرعً ا علـى أنه جُ الوكيل في الاسـتثمار يخرج شـرعً
قِّ للعامل (الوكيل) أن يكون  قِّ للعامل (الوكيل) أن يكون بغيره من العقود؛ كالإجارة، والمرابحة؛ فلا يشترط في الجعل المستحَ بغيره من العقود؛ كالإجارة، والمرابحة؛ فلا يشترط في الجعل المستحَ
ا بمبلغٍ ثابتٍ لا يتغير، بل يصحُّ أن يربط بنسبةٍ من الإيراد أو من المال محلِّ الاستثمار، ويصحُّ  دً ا بمبلغٍ ثابتٍ لا يتغير، بل يصحُّ أن يربط بنسبةٍ من الإيراد أو من المال محلِّ الاستثمار، ويصحُّ محدَّ دً محدَّ

رٍ معيَّنٍ من الإيرادات، ومن ذلك: دْ علِ على تحقيق قَ رٍ معيَّنٍ من الإيرادات، ومن ذلك:أن يعلق استحقاق الجُ دْ علِ على تحقيق قَ أن يعلق استحقاق الجُ
١- أن يكون نصيب الوكيل بنسبةٍ من قيمة المحفظةِ الاستثمارية، أو الصندوق الاستثماري، - أن يكون نصيب الوكيل بنسبةٍ من قيمة المحفظةِ الاستثمارية، أو الصندوق الاستثماري، 
يزيد بزيادةِ تلك القيمةِ وينقص بنقصانها، كما هو الحال في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية.يزيد بزيادةِ تلك القيمةِ وينقص بنقصانها، كما هو الحال في إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
، ونظيرُ ذلك  ه من عوائدَ لربِّ المالِ قُ لُه، أو يحقِّ ، ونظيرُ ذلك - أن يكون نصيبُ الوكيل بنسبةٍ مما يحصِّ ه من عوائدَ لربِّ المالِ قُ لُه، أو يحقِّ ٢- أن يكون نصيبُ الوكيل بنسبةٍ مما يحصِّ
؛ قال في «البهجة شرح التحفة»: (ومن هذا -أي مما يُعفَى فيه  مسارِ ؛ قال في «البهجة شرح التحفة»: (ومن هذا -أي مما يُعفَى فيه ما ذكره أهلُ العلمِ في أُجرةِ السِّ مسارِ ما ذكره أهلُ العلمِ في أُجرةِ السِّ
ه... وعلى ذلك تخرج أُجرةُ  ه... وعلى ذلك تخرج أُجرةُ عن تسمية الأَجرِ في الإجارة-: اعمل على دابتي، فما حصل فلك نِصفُ عن تسمية الأَجرِ في الإجارة-: اعمل على دابتي، فما حصل فلك نِصفُ

 . .(١)( رِ الثمنِ مثلاً شْ بعِ عُ ل برُ لاَّ )الدَّ رِ الثمنِ مثلاً شْ بعِ عُ ل برُ لاَّ الدَّ
ةٍ معلومة... فإنَّ عين العمـل  ا... ويجوز على مدَّ مسارً ةٍ معلومة... فإنَّ عين العمـل وفي «المغني»: (ويجوز أن يستأجر سِ ا... ويجوز على مدَّ مسارً وفي «المغني»: (ويجوز أن يستأجر سِ

ا)(٢). ا، صحَّ أيضً ، فجعل له من كل ألفِ درهمٍ شيئًا معلومً ا)دون الزمانِ ا، صحَّ أيضً ، فجعل له من كل ألفِ درهمٍ شيئًا معلومً دون الزمانِ
ق على رأس المال،  رٍ معيَّن من العائد المتحقِّ دْ ق على رأس المال، ويمكن أن يكون نصيب الوكيل، ما زاد عن قَ رٍ معيَّن من العائد المتحقِّ دْ ٣- - ويمكن أن يكون نصيب الوكيل، ما زاد عن قَ
كأن يكون للوكيل ما زاد من العوائد عن كأن يكون للوكيل ما زاد من العوائد عن ٥% من رأس المال، أو ما زاد من العوائد عن هامش الربحِ في % من رأس المال، أو ما زاد من العوائد عن هامش الربحِ في 
ب مؤشر هامش المرابحات  ه الوكيلُ بحسَ ، وهنا يتغير ما يستحقُّ ب مؤشر هامش المرابحات عقود المرابحات في البنوك الإسلاميَّةِ ه الوكيلُ بحسَ ، وهنا يتغير ما يستحقُّ عقود المرابحات في البنوك الإسلاميَّةِ
ا (٨) وهامش الربح في المرابحات ) وهامش الربح في المرابحات  قَ عائدً ا () وحقَّ قَ عائدً : لو كان رأس المال (١٠٠١٠٠) وحقَّ : لو كان رأس المال (في البنوك الإسلاميَّة؛ فمثلاً في البنوك الإسلاميَّة؛ فمثلاً
في السوق (في السوق (٥ %) فيكون نصيب رب المال من العوائد ( %) فيكون نصيب رب المال من العوائد (٥) ونصيب الوكيل () ونصيب الوكيل (٣)، ثم لو انخفض هامش )، ثم لو انخفض هامش 

الربح إلى (الربح إلى (٤ %) فيكون نصيبُ ربِّ المالِ من العوائد ( %) فيكون نصيبُ ربِّ المالِ من العوائد (٤) ونصيب الوكيل () ونصيب الوكيل (٤) وهكذا. ) وهكذا. 

البهجة شرح التحفة ٢٩٩٢٩٩/٢. البهجة شرح التحفة    (١)
المغني ٤٢٤٢/٨. المغني    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٣٨٢٣٨
ويـدل علـى صحة ذلك: ويـدل علـى صحة ذلك: الأثر السـابق عـن ابن عبـاس الأثر السـابق عـن ابن عبـاس : (لا بأسَ أن يقـول: بعْ هذا : (لا بأسَ أن يقـول: بعْ هذا 
، فما زاد على كذا وكذا فهو لك)(١). والشـرط هنا، وإن كان قد يؤدي إلى قطعِ المشـاركة في . والشـرط هنا، وإن كان قد يؤدي إلى قطعِ المشـاركة في  ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك)الثوبَ الثوبَ
، إلاَّ أنه شـرطٌ صحيح؛  بِّ المالِ رة لرَ ، إلاَّ أنه شـرطٌ صحيح؛ العوائـد فيما لو لم يحقق العائد على الاسـتثمار النسـبة المقدَّ بِّ المالِ رة لرَ العوائـد فيما لو لم يحقق العائد على الاسـتثمار النسـبة المقدَّ
 ، ؛ مـن جواز المجاعلة علـى حفر البئرِ ه ما ذكـره أهلُ العلمِ ـر فـي الجعالـة مثـلُ ذلك، ونظيرُ غتَفَ ، إذ يُ ؛ مـن جواز المجاعلة علـى حفر البئرِ ه ما ذكـره أهلُ العلمِ ـر فـي الجعالـة مثـلُ ذلك، ونظيرُ غتَفَ إذ يُ
ـلَ انتفع بالحفر هنا،  ـلَ انتفع بالحفر هنا، ولا يسـتحق الجعـل إلاَّ إذا بلغ الماء، فإذا لم يبلغه فلا شـيءَ له، مع أنَّ المجاعِ ولا يسـتحق الجعـل إلاَّ إذا بلغ الماء، فإذا لم يبلغه فلا شـيءَ له، مع أنَّ المجاعِ
؛ لأنه يـؤدي إلى قَطعِ  ؛ لأنه يـؤدي إلى قَطعِ وهـذا بخـلاف عقـدِ المضاربةِ أو المشـاركة، فلا يجوز فيـه مثلُ هذا الشـرطِ وهـذا بخـلاف عقـدِ المضاربةِ أو المشـاركة، فلا يجوز فيـه مثلُ هذا الشـرطِ

المشاركة في الربح، وهو المقصود من العقد. المشاركة في الربح، وهو المقصود من العقد. 
٤- ويمكن أن يؤخذ بالأسـاليب السـابقةِ في التمويل بالمضاربة؛ إذ ما يجوز منها في عقود - ويمكن أن يؤخذ بالأسـاليب السـابقةِ في التمويل بالمضاربة؛ إذ ما يجوز منها في عقود 

لَى بالجواز في عقود الوكالة. ، فهو أَوْ لَى بالجواز في عقود الوكالة.المضاربةِ ، فهو أَوْ المضاربةِ
:
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ب نوعِ التمويل: ب نوعِ التمويل:من خلال ما سبق، يتبين أن تعديل العوائد المتَّفَق عليها يختلف بحسَ من خلال ما سبق، يتبين أن تعديل العوائد المتَّفَق عليها يختلف بحسَ
ـلَم، والاسـتصناع، لا يجوز التعديلُ - -  ها من المداينات؛ كالسَّ ـلَم، والاسـتصناع، لا يجوز التعديلُ ففي عقود المرابحات وغيرِ ها من المداينات؛ كالسَّ ففي عقود المرابحات وغيرِ

ا، ثم تنشأ مديونيَّةٌ جديدة بعوائدَ  ا مبكرً دَ المدينُ ما عليه من الدين سـدادً ا، ثم تنشأ مديونيَّةٌ جديدة بعوائدَ فيها إلاَّ بأن يسـدِّ ا مبكرً دَ المدينُ ما عليه من الدين سـدادً فيها إلاَّ بأن يسـدِّ
فَين. فَين.مختلفةٍ عن سابقتها، ويجب أن يكون هذا التعديلُ بموافقة الطرَ مختلفةٍ عن سابقتها، ويجب أن يكون هذا التعديلُ بموافقة الطرَ

اةِ في العقـد، إلاَّ إذا كانت - -  اةِ في العقـد، إلاَّ إذا كانت وفـي التمويـل بالإجارة، لا يجـوز التعديلُ في الأُجرةِ المسـمَّ وفـي التمويـل بالإجارة، لا يجـوز التعديلُ في الأُجرةِ المسـمَّ
ةً أخر￯ بأُجـرةٍ جديدة، أو إذا اتَّفق  دَ مرَّ دِّ ـخ عقـدُ الإجارة ثم جُ ، أو إذا فُسِ ةً أخر￯ بأُجـرةٍ جديدة، أو إذا اتَّفق الأجـرةُ متغيرةً دَ مرَّ دِّ ـخ عقـدُ الإجارة ثم جُ ، أو إذا فُسِ الأجـرةُ متغيرةً
ن تعديـلاً في بنود عقدِ الإجارةِ يجب أن  ن تعديـلاً في بنود عقدِ الإجارةِ يجب أن الطرفـان على تعديل الأجرة؛ وأيُّ إجراءٍ يتضمَّ الطرفـان على تعديل الأجرة؛ وأيُّ إجراءٍ يتضمَّ

فَين؛ لأنه عقدٌ لازم. فَين؛ لأنه عقدٌ لازم.يكون بموافقةِ الطرَ يكون بموافقةِ الطرَ
وفي التمويل بالمضاربة، أو الشركة، أو الوكالة في الاستثمار، يجوز التعديلُ في العوائد؛ وفي التمويل بالمضاربة، أو الشركة، أو الوكالة في الاستثمار، يجوز التعديلُ في العوائد؛ - - 

فَين، كما يجوز  ، ولكن يجـب أن يكون ذلك بموافقةِ الطرَ فَين، كما يجوز لأنَّ هذه العقودَ ليسـت بلازمةٍ ، ولكن يجـب أن يكون ذلك بموافقةِ الطرَ لأنَّ هذه العقودَ ليسـت بلازمةٍ
. ر متغيِّرٍ منضبطٍ .الاتفاقُ على أن تكون العوائدُ مرتبطةً بمؤشِّ ر متغيِّرٍ منضبطٍ الاتفاقُ على أن تكون العوائدُ مرتبطةً بمؤشِّ
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ق على الودائع لد￯ المصرف.  علي المتحقِّ ق على الودائع لد￯ المصرف. ربطُ حساب الأُجرةِ بالعائد الفِ علي المتحقِّ : ربطُ حساب الأُجرةِ بالعائد الفِ : أولاً أولاً
م تمويلاً من خلال عقدِ الإجارة؛ سـواءٌ أكانت إجارةَ  م تمويلاً من خلال عقدِ الإجارة؛ سـواءٌ أكانت إجارةَ أنَّ المصرف يقدِّ : أنَّ المصرف يقدِّ : صورة هذه المسـألةِ صورة هذه المسـألةِ

تقدم تخريجه، ص٧٢٧٢ من هذا المجلد. من هذا المجلد. تقدم تخريجه، ص   (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٩٢٣٩تعديل عوائد تمويلات المصارف الإسلاميةتعديل عوائد تمويلات المصارف الإسلامية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ل  ها على المتموِّ رُ مة، بحيث يتملَّك المصرفُ أصولاً قابلةً للتأجير، ثم يؤجِّ ل معيَّنٍ أم موصوفٍ في الذِّ ها على المتموِّ رُ مة، بحيث يتملَّك المصرفُ أصولاً قابلةً للتأجير، ثم يؤجِّ معيَّنٍ أم موصوفٍ في الذِّ
ة للمصرف فـي هذه الإجـارة التمويلية متغيـرةً ومرتبطة  قَّ ة للمصرف فـي هذه الإجـارة التمويلية متغيـرةً ومرتبطة إجـارةً تمويليَّـة، وتكـون الأجرة المسـتحَ قَّ إجـارةً تمويليَّـة، وتكـون الأجرة المسـتحَ

ين في الودائع الاستثمارية لديه. قةِ فِعلاً للمودِعِ ين في الودائع الاستثمارية لديه.بالعوائد المتحقِّ قةِ فِعلاً للمودِعِ بالعوائد المتحقِّ
ا من الموازنة بيـن عوائدِ التمويلات التي  رً دْ ا من الموازنة بيـن عوائدِ التمويلات التي والغـرضُ من هذا الربـط، أن يُجريَ المصرفُ قَ رً دْ والغـرضُ من هذا الربـط، أن يُجريَ المصرفُ قَ
؛ وغنـيٌّ عن القـول، أنَّ العائد على  ، وعوائـد التمويلات التي يكـون فيها متمولاً ؛ وغنـيٌّ عن القـول، أنَّ العائد على يكـون فيهـا ممولاً ، وعوائـد التمويلات التي يكـون فيها متمولاً يكـون فيهـا ممولاً
رِ  دْ ، وهو بقَ ـق للمصرف الربحُ رِ حسـاب الأُجرةِ المتغيِّرةِ سـيكون أكثرَ من العائد على الودائع؛ ليتحقَّ دْ ، وهو بقَ ـق للمصرف الربحُ حسـاب الأُجرةِ المتغيِّرةِ سـيكون أكثرَ من العائد على الودائع؛ ليتحقَّ

يْن. يْن.الفرقِ بين العائدَ الفرقِ بين العائدَ
: (نسـبة  فْقَ المعادلةِ : (نسـبة قد تكون الأُجـرةُ المتغيرة في الإجـارة التمويليَّةِ وَ فْقَ المعادلةِ فعلـى سـبيل المثال: فعلـى سـبيل المثال: قد تكون الأُجـرةُ المتغيرة في الإجـارة التمويليَّةِ وَ
ق علـى الوديعة ٤% فتكـون الأجرة % فتكـون الأجرة  ق علـى الوديعة %)، فـإذا كان العائـدُ المحقَّ ـقِ علـى الودائـع + ٢%)، فـإذا كان العائـدُ المحقَّ ـقِ علـى الودائـع + العائـد المتحقِّ العائـد المتحقِّ
ا على رأس المال بقدر ٥% ، فتكون % ، فتكون  قت الودائعُ عائدً ا على رأس المال بقدر  %، وإذا حقَّ قت الودائعُ عائدً ة للمصرف (المؤجر) ٦ %، وإذا حقَّ قَّ ة للمصرف (المؤجر) المسـتحَ قَّ المسـتحَ

أجرةُ المصرفِ أجرةُ المصرفِ ٧% وهكذا.% وهكذا.
 ، فٍ مُ عقـدَ الإجارة مع طرَ برِ ين؛ بمعنـى أنَّ المصرف يُ قدَ ، عدمُ الارتبـاط بين العَ فٍ مُ عقـدَ الإجارة مع طرَ برِ ين؛ بمعنـى أنَّ المصرف يُ قدَ ـظ عدمُ الارتبـاط بين العَ ـظ وهنـا يُلحَ وهنـا يُلحَ
 ￯كما أنَّ حساب الودائعِ قد يكون في أصولٍ وعقودٍ أخر ، رَ فٍ آخَ ، كما أنَّ حساب الودائعِ قد يكون في أصولٍ وعقودٍ أخر￯ وعقدَ الاستثمارِ في الوديعة مع طَرَ رَ فٍ آخَ وعقدَ الاستثمارِ في الوديعة مع طَرَ
، أو عقودِ استصناع، أو غيرِ ذلك؛ أي أنَّ  رةً في مرابحاتٍ ، أو عقودِ استصناع، أو غيرِ ذلك؛ أي أنَّ غيرِ عقد الإجارة؛ فقد تكون الودائعُ مستثمَ رةً في مرابحاتٍ غيرِ عقد الإجارة؛ فقد تكون الودائعُ مستثمَ
، بحيث يجعل مؤشـر العائد على الوديعة هو  ، بحيث يجعل مؤشـر العائد على الوديعة هو الربط بين الإجارة والوديعةِ إنما هو لاحتسـاب العائدِ الربط بين الإجارة والوديعةِ إنما هو لاحتسـاب العائدِ

. .المعيار الذي يستند عليه في احتساب الأُجرةِ المعيار الذي يستند عليه في احتساب الأُجرةِ
ومن حيث الحكمُ الشرعي لهذا الربط:ومن حيث الحكمُ الشرعي لهذا الربط:

ـرٍ منضبط، على اعتبار أنَّ  ـرٍ منضبط، على اعتبار أنَّ فقـد يقال بالجواز؛ بناءً على جواز الأُجرةِ المتغيرة المرتبطة بمؤشِّ فقـد يقال بالجواز؛ بناءً على جواز الأُجرةِ المتغيرة المرتبطة بمؤشِّ
، منها: ةِ مؤيِّداتٍ دَّ ا منضبطًا، ويمكن أن يؤيَّد هذا الرأيُ بعِ رً دُّ مؤشِّ عَ ، منها:العائد على الودائع يُ ةِ مؤيِّداتٍ دَّ ا منضبطًا، ويمكن أن يؤيَّد هذا الرأيُ بعِ رً دُّ مؤشِّ عَ العائد على الودائع يُ

ها على الودائع في بداية كلِّ فترةٍ، ونتائجها  عَ تحقيقُ بيِّن العوائدَ المتوقِّ ها على الودائع في بداية كلِّ فترةٍ، ونتائجها - أنَّ المصارف عادةً تُ عَ تحقيقُ بيِّن العوائدَ المتوقِّ ١- أنَّ المصارف عادةً تُ
. ، فتكون الأُجرةُ المربوطة بتلك العوائدِ معلومةً منذ بداية الفترةِ ا عن التوقُّعاتِ .لا تختلف كثيرً ، فتكون الأُجرةُ المربوطة بتلك العوائدِ معلومةً منذ بداية الفترةِ ا عن التوقُّعاتِ لا تختلف كثيرً

ا  ăا جوهري ، ولا تختلف اختلافً ، أنَّها لا تتذبذب بشـكلٍ كبيرٍ ا - ولأنَّ الغالب في تلك العوائدِ ăا جوهري ، ولا تختلف اختلافً ، أنَّها لا تتذبذب بشـكلٍ كبيرٍ ٢- ولأنَّ الغالب في تلك العوائدِ
فيما بين المصارف، وإنما تعكس المؤشر العامَّ في السوق. فيما بين المصارف، وإنما تعكس المؤشر العامَّ في السوق. 

عليَّة للاسـتثمارات، وهي موثَّقة محاسـبيăا،  د بناءً على النتائج الفِ عليَّة للاسـتثمارات، وهي موثَّقة محاسـبيăا، - ولأنَّ تلك العوائدَ تتحدَّ د بناءً على النتائج الفِ ٣- ولأنَّ تلك العوائدَ تتحدَّ
 . ا في تحديد تلك العوائدِ مً ق منها، فلا يكون المصرف بذلك متَّهَ . ويمكن التحقُّ ا في تحديد تلك العوائدِ مً ق منها، فلا يكون المصرف بذلك متَّهَ ويمكن التحقُّ

، ويمكن  ، ويمكن وقـد يقـال بمنع هذا الربط؛ لأنَّ المعيار هنا -وهو العائد على الودائع- غيرُ منضبطٍ وقـد يقـال بمنع هذا الربط؛ لأنَّ المعيار هنا -وهو العائد على الودائع- غيرُ منضبطٍ
، منها: ، منها:أن يؤيَّد هذا الاتجاه بمؤيِّداتٍ أن يؤيَّد هذا الاتجاه بمؤيِّداتٍ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٤٠٢٤٠
علـي علـى الودائع، لا يتبيَّن إلاَّ فـي نهاية كلِّ فترةٍ، والمفتـرض في الأُجرةِ  علـي علـى الودائع، لا يتبيَّن إلاَّ فـي نهاية كلِّ فترةٍ، والمفتـرض في الأُجرةِ - أنَّ العائـد الفِ ١- أنَّ العائـد الفِ
ح عنه  ا العائدُ المتوقَّع الذي يُفصِ ها، وأمَّ رِ ح عنه المتغيرة، أن تكون الأُجرة معلومةً في بداية الفترة لا في آخِ ا العائدُ المتوقَّع الذي يُفصِ ها، وأمَّ رِ المتغيرة، أن تكون الأُجرة معلومةً في بداية الفترة لا في آخِ

علي. علي.المصرف في بداية الفترة، فليس بالضرورة أن يكون هو العائد الفِ المصرف في بداية الفترة، فليس بالضرورة أن يكون هو العائد الفِ
ا في  ăا عام ا في - أنَّ العائد على الودائع مرتبطٌ بعمل المصرفِ ونشـاطِه الخاص، وليس مؤشـرً ăا عام ٢- أنَّ العائد على الودائع مرتبطٌ بعمل المصرفِ ونشـاطِه الخاص، وليس مؤشـرً

وق يمكن الرجوعُ إليه. وق يمكن الرجوعُ إليه.السُّ السُّ
٣- ولأنَّ هـذا الربـط يفتـرض تحقيـق عوائـد علـى الودائـع علـى كل الأحوال، مـع أنَّ من - ولأنَّ هـذا الربـط يفتـرض تحقيـق عوائـد علـى الودائـع علـى كل الأحوال، مـع أنَّ من 
ـل أنَّ الودائـع تخسـر، فهـل يَعني ذلـك أنَّ المؤجر لا يسـتحقُّ أُجرةً مع أنَّ المسـتأجر ينتفع  ـل أنَّ الودائـع تخسـر، فهـل يَعني ذلـك أنَّ المؤجر لا يسـتحقُّ أُجرةً مع أنَّ المسـتأجر ينتفع المحتمَ المحتمَ

ر؟ ر؟بالأصل المؤجَّ بالأصل المؤجَّ
دُ بنـاءً على نتائجِ  ، وإنمـا يتحدَّ ه المصرفُ دُ دُ بنـاءً على نتائجِ - ولأنَّ العائـد علـى الودائـع وإن كان لا يحـدِّ ، وإنمـا يتحدَّ ه المصرفُ دُ ٤- ولأنَّ العائـد علـى الودائـع وإن كان لا يحـدِّ
ه في ظِلِّ غيـابِ معاييرَ دقيقةٍ لاحتسـاب العائد؛ فقد يتدخل المصـرف في طريقةِ  ه في ظِلِّ غيـابِ معاييرَ دقيقةٍ لاحتسـاب العائد؛ فقد يتدخل المصـرف في طريقةِ الاسـتثمار، إلاَّ أنَّـ الاسـتثمار، إلاَّ أنَّـ
ةِ بتحميل حسـاب الودائـع بعض المصروفات،  ةِ بتحميل حسـاب الودائـع بعض المصروفات، احتسـاب العائـدِ زيـادةً أو نُقصانًا لمصلحته الخاصَّ احتسـاب العائـدِ زيـادةً أو نُقصانًا لمصلحته الخاصَّ
ـا بقصد زيـادة الأُجرةِ  ـا بقصد زيـادة الأُجرةِ أو تقليلهـا، أو إضافـة بعـضِ الإيـرادات أو تجنيبهـا، فيكـون في ذلـك متهمً أو تقليلهـا، أو إضافـة بعـضِ الإيـرادات أو تجنيبهـا، فيكـون في ذلـك متهمً

ظِنَّةً للنزاع بين الأطراف. ةِ له في عقود التأجير التمويلي، فيكون ذلك مَ ظِنَّةً للنزاع بين الأطراف.المستحقَّ ةِ له في عقود التأجير التمويلي، فيكون ذلك مَ المستحقَّ
ثانيًا: ثانيًا: ربط حساب الأجرة بالعائد المتوقع تحقيقه على الودائع لد￯ المصرف. ربط حساب الأجرة بالعائد المتوقع تحقيقه على الودائع لد￯ المصرف. 

ه على رأس المال في  ه على رأس المال في وهذه المسألة كسابقتها؛ إلاَّ أنَّ العائد هنا مرتبطٌ بالعائد المتوقع تحقيقُ وهذه المسألة كسابقتها؛ إلاَّ أنَّ العائد هنا مرتبطٌ بالعائد المتوقع تحقيقُ
لائه في بداية الفترة  مَ ح عنه المصرفُ لعُ علي؛ والعائد المتوقَّع هو ما يُفصِ لائه في بداية الفترة الودائـع، وليس بالعائـد الفِ مَ ح عنه المصرفُ لعُ علي؛ والعائد المتوقَّع هو ما يُفصِ الودائـع، وليس بالعائـد الفِ
ا له، وهو مبني على تقدير المصرفِ  مً لزِ ا له، وهو مبني على تقدير المصرفِ في عقود المضاربةِ أو الوكالة، من غير أن يكون ذلك شرطًا مُ مً لزِ في عقود المضاربةِ أو الوكالة، من غير أن يكون ذلك شرطًا مُ

 . . للأرباح التي يتوقع تحقيقها خلال الفترة القادمةِ بناءً على معطياتِ السوقِ للأرباح التي يتوقع تحقيقها خلال الفترة القادمةِ بناءً على معطياتِ السوقِ
دُ على ربطـه بالعائد  رِ دُ على ربطـه بالعائد وربـط الأُجـرةِ بالعائـد المتوقَّع علـى الودائع، يدفع الإشـكالَ الـذي يَ رِ وربـط الأُجـرةِ بالعائـد المتوقَّع علـى الودائع، يدفع الإشـكالَ الـذي يَ
عَ في بداية  دةٍ في بداية الفترةِ؛ إذ إنَّ المصرف يبيِّـن العائدَ المتوقَّ علـي، مـن كون الأجرةِ غيـرَ محدَّ عَ في بداية الفِ دةٍ في بداية الفترةِ؛ إذ إنَّ المصرف يبيِّـن العائدَ المتوقَّ علـي، مـن كون الأجرةِ غيـرَ محدَّ الفِ

. .كل فترةٍ كل فترةٍ
دُ على هذه المسـألةِ الاتجاهان السابقان، فقد يقال بالجواز؛ لأنَّ الأجرةَ هنا ستكون  رِ دُ على هذه المسـألةِ الاتجاهان السابقان، فقد يقال بالجواز؛ لأنَّ الأجرةَ هنا ستكون ويَ رِ ويَ
معلومـةً فـي بدايـة كلِّ فترةٍ، كمـا أنَّ توقعات المصـرفِ لعوائد الودائـعِ مبنيَّةٌ على دراسـةٍ فنيَّة معلومـةً فـي بدايـة كلِّ فترةٍ، كمـا أنَّ توقعات المصـرفِ لعوائد الودائـعِ مبنيَّةٌ على دراسـةٍ فنيَّة 
علية، بل قد تكون  بةً للنتائج الفِ علية، بل قد تكون للسـوق، وليسـت جزافًا، وفي الغالب تكون هذه التوقعات مقارِ بةً للنتائج الفِ للسـوق، وليسـت جزافًا، وفي الغالب تكون هذه التوقعات مقارِ

مطابِقةً لها.   مطابِقةً لها.   
ا كالمسـألة السـابقة؛ لأنَّ العائد المتوقَّـع يبقى في دائـرة التَّخمينِ  ا كالمسـألة السـابقة؛ لأنَّ العائد المتوقَّـع يبقى في دائـرة التَّخمينِ وقـد يقـال بالمنـع أيضً وقـد يقـال بالمنـع أيضً
ه من توقُّعاتٍ  رُ قدِّ بْطَ أُجرةِ المصرفِ (المؤجر) بما يُ ، كما أنَّ رَ ، وليس مبنيăا على نتائجَ فِعليَّةٍ ه من توقُّعاتٍ والظنِّ رُ قدِّ بْطَ أُجرةِ المصرفِ (المؤجر) بما يُ ، كما أنَّ رَ ، وليس مبنيăا على نتائجَ فِعليَّةٍ والظنِّ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤١٢٤١تعديل عوائد تمويلات المصارف الإسلاميةتعديل عوائد تمويلات المصارف الإسلامية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ولا يحققها،  ، وهو مدعاةٌ للنزاع والخصومة؛ فقد يتوقع أرباحً ظِنَّةُ التهمةِ ا ولا يحققها، لأربـاح الودائعِ لديه، مَ ، وهو مدعاةٌ للنزاع والخصومة؛ فقد يتوقع أرباحً ظِنَّةُ التهمةِ لأربـاح الودائعِ لديه، مَ
ها، والواجب أن يكون المؤشر الذي تُربَط به الأجرةُ منضبطًا، لا مجالَ  عْ ا لم يتوقَّ قُ أرباحً ها، والواجب أن يكون المؤشر الذي تُربَط به الأجرةُ منضبطًا، لا مجالَ وقد يحقِّ عْ ا لم يتوقَّ قُ أرباحً وقد يحقِّ

للنِّزاع فيه. للنِّزاع فيه. 
رفٍ  تَين؛ لأنَّ الأُجرةَ المتغيِّرةَ يجب أن ترتبط بعُ ورَ ح للباحث هو المنعُ في الصُّ رفٍ والـذي يترجَّ تَين؛ لأنَّ الأُجرةَ المتغيِّرةَ يجب أن ترتبط بعُ ورَ ح للباحث هو المنعُ في الصُّ والـذي يترجَّ
ا للخصومة والنزاع، وهذه قاعدةُ الشريعةِ فيما يرجع فيه إلى المثل؛ فالبيعُ  رفٍ خاص؛ دفعً ا للخصومة والنزاع، وهذه قاعدةُ الشريعةِ فيما يرجع فيه إلى المثل؛ فالبيعُ عام لا بعُ رفٍ خاص؛ دفعً عام لا بعُ
رف التاجرِ بخصوصه، ومهرُ المثل  ، لا عُ رف التاجرِ بخصوصه، ومهرُ المثل بسعر المثلِ يرجع فيه إلى سعر المثل الذي يتبايع به الناسُ ، لا عُ بسعر المثلِ يرجع فيه إلى سعر المثل الذي يتبايع به الناسُ
، وكذلك أُجرةُ المثلِ يرجع  تْ به عادةُ الناسِ من مثل ذلك الزوجِ لتلك الزوجةِ رَ ، وكذلك أُجرةُ المثلِ يرجع يرجـع فيـه إلى ما جَ تْ به عادةُ الناسِ من مثل ذلك الزوجِ لتلك الزوجةِ رَ يرجـع فيـه إلى ما جَ
ـرف؛ لقـول اللـه تعالـى: ثن   §  ̈    ©   ª   »   ¬      ثمثن   §  ̈    ©   ª   »   ¬      ثم(١) فهذه إجارةٌ  فهذه إجارةٌ  ـرف؛ لقـول اللـه تعالـى: فيهـا إلـى العُ فيهـا إلـى العُ
 ، ةً قِ خاصَّ نفِ رفِ الــمُ ا لمثلها، لا بعُ ăا عام رفً فَ عليه الناسُ عُ ، بأُجرةٍ متغيِّرة، والمعروف هنا هو ما تَعارَ ةً قِ خاصَّ نفِ رفِ الــمُ ا لمثلها، لا بعُ ăا عام رفً فَ عليه الناسُ عُ بأُجرةٍ متغيِّرة، والمعروف هنا هو ما تَعارَ

. .كما ذكر ذلك أهلُ العلمِ كما ذكر ذلك أهلُ العلمِ
، إذا كان عائـد الودائع  ، إذا كان عائـد الودائع نعـم، قـد يُقـال بجواز ربـطِ الأُجرةِ بالعوائـد المتوقَّعـةِ على الودائـعِ نعـم، قـد يُقـال بجواز ربـطِ الأُجرةِ بالعوائـد المتوقَّعـةِ على الودائـعِ
ين مع  رفٍ عـام، وهذا لا يتأتَّى إلاَّ إذا كان عقدُ المضاربـةِ أو الوكالة بين المودِعِ ين مع منضبطًـا ومرتبطًا بعُ رفٍ عـام، وهذا لا يتأتَّى إلاَّ إذا كان عقدُ المضاربـةِ أو الوكالة بين المودِعِ منضبطًـا ومرتبطًا بعُ
؛ ذلك أنَّ  ؛ ذلك أنَّ خزينةِ المصرف فقط؛ أي أنَّ وعاءَ الاسـتثمار هو تمويلاتُ الخزينةِ لا كلُّ نشـاطِ المصرفِ خزينةِ المصرف فقط؛ أي أنَّ وعاءَ الاسـتثمار هو تمويلاتُ الخزينةِ لا كلُّ نشـاطِ المصرفِ
، ولا مجالَ للمنازعة فيها، فهي مرتبطةٌ بهامش المرابحاتِ بين المصارف  ، ولا مجالَ للمنازعة فيها، فهي مرتبطةٌ بهامش المرابحاتِ بين المصارف تمويلات الخزينةِ منضبطةٌ تمويلات الخزينةِ منضبطةٌ
، ولا فرقَ هنا بين أن تكون الأُجرةُ المتغيرةُ  رَ ، ولا يتغيَّر من مصرف إلى آخَ ، وهو معلومٌ ـوقِ ، ولا فرقَ هنا بين أن تكون الأُجرةُ المتغيرةُ في السُّ رَ ، ولا يتغيَّر من مصرف إلى آخَ ، وهو معلومٌ ـوقِ في السُّ
ا بهذه  ا بهذه مرتبطـةً باللايبور والسـايبور ونحو ذلـك، أو أن تكون الأُجرةُ مرتبطةً بعائدِ ودائـعَ مرتبطٍ أيضً مرتبطـةً باللايبور والسـايبور ونحو ذلـك، أو أن تكون الأُجرةُ مرتبطةً بعائدِ ودائـعَ مرتبطٍ أيضً
المؤشـرات، وهـذا بخلاف أعمال الإدارات الأخـر￯ في المصرف؛ كتمويل الأفراد، والشـركات، المؤشـرات، وهـذا بخلاف أعمال الإدارات الأخـر￯ في المصرف؛ كتمويل الأفراد، والشـركات، 

ا، والله أعلم. نًا كبيرً ا، والله أعلم.والبطاقات الائتمانية، وغيرها؛ فهذه تتباين إيراداتها فيما بين المصارف تبايُ نًا كبيرً والبطاقات الائتمانية، وغيرها؛ فهذه تتباين إيراداتها فيما بين المصارف تبايُ
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لا تخلو هذه المسألة من حالتين:لا تخلو هذه المسألة من حالتين:
ا من العوائد؛  رً دْ ا من العوائد؛ أن يكون هذا الحافزُ مشـروطًا بتحقيق المديرِ (المصـرف) قَ رً دْ الحـال الأولى: الحـال الأولى: أن يكون هذا الحافزُ مشـروطًا بتحقيق المديرِ (المصـرف) قَ
قَ على أن يشـترك المديـرُ وربُّ المالِ في اسـتحقاق العائدِ إلى أن يصل إلى نسـبةٍ معيَّنةٍ من  قَ على أن يشـترك المديـرُ وربُّ المالِ في اسـتحقاق العائدِ إلى أن يصل إلى نسـبةٍ معيَّنةٍ من بـأن يتَّفِ بـأن يتَّفِ
رِ  دْ ، على أن يكون ذلك بقَ ه الزائدَ عن هذه النسـبةِ رِ رأس المـال، فـإذا زاد عليها فيسـتحق المديرُ وحدَ دْ ، على أن يكون ذلك بقَ ه الزائدَ عن هذه النسـبةِ رأس المـال، فـإذا زاد عليها فيسـتحق المديرُ وحدَ
هما.  ين لديه وهامش زيادة، وما زاد على ذلك فيكون بينهما أو لأحدِ ه للمودِعِ عِ تحقيقُ بحِ المتوقَّ هما. الرِّ ين لديه وهامش زيادة، وما زاد على ذلك فيكون بينهما أو لأحدِ ه للمودِعِ عِ تحقيقُ بحِ المتوقَّ الرِّ

سورة البقرة، الآية: ٢٣٣٢٣٣. سورة البقرة، الآية:    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٤٢٢٤٢
ين على مقاسمة العوائدِ على النحو  رِ ين على مقاسمة العوائدِ على النحو فعلى سبيل المثال: لو كان الاتفاقُ بين المدير والمستثمِ رِ فعلى سبيل المثال: لو كان الاتفاقُ بين المدير والمستثمِ

الآتي:الآتي:
. رون مناصفةً .% من العائد على رأس المال، يتقاسمها المديرُ والمستثمِ رون مناصفةً ١- أول - أول ٤% من العائد على رأس المال، يتقاسمها المديرُ والمستثمِ

ه  عَ تحقيقُ ه، على ألاَّ يتجاوز ذلك الربحَ المتوقَّ ه المديرُ وحدَ قُّ ه - ثم ما زاد على ذلك، يستحِ عَ تحقيقُ ه، على ألاَّ يتجاوز ذلك الربحَ المتوقَّ ه المديرُ وحدَ قُّ ٢- ثم ما زاد على ذلك، يستحِ
ين لديه + ١%.%. ين لديه + للمودِعِ للمودِعِ

. .- ثم ما زاد على ذلك يكون بينهما مناصفةً ٣- ثم ما زاد على ذلك يكون بينهما مناصفةً
ا يعـادل ١٠١٠% من رأس المال، والربـح المتوقَّع للمودعين % من رأس المال، والربـح المتوقَّع للمودعين  ق عائدً ا يعـادل فلـو أنَّ هذا الاسـتثمارَ حقَّ ق عائدً فلـو أنَّ هذا الاسـتثمارَ حقَّ

٣%، فتكون القسمة كالآتي:%، فتكون القسمة كالآتي:
٢% للمدير و% للمدير و٢% للمستثمرين.% للمستثمرين.- - 
ه.- -  ه.% للمدير وحدَ ثم ثم ٤% للمدير وحدَ
؛ لكلٍّ منهما ١%. %. - -  ؛ لكلٍّ منهما %- يكون بينهما مناصفةً ثم الباقي -وهو ثم الباقي -وهو ٢%- يكون بينهما مناصفةً

وحكـمُ هذه المعاملةِ إن كان العقدُ بين المدير والمسـتثمرين وكالةً في الاسـتثمار، الجواز؛ وحكـمُ هذه المعاملةِ إن كان العقدُ بين المدير والمسـتثمرين وكالةً في الاسـتثمار، الجواز؛ 
 ، ا إن كان مضاربةً أو شـركةً ر فيه مثلُ ذلك؛ كما سـبق، وأمَّ غتَفَ ، لأنَّ العقد يخرج هنا على الجعالة، ويُ ا إن كان مضاربةً أو شـركةً ر فيه مثلُ ذلك؛ كما سـبق، وأمَّ غتَفَ لأنَّ العقد يخرج هنا على الجعالة، ويُ
ـاوي الشـريكين في  ـاوي الشـريكين في ومنها المضاربة- تَسَ فاختُلِـف فيه: فقيل بالتحريم؛ لأن مقتضى عقد الشـركة فاختُلِـف فيه: فقيل بالتحريم؛ لأن مقتضى عقد الشـركة -ومنها المضاربة- تَسَ

، وهذا الشرط ينافي مقتضى العقد(١). .  رمِ نمِ والغُ ، وهذا الشرط ينافي مقتضى العقدالغُ رمِ نمِ والغُ الغُ
ا  انِ بأسً يَ رَ ا ورد في «المصنف» عن ابن المسيب وابن سيرين، أنهما كانا لا يَ ا وقيل بالجواز؛ لِمَ انِ بأسً يَ رَ ا ورد في «المصنف» عن ابن المسيب وابن سيرين، أنهما كانا لا يَ وقيل بالجواز؛ لِمَ
، فدلَّ على جواز اشتراط  بحُ ألفِ درهمٍ ، ويقول: لك منها رِ ، فدلَّ على جواز اشتراط أن يدفع الرجلُ إلى الرجل مالاً مضاربةً بحُ ألفِ درهمٍ ، ويقول: لك منها رِ أن يدفع الرجلُ إلى الرجل مالاً مضاربةً
ا في عقد المضاربة(٢)، ولأن هذا الشرطَ لا يؤدي إلى قطعِ المشاركة في الأرباح، ولأن هذا الشرطَ لا يؤدي إلى قطعِ المشاركة في الأرباح(٣)؛ وهذا ؛ وهذا  ا في عقد المضاربةالعامل أجرً العامل أجرً

القولُ هو الأقرب.   القولُ هو الأقرب.   
ا من دون تقييده بتحقيق قدرٍ من العوائد؛ كأن يتَّفق  ا من دون تقييده بتحقيق قدرٍ من العوائد؛ كأن يتَّفق أن يكون هذا الشـرطُ مطلقً الحال الثانية: الحال الثانية: أن يكون هذا الشـرطُ مطلقً
ق إلى ما يعادل الربحَ المتوقَّع  ق إلى ما يعادل الربحَ المتوقَّع على أنَّ المدير ينفرد باسـتحقاق العائد ابتداءً حتى يصل العائد المحقَّ على أنَّ المدير ينفرد باسـتحقاق العائد ابتداءً حتى يصل العائد المحقَّ

ا ١%، ثم ما زاد على ذلك يكون من نصيب المستثمرين.%، ثم ما زاد على ذلك يكون من نصيب المستثمرين. ا على الودائع لديه زائدً على الودائع لديه زائدً
؛ لأنَّه يؤدِّي إلى قطعِ المشاركة في الأرباح،  ، أو مشاركة، فلا يصحُّ ؛ لأنَّه يؤدِّي إلى قطعِ المشاركة في الأرباح، فهنا إذا كان العقدُ مضاربةً ، أو مشاركة، فلا يصحُّ فهنا إذا كان العقدُ مضاربةً

ينظـر: عائـد الاسـتثمار، د. وهبة الزحيلـي، ص٣٠٣٠، بحوث في فقـه المعاملات الماليـة، د. رفيق المصري، ، بحوث في فقـه المعاملات الماليـة، د. رفيق المصري،  ينظـر: عائـد الاسـتثمار، د. وهبة الزحيلـي، ص   (١)
ص١٧٧١٧٧.

أصول الاقتصاد الإسلامي، د. رفيق المصري، ص١٩٨١٩٨. أصول الاقتصاد الإسلامي، د. رفيق المصري، ص   (٢)
ينظر: الغرر، د. الضرير، ص٥١٩٥١٩، المصارف والأعمال المصرفية، د. غريب الجمال، ص، المصارف والأعمال المصرفية، د. غريب الجمال، ص٣٧٩٣٧٩. ينظر: الغرر، د. الضرير، ص   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٤٣٢٤٣تعديل عوائد تمويلات المصارف الإسلاميةتعديل عوائد تمويلات المصارف الإسلامية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر فيه الجهالةُ  غتَفَ ه؛ لأنه عقدُ جعالةٍ وعقدُ الجعالـةِ يُ ـا إذا كان وكالـةً في الاسـتثمار، فالأظهرُ جوازُ ر فيه الجهالةُ أمَّ غتَفَ ه؛ لأنه عقدُ جعالةٍ وعقدُ الجعالـةِ يُ ـا إذا كان وكالـةً في الاسـتثمار، فالأظهرُ جوازُ أمَّ
ا على ما ورد عن ابن عباس  أنه قال: (لا بأسَ  أنه قال: (لا بأسَ  ا على ما ورد عن ابن عباس بالجعل، بخلاف المضاربةِ والإجارة، وقياسً بالجعل، بخلاف المضاربةِ والإجارة، وقياسً

، فما زاد على كذا وكذا فهو لك)(١)، والله أعلم.، والله أعلم. ، فما زاد على كذا وكذا فهو لك)أن يقول: بعْ هذا الثوبَ أن يقول: بعْ هذا الثوبَ
، وعلى آله  ا وباطنًا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـدٍ ا، وظاهـرً ، وعلى آله والحمـد للـه أولاً وآخـرً ا وباطنًا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـدٍ ا، وظاهـرً والحمـد للـه أولاً وآخـرً

وصحبه أجمعين.وصحبه أجمعين.

تقدم تخريجه، ص٧٢٧٢ من هذا المجلد. من هذا المجلد. تقدم تخريجه، ص   (١)
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٢٤٧٢٤٧

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

قِ عليـه بين الفقهاء، أنَّ من شـروط صحـة عقد المعاوضـة أن يكون العوضُ  ـن المتَّفَ قِ عليـه بين الفقهاء، أنَّ من شـروط صحـة عقد المعاوضـة أن يكون العوضُ فـإنَّ مِ ـن المتَّفَ فـإنَّ مِ
قون بين الجهالة  فرِّ ا من أهـل العلم يُ ، إلاَّ أنَّ كثيرً ـد العقدَ ـا للعاقدين، وأنَّ جهالة العوض تُفسِ قون بين الجهالة معلومً فرِّ ا من أهـل العلم يُ ، إلاَّ أنَّ كثيرً ـد العقدَ ـا للعاقدين، وأنَّ جهالة العوض تُفسِ معلومً
ظِنَّةُ النزاع بين  ظِنَّةُ النزاع بين التـي تـؤول إلى العلم فتُغتفر، والجهالة الفاحشـة التي لا تـؤول إلى العلم، وتكـون مَ التـي تـؤول إلى العلم فتُغتفر، والجهالة الفاحشـة التي لا تـؤول إلى العلم، وتكـون مَ

لِيَةُ الفروقِ بينهما. ين فتفسد العقد؛ ولذا كان من الأهمية التمييزُ بين هذين النوعين، وتَجْ لِيَةُ الفروقِ بينهما.الفريقَ ين فتفسد العقد؛ ولذا كان من الأهمية التمييزُ بين هذين النوعين، وتَجْ الفريقَ
وفـي هـذا البحـث بيانُ ضوابـطِ الجهالـة التي تؤول إلـى العلـم، وتطبيقاتهـا المعاصرة في وفـي هـذا البحـث بيانُ ضوابـطِ الجهالـة التي تؤول إلـى العلـم، وتطبيقاتهـا المعاصرة في 

سات الماليَّة الإسلاميَّة.  سات الماليَّة الإسلاميَّة. المؤسَّ المؤسَّ
نا لما يُرضيه من القول والعمل. قَ لَل، ويوفِّ نا لما يُرضيه من القول والعمل.أسأل اللهَ أن يُجنِّبَنا الزَّ قَ لَل، ويوفِّ أسأل اللهَ أن يُجنِّبَنا الزَّ





٢٤٩٢٤٩
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ـا كان أم إجارةً أم  ـا كان أم إجارةً أم لا خـلافَ بيـن أهل العلمِ على أنَّ من شـروط صحـة عقد المعاوضة -بيعً لا خـلافَ بيـن أهل العلمِ على أنَّ من شـروط صحـة عقد المعاوضة -بيعً
ا؛ قال في «الهداية»: (والأثمانُ المطلَقة –أي عن قيد الإشـارة- أي عن قيد الإشـارة-  همـا- أن يكون العـوضُ معلومً ا؛ قال في «الهداية»: (والأثمانُ المطلَقة غيرَ همـا- أن يكون العـوضُ معلومً غيرَ
رِ والصفة؛ لأنَّ التسـليم والتسـلُّم واجبٌ بالعقـد، وهذه الجهالة  دْ رِ والصفة؛ لأنَّ التسـليم والتسـلُّم واجبٌ بالعقـد، وهذه الجهالة لا تصـحُّ إلاَّ أن تكـون معروفةَ القَ دْ لا تصـحُّ إلاَّ أن تكـون معروفةَ القَ

يَةٌ إلى المنازعة، فيمتنع التسليمُ والتسلم؛ وكلُّ جهالةٍ هذه صفتُها تمنع الجواز)(١). فضِ يَةٌ إلى المنازعة، فيمتنع التسليمُ والتسلم؛ وكلُّ جهالةٍ هذه صفتُها تمنع الجواز)مُ فضِ مُ
وفـي «الشـرح الكبير»: (شـرط عـدم جهل منهمـا -أي البائع والمشـتري- أو مـن أحدهما وفـي «الشـرح الكبير»: (شـرط عـدم جهل منهمـا -أي البائع والمشـتري- أو مـن أحدهما 
ةِ حجرٍ مجهول، أو ثمن؛ كأن يقول: بِعتُكَ بما يظهر من السعر بين الناس اليوم)(٢). .  نَ ؛ كبيع بزِ ةِ حجرٍ مجهول، أو ثمن؛ كأن يقول: بِعتُكَ بما يظهر من السعر بين الناس اليوم)بمثمونٍ نَ ؛ كبيع بزِ بمثمونٍ
وفـي «المنهـاج»: (الخامس -أي من شـروط المبيـع-: العلمُ بـه.. ولو باع بمـلء ذا البيتِ وفـي «المنهـاج»: (الخامس -أي من شـروط المبيـع-: العلمُ بـه.. ولو باع بمـلء ذا البيتِ 

.(٣)( ه، أو بألفٍ دراهم ودنانير؛ لم يصحَّ ةِ هذه الحصاة ذهبًا، أو بما باع به فلانٌ فرسَ نَ ، أو بزِ )حنطةً ه، أو بألفٍ دراهم ودنانير؛ لم يصحَّ ةِ هذه الحصاة ذهبًا، أو بما باع به فلانٌ فرسَ نَ ، أو بزِ حنطةً
ا للمتعاقدين حالَ العقد بما  ا للمتعاقدين حالَ العقد بما وفي «كشـاف القناع»: (من شـروط البيع: أن يكون الثمنُ معلومً وفي «كشـاف القناع»: (من شـروط البيع: أن يكون الثمنُ معلومً

ا)(٤). .  نةٍ أو متقدمة بزمنٍ لا يتغيَّرُ فيه الثمنُ ظاهرً م، من رؤيةٍ مقارَ علَم به المبيع مما تقدَّ ا)يُ نةٍ أو متقدمة بزمنٍ لا يتغيَّرُ فيه الثمنُ ظاهرً م، من رؤيةٍ مقارَ علَم به المبيع مما تقدَّ يُ
ر(٥). رَ ى عن بيع الغَ ر نَهَ رَ ى عن بيع الغَ والأصل في ذلك ما رو￯ أبو هريرة والأصل في ذلك ما رو￯ أبو هريرة ؛ أنَّ النبي ؛ أنَّ النبي  نَهَ

  ى النبي ى النبي أنَّ العوض إذا كان مجهولاً فهو من الغرر، فيدخل فيما نَهَ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنَّ العوض إذا كان مجهولاً فهو من الغرر، فيدخل فيما نَهَ
عنهعنه(٦)؛ قال النووي: (النهي عن بيع الغرر أصلٌ من أصول كتاب البيوع، يدخل فيه مسائلُ كثيرة غيرُ ؛ قال النووي: (النهي عن بيع الغرر أصلٌ من أصول كتاب البيوع، يدخل فيه مسائلُ كثيرة غيرُ 
لكُ البائع عليه، وبيعُ  ر على تسـليمه، وما لم يتمَّ مِ قدَ لكُ البائع عليه، وبيعُ منحصـرةٍ؛ كبيـع المعدوم، والمجهول، وما لا يُ ر على تسـليمه، وما لم يتمَّ مِ قدَ منحصـرةٍ؛ كبيـع المعدوم، والمجهول، وما لا يُ

ع، والحمل في البطن)(٧). رْ ع، والحمل في البطن)السمك في الماء الكثير، واللبن في الضَّ رْ السمك في الماء الكثير، واللبن في الضَّ

الهداية شرح بداية المبتدي ٢٦٠٢٦٠/٦. الهداية شرح بداية المبتدي    (١)
الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ١٥١٥/٣. الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير    (٢)

المنهاج للنووي ٣٥٣٣٥٣/٢ - مع مغني المحتاج. - مع مغني المحتاج. المنهاج للنووي    (٣)
كشاف القناع ١٧٠١٧٠/٣. كشاف القناع    (٤)

أخرجه مسلم (١٥١٣١٥١٣).). أخرجه مسلم (   (٥)
العناية ٢٦٠٢٦٠/٦. وينظر: المدونة . وينظر: المدونة ١٦١٦/٢، المجموع ، المجموع ٣٧٧٣٧٧/٩، المغني ، المغني ١٥١٥/٤. العناية    (٦)

شرح صحيح مسلم للنووي ١٥٦١٥٦/١٠١٠. شرح صحيح مسلم للنووي    (٧)
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مـع اتِّفاق أهلِ العلم على اشـتراط العلمِ بالثمن؛ إلاَّ أنَّهـم اختلفوا في ضابط ذلك، ولهم فيه مـع اتِّفاق أهلِ العلم على اشـتراط العلمِ بالثمن؛ إلاَّ أنَّهـم اختلفوا في ضابط ذلك، ولهم فيه 
قولان:قولان:

ا- عند العقد؛ وهذا ما عليه  دً ا- عند العقد؛ وهذا ما عليه أنَّ الشـرط كونُ الثمنِ معلومَ المقدارِ -أي محـدَّ دً القـول الأول: القـول الأول: أنَّ الشـرط كونُ الثمنِ معلومَ المقدارِ -أي محـدَّ
ـمَّ عنـد العقد فهو مجهول،  هم السـابقة؛ لأنَّ الثمن إذا لم يُسَ ـمَّ عنـد العقد فهو مجهول، جمهـورُ الفقهـاء كما تدل عليه نصوصُ هم السـابقة؛ لأنَّ الثمن إذا لم يُسَ جمهـورُ الفقهـاء كما تدل عليه نصوصُ

يِ النبي  عن الغرر. عن الغرر. يِ النبي فيدخل في نَهْ فيدخل في نَهْ
والقول الثاني: والقول الثاني: أنَّ الشـرط كونُ الثمن معلـومَ المقدار عند العقد، أو أنه يؤول إلى العلم على أنَّ الشـرط كونُ الثمن معلـومَ المقدار عند العقد، أو أنه يؤول إلى العلم على 

وجهٍ لا يؤدِّي إلى المنازعة والاختلافِ بين العاقدين.وجهٍ لا يؤدِّي إلى المنازعة والاختلافِ بين العاقدين.
، فيكفي أن يتَّفق العاقدانِ على طريقةٍ  ، فيكفي أن يتَّفق العاقدانِ على طريقةٍ فعلى هذا القول، لا تلزم تسميةُ الثمنِ في مجلس العقدِ فعلى هذا القول، لا تلزم تسميةُ الثمنِ في مجلس العقدِ
منضبطةٍ لتحديد الثمن. وهذا القول روايةٌ في مذهب الإمام أحمد، اختارها شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة منضبطةٍ لتحديد الثمن. وهذا القول روايةٌ في مذهب الإمام أحمد، اختارها شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة 

ه ابن القيم ، وهو قول لبعض الحنفيَّة، وهو قول لبعض الحنفيَّة(١). ه ابن القيم وتلميذُ وتلميذُ
ا  ا، وثمنه معلومً ا قال في «بدائع الصنائع»: (ومنها -أي من شروط البيع- أن يكون المبيع معلومً ا، وثمنه معلومً قال في «بدائع الصنائع»: (ومنها -أي من شروط البيع- أن يكون المبيع معلومً
يَةً إلى المنازعة، فسـد البيع، وإن كان  فضِ ا يمنع من المنازعة؛ فإن كان أحدهما مجهولاً جهالةً مُ لمً يَةً إلى المنازعة، فسـد البيع، وإن كان عِ فضِ ا يمنع من المنازعة؛ فإن كان أحدهما مجهولاً جهالةً مُ لمً عِ
مجهولاً جهالةً لا تُفضي إلى المنازعة، لا يفسـد؛ لأنَّ الجهالة إذا كانت مفضيةً إلى المنازعة، كانت مجهولاً جهالةً لا تُفضي إلى المنازعة، لا يفسـد؛ لأنَّ الجهالة إذا كانت مفضيةً إلى المنازعة، كانت 
مانعةً من التسليم والتسلم، فلا يحصل مقصودُ البيع؛ وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة، لا تمنع من مانعةً من التسليم والتسلم، فلا يحصل مقصودُ البيع؛ وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة، لا تمنع من 

ذلك؛ فيحصل المقصود)ذلك؛ فيحصل المقصود)(٢). . 
، صحَّ بثمنِ المثل؛ كالنكاح)(٣). مِّ الثمنَ ، صحَّ بثمنِ المثل؛ كالنكاح)وفي «الأخبار العلمية»: (ولو باع ولم يُسَ مِّ الثمنَ وفي «الأخبار العلمية»: (ولو باع ولم يُسَ

والقول الثاني هو الراجحوالقول الثاني هو الراجح؛ لما يلي:؛ لما يلي:
(٤)، فإذا كان يؤول إلى العلم ، فإذا كان يؤول إلى العلم  ر، والغررُ هو البيع مجهولُ العاقبةِ رَ ر، والغررُ هو البيع مجهولُ العاقبةِ- أنَّ النهي إنما ورد عن الغَ رَ ١- أنَّ النهي إنما ورد عن الغَ

فهو ليس مجهول العاقبة.فهو ليس مجهول العاقبة.
مِّ الثمنَ إذا كان  مِّ الثمنَ إذا كان - أنَّ المقصود من البيع حصولُ التسـليم والتسـلم، وهو يحصل ولو لم يُسَ ٢- أنَّ المقصود من البيع حصولُ التسـليم والتسـلم، وهو يحصل ولو لم يُسَ

يؤول إلى العلم.يؤول إلى العلم.

(١)  مسائل الإمام أحمد، لأبي داود، ص  مسائل الإمام أحمد، لأبي داود، ص١٩٤١٩٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٦/٤، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١.
بدائع الصنائع ١٥٦١٥٦/٥. بدائع الصنائع    (٢)

الأخبار العلمية، ص١٨٠١٨٠. الأخبار العلمية، ص   (٣)
القواعد النورانية، ص١٣٨١٣٨. القواعد النورانية، ص   (٤)
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د على القول بجواز المعاوضةِ بعوضٍ يؤول إلى العلـم، أنَّ كلَّ عقودِ الغرر تؤول إلى  ـرِ د على القول بجواز المعاوضةِ بعوضٍ يؤول إلى العلـم، أنَّ كلَّ عقودِ الغرر تؤول إلى قـد يَ ـرِ قـد يَ
العلم؛ مثل بيعِ الحصاةِ، والملامسة.العلم؛ مثل بيعِ الحصاةِ، والملامسة.

ظِنَّةَ  ظِنَّةَ إنَّ شـرطَ الصحة أن يكون الثمن ممـا يؤول إلى العلم على وجـهٍ لا يكون مَ والجـواب: والجـواب: إنَّ شـرطَ الصحة أن يكون الثمن ممـا يؤول إلى العلم على وجـهٍ لا يكون مَ
ق ذلك إلاَّ بتوافر الضوابطِ الآتية: ق ذلك إلاَّ بتوافر الضوابطِ الآتية:المنازعة، ولا يتحقَّ المنازعة، ولا يتحقَّ

ل بها إلى العلم بالثمن منضبطةً وذاتَ صلةٍ بالعقد، فخرج  ل بها إلى العلم بالثمن منضبطةً وذاتَ صلةٍ بالعقد، فخرج أن تكون الأداة التي يُتوصَّ الأول: الأول: أن تكون الأداة التي يُتوصَّ
، ولا علاقةَ لها  ل بهـا إلى تحديد الثمنِ مبنيَّةً على المجازفة والحظِّ ، ولا علاقةَ لها بذلـك ما تكون الأداة التي يُتوصَّ ل بهـا إلى تحديد الثمنِ مبنيَّةً على المجازفة والحظِّ بذلـك ما تكون الأداة التي يُتوصَّ

؛ مثل بيع الحصاة ونحوه، فأي صلة بين قوة الرمي ومساحة الأرض؟! ؛ مثل بيع الحصاة ونحوه، فأي صلة بين قوة الرمي ومساحة الأرض؟!بالعقد أصلاً بالعقد أصلاً
ا على أن يكون الثمن هو سعر إغلاق مؤشر سوق الأسهم  ه أرضً ا على أن يكون الثمن هو سعر إغلاق مؤشر سوق الأسهم وعلى هذا، فلا يصح أن يبيعَ ه أرضً وعلى هذا، فلا يصح أن يبيعَ

ذلك اليوم؛ إذ لا علاقةَ بين سعر الأرض وسعر مؤشر الأسهم.ذلك اليوم؛ إذ لا علاقةَ بين سعر الأرض وسعر مؤشر الأسهم.
والثاني: والثاني: أن يكون تحديد الثمن من غير العاقدين؛ كأن يُحيلا على سـعر السـوق، أو تسـعيرة أن يكون تحديد الثمن من غير العاقدين؛ كأن يُحيلا على سـعر السـوق، أو تسـعيرة 
فقَ آلية  فقَ آلية جهـةٍ معتبـرةٍ؛ كالحكومـة، أو البنك المركزي مثـلاً ونحو ذلك، فلا يصـحُّ أن يتمَّ التعاقـدُ وَ جهـةٍ معتبـرةٍ؛ كالحكومـة، أو البنك المركزي مثـلاً ونحو ذلك، فلا يصـحُّ أن يتمَّ التعاقـدُ وَ

يتحكم بها أحدُ العاقدين؛ لأن ذلك مظنة النزاع والتهمة.يتحكم بها أحدُ العاقدين؛ لأن ذلك مظنة النزاع والتهمة.
والثالث: والثالث: أن يكون الغرض من عدم تسمية الثمن عند العقد هو تحقيق غرضٍ معتبَرٍ للعاقدين أن يكون الغرض من عدم تسمية الثمن عند العقد هو تحقيق غرضٍ معتبَرٍ للعاقدين 
ه إلاَّ بذلك، أو لكونه مما يشقُّ معرفتُه عند العقد، لا أن يكون لغرض  ه إلاَّ بذلك، أو لكونه مما يشقُّ معرفتُه عند العقد، لا أن يكون لغرض أو أحدهما، لا يمكنهما تحقيقُ أو أحدهما، لا يمكنهما تحقيقُ

المجازفةِ أو المقامرةِ على السعر. المجازفةِ أو المقامرةِ على السعر. 
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ا،  ا مـن التطبيقـات الفقهية لعقودٍ لا يكـون فيها الثمـنُ معلومً ا، نتنـاول فـي هـذا المبحث عددً ا مـن التطبيقـات الفقهية لعقودٍ لا يكـون فيها الثمـنُ معلومً نتنـاول فـي هـذا المبحث عددً
ا عند التعاقد لكلا العاقدين، وإنما يؤول إلى العلم على وجهٍ لا يؤدِّي إلى المنازعة: ا عند التعاقد لكلا العاقدين، وإنما يؤول إلى العلم على وجهٍ لا يؤدِّي إلى المنازعة:تحديدً تحديدً
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، أو بما يقف عليه  ، أو بما يقف عليه وهو: أن يبيعه السلعةَ من غير تحديدِ ثمنِها، ولكن بما يتبايع به الناسُ عادةً وهو: أن يبيعه السلعةَ من غير تحديدِ ثمنِها، ولكن بما يتبايع به الناسُ عادةً
ام،  ال، أو لحَّ ام، ثمنها في المساومة؛ ومنه: بيع الاستجرار، وهو أن يشتريَ ممن يعامله؛ من خبَّاز، أو بقَّ ال، أو لحَّ ثمنها في المساومة؛ ومنه: بيع الاستجرار، وهو أن يشتريَ ممن يعامله؛ من خبَّاز، أو بقَّ
، ثم يحاسبه عن رأس الشهرِ أو السنة  ا من دون تحديد الثمنِ ، ثم يحاسبه عن رأس الشهرِ أو السنة أو غيرهم، يأخذ منه كلَّ يومٍ شيئًا معلومً ا من دون تحديد الثمنِ أو غيرهم، يأخذ منه كلَّ يومٍ شيئًا معلومً

عن الجميع ويعطيه ثمنَهعن الجميع ويعطيه ثمنَه(١). . 
، أو بما ينقطع به السعرُ على قولَين: كمِ البيع بسعر المثلِ ، أو بما ينقطع به السعرُ على قولَين:وقد اختلف أهلُ العلم في حُ كمِ البيع بسعر المثلِ وقد اختلف أهلُ العلم في حُ

القـول الأول: التحريـمالقـول الأول: التحريـم؛ وهـو قـول جمهور الفقهـاء مـن الحنفيَّـة، والمالكية، والشـافعية، ؛ وهـو قـول جمهور الفقهـاء مـن الحنفيَّـة، والمالكية، والشـافعية، 
والمذهب عند الحنابلة، والظاهريةوالمذهب عند الحنابلة، والظاهرية(٢).

واستدلَّ أصحابُ هذا القول بدليلَين:واستدلَّ أصحابُ هذا القول بدليلَين:
الدليل الأول: الدليل الأول: قول الله تعالى: قول الله تعالى: ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   

G   F   E   D   C   B   A      ثمG   F   E   D   C   B   A      ثم(٣).

ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أنَّ البيع من غير تسـميةِ ثمنٍ (أكلُ مالٍ بالباطل؛ لأنه لـم يصحَّ فيه التراضي، أنَّ البيع من غير تسـميةِ ثمنٍ (أكلُ مالٍ بالباطل؛ لأنه لـم يصحَّ فيه التراضي، 
ولا يكون التراضي إلاَّ بمعلوم المقدار، وقد يرضى لأنه يظن أنه يبلغ ثمنًا ما، فإن بلغ أكثرَ لم يرضَ ولا يكون التراضي إلاَّ بمعلوم المقدار، وقد يرضى لأنه يظن أنه يبلغ ثمنًا ما، فإن بلغ أكثرَ لم يرضَ 

المشتري، وإن بلغ أقلَّ لم يرضَ البائع)المشتري، وإن بلغ أقلَّ لم يرضَ البائع)(٤). . 

إعلام الموقعين ٥/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٧١٨٧/٨، معجم المصطلحات ، معجم المصطلحات  إعلام الموقعين    (١)
الاقتصادية في لغة الفقهاء، صالاقتصادية في لغة الفقهاء، ص٥٦٥٦، الموسوعة الفقهية ، الموسوعة الفقهية ٤٥٤٥/٩.

البحـر الرائـق ٢٩٦٢٩٦/٥، مواهب الجليـل ، مواهب الجليـل ٢٧٦٢٧٦/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، مغني المحتـاج ، مغني المحتـاج ٣٢٦٣٢٦/٢، المحلى ، المحلى  البحـر الرائـق    (٢)
 . .٢٣٢٣/٩

سورة النساء، الآية: (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية: (   (٣)
المحلى ٢٣٢٣/٩. المحلى    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٥٤٢٥٤
نوقش: نوقش: بأن البيع بالسعر أطيب لقلب المتعاقدين من المساومة؛ لأن من طبع الإنسان أن يقنع بأن البيع بالسعر أطيب لقلب المتعاقدين من المساومة؛ لأن من طبع الإنسان أن يقنع 

ويرضى بما جرت عادة الناس بالتبايع بهويرضى بما جرت عادة الناس بالتبايع به(١). . 
والدليل الثاني: والدليل الثاني: ما رو￯ أبو هريرة ما رو￯ أبو هريرة ، عن النبي ، عن النبي  أنه نهى عن بيع الغرر أنه نهى عن بيع الغرر(٢). . 
ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أنَّ البيع بالسـعر مجهولُ العاقبة؛ لأنَّ الثمن غيـرُ معلومٍ وقتَ العقد، فهو من أنَّ البيع بالسـعر مجهولُ العاقبة؛ لأنَّ الثمن غيـرُ معلومٍ وقتَ العقد، فهو من 

الغرر المنهي عنهالغرر المنهي عنه(٣). . 
ا إلـى المنازعة والاختـلاف، وليس بالناس  ا إلـى المنازعة والاختـلاف، وليس بالناس بـأنَّ الغـرر المنهي عنه هو مـا كان مؤديً نوقـش: نوقـش: بـأنَّ الغـرر المنهي عنه هو مـا كان مؤديً
ا للدار،  دةٍ فيها غرر؛ كبيع أساسـات الحيطـان تبعً ا للدار، حاجـة إليه؛ ولهذا أباحت الشـريعة بِيَاعـاتٍ متعدِّ دةٍ فيها غرر؛ كبيع أساسـات الحيطـان تبعً حاجـة إليه؛ ولهذا أباحت الشـريعة بِيَاعـاتٍ متعدِّ

ه، وبيع ما مأكولُه في جوفه وغير ذلك؛ لحاجة الناس إليها(٤). .  ا لأُمِّ ه، وبيع ما مأكولُه في جوفه وغير ذلك؛ لحاجة الناس إليهاوالحمل تبعً ا لأُمِّ والحمل تبعً
والبيع بما ينقطع به السـعر لا يؤدي إلى المنازعة، بل هو أحر￯ بتحقيق العدل في الثمن من والبيع بما ينقطع به السـعر لا يؤدي إلى المنازعة، بل هو أحر￯ بتحقيق العدل في الثمن من 
نى لهم عن ذلك؛ لأنَّ الإنسـان قد يحتاج إلى معاملةِ شخصٍ بعينه  نى لهم عن ذلك؛ لأنَّ الإنسـان قد يحتاج إلى معاملةِ شخصٍ بعينه بيع المسـاومة، كما أنَّ الناس لا غِ بيع المسـاومة، كما أنَّ الناس لا غِ

، ومن الحرج أن يساومه عند كلِّ حاجةٍ يأخذها، قلَّ ثمنُها أو كثر(٥). .  اتٍ كثيرةً ، ومن الحرج أن يساومه عند كلِّ حاجةٍ يأخذها، قلَّ ثمنُها أو كثرمرَّ اتٍ كثيرةً مرَّ
القول الثاني: الجواز. القول الثاني: الجواز. 

وهـو روايـة عـن الإمام أحمد اختارها شـيخ الإسـلام ابن تيميَّـة وابن القيِّم، وقـال به بعضُ وهـو روايـة عـن الإمام أحمد اختارها شـيخ الإسـلام ابن تيميَّـة وابن القيِّم، وقـال به بعضُ 
الشافعيَّةالشافعيَّة(٦). . 

استدلَّ أصحاب هذا القول بدليلين:استدلَّ أصحاب هذا القول بدليلين:
   {   z   y   x   w   v   u   t   s   r   q   ثن   {   z   y   x   w   v   u   t   s   r   q   الدليـل الأول: الدليـل الأول: قول اللـه تعالـى: قول اللـه تعالـى: ثن
|   {      ثم|   {      ثم(٧)، وقولـه سـبحانه: ، وقولـه سـبحانه: ثن   6   7   8   9   :      ثمثن   6   7   8   9   :      ثم(٨)، وقولـه سـبحانه: ، وقولـه سـبحانه: ثن   §   ثن   §   

¨   ©   ª   »   ¬      ثم¨   ©   ª   »   ¬      ثم(٩).

الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٧١٨٧/٨. .  الشرح الممتع على زاد المستقنع    (١)
سبق تخريجه، ص١٦٣١٦٣ من هذا المجلد. من هذا المجلد. سبق تخريجه، ص   (٢)

المحلى ٢٣٢٣/٩، المجموع ، المجموع ١٦٣١٦٣/٩، المبدع ، المبدع ٣٤٣٤/٤. .  المحلى    (٣)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٢٢٨٢٢٨/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٤)

إعلام الموقعين ٦/٤. .  إعلام الموقعين    (٥)
مسائل الإمام أحمد، لأبي داود، ص١٩٤١٩٤، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٢٧١٢٧/٣٤٣٤، ، ٣٤٥٣٤٥/٢٩٢٩، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين  مسائل الإمام أحمد، لأبي داود، ص   (٦)
٥/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ٢٩٩٢٩٩/١، المجموع ، المجموع ١٦٣١٦٣/٩، مغني ، مغني 

المحتاج المحتاج ٣٢٦٣٢٦/٢. . 
سورة البقرة، الآية: (٢٣٦٢٣٦).). سورة البقرة، الآية: (   (٧)

سورة الطلاق، الآية: (٦).). سورة الطلاق، الآية: (   (٨)
سورة البقرة، الآية: (٢٣٣٢٣٣) سورة البقرة، الآية: (   (٩)
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ا من البيع،  ا من البيع، أنَّ الله أبـاح النكاح بمهر المثل، وهو أشـدُّ خطرً ووجـه الدلالة مـن هذه الآيات: ووجـه الدلالة مـن هذه الآيات: أنَّ الله أبـاح النكاح بمهر المثل، وهو أشـدُّ خطرً
دُ  دُ وأبـاح الإجـارة على الرضـاع بأجر المثل، وبطعام وكسـوة المثل، وتقدير العوض فـي الإجارة آكَ وأبـاح الإجـارة على الرضـاع بأجر المثل، وبطعام وكسـوة المثل، وتقدير العوض فـي الإجارة آكَ
د الأوقات،  د بتجدُّ ا من المنفعة؛ لأنها تتجدَّ د الأوقات، من تقديره في البيع؛ لأنَّ قيمة العين في البيع أقلُّ اختلافً د بتجدُّ ا من المنفعة؛ لأنها تتجدَّ من تقديره في البيع؛ لأنَّ قيمة العين في البيع أقلُّ اختلافً

فتختلف باختلافها غالبًا، فدلَّ ذلك على جواز البيع بثمن المثلفتختلف باختلافها غالبًا، فدلَّ ذلك على جواز البيع بثمن المثل(١). . 
والدليـل الثانـي: والدليـل الثانـي: قـول اللـه تعالـى: قـول اللـه تعالـى: ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   
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، والبيعُ بسعر المثل قد يكون أحظى  ، والبيعُ بسعر المثل قد يكون أحظى أنَّ الله لم يشترط في التجارة إلاَّ التراضيَ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنَّ الله لم يشترط في التجارة إلاَّ التراضيَ
ـقِ الرضا من المكايسـة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الشـخص يرضى بما يتبايع به النـاسُ أكثرَ مما يماكَس  ـقِ الرضا من المكايسـة؛ لأنَّ الغالب أنَّ الشـخص يرضى بما يتبايع به النـاسُ أكثرَ مما يماكَس بتحقُّ بتحقُّ

بَنَه(٣). .  رُ غَ بَنَهعليه، وقد يكون الآخَ رُ غَ عليه، وقد يكون الآخَ
يقـول ابن القيـم يقـول ابن القيـم : (اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السـعرُ من غير تقدير : (اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السـعرُ من غير تقدير 
صـر-: جوازُ البيع  صـر-: جوازُ البيع الثمـن وقـتَ العقد.. والصواب المقطوع به -وهـو عمل الناس في كلِّ عصرٍ ومِ الثمـن وقـتَ العقد.. والصواب المقطوع به -وهـو عمل الناس في كلِّ عصرٍ ومِ
، وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شـيخنا، وسمعته يقول: هو أطيبُ لقلبِ  ، وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شـيخنا، وسمعته يقول: هو أطيبُ لقلبِ بما ينقطع به السـعرُ بما ينقطع به السـعرُ
ـذُ بما يأخذ بـه غيري، وليس فـي كتاب الله،  ـذُ بما يأخذ بـه غيري، وليس فـي كتاب الله، المشـتري مـن المسـاومة، يقول: لي أسـوة بالناس آخُ المشـتري مـن المسـاومة، يقول: لي أسـوة بالناس آخُ
ـه؛ وقد أجمعت  مُ ة، ولا قول صاحـب، ولا قياسٍ صحيح ما يحرِّ ـه؛ وقد أجمعت ولا سـنة رسـوله، ولا إجمـاع الأُمَّ مُ ة، ولا قول صاحـب، ولا قياسٍ صحيح ما يحرِّ ولا سـنة رسـوله، ولا إجمـاع الأُمَّ
زون عقـدَ الإجارة بأُجرةِ المثـل، والبيع بثمن  هم يجوِّ ـة على صحـة النكاح بمهر المثـل، وأكثرُ زون عقـدَ الإجارة بأُجرةِ المثـل، والبيع بثمن الأُمَّ هم يجوِّ ـة على صحـة النكاح بمهر المثـل، وأكثرُ الأُمَّ

ه بثمن المثل؛ فيجوز)(٤). ه بثمن المثل؛ فيجوز)المثل؛ فغايةُ البيع بالسعر أن يكون بيعُ المثل؛ فغايةُ البيع بالسعر أن يكون بيعُ
ه، ولأنَّ الأصـل في العقـود هو الصحـة، وليس في  تِـ ه، ولأنَّ الأصـل في العقـود هو الصحـة، وليس في ؛ لقـوة أدلَّ تِـ والقـول الثانـي هـو الراجحوالقـول الثانـي هـو الراجح؛ لقـوة أدلَّ

مه.  مه. النصوص الشرعية ما يُحرِّ النصوص الشرعية ما يُحرِّ
ا قريبة من البيع بمثل سـعر المثل؛  ل بيوعً ا قريبة من البيع بمثل سـعر المثل؛ تجويز بعض أصحاب القولِ الأوَّ ل بيوعً ومما يؤيد ذلك: ومما يؤيد ذلك: تجويز بعض أصحاب القولِ الأوَّ
ه  ه مثل: تجويز الحنفيَّة بيع الاسـتجرار، والمالكيَّة بيع الاستئمان؛ قال في «الدر المختار»: (ما يستجرُّ مثل: تجويز الحنفيَّة بيع الاسـتجرار، والمالكيَّة بيع الاستئمان؛ قال في «الدر المختار»: (ما يستجرُّ
بَه على أثمانها بعد استهلاكها، جاز استحسانًا)(٥). وفي «مواهب الجليل»: . وفي «مواهب الجليل»:  بَه على أثمانها بعد استهلاكها، جاز استحسانًا)الإنسان من البَيَّاع إذا حاسَ الإنسان من البَيَّاع إذا حاسَ
؛ فهو أن يقول الرجل: اشـترِ منِّي سـلعتي كما تشتري من الناس؛  ا بيعُ الاسـتئمانِ والاسترسـالِ ؛ فهو أن يقول الرجل: اشـترِ منِّي سـلعتي كما تشتري من الناس؛ (وأمَّ ا بيعُ الاسـتئمانِ والاسترسـالِ (وأمَّ

، فيشتري منه بما يُعطيه من الثمن)(٦). ، فيشتري منه بما يُعطيه من الثمن)فإني لا أعلم القيمةَ فإني لا أعلم القيمةَ

بدائع الفوائد ٥١٥١/٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٥/٤. .  بدائع الفوائد    (١)
سورة النساء، الآية: (٢٩٢٩).). سورة النساء، الآية: (   (٢)

نظرية العقد، ص١٦٥١٦٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٦/٤، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٩١٨٩/٨. .  نظرية العقد، ص   (٣)
إعلام الموقعين ٥/٤. إعلام الموقعين   الدر المختار ٥١٦٥١٦/٤.(٤)  الدر المختار    (٥)

مواهب الجليل ٢٣٨٢٣٨/٤. مواهب الجليل    (٦)
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انِهِ بما باع به فلان. دَ قا على ثمن، وإنما يحدِّ انِهِ بما باع به فلان.وهو أن يبيع السلعةَ من غير أن يتَّفِ دَ قا على ثمن، وإنما يحدِّ وهو أن يبيع السلعةَ من غير أن يتَّفِ
والخـلاف في هذه المسـألة كسـابقتها؛ فالجمهور علـى التحريم، وعن الإمـام أحمد رواية والخـلاف في هذه المسـألة كسـابقتها؛ فالجمهور علـى التحريم، وعن الإمـام أحمد رواية 

بالجواز اختارها شيخ الإسلام ابن تيميَّة وابنُ القيمبالجواز اختارها شيخ الإسلام ابن تيميَّة وابنُ القيم(١). . 
هرته في السوق،  هرته في السوق، أنه إذا كان الذي أحالا على سعره ممن يعتبر بتقديره في الثمن؛ لشُ اجح: أنه إذا كان الذي أحالا على سعره ممن يعتبر بتقديره في الثمن؛ لشُ اجح: والرَّ والرَّ

فالبيعُ صحيح؛ لأنَّ الجهالة هنا لا تُفضي إلى المنازعة.فالبيعُ صحيح؛ لأنَّ الجهالة هنا لا تُفضي إلى المنازعة.
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وهـو أن يبيع السـلعة برقمها؛ أي الثمـن المكتوب عليها، وأحد العاقديـن أو كلاهما يجهل وهـو أن يبيع السـلعة برقمها؛ أي الثمـن المكتوب عليها، وأحد العاقديـن أو كلاهما يجهل 
ذلك الرقم عند العقد.ذلك الرقم عند العقد.

والخلاف فيها كسابقتَيْها، فالجمهور على التحريم؛ للجهل بالثمن عند العقدوالخلاف فيها كسابقتَيْها، فالجمهور على التحريم؛ للجهل بالثمن عند العقد(٢). وعن الإمام . وعن الإمام 
أحمد رواية بالجواز، اختارها شـيخ الإسـلام ابنُ تيميَّة وبعضُ الأصحـاب، وهو القول غير الأظهر أحمد رواية بالجواز، اختارها شـيخ الإسـلام ابنُ تيميَّة وبعضُ الأصحـاب، وهو القول غير الأظهر 

عند الشافعيةعند الشافعية(٣)؛ لأنَّ مآلَه إلى العلم على وجهٍ لا يؤدِّي إلى المنازعة.؛ لأنَّ مآلَه إلى العلم على وجهٍ لا يؤدِّي إلى المنازعة.
والراجح: والراجح: أنَّ التسـعير إذا كان من جهةٍ معتبَرة كالدولة، بحيث لا يكون البائع هو الذي يضع أنَّ التسـعير إذا كان من جهةٍ معتبَرة كالدولة، بحيث لا يكون البائع هو الذي يضع 
الرقـم الـذي يريد على السـلع، فهو بيعٌ صحيح؛ لأنَّ الثمن وإن كان مجهـولاً عند العقد، إلاَّ أنَّ هذه الرقـم الـذي يريد على السـلع، فهو بيعٌ صحيح؛ لأنَّ الثمن وإن كان مجهـولاً عند العقد، إلاَّ أنَّ هذه 
رة من قِبل الدولة  رة من قِبل الدولة الجهالةَ لا تُفضي إلى المنازعة؛ لأنَّ مآلها إلى علم. ومن ذلك: بيعُ الأدوية المسـعَّ الجهالةَ لا تُفضي إلى المنازعة؛ لأنَّ مآلها إلى علم. ومن ذلك: بيعُ الأدوية المسـعَّ

برقمها وإن لم يعلم المشتري ثمنَها في الحالبرقمها وإن لم يعلم المشتري ثمنَها في الحال(٤).
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وهو أن يبيع كميَّةً مجهولة من سلعةٍ معلومة متماثلة الأجزاء بتحديد سعر الوحدة منها. ومنه وهو أن يبيع كميَّةً مجهولة من سلعةٍ معلومة متماثلة الأجزاء بتحديد سعر الوحدة منها. ومنه 
(٥) منها بدرهم.  منها بدرهم.  يزٍ فِ بْرة من الطعام، كل قَ يزٍأن يقول: بِعتُك بعضَ هذه الصُّ فِ بْرة من الطعام، كل قَ أن يقول: بِعتُك بعضَ هذه الصُّ

تبييـن الحقائق ٤/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٥٢٩٥٢٩/٤، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٠٠١٠٠/٦، بلغة السـالك ، بلغة السـالك ٢٢٢٢/٣، أسـنى المطالب ، أسـنى المطالب  تبييـن الحقائق    (١)
١٤١٤/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٥٠٢٥٠/٤، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٨١٨/٢، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٣١٣٣/١٠١٠.

بدائـع الصنائـع ٢٢٠٢٢٠/٥، منح الجليـل ، منح الجليـل ١٦٠١٦٠/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٥٥٣٥٥/٢، كشـاف القناع ، كشـاف القناع ١٧١١٧١/٣، المحلى ، المحلى  بدائـع الصنائـع    (٢)
.٥٠١٥٠١/٧

نهاية المحتاج ٤١٤٤١٤/٣، الأخبار العلمية، ص، الأخبار العلمية، ص١٨٠١٨٠، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٣١٣٣/١٠١٠. نهاية المحتاج    (٣)
الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٩١٨٩/٨. الشرح الممتع على زاد المستقنع    (٤)

ـا، وبوحـدات القياس المعاصرة يسـاوي  ـا، وبوحـدات القياس المعاصرة يسـاوي  صاعً . المغـرب، ص٣٩١٣٩١. وهو يسـاوي . وهو يسـاوي ١٢١٢ صاعً القفيـز: وحـدة كيـلٍ . المغـرب، ص  القفيـز: وحـدة كيـلٍ  (٥)
ا. الفقه الإسلامي وأدلته ١٤١١٤١/١. ا. الفقه الإسلامي وأدلته  لترً ٣٣٣٣ لترً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٧٢٥٧الجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرةالجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دَ كميَّةَ المبيع(١)  برة، كل قفيز بدرهم، من غيـر أن يحدِّ دَ كميَّةَ المبيعولأهـل العلم فيمـا إذا باعه بعضَ الصُّ برة، كل قفيز بدرهم، من غيـر أن يحدِّ ولأهـل العلم فيمـا إذا باعه بعضَ الصُّ

قولان:قولان:
القـول الأول: التحريـمالقـول الأول: التحريـم؛ وهو مذهـب الجمهور من الحنفيـة؛ وهو مذهـب الجمهور من الحنفيـة(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)،والشـافعية،والشـافعية(٤)، ، 

والمذهب عند الحنابلةوالمذهب عند الحنابلة(٥) والظاهرية والظاهرية(٦).
وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أن العقد فيه غرر؛ لأن الثمن مجهول عند العقدأن العقد فيه غرر؛ لأن الثمن مجهول عند العقد(٧).

أجيـب: أجيـب: بـأن هذه الجهالة لا تُفضي إلى المنازعة؛ لأنَّ الثمن معلومٌ قدرَ ما يقابل كلَّ جزءٍ من بـأن هذه الجهالة لا تُفضي إلى المنازعة؛ لأنَّ الثمن معلومٌ قدرَ ما يقابل كلَّ جزءٍ من 
. فغرر الجهالة ينتفي بالعلم  يزٍ معلومُ القدر حينئذٍ فِ نتَفٍ في الحال؛ لأنَّ ما يقابل كلَّ قَ . فغرر الجهالة ينتفي بالعلم البيع، والغرر مُ يزٍ معلومُ القدر حينئذٍ فِ نتَفٍ في الحال؛ لأنَّ ما يقابل كلَّ قَ البيع، والغرر مُ

بالتفصيل، كما ينتفي بالعلم بالجملةبالتفصيل، كما ينتفي بالعلم بالجملة(٨).
والقول الثاني: الجواز. والقول الثاني: الجواز. 

وهو قولٌ عند المالكيَّةوهو قولٌ عند المالكيَّة(٩) والحنابلة والحنابلة(١٠١٠).
ومن أدلة هذا القول: ومن أدلة هذا القول: 

١- أنَّ الأصل في العقود الصحة، ولا دليلَ على المنع.- أنَّ الأصل في العقود الصحة، ولا دليلَ على المنع.
ه الدار، كل شـهر بدرهم، أو آجره كل دلوٍ بتمرة، فيصح كما ثبت  رَ ـا على ما لو آجَ ه الدار، كل شـهر بدرهم، أو آجره كل دلوٍ بتمرة، فيصح كما ثبت - وقياسً رَ ـا على ما لو آجَ ٢- وقياسً
  اسـتقى لرجلٍ من اليهود، كل دلوٍ بتمرة، وجاء به إلى النبي  اسـتقى لرجلٍ من اليهود، كل دلوٍ بتمرة، وجاء به إلى النبي  اăـنة (أنَّ علي ـنة (أنَّ عليăا في السُّ في السُّ

فأكل منه)فأكل منه)(١١١١).
ته. ته.؛ لقوة أدلَّ وهذا القول هو الراجحوهذا القول هو الراجح؛ لقوة أدلَّ

أما إذا باعه كل الصبرة، القفيز منها بدرهم، فالبيع جائز عند الجمهور والصاحبَين، ويصح في قفيزٍ واحد عند  أما إذا باعه كل الصبرة، القفيز منها بدرهم، فالبيع جائز عند الجمهور والصاحبَين، ويصح في قفيزٍ واحد عند    (١)
أبي حنيفة. فتح القدير أبي حنيفة. فتح القدير ٤٧٢٤٧٢/٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٧١٧/٣، المجموع ، المجموع ٣١٣٣١٣/٩، المغني ، المغني ٢٠٨٢٠٨/٦، الغرر وأثره ، الغرر وأثره 

في العقود، صفي العقود، ص٢٦٥٢٦٥.
المبسوط ٦/١٣١٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٦٠١٦٠١/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٥/٤، فتح القدير ، فتح القدير ٤٧٢٤٧٢/٥. المبسوط    (٢)

التاج والإكليل ٩٣٩٣/٦، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٧١٧/٣، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٠١٠/٢. .  التاج والإكليل    (٣)
المجموع ٣١٣٣١٣/٩، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ١٤٢١٤٢/٦. .  المجموع    (٤)

المغني ٢٠٨٢٠٨/٦، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٢١٥٢/٢، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٤٢٤٢/٣. .  المغني    (٥)
المحلى ٢٠٢٠/٩. .  المحلى   شرح الخرشي ٢٥٢٥/٥. . (٦)  شرح الخرشي    (٧)

بدائع الصنائع ٦٠١٦٠١/٦. .  بدائع الصنائع    (٨)
التاج والإكليل ٩٣٩٣/٦. .  التاج والإكليل    (٩)

المغني ٢٠٨٢٠٨/٦، الإنصاف ، الإنصاف ١٤٣١٤٣/١٠١٠، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٩٢١٩٢/٨. .  المغني    (١٠١٠)
أخرجه أحمد ١٣٥١٣٥/١، وابن ماجه (، وابن ماجه (٢٤٤٦٢٤٤٦).). أخرجه أحمد    (١١١١)
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مـن التطبيقـات المعاصرة للإجـارة الطويلـة، أن تكون أجرة السـنوات التالية لسـنة التعاقد مـن التطبيقـات المعاصرة للإجـارة الطويلـة، أن تكون أجرة السـنوات التالية لسـنة التعاقد 
، وذلك بدل أن تكون الأجرة ثابتةً لكلِّ السنوات  ، وذلك بدل أن تكون الأجرة ثابتةً لكلِّ السنوات متغيِّرةً بحيث ترتبط بمؤشرٍ معلومٍ يرتضيه العاقدانِ متغيِّرةً بحيث ترتبط بمؤشرٍ معلومٍ يرتضيه العاقدانِ

بْنِ أحد الطرفَين في حال ارتفاع الأُجرة في السوق أو انخفاضها. بْنِ أحد الطرفَين في حال ارتفاع الأُجرة في السوق أو انخفاضها.بما يؤدِّي إلى غَ بما يؤدِّي إلى غَ
وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسـألة، والخلاف فيها مبني على مسألة استئجار وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسـألة، والخلاف فيها مبني على مسألة استئجار 
الأجيـر بطعامـه وكسـوته؛ إذ الأُجرةُ فيهـا متغيِّرة، ولأهل العلم في مسـألة اسـتئجار الأجير بطعامه الأجيـر بطعامـه وكسـوته؛ إذ الأُجرةُ فيهـا متغيِّرة، ولأهل العلم في مسـألة اسـتئجار الأجير بطعامه 

وكسوته قولان:وكسوته قولان:
القـول الأول: التحريمالقـول الأول: التحريم؛ وهو قول الحنفيَّة باسـتثناء اسـتئجار الظِّئـر ؛ وهو قول الحنفيَّة باسـتثناء اسـتئجار الظِّئـر –أي المرضع- بطعامها أي المرضع- بطعامها 

وكسوتها، وقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمدوكسوتها، وقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد(١).
وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أنَّ من شروط صحة الإجارة العلمُ بالأجر، وهو مجهولٌ هناأنَّ من شروط صحة الإجارة العلمُ بالأجر، وهو مجهولٌ هنا(٢).

والقول الثاني: الجواز. والقول الثاني: الجواز. 
ري الحنابلة(٣). د عند متأخِّ ري الحنابلةوهو قول المالكيَّة، ورواية عن أحمد، والمعتمَ د عند متأخِّ وهو قول المالكيَّة، ورواية عن أحمد، والمعتمَ

اسـتدلَّ أصحاب هـذا القول: اسـتدلَّ أصحاب هـذا القول: بأن الله أباح اسـتئجار الظِّئر بطعامها وكسـوتها بقوله: بأن الله أباح اسـتئجار الظِّئر بطعامها وكسـوتها بقوله: ثن   §   ثن   §   
جرة وإن لم تكن معلومة عند  جرة وإن لم تكن معلومة عند ، فيُقاس عليه غيره؛ ولأنَّ الأُ ¨   ©   ª   »   ¬      ثم¨   ©   ª   »   ¬      ثم(٤)، فيُقاس عليه غيره؛ ولأنَّ الأُ

ا يُرجع إليه عند التنازع(٥). رفً ا يُرجع إليه عند التنازعالعقد، إلاَّ أنَّ لها عُ رفً العقد، إلاَّ أنَّ لها عُ
تـه، ويمكن أن يخرج على هذا القول جـوازُ عقدِ الإجارة  ة أدلَّ تـه، ويمكن أن يخرج على هذا القول جـوازُ عقدِ الإجارة وهـذا القول هـو الراجح؛ لقوَّ ة أدلَّ وهـذا القول هـو الراجح؛ لقوَّ
-سـواء أكانـت عادية أم مع الوعـد بالتمليك- بأُجرةٍ متغيِّـرة تكون مرتبطةً بمؤشـر معلوم منضبط؛ -سـواء أكانـت عادية أم مع الوعـد بالتمليك- بأُجرةٍ متغيِّـرة تكون مرتبطةً بمؤشـر معلوم منضبط؛ 

بدائع الصنائع ١٩٣١٩٣/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٦٧٢٦٧/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤. بدائع الصنائع    (١)
الشرح الكبير على المقنع ٢٧٧٢٧٧/١٤١٤. الشرح الكبير على المقنع    (٢)

التاج والإكليل ٥٢٧٥٢٧/٧، الأخبار العلمية، ص، الأخبار العلمية، ص٢٢١٢٢١، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٥١٥٥١/٣. .  التاج والإكليل    (٣)
سورة البقرة، الآية: (٢٣٣٢٣٣).). سورة البقرة، الآية: (   (٤)

الشرح الكبير على المقنع ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٧١٧/٢. الشرح الكبير على المقنع    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٦٠٢٦٠
لأن الأجرة تؤول إلى العلم على وجهٍ لا يؤدي إلى المنازعة، وبهذا أخذ المجمع الفقهي الإسلامي لأن الأجرة تؤول إلى العلم على وجهٍ لا يؤدي إلى المنازعة، وبهذا أخذ المجمع الفقهي الإسلامي 
برابطـة العالـم الإسـلامي في دورته الثانية والعشـرين فـي برابطـة العالـم الإسـلامي في دورته الثانية والعشـرين فـي ١٤٣٦١٤٣٦/٧/٢٤٢٤هـ، وكذا قـرار المجلس هـ، وكذا قـرار المجلس 

سات المالية الإسلامية.  سات المالية الإسلامية. الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
ـب أيِّ طريقةٍ معلومة  ـب أيِّ طريقةٍ معلومة ففي معيار الإجارة: (يجوز أن تكون الأجرة بمبلغٍ ثابتٍ أو متغيِّرٍ بحسَ ففي معيار الإجارة: (يجوز أن تكون الأجرة بمبلغٍ ثابتٍ أو متغيِّرٍ بحسَ
دةً بمبلغٍ معلوم.  فَيـن.. وفـي حالة الأجرة المتغيِّرة يجـب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محـدَّ دةً بمبلغٍ معلوم. للطَّرَ فَيـن.. وفـي حالة الأجرة المتغيِّرة يجـب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محـدَّ للطَّرَ

ويجوز في الفترات التالية اعتمادُ مؤشرٍ منضبط)ويجوز في الفترات التالية اعتمادُ مؤشرٍ منضبط)(١).
.\��^�� \�6i$ \� ِّ�"��	� \!�6o� :-/�0	� K�J�	�.\��^�� \�6i$ \� ِّ�"��	� \!�6o� :-/�0	� K�J�	�

ـا، وتكون  ăـا، وتكون وفـي هـذه الصـورةِ يتم إبرامُ عقـدِ إجارةٍ قصيـرٍ مع وعـدٍ بتجديد العقد دوري ăوفـي هـذه الصـورةِ يتم إبرامُ عقـدِ إجارةٍ قصيـرٍ مع وعـدٍ بتجديد العقد دوري
الأجـرة عنـد التجديد مرتبطةً بمؤشـر منضبط. والفرق بيـن هذه الصورة وسـابقتها أنَّ الصورة الأجـرة عنـد التجديد مرتبطةً بمؤشـر منضبط. والفرق بيـن هذه الصورة وسـابقتها أنَّ الصورة 
ـم إلى فتـرات، وتتغيَّر الأجرة في كل فترةٍ عـن الأخر￯ مع بقاءِ  ـم إلى فتـرات، وتتغيَّر الأجرة في كل فترةٍ عـن الأخر￯ مع بقاءِ السـابقة تكون بعقدٍ واحدٍ مقسَّ السـابقة تكون بعقدٍ واحدٍ مقسَّ
دة متتالية تكون أُجرةُ كلٍّ منها مختلفةً  دة متتالية تكون أُجرةُ كلٍّ منها مختلفةً لزومِ العقدِ طِيلةَ فتراته، بينما في الصورة الثانية عقودٌ متعدِّ لزومِ العقدِ طِيلةَ فتراته، بينما في الصورة الثانية عقودٌ متعدِّ

.￯عن الأخر.￯عن الأخر
ولا يظهر في هذه المعاملةِ إشكالٌ فيما إذا كان الوعد بتجديد عقدِ الإجارة للفترات التالية ولا يظهر في هذه المعاملةِ إشكالٌ فيما إذا كان الوعد بتجديد عقدِ الإجارة للفترات التالية 
ر؛ بناءً على قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم (٤٠٤٠-٤١٤١) )  ـا لأحد العاقدين دون الآخَ ر؛ بناءً على قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي رقم (ملزمً ـا لأحد العاقدين دون الآخَ ملزمً
فٍ واحـد دون المواعدةِ الملزمـة للطرفين، ونص القـرار: (المواعدة  مِ لطَـرَ فٍ واحـد دون المواعدةِ الملزمـة للطرفين، ونص القـرار: (المواعدة بجـواز الوعـد الملزِ مِ لطَـرَ بجـواز الوعـد الملزِ
-وهـي التي تصـدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشـرط الخيـار للمتواعدين، كليهما أو -وهـي التي تصـدر من الطرفين- تجوز في بيع المرابحة بشـرط الخيـار للمتواعدين، كليهما أو 
أحدهمـا، فـإذا لم يكن هناك خيـارٌ فإنها لا تجـوز؛ لأنَّ المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تُشـبِه أحدهمـا، فـإذا لم يكن هناك خيـارٌ فإنها لا تجـوز؛ لأنَّ المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تُشـبِه 

ه)(٢). ه)البيعَ نفسَ البيعَ نفسَ
ا بجواز هذه المعاملـة حتى مع المواعدة الملزمة للعاقديـن؛ لأنَّ محلَّ المنع  ا بجواز هذه المعاملـة حتى مع المواعدة الملزمة للعاقديـن؛ لأنَّ محلَّ المنع وقـد يقـال أيضً وقـد يقـال أيضً
ا؛ لأنها –أي المواعـدة الملزمة- كالعقد، وهنـا عقد الإجارة أي المواعـدة الملزمة- كالعقد، وهنـا عقد الإجارة  مً ا؛ لأنها للمواعـدة حيـث يكون التعاقـدُ محرَّ مً للمواعـدة حيـث يكون التعاقـدُ محرَّ
لى جوازُ ذلك إذا  لى جوازُ ذلك إذا الطويلة لفتراتٍ تتغير فيها الأجرةُ جائزٌ كما سبق في المطلب السابق، فمن باب أَوْ الطويلة لفتراتٍ تتغير فيها الأجرةُ جائزٌ كما سبق في المطلب السابق، فمن باب أَوْ

كان بمواعدةٍ لا بعقد، والله أعلم.كان بمواعدةٍ لا بعقد، والله أعلم.
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ا للدخل؛ كعقار، أو سـيارة، ونحو ذلك، وتكون  ăر دِ ه أصلاً مُ رَ : أن يؤجِّ ا للدخل؛ كعقار، أو سـيارة، ونحو ذلك، وتكون وصورة هذه المعاملةِ ăر دِ ه أصلاً مُ رَ : أن يؤجِّ وصورة هذه المعاملةِ
بع، والثلث، ونحوه. بع، والثلث، ونحوه.الأجرة نسبةً من عائد التشغيل؛ كالرُّ الأجرة نسبةً من عائد التشغيل؛ كالرُّ

المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص١٣٨١٣٨. المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص   (١)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي/ الدورة الخامسة. مجلة مجمع الفقه الإسلامي/ الدورة الخامسة.   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦١٢٦١الجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرةالجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةٍ مشاعة من الناتج على قولين: كم الإجارة بحصَّ ةٍ مشاعة من الناتج على قولين:وقد اختلف أهلُ العلمِ في حُ كم الإجارة بحصَّ وقد اختلف أهلُ العلمِ في حُ

القول الأول: الجواز. القول الأول: الجواز. 
تَه  تَه وهـذا مذهـب الحنابلة، واعتبروا ذلك نوعَ مشـاركةٍ لا إجارة؛ قال ابن قدامـة: (لو دفع دابَّ وهـذا مذهـب الحنابلة، واعتبروا ذلك نوعَ مشـاركةٍ لا إجارة؛ قال ابن قدامـة: (لو دفع دابَّ
ين أو أثلاثًا، أو دفع ثوبَه بالثلث والربع، أو أعطى فرسـه  ين أو أثلاثًا، أو دفع ثوبَه بالثلث والربع، أو أعطى فرسـه لرجلٍ ليعمل فيها وما يرزق الله بينهما نصفَ لرجلٍ ليعمل فيها وما يرزق الله بينهما نصفَ
على النصف من الغنيمة.. إلى أن قال: وقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة.. على النصف من الغنيمة.. إلى أن قال: وقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة.. 
ه بالمسـاقاة والمزارعة لا إلى المضاربة  ـبَهِ ه بالمسـاقاة والمزارعة لا إلى المضاربة وهذا يدل على أنه قد صار في هذا، ومثله إلى الجواز؛ لشَ ـبَهِ وهذا يدل على أنه قد صار في هذا، ومثله إلى الجواز؛ لشَ

ولا إلى الإجارة)ولا إلى الإجارة)(١).
ـاج بالثلث  ـا أن يدفـع الثوبَ إلى النَّسَّ ا بأسً وْ رَ ـاج بالثلث وعـن الحسـن وقتـادة وابن سـيرين: أنهم لم يَ ـا أن يدفـع الثوبَ إلى النَّسَّ ا بأسً وْ رَ وعـن الحسـن وقتـادة وابن سـيرين: أنهم لم يَ

والربعوالربع(٢). . 
ومن أدلة هذا القول: ومن أدلة هذا القول: القياس على المسـاقاة والمزارعة؛ فقد ثبت جوازُ المسـاقاة والمزارعة القياس على المسـاقاة والمزارعة؛ فقد ثبت جوازُ المسـاقاة والمزارعة 
نة، منها ما رواه عبد الله بن عمر : أنَّ : أنَّ  نة، منها ما رواه عبد الله بن عمر بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ مما يخرج من الأرض بأدلةٍ من السُّ بجزءٍ مشاعٍ معلومٍ مما يخرج من الأرض بأدلةٍ من السُّ

 . .(٣) عٍ رْ رِ ما يخرج منها من ثمرٍ أو زَ طْ لَ أهلَ خيبرَ بشَ عٍ عامَ رْ رِ ما يخرج منها من ثمرٍ أو زَ طْ لَ أهلَ خيبرَ بشَ النبي النبي  عامَ
والقول الثاني: التحريم.والقول الثاني: التحريم.

وهذا مذهب الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّةوهذا مذهب الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة(٤).
ه له بنصفه، أو اسـتأجر بغلاً ليحمل  ـجَ رَ ليَنسِ لاً لآخَ زْ ه له بنصفه، أو اسـتأجر بغلاً ليحمل قـال في «الـدر المختار»: (ولو دفـع غَ ـجَ رَ ليَنسِ لاً لآخَ زْ قـال في «الـدر المختار»: (ولو دفـع غَ
؛ لأنَّه استأجره بجزءٍ من عمله)(٥). .  لِّ هُ ببعض دقيقه.. فسدت في الكُ رَّ ا ليطحن بُ رً ه ببعضه، أو ثَوْ ؛ لأنَّه استأجره بجزءٍ من عمله)طعامَ لِّ هُ ببعض دقيقه.. فسدت في الكُ رَّ ا ليطحن بُ رً ه ببعضه، أو ثَوْ طعامَ
ةً أعمل عليها على النصف؟ قال: قال مالك: لا يصلح  ةً أعمل عليها على النصف؟ قال: قال مالك: لا يصلح وفي «المدونة»: (أرأيت إن أخذت دابَّ وفي «المدونة»: (أرأيت إن أخذت دابَّ

هذا)هذا)(٦).
خ لسـلخ  .. فلا يصحُّ اسـتئجارُ سـلاَّ خ لسـلخ وفي «مغني المحتاج»: (ويشـترط كون الأُجرة معلومةً .. فلا يصحُّ اسـتئجارُ سـلاَّ وفي «مغني المحتاج»: (ويشـترط كون الأُجرة معلومةً
ان على أن يطحن البُرَّ مثلاً ببعض الدقيق منه كربعــه.. والضابط  ان على أن يطحن البُرَّ مثلاً ببعض الدقيق منه كربعــه.. والضابط الشاةِ بالجلد الذي عليها، ولا طحَّ الشاةِ بالجلد الذي عليها، ولا طحَّ

في هذا: أن تجعل الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير)في هذا: أن تجعل الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير)(٧).

المغني ١١٦١١٦/٧. .  المغني    (١)
المصنف، لابن أبي شيبة ١٨٠١٨٠/٥. .  المصنف، لابن أبي شيبة    (٢)

أخرجه البخاري (٢٣٢٨٢٣٢٨) ومسلم () ومسلم (١٥٥١١٥٥١). ).  أخرجه البخاري (   (٣)
عمدة القاري ٩٣٩٣/١٢١٢، شرح منح الجليل ، شرح منح الجليل ٧/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٦٨٢٦٨/٥. .  عمدة القاري    (٤)

الدر المختار ٨٢٨٢/٩، وينظر: المبسوط ، وينظر: المبسوط ١١٥١١٥/١٥١٥، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ٥٥٠٥٥٠/٥. .  الدر المختار    (٥)
المدونة ٤٢٢٤٢٢/٣، وينظر: المنتقى على الموطأ ، وينظر: المنتقى على الموطأ ٥٤٧٥٤٧/٦. .  المدونة    (٦)

مغني المحتاج ٤٤٥٤٤٥/٣، وينظر: روضة الطالبين ، وينظر: روضة الطالبين ٢٥٧٢٥٧/٥. .  مغني المحتاج    (٧)
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واستدلَّ أصحاب هذا القولِ بأنَّ الأجرة مجهولة، فهي تزيد بزيادة الناتجِ وتنقص بنقصانهواستدلَّ أصحاب هذا القولِ بأنَّ الأجرة مجهولة، فهي تزيد بزيادة الناتجِ وتنقص بنقصانه(١)؛ ؛ 
ه المسـتأجر من ناتج عمله فينهى عنهـا؛ لورود النهي عن  قُ ه المسـتأجر من ناتج عمله فينهى عنهـا؛ لورود النهي عن فضـلاً عن أنهـا إذا كانت مرتبطة بما يحقِّ قُ فضـلاً عن أنهـا إذا كانت مرتبطة بما يحقِّ

ا مطحونًا مما يعمله.  ا مطحونًا مما يعمله. ، أي أن تجعل أجرة الطحان قفيزً يز الطحان(٢)، أي أن تجعل أجرة الطحان قفيزً فِ يز الطحانقَ فِ قَ
تْنًا  ا ومَ ـنَدً ا الحديث فهو ضعيفٌ سَ تْنًا بأنَّ الأُجرة تؤول إلى العلم، وأمَّ ا ومَ ـنَدً ا الحديث فهو ضعيفٌ سَ ويناقش هذا الاسـتدلال: ويناقش هذا الاسـتدلال: بأنَّ الأُجرة تؤول إلى العلم، وأمَّ
انٌ يطحن بالأجـرة، ولا خبَّاز يخبز  انٌ يطحن بالأجـرة، ولا خبَّاز يخبز كمـا قال شـيخ الإسـلام ابن تيميـة: (إنَّ المدينة لم يكن بهـا طحَّ كمـا قال شـيخ الإسـلام ابن تيميـة: (إنَّ المدينة لم يكن بهـا طحَّ
ى القفيز، وإنما حدث هذا  ى القفيز، وإنما حدث هذا  مكيالٌ يسمَّ بالأجرة، ولم يكن لأهل المدينة على عهد النبي بالأجرة، ولم يكن لأهل المدينة على عهد النبي  مكيالٌ يسمَّ

المكيال لما فُتحت العراق)المكيال لما فُتحت العراق)(٣).
والراجـح: والراجـح: هـو القول الأول بجواز أن تكون الأجرة حصة من ناتج عمل المسـتأجر؛ إذ ليس هـو القول الأول بجواز أن تكون الأجرة حصة من ناتج عمل المسـتأجر؛ إذ ليس 

في ذلك غرر ولا محظور شرعي، والله أعلم.في ذلك غرر ولا محظور شرعي، والله أعلم.

البيان والتحصيل ٤٦٤٤٦٤/٣، المنتقى شرح الموطأ ، المنتقى شرح الموطأ ٥٤٧٥٤٧/٦، عمدة القاري ، عمدة القاري ٩٣٩٣/١٢١٢، أسنى المطالب ، أسنى المطالب ٤٠٥٤٠٥/٢. .  البيان والتحصيل    (١)
أخرجه الدارقطني (٢٩٨٥٢٩٨٥)، والبيهقي ()، والبيهقي (١٠٨٥٤١٠٨٥٤).). أخرجه الدارقطني (   (٢)

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١١٣١١٣/٣٠٣٠. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٣)
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ا عند العقد، ويقسـم  دً ا عند العقد، ويقسـم  المقصود بمرابحة البيع الآجل بربح متغير: أن يكون رأس المال محدَّ دً  المقصود بمرابحة البيع الآجل بربح متغير: أن يكون رأس المال محدَّ
د في بداية كلِّ فترةٍ  ـا الفترات التالية فيُحدَّ د للفترة الأُولى، وأمَّ ا الربحُ فيُحدَّ د في بداية كلِّ فترةٍ على فترات السـداد، وأمَّ ـا الفترات التالية فيُحدَّ د للفترة الأُولى، وأمَّ ا الربحُ فيُحدَّ على فترات السـداد، وأمَّ
ـب مؤشر منضبط؛ مثل مؤشـر هامش الربح في عقود المرابحات في البنوك الإسلامية، بحيث  ـب مؤشر منضبط؛ مثل مؤشـر هامش الربح في عقود المرابحات في البنوك الإسلامية، بحيث بحسَ بحسَ
ـب ما يكون عليه سـعرُ السـوقِ لهامش الربح في عقود  ـب ما يكون عليه سـعرُ السـوقِ لهامش الربح في عقود يتَّفق الطرفان على أن يكون ربح البائع بحسَ يتَّفق الطرفان على أن يكون ربح البائع بحسَ

المرابحات الإسلامية في حينه.المرابحات الإسلامية في حينه.
وقد نَصَّ قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية والعشرين وقد نَصَّ قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية والعشرين 
بشـأن البيـع والتأجير بالسـعر المتغير إلى: (أنَّ البيع بسـعرٍ آجل متغيِّر لا يصـح... والفرق بين عقد بشـأن البيـع والتأجير بالسـعر المتغير إلى: (أنَّ البيع بسـعرٍ آجل متغيِّر لا يصـح... والفرق بين عقد 
ر فيه من الغرر ما لا يُغتفر في البيع، باعتباره يقوم على  غتَفَ ر فيه من الغرر ما لا يُغتفر في البيع، باعتباره يقوم على الإجارة وعقد البيع، هو أنَّ عقد الإجارة يُ غتَفَ الإجارة وعقد البيع، هو أنَّ عقد الإجارة يُ

دُ شيئًا فشيئًا، بخلاف عقدِ البيع الذي يقع على عينٍ قائمة). اهـ. دُ شيئًا فشيئًا، بخلاف عقدِ البيع الذي يقع على عينٍ قائمة). اهـ.بيعِ منافعَ في المستقبل تتجدَّ بيعِ منافعَ في المستقبل تتجدَّ
.� ِّ�^�� r5$�$ \� ِّ�"��	� ��%$���	� :-/�0	� K�J�	�.� ِّ�^�� r5$�$ \� ِّ�"��	� ��%$���	� :-/�0	� K�J�	�

ا،  دً ا محدَّ لِ بثمنٍ يشمل رأس المال، وربحً ا، في هذه المعاملة يتم إبرامُ عقد مرابحةٍ بالبيع الآجِ دً ا محدَّ لِ بثمنٍ يشمل رأس المال، وربحً في هذه المعاملة يتم إبرامُ عقد مرابحةٍ بالبيع الآجِ
ا بين الطرفين بربحٍ يراعى  ăد المرابحة سنوي - ثم تتجدَّ لِ -كسـنة مثلاً ا بين الطرفين بربحٍ يراعى وتكون فترة السـداد قصيرةَ الأجَ ăد المرابحة سنوي - ثم تتجدَّ لِ -كسـنة مثلاً وتكون فترة السـداد قصيرةَ الأجَ

. وقِ عند إبرام المرابحة الجديدةِ ب الأسعار السائدةِ في السُّ .فيه أن يكون بحسَ وقِ عند إبرام المرابحة الجديدةِ ب الأسعار السائدةِ في السُّ فيه أن يكون بحسَ
، يكون فيه  ، يكون فيه والفرق بين هذه الصورة وسـابقتِها، أنَّ الصورة السـابقة تكون بعقد مرابحةٍ واحدٍ والفرق بين هذه الصورة وسـابقتِها، أنَّ الصورة السـابقة تكون بعقد مرابحةٍ واحدٍ
دة متتالية، يكون الثمن في كلٍّ منها  ، بينما في هذه الصورة عقود مرابحة متعدِّ دة متتالية، يكون الثمن في كلٍّ منها سدادُ الثمنِ على فتراتٍ ، بينما في هذه الصورة عقود مرابحة متعدِّ سدادُ الثمنِ على فتراتٍ
دُ العميل من مالـه الخاصِّ ما يعادل  لِ سـداد كلِّ مرابحةٍ يُسـدِّ ـا عن الأخر￯، وعند حلول أجَ دُ العميل من مالـه الخاصِّ ما يعادل مختلفً لِ سـداد كلِّ مرابحةٍ يُسـدِّ ـا عن الأخر￯، وعند حلول أجَ مختلفً
ق أخر￯ من البنك بهامش الربح  ا باقي الدين؛ فيُجري عملية تورُّ ق أخر￯ من البنك بهامش الربح قسـطَ تلك الفترةِ من التمويل، وأمَّ ا باقي الدين؛ فيُجري عملية تورُّ قسـطَ تلك الفترةِ من التمويل، وأمَّ

د بمبلغ التورق الثاني باقيَ الدين الأول. د بمبلغ التورق الثاني باقيَ الدين الأول.الجديد، ويسدِّ الجديد، ويسدِّ
ها على  دُ ها على ) يسـدِّ دُ ـل بـ (١٠٠١٠٠) يسـدِّ ـل بـ (لو أنَّ عميلاً يرغب في شـراء سـلعةٍ بالأجَ فعلـى سـبيل المثـال: فعلـى سـبيل المثـال: لو أنَّ عميلاً يرغب في شـراء سـلعةٍ بالأجَ
ل الربح في ذلك الوقت ٥%، فيجري مع المصرف مرابحة بيعٍ %، فيجري مع المصرف مرابحة بيعٍ  ل الربح في ذلك الوقت عشرة أقساطٍ في عشر سنوات، ومعدَّ عشرة أقساطٍ في عشر سنوات، ومعدَّ
دَ للمصـرف (١٥١٥) من ماله وهي ) من ماله وهي  ل سـدَّ دَ للمصـرف () بعد سـنة، فإذا حلَّ الأجَ ل سـدَّ ـلٍ يحلُّ فيها كامل الدين (١٠٥١٠٥) بعد سـنة، فإذا حلَّ الأجَ ـلٍ يحلُّ فيها كامل الدين (آجِ آجِ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٦٤٢٦٤
ـا الباقي -وهو (٩٠٩٠)- فيجري عملية تورق )- فيجري عملية تورق  ا إليها ربحُ السـنة، وأمَّ ـا الباقي -وهو (% من أصل الدين مضافً ا إليها ربحُ السـنة، وأمَّ تعادلتعادل١٠١٠% من أصل الدين مضافً
بمقدار المبلغ المتبقي ولمدة سنة بهامش الربح الجديد في حينه، ولنفرض أنه (بمقدار المبلغ المتبقي ولمدة سنة بهامش الربح الجديد في حينه، ولنفرض أنه (٤%) فيسدد بالمبلغ %) فيسدد بالمبلغ 
الذي تحصل عليه بالتورق الدينَ المستحق عليه بالمرابحة الأولى، فيكون مدينًا بـ (الذي تحصل عليه بالتورق الدينَ المستحق عليه بالمرابحة الأولى، فيكون مدينًا بـ (٩٠٩٠) و ) و ٤% منها % منها 

تحل بعد سنة، وهكذا لبقيَّة السنوات.تحل بعد سنة، وهكذا لبقيَّة السنوات.
ا لـد￯ المصارف الإسـلامية لمعالجة التغير  ا لـد￯ المصارف الإسـلامية لمعالجة التغير وتعـدُّ هـذه المعاملة من أكثر التطبيقات شـيوعً وتعـدُّ هـذه المعاملة من أكثر التطبيقات شـيوعً
فـي تكلفـة التمويل في عقـود المرابحة، وتختلف الضوابط الشـرعية فيما بين الهيئات الشـرعية في فـي تكلفـة التمويل في عقـود المرابحة، وتختلف الضوابط الشـرعية فيما بين الهيئات الشـرعية في 

تطبيقات هذه المعاملة. وأشير هنا إلى عددٍ من القرارات في هذه المسألة:تطبيقات هذه المعاملة. وأشير هنا إلى عددٍ من القرارات في هذه المسألة:
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ه: (يجوز بطلب من العميل المدينِ غيرِ المعسـر إبرامُ عقدِ مرابحة بينه  ه: (يجوز بطلب من العميل المدينِ غيرِ المعسـر إبرامُ عقدِ مرابحة بينه جـاء فـي المعيار ما نصُّ جـاء فـي المعيار ما نصُّ
د  ، ينشـأ بموجبـه دينٌ جديد على العميـل أزيد من الدين الأول، حتى ولو سـدَّ سـة الدائنةِ د وبين المؤسَّ ، ينشـأ بموجبـه دينٌ جديد على العميـل أزيد من الدين الأول، حتى ولو سـدَّ سـة الدائنةِ وبين المؤسَّ
ين الأول كلَّه أو بعضه، وذلك بالضوابط الآتية: ين الأول كلَّه أو بعضه، وذلك بالضوابط الآتية:العميل بثمن بيعه السلعةَ المشتراة بالتمويل الجديد الدَّ العميل بثمن بيعه السلعةَ المشتراة بالتمويل الجديد الدَّ
أ- أن تكون المرابحة الجديدة معاملة تمويل مستقلَّة عن المعاملة التي نشأ بها الدين الأول؛ أ- أن تكون المرابحة الجديدة معاملة تمويل مستقلَّة عن المعاملة التي نشأ بها الدين الأول؛ 
فلا تكون مشروطة في عقده، ولا يشترط في عقدها فلا تكون مشروطة في عقده، ولا يشترط في عقدها –ولا في وثائق التمويل- سداد الدين الأول من ولا في وثائق التمويل- سداد الدين الأول من 

ثمن بيع ما اشتراه العميل بها، وأن يصدر بمبلغها موافقة ائتمانية؛ لأنها تمويل جديد.ثمن بيع ما اشتراه العميل بها، وأن يصدر بمبلغها موافقة ائتمانية؛ لأنها تمويل جديد.
ا، ومنها: أن يحق  ا لآثاره شـرعً نتِجً ـا مُ ا صحيحً ا، ومنها: أن يحق ب- أن يكـون عقـدُ المرابحة الجديـدةِ عقدً ا لآثاره شـرعً نتِجً ـا مُ ا صحيحً ب- أن يكـون عقـدُ المرابحة الجديـدةِ عقدً
لكه،  يًا، وأن يكون له الاحتفاظُ به في مِ كمِ ا حقيقيăا، وإن كان التسـليم حُ لكه، للعميل تسـلُّمُ المبيعِ تسـلُّمً يًا، وأن يكون له الاحتفاظُ به في مِ كمِ ا حقيقيăا، وإن كان التسـليم حُ للعميل تسـلُّمُ المبيعِ تسـلُّمً
والتصرف به بالوجه الذي يراه دون إلزامٍ له ببيعه. ويطبق ما جاء في المعيار الشرعي رقم (والتصرف به بالوجه الذي يراه دون إلزامٍ له ببيعه. ويطبق ما جاء في المعيار الشرعي رقم (٨) بشأن ) بشأن 
المرابحة والمعيار الشرعي رقم (المرابحة والمعيار الشرعي رقم (٣٠٣٠) بشأن التورق، والمعيار الشرعي رقم () بشأن التورق، والمعيار الشرعي رقم (٢٠٢٠) بشأن بيوع السلع ) بشأن بيوع السلع 

في الأسواق المنظمة.في الأسواق المنظمة.
ت- أن يكـون للعميـل الحقُّ فـي التصرف بثمن بيع ما اشـتراه بالمرابحـة الجديدة، بالوجه ت- أن يكـون للعميـل الحقُّ فـي التصرف بثمن بيع ما اشـتراه بالمرابحـة الجديدة، بالوجه 
الذي يراه، وإن أَودع الثمن في حسـابه لد￯ المؤسسـة، ومن ذلك اسـتخدامه -باختياره- في سداد الذي يراه، وإن أَودع الثمن في حسـابه لد￯ المؤسسـة، ومن ذلك اسـتخدامه -باختياره- في سداد 

الدين الأول بعد يوم عمل من تسلمه له أو إيداعه في حسابه.الدين الأول بعد يوم عمل من تسلمه له أو إيداعه في حسابه.
سـة أن تعوض  سـة أن تعوض ث- إذا كانت العملية الجديدة مع عميل متأخر في السـداد، فلا يجوز للمؤسَّ ث- إذا كانت العملية الجديدة مع عميل متأخر في السـداد، فلا يجوز للمؤسَّ
نفسها عن التأخر في سداد الدين الأول، سواءٌ بطريقٍ مباشر أو غير مباشر، وألاَّ يتجاوز معدل الربح نفسها عن التأخر في سداد الدين الأول، سواءٌ بطريقٍ مباشر أو غير مباشر، وألاَّ يتجاوز معدل الربح 

ا). اهـ. ا). اهـ.في المرابحة الجديدة ربحَ مثل هذا العميلِ لو لم يكن متأخرً في المرابحة الجديدة ربحَ مثل هذا العميلِ لو لم يكن متأخرً
لَ جميعَ صور تمويل عميلٍ لديه تمويلٌ قائمٌ معاملةً واحدة،  لَ جميعَ صور تمويل عميلٍ لديه تمويلٌ قائمٌ معاملةً واحدة، وقـد يؤخذ على المعيـار أنه عامَ وقـد يؤخذ على المعيـار أنه عامَ
مـع أنَّ النظر الشـرعي -فيما يظهـر للباحث- يقتضي التمييز بين مـا إذا كان التمويل الجديد لغرض مـع أنَّ النظر الشـرعي -فيما يظهـر للباحث- يقتضي التمييز بين مـا إذا كان التمويل الجديد لغرض 
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ا إذا كان  بهة قلب الدين، وأمَّ رِ العميل في سداد الدين القائم، فهنا قد يرد على المعاملة شُ ا إذا كان معالجة تأخُّ بهة قلب الدين، وأمَّ رِ العميل في سداد الدين القائم، فهنا قد يرد على المعاملة شُ معالجة تأخُّ
التمويـل الجديـد بطلب العميل لغـرض الحصول على تمويل إضافي، فيطلب منه المصرف سـداد التمويـل الجديـد بطلب العميل لغـرض الحصول على تمويل إضافي، فيطلب منه المصرف سـداد 
الديـن القائم من بعـض حصيلة التمويل الجديد، فلا يعد ذلك -في نظـر الباحث- من قلب الدين، الديـن القائم من بعـض حصيلة التمويل الجديد، فلا يعد ذلك -في نظـر الباحث- من قلب الدين، 
ة العميل  ا في مقابل الدين الذي في ذِمَّ ة العميل ولا يمنع المصرف من رهن السـلعة المبيعة أو ثمن بيعها نقدً ا في مقابل الدين الذي في ذِمَّ ولا يمنع المصرف من رهن السـلعة المبيعة أو ثمن بيعها نقدً
تِه ولو من حصيلـة التمويل الجديد. وهذا ما أخذت به  دَ العميل الدين الذي حلَّ في ذِمَّ تِه ولو من حصيلـة التمويل الجديد. وهذا ما أخذت به إلـى أن يسـدِّ دَ العميل الدين الذي حلَّ في ذِمَّ إلـى أن يسـدِّ

الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء والهيئة الشرعية لبنك البلاد كما سيأتي بيانه.الهيئة الشرعية لمصرف الإنماء والهيئة الشرعية لبنك البلاد كما سيأتي بيانه.
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ونـص المقصود منه: ونـص المقصود منه: (ثانيًا: يجوز للمصرف تمويل عميل لديه دينٌ سـابق للمصرف، إذا لم (ثانيًا: يجوز للمصرف تمويل عميل لديه دينٌ سـابق للمصرف، إذا لم 
يترتـب علـى التمويل الجديد زيادةٌ في المقدار عن الدين السـابق؛ والمعتبر فـي الزيادة أن يكون ما يترتـب علـى التمويل الجديد زيادةٌ في المقدار عن الدين السـابق؛ والمعتبر فـي الزيادة أن يكون ما 
لة -مع أي مبالغ من رسوم أو غيرها قد تفرض  لة -مع أي مبالغ من رسوم أو غيرها قد تفرض ثبت في ذمة العميل من التمويل الجديد بصفته المؤجَّ ثبت في ذمة العميل من التمويل الجديد بصفته المؤجَّ
في التمويل الجديد أو لسـداد الدين السـابق- لا يزيد عن مقدار ما سيسقط من الدين السابق بصفته في التمويل الجديد أو لسـداد الدين السـابق- لا يزيد عن مقدار ما سيسقط من الدين السابق بصفته 

المؤجلة، ولو تفاوتت آجال الدينين أو اختلفت كلفة التمويل فيهما. المؤجلة، ولو تفاوتت آجال الدينين أو اختلفت كلفة التمويل فيهما. 
لُه، فيجوز  لُه، فيجوز إذا ترتـب على التمويـل الجديد زيادة عن الدين السـابق الذي لم يحـلَّ أجَ ثالثًـا: ثالثًـا: إذا ترتـب على التمويـل الجديد زيادة عن الدين السـابق الذي لم يحـلَّ أجَ

تمويل المصرف للعميل بالضوابط الآتية:تمويل المصرف للعميل بالضوابط الآتية:
ا عليه في  ا عليه في - ألاَّ يشـترط في التمويل الجديد أن يسدد منه الدين السابق، ولا يكون منصوصً  ١- ألاَّ يشـترط في التمويل الجديد أن يسدد منه الدين السابق، ولا يكون منصوصً

وثائق التمويل.وثائق التمويل.
 ٢- أن يكون إنشـاء الدين الجديد قبل حلول أجل الدين السـابق بيومٍ واحد على الأقل؛ ولو - أن يكون إنشـاء الدين الجديد قبل حلول أجل الدين السـابق بيومٍ واحد على الأقل؛ ولو 

ر إيداع المبلغ المتحصل من التمويل الجديد في حساب العميل. ر إيداع المبلغ المتحصل من التمويل الجديد في حساب العميل.تأخَّ تأخَّ
ن العميل من التصرف في المبلغ المتحصل من التمويل الجديد). اهـ. ن العميل من التصرف في المبلغ المتحصل من التمويل الجديد). اهـ.- أن يمكَّ  ٣- أن يمكَّ

وجاء في قرار الهيئة الشـرعية رقم (وجاء في قرار الهيئة الشـرعية رقم (٨٨٢٨٨٢) بشـأن التمويل الإضافي: (وهو منتج يتيح للعميل ) بشـأن التمويل الإضافي: (وهو منتج يتيح للعميل 
الذي عليه دينٌ سـابق للمصرف الحصولَ على تمويلٍ جديد، مع إتاحة الخيار للعميل لسـداد الدين الذي عليه دينٌ سـابق للمصرف الحصولَ على تمويلٍ جديد، مع إتاحة الخيار للعميل لسـداد الدين 
ه بسداد دينِه السابق من حصيلة التمويل  ا، من غير شـرط أو إجراء من شأنه إلزامُ ا مبكرً ه بسداد دينِه السابق من حصيلة التمويل السـابق سدادً ا، من غير شـرط أو إجراء من شأنه إلزامُ ا مبكرً السـابق سدادً
الإضافي. وسـيتم تنفيذ هذا المنتج باسـتخدام عقود التمويل والنماذج المعمول بها في المصرف، الإضافي. وسـيتم تنفيذ هذا المنتج باسـتخدام عقود التمويل والنماذج المعمول بها في المصرف، 

ا للإجراءات الآتية: ا للإجراءات الآتية:وفقً وفقً
١- الحصول على التمويل الجديد من خلال (عقد بيع أسهم محلية بالتقسيط).- الحصول على التمويل الجديد من خلال (عقد بيع أسهم محلية بالتقسيط).

٢- رهـن محفظة العميل وحسـابه الاسـتثماري... ويتضمن رهن محفظة العميل وحسـابه - رهـن محفظة العميل وحسـابه الاسـتثماري... ويتضمن رهن محفظة العميل وحسـابه 
الاستثماري ضمانًا لالتزاماته المترتبة على التمويل الجديد، ولا يحق للمصرف التنفيذ على أصول الاستثماري ضمانًا لالتزاماته المترتبة على التمويل الجديد، ولا يحق للمصرف التنفيذ على أصول 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٦٦٢٦٦
المحفظة المرهونة إلاَّ عند انخفاض قيمتها، وللعميل أن يبيع الأسـهم التي اشـتراها من المصرف، المحفظة المرهونة إلاَّ عند انخفاض قيمتها، وللعميل أن يبيع الأسـهم التي اشـتراها من المصرف، 
ن من  كِّ ا لالتزاماته بموجب التمويل الجديـد...، وبعد التأمُّل فـي أن العميل قد مُ ن من ويبقـى ثمنُها رهنًـ كِّ ا لالتزاماته بموجب التمويل الجديـد...، وبعد التأمُّل فـي أن العميل قد مُ ويبقـى ثمنُها رهنًـ
فِ في الأسـهم التي تملَّكها، وأنَّ بيع الأسهم واسـتخدام حصيلتها كان باختيارٍ منه دون إلزامٍ  فِ في الأسـهم التي تملَّكها، وأنَّ بيع الأسهم واسـتخدام حصيلتها كان باختيارٍ منه دون إلزامٍ التصرُّ التصرُّ
مـن المصـرف، وأنَّ المصرف لا يحقُّ له التنفيذ على المحفظة المرهونة إلاَّ عند انخفاض قيمتها..، مـن المصـرف، وأنَّ المصرف لا يحقُّ له التنفيذ على المحفظة المرهونة إلاَّ عند انخفاض قيمتها..، 

رت الهيئة ما يأتي: رت الهيئة ما يأتي:قرَّ قرَّ
: إجازة منتج (التمويل الإضافي) وفق الوصف المذكور في مقدمة القرار. إجازة منتج (التمويل الإضافي) وفق الوصف المذكور في مقدمة القرار.  : أولاً أولاً

ثانيًا: ثانيًا: إجازة نموذج (إقرار رهن محفظة وحساب استثماري). اهـ. إجازة نموذج (إقرار رهن محفظة وحساب استثماري). اهـ. 
ففي هذا القرار أجازت الهيئة رهنَ الأسهم محلِّ التمويل الجديد؛ لأنَّ التمويل الثاني تمويلٌ ففي هذا القرار أجازت الهيئة رهنَ الأسهم محلِّ التمويل الجديد؛ لأنَّ التمويل الثاني تمويلٌ 

ا لما ورد في المعيار الذي لم يفرق بين الحالتين. ا لما ورد في المعيار الذي لم يفرق بين الحالتين.إضافي، وليس لمعالجة التأخر في السداد، خلافً إضافي، وليس لمعالجة التأخر في السداد، خلافً
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رت الهيئة إجازة  ه: (قـرَّ رت الهيئة إجازة جاء في قرار الهيئة الشـرعية المشـار إليه بشـأن إعادة التمويل ما نصُّ ه: (قـرَّ جاء في قرار الهيئة الشـرعية المشـار إليه بشـأن إعادة التمويل ما نصُّ
المنتج -أي إعادة التمويل- بالضوابط الآتية: المنتج -أي إعادة التمويل- بالضوابط الآتية: 

ا من حيث السقفُ الممنوحُ له، ومبلغ السداد المبكر  ا من حيث السقفُ الممنوحُ له، ومبلغ السداد المبكر - أن يكون التعاقد مع العميل واضحً ١- أن يكون التعاقد مع العميل واضحً
وطريقة احتساب الربح، وجدول السداد.وطريقة احتساب الربح، وجدول السداد.

لَعٍ حقيقيَّة؛ كالأسهم. ن العقد بيعَ سِ لَعٍ حقيقيَّة؛ كالأسهم.- يجب أن يتضمَّ ن العقد بيعَ سِ ٢- يجب أن يتضمَّ
٣- ألاَّ يوقِّع العميل على ما يلزمه بالبيع.- ألاَّ يوقِّع العميل على ما يلزمه بالبيع.

ا ووافق  ا مبكرً ا ووافق - للبنك أن يلزم العميل بسداد مديونيَّته السابقة- (أي: بطلب سدادها سدادً ا مبكرً ٤- للبنك أن يلزم العميل بسداد مديونيَّته السابقة- (أي: بطلب سدادها سدادً
البنـك علـى طلبه)- وإن لم يسـدد العميل؛ فللبنك أن يبيع أسـهمه المرهونة ليسـتوفي مديونيَّتَه من البنـك علـى طلبه)- وإن لم يسـدد العميل؛ فللبنك أن يبيع أسـهمه المرهونة ليسـتوفي مديونيَّتَه من 

ثمنها.ثمنها.
٥- ألاَّ يطبـق هـذا المنتج على المديونيَّات حالة السـداد؛ لئلاَّ يكون من قلـب الدين). اهـ. - ألاَّ يطبـق هـذا المنتج على المديونيَّات حالة السـداد؛ لئلاَّ يكون من قلـب الدين). اهـ. 
ق قرار الهيئة بين الإلزام بالبيع وحبس السـلعة بثمنها، فأجـاز الثاني دون الأول؛ لئلا يكون  ق قرار الهيئة بين الإلزام بالبيع وحبس السـلعة بثمنها، فأجـاز الثاني دون الأول؛ لئلا يكون وهنـا فرَّ وهنـا فرَّ

من قلب الدين.من قلب الدين.
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د مع التزام المصرفِ بالحطِّ  ل بربحٍ محدَّ د مع التزام المصرفِ بالحطِّ وفي هذه الطريقةِ يبيع المصرف للعميل سلعةً بالأَجَ ل بربحٍ محدَّ وفي هذه الطريقةِ يبيع المصرف للعميل سلعةً بالأَجَ
دِ ابتداءً في العقد، فإذا كان  دِ ابتداءً في العقد، فإذا كان من ربحه في حال نقص هامش الربح في السوق عن هامش الربحِ المحدَّ من ربحه في حال نقص هامش الربح في السوق عن هامش الربحِ المحدَّ
د ٥% ونقص هامش الربح في السـوق في السـنة الثانية إلى % ونقص هامش الربح في السـوق في السـنة الثانية إلى ٤%، وفي السـنة الثالثة إلى %، وفي السـنة الثالثة إلى  د الربحُ المحدَّ الربحُ المحدَّ

٣%، فيحطُّ المصرفُ من ربحه في السنة الثانية %، فيحطُّ المصرفُ من ربحه في السنة الثانية ١%، وفي السنة الثالثة %، وفي السنة الثالثة ٢%، وهكذا.%، وهكذا.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٧٢٦٧الجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرةالجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، الهيئةُ الشـرعية لبنـك البلاد في قرارهـا رقـم (١٠١١٠١)، والهيئة )، والهيئة  ، الهيئةُ الشـرعية لبنـك البلاد في قرارهـا رقـم (وممـن أجاز هـذه المعاملـةَ وممـن أجاز هـذه المعاملـةَ

الشرعية لمصرف الهلال.الشرعية لمصرف الهلال.
ويمكن أن تخرج هذه المسألة على الإبراء المعلَّق والإبراء المجهولِ المقدار، ووجهُ ذلك: ويمكن أن تخرج هذه المسألة على الإبراء المعلَّق والإبراء المجهولِ المقدار، ووجهُ ذلك: 
د في العقد، كما أنَّ  د في العقد، كما أنَّ أن الإبراء معلَّق على انخفاض هامش الربح في السـوق عن هامش الربح المحدَّ أن الإبراء معلَّق على انخفاض هامش الربح في السـوق عن هامش الربح المحدَّ

مقدار هذا الانخفاضِ غيرُ معلومٍ عند إنشاء الإبراء.مقدار هذا الانخفاضِ غيرُ معلومٍ عند إنشاء الإبراء.
؛ وسـببُ  أ منه مجهولاً ؛ وسـببُ وقد اختلف أهلُ العلم في حكم تعليق الإبراء، وفي كون الدين المبرَّ أ منه مجهولاً وقد اختلف أهلُ العلم في حكم تعليق الإبراء، وفي كون الدين المبرَّ

اختلافِهم هو اختلافهم في حقيقة الإبراء: هل هو تمليك أم إسقاط؟ اختلافِهم هو اختلافهم في حقيقة الإبراء: هل هو تمليك أم إسقاط؟ 
ا؛ لأنَّ التعليق يفتقر  ا، والدين المبـرأ منه معلومً ، اشـترط أن يكون منجزً ا؛ لأنَّ التعليق يفتقر فمـن قال: إنه تمليكٌ ا، والدين المبـرأ منه معلومً ، اشـترط أن يكون منجزً فمـن قال: إنه تمليكٌ

إلى الرضا، وجهالة الدين المبرأ منه تُفضي إلى الغرر. إلى الرضا، وجهالة الدين المبرأ منه تُفضي إلى الغرر. 
ومن قال: إنه إسـقاط، لم يشـترط التنجيزَ ولا العلم؛ لأنَّ الرضا لا يستلزم التنجيز، والجهالة ومن قال: إنه إسـقاط، لم يشـترط التنجيزَ ولا العلم؛ لأنَّ الرضا لا يستلزم التنجيز، والجهالة 

ةٌ في عقود التبرعات(١). رَ ةٌ في عقود التبرعاتمغتفَ رَ مغتفَ
ولأهل العلم في حكم تعليق الإبراء قولان:ولأهل العلم في حكم تعليق الإبراء قولان:

القول الأول: عدم الصحة. القول الأول: عدم الصحة. 
وا بـأن الإبراء  وا بـأن الإبراء . واسـتدلُّ وهـذا مذهـب الحنفيَّـةوهـذا مذهـب الحنفيَّـة(٢)، والشـافعية، والشـافعية(٣)، والمذهب عند الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة(٤). واسـتدلُّ
تمليك، وانتقال الملك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإن شـأن تمليك، وانتقال الملك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق، فإن شـأن 

المعلق أن يكون يعترضه عدم الحصولالمعلق أن يكون يعترضه عدم الحصول(٥). . 
بول، وعلى  بول، وعلى بعدم التسـليم بأن الإبراء تمليك، بل هو إسـقاط؛ ولهذا لا يفتقر إلى القَ ويناقش: ويناقش: بعدم التسـليم بأن الإبراء تمليك، بل هو إسـقاط؛ ولهذا لا يفتقر إلى القَ
ضا لا يستلزم  مٌ لا دليلَ عليه، فالرِّ ضا على العقد الناجز تحكُّ رَ الرِّ ا؛ فإنَّ قَصْ ضا لا يستلزم فرض صحةِ كونِه تمليكً مٌ لا دليلَ عليه، فالرِّ ضا على العقد الناجز تحكُّ رَ الرِّ ا؛ فإنَّ قَصْ فرض صحةِ كونِه تمليكً

التنجيز.التنجيز.
القول الثاني: صحة تعليق الإبراء من الدين. القول الثاني: صحة تعليق الإبراء من الدين. 

وهـذا مذهـب المالكيـةوهـذا مذهـب المالكيـة(٦)، وروايـة عـن أحمـد، وروايـة عـن أحمـد(٧)، اختارهـا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، اختارهـا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة(٨)، ، 

ينظر: تبيين الحقائق ١٣١٣/٤، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص٣١٢٣١٢، المغني ، المغني ٤٤١٤٤١/٦، نظرية العقد، ص، نظرية العقد، ص٢٢٨٢٢٨. ينظر: تبيين الحقائق    (١)
تبيين الحقائق ١٣١٣/٤، البحر الرائق ، البحر الرائق ١٩٤١٩٤/٦. .  تبيين الحقائق    (٢)

المنثور في القواعد الفقهية ٨١٨١/١. .  المنثور في القواعد الفقهية   المغني ٤٤١٤٤١/٦. . (٣)  المغني    (٤)
ينظر: الفروق، للقرافي ٢٢٩٢٢٩/١. .  ينظر: الفروق، للقرافي    (٥)

حاشية الدسوقي ٩٩٩٩/٤، منح الجليل ، منح الجليل ١٧٨١٧٨/٨. .  حاشية الدسوقي    (٦)
الإنصاف ٣٢٣٢/١٧١٧. .  الإنصاف    (٧)

الفروع ١٩٣١٩٣/٤. .  الفروع    (٨)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٦٨٢٦٨
وابن القيموابن القيم(١). . 

ر صاحبِ رسول الله  أنه قال  أنه قال  ر صاحبِ رسول الله واستدلوا بما رو￯ مسلم في صحيحه عن أبي اليَسَ واستدلوا بما رو￯ مسلم في صحيحه عن أبي اليَسَ
(٢)؛ ولأن الأصل في العقود والتصرفات الصحةُ ؛ ولأن الأصل في العقود والتصرفات الصحةُ  لٍّ ، وإلاَّ فأنت في حِ لٍّلغريمه: إن وجدتَ قضاءً فاقْضِ ، وإلاَّ فأنت في حِ لغريمه: إن وجدتَ قضاءً فاقْضِ

ما لم تخالف الشرع، وليس في شرط التعليق ما يخالف أحكام الشريعة. ما لم تخالف الشرع، وليس في شرط التعليق ما يخالف أحكام الشريعة. 
. .والقول الثاني هو الأرجح دليلاً والقول الثاني هو الأرجح دليلاً

ا الإبراء من دينٍ مجهولِ المقدار؛ فاختلف فيه أهلُ العلم: ا الإبراء من دينٍ مجهولِ المقدار؛ فاختلف فيه أهلُ العلم:وأمَّ وأمَّ
فذهب الشـافعية إلى عدم الصحـة؛ لما فيه من الغررفذهب الشـافعية إلى عدم الصحـة؛ لما فيه من الغرر(٣). ويناقش بـأن الغرر ممنوع في عقود . ويناقش بـأن الغرر ممنوع في عقود 

المعاوضات، وأما الإبراء فهو تبرع.المعاوضات، وأما الإبراء فهو تبرع.
وذهـب الحنفيـة والمالكية والحنابلـةوذهـب الحنفيـة والمالكية والحنابلـة(٤) إلى الصحة، واشـترط الحنابلة تعـذر العلم بالقدر  إلى الصحة، واشـترط الحنابلة تعـذر العلم بالقدر 

المبرأ منه. المبرأ منه. 
ةَ ؛ أن النبي ؛ أن النبي  قال لرجلين  قال لرجلين  لَمَ تْ أُمُّ سَ وَ ةَ واستدل أصحاب هذا القول بما رَ لَمَ تْ أُمُّ سَ وَ واستدل أصحاب هذا القول بما رَ

 . .(٥)« الاَّ مَّ تَحَ ا، ثُ مَ تَهِ مَّ اسْ ، ثُ قَّ يَا الْحَ خَّ تَوَ ا، وَ مَ تَسِ »«اقْ الاَّ مَّ تَحَ ا، ثُ مَ تَهِ مَّ اسْ ، ثُ قَّ يَا الْحَ خَّ تَوَ ا، وَ مَ تَسِ ست: «اقْ ست: اختصما إليه في مواريث دَرَ اختصما إليه في مواريث دَرَ
ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أنَّ الحديـث دلَّ على جواز البراءة من الحقـوق المجهولة، ومنها الإبراء من أنَّ الحديـث دلَّ على جواز البراءة من الحقـوق المجهولة، ومنها الإبراء من 
الدين، ولأن الإبراء من الدين إسقاطٌ له، والجهالة في الإسقاط لا تُفضي إلى المنازعة، وإن كان في الدين، ولأن الإبراء من الدين إسقاطٌ له، والجهالة في الإسقاط لا تُفضي إلى المنازعة، وإن كان في 

ضمنه التمليك؛ لعدم الحاجة إلى التسليم، فلا تكون مفسدةضمنه التمليك؛ لعدم الحاجة إلى التسليم، فلا تكون مفسدة(٦). . 
والقول الثاني هو الراجح؛ والقول الثاني هو الراجح؛ لقوة أدلته.لقوة أدلته.

لٍ مع الالتزام بالخصم عن الفرق  ح صحة عقدِ المرابحة بثمنٍ آجِ لٍ مع الالتزام بالخصم عن الفرق وبناء على ما سـبق؛ فيترجَّ ح صحة عقدِ المرابحة بثمنٍ آجِ وبناء على ما سـبق؛ فيترجَّ
ب في عقد المرابحة وهامش الربح السائد في السوق عند السداد، وتخرج  ب في عقد المرابحة وهامش الربح السائد في السوق عند السداد، وتخرج بين هامش الربح المحتسَ بين هامش الربح المحتسَ

، وكلاهما صحيح، والله أعلم. رِ دْ ، وكلاهما صحيح، والله أعلم.المسألة على الإبراء المعلَّقِ والإبراء مجهولِ القَ رِ دْ المسألة على الإبراء المعلَّقِ والإبراء مجهولِ القَ
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ـلَعٍ موصوفـة من غير أن تحدد كميتهـا، وإنما تتحدد بناءً على سـعرها في  ـلَعٍ موصوفـة من غير أن تحدد كميتهـا، وإنما تتحدد بناءً على سـعرها في وهو السـلم في سِ وهو السـلم في سِ

إعلام الموقعين ٣٩٩٣٩٩/٣. .  إعلام الموقعين    (١)
أخرجه مسلم (٣٠٠٦٣٠٠٦). ).  أخرجه مسلم (   (٢)

المنثور في القواعد ٨٢٨٢/١. .  المنثور في القواعد    (٣)
المبسوط ٩٢٩٢/١٣١٣، فتح العلي المالك ، فتح العلي المالك ٢٢٤٢٢٤/٢، المغني ، المغني ٢٥٤٢٥٤/٦. .  المبسوط    (٤)

أخرجه أحمد (٢٦٧١٧٢٦٧١٧)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣٥٨٣٣٥٨٣). ).  أخرجه أحمد (   (٥)
بدائع الصنائع ٢١٢١/٧، فتح القدير ، فتح القدير ٣٩٣٩/٦. .  بدائع الصنائع    (٦)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٦٩٢٦٩الجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرةالجهالة التي تؤول إلى العلم وتطبيقاتها المعاصرة    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا(١)؛ كأن يدفع مئةً ؛ كأن يدفع مئةً  ا معلومً االسوق وقت التسليم، فيعطى المشتري من السلع ما يعادل رأس ماله وربحً ا معلومً السوق وقت التسليم، فيعطى المشتري من السلع ما يعادل رأس ماله وربحً
ليتسـلَّم بعد سـنتين كميَّة من الحديد بربح ليتسـلَّم بعد سـنتين كميَّة من الحديد بربح ١٠١٠%؛ أي ما قيمته مئة وعشرة. فإذا كان سعر طن الحديد %؛ أي ما قيمته مئة وعشرة. فإذا كان سعر طن الحديد 

ة أحدَ عشرَ طنăا.  قَّ ة أحدَ عشرَ طنăا. وقت التسليم عشرة، فتكون الكمية المستحَ قَّ وقت التسليم عشرة، فتكون الكمية المستحَ
ومن التطبيقات المعاصرة لهذه الصيغة:ومن التطبيقات المعاصرة لهذه الصيغة:

١- بطاقات الاتصال مسبقة الدفع؛ حيث يدفع الشخص (- بطاقات الاتصال مسبقة الدفع؛ حيث يدفع الشخص (٩٠٩٠) ليحصل على مكالمات بقيمة ) ليحصل على مكالمات بقيمة 
ا للحنفية. والمسـلم  ، فهي سـلم في المنافع. وهو صحيح عند جمهور أهل العلم خلافً ا للحنفية. والمسـلم ) مثلاً ، فهي سـلم في المنافع. وهو صحيح عند جمهور أهل العلم خلافً (١٠٠١٠٠) مثلاً
لَم يصحُّ  لة، كما أنَّ السَّ ةً أو مؤجَّ ر بالقيمة لا بالكمية. وقد تكون حالَّ لَم يصحُّ وهو دقائق الاتصال- مقدَّ لة، كما أنَّ السَّ ةً أو مؤجَّ ر بالقيمة لا بالكمية. وقد تكون حالَّ فيه فيه –وهو دقائق الاتصال- مقدَّ

. ا للسلعة، ويصح مؤجلاً .حالاă إذا كان البائع مالكً ا للسلعة، ويصح مؤجلاً حالاă إذا كان البائع مالكً
٢- بطاقـات الوقـود مسـبقة الدفع، وهي كسـابقتها إلا أن المسـلم فيه سـلعة موصوفة وهو - بطاقـات الوقـود مسـبقة الدفع، وهي كسـابقتها إلا أن المسـلم فيه سـلعة موصوفة وهو 

الوقود.الوقود.
وممن اختار صحة السـلم مع تحديد مقدار المسـلَم فيه حسـب سـعر السـوق يوم التسـليم وممن اختار صحة السـلم مع تحديد مقدار المسـلَم فيه حسـب سـعر السـوق يوم التسـليم 
شيخُ الإسلام ابن تيمية؛ قال في «الفروع»: (وقال شيخنا شيخُ الإسلام ابن تيمية؛ قال في «الفروع»: (وقال شيخنا –يقصد ابن تيمية- فيمن أسلف دراهم إلى يقصد ابن تيمية- فيمن أسلف دراهم إلى 
أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقص عن أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقص عن 
ر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسـعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغِرارة(٢)، أو نقص ، أو نقص  ر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسـعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغِرارةالسـعر بشـيء مقدَّ السـعر بشـيء مقدَّ
درهم فيها. وفي البيع بالسـعر قولان في مذهب أحمد: الأظهر جوازه؛ لأنه لا خطر ولا غرر؛ ولأن درهم فيها. وفي البيع بالسـعر قولان في مذهب أحمد: الأظهر جوازه؛ لأنه لا خطر ولا غرر؛ ولأن 

قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها)قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها)(٣).
ا بشرطين: ا بشرطين:وهذه المعاملة لا يظهر فيها محرم شرعً وهذه المعاملة لا يظهر فيها محرم شرعً

الأول: الأول: أن يكون للسلعة المعقود عليها قيمة سوقية منضبطة؛ كالمعادن، والوقود، ونحوها.أن يكون للسلعة المعقود عليها قيمة سوقية منضبطة؛ كالمعادن، والوقود، ونحوها.
ا للصورية عن  كميăا عند التسليم؛ دفعً ا حقيقيăا أو حُ ا للصورية عن أن يقبض المشـتري السـلعة قبضً كميăا عند التسليم؛ دفعً ا حقيقيăا أو حُ والثاني: والثاني: أن يقبض المشـتري السـلعة قبضً

العقد.العقد.

ويعبر عنه البعض بأن يعطى المشـتري كمية من المسـلم فيه بأنقص من سـعرها في السوق بنسبة معلومة يوم  ويعبر عنه البعض بأن يعطى المشـتري كمية من المسـلم فيه بأنقص من سـعرها في السوق بنسبة معلومة يوم    (١)
التسـليم، والنتيجـة في الطريقتيـن واحدة مع مراعاة اختلاف النسـبة في حال الزيـادة أو النقصان؛ لأن الربح التسـليم، والنتيجـة في الطريقتيـن واحدة مع مراعاة اختلاف النسـبة في حال الزيـادة أو النقصان؛ لأن الربح 
للمشـتري نقصـان على البائع، فمن عبر بالربح نظر إلى جانب المشـتري ومن عبـر بالنقصان نظر إلى جانب للمشـتري نقصـان على البائع، فمن عبر بالربح نظر إلى جانب المشـتري ومن عبـر بالنقصان نظر إلى جانب 

البائع. البائع. 
الغِرارة - بكسر الغين-: وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه. طلبة الطلبة، ص١١٠١١٠. الغِرارة - بكسر الغين-: وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه. طلبة الطلبة، ص   (٢)

الفـروع ١٧٩١٧٩/٤. واختار هذا القول من المعاصرين الشـيخ محمـد العثيمين . واختار هذا القول من المعاصرين الشـيخ محمـد العثيمين ، وقال: (ينبغي أن يكون ، وقال: (ينبغي أن يكون  الفـروع    (٣)
ـا بالجـزء المشـاع؛ كأن يقول: بنازل عشـرة في المئة عن قيمتـه وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شـيئًا معينًا  ـا بالجـزء المشـاع؛ كأن يقول: بنازل عشـرة في المئة عن قيمتـه وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شـيئًا معينًا معلومً معلومً

). تعليقات الشيخ على الأخبار العلمية، ص١٩٣١٩٣. ا من الثمن أو قليلاً ). تعليقات الشيخ على الأخبار العلمية، صبالقدر فقد يستغرق كثيرً ا من الثمن أو قليلاً بالقدر فقد يستغرق كثيرً



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٧٠٢٧٠
وليـس في المعاملة ربا؛ لأنها معاوضة بين نقد وسـلعة، وليس فيهـا غرر؛ لأن المعقود عليه وليـس في المعاملة ربا؛ لأنها معاوضة بين نقد وسـلعة، وليس فيهـا غرر؛ لأن المعقود عليه 
نْ  نْ «مَ يـؤول إلى العلـم على وجه لا يؤدي إلـى المنازعة، ولا تتعارض مع قـول النبي يـؤول إلى العلـم على وجه لا يؤدي إلـى المنازعة، ولا تتعارض مع قـول النبي : : «مَ

»(١)؛ لأمرين:؛ لأمرين: لُومٍ عْ لٍ مَ ، إِلَى أَجَ لُومٍ عْ نٍ مَ زْ وَ ، وَ لُومٍ عْ يْلٍ مَ لِفْ فِي كَ يُسْ لْ رٍ فَ لَفَ فِي تَمْ »أَسْ لُومٍ عْ لٍ مَ ، إِلَى أَجَ لُومٍ عْ نٍ مَ زْ وَ ، وَ لُومٍ عْ يْلٍ مَ لِفْ فِي كَ يُسْ لْ رٍ فَ لَفَ فِي تَمْ أَسْ
دَين عند العقد، إلاَّ أنَّهما يؤولان إلى العلم على  دَين عند العقد، إلاَّ أنَّهما يؤولان إلى العلم على أن الكيـل والـوزن وإن لم يكونا محدَّ الأول: الأول: أن الكيـل والـوزن وإن لم يكونا محدَّ

وجه لا يؤدي إلى المنازعة.وجه لا يؤدي إلى المنازعة.
والثاني: والثاني: أن المراد: مَن أسلف كيلاً فليكن بكيلٍ معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم. أن المراد: مَن أسلف كيلاً فليكن بكيلٍ معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم. 

ومما يدل على ذلك ما يلي:ومما يدل على ذلك ما يلي:
ه حالاă من باب أولى؛  لَم إذا جاز مؤجلاً فجوازُ ل فيه، وهو ليس بشرط؛ لأنَّ السَّ ه حالاă من باب أولى؛ - ذِكر الأجَ لَم إذا جاز مؤجلاً فجوازُ ل فيه، وهو ليس بشرط؛ لأنَّ السَّ ١- ذِكر الأجَ

ا(٢). ا، فيكون المعنى: إن كان السلم لأجل فليكن معلومً الأنه أقلُّ غررً ا، فيكون المعنى: إن كان السلم لأجل فليكن معلومً لأنه أقلُّ غررً
ا؛ إذ  ا؛ إذ - أن الحديث اشترط العلم بالكيل والوزن، ومن المعلوم أنه لا يشترط العلم بهما معً ٢- أن الحديث اشترط العلم بالكيل والوزن، ومن المعلوم أنه لا يشترط العلم بهما معً

المراد: من أسلف كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم.المراد: من أسلف كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم.
ـب سعر السـوق عند ذلك  لٍ واحد، فيكون بحسَ ـب سعر السـوق عند ذلك ويصحُّ أن يكون السـلم بسـعر السـوق بأجَ لٍ واحد، فيكون بحسَ ويصحُّ أن يكون السـلم بسـعر السـوق بأجَ
الأجل، أو يكون مقسـطًا على آجال معلومة، فيكون بحسـب السـوق عند كل أجل؛ قال في «شـرح الأجل، أو يكون مقسـطًا على آجال معلومة، فيكون بحسـب السـوق عند كل أجل؛ قال في «شـرح 
ـلٍ وثمنه؛ لأنَّ الأجل  ـلٍ وثمنه؛ لأنَّ الأجل المنتهـى»: (يصح أن يسـلم في جنـس واحد إلى أجلين، إنْ بيَّن قسـطَ كلِّ أجَ المنتهـى»: (يصح أن يسـلم في جنـس واحد إلى أجلين، إنْ بيَّن قسـطَ كلِّ أجَ
، فاعتبر معرفة قسـطه وثمنه، فإن لـم يبيِّنْهما لم  ، فاعتبر معرفة قسـطه وثمنه، فإن لـم يبيِّنْهما لم الأبعـد لـه زيـادةُ وقعٍ على الأقـرب، فما يقابله أقـلُّ الأبعـد لـه زيـادةُ وقعٍ على الأقـرب، فما يقابله أقـلُّ
ا، سواءٌ بيَّن  ا مطلقً ا معلومً بز وعسل يأخذه كلَّ يومٍ جزءً ا، سواءٌ بيَّن يصح.. ويصح أن يُسـلِمَ في شـيءٍ كلحمٍ وخُ ا مطلقً ا معلومً بز وعسل يأخذه كلَّ يومٍ جزءً يصح.. ويصح أن يُسـلِمَ في شـيءٍ كلحمٍ وخُ

ثمنَ كلِّ قسطٍ أو لا؛ لدعاء الحاجة إليه)ثمنَ كلِّ قسطٍ أو لا؛ لدعاء الحاجة إليه)(٣).
طًا، فقد تكون الكمية المستحقة في قسط أكثر أو أقل منها في قسطٍ  طًا، فقد تكون الكمية المستحقة في قسط أكثر أو أقل منها في قسطٍ فإذا كان المسلَم فيه مقسَّ فإذا كان المسلَم فيه مقسَّ

ر بناءً على تقلُّبات الأسعار، والله أعلم. ر بناءً على تقلُّبات الأسعار، والله أعلم.آخَ آخَ
ا وباطنًا، وصلى الله وسـلَّم على نبيِّنـا محمدٍ وآله وصحبه  ا، وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وسـلَّم على نبيِّنـا محمدٍ وآله وصحبه والحمـد للـه أولاً وآخرً ا، وظاهرً والحمـد للـه أولاً وآخرً

أجمعين.أجمعين.

أخرجه البخاري (٢١٢٦٢١٢٦)، ومسلم ()، ومسلم (١٦٠٤١٦٠٤).). أخرجه البخاري (   (١)
وهـذا هو توجيه الشـافعية للحديث بناء على قولهم بصحة السـلم الحال خلافاً للجمهـور. واختار ابن تيمية  وهـذا هو توجيه الشـافعية للحديث بناء على قولهم بصحة السـلم الحال خلافاً للجمهـور. واختار ابن تيمية    (٢)
ا على التسـليم. الحـاوي الكبير١٣١٣/٧، أسـنى المطالـب ، أسـنى المطالـب ١٢٤١٢٤/٢، ،  ا على التسـليم. الحـاوي الكبيروابـن القيـم صحتـه إذا كان البائـع قـادرً وابـن القيـم صحتـه إذا كان البائـع قـادرً
 ￯مجموع فتاو ، ￯فتح العزيز فتح العزيز ٢٢٦٢٢٦/٩، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ١١٥١١٥/٤، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٢٠٥٢٠٥/٣، المغني ، المغني ٤٠٢٤٠٢/٦، مجموع فتاو

ابن تيمية ابن تيمية ٥٢٩٥٢٩/٢٠٢٠، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١١٤١١٤/٥.
شرح المنتهى ٩١٩١/٢. شرح المنتهى    (٣)
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٢٧٣٢٧٣

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد:أما بعد:

فـإنَّ مـن نعـم الله علـى هذه الأمة ما تشـهده الأسـواق المالية فـي العقود الأخيـرة من كثرة فـإنَّ مـن نعـم الله علـى هذه الأمة ما تشـهده الأسـواق المالية فـي العقود الأخيـرة من كثرة 
المصـارف الإسـلامية وانتشـارها، وهذا المصـارف الإسـلامية وانتشـارها، وهذا -ولله الحمد- مؤشـرُ خيرٍ يدلُّ على حـرص المجتمعات ولله الحمد- مؤشـرُ خيرٍ يدلُّ على حـرص المجتمعات 

الإسلامية على الكسب الطيب والربح الحلال. الإسلامية على الكسب الطيب والربح الحلال. 
ولا تزال مسيرة المصارف الإسلامية تواجه الكثير من العقبات التي تعترض طريقها في ظلِّ ولا تزال مسيرة المصارف الإسلامية تواجه الكثير من العقبات التي تعترض طريقها في ظلِّ 
ة مع المصارف الربوية. ولعلَّ من أبرز المشكلات التي تواجهها تلك المصارف طريقة  ة مع المصارف الربوية. ولعلَّ من أبرز المشكلات التي تواجهها تلك المصارف طريقة منافسـة حادَّ منافسـة حادَّ
ر على المصرف الإسـلامي  ر على المصرف الإسـلامي احتسـاب الربـح في عقـود التمويل طويلة الأجـل؛ إذ أصبح من المتعذّ احتسـاب الربـح في عقـود التمويل طويلة الأجـل؛ إذ أصبح من المتعذّ
تقديم تمويل طويل الأجل بهامش ربح ثابت، في ظل ما تعانيه المجتمعات اليوم من تضخم وتقلب تقديم تمويل طويل الأجل بهامش ربح ثابت، في ظل ما تعانيه المجتمعات اليوم من تضخم وتقلب 
في معدلات الربح بين الفينة والأخر￯. فلا المصرف يقبل بالمجازفة باحتساب ربح ثابت طيلة فترة في معدلات الربح بين الفينة والأخر￯. فلا المصرف يقبل بالمجازفة باحتساب ربح ثابت طيلة فترة 
ا بربح أعلى من الربح  ا بربح أعلى من الربح السـداد خشـية من ارتفاع الأسـعار فيما بعد؛ مما يضطره إلى أن يتمول لاحقً السـداد خشـية من ارتفاع الأسـعار فيما بعد؛ مما يضطره إلى أن يتمول لاحقً
ا  ا، ولا العميل يرضى بأن يحتسب المصرف عليه ربحً ا الذي يحققه من تمويله السـابق فيكون خاسـرً ا، ولا العميل يرضى بأن يحتسب المصرف عليه ربحً الذي يحققه من تمويله السـابق فيكون خاسـرً

أعلى من السائد في السوق وقت التمويل. أعلى من السائد في السوق وقت التمويل. 
وفي المقابل نجد المصارف الربوية تربط فوائدها بمؤشـر الفائدة في السـوق؛ مما أوجد لها وفي المقابل نجد المصارف الربوية تربط فوائدها بمؤشـر الفائدة في السـوق؛ مما أوجد لها 
لُ عن التمويل الإسلامي إلى التمويل الربوي لشعورها  لُ عن التمويل الإسلامي إلى التمويل الربوي لشعورها ميزة تنافسية جعلت الكثير من الشركات تعدِ ميزة تنافسية جعلت الكثير من الشركات تعدِ

بالغبن في حال انخفاض معدلات الربح في السوق، في الوقت الذي تطالب فيه بربح أعلى.بالغبن في حال انخفاض معدلات الربح في السوق، في الوقت الذي تطالب فيه بربح أعلى.
وفـي هـذا البحث دراسـة موجزة لهذه القضية، حاولـتُ فيها أن أجلِّيَ النظـر في مد￯ جواز وفـي هـذا البحث دراسـة موجزة لهذه القضية، حاولـتُ فيها أن أجلِّيَ النظـر في مد￯ جواز 
أن يربط الربح في عقود المرابحات بمؤشر منضبط يرتضيه الطرفان، ويدفع عنهما الشعور بالغبن. أن يربط الربح في عقود المرابحات بمؤشر منضبط يرتضيه الطرفان، ويدفع عنهما الشعور بالغبن. 
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تبرز أهمية الموضوع في النقاط الآتية:تبرز أهمية الموضوع في النقاط الآتية:
١- أنه يناقش مشكلة تعدُّ من أكبر المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية.- أنه يناقش مشكلة تعدُّ من أكبر المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية.

٢- أن التمويل طويل الأجل يمثل النسبة الكبر￯ من عقود التمويل المصرفي.- أن التمويل طويل الأجل يمثل النسبة الكبر￯ من عقود التمويل المصرفي.
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٣- أن المصرفية الإسلامية في طور البناء والنماء وهي بحاجة إلى إيضاح الأحكام الشرعية - أن المصرفية الإسلامية في طور البناء والنماء وهي بحاجة إلى إيضاح الأحكام الشرعية 

المتعلقة بجميع جوانبها ليتحقق لها القبول والانتشار بإذن الله.المتعلقة بجميع جوانبها ليتحقق لها القبول والانتشار بإذن الله.
:
�$��	� ��D�!�	�:
�$��	� ��D�!�	�

لـم أطلع على أبحاث أو دراسـات سـابقة حول هـذا الموضوع بخصوصه. وثمة دراسـات لـم أطلع على أبحاث أو دراسـات سـابقة حول هـذا الموضوع بخصوصه. وثمة دراسـات 
متعددة حول الربح وضوابطه الشرعية إجمالاً ولكنها لم تتعرض لمناقشة هذه القضية بخصوصها. متعددة حول الربح وضوابطه الشرعية إجمالاً ولكنها لم تتعرض لمناقشة هذه القضية بخصوصها. 

ومما وقفتُ عليه من هذه الدراسات:ومما وقفتُ عليه من هذه الدراسات:
١- عائد الاستثمار في الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، من مطبوعات دار المكتبي.- عائد الاستثمار في الفقه الإسلامي، للدكتور وهبة الزحيلي، من مطبوعات دار المكتبي.

٢- العائد على الاستثمار، للدكتور محمود صبح.- العائد على الاستثمار، للدكتور محمود صبح.
٣- الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية المعاصرة، للدكتورة - الربح في الفقه الإسلامي ضوابطه وتحديده في المؤسسات المالية المعاصرة، للدكتورة 

شمسية إسماعيل، من مطبوعات دار النفائس.شمسية إسماعيل، من مطبوعات دار النفائس.
٤- قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، للدكتورة كوثر الأبجي، من مطبوعات المعهد - قياس وتوزيع الربح في البنك الإسلامي، للدكتورة كوثر الأبجي، من مطبوعات المعهد 

العالمي للفكر الإسلامي.العالمي للفكر الإسلامي.
  ٥- معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية، بحث للدكتور سامي حسن حمود - معايير احتساب الأرباح في البنوك الإسلامية، بحث للدكتور سامي حسن حمود

منشور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الثالث العدد الثاني.منشور في مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد الثالث العدد الثاني.
٦- مشـكلة قياس عوائد الاسـتثمارات في المصارف الإسـلامية وأسـس محاسبية مقترحة - مشـكلة قياس عوائد الاسـتثمارات في المصارف الإسـلامية وأسـس محاسبية مقترحة 
لحلهـا، بحـث للدكتور حسـين شـحاتة، منشـور فـي مجلـة الاقتصاد الإسـلامي، العـدد الخامس لحلهـا، بحـث للدكتور حسـين شـحاتة، منشـور فـي مجلـة الاقتصاد الإسـلامي، العـدد الخامس 

والستون.والستون.
وجميـع هذه الدراسـات لم تتعرض لمناقشـة الحكم الشـرعي لربط الربح فـي المرابحات وجميـع هذه الدراسـات لم تتعرض لمناقشـة الحكم الشـرعي لربط الربح فـي المرابحات 

الآجلة بمؤشر منضبط.الآجلة بمؤشر منضبط.
ووقفتُ على بحثين لهما صلة بموضوع هذا البحث، وهما:ووقفتُ على بحثين لهما صلة بموضوع هذا البحث، وهما:

١- السـلم بسـعر السوق، بحث للدكتور سـامي السـويلم، مقدم للندوة العلمية التي عقدها - السـلم بسـعر السوق، بحث للدكتور سـامي السـويلم، مقدم للندوة العلمية التي عقدها 
مصرف الراجحي حول هذا الموضوع.مصرف الراجحي حول هذا الموضوع.

٢- أحـكام الأجرة المتغيرة، للباحث هشـام الذكيـر، وهو بحث تكميلي مقدم لقسـم الفقه - أحـكام الأجرة المتغيرة، للباحث هشـام الذكيـر، وهو بحث تكميلي مقدم لقسـم الفقه 
المقارن بالمعهد العالي للقضاء.المقارن بالمعهد العالي للقضاء.

وقـد أجاد الباحثان في تناولهمـا لهذين الموضوعين، وكما هو ظاهر فـإنَّ البحثين يتحدثان وقـد أجاد الباحثان في تناولهمـا لهذين الموضوعين، وكما هو ظاهر فـإنَّ البحثين يتحدثان 
عن العوض المتغير في عقدي (السلم) و(الإجارة)، أما هذا البحث فهو في عقد المرابحة.عن العوض المتغير في عقدي (السلم) و(الإجارة)، أما هذا البحث فهو في عقد المرابحة.
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اشتمل البحث على خمسة مباحث، وذلك على النحو الآتي:اشتمل البحث على خمسة مباحث، وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة.التعريف بمصطلحات الدراسة.

المبحث الثاني: المبحث الثاني: العلم بالثمن وأثره في صحة البيع.العلم بالثمن وأثره في صحة البيع.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: المؤيدات الشرعية لصحة المرابحة بربح متغير.المؤيدات الشرعية لصحة المرابحة بربح متغير.

المبحث الرابع: المبحث الرابع: الاعتراضات الواردة على المرابحة بربح متغير ومناقشتها.الاعتراضات الواردة على المرابحة بربح متغير ومناقشتها.
المبحث الخامس: المبحث الخامس: الحلول المطروحة في التمويل طويل الأجل ومناقشتها. الحلول المطروحة في التمويل طويل الأجل ومناقشتها. 

وأعلم أنَّ ما توصلتُ إليه في هذه الدراسـة رأيُ بشـرٍ يحتمل الصواب والخطأ، فما كان فيه وأعلم أنَّ ما توصلتُ إليه في هذه الدراسـة رأيُ بشـرٍ يحتمل الصواب والخطأ، فما كان فيه 
مـن صـواب فمن اللـه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشـيطان، والله ورسـوله منـه بريئان، وإني مـن صـواب فمن اللـه، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشـيطان، والله ورسـوله منـه بريئان، وإني 
أسـأل اللـه الأجر مرة إن كنت مخطئًا، والأجر مرتين إن كنـت مصيبًا، وأن يعفو عني الخطأ والزلل، أسـأل اللـه الأجر مرة إن كنت مخطئًا، والأجر مرتين إن كنـت مصيبًا، وأن يعفو عني الخطأ والزلل، 
ويوفقنـي وقـارئ هذا البحث وجميع المسـلمين لمـا يرضيه من القول والعمل، وحسـبي أن أقول: ويوفقنـي وقـارئ هذا البحث وجميع المسـلمين لمـا يرضيه من القول والعمل، وحسـبي أن أقول: 
ا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسـلم على نبيِّنا  ăا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسـلم على نبيِّنا اللهم أرنا الحق حق ăاللهم أرنا الحق حق

محمد وعلى آله وصحبه.محمد وعلى آله وصحبه.
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ر.  ر. مفاعلة من الربح، وهو: النماء في التَّجْ المرابحة في اللغة: المرابحة في اللغة: مفاعلة من الربح، وهو: النماء في التَّجْ
يقال: نقد السـلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم، والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن يقال: نقد السـلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم، والمفاعلة هنا ليست على بابها؛ لأن 

الذي يربح إنما هو البائع، فهي من المفاعلة التي استعملت في الواحد كـ(سافر، وعافاه الله)الذي يربح إنما هو البائع، فهي من المفاعلة التي استعملت في الواحد كـ(سافر، وعافاه الله)(١). . 
والمرابحة في الاصطلاح الفقهي: والمرابحة في الاصطلاح الفقهي: بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلومبيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح معلوم(٢).

ا بالنظر إلى طريقة تحديد ثمنه  ا بالنظر إلى طريقة تحديد ثمنه والمرابحـة أحد أنواع بيوع الأمانة؛ ذلك أن البيع ينعقد شـرعً والمرابحـة أحد أنواع بيوع الأمانة؛ ذلك أن البيع ينعقد شـرعً
بأسلوبين: بأسلوبين: 

الأول: الأول: بيـع المسـاومة، وهو بيع السـلعة بثمن متفق عليـه دون النظر إلى ثمنهـا الأول الذي بيـع المسـاومة، وهو بيع السـلعة بثمن متفق عليـه دون النظر إلى ثمنهـا الأول الذي 
اشتراها به البائع. اشتراها به البائع. 

مَّ يطلب منه إعلامه  مَّ يطلب منه إعلامه بيعُ الأمانة، وهو البيع الذي يأتمن فيه المشـتري البائع، ومـن ثَ والثانـي: والثانـي: بيعُ الأمانة، وهو البيع الذي يأتمن فيه المشـتري البائع، ومـن ثَ
م التكلفة. فإذا باع المبيع  ا لتِلكُ م التكلفة. فإذا باع المبيع بتكلفة المبيع عليه، حتى يبني المشتري الثمن الذي يعرضه البائع وفقً ا لتِلكُ بتكلفة المبيع عليه، حتى يبني المشتري الثمن الذي يعرضه البائع وفقً
ي البيع وضيعة أو حطيطة، وإن باعه بمثل التكلفة سمي تولية، وإن باعه بأزيد من  مِّ ي البيع وضيعة أو حطيطة، وإن باعه بمثل التكلفة سمي تولية، وإن باعه بأزيد من بأقل من تكلفته سُ مِّ بأقل من تكلفته سُ

التكلفة سمي مرابحة. التكلفة سمي مرابحة. 
وبيـع المرابحة حكي فيه خلاف يسـيروبيـع المرابحة حكي فيه خلاف يسـير(٣)، إلاَّ أنَّ عامة أهل العلـم على جوازه، بل حكى غير ، إلاَّ أنَّ عامة أهل العلـم على جوازه، بل حكى غير 
واحـد الإجماع على ذلكواحـد الإجماع على ذلك(٤). ولم يزل المسـلمون يتعاملون به في مختلـف الأعصار والأمصار من . ولم يزل المسـلمون يتعاملون به في مختلـف الأعصار والأمصار من 
ا للقاعدة الشـرعية أن : (الأصل في المعاملات  ا على الجواز، وطردً ا للقاعدة الشـرعية أن : (الأصل في المعاملات غيـر نكيـر، فصحَّ الاتفاق حكمً ا على الجواز، وطردً غيـر نكيـر، فصحَّ الاتفاق حكمً

لسـان العرب ٤٤٢٤٤٢/٢، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٨٢٨٢، كشـاف اصطلاحات الفنون ، كشـاف اصطلاحات الفنون ٥٣٨٥٣٨/١، التعريفات الفقهية، ، التعريفات الفقهية،  لسـان العرب    (١)
ص٤٧٦٤٧٦. . 

بدائع الصنائع ٢٢٠٢٢٠/٥، الخرشي ، الخرشي ١٧١١٧١/٥، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٥٢٨٥٢٨/٣، الكافي لابن قدامة ، الكافي لابن قدامة ١٣٥١٣٥/٣. .  بدائع الصنائع    (٢)
مغني المحتاج ٤٧٦٤٧٦/٢، المغني ، المغني ٢٦٦٢٦٦/٦، المحلى ، المحلى ١٤١٤/٩. .  مغني المحتاج    (٣)

منهم الكاساني وابن قدامة وابن هبيرة وابن رشد: بدائع الصنائع ٢٢٠٢٢٠/٥، الاختيار ، الاختيار ٢٧٣٢٧٣/٢، بداية المجتهد ، بداية المجتهد  منهم الكاساني وابن قدامة وابن هبيرة وابن رشد: بدائع الصنائع    (٤)
٢٥٦٢٥٦/٢، الإفصاح ، الإفصاح ٣٥٠٣٥٠/١، المغني ، المغني ٢٦٦٢٦٦/٦. . 
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الحل حتى يقوم دليل على المنع)الحل حتى يقوم دليل على المنع)(١). . 

وبيـع المكايسـة (المسـاومة) أحبُّ إلى أهل العلم مـن بيع المرابحة؛ لأنَّ البائـع في المرابحة وبيـع المكايسـة (المسـاومة) أحبُّ إلى أهل العلم مـن بيع المرابحة؛ لأنَّ البائـع في المرابحة 
ا ضبط المصروفات التي بذلت في الحصول على السـلعة، في حين أن  ـر لـه دائمً ا ضبط المصروفات التي بذلت في الحصول على السـلعة، في حين أن مؤتمـن، وقد لا يتيسَّ ـر لـه دائمً مؤتمـن، وقد لا يتيسَّ
بيع المسـاومة يخلو من هذا الالتزام، قال في «المغني»: (قال أحمد: والمسـاومة عندي أسهل من بيع بيع المسـاومة يخلو من هذا الالتزام، قال في «المغني»: (قال أحمد: والمسـاومة عندي أسهل من بيع 
المرابحة؛ وذلك لأنَّ بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال... المرابحة؛ وذلك لأنَّ بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري ويحتاج فيه إلى تبيين الحال... 

ولا يؤمن هو￯ النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك أسلم وأولى)ولا يؤمن هو￯ النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك أسلم وأولى)(٢).
وفي «المقدمات الممهدات»: (البيع على المكايسة أحبُّ إلى أهل العلم وأحسن عندهم)وفي «المقدمات الممهدات»: (البيع على المكايسة أحبُّ إلى أهل العلم وأحسن عندهم)(٣).

وتتمُّ عمليات المرابحة في المصارف بطريقتين:وتتمُّ عمليات المرابحة في المصارف بطريقتين:
الأولى: الأولى: المرابحة البسـيطة؛ كالتي سـبق شـرحها عند الفقهاء، وهذه الطريقـة قليلة التطبيق؛ المرابحة البسـيطة؛ كالتي سـبق شـرحها عند الفقهاء، وهذه الطريقـة قليلة التطبيق؛ 

لأنها تفترض أنَّ البنك في حوزته السلعة أو العقار محل البيع قبل طلب العميل لها، وهذا قليل. لأنها تفترض أنَّ البنك في حوزته السلعة أو العقار محل البيع قبل طلب العميل لها، وهذا قليل. 
ه العميل بشرائها بالأجل  دُ ه العميل بشرائها بالأجل أي للبنك- ويعِ دُ والثانية: والثانية: أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة له أن يطلب العميل من البنك شراء سلعة له -أي للبنك- ويعِ
بربـح معلـوم بعد تملك البنك لهـا، وهي المعروفة بــ (المرابحة للواعد بالشـراء)بربـح معلـوم بعد تملك البنك لهـا، وهي المعروفة بــ (المرابحة للواعد بالشـراء)(٤)، أو (المرابحة ، أو (المرابحة 
المركبة)المركبة)(٥)، وقد ذهب جمهور المعاصرين إلى جوازها بشرط أن يتملَّك البائع السلعة ويقبضها قبل ، وقد ذهب جمهور المعاصرين إلى جوازها بشرط أن يتملَّك البائع السلعة ويقبضها قبل 
بيعها على العميل وألاَّ يكون بينهما مواعدة ملزمة قبل تملك البائع للسـلعةبيعها على العميل وألاَّ يكون بينهما مواعدة ملزمة قبل تملك البائع للسـلعة(٦). وقد أشـار إلى نظير . وقد أشـار إلى نظير 

وا على جوازها بالشروط السابقة(٧). .  وا على جوازها بالشروط السابقةهذه المعاملة عدد من الفقهاء المتقدمين، ونصُّ هذه المعاملة عدد من الفقهاء المتقدمين، ونصُّ
وتعدُّ المرابحة المركبة من أهم أسـاليب توظيف الأموال في المصارف الإسـلامية؛ إذ تصل وتعدُّ المرابحة المركبة من أهم أسـاليب توظيف الأموال في المصارف الإسـلامية؛ إذ تصل 

نسبتها في كثير من المصارف إلى ما يزيد على نسبتها في كثير من المصارف إلى ما يزيد على ٨٠٨٠% من إجمالي توظيف الموارد% من إجمالي توظيف الموارد(٨). . 

فتح القدير ١٢٢١٢٢/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٨٩٤٨٩/٤، حواشي الشرواني ، حواشي الشرواني ٤٢٨٤٢٨/٤. .  فتح القدير    (١)
المغني ١٣٤١٣٤/٤. المغني    (٢)

المقدمات الممهدات ١٣٩١٣٩/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٥٩١٥٩/٣. المقدمات الممهدات    (٣)
تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ص٤٧٦٤٧٦. .  تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ص   (٤)

المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص٥١٤٥١٤. .  المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص   (٥)
قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي رقـم (٤٠٤٠-٥/٢/٤١٤١، ، ٥/٣) بشـأن الوفـاء بالوعـد والمرابحة للآمر ) بشـأن الوفـاء بالوعـد والمرابحة للآمر  قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي رقـم (   (٦)
بالشـراء، ومعيـار المرابحـة للآمـر بالشـراء، الصـادر من هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالية بالشـراء، ومعيـار المرابحـة للآمـر بالشـراء، الصـادر من هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالية 

الإسلامية، صالإسلامية، ص١٠٥١٠٥، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، ص٥١٥٥١٥.
منهم: الإمام الشـافعي: الأم ٣٩٣٩/٣، ومحمد بن الحسـن: المبسوط ، ومحمد بن الحسـن: المبسوط ٢٣٧٢٣٧/٣٠٣٠، وابن القيم: إعلام الموقعين ، وابن القيم: إعلام الموقعين  منهم: الإمام الشـافعي: الأم    (٧)

.٢٣٢٣/٤
ندوة خطة الاسـتثمار في البنوك الإسـلامية، ص١٤٥١٤٥، ، ١٥٨١٥٨، تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسـلامية ، تقويم الدور الاقتصادي للمصارف الإسـلامية  ندوة خطة الاسـتثمار في البنوك الإسـلامية، ص   (٨)

ص١٨٧١٨٧.
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باح في اللغة بمعنًى واحد وهو الكسـب، أو النَّماء في التجارة. يقال: ربح  بَح والرَّ بْح والرَّ باح في اللغة بمعنًى واحد وهو الكسـب، أو النَّماء في التجارة. يقال: ربح الرِّ بَح والرَّ بْح والرَّ الرِّ
في تجارته، وربحت تجارته. فيسند الفعل تارة إلى التاجر وتارة إلى التجارة نفسهافي تجارته، وربحت تجارته. فيسند الفعل تارة إلى التاجر وتارة إلى التجارة نفسها(١).

ز به -أي الربحأي الربح- في كل ما يعود من ثمرة عمـل) في كل ما يعود من ثمرة عمـل)(٢). ز به وفي «مفردات القرآن»: (ويتجوَّ وفي «مفردات القرآن»: (ويتجوَّ
والربح في الاصطلاح الفقهي يراد به أحد معنيين، أحدهما أعمُّ من الآخر:والربح في الاصطلاح الفقهي يراد به أحد معنيين، أحدهما أعمُّ من الآخر:

، بمعنـى: الزائد على رأس المـال. فما يزيد على رأس مال الشـريك في  ، بمعنـى: الزائد على رأس المـال. فما يزيد على رأس مال الشـريك في وهـو الأعـمُّ الأول، الأول، وهـو الأعـمُّ
ا(٣). ا، وما يزيد على سعر التكلفة في المرابحة يسمى ربحً االشركات يسمى ربحً ا، وما يزيد على سعر التكلفة في المرابحة يسمى ربحً الشركات يسمى ربحً

والثانـي، والثانـي، وهـو الأخص، بمعنى: الزائد على رأس المال الذي يكون بسـبب تقليب المال في وهـو الأخص، بمعنى: الزائد على رأس المال الذي يكون بسـبب تقليب المال في 
 ￯ا للربـح عن أوجه النماء الأخر ا للربـح عن أوجه النماء الأخر￯ التجـارة خاصة. وهذا المعنى هو المسـتخدم في باب الزكاة تمييزً التجـارة خاصة. وهذا المعنى هو المسـتخدم في باب الزكاة تمييزً

كالغلَّة والفائدةكالغلَّة والفائدة(٤).
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ين؛ كأن يقول: أبيعك هذه السـلعة  دَ ين؛ كأن يقول: أبيعك هذه السـلعة الأصـل فـي المرابحة أن يكون رأس المال والربح محدَّ دَ الأصـل فـي المرابحة أن يكون رأس المال والربح محدَّ
بمئة وربح عشرة، أو وربح بمئة وربح عشرة، أو وربح ١٠١٠%؛ أي بمئة وعشرة. وهذه المرابحة لا غبار عليها.%؛ أي بمئة وعشرة. وهذه المرابحة لا غبار عليها.

ا الربح فلا يحدد ابتداءً  ا عنـد العقد، وأمَّ ا الربح فلا يحدد ابتداءً فيما إذا كان رأس المال محددً ا عنـد العقد، وأمَّ ومحـل الدراسـة هنا: ومحـل الدراسـة هنا: فيما إذا كان رأس المال محددً
وإنمـا يربط بمؤشـر منضبط؛ مثل مؤشـر هامش الربح فـي عقود المرابحات في البنوك الإسـلامية، وإنمـا يربط بمؤشـر منضبط؛ مثل مؤشـر هامش الربح فـي عقود المرابحات في البنوك الإسـلامية، 
بحيث يتفق الطرفان على أن يكون ربح البائع بحسـب ما يكون عليه (السـعر السوقي) لهامش الربح بحيث يتفق الطرفان على أن يكون ربح البائع بحسـب ما يكون عليه (السـعر السوقي) لهامش الربح 
في عقود المرابحات الإسلامية وقت السداد، أو متوسط سعر الهامش عن فترة السداد السابقة، وقد في عقود المرابحات الإسلامية وقت السداد، أو متوسط سعر الهامش عن فترة السداد السابقة، وقد 

: :يكون السداد بالتقسيط أو دفعة واحدة. فثَمَّ أربعُ صورٍ يكون السداد بالتقسيط أو دفعة واحدة. فثَمَّ أربعُ صورٍ
الأولى: الأولى: أن يكون السـداد دفعة واحدة، والربح بحسـب مؤشر هامش الربح في السوق وقت أن يكون السـداد دفعة واحدة، والربح بحسـب مؤشر هامش الربح في السوق وقت 

السداد.السداد.

القامـوس المحيط، ص٢٧٩٢٧٩، لسـان العرب ، لسـان العرب ٤٤٢٤٤٢/٢، أسـاس البلاغة، ص، أسـاس البلاغة، ص٢١٥٢١٥، المصبـاح المنير، ص، المصبـاح المنير، ص٨٢٨٢، ،  القامـوس المحيط، ص   (١)
طلبة الطلبة، صطلبة الطلبة، ص١١٩١١٩، المغرب، ص، المغرب، ص١٨٠١٨٠، المعجم الوسيط ، المعجم الوسيط ٢٢٢٢٢٢/١. . 

مفردات ألفاظ القرآن، ص٣٣٨٣٣٨. .  مفردات ألفاظ القرآن، ص   (٢)
بدائـع الصنائـع ٦٢٦٢/٦، مجمـع الضمانات، ص، مجمـع الضمانات، ص٣١٠٣١٠، أحكام القـرآن لابن العربـي ، أحكام القـرآن لابن العربـي ٤٠٨٤٠٨/١، بداية المجتهد ، بداية المجتهد  بدائـع الصنائـع    (٣)
٢٨٩٢٨٩/٢، فتـح العزيـز ، فتـح العزيـز ٢٤٢٤/١٢١٢، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٧٧٤٧٧/٢، المغني ، المغني ١٦٥١٦٥/٧، شـرح المنتهى ، شـرح المنتهى ٣٣٣٣٣٣/٢، معجم ، معجم 

المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، صالمصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، ص١٧١٧.
مواهـب الجليـل ٣٠١٣٠١/٢، شـرح حـدود ابـن عرفـة، ص، شـرح حـدود ابـن عرفـة، ص١٠٢١٠٢، شـرح الخرشـي ، شـرح الخرشـي ٨٣٠٨٣٠/٢، مغنـي المحتاج ، مغنـي المحتاج  مواهـب الجليـل    (٤)

١٠٨١٠٨/٢، الشرح الكبير على المقنع ، الشرح الكبير على المقنع ٦٩٦٩/٧، نظرية المحاسبة المالية، ص، نظرية المحاسبة المالية، ص١٣٩١٣٩.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٨٠٢٨٠
مثال ذلك: مثال ذلك: باع البنك سلعة للعميل بسعر التكلفة (باع البنك سلعة للعميل بسعر التكلفة (١٠٠١٠٠) وربح يعادل مؤشر هامش الربح في ) وربح يعادل مؤشر هامش الربح في 
عقود المرابحات في يوم السـداد، على أن يكون السـداد بعد ثلاث سنوات. فلما حلَّ موعد السداد عقود المرابحات في يوم السـداد، على أن يكون السـداد بعد ثلاث سنوات. فلما حلَّ موعد السداد 
ا مركبًا  ا مركبًا % ربحً تبين أن مؤشر هامش الربح في السوق يساوي تبين أن مؤشر هامش الربح في السوق يساوي ٥% في السنة، فيكون الربح المستحق % في السنة، فيكون الربح المستحق ٥% ربحً

عن كل سنة؛ أي (عن كل سنة؛ أي (٥) عن السنة الأولى، و() عن السنة الأولى، و(٥٫٢٥٥٫٢٥) عن السنة الثانية، و() عن السنة الثانية، و(٥٫٥٥٫٥) عن السنة الثالثة.) عن السنة الثالثة.
الثانية: الثانية: أن يكون السـداد دفعة واحدة، والربح بحسـب متوسـط هامش الربح في السوق عن أن يكون السـداد دفعة واحدة، والربح بحسـب متوسـط هامش الربح في السوق عن 

فترة السداد.فترة السداد.
مثال ذلك: مثال ذلك: باع البنك سـلعة للعميل بسـعر التكلفة (باع البنك سـلعة للعميل بسـعر التكلفة (١٠٠١٠٠) وربح يعادل متوسط هامش الربح ) وربح يعادل متوسط هامش الربح 
في عقود المرابحات عن فترة السـداد، على أن يكون السـداد مرة واحدة بعد سـنتين. وكان هامش في عقود المرابحات عن فترة السـداد، على أن يكون السـداد مرة واحدة بعد سـنتين. وكان هامش 

الربح في السوق في السنة الأولى الربح في السوق في السنة الأولى ٣% وفي الثانية % وفي الثانية ٥% فيكون الربح المستحق % فيكون الربح المستحق ٤% عن كل سنة.% عن كل سنة.
الثالثة: الثالثة: أن يكون السـداد على أقسـاط، والربح بحسب مؤشـر هامش الربح في السوق وقت أن يكون السـداد على أقسـاط، والربح بحسب مؤشـر هامش الربح في السوق وقت 

حلول القسط.حلول القسط.
مثال ذلك: مثال ذلك: باع البنك سلعة للعميل بسعر التكلفة (باع البنك سلعة للعميل بسعر التكلفة (٢٠٠٢٠٠) وربح يعادل مؤشر هامش الربح في ) وربح يعادل مؤشر هامش الربح في 
عقود المرابحات عند حلول كل قسـط، على أن يسـدد الثمن على سـنتين في نهاية كل سنة (عقود المرابحات عند حلول كل قسـط، على أن يسـدد الثمن على سـنتين في نهاية كل سنة (١٠٠١٠٠)، )، 
وكان هامش الربح في السوق في نهاية السنة الأولى وكان هامش الربح في السوق في نهاية السنة الأولى ٤%، وفي نهاية السنة الثانية %، وفي نهاية السنة الثانية ٦%. فيستحق البنك %. فيستحق البنك 
فـي نهاية السـنة الأولى مئة وربح فـي نهاية السـنة الأولى مئة وربح ٤%؛ أي مئة وأربعة، وفي نهاية السـنة الثانيـة مئة وربح %؛ أي مئة وأربعة، وفي نهاية السـنة الثانيـة مئة وربح ٦% أي مئة % أي مئة 

وستة.وستة.
الرابعة: الرابعة: أن يكون السـداد على أقسـاط، والربح بحسب متوسط هامش الربح في السوق عن أن يكون السـداد على أقسـاط، والربح بحسب متوسط هامش الربح في السوق عن 

فترة سداد كل قسط. فترة سداد كل قسط. 
ومثالهـا كالتـي قبلهـا إلا أنه لا يؤخذ هامش الربح عند حلول القسـط، وإنما متوسـط سـعر ومثالهـا كالتـي قبلهـا إلا أنه لا يؤخذ هامش الربح عند حلول القسـط، وإنما متوسـط سـعر 

الهامش في السوق خلال السنة الأولى للقسط الأول، والمتوسط للسنة الثانية عن القسط الثاني.الهامش في السوق خلال السنة الأولى للقسط الأول، والمتوسط للسنة الثانية عن القسط الثاني.
ويلحظ في جميع الصور السابقة أنَّ الربح لا يتحدد مقداره إلا عند السداد، بينما رأس المال ويلحظ في جميع الصور السابقة أنَّ الربح لا يتحدد مقداره إلا عند السداد، بينما رأس المال 

. .محدد ابتداءً محدد ابتداءً
ا أو غبنًا أو ربًا؟  ا أو غبنًا أو ربًا؟ هل هذه العقود صحيحة أم أن فيها غررً وهنا يثور التساؤل: وهنا يثور التساؤل: هل هذه العقود صحيحة أم أن فيها غررً

بنَى عليه هذه المسـألة، وهو (العلم  بنَى عليه هذه المسـألة، وهو (العلم وللإجابة عن هذا التسـاؤل نبيِّن الأصل الشـرعي الذي تُ وللإجابة عن هذا التسـاؤل نبيِّن الأصل الشـرعي الذي تُ
بالثمن في البيع)، وأقوال أهل العلم فيه، وهذا ما سيكون بيانه في المبحث الآتي.بالثمن في البيع)، وأقوال أهل العلم فيه، وهذا ما سيكون بيانه في المبحث الآتي.
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لا خـلاف بيـن أهـل العلم علـى أن من شـروط صحة البيع العلـم بالثمن، وفيمـا يلي بعض لا خـلاف بيـن أهـل العلم علـى أن من شـروط صحة البيع العلـم بالثمن، وفيمـا يلي بعض 
نصوصهم في هذه المسألة:نصوصهم في هذه المسألة:

قـال فـي «الهداية»: (والأثمان المطلقة قـال فـي «الهداية»: (والأثمان المطلقة -أي عن قيد الإشـارة- لا تصح إلا أن تكون معروفة أي عن قيد الإشـارة- لا تصح إلا أن تكون معروفة 
يَة إلـى المنازعة فيمتنع  ضِ فْ يَة إلـى المنازعة فيمتنع القـدر والصفة؛ لأنَّ التسـليم والتسـلم واجب بالعقـد، وهذه الجهالـة مُ ضِ فْ القـدر والصفة؛ لأنَّ التسـليم والتسـلم واجب بالعقـد، وهذه الجهالـة مُ

التسليم والتسلم. وكل جهالةٍ هذه صفتُها تمنع الجواز)التسليم والتسلم. وكل جهالةٍ هذه صفتُها تمنع الجواز)(١).
وفـي «الشـرح الكبير»: (شـرط عـدم جهلٍ منهمـا وفـي «الشـرح الكبير»: (شـرط عـدم جهلٍ منهمـا -أي البائع والمشـتري- أو مـن أحدهما أي البائع والمشـتري- أو مـن أحدهما 
ةِ حجر مجهول، أو ثمنٍ كأن يقول: بعتك بما يظهر من السعر بين الناس اليوم)(٢). .  نَ ةِ حجر مجهول، أو ثمنٍ كأن يقول: بعتك بما يظهر من السعر بين الناس اليوم)بمثمونٍ كبيع بِزِ نَ بمثمونٍ كبيع بِزِ
وفي «المنهاج»: (الخامس وفي «المنهاج»: (الخامس -أي من شروط المبيع-: العلم به.. ولو باع بملء ذا البيت حنطة، أي من شروط المبيع-: العلم به.. ولو باع بملء ذا البيت حنطة، 

أو بزنة هذه الحصاة ذهبًا، أو بما باع به فلان فرسه، أو بألفٍ دراهم ودنانير لم يصح)أو بزنة هذه الحصاة ذهبًا، أو بما باع به فلان فرسه، أو بألفٍ دراهم ودنانير لم يصح)(٣).
ـا للمتعاقدين حال العقد بما  ـا للمتعاقدين حال العقد بما وفي «كشـاف القناع»: (من شـروط البيع أن يكون الثمن معلومً وفي «كشـاف القناع»: (من شـروط البيع أن يكون الثمن معلومً

ا)(٤). .  ا)يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه الثمن ظاهرً يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه الثمن ظاهرً
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  أن النبي : (أن النبي) : أبو هريرة ￯أبو هريرة الأصل في اشتراط العلم بالثمن في البيع ما رو ￯الأصل في اشتراط العلم بالثمن في البيع ما رو
نهى عن بيع الغرر)نهى عن بيع الغرر)(٥).

وإذا كان الثمـن مجهـولاً فهـو من الغـرر، فيدخل فيمـا نهى النبي وإذا كان الثمـن مجهـولاً فهـو من الغـرر، فيدخل فيمـا نهى النبي  عنـه عنـه(٦). قال . قال 

الهداية شرح بداية المبتدي ٢٦٠٢٦٠/٦، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ١٥٦١٥٦/٥، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٤/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٥٢٩٥٢٩/٤. الهداية شرح بداية المبتدي    (١)
الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ١٥١٥/٣، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٠٠١٠٠/٦، بلغة السالك ، بلغة السالك ٢٢٢٢/٣. الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير    (٢)

المنهاج للنووي ٣٥٣٣٥٣/٢ - مع مغني المحتاج، وينظر: أسنى المطالب  - مع مغني المحتاج، وينظر: أسنى المطالب ١٤١٤/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٥٤٢٥٤/٤. المنهاج للنووي    (٣)
كشاف القناع ١٧٠١٧٠/٣، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، غاية المنتهى ، غاية المنتهى ٣٩٣٩/٣، المحلى ، المحلى ٣٤٦٣٤٦/٧. كشاف القناع    (٤)

أخرجه مسلم (١٥١٣١٥١٣).). أخرجه مسلم (   (٥)
العناية ٢٦٠٢٦٠/٦، المدونة ، المدونة ١٦٧١٦٧/٢، المنتقى شـرح الموطأ ، المنتقى شـرح الموطأ ٢٤٦٢٤٦/٤، الأم ، الأم ١٨٦١٨٦/٨، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب  العناية    (٦)

٣٧٧٣٧٧/٩، المغني ، المغني ١٥١٥/٤.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٨٢٢٨٢
النـووي: (النهي عن بيـع الغرر أصل من أصول كتاب البيوع، يدخل فيه مسـائل كثيرة غير منحصرة النـووي: (النهي عن بيـع الغرر أصل من أصول كتاب البيوع، يدخل فيه مسـائل كثيرة غير منحصرة 
كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتمّ ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتمّ ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء 

الكثير واللبن في الضرع والحمل في البطن)الكثير واللبن في الضرع والحمل في البطن)(١).
ومن الأدلَّة على هذا الشـرط ما رو￯ ابن عمر ومن الأدلَّة على هذا الشـرط ما رو￯ ابن عمر : (أن النبي : (أن النبي  نهى عن بيع  نهى عن بيع 

بَلة)(٢). .  بَل الحَ بَلة)حَ بَل الحَ حَ
بَلة: أن أهل الجاهلية كانـوا يبتاعون الجزور إلى  بَل الحَ بَلة: أن أهل الجاهلية كانـوا يبتاعون الجزور إلى أنه جاء في تفسـير حَ بَل الحَ ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أنه جاء في تفسـير حَ

 . .(٣) بَلة، فنهاهم النبي بَل الحَ بَلة، فنهاهم النبي حَ بَل الحَ حَ
فعلى هذا التفسـير، يكون العقد مشتملاً على الغرر من جهة جهالة أجل الثمن، فإذا نهي عن فعلى هذا التفسـير، يكون العقد مشتملاً على الغرر من جهة جهالة أجل الثمن، فإذا نهي عن 

البيع مع جهالة أجل الثمن فلأن ينهى عن الجهالة في الثمن نفسه من باب أولىالبيع مع جهالة أجل الثمن فلأن ينهى عن الجهالة في الثمن نفسه من باب أولى(٤).
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مـع اتفـاق أهل العلم على اشـتراط العلم بالثمن إلا أنهم اختلفوا فـي ضابط ذلك. ولهم فيه مـع اتفـاق أهل العلم على اشـتراط العلم بالثمن إلا أنهم اختلفوا فـي ضابط ذلك. ولهم فيه 
قولان:قولان:

ا- عنـد العقد، وهذا ما عليه  دً ا- عنـد العقد، وهذا ما عليه أي محدَّ دً القول الأول: القول الأول: أنَّ الشـرط كـون الثمن معلوم المقدار أنَّ الشـرط كـون الثمن معلوم المقدار -أي محدَّ
جمهـور الفقهـاء كما تدلُّ عليه نصوصهم السـابقة؛ لأن الثمن إذا لم يسـمَّ عند العقـد فهو مجهول، جمهـور الفقهـاء كما تدلُّ عليه نصوصهم السـابقة؛ لأن الثمن إذا لم يسـمَّ عند العقـد فهو مجهول، 

فيدخل في نهي النبي فيدخل في نهي النبي  عن الغرر. عن الغرر.
والقـول الثاني: والقـول الثاني: أن الشـرط كونُ الثمنِ معلومَ المقدار عند العقـد، أو أنه يئول إلى العلم على أن الشـرط كونُ الثمنِ معلومَ المقدار عند العقـد، أو أنه يئول إلى العلم على 

وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين.وجه لا يؤدي إلى المنازعة والاختلاف بين العاقدين.
فعلى هذا القول: فعلى هذا القول: لا تلزم تسمية الثمن في مجلس العقد، فيكفي أن يتفق العاقدان على طريقة لا تلزم تسمية الثمن في مجلس العقد، فيكفي أن يتفق العاقدان على طريقة 
منضبطة لتحديد الثمن، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، منضبطة لتحديد الثمن، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، 

وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن القيم  وهو قول لبعض الأحناف وهو قول لبعض الأحناف(٥).
ا، وثمنه  ا، وثمنه أي من شـروط البيـع- أن يكون المبيـع معلومً قـال فـي «بدائع الصنائـع»: (ومنها قـال فـي «بدائع الصنائـع»: (ومنها -أي من شـروط البيـع- أن يكون المبيـع معلومً
يَةً إلى المنازعة فسـد البيع،  ضِ فْ ـا يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولاً جهالةً مُ ـا، علمً يَةً إلى المنازعة فسـد البيع، معلومً ضِ فْ ـا يمنع من المنازعة، فإن كان أحدهما مجهولاً جهالةً مُ ـا، علمً معلومً

شرح صحيح مسلم للنووي ١٥٦١٥٦/١٠١٠. وانظر: نيل الأوطار . وانظر: نيل الأوطار ٣٣٣٣/١٠١٠. شرح صحيح مسلم للنووي    (١)
بَلة: ولد ولد الناقة. المصباح المنير، ص٦٦٦٦. بَلة: ولد ولد الناقة. المصباح المنير، ص). وحبَل الحَ أخرجه البخاري (برقم ٢١٤٣٢١٤٣)، ومسلم ()، ومسلم (١٥١٤١٥١٤). وحبَل الحَ أخرجه البخاري (برقم    (٢)

ا في الموضع السابق. ا في الموضع السابق.)، وأخرجه مسلم أيضً هذا التفسير أخرجه البخاري (٢٢٥٦٢٢٥٦)، وأخرجه مسلم أيضً هذا التفسير أخرجه البخاري (   (٣)
نيل الأوطار ٣٤٣٤/١٠١٠. نيل الأوطار    (٤)

(٥)  مسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص  مسائل الإمام أحمد لأبي داود، ص١٩٤١٩٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٥/٤، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٣٢٨٣المرابحة بربح متغيرالمرابحة بربح متغير    
وإن كان مجهولاً جهالةً لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضيةً إلى المنازعة وإن كان مجهولاً جهالةً لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد؛ لأن الجهالة إذا كانت مفضيةً إلى المنازعة 
كانت مانعةً من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة لا تمنع كانت مانعةً من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة لا تمنع 

من ذلك؛ فيحصل المقصود)من ذلك؛ فيحصل المقصود)(١). . 
وفي «الأخبار العلمية»: (ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل، كالنكاح)وفي «الأخبار العلمية»: (ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل، كالنكاح)(٢).

والقول الثاني هو الراجح؛ لأمرين:والقول الثاني هو الراجح؛ لأمرين:
الأول: الأول: أنَّ النهـي إنمـا ورد عن الغرر. والغرر هو البيع مجهـول العاقبةأنَّ النهـي إنمـا ورد عن الغرر. والغرر هو البيع مجهـول العاقبة(٣)، فإذا كان يئول إلى ، فإذا كان يئول إلى 

العلم فهو ليس مجهول العاقبة.العلم فهو ليس مجهول العاقبة.
والثاني: والثاني: أنَّ المقصود من البيع حصول التسـليم والتسلم، وهو يحصل ولو لم يسم الثمن إذا أنَّ المقصود من البيع حصول التسـليم والتسلم، وهو يحصل ولو لم يسم الثمن إذا 

كان يئول إلى العلم.كان يئول إلى العلم.
ـح للباحـث أن عدم تسـمية الربح عنـد العقد فـي المرابحة  ـح للباحـث أن عدم تسـمية الربح عنـد العقد فـي المرابحة فالـذي يترجَّ وبنـاءً علـى ذلك: وبنـاءً علـى ذلك: فالـذي يترجَّ
لا يتعـارض مـع شـرط العلم بالثمـن إذا اتفق العاقدان على آليـة منضبطة لتحديـد الربح؛ ومن تلك لا يتعـارض مـع شـرط العلم بالثمـن إذا اتفق العاقدان على آليـة منضبطة لتحديـد الربح؛ ومن تلك 

الآليات المنضبطة:الآليات المنضبطة:
١- أن يربط الربح بمؤشـر منضبط، مثل مؤشر عقود المرابحات في البنوك الإسلامية، وهو - أن يربط الربح بمؤشـر منضبط، مثل مؤشر عقود المرابحات في البنوك الإسلامية، وهو 

نظير البيع بسعر السوق أو بسعر المثل، كما سيأتي.نظير البيع بسعر السوق أو بسعر المثل، كما سيأتي.
٢- أو يربط بربح جهة معتمدة مثل أرباح صندوق حكومي يبيع بالأجل، وهو نظير البيع بما - أو يربط بربح جهة معتمدة مثل أرباح صندوق حكومي يبيع بالأجل، وهو نظير البيع بما 

باع به فلان، كما سيأتي.باع به فلان، كما سيأتي.

بدائع الصنائع ١٥٦١٥٦/٥. بدائع الصنائع    (١)
الأخبار العلمية، ص١٨٠١٨٠. الأخبار العلمية، ص   (٢)

القواعد النورانية، ص١٣٨١٣٨. القواعد النورانية، ص   (٣)
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من أقو￯ ما يمكن الاستناد عليه للقول بصحة المرابحة بربح متغير الأصلُ الشرعي للعقود؛ من أقو￯ ما يمكن الاستناد عليه للقول بصحة المرابحة بربح متغير الأصلُ الشرعي للعقود؛ 
فقـد ذهـب عامة أهل العلـم إلى أنَّ (الأصل فـي العقود هو الصحـة والإباحـة)فقـد ذهـب عامة أهل العلـم إلى أنَّ (الأصل فـي العقود هو الصحـة والإباحـة)(١)، وحكى بعضهم ، وحكى بعضهم 

الإجماع على ذلكالإجماع على ذلك(٢)؛ لأدلة متعددة في الكتاب والسنة؛ منها:؛ لأدلة متعددة في الكتاب والسنة؛ منها:
١- الآيـات التي فيها الأمـر بالوفاء بالعقود والعهود، كقوله تعالـى: - الآيـات التي فيها الأمـر بالوفاء بالعقود والعهود، كقوله تعالـى: ثن   ]   \   [   ^   ثن   ]   \   [   ^   

_      ثم_      ثم(٣)، وقوله: ، وقوله: ثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±ثمثن   ª   »¬   ®   ¯   °   ±ثم(٤).
ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أن هـذه الآيـات عامـة فتشـمل كل العقـود والعهـود إلا ما ورد في الشـرع أن هـذه الآيـات عامـة فتشـمل كل العقـود والعهـود إلا ما ورد في الشـرع 

تحريمهتحريمه(٥).
٢- قول الله تعالى: - قول الله تعالى: ثن   7   8   9   :   ;      ثمثن   7   8   9   :   ;      ثم(٦).

ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أن لفظ (البيع) في الآية عامٌّ فيتناول جميع العقودأن لفظ (البيع) في الآية عامٌّ فيتناول جميع العقود(٧).
   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   ثن   B   A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   ٣- قـول اللـه تعالـى: - قـول اللـه تعالـى: ثن

المبسـوط ٩٠٩٠/٢٢٢٢، فتـح القديـر ، فتـح القديـر ٣/٧، الفـروق ، الفـروق ٢٦٩٢٦٩/٣، الخرشـي علـى مختصـر خليـل ، الخرشـي علـى مختصـر خليـل ١٤٩١٤٩/٥، نهاية ، نهاية  المبسـوط    (١)
المحتـاج المحتـاج ٢٢١٢٢١/٦، شـرح المنهاج للبيضـاوي ، شـرح المنهاج للبيضـاوي ٢/ // /٣٢٥٣٢٥، القواعـد النورانيـة، ص، القواعـد النورانيـة، ص٢١٠٢١٠، الفروع ، الفروع ٤٣١٤٣١/٤، ، 
قواعـد ابن رجب، صقواعـد ابن رجب، ص٣٤١٣٤١. وخالف في هذه المسـألة الظاهرية والأبهري مـن المالكية: المحلى . وخالف في هذه المسـألة الظاهرية والأبهري مـن المالكية: المحلى ٣٧٥٣٧٥/٨، ، 
إحكام الفصول للباجي، صإحكام الفصول للباجي، ص٦٨١٦٨١. والبسـط في هذه المسـألة ليس من مقاصد هذا البحث ويمكن اسـتقصاء . والبسـط في هذه المسـألة ليس من مقاصد هذا البحث ويمكن اسـتقصاء 
الأدلة في المواضع السابقة وفي كتب الأصول والقواعد الفقهية عند الكلام على الأصل في الأشياء. ومنها: الأدلة في المواضع السابقة وفي كتب الأصول والقواعد الفقهية عند الكلام على الأصل في الأشياء. ومنها: 
البحـر المحيط البحـر المحيط ١٢١٢/٦، الأشـباه والنظائر لابن نجيم، ص، الأشـباه والنظائر لابن نجيم، ص٦٦٦٦، غمز عيـون البصائر ، غمز عيـون البصائر ٢٢٣٢٢٣/١، التلقين للقاضي ، التلقين للقاضي 

عبد الوهاب عبد الوهاب ٣٥٩٣٥٩/٢، المحصول في علم الأصول ، المحصول في علم الأصول ٩٧٩٧/٦، شرح الكوكب المنير ، شرح الكوكب المنير ٣٢٥٣٢٥/١.
جامع العلوم والحكم، ص٢٦٨٢٦٨. جامع العلوم والحكم، ص   (٢)

سورة المائدة، الآية: ١. سورة المائدة، الآية:    (٣)
سورة الإسراء، الآية: ٣٤٣٤. سورة الإسراء، الآية:    (٤)

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٥٥١٥٥/٢٩٢٩، القواعد النورانية، ص، القواعد النورانية، ص٢١٤٢١٤. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٥)
سورة البقرة، الآية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، الآية:    (٦)

فتح القدير ٢٦١٢٦١/٦، القواعد النورانية، ص، القواعد النورانية، ص٢٢٤٢٢٤، الفتاو￯ السعدية، ص، الفتاو￯ السعدية، ص٣١٦٣١٦. فتح القدير    (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٨٦٢٨٦
G   F   E   D   C      ثمG   F   E   D   C      ثم(١).

ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أن الله سـبحانه لم يشـترط فـي التجارة إلا التراضي. فمتـى تحقق الرضا في أن الله سـبحانه لم يشـترط فـي التجارة إلا التراضي. فمتـى تحقق الرضا في 
التجارة بين المتعاقدين فهي صحيحة ما لم يرد في الشرع ما يحرمهاالتجارة بين المتعاقدين فهي صحيحة ما لم يرد في الشرع ما يحرمها(٢).

٤- قول الله تعالى: - قول الله تعالى: ثن   *   +   ,   -   .   /      ثمثن   *   +   ,   -   .   /      ثم(٣).
ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أن كل (مـا لـم يبيِّـن اللـه ولا رسـوله أن كل (مـا لـم يبيِّـن اللـه ولا رسـوله  تحريمـه مـن المطاعم  تحريمـه مـن المطاعم 
ل لنا ما حرم علينا، فما  ل لنا ما حرم علينا، فما والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها، فإنَّ الله قد فصَّ والمشارب والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحريمها، فإنَّ الله قد فصَّ
، وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله،  ا فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاً ، وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرمه الله، كان من هذه الأشـياء محرمً ا فلا بد أن يكون تحريمه مفصلاً كان من هذه الأشـياء محرمً

فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه)فكذلك لا يجوز تحريم ما عفا عنه ولم يحرمه)(٤).
 ، هُ فِي كِتَابِهِ مَ اللَّ رَّ ا حَ امُ مَ رَ الْحَ ، وَ هِ هُ فِي كِتَابِـ لَّ اللَّ ا أَحَ لُ مَ لاَ ، «الْحَ هُ فِي كِتَابِهِ مَ اللَّ رَّ ا حَ امُ مَ رَ الْحَ ، وَ هِ هُ فِي كِتَابِـ لَّ اللَّ ا أَحَ لُ مَ لاَ ٥- قـول النبي - قـول النبي : : «الْحَ

.(٥)« مْ نْكُ ا عَ فَ ا عَ مَّ وَ مِ هُ نْهُ فَ تَ عَ كَ ا سَ مَ »وَ مْ نْكُ ا عَ فَ ا عَ مَّ وَ مِ هُ نْهُ فَ تَ عَ كَ ا سَ مَ وَ
ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أن كل عقد أو شرط سكت عنه فهو مباح بنص الحديثأن كل عقد أو شرط سكت عنه فهو مباح بنص الحديث(٦).

وممـا لا شـكَّ فيه أنَّ إجـراء حكم الأصل وهو الإباحـة على ما يَجدُّ مـن معاملات في حياة وممـا لا شـكَّ فيه أنَّ إجـراء حكم الأصل وهو الإباحـة على ما يَجدُّ مـن معاملات في حياة 
 . . الناس من سماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، فصور المعاملات لا تقف عند حدٍّ الناس من سماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، فصور المعاملات لا تقف عند حدٍّ
ا بعد عصر، فكان من رحمـة الله بهذه الأمة أن فتح لها مجال  د وتتنوع عصرً ا بعد عصر، فكان من رحمـة الله بهذه الأمة أن فتح لها مجال وحاجـات النـاس تتجدَّ د وتتنوع عصرً وحاجـات النـاس تتجدَّ
ا على عقـودٍ بعينها، وإلا للحق  ا على عقـودٍ بعينها، وإلا للحق الربـح الحـلال بضوابـط تحمي لكلٍّ حقه، ولم يجعـل ذلك مقصورً الربـح الحـلال بضوابـط تحمي لكلٍّ حقه، ولم يجعـل ذلك مقصورً
ياث الأمم»:(ووضوح الحاجة إليها -أي إلى إباحة العقود التي أي إلى إباحة العقود التي  ياث الأمم»:(ووضوح الحاجة إليها النـاس بذلك ضرر كبيـر. قال في «غِ النـاس بذلك ضرر كبيـر. قال في «غِ
لم يأت في الشرع تحريمها- يغني عن تكلف بسط فيها، فليصدروا العقود عن التراضي، فهو الأصل لم يأت في الشرع تحريمها- يغني عن تكلف بسط فيها، فليصدروا العقود عن التراضي، فهو الأصل 

مَض ما بقي من الشرع أصل، وليجروا العقود على حكم الصحة)(٧). غْ مَض ما بقي من الشرع أصل، وليجروا العقود على حكم الصحة)الذي لا يُ غْ الذي لا يُ

سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩. سورة النساء، الآية:    (١)
المغني ٢٧٥٢٧٥/١٠١٠. المغني    (٢)

سورة الأنعام، الآية: ١١٩١١٩. سورة الأنعام، الآية:    (٣)
إعلام الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١. إعلام الموقعين    (٤)

أخرجه الترمذي (١٧٢٦١٧٢٦)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٣٣٦٧٣٣٦٧)، من حديث سـلمان الفارسـي )، من حديث سـلمان الفارسـي  وقال الترمذي: (هذا  وقال الترمذي: (هذا  أخرجه الترمذي (   (٥)
ا إلا من هـذا الوجه). والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، المسـتدرك  ا إلا من هـذا الوجه). والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، المسـتدرك حديـث غريـب لا نعرفه مرفوعً حديـث غريـب لا نعرفه مرفوعً
١١١١/٤، وقـال فـي مجمع الزوائد، وقـال فـي مجمع الزوائد١٧١١٧١/١: (إسـناده حسـن). ونقل ابـن حجر عن البزار قولـه في الحديث: : (إسـناده حسـن). ونقل ابـن حجر عن البزار قولـه في الحديث: 

(إسناده حسن). فتح الباري (إسناده حسن). فتح الباري ٢٦٦٢٦٦/١٣١٣. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته . وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ٦٠٩٦٠٩/١.
إعلام الموقعين ٢٨٩٢٨٩/١. إعلام الموقعين    (٦)

غياث الأمم في التياث الظلم للجويني، ص٤٩٥٤٩٥. غياث الأمم في التياث الظلم للجويني، ص   (٧)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٧٢٨٧المرابحة بربح متغيرالمرابحة بربح متغير    
وبناءً على ما سـبق: وبناءً على ما سـبق: فالأصـل الذي ننطلق منه في الحكم على هذه المسـألة وهي: المرابحة فالأصـل الذي ننطلق منه في الحكم على هذه المسـألة وهي: المرابحة 
بربـح متغيـر هو الإباحة، وعلى من يحكم بالبطلان أن يأتـي بالدليل، وما لم يأتِ المانع بالدليل فإن بربـح متغيـر هو الإباحة، وعلى من يحكم بالبطلان أن يأتـي بالدليل، وما لم يأتِ المانع بالدليل فإن 

ا بهذا الأصل. ا بهذا الأصل.قوله يكون مردودً قوله يكون مردودً
ةَ عقـودٌ أخر￯ نصَّ أهل العلم على جوازها وهي مثيلةٌ للمرابحة  ةَ عقـودٌ أخر￯ نصَّ أهل العلم على جوازها وهي مثيلةٌ للمرابحة وفضـلاً عن هذا الدليل فثَمَّ وفضـلاً عن هذا الدليل فثَمَّ

بربح متغير، وفي المطالب الآتية بيانها:بربح متغير، وفي المطالب الآتية بيانها:
.
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سـأورد فـي هذا المطلب بعض العقـود التي تتفق مع المرابحة بربح متغيـر في أنَّ الثمن فيها سـأورد فـي هذا المطلب بعض العقـود التي تتفق مع المرابحة بربح متغيـر في أنَّ الثمن فيها 
غيـر مسـمى فـي العقد، وإنما يئـول إلى العلم علـى وجه لا يؤدي إلـى المنازعـة. والأصل في هذه غيـر مسـمى فـي العقد، وإنما يئـول إلى العلم علـى وجه لا يؤدي إلـى المنازعـة. والأصل في هذه 
، وهذا غير مؤثر فـي إلحاق المرابحة بربح متغير بهـا؛ لأنه إن كان المنع  ، وهذا غير مؤثر فـي إلحاق المرابحة بربح متغير بهـا؛ لأنه إن كان المنع العقـود أن الثمـن فيها حالٌّ العقـود أن الثمـن فيها حالٌّ
 . . لعلة الربا فإن الزيادة الربوية محرمة متى ما اسـتقرَّ الدين في الذمة سـواء أكان الدين حالاă أم مؤجلاً لعلة الربا فإن الزيادة الربوية محرمة متى ما اسـتقرَّ الدين في الذمة سـواء أكان الدين حالاă أم مؤجلاً
، بل إن تفاوت السـعر في  ، بل إن تفاوت السـعر في وإن كانت علة المنع الغرر، فالغرر محرم سـواء أكان الثمن حالاă أم مؤجلاً وإن كانت علة المنع الغرر، فالغرر محرم سـواء أكان الثمن حالاă أم مؤجلاً

بعض البيوع التي سأوردها أكثر منه في المرابحة بربح متغير. بعض البيوع التي سأوردها أكثر منه في المرابحة بربح متغير. 
وفيما يلي بيان ذلك:وفيما يلي بيان ذلك:
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وهو أن يبيعه السـلعة من غير تحديد ثمنها، ولكن بما يتبايع به الناس عادة، أو بما يقف عليه وهو أن يبيعه السـلعة من غير تحديد ثمنها، ولكن بما يتبايع به الناس عادة، أو بما يقف عليه 
ام  ال أو لحَّ ام ثمنهـا في المسـاومة؛ ومنه: بيع الاسـتجرار، وهو أن يشـتري ممن يعامله من خبَّـاز أو بقَّ ال أو لحَّ ثمنهـا في المسـاومة؛ ومنه: بيع الاسـتجرار، وهو أن يشـتري ممن يعامله من خبَّـاز أو بقَّ
ا من دون تحديد الثمن ثم يحاسـبه عن رأس الشـهر أو السنة  ا من دون تحديد الثمن ثم يحاسـبه عن رأس الشـهر أو السنة أو غيرهم يأخذ منه كل يوم شـيئًا معلومً أو غيرهم يأخذ منه كل يوم شـيئًا معلومً

عن الجميع ويعطيه ثمنهعن الجميع ويعطيه ثمنه(١).
ى في العقد،  ăى في العقد، أن الثمن في كليهما غير مسـم ăووجه الشـبه بين هذا البيع والمرابحة بربح متغير: ووجه الشـبه بين هذا البيع والمرابحة بربح متغير: أن الثمن في كليهما غير مسـم

د بناءً على سعر السوق. د بناءً على سعر السوق.وإنما يتحدَّ وإنما يتحدَّ
، بخلاف المرابحة  ا؛ فإن الثمن في البيع بسـعر المثل حـالٌّ ، بخلاف المرابحة إن بين المسـألتين فرقً ا؛ فإن الثمن في البيع بسـعر المثل حـالٌّ وقـد يقال: وقـد يقال: إن بين المسـألتين فرقً

بربح متغير فإنَّ الثمن فيها مؤجل. وهذا فرق مؤثر؛ لأن الغرر مع التأجيل أشد.بربح متغير فإنَّ الثمن فيها مؤجل. وهذا فرق مؤثر؛ لأن الغرر مع التأجيل أشد.
والجواب: والجواب: أن تفاوت الأسعار في البيع بسعر المثل أشدَّ منه في المرابحة المتغيرة؛ لأن الذي أن تفاوت الأسعار في البيع بسعر المثل أشدَّ منه في المرابحة المتغيرة؛ لأن الذي 
يتغير في البيع بسـعر المثل هو كامل الثمن -أصله وربحه- فقد يبيع السـلعة بسـعر السوق ويظن أن يتغير في البيع بسـعر المثل هو كامل الثمن -أصله وربحه- فقد يبيع السـلعة بسـعر السوق ويظن أن 
سـعرها مئـة ثـم يفاجأ بأنه ثمانـون؛ أي أقل بمقـدار الخمس مما توقـع، بينما لا يتغير فـي المرابحة سـعرها مئـة ثـم يفاجأ بأنه ثمانـون؛ أي أقل بمقـدار الخمس مما توقـع، بينما لا يتغير فـي المرابحة 

إعلام الموقعين ٥/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٧١٨٧/٨، معجم المصطلحات ، معجم المصطلحات  إعلام الموقعين    (١)
الاقتصادية في لغة الفقهاء، صالاقتصادية في لغة الفقهاء، ص٥٦٥٦، الموسوعة الفقهية ، الموسوعة الفقهية ٤٥٤٥/٩.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٨٨٢٨٨
ا بالنظر إلى كامل  . وتفاوت الربح -مهما بلغ- يعد يسـيرً ا بالنظر إلى كامل إلا الربح، أما أصل الثمن فهو محدد ابتداءً . وتفاوت الربح -مهما بلغ- يعد يسـيرً إلا الربح، أما أصل الثمن فهو محدد ابتداءً

الثمن.الثمن.
وقد اختلف أهل العلم في البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر على قولين:وقد اختلف أهل العلم في البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر على قولين:

القـول الأول: القـول الأول: تحريـم البيع بما ينقطع به السـعر. وإليه ذهب جمهور الفقهـاء من الحنفيةتحريـم البيع بما ينقطع به السـعر. وإليه ذهب جمهور الفقهـاء من الحنفية(١)، ، 
والمالكيةوالمالكية(٢)، والشافعية، والشافعية(٣)، والحنابلة في الرواية المشهورة، والحنابلة في الرواية المشهورة(٤)، والظاهرية، والظاهرية(٥).

واستدلَّ أصحاب هذا القول بدليلين:واستدلَّ أصحاب هذا القول بدليلين:
الدليل الأول: الدليل الأول: قول الله تعالى: قول الله تعالى: ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   @   

G   F   E   D   C   B   A      ثمG   F   E   D   C   B   A      ثم(٦).

ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أن البيع من غير تسـمية ثمن (أكل مالٍ بالباطل؛ لأنه لـم يصح فيه التراضي، أن البيع من غير تسـمية ثمن (أكل مالٍ بالباطل؛ لأنه لـم يصح فيه التراضي، 
ضِ  رْ ضِ ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار، وقد يرضى؛ لأنه يظن أنه يبلغ ثمنًا ما، فإن بلغ أكثر لم يُ رْ ولا يكون التراضي إلا بمعلوم المقدار، وقد يرضى؛ لأنه يظن أنه يبلغ ثمنًا ما، فإن بلغ أكثر لم يُ

المشتري، وإن بلغ أقلَّ لم يرض البائع)المشتري، وإن بلغ أقلَّ لم يرض البائع)(٧). . 
نوقش: نوقش: بأنَّ البيع بالسعر أطيب لقلب المتعاقدين من المساومة؛ لأن من طبع الإنسان أن يقنع بأنَّ البيع بالسعر أطيب لقلب المتعاقدين من المساومة؛ لأن من طبع الإنسان أن يقنع 

ويرضى بما جرت عادة الناس بالتبايع بهويرضى بما جرت عادة الناس بالتبايع به(٨). . 
والدليل الثاني: والدليل الثاني: ما رو￯ أبو هريرة ما رو￯ أبو هريرة  عن النبي  عن النبي  أنه نهى عن بيع الغرر أنه نهى عن بيع الغرر(٩). . 

ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أنَّ البيع بالسـعر مجهـول العاقبة؛ لأن الثمن غير معلـوم وقت العقد فهو من أنَّ البيع بالسـعر مجهـول العاقبة؛ لأن الثمن غير معلـوم وقت العقد فهو من 
الغرر المنهي عنهالغرر المنهي عنه(١٠١٠). . 

ا إلى المنازعة والاختلاف وليس بالناس حاجة  ا إلى المنازعة والاختلاف وليس بالناس حاجة بأن الغرر المنهي عنه هو ما كان مؤديً نوقش: نوقش: بأن الغرر المنهي عنه هو ما كان مؤديً
ا للدار، والحمل  ا للدار، والحمل إليه؛ ولهذا أباحت الشـريعة بِيَاعات متعددة فيها غرر؛ كبيع أساسـات الحيطان تبعً إليه؛ ولهذا أباحت الشـريعة بِيَاعات متعددة فيها غرر؛ كبيع أساسـات الحيطان تبعً

ا لأمه، وبيع ما مأكوله في جوفه، وغير ذلك لحاجة الناس إليها(١١١١). .  ا لأمه، وبيع ما مأكوله في جوفه، وغير ذلك لحاجة الناس إليهاتبعً تبعً

المبسوط ٧/١٣١٣، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٩٦٢٩٦/٥، رد المحتار ، رد المحتار ٣١٣١/٧. .  المبسوط    (١)
المنتقى شرح الموطأ ٣٤٣٣٤٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٢٧٦٢٧٦/٤، شرح الخرشي على مختصر خليل ، شرح الخرشي على مختصر خليل ٦٩٦٩/٥. .  المنتقى شرح الموطأ    (٢)

المجموع شرح المهذب ١٦٣١٦٣/٩، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٠٩٤٠٩/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٢٦٣٢٦/٢. .  المجموع شرح المهذب    (٣)
المحرر في الفقه ٢٩٨٢٩٨/١، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، المبدع ، المبدع ٣٤٣٤/٤. .  المحرر في الفقه    (٤)

المحلى ٢٣٢٣/٩. .  المحلى   سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩.(٥)  سورة النساء، الآية:    (٦)
المحلى ٢٣٢٣/٩. المحلى   الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٧١٨٧/٨. . (٧)  الشرح الممتع على زاد المستقنع    (٨)

سبق تخريجه، ص١٦٣١٦٣ من هذا المجلد.  من هذا المجلد.  سبق تخريجه، ص   (٩)
المحلى ٢٣٢٣/٩، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ١٦٣١٦٣/٩، المبدع ، المبدع ٣٤٣٤/٤. .  المحلى    (١٠١٠)

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٢٢٨٢٢٨/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (١١١١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٩٢٨٩المرابحة بربح متغيرالمرابحة بربح متغير    
والبيع بما ينقطع به السـعر لا يؤدي إلى المنازعة، بل هو أحر￯ بتحقيق العدل في الثمن من والبيع بما ينقطع به السـعر لا يؤدي إلى المنازعة، بل هو أحر￯ بتحقيق العدل في الثمن من 
بيع المسـاومة، كما أن الناس لا غنى لهم عن ذلك، لأن الإنسـان قد يحتاج إلى معاملة شخص بعينه بيع المسـاومة، كما أن الناس لا غنى لهم عن ذلك، لأن الإنسـان قد يحتاج إلى معاملة شخص بعينه 

ثُر(١). .  ثُرمرات كثيرة، ومن الحرج أن يساومه عند كل حاجة يأخذها، قلَّ ثمنُها أو كَ مرات كثيرة، ومن الحرج أن يساومه عند كل حاجة يأخذها، قلَّ ثمنُها أو كَ
القول الثاني: القول الثاني: جواز البيع بسـعر المثل، أو بما ينقطع به السـعر. وهو رواية عن الإمام أحمد، جواز البيع بسـعر المثل، أو بما ينقطع به السـعر. وهو رواية عن الإمام أحمد، 

اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقال به بعض الشافعيةاختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقال به بعض الشافعية(٢). . 
استدلَّ أصحاب هذا القول بدليلين:استدلَّ أصحاب هذا القول بدليلين:

   {   z   y   x   w   v   u   t   s   r   q   ثن   {   z   y   x   w   v   u   t   s   r   q   الدليـل الأول: الدليـل الأول: قول اللـه تعالـى: قول اللـه تعالـى: ثن
|   {      ثم|   {      ثم(٣). وقولـه سـبحانه: . وقولـه سـبحانه: ثن   6   7   8   9   :      ثمثن   6   7   8   9   :      ثم(٤). وقولـه سـبحانه: . وقولـه سـبحانه: ثن   §   ثن   §   

¨   ©   ª   »   ¬      ثم¨   ©   ª   »   ¬      ثم(٥).

ا من البيع،  ا من البيع، أن الله أبـاح النكاح بمهر المثل، وهو أشـد خطرً ووجـه الدلالة مـن هذه الآيات: ووجـه الدلالة مـن هذه الآيات: أن الله أبـاح النكاح بمهر المثل، وهو أشـد خطرً
وأبـاح الإجـارة على الرضـاع بأجر المثل، وبطعام وكسـوة المثل، وتقدير العـوض في الإجارة آكد وأبـاح الإجـارة على الرضـاع بأجر المثل، وبطعام وكسـوة المثل، وتقدير العـوض في الإجارة آكد 
ا من المنفعة، لأنَّها تتجدد بتجدد الأوقات  ا من المنفعة، لأنَّها تتجدد بتجدد الأوقات مـن تقديره في البيع؛ لأنَّ قيمة العين فـي البيع أقل اختلافً مـن تقديره في البيع؛ لأنَّ قيمة العين فـي البيع أقل اختلافً

فتختلف باختلافها غالبًا، فدلَّ ذلك على جواز البيع بثمن المثلفتختلف باختلافها غالبًا، فدلَّ ذلك على جواز البيع بثمن المثل(٦). . 
والدليـل الثانـي: والدليـل الثانـي: قـول اللـه تعالـى: قـول اللـه تعالـى: ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   ثن   9   :   ;   >   =   <   ?   

@   G   F   E   D   C   B   A      ثم@   G   F   E   D   C   B   A      ثم(٧).

ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنَّ الله لم يشترط في التجارة إلا التراضي، والبيع بسعر المثل قد يكون أحظى أنَّ الله لم يشترط في التجارة إلا التراضي، والبيع بسعر المثل قد يكون أحظى 
بتحقـق الرضا من المكايسـة؛ لأن الغالب أن الشـخص يرضى بما يتبايع به النـاس أكثر مما يماكس بتحقـق الرضا من المكايسـة؛ لأن الغالب أن الشـخص يرضى بما يتبايع به النـاس أكثر مما يماكس 

بَنه(٨). .  بَنهعليه وقد يكون الآخرُ غَ عليه وقد يكون الآخرُ غَ

إعلام الموقعين ٥/٤. .  إعلام الموقعين    (١)
مسـائل الإمام أحمد لأبي داود، ص١٩٤١٩٤، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٣٤٥٣٤٥/٢٩٢٩، ، ١٢٧١٢٧/٣٤٣٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين  مسـائل الإمام أحمد لأبي داود، ص   (٢)
٥/٤، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٢١٣٢/١١١١، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ٢٩٩٢٩٩/١، إحياء علوم الدين ، إحياء علوم الدين ٧٧٧٧/٢، ، 

المجموع شرح المهذب المجموع شرح المهذب ١٦٣١٦٣/٩، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٢٦٣٢٦/٢. . 
سورة البقرة، الآية: ٢٣٦٢٣٦. سورة البقرة، الآية:    (٣)

سورة الطلاق، الآية: ٦. سورة الطلاق، الآية:    (٤)
سورة البقرة، الآية: ٢٣٣٢٣٣. سورة البقرة، الآية:    (٥)

بدائع الفوائد ٥١٥١/٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٥/٤. .  بدائع الفوائد    (٦)
سورة النساء، الآية: ٢٩٢٩. سورة النساء، الآية:    (٧)

نظرية العقد، ص١٦٥١٦٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٥/٤، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٩١٨٩/٨. .  نظرية العقد، ص   (٨)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٩٠٢٩٠
يقـول ابـن القيم يقـول ابـن القيم : (اختلف الفقهاء فـي جواز البيع بما ينقطع به السـعر من غير تقدير : (اختلف الفقهاء فـي جواز البيع بما ينقطع به السـعر من غير تقدير 
الثمـن وقـت العقد.. والصواب المقطوع بـه -وهو عمل الناس في كل عصر ومصـر-: جواز البيع الثمـن وقـت العقد.. والصواب المقطوع بـه -وهو عمل الناس في كل عصر ومصـر-: جواز البيع 
بما ينقطع به السـعر، وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شـيخنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب بما ينقطع به السـعر، وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شـيخنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب 
المشـتري مـن المسـاومة، يقول: لي أسـوة بالناس آخـذ بما يأخذ بـه غيري، وليس فـي كتاب الله، المشـتري مـن المسـاومة، يقول: لي أسـوة بالناس آخـذ بما يأخذ بـه غيري، وليس فـي كتاب الله، 
ولا سـنة رسـوله، ولا إجمـاع الأمة، ولا قول صاحـب، ولا قياس صحيح ما يحرمـه، وقد أجمعت ولا سـنة رسـوله، ولا إجمـاع الأمة، ولا قول صاحـب، ولا قياس صحيح ما يحرمـه، وقد أجمعت 
الأمـة على صحـة النكاح بمهر المثـل، وأكثرهم يجوزون عقـد الإجارة بأجرة المثـل، والبيع بثمن الأمـة على صحـة النكاح بمهر المثـل، وأكثرهم يجوزون عقـد الإجارة بأجرة المثـل، والبيع بثمن 

المثل؛ فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل؛ فيجوز)المثل؛ فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل؛ فيجوز)(١).
والقـول الثاني هو الراجـحوالقـول الثاني هو الراجـح؛ لقوة أدلته، ومما يؤيد ذلك تجويـز بعض أصحاب القول الأول ؛ لقوة أدلته، ومما يؤيد ذلك تجويـز بعض أصحاب القول الأول 
ا قريبة من البيع بمثل سعر المثل، مثل تجويز الحنفية بيع الاستجرار، والمالكية بيع الاستئمان،  ا قريبة من البيع بمثل سعر المثل، مثل تجويز الحنفية بيع الاستجرار، والمالكية بيع الاستئمان، بيوعً بيوعً
قال في «الدر المختار»: (ما يسـتجره الإنسـان من البَيَّاع إذا حاسـبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز قال في «الدر المختار»: (ما يسـتجره الإنسـان من البَيَّاع إذا حاسـبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز 
استحسانًا)استحسانًا)(٢). وفي «مواهب الجليل»: (وأما بيع الاستئمان والاسترسال فهو أن يقول الرجل: اشتر . وفي «مواهب الجليل»: (وأما بيع الاستئمان والاسترسال فهو أن يقول الرجل: اشتر 

مني سلعتي كما تشتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة فيشتري منه بما يعطيه من الثمن)مني سلعتي كما تشتري من الناس، فإني لا أعلم القيمة فيشتري منه بما يعطيه من الثمن)(٣).
وبنـاءً على صحة البيع بسـعر المثل فيمكـن قياس المرابحة بربح متغيـر عليه؛ فإن الربح في وبنـاءً على صحة البيع بسـعر المثل فيمكـن قياس المرابحة بربح متغيـر عليه؛ فإن الربح في 

م بربح المثل في السوق. وَّ قَ م بربح المثل في السوق.المرابحة المتغيرة يُ وَّ قَ المرابحة المتغيرة يُ
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وهو أن يبيع السلعة من غير أن يتفقا على ثمن، وإنما يحددانه بما باع به فلان.وهو أن يبيع السلعة من غير أن يتفقا على ثمن، وإنما يحددانه بما باع به فلان.
والخـلاف في هذه المسـألة كسـابقتها، فالجمهور علـى التحريم، وعن الإمـام أحمد رواية والخـلاف في هذه المسـألة كسـابقتها، فالجمهور علـى التحريم، وعن الإمـام أحمد رواية 

بالجواز اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيمبالجواز اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم(٤). . 
والراجح: والراجح: أنه إذا كان الذي أحالا على سعره ممن يعتبر بتقديره في الثمن؛ لشهرته في السوق، أنه إذا كان الذي أحالا على سعره ممن يعتبر بتقديره في الثمن؛ لشهرته في السوق، 

فالبيع صحيح؛ لأنَّ الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة.فالبيع صحيح؛ لأنَّ الجهالة هنا لا تفضي إلى المنازعة.
ووجـه الشـبه بين هذا البيـع والمرابحة بربح متغيـر: ووجـه الشـبه بين هذا البيـع والمرابحة بربح متغيـر: أنَّ الثمن لم يحدد فـي العقد وإنما اتفق أنَّ الثمن لم يحدد فـي العقد وإنما اتفق 
العاقـدان علـى طريقة منضبطة لتحديده. وفي المرابحة قد يربـط الربح بمثل ربح البيع الآجل وقت العاقـدان علـى طريقة منضبطة لتحديده. وفي المرابحة قد يربـط الربح بمثل ربح البيع الآجل وقت 

السداد في صندوق معتبر كالصناديق الحكومية الضخمة.السداد في صندوق معتبر كالصناديق الحكومية الضخمة.

إعلام الموقعين ٥/٤. إعلام الموقعين    (١)
الدر المختار ٥١٦٥١٦/٤. الدر المختار    (٢)

مواهب الجليل ٢٣٨٢٣٨/٤. مواهب الجليل    (٣)
تبييـن الحقائق ٤/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٥٢٩٥٢٩/٤، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١٠٠١٠٠/٦، بلغة السـالك ، بلغة السـالك ٢٢٢٢/٣، أسـنى المطالب ، أسـنى المطالب  تبييـن الحقائق    (٤)

١٤١٤/٢، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٥٠٢٥٠/٤، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٨١٨/٢، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٣١٣٣/١٠١٠.
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وهـو أن يبيع السـلعة برقمها، أي الثمـن المكتوب عليها، وأحد العاقديـن أو كلاهما يجهل وهـو أن يبيع السـلعة برقمها، أي الثمـن المكتوب عليها، وأحد العاقديـن أو كلاهما يجهل 
ذلك الرقم عند العقد.ذلك الرقم عند العقد.

والخلاف فيها كسابقتيها، فالجمهور على التحريم؛ للجهل بالثمن عند العقدوالخلاف فيها كسابقتيها، فالجمهور على التحريم؛ للجهل بالثمن عند العقد(١). وعن الإمام . وعن الإمام 
أحمد رواية بالجواز اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الأصحاب، وهو القول غير الأظهر عند أحمد رواية بالجواز اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الأصحاب، وهو القول غير الأظهر عند 

الشافعيةالشافعية(٢)؛ لأنَّ مآله إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.؛ لأنَّ مآله إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.
والراجح: والراجح: أن التسـعير إذا كان من جهة معتبرة كالدولة، بحيث لا يكون البائع هو الذي يضع أن التسـعير إذا كان من جهة معتبرة كالدولة، بحيث لا يكون البائع هو الذي يضع 
الرقـم الـذي يريد على السـلع، فهو بيع صحيـح؛ لأنَّ الثَّمن وإن كان مجهولاً عنـد العقد إلا أنَّ هذه الرقـم الـذي يريد على السـلع، فهو بيع صحيـح؛ لأنَّ الثَّمن وإن كان مجهولاً عنـد العقد إلا أنَّ هذه 
الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنَّ مآلها إلى علم؛ ومن ذلك: بيع الأدوية المسـعرة من قِبَل الدولة الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنَّ مآلها إلى علم؛ ومن ذلك: بيع الأدوية المسـعرة من قِبَل الدولة 

برقمها وإن لم يعلم المشتري ثمنها في الحالبرقمها وإن لم يعلم المشتري ثمنها في الحال(٣).
ووجه الشبه بين البيع بالرقم والمرابحة بربح متغير: ووجه الشبه بين البيع بالرقم والمرابحة بربح متغير: أنَّ الثمن في كلٍّ منهما لا يعلم في الحال أنَّ الثمن في كلٍّ منهما لا يعلم في الحال 

وإنما يعلم في المآل.وإنما يعلم في المآل.
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وهو أن يبيع كمية مجهولة من سلعة معلومة متماثلة الأجزاء بتحديد سعر الوحدة منها؛ ومنه وهو أن يبيع كمية مجهولة من سلعة معلومة متماثلة الأجزاء بتحديد سعر الوحدة منها؛ ومنه 
يز(٤) منها بدرهم.  منها بدرهم.  فِ برة من الطعام كل قَ يزأن يقول: بعتُكَ بعض هذه الصُّ فِ برة من الطعام كل قَ أن يقول: بعتُكَ بعض هذه الصُّ

برة، كل قفيز بدرهم، من غيـر أن يحدد كمية المبيع(٥)  برة، كل قفيز بدرهم، من غيـر أن يحدد كمية المبيعولأهـل العلم فيمـا إذا باعه بعض الصُّ ولأهـل العلم فيمـا إذا باعه بعض الصُّ
قولان: قولان: 

القول الأول: القول الأول: التحريم. التحريم. 
بدائـع الصنائـع ٢٢٠٢٢٠/٥، منح الجليـل ، منح الجليـل ١٦٠١٦٠/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٥٥٣٥٥/٢، كشـاف القناع ، كشـاف القناع ١٧١١٧١/٣، المحلى ، المحلى  بدائـع الصنائـع    (١)

.٥٠١٥٠١/٧
نهاية المحتاج ٤١٤٤١٤/٣، الأخبار العلمية، ص، الأخبار العلمية، ص١٨٠١٨٠، الإنصاف ، الإنصاف ١٣٣١٣٣/١٠١٠. نهاية المحتاج    (٢)

الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٨٩١٨٩/٨. الشرح الممتع على زاد المستقنع    (٣)
ا، وبوحدات القياس المعاصرة يسـاوي ٣٣٣٣  ا، وبوحدات القياس المعاصرة يسـاوي  صاعً القفيـز: وحدة كيل. المغرب،  ص٣٩١٣٩١، وهو يسـاوي ، وهو يسـاوي ١٢١٢ صاعً القفيـز: وحدة كيل. المغرب،  ص   (٤)

ا. الفقه الإسلامي وأدلته ١٤١١٤١/١. ا. الفقه الإسلامي وأدلته لترً لترً
أمـا إذا باعـه كل الصبـرة، القفيز منها بدرهـم فالبيع جائز عند الجمهـور والصاحبين، ويصح فـي قفيز واحد  أمـا إذا باعـه كل الصبـرة، القفيز منها بدرهـم فالبيع جائز عند الجمهـور والصاحبين، ويصح فـي قفيز واحد    (٥)
عند أبي حنيفة. فتح القدير عند أبي حنيفة. فتح القدير ٤٧٢٤٧٢/٥، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ١٧١٧/٣، المجموع شـرح المهذب ، المجموع شـرح المهذب ٣١٣٣١٣/٩، المغني ، المغني 

٢٠٨٢٠٨/٦، الغرر وأثره في العقود، ص، الغرر وأثره في العقود، ص٢٦٥٢٦٥.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٩٢٢٩٢
وهـو مذهب الجمهور من الحنفيةوهـو مذهب الجمهور من الحنفية(١)، والمالكية، والمالكية(٢)، والشـافعية، والشـافعية(٣)، والمعتمد عند الحنابلة، والمعتمد عند الحنابلة(٤) 

والظاهريةوالظاهرية(٥).
وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أن العقد فيه غرر؛ لأن الثمن مجهول عند العقدأن العقد فيه غرر؛ لأن الثمن مجهول عند العقد(٦).

، قدرَ ما يقابل كل جزء من  ، قدرَ ما يقابل كل جزء من بأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن الثمن معلومٌ أجيب: أجيب: بأن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن الثمن معلومٌ
، فغرر الجهالة ينتفي بالعلم  ، فغرر الجهالة ينتفي بالعلم البيع، والغرر منتفٍ في الحال؛ لأنَّ ما يقابل كل قفيز معلوم القدر حينئذٍ البيع، والغرر منتفٍ في الحال؛ لأنَّ ما يقابل كل قفيز معلوم القدر حينئذٍ

بالتفصيل، كما ينتفي بالعلم بالجملةبالتفصيل، كما ينتفي بالعلم بالجملة(٧).
والقول الثاني: والقول الثاني: الجواز. الجواز. 

وهو قولٌ عند المالكيةوهو قولٌ عند المالكية(٨) والحنابلة والحنابلة(٩).
ومن أدلة هذا القول: ومن أدلة هذا القول: 

١- أنَّ الأصل في العقود الصحة، ولا دليل على المنع.- أنَّ الأصل في العقود الصحة، ولا دليل على المنع.
ـا على ما لو آجره الدار، كل شـهر بدرهم، أو آجره كل دلو بتمرة، فيصحُّ كما ثبت  ـا على ما لو آجره الدار، كل شـهر بدرهم، أو آجره كل دلو بتمرة، فيصحُّ كما ثبت - وقياسً ٢- وقياسً
  استقى لرجل من اليهود، كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي  استقى لرجل من اليهود، كل دلو بتمرة، وجاء به إلى النبي  اăا في السنة: (أنَّ عليăفي السنة: (أنَّ علي

فأكل منه)فأكل منه)(١٠١٠).
وهذا القول هو الراجحوهذا القول هو الراجح؛ إذ الجهالة في الثمن تئول إلى العلم ولا تؤدي إلى المنازعة.؛ إذ الجهالة في الثمن تئول إلى العلم ولا تؤدي إلى المنازعة.

المبسوط ٦/١٣١٣، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ١٥٩١٥٩/٥، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٥/٤، فتح القدير ، فتح القدير ٤٧٢٤٧٢/٥. المبسوط    (١)
التاج والإكليل ٩٣٩٣/٦، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٧١٧/٣، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٠١٠/٢. .  التاج والإكليل    (٢)

المجموع شرح المهذب ٣١٣٣١٣/٩، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ١٤٢١٤٢/٦. .  المجموع شرح المهذب    (٣)
المغني ٢٠٨٢٠٨/٦، الفروع ، الفروع ٣٠٣٠/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٢١٥٢/٢، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٤٢٤٢/٣. .  المغني    (٤)

المحلى ٢٠٢٠/٩. .  المحلى    (٥)
شرح الخرشي ٢٥٢٥/٥. .  شرح الخرشي    (٦)

بدائع الصنائع ١٥٩١٥٩/٥. .  بدائع الصنائع    (٧)
التاج والإكليل ٩٣٩٣/٦. .  التاج والإكليل    (٨)

المغني ٢٠٨٢٠٨/٦، الإنصاف ، الإنصاف ١٤٣١٤٣/١٠١٠، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ١٩٢١٩٢/٨. .  المغني    (٩)
أخرجـه أحمـد أخرجـه أحمـد ١٣٥١٣٥/١، وابـن ماجـه (، وابـن ماجـه (٢٤٤٦٢٤٤٦) من حديـث ابن عبـاس ) من حديـث ابن عبـاس . وفي إسـناده انقطاع. قال . وفي إسـناده انقطاع. قال   (١٠١٠)
ـا). وضعفه الزيلعي، نصـب الراية  ـا). وضعفه الزيلعي، نصـب الراية : (رجالـه رجال الصحيـح إلا أنَّ فيـه انقطاعً فـي مجمـع الزوائـد فـي مجمـع الزوائـد ٩٧٩٧/٤: (رجالـه رجال الصحيـح إلا أنَّ فيـه انقطاعً
٢٨٣٢٨٣/٥، والبوصيري، مصباح الزجاجة ، والبوصيري، مصباح الزجاجة ٨١٨٨١٨/٢، وأحمد شاكر، تحقيق المسند ، وأحمد شاكر، تحقيق المسند ٢٦٢٢٦٢/٢، إلا أن للحديث ، إلا أن للحديث 
ا عن علـي ، فهو يرتقي إلى رتبة ، فهو يرتقي إلى رتبة  ا عن علـي ، وصحَّ موقوفً ا من حديث أبي هريرة ، وصحَّ موقوفً ـا متعددة وشـاهدً ا من حديث أبي هريرة طرقً ـا متعددة وشـاهدً طرقً
الصحـة. وممن صحـح الحديث: ابن القيم، إعلام الموقعين الصحـة. وممن صحـح الحديث: ابن القيم، إعلام الموقعين ٦٩٦٩/٣، وابن السـكن وابـن حجر، التلخيص ، وابن السـكن وابـن حجر، التلخيص 

الحبير الحبير ٦١٦١/٣.
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د عند  د عند أنَّ الثمن في كليهما لـم يتحدَّ ووجـه الشـبه بين هذه المسـألة والمرابحـة بربح متغيـر: ووجـه الشـبه بين هذه المسـألة والمرابحـة بربح متغيـر: أنَّ الثمن في كليهما لـم يتحدَّ

العقد، وإنما يتحدد في المآل وفق آلية اتفق عليها الطرفان ولا تفضي إلى النزاع.العقد، وإنما يتحدد في المآل وفق آلية اتفق عليها الطرفان ولا تفضي إلى النزاع.
.
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مـن صـور البيع الصحيحة التـي ذكرها فقهـاء الحنابلة أن يبيعه السـلعة ويجعـل الثمن نفقة مـن صـور البيع الصحيحة التـي ذكرها فقهـاء الحنابلة أن يبيعه السـلعة ويجعـل الثمن نفقة 
المشتري على البائع أو ولده أو زوجته ونحوهم مدة معلومة، كشهر أو سنة ونحو ذلك.المشتري على البائع أو ولده أو زوجته ونحوهم مدة معلومة، كشهر أو سنة ونحو ذلك.

قـال في «شـرح المنتهـى»: (يصـح بيع وإجـارة بنفقة عبـده فـلان، أو أمته فلانة، أو نفسـه، قـال في «شـرح المنتهـى»: (يصـح بيع وإجـارة بنفقة عبـده فـلان، أو أمته فلانة، أو نفسـه، 
ا يرجع إليه عند التنازع، بخلاف  ا ونحوه؛ لأنَّ لها عرفً ا أو سنة أو يومً ا يرجع إليه عند التنازع، بخلاف أو زوجته، أو ولده ونحوه، شهرً ا ونحوه؛ لأنَّ لها عرفً ا أو سنة أو يومً أو زوجته، أو ولده ونحوه، شهرً

نفقة دابته)نفقة دابته)(١). وفي «كشاف القناع»: (قلَّ الزمن أو كثر). وفي «كشاف القناع»: (قلَّ الزمن أو كثر)(٢).
والمالكية يوافقون الحنابلة على جواز ذلك في الإجارةوالمالكية يوافقون الحنابلة على جواز ذلك في الإجارة(٣)، ولم أقف على كلامهم في البيع، ، ولم أقف على كلامهم في البيع، 

ولا يظهر فرقٌ بين البيع والإجارة؛ فالعلم بالأجرة شرط لصحة الإجارة كالثمن في البيع.ولا يظهر فرقٌ بين البيع والإجارة؛ فالعلم بالأجرة شرط لصحة الإجارة كالثمن في البيع.
وهـذه المسـألة نظير المسـألة التي بيـن أيدينا؛ فـإنَّ الثمن في الصـورة التي ذكرهـا الحنابلة وهـذه المسـألة نظير المسـألة التي بيـن أيدينا؛ فـإنَّ الثمن في الصـورة التي ذكرهـا الحنابلة 
مؤجل، وقد يزيد وقد ينقص؛ فقد يغرم المشـتري في الشهر الأول ما قيمته تسعون من الطعام، وفي مؤجل، وقد يزيد وقد ينقص؛ فقد يغرم المشـتري في الشهر الأول ما قيمته تسعون من الطعام، وفي 
ا لتقلبات الأسعار في السوق. وإنما الذي سوغ ذلك أنَّ  ا لتقلبات الأسعار في السوق. وإنما الذي سوغ ذلك أنَّ الثاني ثمانون، وفي الثالث مئة، وهكذا؛ نظرً الثاني ثمانون، وفي الثالث مئة، وهكذا؛ نظرً
ا يرجع إليه عند التنازع، وكذلـك نقول في الربح المتغير: إذا كان له عرف منضبط يمكن  ا يرجع إليه عند التنازع، وكذلـك نقول في الربح المتغير: إذا كان له عرف منضبط يمكن للنفقـة عرفً للنفقـة عرفً

أن يربط به فيصح. وكونه قد يزيد أو ينقص بحسب تغير العرف لا يمنع من صحته.أن يربط به فيصح. وكونه قد يزيد أو ينقص بحسب تغير العرف لا يمنع من صحته.
ا أن يقول بمثل ذلك في البيع بشـرط  ا أو ربً ا أن يقول بمثل ذلك في البيع بشـرط ويلـزم مـن قال بأنَّ في المرابحـة بربح متغير غررً ا أو ربً ويلـزم مـن قال بأنَّ في المرابحـة بربح متغير غررً
النفقة مدة معلومة؛ إذ لا فرق بينهما في هذا الجانب، فالنفقة دين في ذمة المشتري، وهي لم تتحدد النفقة مدة معلومة؛ إذ لا فرق بينهما في هذا الجانب، فالنفقة دين في ذمة المشتري، وهي لم تتحدد 

وإنما ربطت بعرف منضبط، أما إن كان العرف غير منضبط كنفقة الدابة فلا تصح.وإنما ربطت بعرف منضبط، أما إن كان العرف غير منضبط كنفقة الدابة فلا تصح.
ولا يبعـد القـول بأن الجهالـة في المرابحة بربح متغيـر أقل منها في البيع بشـرط النفقة؛ لأن ولا يبعـد القـول بأن الجهالـة في المرابحة بربح متغيـر أقل منها في البيع بشـرط النفقة؛ لأن 
، وتفاوت الربح مهما بلغ  ، وتفاوت الربح مهما بلغ الذي يتغير في المرابحة هو الربح فقط، وأما أصل الثمن فهو محدد ابتداءً الذي يتغير في المرابحة هو الربح فقط، وأما أصل الثمن فهو محدد ابتداءً
ا بالنظر إلى كامل الثمن؛ إذ الربح في العادة يتـراوح في حده الأعلى في نطاق ١٠١٠% زيادة % زيادة  ا بالنظر إلى كامل الثمن؛ إذ الربح في العادة يتـراوح في حده الأعلى في نطاق يعـدُّ يسـيرً يعـدُّ يسـيرً
ا حتى ربما يصل إلى  ر أن يتجاوز ذلك، بخلاف التفاوت في النفقـة فقد يكون كبيرً ا حتى ربما يصل إلى أو نقصانًـا، وينـدُ ر أن يتجاوز ذلك، بخلاف التفاوت في النفقـة فقد يكون كبيرً أو نقصانًـا، وينـدُ

الثلث أو أكثر، زيادة أو نقصانًا، لا سيما مع طول المدة.الثلث أو أكثر، زيادة أو نقصانًا، لا سيما مع طول المدة.

شرح المنتهى ١٧١٧/٢. .  شرح المنتهى    (١)
كشاف القناع ١٧٣١٧٣/٣، غاية المنتهى ، غاية المنتهى ٣٨٣٨/٣. كشاف القناع    (٢)

التاج والإكليل ٥٢٧٥٢٧/٧، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٣١٣/٧، منح الجليل ، منح الجليل ٤٦٥٤٦٥/٧. التاج والإكليل    (٣)
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وهو السـلم في سـلع موصوفة مـن غير أن تحدد كميتهـا، وإنما تتحدد بناءً على سـعرها في وهو السـلم في سـلع موصوفة مـن غير أن تحدد كميتهـا، وإنما تتحدد بناءً على سـعرها في 
السوق وقت التسليم، فيعطى المشتري من السلع ما يعادل رأس ماله وربح معلومالسوق وقت التسليم، فيعطى المشتري من السلع ما يعادل رأس ماله وربح معلوم(١)، كأن يدفع مئة ، كأن يدفع مئة 
ليتسـلم بعد سـنتين كمية من الحديد بربح ليتسـلم بعد سـنتين كمية من الحديد بربح ١٠١٠% أي ما قيمته مئة وعشـرة، فإذا كان سـعر طن الحديد % أي ما قيمته مئة وعشـرة، فإذا كان سـعر طن الحديد 

وقت التسليم عشرة فتكون الكمية المستحقة أحد عشر طنًا. وقت التسليم عشرة فتكون الكمية المستحقة أحد عشر طنًا. 
ومن التطبيقات المعاصرة لهذه الصيغة:ومن التطبيقات المعاصرة لهذه الصيغة:

١- بطاقـات الاتصال مسـبقة الدفـع؛ حيث يدفع الشـخص (- بطاقـات الاتصال مسـبقة الدفـع؛ حيث يدفع الشـخص (٩٠٩٠) ليحصل علـى مكالمات ) ليحصل علـى مكالمات 
ا للأحناف.  ، فهي سـلم في المنافع. وهـو صحيح عند جمهور أهل العلـم خلافً ا للأحناف. ) مثلاً ، فهي سـلم في المنافع. وهـو صحيح عند جمهور أهل العلـم خلافً بقيمـة (بقيمـة (١٠٠١٠٠) مثلاً
والمسـلم فيـه والمسـلم فيـه -وهو دقائق الاتصال- مقـدر بالقيمة لا بالكمية. وقد تكون حالـة أو مؤجلة، كما أنَّ وهو دقائق الاتصال- مقـدر بالقيمة لا بالكمية. وقد تكون حالـة أو مؤجلة، كما أنَّ 

. ا للسلعة، ويصح مؤجلاً .السلم يصح حالاă إذا كان البائع مالكً ا للسلعة، ويصح مؤجلاً السلم يصح حالاă إذا كان البائع مالكً
٢- بطاقـات الوقـود مسـبقة الدفع، وهي كسـابقتها إلا أنَّ المسـلم فيه سـلعة موصوفة وهو - بطاقـات الوقـود مسـبقة الدفع، وهي كسـابقتها إلا أنَّ المسـلم فيه سـلعة موصوفة وهو 

الوقود.الوقود.
وممن اختار صحة السـلم مع تحديد مقدار المسـلم فيه حسـب سـعر السـوق يوم التسـليم وممن اختار صحة السـلم مع تحديد مقدار المسـلم فيه حسـب سـعر السـوق يوم التسـليم 
شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في «الفروع»: (وقال شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في «الفروع»: (وقال شيخنا -يقصد ابن تيمية- فيمن أسلف دراهم إلى يقصد ابن تيمية- فيمن أسلف دراهم إلى 
أجل على غلة بحكم أنه إذا حلَّ دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقصٍ عن أجل على غلة بحكم أنه إذا حلَّ دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم: هذا سلف بناقصٍ عن 
السـعر بشـيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسـعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغِرارةالسـعر بشـيء مقدر، فهو بمنزلة أن يبيعه بسـعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغِرارة(٢)، أو نقص ، أو نقص 
درهم فيها. وفي البيع بالسـعر قولان في مذهب أحمد: الأظهر جوازه؛ لأنه لا خطر ولا غرر؛ ولأن درهم فيها. وفي البيع بالسـعر قولان في مذهب أحمد: الأظهر جوازه؛ لأنه لا خطر ولا غرر؛ ولأن 

قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثلٍ لم يتراضيا بها)قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثلٍ لم يتراضيا بها)(٣).
ا بشرطين: ا بشرطين:وهذه المعاملة لا يظهر فيها محرم شرعً وهذه المعاملة لا يظهر فيها محرم شرعً

الأول: الأول: أن يكون للسلعة المعقود عليها قيمة سوقية منضبطة، كالمعادن والوقود ونحوها.أن يكون للسلعة المعقود عليها قيمة سوقية منضبطة، كالمعادن والوقود ونحوها.
ويعبر عنه البعض بأن يعطى المشـتري كمية من المسـلم فيه بأنقص من سـعرها في السوق بنسبة معلومة يوم  ويعبر عنه البعض بأن يعطى المشـتري كمية من المسـلم فيه بأنقص من سـعرها في السوق بنسبة معلومة يوم    (١)
التسـليم، والنتيجـة في الطريقتيـن واحدة مع مراعاة اختلاف النسـبة في حال الزيـادة أو النقصان؛ لأن الربح التسـليم، والنتيجـة في الطريقتيـن واحدة مع مراعاة اختلاف النسـبة في حال الزيـادة أو النقصان؛ لأن الربح 
للمشـتري نقصـان على البائع، فمن عبر بالربح نظر إلى جانب المشـتري ومن عبـر بالنقصان نظر إلى جانب للمشـتري نقصـان على البائع، فمن عبر بالربح نظر إلى جانب المشـتري ومن عبـر بالنقصان نظر إلى جانب 

البائع. البائع. 
الغِرارة -بكسر الغين-: وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه. طلبة الطلبة، ص١١٠١١٠. الغِرارة -بكسر الغين-: وعاء من صوف أو شعر لنقل التبن وما أشبهه. طلبة الطلبة، ص   (٢)

الفـروع ١٧٩١٧٩/٤. واختـار هذا القول من المعاصرين الشـيخ محمد العثيميـن . واختـار هذا القول من المعاصرين الشـيخ محمد العثيميـن  وقال: (ينبغي أن يكون  وقال: (ينبغي أن يكون  الفـروع    (٣)
ـا بالجـزء المشـاع، كأن يقول: بنازل عشـرة في المئة عن قيمتـه وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شـيئًا معينًا  ـا بالجـزء المشـاع، كأن يقول: بنازل عشـرة في المئة عن قيمتـه وقت حلوله؛ لأنه إذا جعله شـيئًا معينًا معلومً معلومً

). تعليقات الشيخ على الأخبار العلمية، ص١٩٣١٩٣. ا من الثمن أو قليلاً ). تعليقات الشيخ على الأخبار العلمية، صبالقدر فقد يستغرق كثيرً ا من الثمن أو قليلاً بالقدر فقد يستغرق كثيرً



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٥٢٩٥المرابحة بربح متغيرالمرابحة بربح متغير    
ا للصورية عن  ا حقيقيăا أو حكميăا عند التسليم؛ دفعً ا للصورية عن أن يقبض المشـتري السـلعة قبضً ا حقيقيăا أو حكميăا عند التسليم؛ دفعً والثاني: والثاني: أن يقبض المشـتري السـلعة قبضً

العقد.العقد.
وليـس في المعاملة ربا؛ لأنها معاوضة بين نقد وسـلعة، وليس فيهـا غرر؛ لأن المعقود عليه وليـس في المعاملة ربا؛ لأنها معاوضة بين نقد وسـلعة، وليس فيهـا غرر؛ لأن المعقود عليه 
نْ  نْ «مَ يئـول إلـى العلم على وجـه لا يؤدي إلى المنازعـة، ولا تتعارض مع قـول النبي يئـول إلـى العلم على وجـه لا يؤدي إلى المنازعـة، ولا تتعارض مع قـول النبي : : «مَ
نْ أسـلف  نْ أسـلف ؛ لأن المراد: مَ »(١)؛ لأن المراد: مَ لُومٍ عْ لٍ مَ ، إِلَى أَجَ لُومٍ عْ نٍ مَ زْ وَ ، وَ لُومٍ عْ يْلٍ مَ ـلِفْ فِي كَ يُسْ لْ رٍ فَ ـلَفَ فِي تَمْ »أَسْ لُومٍ عْ لٍ مَ ، إِلَى أَجَ لُومٍ عْ نٍ مَ زْ وَ ، وَ لُومٍ عْ يْلٍ مَ ـلِفْ فِي كَ يُسْ لْ رٍ فَ ـلَفَ فِي تَمْ أَسْ

كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم. ومما يدلُّ على ذلك أمور:كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم. ومما يدلُّ على ذلك أمور:
الأول: الأول: ذكر الأجل فيه، وهو ليس بشـرط؛ لأن السـلم إذا جاز مؤجـلاً فجوازه حالاă من باب ذكر الأجل فيه، وهو ليس بشـرط؛ لأن السـلم إذا جاز مؤجـلاً فجوازه حالاă من باب 

ا(٢). ا، فيكون المعنى: إن كان السلم لأجل فليكن معلومً اأولى؛ لأنه أقل غررً ا، فيكون المعنى: إن كان السلم لأجل فليكن معلومً أولى؛ لأنه أقل غررً
ا؛  ا؛ أن الحديث اشترط العلم بالكيل والوزن، ومن المعلوم أنه لا يشترط العلم بهما معً الثاني: الثاني: أن الحديث اشترط العلم بالكيل والوزن، ومن المعلوم أنه لا يشترط العلم بهما معً

إذ المراد: من أسلف كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم.إذ المراد: من أسلف كيلاً فليكن بكيل معلوم، ومن أسلف وزنًا فليكن بوزن معلوم.
والثالـث: والثالـث: أن المـراد من العلم بالمسـلَم فيه ليس العلـم التام النافي للجهالـة المطلقة، وإنما أن المـراد من العلم بالمسـلَم فيه ليس العلـم التام النافي للجهالـة المطلقة، وإنما 

النافي للجهالة المؤدية إلى النزاع. ومقداره هنا يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.النافي للجهالة المؤدية إلى النزاع. ومقداره هنا يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.
وبناءً على صحة السـلم مع تحديد مقدار المسـلم فيه حسب سعر السوق يوم التسليم تخرج وبناءً على صحة السـلم مع تحديد مقدار المسـلم فيه حسب سعر السوق يوم التسليم تخرج 
المرابحة مع تحديد الربح حسـب ربح السـوق في يوم السـداد؛ إذ لا فرق بين أن يكون المؤجل هو المرابحة مع تحديد الربح حسـب ربح السـوق في يوم السـداد؛ إذ لا فرق بين أن يكون المؤجل هو 

الثمن أو المثمن. فما يشترط في أحدهما يشترط في الآخر، والتفريق بينهما تفريق بين متماثلين.الثمن أو المثمن. فما يشترط في أحدهما يشترط في الآخر، والتفريق بينهما تفريق بين متماثلين.
ا، وهو أن السلم يكون لأجل واحد، بخلاف المرابحة فإنها قد تكون  ا، وهو أن السلم يكون لأجل واحد، بخلاف المرابحة فإنها قد تكون وقد يقال بأن بينهما فرقً وقد يقال بأن بينهما فرقً

على أقساط، فيكون لقسط قيمة مختلفة عن القسط الآخر. على أقساط، فيكون لقسط قيمة مختلفة عن القسط الآخر. 
ـطًا على آجـال معلومة. قال في «شـرح  ـطًا على آجـال معلومة. قال في «شـرح أن السـلم يصـح كذلـك أن يكـون مقسَّ والجـواب: والجـواب: أن السـلم يصـح كذلـك أن يكـون مقسَّ
المنتهـى»: (يصح أن يسـلم في جنـس واحد إلى أجلين، إنْ بيَّن قسـطَ كلِّ أجـلٍ وثمنَه؛ لأن الأجل المنتهـى»: (يصح أن يسـلم في جنـس واحد إلى أجلين، إنْ بيَّن قسـطَ كلِّ أجـلٍ وثمنَه؛ لأن الأجل 
الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، فما يقابله أقل فاعتبر معرفة قسطه وثمنه فإن لم يبينهما لم يصح.. الأبعد له زيادة وقع على الأقرب، فما يقابله أقل فاعتبر معرفة قسطه وثمنه فإن لم يبينهما لم يصح.. 
ا، سواء بيَّن ثمنَ كلِّ  ا مطلقً ا معلومً ا، سواء بيَّن ثمنَ كلِّ ويصح أن يسلم في شيء كلحم وخبز وعسل يأخذه كل يوم جزءً ا مطلقً ا معلومً ويصح أن يسلم في شيء كلحم وخبز وعسل يأخذه كل يوم جزءً

قسطٍ أو لا لدعاء الحاجة إليه)قسطٍ أو لا لدعاء الحاجة إليه)(٣).

. أخرجه البخاري (٢٢٤٠٢٢٤٠)، ومسلم ()، ومسلم (١٦٠٤١٦٠٤) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (   (١)
ا للجمهـور، واختار ابن تيمية  وهـذا هو توجيه الشـافعية للحديث بناء على قولهم بصحة السـلم الحالِّ خلافً ا للجمهـور، واختار ابن تيمية   وهـذا هو توجيه الشـافعية للحديث بناء على قولهم بصحة السـلم الحالِّ خلافً  (٢)
ا على التسـليم. الحاوي الكبير١٣١٣/٧، أسـنى المطالب ، أسـنى المطالب ١٢٤١٢٤/٢، فتح ، فتح  ا على التسـليم. الحاوي الكبيروابـن القيم صحتـه إذا كان البائع قادرً وابـن القيم صحتـه إذا كان البائع قادرً
 ￯مجمـوع فتاو ، ￯العزيـز العزيـز ٢٢٦٢٢٦/٩، تبييـن الحقائـق ، تبييـن الحقائـق ١١٥١١٥/٤، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٢٠٥٢٠٥/٣، المغنـي ، المغنـي ٤٠٢٤٠٢/٦، مجمـوع فتاو

ابن تيمية ابن تيمية ٥٢٩٥٢٩/٢٠٢٠، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١١٤١١٤/٥.
شرح المنتهى ٩١٩١/٢. شرح المنتهى    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٢٩٦٢٩٦
ـطًا فقد تكون الكمية المستحقة في قسط أكثر أو أقل منها في قسط  ـطًا فقد تكون الكمية المستحقة في قسط أكثر أو أقل منها في قسط فإذا كان المسـلَم فيه مقسَّ فإذا كان المسـلَم فيه مقسَّ

آخر بناءً على تقلبات الأسعار، كما هو الحال في المرابحة بربح متغير.آخر بناءً على تقلبات الأسعار، كما هو الحال في المرابحة بربح متغير.
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ا بتغير الأسعار: الإجارة بأجرة غير محددة في العقد  ا بتغير الأسعار: الإجارة بأجرة غير محددة في العقد من الصور التي يكون فيها العوض متغيرً من الصور التي يكون فيها العوض متغيرً
وإنمـا تكون مرتبطة بمعيـار معلوم منضبط، لا مجال للنزاع فيه؛ ومن ذلك اسـتئجار الأجير بطعامه وإنمـا تكون مرتبطة بمعيـار معلوم منضبط، لا مجال للنزاع فيه؛ ومن ذلك اسـتئجار الأجير بطعامه 

وكسوته. وكسوته. 
ولأهل العلم في هذه المسألة قولان:ولأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القـول الأول: التحريم. القـول الأول: التحريم. وهو قول الحنفية باسـتثناء اسـتئجار الظِّئـر وهو قول الحنفية باسـتثناء اسـتئجار الظِّئـر -أي المرضع- بطعامها أي المرضع- بطعامها 
وكسوتها، وقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمدوكسوتها، وقول الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد(١).

وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أن من شروط صحة الإجارة العلم بالأجر، وهو مجهول هناأن من شروط صحة الإجارة العلم بالأجر، وهو مجهول هنا(٢).
والقـول الثانـي: الجـواز. والقـول الثانـي: الجـواز. وهو قـول المالكيـة، ورواية عن أحمـد، والمعتمد عنـد متأخري وهو قـول المالكيـة، ورواية عن أحمـد، والمعتمد عنـد متأخري 

الحنابلةالحنابلة(٣).
اسـتدل أصحاب هـذا القول: اسـتدل أصحاب هـذا القول: بأنَّ الله أباح اسـتئجار الظئر بطعامها وكسـوتها بقوله: بأنَّ الله أباح اسـتئجار الظئر بطعامها وكسـوتها بقوله: ثن   §   ثن   §   
¨   ©   ª   »   ¬      ثم¨   ©   ª   »   ¬      ثم(٤)، فيقاس عليه غيره؛ ولأن الأجرة وإن لم تكن معلومة عند ، فيقاس عليه غيره؛ ولأن الأجرة وإن لم تكن معلومة عند 

ا يرجع إليه عند التنازع(٥). ا يرجع إليه عند التنازعالعقد إلا أنَّ لها عرفً العقد إلا أنَّ لها عرفً
وهذا القول هو الراجحوهذا القول هو الراجح؛ لقوة أدلته، وبه أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة ؛ لقوة أدلته، وبه أخذ المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة 
للمؤسسـات المالية الإسـلامية، ففي معيار الإجـارة: (يجوز أن تكون الأجرة بمبلـغ ثابت أو متغير للمؤسسـات المالية الإسـلامية، ففي معيار الإجـارة: (يجوز أن تكون الأجرة بمبلـغ ثابت أو متغير 
بحسـب أي طريقـة معلومـة للطرفيـن.. وفي حالة الأجـرة المتغيرة يجـب أن تكون الأجـرة للفترة بحسـب أي طريقـة معلومـة للطرفيـن.. وفي حالة الأجـرة المتغيرة يجـب أن تكون الأجـرة للفترة 

الأولى محددة بمبلغ معلوم، ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط)الأولى محددة بمبلغ معلوم، ويجوز في الفترات التالية اعتماد مؤشر منضبط)(٦).
وقـد أخذ أكثر الهيئات الشـرعية للمؤسسـات المالية بهذا الرأي؛ إذ تُربَـط الأجرة في عقود وقـد أخذ أكثر الهيئات الشـرعية للمؤسسـات المالية بهذا الرأي؛ إذ تُربَـط الأجرة في عقود 

الإجارة التمويلية بمؤشر منضبط، وهو في الغالب: مؤشر الربح في عقود المرابحات. الإجارة التمويلية بمؤشر منضبط، وهو في الغالب: مؤشر الربح في عقود المرابحات. 

بدائـع الصنائـع ١٩٣١٩٣/٤، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ١٢٧١٢٧/٥، مجمع الأنهر ، مجمع الأنهر ٣٨٦٣٨٦/٢، أسـنى المطالـب ، أسـنى المطالـب ٤٠٤٤٠٤/٢، نهاية ، نهاية  بدائـع الصنائـع    (١)
المحتاج المحتاج ٢٦٧٢٦٧/٥، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤.

الشرح الكبير على المقنع ٢٧٧٢٧٧/١٤١٤. الشرح الكبير على المقنع    (٢)
التاج والإكليل ٥٢٧٥٢٧/٧، ، ٥٦٨٥٦٨/٧، منح الجليل ، منح الجليل ٤٦٥٤٦٥/٧، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ١٣١٣/٧، الأخبار العلمية، ص، الأخبار العلمية، ص٢٢١٢٢١، ،  التاج والإكليل    (٣)

الفروع الفروع ٤٢٢٤٢٢/٤، الإنصاف ، الإنصاف ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ٥٥١٥٥١/٣. . 
سورة البقرة، الآية: ٢٣٣٢٣٣. سورة البقرة، الآية:    (٤)

الشرح الكبير على المقنع ٢٧٨٢٧٨/١٤١٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٧١٧/٢. الشرح الكبير على المقنع    (٥)
المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص٢٤٨٢٤٨. المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ص   (٦)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٩٧٢٩٧المرابحة بربح متغيرالمرابحة بربح متغير    
فـإذا جـازت الإجـارة بأجرة متغيـرة فتجـوز المرابحة بربح متغيـر، ولا يظهـر للباحث فرق فـإذا جـازت الإجـارة بأجرة متغيـرة فتجـوز المرابحة بربح متغيـر، ولا يظهـر للباحث فرق 
بيـن الإجارة والمرابحـة؛ فالإجارة بيع منافـع كالمرابحة، والأجرة لا تسـتحق إلا بعد مدة كالثمن، بيـن الإجارة والمرابحـة؛ فالإجارة بيع منافـع كالمرابحة، والأجرة لا تسـتحق إلا بعد مدة كالثمن، 
وما يشترط في الثمن يشترط مثله في الأجرة، فإن منعنا من تغير الربح في المرابحة للغرر، فيلزم مثل وما يشترط في الثمن يشترط مثله في الأجرة، فإن منعنا من تغير الربح في المرابحة للغرر، فيلزم مثل 
ذلك في الأجرة؛ إذ كلاهما يشـترط العلم به، وإن منعنا منه لعلة الربا، فكذلك الإجارة؛ لأن الأجرة ذلك في الأجرة؛ إذ كلاهما يشـترط العلم به، وإن منعنا منه لعلة الربا، فكذلك الإجارة؛ لأن الأجرة 

في الأشهر المتأخرة قد تكون أكثر منها في الفترات الأولى. في الأشهر المتأخرة قد تكون أكثر منها في الفترات الأولى. 
ا من جهة أنَّ الثمن فـي المرابحة دينٌ فلا يجـوز أن يتغير، بخلاف  ا من جهة أنَّ الثمن فـي المرابحة دينٌ فلا يجـوز أن يتغير، بخلاف إن بينهمـا فرقً وقـد يقـال: وقـد يقـال: إن بينهمـا فرقً

الأجرة، فإنها ليست دينًا، وعلى فرض أنها دين، فهي دين غير مستقر. الأجرة، فإنها ليست دينًا، وعلى فرض أنها دين، فهي دين غير مستقر. 
والجواب: والجواب: أن الإجارة إذا انعقدت فالأجرة دين كسائر الديون، ويستقرُّ منها ما يقابل المنفعة أن الإجارة إذا انعقدت فالأجرة دين كسائر الديون، ويستقرُّ منها ما يقابل المنفعة 
المسـتوفاة، فـإذا كانت مؤجلة بعد اسـتيفاء المنفعة فهي دين مسـتقر، ويجري عليهـا أحكام الدين. المسـتوفاة، فـإذا كانت مؤجلة بعد اسـتيفاء المنفعة فهي دين مسـتقر، ويجري عليهـا أحكام الدين. 
والواقـع الآن فـي عقود الإجـارة التمويلية أن أقسـاط الأجـرة تكون بعد اسـتيفاء المنفعـة المقابلة والواقـع الآن فـي عقود الإجـارة التمويلية أن أقسـاط الأجـرة تكون بعد اسـتيفاء المنفعـة المقابلة 
ا، ملك الأجرة من حيـن العقد، وعليه  ر داره سـنتين بأربعيـن دينارً ا، ملك الأجرة من حيـن العقد، وعليه لهـا. قـال في «المغني»: (ولو أجَّ ر داره سـنتين بأربعيـن دينارً لهـا. قـال في «المغني»: (ولو أجَّ
ي عليه تـامٌّ بدليل جواز التصـرف فيها بأنواع  رِ كْ ي عليه تـامٌّ بدليل جواز التصـرف فيها بأنواع زكاة جميعهـا إذا حـال عليـه الحول؛ لأن ملـك المُ رِ كْ زكاة جميعهـا إذا حـال عليـه الحول؛ لأن ملـك المُ
التصرفـات... ثـم إن كان قـد قبض الأجرة أخرج الـزكاة منها، وإن كانت دينًا فهـي كالدين، معجلاً التصرفـات... ثـم إن كان قـد قبض الأجرة أخرج الـزكاة منها، وإن كانت دينًا فهـي كالدين، معجلاً 

.(١)( )كان أو مؤجلاً كان أو مؤجلاً

المغني ٣٤٦٣٤٦/٢. المغني    (١)
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ووجه ذلك: ووجه ذلك: أنَّ الثمن قد يزيد عند حلول الأجل عما كان عليه عند العقد؛ كأن يكون هامش أنَّ الثمن قد يزيد عند حلول الأجل عما كان عليه عند العقد؛ كأن يكون هامش 
الربح في السـوق عند إبرام العقد الربح في السـوق عند إبرام العقد ٣%، ثم عند حلول الأجل يرتفع إلى %، ثم عند حلول الأجل يرتفع إلى ٥%، وهذه الزيادة فيها شـبهة %، وهذه الزيادة فيها شـبهة 

الربا؛ لأنها في دين ثابت في الذمة.الربا؛ لأنها في دين ثابت في الذمة.
والجواب: والجواب: أنَّ الدين ليس فيه زيادة؛ لأن العاقدين لم ينظرا أصلاً إلى هامش الربح في السوق أنَّ الدين ليس فيه زيادة؛ لأن العاقدين لم ينظرا أصلاً إلى هامش الربح في السوق 
. فالذي اسـتقرَّ في ذمة المشـتري هو المبلغ  . فالذي اسـتقرَّ في ذمة المشـتري هو المبلغ عند العقد، وإنما جر￯ العقد على السـعر الأخير ابتداءً عند العقد، وإنما جر￯ العقد على السـعر الأخير ابتداءً

الأخير فقط دون ما قبله.الأخير فقط دون ما قبله.
ا لذلك أقول: إن الربا في العقود على نوعين: ا لذلك أقول: إن الربا في العقود على نوعين:وإيضاحً وإيضاحً

الأول: الأول: ربا البيوع.ربا البيوع.
والثاني: والثاني: ربا الديون.ربا الديون.

قال في «بداية المجتهد»: (اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيوع، وفيما تقرر قال في «بداية المجتهد»: (اتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين: في البيوع، وفيما تقرر 
في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك، فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه، في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك، فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه، 
عْ  يَ عنـه، وذلك أنَّهم كانوا يسـلفون في الزيادة وينظـرون.. والثاني: ضَ عْ وهـو ربـا الجاهلية الذي نُهِ يَ عنـه، وذلك أنَّهم كانوا يسـلفون في الزيادة وينظـرون.. والثاني: ضَ وهـو ربـا الجاهلية الذي نُهِ

ل. وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل)(١). جَّ ل. وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل)وتَعَ جَّ وتَعَ
أمـا النوع الأول أمـا النوع الأول -وهو ربـا البيوع- فهو غير وارد في هذه المعاملة؛ لأنها مبادلة سـلعة بنقد، وهو ربـا البيوع- فهو غير وارد في هذه المعاملة؛ لأنها مبادلة سـلعة بنقد، 

وربا البيوع إنما يجري في مبادلة المال الربوي بالمال الربوي الذي يشترك معه في العلة.وربا البيوع إنما يجري في مبادلة المال الربوي بالمال الربوي الذي يشترك معه في العلة.
 ، ، ومن الضروري التوكيد على أنَّ من شروط صحة هذه المعاملة توافر شروط المرابحة أصلاً ومن الضروري التوكيد على أنَّ من شروط صحة هذه المعاملة توافر شروط المرابحة أصلاً
ا قبل  ا قبل ومـن ذلـك أن تكون المرابحة في سـلع حقيقية قد تملكها البائع وقبضها القبض المعتبر شـرعً ومـن ذلـك أن تكون المرابحة في سـلع حقيقية قد تملكها البائع وقبضها القبض المعتبر شـرعً
بيعهـا. وعقـود التمويـل الصورية التي يقدمهـا عدد من المصارف الإسـلامية بيعهـا. وعقـود التمويـل الصورية التي يقدمهـا عدد من المصارف الإسـلامية -كالتـورق الصوري كالتـورق الصوري 

ا. ا.والبيوع الآجلة في سلع غير مملوكة- لا تصح مع تحديد الربح فضلاً عن أن يكون الربح متغيرً والبيوع الآجلة في سلع غير مملوكة- لا تصح مع تحديد الربح فضلاً عن أن يكون الربح متغيرً

بدايـة المجتهد ١٥٣١٥٣/٢. وينظر: الإجماع لابن المنذر، ص. وينظر: الإجماع لابن المنذر، ص٩٤٩٤، المحلى ، المحلى ٤٦٧٤٦٧/٨، المغني ، المغني ٤٣٦٤٣٦/٦، أضواء ، أضواء  بدايـة المجتهد    (١)
البيان البيان ٢٩٢٢٩٢/١.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٠٣٠٠
وأمـا النـوع الثانـي وأمـا النـوع الثانـي -وهو ربا الديـون- فهو زيادة في الدين الذي اسـتقرَّ فـي الذمة، كما كان وهو ربا الديـون- فهو زيادة في الدين الذي اسـتقرَّ فـي الذمة، كما كان 
عليـه الأمـر في الجاهلية؛ حيث (يكون للرجـل فضلُ دينٍ فيأتيه إذا حلَّ الأجـل، يقول له: أتقضيني عليـه الأمـر في الجاهلية؛ حيث (يكون للرجـل فضلُ دينٍ فيأتيه إذا حلَّ الأجـل، يقول له: أتقضيني 

له إلى السن التي فوق ذلك)(١). ني، إن كان عنده شيء يقضيه، وإلا حوَّ له إلى السن التي فوق ذلك)أو تزيدُ ني، إن كان عنده شيء يقضيه، وإلا حوَّ أو تزيدُ
والدين هنا ليس فيه زيادة بعد اسـتقراره؛ فهو لم يسـتقر أصلاً إلا بربح السـوق عند السـداد. والدين هنا ليس فيه زيادة بعد اسـتقراره؛ فهو لم يسـتقر أصلاً إلا بربح السـوق عند السـداد. 

ولوقيل بأنه ربا للزم مثل ذلك فيما نص أهل العلم على جوازه:ولوقيل بأنه ربا للزم مثل ذلك فيما نص أهل العلم على جوازه:
ففي البيع بشرط النفقة عليه مدة معلومة قد تزيد قيمة النفقة في آخر المدة عما كانت ففي البيع بشرط النفقة عليه مدة معلومة قد تزيد قيمة النفقة في آخر المدة عما كانت - - 

ا. ا.عليه في أولها، وليس ذلك بربً عليه في أولها، وليس ذلك بربً
وفي الســلم بسعر الســوق قد تنخفض الأسعار عند التســليم عما كانت عليه عند وفي الســلم بسعر الســوق قد تنخفض الأسعار عند التســليم عما كانت عليه عند - - 

التعاقد، فيســتحق كمية من الســلع أكثر مما لو كان الاحتســاب على الأسعار عند التعاقد، فيســتحق كمية من الســلع أكثر مما لو كان الاحتســاب على الأسعار عند 
التعاقــد. ولا فرق في ربا الديون بين أن تكون الزيادة في دين نقدي أو دين ســلعي؛ التعاقــد. ولا فرق في ربا الديون بين أن تكون الزيادة في دين نقدي أو دين ســلعي؛ 

فإن الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه كان في الديون السلعية.فإن الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه كان في الديون السلعية.
وفي الإجارة بأجرة متغيرة، قد تكون الأســعار في آخــر المدة أعلى منها في أولها، وفي الإجارة بأجرة متغيرة، قد تكون الأســعار في آخــر المدة أعلى منها في أولها، - - 

فتكون الأجرة بحسب ما استقر عليه الأمر.فتكون الأجرة بحسب ما استقر عليه الأمر.
ولا يقتصـر الأمـر على البيـوع الآجلة، فحتى البيع الحـال بما ينقطع به السـعر يرد عليه مثل ولا يقتصـر الأمـر على البيـوع الآجلة، فحتى البيع الحـال بما ينقطع به السـعر يرد عليه مثل 
ا معينة بسـعر الإغلاق، وكان سـعرها في السوق وقت  ا اشـتر￯ من آخر أسـهمً ا معينة بسـعر الإغلاق، وكان سـعرها في السوق وقت ذلك، فلو أن شـخصً ا اشـتر￯ من آخر أسـهمً ذلك، فلو أن شـخصً

ا. ا.البيع ثمانين ثم أغلقت على خمس وثمانين فلا تعدُّ هذه الزيادة ربً البيع ثمانين ثم أغلقت على خمس وثمانين فلا تعدُّ هذه الزيادة ربً
وبما سبق يتبين أن التمويل بربح متغير يختلف عن القرض الربوي في أمرين:وبما سبق يتبين أن التمويل بربح متغير يختلف عن القرض الربوي في أمرين:

الأول: الأول: أن القرض الربوي مبادلة نقد بنقد وأما المرابحة بربح متغير فهي مبادلة سلعة بنقد.أن القرض الربوي مبادلة نقد بنقد وأما المرابحة بربح متغير فهي مبادلة سلعة بنقد.
والثانـي: والثانـي: أن القرض الربوي يزيد فيه الدين بعد اسـتقراره في ذمة المدين في حال تأخره عن أن القرض الربوي يزيد فيه الدين بعد اسـتقراره في ذمة المدين في حال تأخره عن 
مة، بينما المرابحة بربـح متغير لا يزيد فيها الدين  يَلٍ محرَّ مة، بينما المرابحة بربـح متغير لا يزيد فيها الدين السـداد، مـن خلال غرامات التأخيـر أو بحِ يَلٍ محرَّ السـداد، مـن خلال غرامات التأخيـر أو بحِ
بعد اسـتقراره بحسـب سعر السوق وقت السـداد، وأي زيادة بعد اسـتقرار الثمن وتحديده فهي من بعد اسـتقراره بحسـب سعر السوق وقت السـداد، وأي زيادة بعد اسـتقرار الثمن وتحديده فهي من 

الربا المحرم.الربا المحرم.
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ووجه ذلك: ووجه ذلك: أن الثمن مجهول عند العقد، فهو من بيوع الغرر.أن الثمن مجهول عند العقد، فهو من بيوع الغرر.
والجـواب: والجـواب: ببيان حقيقـة الغرر؛ فالغرر عرف بتعريفات متعددة، فقيل: (هو ما يكون مسـتور ببيان حقيقـة الغرر؛ فالغرر عرف بتعريفات متعددة، فقيل: (هو ما يكون مسـتور 

.٢٠٥٢٠٥/٧  رواه ابن جرير في جامع البيان عن زيد بن أسلم رواه ابن جرير في جامع البيان عن زيد بن أسلم    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠١٣٠١المرابحة بربح متغيرالمرابحة بربح متغير    
العاقبـة)العاقبـة)(١)، وقيل: (مـا انطو￯ أمره وخفي عليه عاقبته)، وقيل: (مـا انطو￯ أمره وخفي عليه عاقبته)(٢)، وقيـل: (المجهول العاقبة)، وقيـل: (المجهول العاقبة)(٣)، فكل هذه ، فكل هذه 
ى واحد وهو جهالة العاقبة، وهذا الوصـف لا ينطبق على المرابحة التي يكون فيها  ى واحد وهو جهالة العاقبة، وهذا الوصـف لا ينطبق على المرابحة التي يكون فيها التعريفـات بمعنًـ التعريفـات بمعنًـ
ا عند  ا عند الربـح مرتبطًـا بمعيار منضبط لا مجال فيه للنـزاع بين الطرفين، فإنَّ الثمن وإن لـم يكن معلومً الربـح مرتبطًـا بمعيار منضبط لا مجال فيه للنـزاع بين الطرفين، فإنَّ الثمن وإن لـم يكن معلومً

العقد فإنه يئول إلى العلم. العقد فإنه يئول إلى العلم. 
يوضح ذلك أمور:يوضح ذلك أمور:

الأول: الأول: أنَّ الفقهاء يكادون يتفقون على أنه ليس كل جهالة تفسد العقد، وإنما يفسد بالجهالة أنَّ الفقهاء يكادون يتفقون على أنه ليس كل جهالة تفسد العقد، وإنما يفسد بالجهالة 
يَةً إلى  يَةً إلى التي تؤدي إلى النزاع. قال في «رد المحتار»: (والجهالة ليسـت بمانعةٍ لذاتها بل لكونها مفضِ التي تؤدي إلى النزاع. قال في «رد المحتار»: (والجهالة ليسـت بمانعةٍ لذاتها بل لكونها مفضِ

النزاع)النزاع)(٤).
وفـي «إعـلام الموقعين»: (يصح أن يقول: بعتُك من هذه الشـمعة كل أوقية منها بدرهم، قلَّ وفـي «إعـلام الموقعين»: (يصح أن يقول: بعتُك من هذه الشـمعة كل أوقية منها بدرهم، قلَّ 
، ولا يفضي إلى تنازع ولا تشـاحن...ولا يضره  ، ولا يفضي إلى تنازع ولا تشـاحن...ولا يضره المأخـوذ منهـا أو كثُـر...ولا محذور في هذا أصـلاً المأخـوذ منهـا أو كثُـر...ولا محذور في هذا أصـلاً
جهالـة كميـة المعقود عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدي إلى القمار جهالـة كميـة المعقود عليه عند البيع؛ لأن الجهالة المانعة من صحة العقد هي التي تؤدي إلى القمار 
والغـرر، ولا يـدري العاقـد على أي شـيء يدخل، وهـذه لا تؤدي إلى شـيء من ذلك.. والشـريعة والغـرر، ولا يـدري العاقـد على أي شـيء يدخل، وهـذه لا تؤدي إلى شـيء من ذلك.. والشـريعة 

لا تحرم مثل هذا ولا تمنع منه)لا تحرم مثل هذا ولا تمنع منه)(٥). . 
وممـا لا شـك فيه أن ربط الربح بمؤشـر منضبـط لا يؤدي إلى النزاع، فالجهالة هنا لا تفسـد وممـا لا شـك فيه أن ربط الربح بمؤشـر منضبـط لا يؤدي إلى النزاع، فالجهالة هنا لا تفسـد 

العقد.العقد.
ا  ا أن من شـروط الغـرر المؤثر ألاَّ تدعوَ إلـى العقد حاجة؛ لأن (تحريمه أشـد ضررً والثانـي: والثانـي: أن من شـروط الغـرر المؤثر ألاَّ تدعوَ إلـى العقد حاجة؛ لأن (تحريمه أشـد ضررً
ا)(٦). ومن المعلـوم أن المرابحة بربـح متغير مما تدعو إليهـا الحاجة، وتتحقق . ومن المعلـوم أن المرابحة بربـح متغير مما تدعو إليهـا الحاجة، وتتحقق  ا)مـن ضرر كونـه غررً مـن ضرر كونـه غررً
ر في عقود التمويل طويلة الأجل أن تسـتقرَّ أسـعار المرابحات،  ا؛ إذ يندُ ر في عقود التمويل طويلة الأجل أن تسـتقرَّ أسـعار المرابحات، بها مصلحة العاقدين جميعً ا؛ إذ يندُ بها مصلحة العاقدين جميعً
بل تتذبذب بما يجعل أحدهما غابنًا والآخر مغبونًا، فيحتاج كل منهما إلى أن يحمي نفسـه بأن يربط بل تتذبذب بما يجعل أحدهما غابنًا والآخر مغبونًا، فيحتاج كل منهما إلى أن يحمي نفسـه بأن يربط 
الربح بحسب ربح السوق وقت السداد، (والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل نوع الربح بحسب ربح السوق وقت السداد، (والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل نوع 

من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه من ذلك)من الغرر، بل يبيح ما يحتاج إليه من ذلك)(٧).

المبسوط ٦٨٦٨/١٣١٣. المبسوط   المهذب ٢٥٧٢٥٧/٩.(١)  المهذب    (٢)
القواعـد النورانيـة، ص١٣٨١٣٨، وانظـر: زاد المعاد ، وانظـر: زاد المعاد ٨١٨٨١٨/٥، إعـلام الموقعين ، إعـلام الموقعين ٧/٢، الغرر وأثـره في العقود، ، الغرر وأثـره في العقود،  القواعـد النورانيـة، ص   (٣)

ص٥٣٥٣.
رد المحتار ٥٣٥٣/٦ وانظر: المنتقى شرح الموطأ  وانظر: المنتقى شرح الموطأ ٤١٤١/٥، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٢٥٨٢٥٨/٩. رد المحتار    (٤)

إعلام الموقعين ٢٦٥٢٦٥/٣. وانظر: مجموع فتاو￯ ابن تيمية . وانظر: مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٢٢٧٢٢٧/٢٩٢٩، الفروق ، الفروق ٢٦٥٢٦٥/٣. إعلام الموقعين    (٥)
القواعـد النورانيـة، ص١٤٠١٤٠، فتـح القديـر ، فتـح القديـر ٢٠٦٢٠٦/٦، بدايـة المجتهـد ، بدايـة المجتهـد ١٨٧١٨٧/٢، المجمـوع شـرح المهـذب ، المجمـوع شـرح المهـذب  القواعـد النورانيـة، ص   (٦)

٢٥٨٢٥٨/٩، الغرر وأثره في العقود، ص، الغرر وأثره في العقود، ص٥٩٩٥٩٩.
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٢٢٧٢٢٧/٢٩٢٩. مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٢٣٠٢
ا(١)، والجهالة هنا يسيرة؛ لأن رأس المال ، والجهالة هنا يسيرة؛ لأن رأس المال  اأن من شروط الغرر المؤثر أن يكون كثيرً والثالث: والثالث: أن من شروط الغرر المؤثر أن يكون كثيرً

، والمتغير إنما هو بعض الربح. ا من الربح معلومان ابتداءً ، والمتغير إنما هو بعض الربح.وجزءً ا من الربح معلومان ابتداءً وجزءً
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ووجه ذلك: ووجه ذلك: أن أسـعار هامش الربح في السـوق تتقلب خلال فترة التمويل؛ فقد يمول البنك أن أسـعار هامش الربح في السـوق تتقلب خلال فترة التمويل؛ فقد يمول البنك 
بهامش ربح مرتبط بسـعر السـوق وقت السـداد ظنăا منه أنَّ الأسـعار سـترتفع، ثم يكون الأمر على بهامش ربح مرتبط بسـعر السـوق وقت السـداد ظنăا منه أنَّ الأسـعار سـترتفع، ثم يكون الأمر على 
خـلاف مـا توقع، وقد يتمول الشـخص بمثل ذلك ظنăا منه أن الأسـعار سـتنخفض فيقـع الأمر على خـلاف مـا توقع، وقد يتمول الشـخص بمثل ذلك ظنăا منه أن الأسـعار سـتنخفض فيقـع الأمر على 

خلاف توقعه، فلا يخلو الأمر من الغبن، فأحدهما غابن والآخر مغبون.خلاف توقعه، فلا يخلو الأمر من الغبن، فأحدهما غابن والآخر مغبون.
والجـواب: والجـواب: ببيان حقيقة الغبن؛ فالغبن: شـراء السـلعة بأكثر من ثمنها المعتـاد، أو بيعها بأقل ببيان حقيقة الغبن؛ فالغبن: شـراء السـلعة بأكثر من ثمنها المعتـاد، أو بيعها بأقل 
ا، وهو الذي  ا إلا إذا كان فاحشً ا، وهو الذي . فهو يكون من جهة البائع ومن جهة المشتري، ولا يكون مؤثرً ا إلا إذا كان فاحشً منهمنه(٢). فهو يكون من جهة البائع ومن جهة المشتري، ولا يكون مؤثرً

يخرج عن العادة، أما الغبن اليسير الذي جرت العادة به بين التجار فلا أثر له.يخرج عن العادة، أما الغبن اليسير الذي جرت العادة به بين التجار فلا أثر له.
والمرجـع فـي تحديد الغبن عند جمهـور الفقهاء عـدا الحنفية هو العرف والعـادةوالمرجـع فـي تحديد الغبن عند جمهـور الفقهاء عـدا الحنفية هو العرف والعـادة(٣). وعند . وعند 
، ثم إن  ، ثم إن الحنفيـة: الغبـن الفاحش مـا لا يدخل تحت تقويم المقوميـن، كما لو وقع البيع بعشـرة مثلاً الحنفيـة: الغبـن الفاحش مـا لا يدخل تحت تقويم المقوميـن، كما لو وقع البيع بعشـرة مثلاً
بعض المقومين يقول: إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة، وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش، بخلاف بعض المقومين يقول: إنه يساوي خمسة، وبعضهم ستة، وبعضهم سبعة، فهذا غبن فاحش، بخلاف 

ما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسيرما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة فهذا غبن يسير(٤).
وبما سـبق يتبين أنَّ المرابحة بربح متغير أبعد ما تكون عن الغبن؛ لأنَّ الربح مرتبط بما عليه وبما سـبق يتبين أنَّ المرابحة بربح متغير أبعد ما تكون عن الغبن؛ لأنَّ الربح مرتبط بما عليه 
السـوق، وهـو ما جرت العادة بـه بين التجار، ولا يخرج عـن تقويم المقومين، فكيـف يقال: إن فيه السـوق، وهـو ما جرت العادة بـه بين التجار، ولا يخرج عـن تقويم المقومين، فكيـف يقال: إن فيه 
ا  ا تمامً ا غبنًا؟! بل إن المرابحة بربح ثابت قد يشـعر فيها أحد الطرفين بالغبن عندما ير￯ السوق مغايرً ا تمامً غبنًا؟! بل إن المرابحة بربح ثابت قد يشـعر فيها أحد الطرفين بالغبن عندما ير￯ السوق مغايرً
لَّ على  لَّ على لمـا هو ملزم به في العقد. ففي ربط الربح بما عليه السـوق حمايـة للطرفين من الغبن. ولا أدَ لمـا هو ملزم به في العقد. ففي ربط الربح بما عليه السـوق حمايـة للطرفين من الغبن. ولا أدَ
ا من أن تغبن  ب من التمويل الإسلامي طويل الأجل خوفً ا من أن تغبن ذلك من أننا نجد الكثير من الشركات تتهرَّ ب من التمويل الإسلامي طويل الأجل خوفً ذلك من أننا نجد الكثير من الشركات تتهرَّ
عندما ينخفض مؤشـر المرابحات الإسـلامية في السوق في الوقت الذي تكون فيه ملزمة بدفع ربح عندما ينخفض مؤشـر المرابحات الإسـلامية في السوق في الوقت الذي تكون فيه ملزمة بدفع ربح 
أعلـى ممـا في السـوق، بل نجد الكثير مـن الأفراد ممن دخلـوا في عقود تمويل سـابقة، لما هبطت أعلـى ممـا في السـوق، بل نجد الكثير مـن الأفراد ممن دخلـوا في عقود تمويل سـابقة، لما هبطت 
معدلات أرباح البنوك الإسـلامية يبذلون جهدهم لأخذ تمويل جديد من بنك آخر بهامش ربح أقل معدلات أرباح البنوك الإسـلامية يبذلون جهدهم لأخذ تمويل جديد من بنك آخر بهامش ربح أقل 

ين الأول. ين الأول.ليسددوا به الدَّ ليسددوا به الدَّ

المجموع شرح المهذب ٢٥٨٢٥٨/٩، بداية المجتهد ، بداية المجتهد ١٨٤١٨٤/٢، الغرر وأثره في العقود، ص، الغرر وأثره في العقود، ص٥٦٠٥٦٠ المجموع شرح المهذب    (١)
فتح القدير ٨٣٨٣/٨، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٦٧٤٦٧/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٦٧١٦٧/٥، الروض المربع، ص، الروض المربع، ص٢٤٧٢٤٧. فتح القدير    (٢)

حاشية الدسوقي ١٤٠١٤٠/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢٤٣٢٤٣/٣، المغني ، المغني ١٧١٧/٤. حاشية الدسوقي    (٣)
رد المحتار ١٤٤١٤٤/٥. رد المحتار    (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٣٣٠٣المرابحة بربح متغيرالمرابحة بربح متغير    
، وسواءٌ أكان المؤجل هو  ، وسواءٌ أكان المؤجل هو والمتأمل في البيع بسـعر السوق سـواء أكان الثمن حالاă أم مؤجلاً والمتأمل في البيع بسـعر السوق سـواء أكان الثمن حالاă أم مؤجلاً
الثمن أم المثمن يجدُ أنه أقرب إلى تحقيق العدل والرضا بين الطرفين من البيع بربح محدد لا يتغير؛ الثمن أم المثمن يجدُ أنه أقرب إلى تحقيق العدل والرضا بين الطرفين من البيع بربح محدد لا يتغير؛ 
لأنَّ من طبع الإنسـان أن يرضى بما عليه الناس، وهو -كما يقول شـيخ الإسلام ابن تيمية-: (أطيب لأنَّ من طبع الإنسـان أن يرضى بما عليه الناس، وهو -كما يقول شـيخ الإسلام ابن تيمية-: (أطيب 

لقلب المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس آخذُ بما يأخذ به غيري)لقلب المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس آخذُ بما يأخذ به غيري)(١).
والواقع شـاهدٌ أنه في ظل تقلبات الأسـواق المالية ما بين تضخم وانكماش، فإنَّ الاقتصار والواقع شـاهدٌ أنه في ظل تقلبات الأسـواق المالية ما بين تضخم وانكماش، فإنَّ الاقتصار 
علـى تحديـد الربح قـد يؤدي إلى النـزاع والغبن. ففي السـودان مثلاً علـى تحديـد الربح قـد يؤدي إلى النـزاع والغبن. ففي السـودان مثلاً -حيث يعانـي من التضخم- حيث يعانـي من التضخم- 
ظهـرت المشـكلة بوضوح عندما طبقت صيغة السـلم بكمية محـددة، مما أد￯ إلى اسـتحداث ما ظهـرت المشـكلة بوضوح عندما طبقت صيغة السـلم بكمية محـددة، مما أد￯ إلى اسـتحداث ما 
سمي (بند الإحسان)، بحيث يتمُّ تخفيض كمية المسلم فيه إذا تجاوز فرق السعر ثلث الثمن المتفق سمي (بند الإحسان)، بحيث يتمُّ تخفيض كمية المسلم فيه إذا تجاوز فرق السعر ثلث الثمن المتفق 

عليهعليه(٢).
.
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ووجه ذلك: ووجه ذلك: أنَّ الثمنَ غيرُ مسـتقرٍّ على مبلغ محدد، فهو محتمل لأكثر من قيمة، ففيه شـبهة أنَّ الثمنَ غيرُ مسـتقرٍّ على مبلغ محدد، فهو محتمل لأكثر من قيمة، ففيه شـبهة 
البيعتين في بيعة. وقد نهى النبي البيعتين في بيعة. وقد نهى النبي  عن البيعتين في بيعة عن البيعتين في بيعة(٣).

ـره باشـتراط عقد في  ـره باشـتراط عقد في أنَّ أهـل العلـم اختلفوا فـي تأويل الحديث: فمنهم من فسَّ والجـواب: والجـواب: أنَّ أهـل العلـم اختلفوا فـي تأويل الحديث: فمنهم من فسَّ
ين في صورة بيع الدين المؤجل على المدين إلى أجل آخر بزيادة  ره بقلب الدَّ ين في صورة بيع الدين المؤجل على المدين إلى أجل آخر بزيادة ، ومنهم من فسَّ ره بقلب الدَّ عقدعقد(٤)، ومنهم من فسَّ
 ، ،(٦) ا أو بعشـرة نسـيئة ونحو ذلك من غير بتٍّ ـره بأن يبيع السـلعة بتسـعة نقدً ا أو بعشـرة نسـيئة ونحو ذلك من غير بتٍّ، ومنهم من فسَّ ـره بأن يبيع السـلعة بتسـعة نقدً عليهعليه(٥)، ومنهم من فسَّ
ينة(٧). والراجح أنَّ المراد به النهي عن اجتماع عقدين كل واحد منهما مباح . والراجح أنَّ المراد به النهي عن اجتماع عقدين كل واحد منهما مباح  ره ببيع العِ ينةومنهم من فسَّ ره ببيع العِ ومنهم من فسَّ
ينة  ينة فـي حـال انفـراده، وإذا جمع بينهما ترتـب على اجتماعهما الوقـوع في محظور، من ربـا: كـ(العِ فـي حـال انفـراده، وإذا جمع بينهما ترتـب على اجتماعهما الوقـوع في محظور، من ربـا: كـ(العِ
 ،( ا أو بعشـرة نسـيئة مـن غير بتٍّ )، والجمـع بيـن القرض والبيع)، أو غرر: كما في (بعتك بتسـعة نقدً ا أو بعشـرة نسـيئة مـن غير بتٍّ والجمـع بيـن القرض والبيع)، أو غرر: كما في (بعتك بتسـعة نقدً
أو نزاع: كـ(الجمع بين عقدين في محل واحد وزمن واحد). ومما يؤيد ذلك ما جاء في بعض طرق أو نزاع: كـ(الجمع بين عقدين في محل واحد وزمن واحد). ومما يؤيد ذلك ما جاء في بعض طرق 

نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين ٥/٤. نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين    (١)
التحوط في التمويل الإسلامي، ص١٥٦١٥٦. التحوط في التمويل الإسلامي، ص   (٢)

أخرجـه أحمـد ٤٣٢٤٣٢/٢، وأبـو داود (، وأبـو داود (٣٤٦١٣٤٦١)، والترمـذي ()، والترمـذي (١٢٣١١٢٣١)، والنسـائي ()، والنسـائي (٤٦٣٢٤٦٣٢)، وابـن حبـان - )، وابـن حبـان -  أخرجـه أحمـد    (٣)
حه الترمـذي وابن حبان، وقال الهيثمي  حه الترمـذي وابن حبان، وقال الهيثمي ، والحديث صحَّ الإحسـان (الإحسـان (١١٠٩١١٠٩)، مـن حديث أبي هريرة )، مـن حديث أبي هريرة ، والحديث صحَّ

في مجمع الزوائد في مجمع الزوائد ٨٥٨٥/٤: (رجال أحمد رجال الصحيح).: (رجال أحمد رجال الصحيح).
فتح القدير ٨٠٨٠/٦، الأم ، الأم ٧٨٧٨/٣، المغني ، المغني ٣٣٢٣٣٢/٦، المحلى ، المحلى ١٥١٥/٩. فتح القدير    (٤)

معالم السنن ٩٨٩٨/٥، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٢٣٥٢٣٥/٦. معالم السنن    (٥)

معالم السنن ٩٨٩٨/٥، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٤٤٤٤/١٠١٠. معالم السنن    (٦)
الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية ٥١٥١/٦، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١٤٨١٤٨/٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ١٣٥١٣٥/٣. الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية    (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٤٣٠٤
ا»(١)، أي أن اجتماع البيعتين يؤدي إلى الربا.، أي أن اجتماع البيعتين يؤدي إلى الربا. بَ ا، أَوِ الرِّ مَ هُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ ا»«مَ بَ ا، أَوِ الرِّ مَ هُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ الحديث: الحديث: «مَ
وبالنظر في المعاملة التي بين أيدينا فليس فيها إلا بيعة واحدة بثمن واحد، وليس فيها بيعتان، وبالنظر في المعاملة التي بين أيدينا فليس فيها إلا بيعة واحدة بثمن واحد، وليس فيها بيعتان، 

ولا مدخل للربا ولا للغرر فيها، ولا تؤدي إلى النزاع، والله أعلم.ولا مدخل للربا ولا للغرر فيها، ولا تؤدي إلى النزاع، والله أعلم.

نه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته  نه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ، وحسَّ أخرجه أبو داود (٣٤٦١٣٤٦١) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة ، وحسَّ أخرجه أبو داود (   (١)
.١٠٥٤١٠٥٤/٢



٣٠٥٣٠٥
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يعـدُّ التمويـل طويل الأجل أحد أساسـيات العمل المصرفي، ومن أهـم عقباته يعـدُّ التمويـل طويل الأجل أحد أساسـيات العمل المصرفي، ومن أهـم عقباته -كما تقدم- كما تقدم- 
تغير معدل الربح في السوق. وقد طرح عدد من المصارف الإسلامية بعض الحلول إلا أنها لا تخلو تغير معدل الربح في السوق. وقد طرح عدد من المصارف الإسلامية بعض الحلول إلا أنها لا تخلو 

من إشكالات شرعية. من إشكالات شرعية. 
وفيما يلي بيان أبرز هذه الحلول:وفيما يلي بيان أبرز هذه الحلول:

 -� O����	� -� 5$�	� ���� _* ��� �� �����$ ����	� C�B�	� :���� {�J�	� -� O����	� -� 5$�	� ���� _* ��� �� �����$ ����	� C�B�	� :���� {�J�	�

.��%�	� �R�	� -� ����	�$ L���	� C�B�	� ��;   .��%�	� �R�	� -� ����	�$ L���	� C�B�	� ��;   

وفي هذه الطريقة يتفق المصرف والعميل على هامش ربح أعلى مما في السوق، ويراعى فيه وفي هذه الطريقة يتفق المصرف والعميل على هامش ربح أعلى مما في السوق، ويراعى فيه 
الاحتيـاط لمصلحة المصـرف، ويلتزم المصرف بأن يخصم من قيمة الديـن ما زاد عن معدل الربح الاحتيـاط لمصلحة المصـرف، ويلتزم المصرف بأن يخصم من قيمة الديـن ما زاد عن معدل الربح 

في السوق. وقد أخذ بهذه الطريقة الهيئة الشرعية لبنك البلادفي السوق. وقد أخذ بهذه الطريقة الهيئة الشرعية لبنك البلاد(١).
ومستند جواز هذا الالتزام أمور؛ منها:ومستند جواز هذا الالتزام أمور؛ منها:

 : : ١- أن الأصـل فـي الشـروط فـي العقـود هـو الصحـة؛ لعمـوم قـول النبـي - أن الأصـل فـي الشـروط فـي العقـود هـو الصحـة؛ لعمـوم قـول النبـي
.(٢)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ «الْمُ

ين في حال تعجيل سـداده؛ لأن  ين في حال تعجيل سـداده؛ لأن - ولأن الالتـزام بالحـطِّ هنـا ليس من اشـتراط خصـم الدَّ ٢- ولأن الالتـزام بالحـطِّ هنـا ليس من اشـتراط خصـم الدَّ
ل السداد قبل حينه. ل السداد قبل حينه.الخصم يستحقه المدين ولو لم يعجِّ الخصم يستحقه المدين ولو لم يعجِّ

عالة، وهو نظير ترديد الأجر في  ا للعميل على الالتزام. فهو مـن باب الجِ عالة، وهو نظير ترديد الأجر في فالخصـم يعدُّ حافزً ا للعميل على الالتزام. فهو مـن باب الجِ فالخصـم يعدُّ حافزً
ا فلك نصف درهم.  تَه غدً طْ طْتَ الثوبَ اليوم فلك درهـم وإن خِ ا فلك نصف درهم. الإجـارة للتحفيـز، كأن يقول: إن خِ تَه غدً طْ طْتَ الثوبَ اليوم فلك درهـم وإن خِ الإجـارة للتحفيـز، كأن يقول: إن خِ

وقد نصَّ جمع من أهل العلم على صحتهوقد نصَّ جمع من أهل العلم على صحته(٣).

قرار الهيئة رقم (١٠١١٠١).). قرار الهيئة رقم (   (١)
أخرجـه الترمـذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبـو داود ()، وأبـو داود (٣١٢٠٣١٢٠)، وهـو حديـث صحيـح بمجمـوع طرقـه. تغليـق التعليـق )، وهـو حديـث صحيـح بمجمـوع طرقـه. تغليـق التعليـق  أخرجـه الترمـذي (   (٢)
٢٨٠٢٨٠/٣، فتـح البـاري ، فتـح البـاري ٤٥١٤٥١/٤، غـوث المكـدود ، غـوث المكـدود ٢٠٥٢٠٥/٢. وحسـنه الألباني فـي صحيح الجامـع الصغير . وحسـنه الألباني فـي صحيح الجامـع الصغير 

وزياداته وزياداته ١١٣٨١١٣٨/٢.
البحر الرائق ٣٥٣٥/٨، الكفاية ، الكفاية ٧١٧١/٨، المغني ، المغني ٣٣٤٣٣٤/٦، الفروع ، الفروع ٤٢٤٤٢٤/٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٣١١٣١١/٣. البحر الرائق    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٦٣٠٦
٣- وعلى فرض أنه من اشـتراط الخصم مقابل التعجيل، فليس في هذا الشـرط ما يمنع منه - وعلى فرض أنه من اشـتراط الخصم مقابل التعجيل، فليس في هذا الشـرط ما يمنع منه 
مـن نـصٍّ صحيح أو إجماع صريح، وليس من الربـا؛ لأن الربا زيادة مقابل التعجيل، ولو كان فيه ربا مـن نـصٍّ صحيح أو إجماع صريح، وليس من الربـا؛ لأن الربا زيادة مقابل التعجيل، ولو كان فيه ربا 
لحرم من دون شـرط كما أنَّ الزيادة مقابل التأخير تحرم ولو لم تكن مشـروطة في العقد. وليس فيه لحرم من دون شـرط كما أنَّ الزيادة مقابل التأخير تحرم ولو لم تكن مشـروطة في العقد. وليس فيه 

غرر؛ لأن الثمن يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.غرر؛ لأن الثمن يئول إلى العلم على وجه لا يؤدي إلى المنازعة.
:
�
�J	� kEH -� �<�q�o�:
�
�J	� kEH -� �<�q�o�

١- أن هـذا الالتزام يشـبه الالتـزام بخصم الدين عنـد التعجيل، وبصرف النظـر عن الحكم - أن هـذا الالتزام يشـبه الالتـزام بخصم الدين عنـد التعجيل، وبصرف النظـر عن الحكم 
ل)(١). عْ وتَعجَّ ل)الشرعي لذلك، فإنَّ عامة المجامع الفقهية المعاصرة على المنع من الالتزام بـ (ضَ عْ وتَعجَّ الشرعي لذلك، فإنَّ عامة المجامع الفقهية المعاصرة على المنع من الالتزام بـ (ضَ

ا مـن الشـركات لا تقبل بأن يسـجل عليها ربـحٌ أعلى مما في السـوق ولو التزم  ا مـن الشـركات لا تقبل بأن يسـجل عليها ربـحٌ أعلى مما في السـوق ولو التزم - أن كثيـرً ٢- أن كثيـرً
المصرف بالخصم، فهذا الإجراء غير مقبول من الناحية التسويقية.المصرف بالخصم، فهذا الإجراء غير مقبول من الناحية التسويقية.

.\��^�� \�6i$ #��I	� +�* k��6i' َّ�@ Le� ~��� :-/�0	� K�J�	�.\��^�� \�6i$ #��I	� +�* k��6i' َّ�@ Le� ~��� :-/�0	� K�J�	�

وفـي هـذه الطريقة إذا احتاجت شـركة إلـى تمويل طويـل الأجل فتبيع بعـض أصولها على وفـي هـذه الطريقة إذا احتاجت شـركة إلـى تمويل طويـل الأجل فتبيع بعـض أصولها على 
المصرف ثم تستأجرها منه إجارة منتهية بالتمليك، وتكون الأجرة متغيرة بحسب معدل المرابحات المصرف ثم تستأجرها منه إجارة منتهية بالتمليك، وتكون الأجرة متغيرة بحسب معدل المرابحات 

في السوق.في السوق.
وقد أخذ بهذه الطريقة العديد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية في البحرين ودبي وقد أخذ بهذه الطريقة العديد من الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية في البحرين ودبي 

وماليزيا.وماليزيا.
:
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ينـة)(٢)؛ لأنَّ التمليك يكون بحسـب القيمة الاسـمية ؛ لأنَّ التمليك يكون بحسـب القيمة الاسـمية  ا بمسـألة (عكـس العِ ينـة)- أن فيهـا شـبهً ا بمسـألة (عكـس العِ ١- أن فيهـا شـبهً
للأصول وزيادة أجرة تسـاوي معدل الربح؛ أي أن الأصول اشـتريت بثمن معجل وستنتقل ملكيتها للأصول وزيادة أجرة تسـاوي معدل الربح؛ أي أن الأصول اشـتريت بثمن معجل وستنتقل ملكيتها 
للبائع بالأجل بثمن أعلى، وكون المدة طويلة بين الشراء ثم البيع، بما يؤدي إلى تغير قيمة العين غير للبائع بالأجل بثمن أعلى، وكون المدة طويلة بين الشراء ثم البيع، بما يؤدي إلى تغير قيمة العين غير 
مؤثر؛ لأنَّ التمليك سـيكون بالقيمة الاسـمية، ولا يلتفت فيه إلى التغير في القيمة الحقيقية للأصل. مؤثر؛ لأنَّ التمليك سـيكون بالقيمة الاسـمية، ولا يلتفت فيه إلى التغير في القيمة الحقيقية للأصل. 
ا يضمن الأصول المملوكة لا يبعدها عن هذه الشبهة؛ فإنَّ المشتري -(الممول)-  ا يضمن الأصول المملوكة لا يبعدها عن هذه الشبهة؛ فإنَّ المشتري -(الممول)- وكون المالك أيضً وكون المالك أيضً

ينة يضمن العين خلال فترة تملكه لها قبل إعادة بيعها على البائع الأول(٣). ينة يضمن العين خلال فترة تملكه لها قبل إعادة بيعها على البائع الأولفي عكس العِ في عكس العِ

قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقم (٦٦٦٦/٢/٧) بشـأن البيع بالتقسـيط في دورته السـابعة، المعايير الشـرعية، ) بشـأن البيع بالتقسـيط في دورته السـابعة، المعايير الشـرعية،  قرار مجمع الفقه الإسـلامي رقم (   (١)
ص٢١٣٢١٣.

مة عند جمهور الفقهاء. الشرح  عكس العينة: أن يبيع سـلعة بثمن حالٍّ ثم يشـتريها بأكثر منه نسيئة. وهي محرَّ مة عند جمهور الفقهاء. الشرح   عكس العينة: أن يبيع سـلعة بثمن حالٍّ ثم يشـتريها بأكثر منه نسيئة. وهي محرَّ  (٢)
الكبير مع الإنصاف الكبير مع الإنصاف ١٩٦١٩٦/١١١١، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٣٠٣٠/٢٩٢٩.

في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص٣٩٥٣٩٥. في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٧٣٠٧المرابحة بربح متغيرالمرابحة بربح متغير    
؛ فقد يُجعل ضمان الأعيان المؤجرة  ؛ فقد يُجعل ضمان الأعيان المؤجرة - ولأنَّ تملك المصرف في كثير من الحالات صوريٌّ ٢- ولأنَّ تملك المصرف في كثير من الحالات صوريٌّ
؛  ؛ على المستأجر، وقد تكون تلك الأعيان مما لا يتصور تنازل الشركة المتمولة عن ملكيتها بأيِّ حالٍ على المستأجر، وقد تكون تلك الأعيان مما لا يتصور تنازل الشركة المتمولة عن ملكيتها بأيِّ حالٍ

كأن تكون مصانع يقوم عليها نشاط الشركة، ونحو ذلك.كأن تكون مصانع يقوم عليها نشاط الشركة، ونحو ذلك.
ر تطبيق هذه الطريقة في الشركات حديثة التأسيس التي لا يكون لديها أصول قابلة  ر تطبيق هذه الطريقة في الشركات حديثة التأسيس التي لا يكون لديها أصول قابلة - ويتعذَّ ٣- ويتعذَّ

للتأجير.للتأجير.
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وفـي هـذه الطريقة إذا احتاج العميل إلى تمويل طويل الأجـل، فيجري المصرف معه عملية وفـي هـذه الطريقة إذا احتاج العميل إلى تمويل طويل الأجـل، فيجري المصرف معه عملية 
تـورق بهامش الربح السـائد عنـد إجراء العملية على أن يكون السـداد خلال فتـرة قصيرة، فإذا حلَّ تـورق بهامش الربح السـائد عنـد إجراء العملية على أن يكون السـداد خلال فتـرة قصيرة، فإذا حلَّ 
الأجل سدد العميل من ماله الخاص ما يعادل قسط تلك الفترة من التمويل، وأما باقي الدين فيجري الأجل سدد العميل من ماله الخاص ما يعادل قسط تلك الفترة من التمويل، وأما باقي الدين فيجري 

عملية تورق أخر￯ من البنك بهامش الربح الجديد ويسدد بمبلغ التورق الثاني باقي الدين الأول.عملية تورق أخر￯ من البنك بهامش الربح الجديد ويسدد بمبلغ التورق الثاني باقي الدين الأول.
فلو أن عميلاً يحتاج إلى (فلو أن عميلاً يحتاج إلى (١٠٠١٠٠) يسددها على عشرة أقساط في عشر سنوات، ومعدل الربح ) يسددها على عشرة أقساط في عشر سنوات، ومعدل الربح 
فـي ذلـك الوقـت فـي ذلـك الوقـت ٥%، فيجري مع المصـرف عملية تورق يحـل فيها كامل الدين (%، فيجري مع المصـرف عملية تورق يحـل فيها كامل الدين (١٠٥١٠٥) بعد سـنة، ) بعد سـنة، 
ا إليها ربح  ا إليها ربح % من أصل الديـن مضافً فـإذا حـلَّ الأجل سـدد للمصرف (فـإذا حـلَّ الأجل سـدد للمصرف (١٥١٥) من ماله وهي تعـادل) من ماله وهي تعـادل١٠١٠% من أصل الديـن مضافً
السـنة، وأما الباقي وهو (السـنة، وأما الباقي وهو (٩٠٩٠) فيجري عملية تورق أخر￯ بمقدار المبلغ المتبقي ولمدة سنة بهامش ) فيجري عملية تورق أخر￯ بمقدار المبلغ المتبقي ولمدة سنة بهامش 
الربـح الجديـد في حينه ولنفرض أنه (الربـح الجديـد في حينه ولنفرض أنه (٤%) فيسـدد بالمبلغ الذي تحصل عليـه بالتورق الثاني الدينَ %) فيسـدد بالمبلغ الذي تحصل عليـه بالتورق الثاني الدينَ 
المستحق عليه بالتورق الأول، فيكون مدينًا بـ (المستحق عليه بالتورق الأول، فيكون مدينًا بـ (٩٤٩٤) تحل بعد سنة، وهكذا لبقية السنوات، وقد أخذ ) تحل بعد سنة، وهكذا لبقية السنوات، وقد أخذ 

بهذه الطريقة العديد من الهيئات الشرعيةبهذه الطريقة العديد من الهيئات الشرعية(١).
:
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ين الذي على العميـل بدين أكثر منه، يُتوصل إلى ذلك من خلال معاملة  ين الذي على العميـل بدين أكثر منه، يُتوصل إلى ذلك من خلال معاملة - أن فيهـا قلبًا للدَّ ١- أن فيهـا قلبًا للدَّ
غيـر مقصـودة لذاتها، يتحيل بها لبلوغ ذلك الغرض، وهذه المعاملـة غيـر مقصـودة لذاتها، يتحيل بها لبلوغ ذلك الغرض، وهذه المعاملـة -أعني الحيلة التي يتوصل بها أعني الحيلة التي يتوصل بها 
إلـى قلـب الدين بديـن أكثر منه- تكلم فيهـا أهل العلم. فنـصَّ فقهاء المالكية علـى تحريمها؛ لأنها إلـى قلـب الدين بديـن أكثر منه- تكلم فيهـا أهل العلم. فنـصَّ فقهاء المالكية علـى تحريمها؛ لأنها 
دْني أنظرك)(٢)؛ فإنَّ الدائن ما قبل بتمويـل المدين مرة أخر￯ عند حلول ؛ فإنَّ الدائن ما قبل بتمويـل المدين مرة أخر￯ عند حلول  دْني أنظرك)ذريعـة إلى ربا الجاهليـة (زِ ذريعـة إلى ربا الجاهليـة (زِ
، وهذه حقيقة:  ا وأبعد عنه أجلاً ، وهذه حقيقة: الدين إلا بشـرط أن يسـدد الدين الأول ويحل دين آخر أكثر منه قدرً ا وأبعد عنه أجلاً الدين إلا بشـرط أن يسـدد الدين الأول ويحل دين آخر أكثر منه قدرً

(أتقضي أم تربي؟).(أتقضي أم تربي؟).

مثل الهيئة الشرعية للبنك الأهلي، وبنك الجزيرة، وبنك دبي الإسلامي، وغيرها. مثل الهيئة الشرعية للبنك الأهلي، وبنك الجزيرة، وبنك دبي الإسلامي، وغيرها.   (١)
المنتقـى شـرح الموطـأ ١٦٥١٦٥/٤، شـرح الخرشـي على مختصـر خليل ، شـرح الخرشـي على مختصـر خليل ٧٦٧٦/٥، شـرح الزرقانـي على خليل ، شـرح الزرقانـي على خليل  المنتقـى شـرح الموطـأ    (٢)

٨١٨١/٥، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ١٠٠١٠٠/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ٢٣١٢٣١/٦، بلغة السالك ، بلغة السالك ٩٦٩٦/٣.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٠٨٣٠٨
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم قلب الدين على المدين المعسر، بل وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على تحريم قلب الدين على المدين المعسر، بل 
ا فقال: (وأما إذا كان هـذا هو المقصود -أي أن يزيد في الأجل أي أن يزيد في الأجل  ا فقال: (وأما إذا كان هـذا هو المقصود الواجـب إنظاره، وأما إذا كان موسـرً الواجـب إنظاره، وأما إذا كان موسـرً
لوا إليه بمعاملة أخر￯، فهذا تنازعَ فيه المتأخرون من المسلمين،  لوا إليه بمعاملة أخر￯، فهذا تنازعَ فيه المتأخرون من المسلمين، في مقابل زيادة الدين- ولكن توسَّ في مقابل زيادة الدين- ولكن توسَّ
وأمـا الصحابـة فلم يكن بينهم نزاعٌ أنَّ هذا محرم؛ فإنما الأعمـال بالنيات، والآثار عنهم بذلك كثيرة وأمـا الصحابـة فلم يكن بينهم نزاعٌ أنَّ هذا محرم؛ فإنما الأعمـال بالنيات، والآثار عنهم بذلك كثيرة 

مشهورة)مشهورة)(١). . 
ا لما أجمع  ا؛ اتباعً ين بدين أكثر منه ولو كان المدين موسـرً ا لما أجمع  ير￯ حرمة قلـب الدَّ ا؛ اتباعً ين بدين أكثر منه ولو كان المدين موسـرً فهـو فهـو  ير￯ حرمة قلـب الدَّ

عليه الصحابة؛ وإعمالاً للقاعدة الشرعية: (الأمور بمقاصدها). عليه الصحابة؛ وإعمالاً للقاعدة الشرعية: (الأمور بمقاصدها). 
ا  ين في كثير من الحالات يتم وفق عمليات صورية، فلا العميل يشـتري سـلعً ا - أنَّ قلب الدَّ ين في كثير من الحالات يتم وفق عمليات صورية، فلا العميل يشـتري سـلعً ٢- أنَّ قلب الدَّ
بالأجل ولا المصرف يقبض تلك السلع ويبيعها نيابة عنه؛ إذ كيف يستطيع المصرف أن يجري هذه بالأجل ولا المصرف يقبض تلك السلع ويبيعها نيابة عنه؛ إذ كيف يستطيع المصرف أن يجري هذه 
العمليـات المركبـة فـي مواعيدها وهو مرتبط بعقود مـن هذا النوع مع آلاف العملاء من الشـركات العمليـات المركبـة فـي مواعيدها وهو مرتبط بعقود مـن هذا النوع مع آلاف العملاء من الشـركات 

والأفراد وبالأخص حملة بطاقات الائتمان المدار؟والأفراد وبالأخص حملة بطاقات الائتمان المدار؟
والـذي يتمُّ في كثيـر من الحالات هو إعادة تقييـم الدين بناء على الأسـعار الجديدة. وعلى والـذي يتمُّ في كثيـر من الحالات هو إعادة تقييـم الدين بناء على الأسـعار الجديدة. وعلى 
ا بالأجل لصالح  ا بالأجل لصالح افتراض أحسـن الأحوال فإنَّ المصرف عند حلول الأجل يشـتري من نفسـه سـلعً افتراض أحسـن الأحوال فإنَّ المصرف عند حلول الأجل يشـتري من نفسـه سـلعً
ا بناء  ا بناء العميل بناءً على صحة تصرف الفضولي، وصحة تولي طرفي العقد، ثم يتوكل عنه في بيعها نقدً العميل بناءً على صحة تصرف الفضولي، وصحة تولي طرفي العقد، ثم يتوكل عنه في بيعها نقدً
قة من أقوالٍ متباينةٍ فخرجت بصورة لم يقل بها  ق. فالعملية ملفَّ قة من أقوالٍ متباينةٍ فخرجت بصورة لم يقل بها على صحة التوكيل في البيع في التورُّ ق. فالعملية ملفَّ على صحة التوكيل في البيع في التورُّ

أحدٌ من المتقدمين. أحدٌ من المتقدمين. 
والمتأمـل فـي الحلول المطروحة لتغير هامش الربح في عقـود التمويل طويل الأجل يلحظ والمتأمـل فـي الحلول المطروحة لتغير هامش الربح في عقـود التمويل طويل الأجل يلحظ 
دت الوسـائل- واحدة، وهي  دت الوسـائل- واحدة، وهي مـا فيها من التكلف والتعسـف، والنتيجة فـي نهاية المطاف -وإن تعدَّ مـا فيها من التكلف والتعسـف، والنتيجة فـي نهاية المطاف -وإن تعدَّ
ا، فـأي حيلة يراد منها  ا، فـأي حيلة يراد منها ربـط الربـح بمعدل الربح في السـوق. فإن كانت هذه الغاية غير مقبولة شـرعً ربـط الربـح بمعدل الربح في السـوق. فإن كانت هذه الغاية غير مقبولة شـرعً
م لمجرد صورته  ا؛ (فـإن الربا لم يحـرَّ ا وسـوءً م لمجرد صورته الوصـول إلـى هـذه الغاية فهي لا تزيـد الأمر إلا قبحً ا؛ (فـإن الربا لم يحـرَّ ا وسـوءً الوصـول إلـى هـذه الغاية فهي لا تزيـد الأمر إلا قبحً
ولفظـه، وإنمـا حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقـة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل ولفظـه، وإنمـا حرم لحقيقته ومعناه ومقصوده، وتلك الحقيقـة والمعنى والمقصود قائمة في الحيل 
المحرمة كقيامها في صريحه سواء بسواء)المحرمة كقيامها في صريحه سواء بسواء)(٢). وإن كانت تلك الغاية لا تتعارض مع مقاصد الشريعة، . وإن كانت تلك الغاية لا تتعارض مع مقاصد الشريعة، 

لِمَ التحايل والالتفاف لتحقيقها؟! لِمَ التحايل والالتفاف لتحقيقها؟!ولا تخالف نصوصها فَ ولا تخالف نصوصها فَ
تكلَّـف فيها بحيل  تكلَّـف فيها بحيل ومـا أجملَ ما ذكره شـيخ الإسـلام ابـن تيمية في مثل هذه المسـائل التي يُ ومـا أجملَ ما ذكره شـيخ الإسـلام ابـن تيمية في مثل هذه المسـائل التي يُ
 : : حمل عليها التشـديد في مسائل اجتهادية فألجأت القائل بها إلى استحلالها بالحيل، فيقول حمل عليها التشـديد في مسائل اجتهادية فألجأت القائل بها إلى استحلالها بالحيل، فيقول
(ولقـد تأملتُ أغلب ما أوقع الناسَ في الحيل فوجدتُه أحدَ شـيئين: إما ذنوب جوزوا عليها بتضييقٍ (ولقـد تأملتُ أغلب ما أوقع الناسَ في الحيل فوجدتُه أحدَ شـيئين: إما ذنوب جوزوا عليها بتضييقٍ 

.٤١٩٤١٩/٢٩٢٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (١)
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٣٥٢٣٥٢/١. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٠٩٣٠٩المرابحة بربح متغيرالمرابحة بربح متغير    
دْهم الحيلُ إلا بلاءً كما جر￯ لأصحاب  زِ دْهم الحيلُ إلا بلاءً كما جر￯ لأصحاب في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل فلم تَ زِ في أمورهم فلم يستطيعوا دفع هذا الضيق إلا بالحيل فلم تَ
ا مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم  ا مبالغة في التشديد لما اعتقدوه من تحريم الشارع فاضطرهم السبت... وهذا الذنب ذنب عملي، وإمَّ السبت... وهذا الذنب ذنب عملي، وإمَّ
هذا الاعتقاد إلى الاسـتحلال بالحيل، وهذا من خطأ الاجتهاد؛ وإلا فمنِ اتَّقى الله وأخذ ما أحلَّ له هذا الاعتقاد إلى الاسـتحلال بالحيل، وهذا من خطأ الاجتهاد؛ وإلا فمنِ اتَّقى الله وأخذ ما أحلَّ له 
ا. فإنه سـبحانه لم يجعل علينا في  ه إلى الحيل المبتدعة أبدً جُ ا. فإنه سـبحانه لم يجعل علينا في وأد￯َّ مـا وجـب عليه؛ فـإنَّ الله لا يُحوِ ه إلى الحيل المبتدعة أبدً جُ وأد￯َّ مـا وجـب عليه؛ فـإنَّ الله لا يُحوِ
ين من حرجٍ وإنما بعث نبينا  بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول: هو الظلم. والسبب  بالحنيفية السمحة. فالسبب الأول: هو الظلم. والسبب  ين من حرجٍ وإنما بعث نبينا الدِّ الدِّ

الثانـي: هو عدم العلم. والظلم والجهل هما وصفٌ للإنسـان المذكـور في قوله: الثانـي: هو عدم العلم. والظلم والجهل هما وصفٌ للإنسـان المذكـور في قوله: ثن   ½   ¾¿   ثن   ½   ¾¿   
Ã   Â   Á   ÀثمÃ   Â   Á   Àثم(١).

وأصل هذا: وأصل هذا: أن الله سـبحانه إنما حرم علينا المحرمات كـ(الميسـر والربا) وما يدخل فيهما أن الله سـبحانه إنما حرم علينا المحرمات كـ(الميسـر والربا) وما يدخل فيهما 
من بيوع الغرر وغيره؛ لما في ذلك من المفاسـد التي نبَّه الله عليها ورسـولُه بقوله سـبحانه: من بيوع الغرر وغيره؛ لما في ذلك من المفاسـد التي نبَّه الله عليها ورسـولُه بقوله سـبحانه: ثن   !   ثن   !   
   0   /   .   -   ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   0   /   .   -   ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "

21   3   4   5 ثم21   3   4   5 ثم(٢). . 

ـدةُ بيع الغرر هي كونُه  ـدةُ بيع الغرر هي كونُه أن الميسـر يوقِعُ العداوة والبغضاء... وإذا كانت مفسَ فأخبر سـبحانه: فأخبر سـبحانه: أن الميسـر يوقِعُ العداوة والبغضاء... وإذا كانت مفسَ
ةَ العـداوة والبغضاء وأكل الأمـوال بالباطل: فمعلـومٌ أنَّ هذه المفسـدة إذا عارضتها المصلحة  ةَ العـداوة والبغضاء وأكل الأمـوال بالباطل: فمعلـومٌ أنَّ هذه المفسـدة إذا عارضتها المصلحة مظِنَّـ مظِنَّـ
الراجحـة قدمت عليهـا.. فالضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشـدُّ عليهـم مما قد يتخوف الراجحـة قدمت عليهـا.. فالضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشـدُّ عليهـم مما قد يتخوف 
فيها من تباغض وأكل مال بالباطل.. والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا فيها من تباغض وأكل مال بالباطل.. والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا 

م؛ فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟!)(٣). .  م؛ فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟!)عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرَّ عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرَّ
ا وباطنًا، وصلى الله  ا وظاهرً ا وباطنًا، وصلى الله وبهـذا الكلام النفيس نختم هذا البحث. والحمد لله أولاً وآخرً ا وظاهرً وبهـذا الكلام النفيس نختم هذا البحث. والحمد لله أولاً وآخرً

وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

سورة الأحزاب، الآية: ٧٢٧٢. سورة الأحزاب، الآية:    (١)
سورة المائدة، الآية: ٩١٩١. سورة المائدة، الآية:    (٢)

.٤٥٤٥/٢٩٢٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٣)





٣١١٣١١

ها في النقاط الآتية: زُ ها في النقاط الآتية:وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأُوجِ زُ وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأُوجِ
١- لا يشـترط فـي البيـع انتفاء مطلـق الجهالة، وإنما الشـرط انتفاء الجهالة التـي تؤدي إلى - لا يشـترط فـي البيـع انتفاء مطلـق الجهالة، وإنما الشـرط انتفاء الجهالة التـي تؤدي إلى 

النزاع.النزاع.
٢- العلـم بالثمـن قد يكـون بتحديده في العقـد، وقد يكـون بالاتفاق على طريقـة منضبطة - العلـم بالثمـن قد يكـون بتحديده في العقـد، وقد يكـون بالاتفاق على طريقـة منضبطة 

لاحتسابه لا تؤدي إلى المنازعة والاختلاف.لاحتسابه لا تؤدي إلى المنازعة والاختلاف.
ا  ا - يجوز الاتفاق في المرابحة في البيع الآجل، على أن يكون الثمن هو سعر التكلفة، مضافً ٣- يجوز الاتفاق في المرابحة في البيع الآجل، على أن يكون الثمن هو سعر التكلفة، مضافً

إليه ربحٌ غيرُ ثابتٍ يتفق العاقدان على طريقة منضبطة لاحتسابه؛ ومن الطرق المنضبطة:إليه ربحٌ غيرُ ثابتٍ يتفق العاقدان على طريقة منضبطة لاحتسابه؛ ومن الطرق المنضبطة:
أن يربط بمعدل الربح السائد في السوق عند سداد الثمن كاملاً أو عند سداد  أن يربط بمعدل الربح السائد في السوق عند سداد الثمن كاملاً أو عند سداد أ-  أ- 

كل قسط.كل قسط.
أن يربط بمتوســط معدل الربح الســائد في الســوق خلال فترة سداد الثمن  أن يربط بمتوســط معدل الربح الســائد في الســوق خلال فترة سداد الثمن ب-  ب- 

، أو خلال فترة سداد كل قسط. ، أو خلال فترة سداد كل قسط.كاملاً كاملاً
أن يربط بربح جهة معتمدة مثل معدل ربح صندوق حكومي يبيع بالأجل. أن يربط بربح جهة معتمدة مثل معدل ربح صندوق حكومي يبيع بالأجل.ج-  ج- 

٤- الأصل في العقود الصحة، ولا دليل على المنع من المرابحة بربح مرتبط بمؤشر منضبط - الأصل في العقود الصحة، ولا دليل على المنع من المرابحة بربح مرتبط بمؤشر منضبط 
معلوم.معلوم.

ا على صحة النكاح بمهر  ا على صحة النكاح بمهر - يجوز البيع بسعر المثل، أو بما ينقطع به السعر في السوم؛ قياسً ٥- يجوز البيع بسعر المثل، أو بما ينقطع به السعر في السوم؛ قياسً
المثل، والرضاع بأجر المثل. ويقاس عليهما المرابحة في البيع الآجل بربح المثل.المثل، والرضاع بأجر المثل. ويقاس عليهما المرابحة في البيع الآجل بربح المثل.

٦- يجوز البيع بالثمن الذي باع به طرف ثالث، وإن لم يعلم العاقدان عند العقد ذلك الثمن، - يجوز البيع بالثمن الذي باع به طرف ثالث، وإن لم يعلم العاقدان عند العقد ذلك الثمن، 
بشـرط أن يكون الطرف الثالث ممن يعتبر تقديره للثمن في السـوق؛ لأن الثمن يئول إلى العلم على بشـرط أن يكون الطرف الثالث ممن يعتبر تقديره للثمن في السـوق؛ لأن الثمن يئول إلى العلم على 
وجه لا يؤدي إلى المنازعة. ويقاس عليه المرابحة بربح المثل في المستقبل؛ لأن الثمن يئول كذلك وجه لا يؤدي إلى المنازعة. ويقاس عليه المرابحة بربح المثل في المستقبل؛ لأن الثمن يئول كذلك 

إلى العلم من غير نزاع.إلى العلم من غير نزاع.
٧- يجـوز البيع بالرقم؛ أي بالثمن المكتوب على السـلعة وإن لـم يعلم به العاقدان، إذا كان - يجـوز البيع بالرقم؛ أي بالثمن المكتوب على السـلعة وإن لـم يعلم به العاقدان، إذا كان 

الذي يضع الرقم جهة معتبرة كالدولة.الذي يضع الرقم جهة معتبرة كالدولة.
٨- يجوز أن يبيع كمية مجهولة من سلعة معلومة متماثلة الأجزاء بتحديد سعر الوحدة منها. - يجوز أن يبيع كمية مجهولة من سلعة معلومة متماثلة الأجزاء بتحديد سعر الوحدة منها. 

ومنه: أن يبيع من الصبرة كل قفيز بدرهم.ومنه: أن يبيع من الصبرة كل قفيز بدرهم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣١٢٣١٢
٩-من الصور التي نصَّ أهل العلم على جوازها أن يبيع السلعة ويجعل الثمن نفقة المشتري -من الصور التي نصَّ أهل العلم على جوازها أن يبيع السلعة ويجعل الثمن نفقة المشتري 
على البائع أو ولده أو زوجته ونحوهم مدة معلومة؛ كشهر أو سنة ونحو ذلك. ويقاس عليها المرابحة على البائع أو ولده أو زوجته ونحوهم مدة معلومة؛ كشهر أو سنة ونحو ذلك. ويقاس عليها المرابحة 
بربح متغير؛ فإنَّ الثمن فيهما قد يزيدُ وقد ينقص؛ ولكنه يعلم بالعادة أو بالعرف ولا مجال للنزاع فيه.بربح متغير؛ فإنَّ الثمن فيهما قد يزيدُ وقد ينقص؛ ولكنه يعلم بالعادة أو بالعرف ولا مجال للنزاع فيه.
١٠١٠- من الصور التي نصَّ أهلُ العلم على جوازها: السلم في سلع موصوفة من غير أن تحدد - من الصور التي نصَّ أهلُ العلم على جوازها: السلم في سلع موصوفة من غير أن تحدد 
كميتها وإنما تتحدد بناءً على سـعرها في السـوق وقت التسـليم، ومن تطبيقاتـه المعاصرة: بطاقات كميتها وإنما تتحدد بناءً على سـعرها في السـوق وقت التسـليم، ومن تطبيقاتـه المعاصرة: بطاقات 

الاتصال والوقود مسبقة الدفع. ويقاس عليه المرابحة بربح المثل وقت التسليم.الاتصال والوقود مسبقة الدفع. ويقاس عليه المرابحة بربح المثل وقت التسليم.
ـا على  ـا على - تجوز الإجارة بأجرة متغيرة مربوطة بالعرف أو بالعادة أو بمؤشـر منضبط؛ قياسً ١١١١- تجوز الإجارة بأجرة متغيرة مربوطة بالعرف أو بالعادة أو بمؤشـر منضبط؛ قياسً

جواز استئجار الظِّئر بطعامها وكسوتها.جواز استئجار الظِّئر بطعامها وكسوتها.
١٢١٢- المرابحة بربح متغير تختلف عن القرض الربوي في أمرين؛ - المرابحة بربح متغير تختلف عن القرض الربوي في أمرين؛ الأول: الأول: أن القرض الربوي أن القرض الربوي 
مبادلة نقد بنقد والمرابحة مبادلة سلعة بنقد. مبادلة نقد بنقد والمرابحة مبادلة سلعة بنقد. والثاني: والثاني: أن القرض الربوي يزيد فيه الدين بعد استقراره أن القرض الربوي يزيد فيه الدين بعد استقراره 
فـي ذمة المدين في حال تأخره عن السـداد. وفـي المرابحة بربح متغير لا يزيد الدين بعد اسـتقراره فـي ذمة المدين في حال تأخره عن السـداد. وفـي المرابحة بربح متغير لا يزيد الدين بعد اسـتقراره 

بحسب سعر السوق وقت السداد. وأي زيادة بعد استقرار الثمن وتحديده فهي من الربا المحرم.بحسب سعر السوق وقت السداد. وأي زيادة بعد استقرار الثمن وتحديده فهي من الربا المحرم.
١٣١٣- ليـس فـي المرابحة بربـح متغير غـرر؛ لأنَّ الجهالة التي فيه لا تؤدي إلـى النزاع؛ ولأنَّ - ليـس فـي المرابحة بربـح متغير غـرر؛ لأنَّ الجهالة التي فيه لا تؤدي إلـى النزاع؛ ولأنَّ 
الحاجة داعية إليها، وفيها مصلحة للطرفين. وما فيها من غرر فهو يسير؛ لأنَّ المتغير هو بعض الربح الحاجة داعية إليها، وفيها مصلحة للطرفين. وما فيها من غرر فهو يسير؛ لأنَّ المتغير هو بعض الربح 

فقط.فقط.
؛ لأنَّ الوفاء فيها يكون بالربح المعتاد في السوق. ؛ لأنَّ الوفاء فيها يكون بالربح المعتاد في السوق.- ليس في المرابحة بربح متغير غبنٌ ١٤١٤- ليس في المرابحة بربح متغير غبنٌ

١٥١٥- لا تدخـل المرابحـة بربح متغير في النهي عن البيعتيـن في بيعة؛ لأنها بيعة واحدة بثمن - لا تدخـل المرابحـة بربح متغير في النهي عن البيعتيـن في بيعة؛ لأنها بيعة واحدة بثمن 
واحد يتحدد في المآل.واحد يتحدد في المآل.

١٦١٦- مـن الحلـول المطروحة لعقـود التمويل طويلة الأجـل: المرابحة المتجـددة، وإجارة - مـن الحلـول المطروحة لعقـود التمويل طويلة الأجـل: المرابحة المتجـددة، وإجارة 
العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك بأجرة متغيرة، والتزام الدائن بالخصم في حال التزام المدين العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك بأجرة متغيرة، والتزام الدائن بالخصم في حال التزام المدين 

بالسداد في الوقت المحدد، وكل هذه الحلول لا تخلو من شبهة شرعية.بالسداد في الوقت المحدد، وكل هذه الحلول لا تخلو من شبهة شرعية.
١٧١٧- يلزم البائع في المرابحة الإفصاح عن سعر التكلفة بدقة، وألاَّ يضيف إليه ما ليس منه.- يلزم البائع في المرابحة الإفصاح عن سعر التكلفة بدقة، وألاَّ يضيف إليه ما ليس منه.



(١) 	0-"��� V-�
DI� zF) 	0-"��� V-�
DI� zF

�� � َّ��� 
�

	


���
��� ������� ��Q�f��� �!���� P��V�� ��bf$�

�٢٠١١ -45١ ٤٣٣ ���





٣١٥٣١٥

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

زةٌ عن حقِّ الانتفاع العقاري حقيقته وأحكامه، وقد قسـمتها إلى المباحث  زةٌ عن حقِّ الانتفاع العقاري حقيقته وأحكامه، وقد قسـمتها إلى المباحث فهذه دراسـةٌ موجَ فهذه دراسـةٌ موجَ
الأربعة الآتية:الأربعة الآتية:

المبحث الأول: المبحث الأول: التعريف بحقِّ الانتفاعِ العقاري.التعريف بحقِّ الانتفاعِ العقاري.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: التوصيف الشرعي لحقِّ الانتفاع العقاري.التوصيف الشرعي لحقِّ الانتفاع العقاري.

المبحث الثالث: المبحث الثالث: المعاوضة على حقِّ الانتفاع العقاري.المعاوضة على حقِّ الانتفاع العقاري.
المبحث الرابع: المبحث الرابع: تطبيقات على المعاوضة على حقِّ الانتفاع العقاري.تطبيقات على المعاوضة على حقِّ الانتفاع العقاري.

لَل، ويوفقنا لما يُرضيه من القول والعمل. لَل، ويوفقنا لما يُرضيه من القول والعمل.أسأل الله أن يجنِّبنا الزَّ أسأل الله أن يجنِّبنا الزَّ





٣١٧٣١٧
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، من  ةِ معانٍ دَّ ل في اللغة لعِ ا، وقد اسـتُعمِ وقً قُ ا وحُ ăق قُّ حَ ، ويَحُ قُّ قَّ الشـيءُ يَحِ ، من مصدر حَ ةِ معانٍ دَّ ل في اللغة لعِ ا، وقد اسـتُعمِ وقً قُ ا وحُ ăق قُّ حَ ، ويَحُ قُّ قَّ الشـيءُ يَحِ الحق: الحق: مصدر حَ
أبرزها ما يليأبرزها ما يلي(١): : 

١- الواجب، ومنه قوله تعالى: - الواجب، ومنه قوله تعالى: ثن   }   |   {   ~   ے   ¡   ثمثن   }   |   {   ~   ے   ¡   ثم(٢)؛ أي: واجبًا.؛ أي: واجبًا.
٢- الأمـر الثابـت الموجـود، ومنـه قولـه تعالـى: - الأمـر الثابـت الموجـود، ومنـه قولـه تعالـى: ثن   !   "   #   $   %   &   '   ثن   !   "   #   $   %   &   '   

ا.  ا ثابتًا موجودً ا. ؛ أي: وجدناه أمرً ا ثابتًا موجودً )   (   *   +   ,      ثم)   (   *   +   ,      ثم(٣)؛ أي: وجدناه أمرً

٣- الملك والمال.- الملك والمال.
٤- الاختصاص بالشيء من غير مشاركة، يقال: فلانٌ أحقُّ بماله؛ أي: لا حقَّ لغيره فيه- الاختصاص بالشيء من غير مشاركة، يقال: فلانٌ أحقُّ بماله؛ أي: لا حقَّ لغيره فيه(٤). . 

تعريف الحق في الاصطلاح الفقهي:تعريف الحق في الاصطلاح الفقهي:
مين بمفهومٍ خاصٍّ به، وإنما اسـتعملوه على  مين بمفهومٍ خاصٍّ به، وإنما اسـتعملوه على لـم يحـظَ مصطلَح (الحق) عند الفقهـاء المتقدِّ لـم يحـظَ مصطلَح (الحق) عند الفقهـاء المتقدِّ
رين وضعوا  رين وضعوا ، ثم إنَّ الفقهاء المتأخِّ دقِ والحكم(٥)، ثم إنَّ الفقهاء المتأخِّ ل بمعنى الواجبِ والصِّ دقِ والحكمنحو معانِيهِ اللُّغوية، فاستُعمِ ل بمعنى الواجبِ والصِّ نحو معانِيهِ اللُّغوية، فاستُعمِ
ا به، ومـن أبرز تعريفاتـه ما ذكره الشـيخ مصطفى الزرقـا  بقوله: «الحق:  بقوله: «الحق:  ăـا خاص ا به، ومـن أبرز تعريفاتـه ما ذكره الشـيخ مصطفى الزرقـا لـه مصطلحً ăـا خاص لـه مصطلحً

، وأقربها بيانًا لجوهره. ، وأقربها بيانًا لجوهره.. وهو من أدقِّ تعريفاتِ الحقِّ ا»(٦). وهو من أدقِّ تعريفاتِ الحقِّ لطةً أو تكليفً رُ به الشرعُ سُ ا»اختصاصٌ يقرِّ لطةً أو تكليفً رُ به الشرعُ سُ اختصاصٌ يقرِّ
؛ كميـاه الأنهـارِ والـكلأ، ونحوهـا. وقيدُ  ؛ كميـاه الأنهـارِ والـكلأ، ونحوهـا. وقيدُ فقولـه: (اختصـاص)، يخـرج بـه الأمـورُ المباحةُ فقولـه: (اختصـاص)، يخـرج بـه الأمـورُ المباحةُ
 ، ؛ كاختصاص الغاصبِ بالمال المغصوبِ ، (الشـرع): يخرج به الاختصاصُ الذي لا يعترف به الشرعُ ؛ كاختصاص الغاصبِ بالمال المغصوبِ (الشـرع): يخرج به الاختصاصُ الذي لا يعترف به الشرعُ

معجم مقاييس اللغة ١٥١٥/٢، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص١١٢٩١١٢٩. معجم مقاييس اللغة    (١)
سورة الروم، الآية: ٤٧٤٧. سورة الروم، الآية:    (٢)

سورة الأعراف، الآية: ٤٤٤٤. سورة الأعراف، الآية:    (٣)
تهذيب اللغة ٢٤١٢٤١/٣، تاج العروس ، تاج العروس ١٦٦١٦٦/٢٥٢٥، المعجم الوسيط ، المعجم الوسيط ١٨٧١٨٧/١. تهذيب اللغة    (٤)

ينظر: الأم ٢١٢٢١٢/١، الأحكام السلطانية، ص، الأحكام السلطانية، ص١١١١١١، الفروق ، الفروق ١٤٠١٤٠/١. ينظر: الأم    (٥)
المدخل الفقهي ١٠١٠/٣. المدخل الفقهي    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣١٨٣١٨
 ، ، وما تكون على أعيانٍ كحقِّ الملكيَّةِ ، وقوله: (سـلطة): تشمل ما تكون على شـخصٍ كحقِّ الحضانةِ ، وما تكون على أعيانٍ كحقِّ الملكيَّةِ وقوله: (سـلطة): تشمل ما تكون على شـخصٍ كحقِّ الحضانةِ
ه؛ كقيام الأجيرِ بعمله.  ، أم غيرَ ا): يشمل أيَّ التزامٍ على الإنسان؛ سواءٌ أكان ماليăا كوفاء الدينِ ه؛ كقيام الأجيرِ بعمله. (أو تكليفً ، أم غيرَ ا): يشمل أيَّ التزامٍ على الإنسان؛ سواءٌ أكان ماليăا كوفاء الدينِ (أو تكليفً
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ل به الإنسـان إلى مطلوبه، وهو  ع، وهو الخيرُ وما يتوصَّ ل به الإنسـان إلى مطلوبه، وهو مصدر انتفع، مـن النَّفْ ع، وهو الخيرُ وما يتوصَّ الانتفـاع لغـة: الانتفـاع لغـة: مصدر انتفع، مـن النَّفْ
، والانتفاع: الوصول إلى المنفعة(١). ، والانتفاع: الوصول إلى المنفعةضدُّ الشرِّ ضدُّ الشرِّ

عِ في اسـتعمال العينِ واسـتغلالها ما دامـت قائمةً على حالها،  عِ في اسـتعمال العينِ واسـتغلالها ما دامـت قائمةً على حالها، «هو: حقُّ المنتفِ ـا: «هو: حقُّ المنتفِ ـا: واصطلاحً واصطلاحً
.(٢)« »وإن لم تكن رقبتُها مملوكةً وإن لم تكن رقبتُها مملوكةً

ـرف بأنه «حقُّ الشـخصِ فـي الحصول على المنفعةِ العرضية، المسـتفادةِ مـن العين غيرِ  ـرف بأنه «حقُّ الشـخصِ فـي الحصول على المنفعةِ العرضية، المسـتفادةِ مـن العين غيرِ وعُ وعُ
ةٍ معيَّنة»(٣). .  ةٍ معيَّنة»المملوكةِ له، بحيث يكون له حقُّ الاستعمالِ والاستئثارِ بالمنفعة لمدَّ المملوكةِ له، بحيث يكون له حقُّ الاستعمالِ والاستئثارِ بالمنفعة لمدَّ

؛ فقد يملك حقَّ  لكيَّةِ حقِّ الانتفـاعِ وملكيَّةِ الرقبةِ ين التفرقةُ بين مِ ـظ مـن هذين التعريفَ ؛ فقد يملك حقَّ ويلاحَ لكيَّةِ حقِّ الانتفـاعِ وملكيَّةِ الرقبةِ ين التفرقةُ بين مِ ـظ مـن هذين التعريفَ ويلاحَ
ا لملكيَّتِه للرقبة. ا لحقِّ الانتفاع تبعً ، وقد يكون مالكُ الرقبةِ مالكً ا لملكيَّتِه للرقبة.الانتفاع مَن لا يملك الرقبةَ ا لحقِّ الانتفاع تبعً ، وقد يكون مالكُ الرقبةِ مالكً الانتفاع مَن لا يملك الرقبةَ

، من بيعٍ  ، من بيعٍ ويشـمل حـقُّ الانتفـاعِ المنفعةَ التـي يحصل عليها الإنسـانُ عـن طريق المعاوضـةِ ويشـمل حـقُّ الانتفـاعِ المنفعةَ التـي يحصل عليها الإنسـانُ عـن طريق المعاوضـةِ
ةِ  ةِ وإجـارة، والتـي يحصل عليهـا عن طريق التبـرع، من وصيـةٍ وإعارة، أو عـن طريق الإباحـةِ العامَّ وإجـارة، والتـي يحصل عليهـا عن طريق التبـرع، من وصيـةٍ وإعارة، أو عـن طريق الإباحـةِ العامَّ

 . .(٤) ةِ ةِأو الخاصَّ أو الخاصَّ
الفرق بين حق الانتفاع وملك المنفعة: الفرق بين حق الانتفاع وملك المنفعة: 

لأهل العلم اتجاهانِ في ذلك: لأهل العلم اتجاهانِ في ذلك: 
؛  لان بمعنًى واحدٍ ؛ ؛ بعدم التفريق بينهما، وقالوا: إنهما يُسـتعمَ لان بمعنًى واحدٍ الاتجاه الأول: الاتجاه الأول: وهو للحنفيةوهو للحنفية(٥)؛ بعدم التفريق بينهما، وقالوا: إنهما يُسـتعمَ
ا؛ فإنه يملك المنفعةَ فضلاً  ، كمن اشـتر￯ دارً ةِ ا؛ فإنه يملك المنفعةَ فضلاً لأنَّ حـقَّ الانتفاع قد يكون نتيجةً لثبوت الملكيَّةِ التامَّ ، كمن اشـتر￯ دارً ةِ لأنَّ حـقَّ الانتفاع قد يكون نتيجةً لثبوت الملكيَّةِ التامَّ
، وملكية المنفعة دون الرقبة، كمن  ، وملكية المنفعة دون الرقبة، كمن عـن الرقبة، وقد يكون حقُّ الانتفاع نتيجةً لثبوت الملكيَّةِ الناقصةِ عـن الرقبة، وقد يكون حقُّ الانتفاع نتيجةً لثبوت الملكيَّةِ الناقصةِ
ها، ولكلِّ مالكٍ للمنفعة في الحالتين حقُّ الانتفاعِ بملكه، وقد  ا؛ فإنه يملك المنفعةَ وحدَ ها، ولكلِّ مالكٍ للمنفعة في الحالتين حقُّ الانتفاعِ بملكه، وقد استأجر دارً ا؛ فإنه يملك المنفعةَ وحدَ استأجر دارً

يكون حقُّ الانتفاعِ نتيجةَ الإباحة، فيحقُّ للمباح له أن ينتفع بما أُبيح له الانتفاعُ بهيكون حقُّ الانتفاعِ نتيجةَ الإباحة، فيحقُّ للمباح له أن ينتفع بما أُبيح له الانتفاعُ به(٦).

لسان العرب ٣٥٨٣٥٨/٨، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٣١٨٣١٨. .  لسان العرب    (١)
مرشد الحيران: المادة (١٣١٣). ).  مرشد الحيران: المادة (   (٢)

الاعتياض عن حق الانتفاع، لشبير، ص٩. .  الاعتياض عن حق الانتفاع، لشبير، ص   (٣)
المرجع السابق، ص٩. .  المرجع السابق، ص   (٤)

ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص٣٥٣٣٥٣. ينظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص   (٥)
الاعتياض عن حق الانتفاع، ص٨. .  الاعتياض عن حق الانتفاع، ص   (٦)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣١٩٣١٩حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (١)    
ه: التفريقُ  فادُ ه: التفريقُ وهو اتجاهُ جمهورِ الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة)؛ ومَ فادُ الاتجاه الثاني: الاتجاه الثاني: وهو اتجاهُ جمهورِ الفقهاء (المالكية، والشافعية، والحنابلة)؛ ومَ
ا من له  لكِ المنفعةِ وحقِّ الانتفاع؛ فـإنَّ مالك المنفعةِ ينصرف لمن يملك المعاوضةَ عليها، أمَّ ا من له بيـن مِ لكِ المنفعةِ وحقِّ الانتفاع؛ فـإنَّ مالك المنفعةِ ينصرف لمن يملك المعاوضةَ عليها، أمَّ بيـن مِ
حـقُّ الانتفاع، فلا يملك المعاوضةَ عليها، وهذا ما يظهر من نصوصِ فقهائِهم؛ قال القرافي: (الفرق حـقُّ الانتفاع، فلا يملك المعاوضةَ عليها، وهذا ما يظهر من نصوصِ فقهائِهم؛ قال القرافي: (الفرق 
الثلاثون: بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة؛ فتمليك الانتفاع نريد به: أن يباشـر الثلاثون: بين قاعدة تمليك الانتفاع وبين قاعدة تمليك المنفعة؛ فتمليك الانتفاع نريد به: أن يباشـر 
ه من الانتفاع بعوضٍ  ن غيرُ ، فيباشر بنفسه، ويمكَّ ه من الانتفاع بعوضٍ هو بنفسـه فقط، وتمليك المنفعة: هو أعمُّ وأشـملُ ن غيرُ ، فيباشر بنفسه، ويمكَّ هو بنفسـه فقط، وتمليك المنفعة: هو أعمُّ وأشـملُ

كالإجارة، وبغير عوض كالعارية. كالإجارة، وبغير عوض كالعارية. 
مثال الأول: مثال الأول: سكنى الدار والخوانك والرباط.. فله أن ينتفع بنفسه فقط، ولو حاول أن يؤاجر سكنى الدار والخوانك والرباط.. فله أن ينتفع بنفسه فقط، ولو حاول أن يؤاجر 
، امتنع ذلك، وكذلك  قِ المعاوضاتِ ، امتنع ذلك، وكذلك بيتَ المدرسـة، أو يسـكن غيره، أو يعاوض عليه بطريقٍ من طُرُ قِ المعاوضاتِ بيتَ المدرسـة، أو يسـكن غيره، أو يعاوض عليه بطريقٍ من طُرُ
ا أو استعارها، فله أن يؤاجرها من  نِ استأجر دارً مَ ؛ فكَ ا مالكُ المنفعةِ ا أو استعارها، فله أن يؤاجرها من بقيَّةُ النظائرِ المذكورة معه. وأمَّ نِ استأجر دارً مَ ؛ فكَ ا مالكُ المنفعةِ بقيَّةُ النظائرِ المذكورة معه. وأمَّ

كِ في أملاكهم)(١). فَ الملاَّ ف في هذه المنفعة تصرُّ ، ويتصرَّ كِ في أملاكهم)غيره، أو يُسكنه بغير عوضٍ فَ الملاَّ ف في هذه المنفعة تصرُّ ، ويتصرَّ غيره، أو يُسكنه بغير عوضٍ
، كالمستعير، والعبد الذي أوصى بمنفعته  ، كالمستعير، والعبد الذي أوصى بمنفعته وقال السـيوطي: (وقد يملك الانتفاعَ دون المنفعةِ وقال السـيوطي: (وقد يملك الانتفاعَ دون المنفعةِ
، فله الإجارة والإعارة، ومن ملك الانتفاع فليس له  ةَ حياةِ الموصى له... وكل مَن ملك المنفعـةَ ، فله الإجارة والإعارة، ومن ملك الانتفاع فليس له مـدَّ ةَ حياةِ الموصى له... وكل مَن ملك المنفعـةَ مـدَّ

ا، ولا الإعارة على الأصح)(٢). ا، ولا الإعارة على الأصح)الإجارة قطعً الإجارة قطعً
؛ فالأول: يملك  رُ ، وتمليك الانتفاع شـيءٌ آخَ ؛ فالأول: يملك وقـال ابن القيم: (فائدة: تمليك المنفعةِ شـيءٌ رُ ، وتمليك الانتفاع شـيءٌ آخَ وقـال ابن القيم: (فائدة: تمليك المنفعةِ شـيءٌ
الانتفـاع والمعاوضـة، والثانـي: يملك به الانتفـاع دون المعاوضة، وعليها إجارة ما اسـتأجره؛ لأنه الانتفـاع والمعاوضـة، والثانـي: يملك به الانتفـاع دون المعاوضة، وعليها إجارة ما اسـتأجره؛ لأنه 
ع، فإنه لم يملكه، وإنما ملك أن ينتفع به، وكذلك إجارة  ع، فإنه لم يملكه، وإنما ملك أن ينتفع به، وكذلك إجارة ملك المنفعة، بخلاف المعاوضة على البُضْ ملك المنفعة، بخلاف المعاوضة على البُضْ
مـا ملـك أن ينتفع به من الحقوق؛ كالجلوس بالرحاب، وبيوت المـدارس، والربط، ونحو ذلك، لا مـا ملـك أن ينتفع به من الحقوق؛ كالجلوس بالرحاب، وبيوت المـدارس، والربط، ونحو ذلك، لا 

، وإنما ملك الانتفاع)(٣). ، وإنما ملك الانتفاع)يملكها؛ لأنه لا يملك المنفعةَ يملكها؛ لأنه لا يملك المنفعةَ
قون بينهما من حيث إنَّ صاحبَ حقِّ الانتفاعِ  فرِّ قون بينهما من حيث إنَّ صاحبَ حقِّ الانتفاعِ ويتَّضح مما سبق، أنَّ أصحاب هذا الاتجاهِ يُ فرِّ ويتَّضح مما سبق، أنَّ أصحاب هذا الاتجاهِ يُ
؛ فله ذلك في  بِيح لغيره، بخلاف مالكِ المنفعةِ ؛ فله ذلك في ليـس له إلاَّ أن ينتفع بنفسـه دون أن يؤجر أو يعيـر أو يُ بِيح لغيره، بخلاف مالكِ المنفعةِ ليـس له إلاَّ أن ينتفع بنفسـه دون أن يؤجر أو يعيـر أو يُ

.(٤) حدود العقدِحدود العقدِ
، فإن كان مما  فِ ؛ إذ العبرةُ في الحقِّ محلِّ التصـرُّ ، فإن كان مما وعنـد التأمـل، فالتفرقة بينهما اصطلاحيَّـةٌ فِ ؛ إذ العبرةُ في الحقِّ محلِّ التصـرُّ وعنـد التأمـل، فالتفرقة بينهما اصطلاحيَّـةٌ
، وإن لم يكن  يْناه منفعةً أم حقَّ انتفاعٍ ، وإن لم يكن يقبل المعاوضة أو التنازل عنه للغير، فيجوز ذلك، سـواءٌ أَسـمَ يْناه منفعةً أم حقَّ انتفاعٍ يقبل المعاوضة أو التنازل عنه للغير، فيجوز ذلك، سـواءٌ أَسـمَ

. .محلاă للمعاوضة أو التنازل، فلا يجوز ذلك؛ سواءٌ أسميناه منفعةً أم حقَّ انتفاعٍ محلاă للمعاوضة أو التنازل، فلا يجوز ذلك؛ سواءٌ أسميناه منفعةً أم حقَّ انتفاعٍ

الفروق ٣٣٠٣٣٠/١. الفروق    (١)
الأشباه والنظائر، ص٣٢٦٣٢٦. الأشباه والنظائر، ص   (٢)

بدائع الفوائد ٣/١. .  بدائع الفوائد    (٣)
الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية، ص٥٤٥٤. .  الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية، ص   (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٢٠٣٢٠
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العقاري: نسبة إلى العقار. العقاري: نسبة إلى العقار. 
والعقـار فـي اللغـة: والعقـار فـي اللغـة: يطلَـق علـى ما لـه صفـةُ الثبـوتِ والـدوام؛ كالأرض، والمسـكن. قال يطلَـق علـى ما لـه صفـةُ الثبـوتِ والـدوام؛ كالأرض، والمسـكن. قال 
دٌ في معناه، جامعٌ  طَّرِ دٌ ما بينهما، وكلُّ واحدٍ منهما مُ دٌ في معناه، جامعٌ ابن فارس: (العين والقاف والراء: أصلان متباعِ طَّرِ دٌ ما بينهما، وكلُّ واحدٍ منهما مُ ابن فارس: (العين والقاف والراء: أصلان متباعِ

لمعاني فروعه؛ لمعاني فروعه؛ فالأول: فالأول: الجرح أو ما يشبه الجرح... الجرح أو ما يشبه الجرح... والثاني: والثاني: دالٌّ على ثبات ودوام)دالٌّ على ثبات ودوام)(١).
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فَ حقَّ الانتفاعِ العقاري في الاصطـلاح الفقهي بأنه: حقُّ  فَ حقَّ الانتفاعِ العقاري في الاصطـلاح الفقهي بأنه: حقُّ مـن خلال ما تقدم، يمكـن أن نُعرِّ مـن خلال ما تقدم، يمكـن أن نُعرِّ
الشخصِ في الحصول على منفعةِ العقار.الشخصِ في الحصول على منفعةِ العقار.

لكيَّةِ عينِ العقارِ واسـتحقاق الانتفاع به، فمن له حقُّ  قون بيـن مِ ، أنَّ الفقهاء يفرِّ لكيَّةِ عينِ العقارِ واسـتحقاق الانتفاع به، فمن له حقُّ ومـن الجلـيِّ قون بيـن مِ ، أنَّ الفقهاء يفرِّ ومـن الجلـيِّ
ا له إذا لم يملك رقبتَه. ا له إذا لم يملك رقبتَه.الانتفاعِ بالعقار، ليس بالضرورة أن يكون مالكً الانتفاعِ بالعقار، ليس بالضرورة أن يكون مالكً

وتملُّكُ حقِّ الانتفاع في الفقه يكون بإحد￯ طريقتين:وتملُّكُ حقِّ الانتفاع في الفقه يكون بإحد￯ طريقتين:
عٍ  عٍ أن يكون على سبيل التأقيت، وقد يكون ذلك بعقدِ معاوضةٍ كالإجارة، أو بعقدِ تبرُّ الأولى: الأولى: أن يكون على سبيل التأقيت، وقد يكون ذلك بعقدِ معاوضةٍ كالإجارة، أو بعقدِ تبرُّ

. ةً .كالعارية، أو بالإباحة؛ مثل أن يسبق إلى مرفقٍ عامٍّ -كمكان جلوس عام- فينتفع به مدَّ ةً كالعارية، أو بالإباحة؛ مثل أن يسبق إلى مرفقٍ عامٍّ -كمكان جلوس عام- فينتفع به مدَّ
ه؛ كحقِّ  ه؛ كحقِّ أن يكون على سـبيل التأبيد؛ بأن يبيـع مالكُ العقارِ حقَّ الانتفاعِ كلَّه أو بعضَ والثانية: والثانية: أن يكون على سـبيل التأبيد؛ بأن يبيـع مالكُ العقارِ حقَّ الانتفاعِ كلَّه أو بعضَ
ا  لكً ا للبائع وحقُّ الانتفـاعِ مِ لـكً ه بالرقبة، فتكـون الرقبة مِ ا المـرور، أو المسـيل ونحوه، مـع احتفاظِـ لكً ا للبائع وحقُّ الانتفـاعِ مِ لـكً ه بالرقبة، فتكـون الرقبة مِ المـرور، أو المسـيل ونحوه، مـع احتفاظِـ

، كما سيأتي بيانُه إن شاء الله. ، كما سيأتي بيانُه إن شاء الله.للمشتري على سبيل التأبيد، وهو جائزٌ عند جمهور الفقهاءِ للمشتري على سبيل التأبيد، وهو جائزٌ عند جمهور الفقهاءِ
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؛ فإنَّ  ها لمفهوم حقِّ الانتفاع العقاري؛ وكنظرةٍ إجماليَّةٍ ؛ فإنَّ القوانيـن الوضعية متفاوتةٌ في تحديدِ ها لمفهوم حقِّ الانتفاع العقاري؛ وكنظرةٍ إجماليَّةٍ القوانيـن الوضعية متفاوتةٌ في تحديدِ
؛ الصورتين السـابقتين في الفقه، بالإضافة إلى  ؛ الصورتين السـابقتين في الفقه، بالإضافة إلى حقَّ الانتفاع العقاري في القانون يشـمل ثلاثَ صورٍ حقَّ الانتفاع العقاري في القانون يشـمل ثلاثَ صورٍ

صورةٍ ثالثة، وبيانُها على النحو الآتي:صورةٍ ثالثة، وبيانُها على النحو الآتي:
، فلا يكون ثَـم فرقٌ هنا بين حقِّ  تةٍ ةٍ مؤقَّ لكيَّة منفعةِ العقـار دون رقبتِه لمدَّ ، فلا يكون ثَـم فرقٌ هنا بين حقِّ مِ تةٍ ةٍ مؤقَّ لكيَّة منفعةِ العقـار دون رقبتِه لمدَّ الصـورة الأولـى: الصـورة الأولـى: مِ

لك المنفعة. لك المنفعة.الانتفاع ومِ الانتفاع ومِ
. .تملُّكُ حقِّ الانتفاع بالعقار دون الرقبةِ على سبيل التأبيدِ الصورة الثانية: الصورة الثانية: تملُّكُ حقِّ الانتفاع بالعقار دون الرقبةِ على سبيل التأبيدِ

معجم مقاييس اللغة، ص٦٥٥٦٥٥، وينظر: لسان العرب ، وينظر: لسان العرب ٣١٦٣١٦/٩، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٣٤٣٣٤٣. معجم مقاييس اللغة، ص   (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢١٣٢١حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (١)    
ا على مستو￯ القوانين العربية(١). .  ا على مستو￯ القوانين العربيةوهاتان الصورتانِ هما الأكثرُ تطبيقً وهاتان الصورتانِ هما الأكثرُ تطبيقً

يني(٢) في الانتفاع بشـيءٍ مملوكٍ  في الانتفاع بشـيءٍ مملوكٍ  ينيفالقانون بهذا الاعتبارِ يَنظر إلى حقِّ الانتفاعِ على أنَّه حقٌّ عَ نظر إلى حقِّ الانتفاعِ على أنَّه حقٌّ عَ فالقانون بهذا الاعتبارِ يَ
، وهذا الحقُّ  تِه أو بموت المنتفعِ ه إلى صاحبه عند انتهاء مدَّ دِّ ، وهذا الحقُّ للغير بشرط الاحتفاظِ بذلك الشيءِ لرَ تِه أو بموت المنتفعِ ه إلى صاحبه عند انتهاء مدَّ دِّ للغير بشرط الاحتفاظِ بذلك الشيءِ لرَ

 . .(٣) ب بالتعاقد أو بالتقادم، أو بمقتضى القانونِ ب بالتعاقد أو بالتقادم، أو بمقتضى القانونِغيرُ قابلٍ للاستهلاك، وهو يُكتَسَ غيرُ قابلٍ للاستهلاك، وهو يُكتَسَ
كِّ  ـرَ بالصَّ لكيَّـةُ جميعِ الحقـوقِ المتعلِّقـةِ بالعقار، مـع احتفاظ طرفٍ آخَ كِّ مِ ـرَ بالصَّ لكيَّـةُ جميعِ الحقـوقِ المتعلِّقـةِ بالعقار، مـع احتفاظ طرفٍ آخَ الصـورة الثالثـة: الصـورة الثالثـة: مِ
 BeneficialBeneficial) ف فـي القانـون الإنجليـزي بملكيَّـةِ الانتفـاع ف فـي القانـون الإنجليـزي بملكيَّـةِ الانتفـاع ((التسـجيل القانونـي) لـه، وهذا مـا يُعرَ (التسـجيل القانونـي) لـه، وهذا مـا يُعرَ

ownershipownership) وهو يختلف عن ملكية حقِّ الانتفاعِ بمفهومها الفقهي السابق.) وهو يختلف عن ملكية حقِّ الانتفاعِ بمفهومها الفقهي السابق.

ص في المصطلحات المالية  ص في المصطلحات المالية ) المتخصِّ دُ ما ذكره موقع إنفسـتوبيديا (InvestopediaInvestopedia) المتخصِّ دُ ما ذكره موقع إنفسـتوبيديا (وهنا أُورِ وهنا أُورِ
في تعريف ملكية الانتفاع:في تعريف ملكية الانتفاع:

What Does Beneficial Owner Mean?What Does Beneficial Owner Mean?

1. A person who enjoys the benefits of ownership even though title is in 1. A person who enjoys the benefits of ownership even though title is in 
another name…another name…

1. For example1. For example، when shares of a mutual fund are held by a custodian bank  when shares of a mutual fund are held by a custodian bank 
or when securities are held by a broker in street nameor when securities are held by a broker in street name، the true owner is  the true owner is 
the beneficial ownerthe beneficial owner، even though even though، for safety and convenience for safety and convenience، the bank or  the bank or 
broker holds titlebroker holds title(4)(4).

لكيَّةَ الانتفاعِ تكون عندما يكون لشـخصٍ حقُّ الانتفـاعِ الكاملِ بالأصل،  لكيَّةَ الانتفاعِ تكون عندما يكون لشـخصٍ حقُّ الانتفـاعِ الكاملِ بالأصل، ومعنـى ذلـك أنَّ مِ ومعنـى ذلـك أنَّ مِ
بينما الصكُّ أو التسـجيلُ الرسـمي لذلك الأصل باسـم شـخصٍ أو جهةٍ أخر￯؛ كأن يكون الأصلُ بينما الصكُّ أو التسـجيلُ الرسـمي لذلك الأصل باسـم شـخصٍ أو جهةٍ أخر￯؛ كأن يكون الأصلُ 
لة باسـمه، بينما المالكُ الحقيقي هو مَن يملِكُ  ، ومسـجَّ ظًا بها لد￯ بنكٍ أو وسـيطٍ ا ماليَّةً محتفَ لة باسـمه، بينما المالكُ الحقيقي هو مَن يملِكُ أوراقً ، ومسـجَّ ظًا بها لد￯ بنكٍ أو وسـيطٍ ا ماليَّةً محتفَ أوراقً

حقَّ الانتفاع.حقَّ الانتفاع.
 ،( ،(trusteetrustee) لاً باسم وكيلٍ أو أمين لكيَّةُ الانتفاعِ عندما يكون الأصلُ مسجَّ لاً باسم وكيلٍ أو أمين (وفي العادة تكون مِ لكيَّةُ الانتفاعِ عندما يكون الأصلُ مسجَّ وفي العادة تكون مِ
رين باعتباره المالكَ الاسـميَّ (nomineenominee) بينما المالك الحقيقي هو مالك الانتفاع ) بينما المالك الحقيقي هو مالك الانتفاع  رين باعتباره المالكَ الاسـميَّ (فيظهر أمام الآخَ فيظهر أمام الآخَ

.(.(Beneficial ownerBeneficial owner)

 ، ،http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t273-topichttp://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t273-topic :ينظر على سبيل المثال: ماهية الملكية العقارية ينظر على سبيل المثال: ماهية الملكية العقارية:    (١)
.http://www.alakaria.net/forum.php?action=view&id=85http://www.alakaria.net/forum.php?action=view&id=85 المجلة العقارية المجلة العقارية

.￯يقصد بالحقوق العينية في القانون: الحقوق الذي لا تستند في وجودها إلى حقوق أخر  .￯يقصد بالحقوق العينية في القانون: الحقوق الذي لا تستند في وجودها إلى حقوق أخر  (٢)
ماهية الملكية العقارية، الوسيط في شرح القانون المدني ٤/١. ماهية الملكية العقارية، الوسيط في شرح القانون المدني    (٣)

http://http:// ـا:  أيضً ـا: وينظـر  أيضً (٤)  http://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp#axzz1dVvD1Ork http://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp#axzz1dVvD1Orkوينظـر 
 http://moneyterms.co.uk/beneficial-ownershiphttp://moneyterms.co.uk/beneficial-ownership و وen.wikipedia.org/wiki/Beneficial_owner en.wikipedia.org/wiki/Beneficial_owner 
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وبه يتبيَّن أنَّ هذا المفهوم لحقِّ الانتفاع العقاري في القانون أوسـعُ من مفهومه الفقهي، فهو وبه يتبيَّن أنَّ هذا المفهوم لحقِّ الانتفاع العقاري في القانون أوسـعُ من مفهومه الفقهي، فهو 
له لكلِّ تبعاتِ مـا يلحق الأصل من  لكيَّةَ الشـخصِ لكلِّ الحقـوق المتعلِّقةِ بالأصـل، وتحمُّ له لكلِّ تبعاتِ مـا يلحق الأصل من يَعنـي مِ لكيَّةَ الشـخصِ لكلِّ الحقـوق المتعلِّقةِ بالأصـل، وتحمُّ يَعنـي مِ

لٍ باسمه.  لٍ باسمه. أضرار، إلاَّ أنَّ العقارَ غيرُ مسجَّ أضرار، إلاَّ أنَّ العقارَ غيرُ مسجَّ
 LegalLegal) والملكيـة القانونية () والملكيـة القانونية (Beneficial ownershipBeneficial ownership) ويفـرق القانـون بيـن ملكيـة الانتفـاع (ويفـرق القانـون بيـن ملكيـة الانتفـاع
لكيَّـةَ الحقـوقِ المتعلِّقةِ بالأصل، والثانية تعني التسـجيلَ الرسـميَّ  لكيَّـةَ الحقـوقِ المتعلِّقةِ بالأصل، والثانية تعني التسـجيلَ الرسـميَّ )؛ فالأُولـى تَعنـي مِ ownershipownership)؛ فالأُولـى تَعنـي مِ

 LegalLegal) ا عن طريق البنك، فإن البنك يحتفظ بالملكية القانونية ا اشـتر￯ عقارً ا عن طريق البنك، فإن البنك يحتفظ بالملكية القانونية (للأصل؛ فلو أنَّ شـخصً ا اشـتر￯ عقارً للأصل؛ فلو أنَّ شـخصً
ownershipownership) للعقـار، بينمـا ملكيـة الانتفـاع () للعقـار، بينمـا ملكيـة الانتفـاع (Beneficial ownershipBeneficial ownership) للمشـتري، حتى يتم سـداد ) للمشـتري، حتى يتم سـداد 

جميع الأقساط، فيصبح العميل حينئذٍ قد حاز كلا النوعين.جميع الأقساط، فيصبح العميل حينئذٍ قد حاز كلا النوعين.
وتملُّـك الانتفاع (وتملُّـك الانتفاع (Beneficial ownershipBeneficial ownership) في القانـون يختلف عن تملُّكِ منفعتِه من خلال ) في القانـون يختلف عن تملُّكِ منفعتِه من خلال 
لكُ العيـنِ إلاَّ أنها  لكُ العيـنِ إلاَّ أنها عقـد الإيجـار؛ فالأولُ على سـبيل التأبيد بخـلاف الثاني، والأول يترتـب عليه مِ عقـد الإيجـار؛ فالأولُ على سـبيل التأبيد بخـلاف الثاني، والأول يترتـب عليه مِ
ا ناقلاً للملكيَّـةِ إلاَّ بموافقةِ من يحتفظ  ه، فـلا يملك بيعها أو التصرف فيهـا تصرفً لةٌ باسـم غيرِ ا ناقلاً للملكيَّـةِ إلاَّ بموافقةِ من يحتفظ مسـجَّ ه، فـلا يملك بيعها أو التصرف فيهـا تصرفً لةٌ باسـم غيرِ مسـجَّ
.(١) رُ المنفعةَ فقط دون العينِ رُ المنفعةَ فقط دون العينِ)، بينما في الثانية يملك المستأجِ بشهادة التَّسجيلِ (بشهادة التَّسجيلِ (Legal ownershipLegal ownership)، بينما في الثانية يملك المستأجِ

http://en.wikipedia.org/wiki/Beneficial_ownershiphttp://en.wikipedia.org/wiki/Beneficial_ownership :ينظر ينظر:    (١)
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ا  ا مـن خـلال العرض السـابق لمفهوم ملكيـة الانتفاع في القانـون، يُكيَّف حقُّ الانتفاع شـرعً مـن خـلال العرض السـابق لمفهوم ملكيـة الانتفاع في القانـون، يُكيَّف حقُّ الانتفاع شـرعً
ه الثلاث، وذلك على النحو الآتي: رِ وَ ب صُ ه الثلاث، وذلك على النحو الآتي:بحسَ رِ وَ ب صُ بحسَ
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، فيعدُّ المنتفعُ في هذه الحالِ  ةً مؤقتةً رَ عن منفعةِ العقارِ دون رقبته مدَّ لَ المالكُ لآخَ ، فيعدُّ المنتفعُ في هذه الحالِ فـإذا تنـازَ ةً مؤقتةً رَ عن منفعةِ العقارِ دون رقبته مدَّ لَ المالكُ لآخَ فـإذا تنـازَ
ه بعوضٍ كالإجارة، أو بتبرع كالعارية، أو بالإباحة كأن يسبق للانتفاع  ا للمنفعة، وقد يكون تملُّكُ ه بعوضٍ كالإجارة، أو بتبرع كالعارية، أو بالإباحة كأن يسبق للانتفاع مالكً ا للمنفعة، وقد يكون تملُّكُ مالكً

بمرفقٍ عام.بمرفقٍ عام.
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أي أن المنتفـع يملـك حـقَّ الانتفاعِ بالعين بصفـةٍ مؤبَّدةٍ دون الرقبة، فيجـوز له التصرفُ في أي أن المنتفـع يملـك حـقَّ الانتفاعِ بالعين بصفـةٍ مؤبَّدةٍ دون الرقبة، فيجـوز له التصرفُ في 
العقار بجميع أنواع التصرفات دون الرقبة.العقار بجميع أنواع التصرفات دون الرقبة.

ـا للحنفية- القائليـن بجواز بيعِ  ج على رأي جمهـور الفقهاء -خلافً ـا للحنفية- القائليـن بجواز بيعِ وهـذا التوصيـف يتخـرَّ ج على رأي جمهـور الفقهاء -خلافً وهـذا التوصيـف يتخـرَّ
لِّي، وحق المسيل. لِّي، وحق المسيل.بعضِ الحقوقِ المرتبطةِ بالعقار على سبيل التأبيد؛ مثل حق المرور، وحق التَّعَ بعضِ الحقوقِ المرتبطةِ بالعقار على سبيل التأبيد؛ مثل حق المرور، وحق التَّعَ

، أيجوز ذلـك أم لا؟ قال(٢): قال : قال  بَ يـومٍ ـرْ ، أيجوز ذلـك أم لا؟ قال: أرأيت إن بِعتُ شِ بَ يـومٍ ـرْ جـاء فـي «المدونـة»: (قلتجـاء فـي «المدونـة»: (قلت(١): أرأيت إن بِعتُ شِ
ـرب، وإنما لي فيه يومٌ من اثني عشـر  ظِّي بعت أصلَه من الشِّ ، قلت: فـإن بِعتُ حَ ـرب، وإنما لي فيه يومٌ من اثني عشـر مالـك: ذلـك جائزٌ ظِّي بعت أصلَه من الشِّ ، قلت: فـإن بِعتُ حَ مالـك: ذلـك جائزٌ
 ، يَ ـقْ ـا، أيجـوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فإن لم أَبِعْ أصلَه ولكن جعلت أبيعُ منه السَّ ، يومً يَ ـقْ ـا، أيجـوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فإن لم أَبِعْ أصلَه ولكن جعلت أبيعُ منه السَّ يومً

إذا جاء يومي بعتُ ما صار لي من الماء ممن يَسقِي به، أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم)إذا جاء يومي بعتُ ما صار لي من الماء ممن يَسقِي به، أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم)(٣).
ـربيني -من فقهاء الشـافعية- البيعَ بأنه: (مقابلةُ مالٍ بمالٍ على وجهٍ مخصوص،  ف الشِّ ـربيني -من فقهاء الشـافعية- البيعَ بأنه: (مقابلةُ مالٍ بمالٍ على وجهٍ مخصوص، وعرَّ ف الشِّ وعرَّ
لكَ عينٍ أو منفعةٍ على التأبيد، فدخل بيعُ حقٍّ  ، يفيد مِ هم بأنه: عقدُ معاوضةٍ ماليَّةٍ ه بعضُ لكَ عينٍ أو منفعةٍ على التأبيد، فدخل بيعُ حقٍّ ثم قال: وحدَّ ، يفيد مِ هم بأنه: عقدُ معاوضةٍ ماليَّةٍ ه بعضُ ثم قال: وحدَّ

الممرِّ ونحوه)الممرِّ ونحوه)(٤).

القائل: سحنون راوي المدونة عن ابن القاسم.  القائل: سحنون راوي المدونة عن ابن القاسم.    (١)
القائل: عبد الرحمن بن القاسم راوي المدونة عن مالك.  القائل: عبد الرحمن بن القاسم راوي المدونة عن مالك.    (٢)

المدونة ٢٨٩٢٨٩/٣. .  المدونة    (٣)
مغني المحتاج ٣/٢. .  مغني المحتاج    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٢٤٣٢٤
ة،  مَّ ة، وفـي «الروض المربع» -من كتـب الحنابلة-: (وهو -أي البيع- مبادلةُ مـالٍ ولو في الذِّ مَّ وفـي «الروض المربع» -من كتـب الحنابلة-: (وهو -أي البيع- مبادلةُ مـالٍ ولو في الذِّ

هما على التأبيد)(١). رٍّ في دارٍ بمثل أحدِ مَ ؛ كمَ هما على التأبيد)أو منفعة مباحةٍ رٍّ في دارٍ بمثل أحدِ مَ ؛ كمَ أو منفعة مباحةٍ
وعلى هذا يكون بيعُ حقِّ الانتفاعِ العقاري من قبيل بيعِ منافعِ العقارِ على سبيل التأبيد؛ إذ كما وعلى هذا يكون بيعُ حقِّ الانتفاعِ العقاري من قبيل بيعِ منافعِ العقارِ على سبيل التأبيد؛ إذ كما 

، يجوز بيعُ منافعِه كلِّها. ، يجوز بيعُ منافعِه كلِّها.يجوز بيعُ بعضِ منافعِ العقارِ يجوز بيعُ بعضِ منافعِ العقارِ
.
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م أنَّ بعض القوانين تنظر إلى مالك الانتفاع (Beneficial ownerBeneficial owner) على أنه هو المالك ) على أنه هو المالك  م أنَّ بعض القوانين تنظر إلى مالك الانتفاع (فقد تقدَّ فقد تقدَّ
ا  فُ المنتفعِ بالعين مقيَّدً ، وقد يكون تصرُّ ه على سبيل الحفظِ ا الحقيقي، وأنَّ تسجيل العقارِ باسم غيرِ فُ المنتفعِ بالعين مقيَّدً ، وقد يكون تصرُّ ه على سبيل الحفظِ الحقيقي، وأنَّ تسجيل العقارِ باسم غيرِ

أو مشروطًا بموافقة مَن يحتفظ بالسجلِّ العقاري.أو مشروطًا بموافقة مَن يحتفظ بالسجلِّ العقاري.
بَتِه، أو غير ذلك من التصرفات  بَتِه، أو غير ذلك من التصرفات وكـونُ مالـكِ الانتفاعِ غيرَ قادرٍ على بيع العقـار، أو رهنه، أو هِ وكـونُ مالـكِ الانتفاعِ غيرَ قادرٍ على بيع العقـار، أو رهنه، أو هِ
ا  ا مرهونًا لا يملـك التصرفَ فيه تصرفً ه له، بدليـل أنَّ مَن يملك عقارً ا الناقلـة للملكيـة، لا ينفي امتلاكَ ا مرهونًا لا يملـك التصرفَ فيه تصرفً ه له، بدليـل أنَّ مَن يملك عقارً الناقلـة للملكيـة، لا ينفي امتلاكَ
ناقـلاً للملكيـة إلاَّ بموافقة المرتهن، مع أنه -أي الراهن- هو المالك الحقيقي للعين المرهونةِ وليس ناقـلاً للملكيـة إلاَّ بموافقة المرتهن، مع أنه -أي الراهن- هو المالك الحقيقي للعين المرهونةِ وليس 
ه وعليه  نْمَ ه وعليه المرتهـن، فلـم تمنع تلك التقييدات من إثبات ملكيَّةِ الراهنِ للعين المرهونة، ما دام أنَّ له غُ نْمَ المرتهـن، فلـم تمنع تلك التقييدات من إثبات ملكيَّةِ الراهنِ للعين المرهونة، ما دام أنَّ له غُ
.(٢)« هُ مُ رْ يْهِ غُ لَ عَ هُ وَ نْمُ هُ غُ ، لَ نَهُ هَ ي رَ بِهِ الَّذِ احِ نْ صَ نُ مِ هْ لَقُ الرَّ غْ »: «لاَ يَ هُ مُ رْ يْهِ غُ لَ عَ هُ وَ نْمُ هُ غُ ، لَ نَهُ هَ ي رَ بِهِ الَّذِ احِ نْ صَ نُ مِ هْ لَقُ الرَّ غْ ه؛ وفي هذا يقول : «لاَ يَ رمَ ه؛ وفي هذا يقول غُ رمَ غُ
ه عليه، وعدمُ قدرتِه على التصرف فيه  رمُ نمُ العقارِ لـه وغُ ه عليه، وعدمُ قدرتِه على التصرف فيه ومالـكُ الانتفاعِ قانونًا كالراهن؛ فغُ رمُ نمُ العقارِ لـه وغُ ومالـكُ الانتفاعِ قانونًا كالراهن؛ فغُ

لا يمنع من الملكية.لا يمنع من الملكية.
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، لا سـيَّما ما يفيد منهـا تملك المنتفع لرقبة  رِ تملُّكِ حقِّ الانتفاعِ وَ ، لا سـيَّما ما يفيد منهـا تملك المنتفع لرقبة قـد يحصـل تداخلٌ بين صُ رِ تملُّكِ حقِّ الانتفاعِ وَ قـد يحصـل تداخلٌ بين صُ
ا حقيقيăا رقبتَـه ومنفعته؟ أو أنه  لكً ا حقيقيăا رقبتَـه ومنفعته؟ أو أنه العقـار ومـا لا يفيد ذلك؛ فمتى يقال: إنَّ الشـخصَ يملك العقارَ مِ لكً العقـار ومـا لا يفيد ذلك؛ فمتى يقال: إنَّ الشـخصَ يملك العقارَ مِ

يملك الانتفاع به فقط دون الرقبة؟يملك الانتفاع به فقط دون الرقبة؟
 ، نافِيهِ ، هنـا ينبغي أن نفرق بين القيود والشـروط التي تتنافى مع أصـلِ الملكِ والقيود التي لا تُ نافِيهِ هنـا ينبغي أن نفرق بين القيود والشـروط التي تتنافى مع أصـلِ الملكِ والقيود التي لا تُ

وبيان ذلك على النحو الآتي:وبيان ذلك على النحو الآتي:
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ـةٍ وملكية ناقصة أو مجزأة، فالملكيَّةُ  ـةٍ وملكية ناقصة أو مجزأة، فالملكيَّةُ مـن الناحية القانونية، تقسـم ملكيَّةُ العقارِ إلى ملكيَّةٍ تامَّ مـن الناحية القانونية، تقسـم ملكيَّةُ العقارِ إلى ملكيَّةٍ تامَّ

الروض المربع، ص٢٣٣٢٣٣. الروض المربع، ص   (١)
الدارقطني (٢٩٢١٢٩٢١)، والحاكم ()، والحاكم (٢٣١٧٢٣١٧)، وابن حبان في صحيحه ()، وابن حبان في صحيحه (٥٩٣٤٥٩٣٤).). الدارقطني (   (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٥٣٢٥حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (١)    
ةُ هي التي يسـتجمع فيها المالك السـلطات الثلاث، وهي: حق الاسـتعمال، وحق الاستغلال،  ةُ هي التي يسـتجمع فيها المالك السـلطات الثلاث، وهي: حق الاسـتعمال، وحق الاستغلال، التامَّ التامَّ
وحـق التصرف؛ فإذا تنازل المالكُ عن بعض هذه الحقـوقِ لصالح الغير، فتجزأ ملكيته، كأن يتنازل وحـق التصرف؛ فإذا تنازل المالكُ عن بعض هذه الحقـوقِ لصالح الغير، فتجزأ ملكيته، كأن يتنازل 

عن حقه في استعمال الشيء أو استغلاله لصاحب حق الانتفاع، فيبقى له عندئذ ملكية الرقبةعن حقه في استعمال الشيء أو استغلاله لصاحب حق الانتفاع، فيبقى له عندئذ ملكية الرقبة(١).
وكذلـك مـن الناحيـة الشـرعية قـد تكـون الملكية تامـة، بـأن يكـون للمالك حـق الانتفاع وكذلـك مـن الناحيـة الشـرعية قـد تكـون الملكية تامـة، بـأن يكـون للمالك حـق الانتفاع 
 ، ظًا بأصل الملكيَّةِ ، والاسـتغلال والتصرف، وقد تكون الملكيَّةُ ناقصةً ومع ذلك يعدُّ الشـخصُ محتفِ ظًا بأصل الملكيَّةِ والاسـتغلال والتصرف، وقد تكون الملكيَّةُ ناقصةً ومع ذلك يعدُّ الشـخصُ محتفِ

ولا ينافي ذلك تملكه للعقار؛ ومن ذلك:ولا ينافي ذلك تملكه للعقار؛ ومن ذلك:
١- أن يتنازل عن منفعة العقار للغير، بعوضٍ أو بدون عوض، على سبيل التأقيتِ أو التأبيد، - أن يتنازل عن منفعة العقار للغير، بعوضٍ أو بدون عوض، على سبيل التأقيتِ أو التأبيد، 

م. م.كما تقدَّ كما تقدَّ
٢- أن يمنع من التصرف في العقار؛ لتعلُّقِ حقِّ الغيرِ به، مثل أن يكون العقارُ مرهونًا.- أن يمنع من التصرف في العقار؛ لتعلُّقِ حقِّ الغيرِ به، مثل أن يكون العقارُ مرهونًا.

بَه، أو  هَ ه ولا يَ ا بشرط ألاَّ يبيعَ بَه، أو - أن يمنع من التصرف في العقار بالشـرط؛ كأن يشـتريَ عقارً هَ ه ولا يَ ا بشرط ألاَّ يبيعَ ٣- أن يمنع من التصرف في العقار بالشـرط؛ كأن يشـتريَ عقارً
متى باعه فالبائعُ أحقُّ به بالثمن، ونحو ذلك من الشروط التقييدية التي تُنافي بعضَ مقتضياتِ العقد، متى باعه فالبائعُ أحقُّ به بالثمن، ونحو ذلك من الشروط التقييدية التي تُنافي بعضَ مقتضياتِ العقد، 

ولا تُنافي العقدَ من أصله؛ وقد اختلف فيها أهلُ العلمِ على قولين: ولا تُنافي العقدَ من أصله؛ وقد اختلف فيها أهلُ العلمِ على قولين: 
؛ وهذا مذهب الحنفية(٢)، والمالكية، والمالكية(٣)، والشافعية، والشافعية(٤)، والرواية ، والرواية  ؛ وهذا مذهب الحنفيةأنَّ الشرط فاسدٌ القول الأول: القول الأول: أنَّ الشرط فاسدٌ

المشهورة عند الحنابلةالمشهورة عند الحنابلة(٥). . 
واستدلوا بعدة أدلة، منها:واستدلوا بعدة أدلة، منها:

ا  طً ـرْ طَ شَ ـتَرَ نِ اشْ ا «مَ طً ـرْ طَ شَ ـتَرَ نِ اشْ ة بَريرة؛ أنَّ النبي  قال:  قال: «مَ ة بَريرة؛ أنَّ النبي  في قصَّ تْ عائشـةُ  في قصَّ وَ تْ عائشـةُ - ما رَ وَ ١- ما رَ
»(٦)؛ فالنبي ؛ فالنبي  نصَّ على بطلانِ اشتراطِ  نصَّ على بطلانِ اشتراطِ  طٍ رْ ةَ شَ ائَ إِنِ كاَن َمِ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ هِ فَ »لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ طٍ رْ ةَ شَ ائَ إِنِ كاَن َمِ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ هِ فَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ

؛ لأنها في معناه(٧). .  ، فيُقاس عليه سائرُ الشروطِ ؛ لأنها في معناهالولاءِ لغير المعتِقِ ، فيُقاس عليه سائرُ الشروطِ الولاءِ لغير المعتِقِ
، بل لأنه  ، لا لأنـه ينافي مقتضى العقـدِ ، بل لأنه  أَبطَلَ هذا الشـرطَ ، لا لأنـه ينافي مقتضى العقـدِ ويناقَـش: ويناقَـش: بـأنَّ النبـي بـأنَّ النبـي  أَبطَلَ هذا الشـرطَ

»؛ أي في حكمه.؛ أي في حكمه. هِ »«لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ هِ ، بدليل قوله: «لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّ كمَ الشرعِ ، بدليل قوله: يخالِفُ حُ كمَ الشرعِ يخالِفُ حُ

.http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t273-topichttp://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t273-topic ماهية الملكية العقارية ماهية الملكية العقارية    (١)
بدائع الصنائع ١٧٠١٧٠/٥، فتح القدير ، فتح القدير ٧٧٧٧/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٥٧٥٧/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٢٢٨٢/٧. .  بدائع الصنائع    (٢)

شرح الخرشي ٨٠٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٨٩٨٩/٢، بلغة السالك ، بلغة السالك ٣٥٣٥/٢. شرح الخرشي    (٣)
الحـاوي الكبيـر ٣٨١٣٨١/٦، المجمـوع شـرح المهـذب ، المجمـوع شـرح المهـذب ٣٦٣٣٦٣/٩، نهايـة المحتـاج ، نهايـة المحتـاج ٤٥٠٤٥٠/٣، مغنـي المحتاج ، مغنـي المحتاج  الحـاوي الكبيـر    (٤)

.٣٨١٣٨١/٢
الشرح الكبير على المقنع ٢٣٢٢٣٢/١١١١، الكافي ، الكافي ٦١٦١/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٢٣١٤٢٣/٤، التنقيح المشبع، ص، التنقيح المشبع، ص١٧٤١٧٤. .  الشرح الكبير على المقنع    (٥)

البخاري (٢١٦٨٢١٦٨)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٠٤١٥٠٤). ).  البخاري (   (٦)
الشرح الكبير على المقنع ٢٣٢٢٣٢/١١١١. الشرح الكبير على المقنع    (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٢٦٣٢٦
 . .(١)( طٍ رْ شَ يْعٍ وَ نْ بَ ى عَ ) (نَهَ طٍ رْ شَ يْعٍ وَ نْ بَ ى عَ ما رو￯ عبد الله بن عمرو ما رو￯ عبد الله بن عمرو ؛ أنَّ النبي ؛ أنَّ النبي  (نَهَ

ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنَّ الحديث نص على بطلان كل بيع وشرط، فيدخل في ذلك الشرط المنافي أنَّ الحديث نص على بطلان كل بيع وشرط، فيدخل في ذلك الشرط المنافي 
لمقتضى البيعلمقتضى البيع(٢).

، وبأنه مخالِفٌ للإجماع؛ فقد قال شيخ الإسلام  ةٌ جَّ ، وبأنه مخالِفٌ للإجماع؛ فقد قال شيخ الإسلام بأنه حديثٌ ضعيفٌ لا تقوم به حُ ةٌ جَّ نوقش: نوقش: بأنه حديثٌ ضعيفٌ لا تقوم به حُ
ه، أنَّ اشـتراطَ  ه، أنَّ اشـتراطَ ابـنُ تيميَّـة مبيِّنًا ضعفَ الحديث: (وقد أجمع الفقهاء المعروفون من غير خلافٍ أعلمُ ابـنُ تيميَّـة مبيِّنًا ضعفَ الحديث: (وقد أجمع الفقهاء المعروفون من غير خلافٍ أعلمُ
رِ الأرض،  دْ ، أو قَ ا، أو اشـتراط طُولِ الثـوبِ ه كاشـتراط العبد كاتبًا، أو صانعً رِ الأرض، صفـةٍ فـي المبيع ونحوِ دْ ، أو قَ ا، أو اشـتراط طُولِ الثـوبِ ه كاشـتراط العبد كاتبًا، أو صانعً صفـةٍ فـي المبيع ونحوِ

ونحو ذلك، شرطٌ صحيح)ونحو ذلك، شرطٌ صحيح)(٣).
فَ المشـتري في مشـتراه على أيِّ وجهٍ شـاء، فالتحجيرُ عليه  فَ المشـتري في مشـتراه على أيِّ وجهٍ شـاء، فالتحجيرُ عليه - أنَّ عقـد البيـع يقتضي تصرُّ ٣- أنَّ عقـد البيـع يقتضي تصرُّ

ا(٤). .  نافٍ لمقتضى عقدِ البيع، فيكون فاسدً ، شرطٌ مُ بَ هَ ابألاَّ يبيع ولا يَ نافٍ لمقتضى عقدِ البيع، فيكون فاسدً ، شرطٌ مُ بَ هَ بألاَّ يبيع ولا يَ
وناقش شـيخ الإسـلام ابن تيمية هذا الاسـتدلالَ بقوله: (من قال: هذا الشرط ينافي مقتضى وناقش شـيخ الإسـلام ابن تيمية هذا الاسـتدلالَ بقوله: (من قال: هذا الشرط ينافي مقتضى 
، فكلُّ شـرطٍ  ا؟ فإن أراد الأولَ ، فكلُّ شـرطٍ العقـد، قيل له: أينافـي مقتضى العقد المطلق، أو مقتضى العقد مطلقً ا؟ فإن أراد الأولَ العقـد، قيل له: أينافـي مقتضى العقد المطلق، أو مقتضى العقد مطلقً
كذلك، وإن أراد الثاني: لم يسـلم له، وإنما المحذور أن ينافيَ مقصود العقد؛ كاشـتراط الطلاق في كذلك، وإن أراد الثاني: لم يسـلم له، وإنما المحذور أن ينافيَ مقصود العقد؛ كاشـتراط الطلاق في 

ه)(٥). .  نافِ مقصودَ ا إذا شرط ما يقصد بالعقد، لم يُ ه)النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد، فأمَّ نافِ مقصودَ ا إذا شرط ما يقصد بالعقد، لم يُ النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد، فأمَّ
والقـول الثاني: والقـول الثاني: أنَّ الشـرط صحيح؛ وهو اختيار شـيخِ الإسـلام ابن تيميَّـةأنَّ الشـرط صحيح؛ وهو اختيار شـيخِ الإسـلام ابن تيميَّـة(٦)، وابن القيم، وابن القيم(٧)، ، 

ه تجري على هذا القول(٨). .  ه تجري على هذا القولوذكر ابن تيميَّة أنَّ هذا قولُ الإمامِ أحمد، وأنَّ أكثرَ نصوصِ وذكر ابن تيميَّة أنَّ هذا قولُ الإمامِ أحمد، وأنَّ أكثرَ نصوصِ
واستدلوا بما يلي:واستدلوا بما يلي:

 . .(٩)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ ١- قوله - قوله : : «الْمُ
 . ، فيدخل فيه هذا الشرطُ . أنَّ الحديث عامٌّ ، فيدخل فيه هذا الشرطُ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنَّ الحديث عامٌّ

ا  هَ طَ ـتَرِ ا، إِلاَّ أَنْ يَشْ هَ اعَ ي بَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ رَ فَ بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ لاً بَ تَـاعَ نَخْ نِ ابْ ا «مَ هَ طَ ـتَرِ ا، إِلاَّ أَنْ يَشْ هَ ي بَاعَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ رَ فَ بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ لاً بَ تَـاعَ نَخْ نِ ابْ ٢- قولـه - قولـه : : «مَ
 . .(١٠١٠)« بْتَاعُ »الْمُ بْتَاعُ الْمُ

الطبراني في الأوسط (٤٣٦١٤٣٦١)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص١٢٨١٢٨. الطبراني في الأوسط (   (١)
فتح القدير ٧٧٧٧/٦. .  فتح القدير   مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٢١٣٢/٢٩٢٩. . (٢)  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٣)

البهجة في شرح التحفة ١٠١٠/٢. .  البهجة في شرح التحفة   مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٨١٣٨/٢٩٢٩. . (٤)  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٥)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٦)

إعلام الموقعين ٣٠٢٣٠٢/٣. .  إعلام الموقعين    (٧)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٨)

الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).). الترمذي (   (٩)
البخاري (٢٣٧٩٢٣٧٩)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٤٣١٥٤٣). ).  البخاري (   (١٠١٠)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٢٧٣٢٧حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (١)    
زه الشارع(١). ، وقد جوَّ زه الشارعأنَّ هذا الشرطَ خلافُ مقتضى العقدِ المطلَقِ ، وقد جوَّ ووجه الدلالة منه: ووجه الدلالة منه: أنَّ هذا الشرطَ خلافُ مقتضى العقدِ المطلَقِ

فية، واشـترطت  فية، واشـترطت ؛ أنَّه ابتاع جاريـةً من امرأته زينبَ الثَّقَ وي عـنِ ابنِ مسـعود ؛ أنَّه ابتاع جاريـةً من امرأته زينبَ الثَّقَ وي عـنِ ابنِ مسـعود - مـا رُ ٣- مـا رُ
ها به، فسأل عبدُ الله بن مسعودٍ عن ذلك عمرَ بنَ الخطاب،  بِيعُ تَها فهي لي بالثمن الذي تَ ها به، فسأل عبدُ الله بن مسعودٍ عن ذلك عمرَ بنَ الخطاب، عليه: إنْ بِعْ بِيعُ تَها فهي لي بالثمن الذي تَ عليه: إنْ بِعْ

 . .(٢)( بْها ولأحدٍ فيها شرطٌ )فقال عمر: لا تَقرَ بْها ولأحدٍ فيها شرطٌ فقال عمر: لا تَقرَ
ودلالتُه من وجهين: ودلالتُه من وجهين: 

ا لم يمنع من قربانها.  بْها)، ولو كان الشرط فاسدً رَ قْ ا لم يمنع من قربانها. أنه قال: (لا تَ بْها)، ولو كان الشرط فاسدً رَ قْ الأول: الأول: أنه قال: (لا تَ
والثانـي: والثانـي: أنـه علَّـل ذلك بالشـرط، فدلَّ علـى أنَّ المانع من القربـان هو الشـرط، وأنَّ وطأها أنـه علَّـل ذلك بالشـرط، فدلَّ علـى أنَّ المانع من القربـان هو الشـرط، وأنَّ وطأها 

ها إليه(٣). .  ل، فيمتنع عودُ نُ إبطالَ ذلك الشرط؛ لأنها قد تحمَّ ها إليهيتضمَّ ل، فيمتنع عودُ نُ إبطالَ ذلك الشرط؛ لأنها قد تحمَّ يتضمَّ
تِه، وسلامتِها من المناقشة.  ة أدلَّ تِه، وسلامتِها من المناقشة. ؛ لقوَّ ة أدلَّ اجحُ هو القول الثاني؛ لقوَّ اجحُ هو القول الثانيوالرَّ والرَّ

د،  فِ فيـه إلاَّ بقيوٍ ، أو من التصرُّ ا مـن بيع العقـارِ دُ كونِ الشـخصِ ممنوعً د، وعلـى هـذا، فمجرَّ فِ فيـه إلاَّ بقيوٍ ، أو من التصرُّ ا مـن بيع العقـارِ دُ كونِ الشـخصِ ممنوعً وعلـى هـذا، فمجرَّ
ا لما تقتضيه بعض القوانين -كما سبق- قد  لكيَّةَ حقِّ الانتفاعِ وفقً ا لما تقتضيه بعض القوانين -كما سبق- قد لا يَعني ذلك أنَّه لا يملكه؛ أي أنَّ مِ لكيَّةَ حقِّ الانتفاعِ وفقً لا يَعني ذلك أنَّه لا يملكه؛ أي أنَّ مِ

ا. ا في التصرف بها، وهو أمرٌ مقبولٌ شرعً ا للعين مع كونه مقيَّدً ع مالكً ا.تجعل من المنتفِ ا في التصرف بها، وهو أمرٌ مقبولٌ شرعً ا للعين مع كونه مقيَّدً ع مالكً تجعل من المنتفِ
.h��	� Le� \�I���	� ]�e��� :-/�0	� F�9	�.h��	� Le� \�I���	� ]�e��� :-/�0	� F�9	�

قِ أصلِ الملك، وهنا أُبيِّن الأوصافَ  م في الفرع السابق بعضُ القيودِ التي لا تمنع من تحقُّ قِ أصلِ الملك، وهنا أُبيِّن الأوصافَ تقدَّ م في الفرع السابق بعضُ القيودِ التي لا تمنع من تحقُّ تقدَّ
ه، وهما وصفان: ق أصلِ الملكِ من عدمِ ا لتحقُّ دُّ معيارً عَ ه، وهما وصفان:التي تُ ق أصلِ الملكِ من عدمِ ا لتحقُّ دُّ معيارً عَ التي تُ

الأول: الضمان.الأول: الضمان.
والمقصـود بذلـك ضمانُ تلفِ العقـارِ أو نقصانِ قيمتِه، وتحمل المسـؤوليَّةِ عن ذلك؛ فهذا والمقصـود بذلـك ضمانُ تلفِ العقـارِ أو نقصانِ قيمتِه، وتحمل المسـؤوليَّةِ عن ذلك؛ فهذا 
لكيَّة لا ينفكُّ عنها، وهو الحدُّ الأدنى من الملكيـة، وبدونه تكون الملكيَّةُ  ـا للمِ مٌ حتمً لازِ لكيَّة لا ينفكُّ عنها، وهو الحدُّ الأدنى من الملكيـة، وبدونه تكون الملكيَّةُ الوصـفُ مُ ـا للمِ مٌ حتمً لازِ الوصـفُ مُ

. ةً لا حقيقيَّةً .صوريَّ ةً لا حقيقيَّةً صوريَّ
والثاني: الأحقيَّةُ بالثمن عند بيع العقار.والثاني: الأحقيَّةُ بالثمن عند بيع العقار.

لُ العقارَ  ن يسـجَّ فِ النَّظرِ عمَّ رْ ، بصَ قُّ للثمـن عند بيع العقـارِ هو المالك له حقيقـةً لُ العقارَ فالمسـتحِ ن يسـجَّ فِ النَّظرِ عمَّ رْ ، بصَ قُّ للثمـن عند بيع العقـارِ هو المالك له حقيقـةً فالمسـتحِ
لاً باسـم غيرِ مالكِ حقِّ الانتفـاع، إلاَّ أنَّ العُرف أو الشـرط أو القانون  لاً باسـم غيرِ مالكِ حقِّ الانتفـاع، إلاَّ أنَّ العُرف أو الشـرط أو القانون باسـمه، فلو كان العقار مسـجَّ باسـمه، فلو كان العقار مسـجَّ
لكُ العينِ حقيقةً لمالك حقِّ الانتفاع وليس  لكُ العينِ حقيقةً لمالك حقِّ الانتفاع وليس يقتضـي أنـه عند البيع يكون ثمنُه لمالك حقِّ الانتفاع، فمِ يقتضـي أنـه عند البيع يكون ثمنُه لمالك حقِّ الانتفاع، فمِ

إعلام الموقعين ٣٠١٣٠١/٣. .  إعلام الموقعين    (١)
أخرجه مالك في الموطأ ١٢٨١٢٨/٦، والبيهقي ، والبيهقي ٣٣٦٣٣٦/٥. .  أخرجه مالك في الموطأ    (٢)

تهذيب السنن ١٤٥١٤٥/٥، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  تهذيب السنن    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٢٨٣٢٨
. .لمن يحتفظ بالسجلِّ العقاري؛ أي أنَّ مالكَ حقِّ الانتفاعِ يملك العينَ والرقبةَ لمن يحتفظ بالسجلِّ العقاري؛ أي أنَّ مالكَ حقِّ الانتفاعِ يملك العينَ والرقبةَ

نُ  هْ لَـقُ الرَّ غْ نُ «لاَ يَ هْ لَـقُ الرَّ غْ يـن قوله  فـي الحديث السـابق:  فـي الحديث السـابق: «لاَ يَ يـن قوله والأصـل فـي هذين الوصفَ والأصـل فـي هذين الوصفَ
ل  نمِ وتحمُّ ل . فـدلَّ الحديثُ على أنَّ اسـتحقاق الغُ نمِ وتحمُّ »(١). فـدلَّ الحديثُ على أنَّ اسـتحقاق الغُ هُ مُ رْ يْـهِ غُ لَ عَ هُ وَ نْمُ ، لَهُ غُ هُ نَـ هَ ي رَ هِ الَّذِ بِـ احِ ـنْ صَ »مِ هُ مُ رْ يْـهِ غُ لَ عَ هُ وَ نْمُ ، لَهُ غُ هُ نَـ هَ ي رَ هِ الَّذِ بِـ احِ ـنْ صَ مِ
 : : ؛ وكذا قوله رمِ لَ الغُ نمِ وتحمُّ ، وأنَّ الملكيَّةَ تقتضي استحقاقَ الغُ لكيَّةِ ؛ وكذا قوله الغرمِ دليلُ المِ رمِ لَ الغُ نمِ وتحمُّ ، وأنَّ الملكيَّةَ تقتضي استحقاقَ الغُ لكيَّةِ الغرمِ دليلُ المِ

ها. اجَ رَ لُ ضمانَها، وفي مقابل ذلك يستحقُّ خَ ها.. فمالكُ العين يتحمَّ اجَ رَ لُ ضمانَها، وفي مقابل ذلك يستحقُّ خَ »(٢). فمالكُ العين يتحمَّ انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ »«الْخَ انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ «الْخَ

الدارقطني (٢٩٢١٢٩٢١)، والحاكم ()، والحاكم (٢٣١٧٢٣١٧)، وابن حبان في صحيحه ()، وابن حبان في صحيحه (٥٩٣٤٥٩٣٤).). الدارقطني (   (١)
أبو داود (٣٥٠٨٣٥٠٨)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٨٥١٢٨٥)، والنسائي ()، والنسائي (٤٤٩٠٤٤٩٠)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٢٤٣٢٢٤٣).). أبو داود (   (٢)
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المعاوضة على حق الانتفاع لها صورتان، على النحو الآتي:المعاوضة على حق الانتفاع لها صورتان، على النحو الآتي:
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كـمَ الإجارة؛  ةً معلومة؛ فالعقـدُ هنا يأخذ حُ كـمَ الإجارة؛ وذلـك بـأن يتنـازل مالكُ العقـارِ عن منفعته مـدَّ ةً معلومة؛ فالعقـدُ هنا يأخذ حُ وذلـك بـأن يتنـازل مالكُ العقـارِ عن منفعته مـدَّ
ةً  دَّ ها -كالأرض- مُ ر الدارَ ونحوَ ت، قال في «الروض المربع»: (وإنْ أجَّ رَ ةُ أم قَصُ ةً سـواءٌ طالت المدَّ دَّ ها -كالأرض- مُ ر الدارَ ونحوَ ت، قال في «الروض المربع»: (وإنْ أجَّ رَ ةُ أم قَصُ سـواءٌ طالت المدَّ

، ولو ظنَّ عدمَ العاقد فيها)(١). ، ولو ظنَّ عدمَ العاقد فيها)معلومةً ولو طويلة، يغلب على الظن بقاءُ العينِ فيها، صحَّ معلومةً ولو طويلة، يغلب على الظن بقاءُ العينِ فيها، صحَّ
ف في بعض القوانين بــ(LeaseLease) وتَعني التنازلَ عن حقِّ الانتفاع بالعقار ) وتَعني التنازلَ عن حقِّ الانتفاع بالعقار  ف في بعض القوانين بــ(وعلـى هذا، فما يُعرَ وعلـى هذا، فما يُعرَ
ا؛ لأنَّ العقدَ  دُّ من الناحية الشرعية عقدَ إجارةٍ وليست بيعً عَ ا؛ لأنَّ العقدَ ، تُ دُّ من الناحية الشرعية عقدَ إجارةٍ وليست بيعً عَ ةً طويلةً قد تمتدُّ لعشـرات السـنين(٢)، تُ ةً طويلةً قد تمتدُّ لعشـرات السـنينمدَّ مدَّ

ري عليها أحكامُ الإجارةِ وليس البيع. ا، وتَسْ ري عليها أحكامُ الإجارةِ وليس البيع.فيها مؤقَّتٌ وليس مؤبَّدً ا، وتَسْ فيها مؤقَّتٌ وليس مؤبَّدً
ها  يرُ عِ ها أو يُ رُ رةِ بنفسه، أو يؤجِّ ها وفي هذه المعاوضة يجوز للمستأجر أن ينتفع من العين المؤجَّ يرُ عِ ها أو يُ رُ رةِ بنفسه، أو يؤجِّ وفي هذه المعاوضة يجوز للمستأجر أن ينتفع من العين المؤجَّ
ه في الانتفاع أو دونه؛ لأنَّ المنفعة مملوكةٌ له، فيجوز أن يستوفِيَها بنفسه ونائبه؛ وذلك  ه في الانتفاع أو دونه؛ لأنَّ المنفعة مملوكةٌ له، فيجوز أن يستوفِيَها بنفسه ونائبه؛ وذلك لمن يقوم مقامَ لمن يقوم مقامَ

بشرطَيْن:بشرطَيْن:
ـعُ الثانـي دونه في الضـرر؛ لأنه لا يملك أن يسـتوفيَه بنفسـه، فبنائبه  ـعُ الثانـي دونه في الضـرر؛ لأنه لا يملك أن يسـتوفيَه بنفسـه، فبنائبه أن يكـون المنتفِ الأول: الأول: أن يكـون المنتفِ

لى(٣). لىأَوْ أَوْ
ها لغيره.  يرَ عِ ها أو يُ رَ ر قد شرط عليه ألاَّ يؤجِّ ها لغيره. ألاَّ يكون المؤجِّ يرَ عِ ها أو يُ رَ ر قد شرط عليه ألاَّ يؤجِّ والثاني: والثاني: ألاَّ يكون المؤجِّ

ه ولزومه، وقد سـبق بيانُ الخلافِ  ؛ والصحيحُ جوازُ ه ولزومه، وقد سـبق بيانُ الخلافِ وقد اختلف أهلُ العلمِ في هذا الشـرطِ ؛ والصحيحُ جوازُ وقد اختلف أهلُ العلمِ في هذا الشـرطِ
. .في مثل هذا النوعِ من الشروط التي قد تُنافي بعضَ مقتضياتِ العقدِ في مثل هذا النوعِ من الشروط التي قد تُنافي بعضَ مقتضياتِ العقدِ
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، فإذا كان تملُّكُ حقِّ الانتفاع يفيـد تملُّكَ العينِ والمنفعةِ  كمَ البيعِ ، فإذا كان تملُّكُ حقِّ الانتفاع يفيـد تملُّكَ العينِ والمنفعةِ وهـذه المعاوضة تأخـذ حُ كمَ البيعِ وهـذه المعاوضة تأخـذ حُ

الروض المربع، ص٢٠٦٢٠٦. الروض المربع، ص   (١)
http://www.investopedia.com/terms/l/lease.asp#axzz1dVNb4rJdhttp://www.investopedia.com/terms/l/lease.asp#axzz1dVNb4rJd :ينظر ينظر:    (٢)

.http://dictionary.reference.com/browse/leasehttp://dictionary.reference.com/browse/lease و و    
الروض المربع، ص٢٠٦٢٠٦. الروض المربع، ص   (٣)
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باع فيها  ا في الحال التي يُ ه في القانون، فلا إشكالَ في البيع، وأمَّ رِ وَ باع فيها كما سبق في الصورة الثالثة من صُ ا في الحال التي يُ ه في القانون، فلا إشكالَ في البيع، وأمَّ رِ وَ كما سبق في الصورة الثالثة من صُ

، فقد اختلف أهلُ العلمِ في ذلك على قولين: ، فقد اختلف أهلُ العلمِ في ذلك على قولين:حقُّ الانتفاعِ دون الرقبةِ حقُّ الانتفاعِ دون الرقبةِ
دةِ عن الأعيان؛ وهذا هو  ةِ بيعِ حقِّ الانتفاعِ وغيره من الحقوق المجرَّ دةِ عن الأعيان؛ وهذا هو عدمُ صحَّ ةِ بيعِ حقِّ الانتفاعِ وغيره من الحقوق المجرَّ القول الأول: القول الأول: عدمُ صحَّ

المشهور في المذهب الحنفي.المشهور في المذهب الحنفي.
؛ فإنه من حقوق المبيع بمنزلة الأوصاف، فلا ينفرد بالبيع،  ربِ فاسدٌ ؛ فإنه من حقوق المبيع بمنزلة الأوصاف، فلا ينفرد بالبيع، قال السرخسـي: (بيعُ الشِّ ربِ فاسدٌ قال السرخسـي: (بيعُ الشِّ
هِ  سعِ هِ ثم هو مجهول في نفسه، غيرُ مقدورِ التسليم؛ لأنَّ البائع لا يَدري أَيَجري الماءُ أم لا، وليس في وُ سعِ ثم هو مجهول في نفسه، غيرُ مقدورِ التسليم؛ لأنَّ البائع لا يَدري أَيَجري الماءُ أم لا، وليس في وُ
 ، ـربِ بدون الأرضِ ، إجراؤه. قال: وكان شـيخنا الإمام يحكي عن أسـتاذه أنه كان يُفتي بجواز بيعِ الشِّ ـربِ بدون الأرضِ إجراؤه. قال: وكان شـيخنا الإمام يحكي عن أسـتاذه أنه كان يُفتي بجواز بيعِ الشِّ
رفِ الظاهرِ كان يُفتي بجوازه، ولكنَّ  ، فلِلْعُ بيعون الماءَ ف؛ فإنهم يَ رفِ الظاهرِ كان يُفتي بجوازه، ولكنَّ ويقول: فيه عرفٌ ظاهر في ديارنا بنَسَ ، فلِلْعُ بيعون الماءَ ف؛ فإنهم يَ ويقول: فيه عرفٌ ظاهر في ديارنا بنَسَ

عتبر)(١). رف، فلا يُ عتبر فيما لا نَصَّ بخلافه، والنَّهيُ عن بيع الغررِ نصٌّ بخلاف هذا العُ رفَ إنما يُ عتبر)العُ رف، فلا يُ عتبر فيما لا نَصَّ بخلافه، والنَّهيُ عن بيع الغررِ نصٌّ بخلاف هذا العُ رفَ إنما يُ العُ
وقال ملا خسـرو: (ولا يجوز بيعُ مسيل الماء وهبتُه، ولا بيعُ الطريق بدون الأرض، وكذلك وقال ملا خسـرو: (ولا يجوز بيعُ مسيل الماء وهبتُه، ولا بيعُ الطريق بدون الأرض، وكذلك 

، وقال مشايخ بَلْخ: جائز)(٢). ربِ ، وقال مشايخ بَلْخ: جائز)بيعُ الشِّ ربِ بيعُ الشِّ
بَتُه،  بَتُه، وعلـى مثـل هذا نصَّ ابـنُ نُجيم بقوله: (وفـي «الخانية»: ولا يجوز بيعُ مسـيلِ المـاءِ وهِ وعلـى مثـل هذا نصَّ ابـنُ نُجيم بقوله: (وفـي «الخانية»: ولا يجوز بيعُ مسـيلِ المـاءِ وهِ

، وقال مشايخ بَلْخ: بيع الشرب جائز)(٣). ربِ ، وقال مشايخ بَلْخ: بيع الشرب جائز)ولا بيعُ الطريقِ بدون الأرض، وكذلك بيعُ الشِّ ربِ ولا بيعُ الطريقِ بدون الأرض، وكذلك بيعُ الشِّ
ا عـن الرقبة، واعتبروا عملَ  دً ا عـن الرقبة، واعتبروا عملَ فجمهـور الحنفية لا يرون صحةَ بيـعِ حقِّ الانتفاعِ بالعقار مجرَّ دً فجمهـور الحنفية لا يرون صحةَ بيـعِ حقِّ الانتفاعِ بالعقار مجرَّ
؛ قال أبو زهـرة: (وأهل الرأي الأول -  رفِ الخـاص، ولا يكون حجةً ـف وبلخ من قبيل العُ ؛ قال أبو زهـرة: (وأهل الرأي الأول - أهـلِ نَسَ رفِ الخـاص، ولا يكون حجةً ـف وبلخ من قبيل العُ أهـلِ نَسَ
ا  غً - يـردُّون كلَّ هذا، فيُنكِـرون أن يكون تعاملُ أهلِ مدينة مسـوِّ ـربِ ا القائلـون بعـدم صحةِ حقِّ الشِّ غً - يـردُّون كلَّ هذا، فيُنكِـرون أن يكون تعاملُ أهلِ مدينة مسـوِّ ـربِ القائلـون بعـدم صحةِ حقِّ الشِّ
غُ لمخالفة القياسِ هو عرفُ جميعِ الناس أو المسـلمين، حتى  رفُ المسـوِّ غُ لمخالفة القياسِ هو عرفُ جميعِ الناس أو المسـلمين، حتى لمخالفة القياس، إنما العُ رفُ المسـوِّ لمخالفة القياس، إنما العُ

لَم، والإجارة في نظر الحنفية)(٤). لَم، والإجارة في نظر الحنفية)يكون قريبًا من الإجماع؛ كالمال في الاستصناع، والسَّ يكون قريبًا من الإجماع؛ كالمال في الاستصناع، والسَّ
ا عن رقبته؛ وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاءِ  دً ا عن رقبته؛ وهذا ما عليه جمهورُ الفقهاءِ صحة بيعِ حـقِّ الانتفاعِ بالعقار مجرَّ دً القـول الثاني: القـول الثاني: صحة بيعِ حـقِّ الانتفاعِ بالعقار مجرَّ

من المالكيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلة.من المالكيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلة.
ففي «شـرح الزرقاني على الموطأ» في أول كتاب البيوع: (كتاب البيوع... وجمع لاختلاف ففي «شـرح الزرقاني على الموطأ» في أول كتاب البيوع: (كتاب البيوع... وجمع لاختلاف 

أنواعه؛ كبيع العين، وبيع الدين، وبيع المنفعة)أنواعه؛ كبيع العين، وبيع الدين، وبيع المنفعة)(٥)، وسبق نقل كلام الإمام مالك في «المدونة».، وسبق نقل كلام الإمام مالك في «المدونة».
لِمَ من جميع هذه الإيراداتِ  لِمَ من جميع هذه الإيراداتِ وفي «حاشـية الرشيدي الشـافعي على نهاية المحتاج»: (وقد سَ وفي «حاشـية الرشيدي الشـافعي على نهاية المحتاج»: (وقد سَ

، تفيد ملكَ عينٍ أو منفعةٍ على التأبيد)(٦). هم: عقد معاوضة ماليَّةٍ ، تفيد ملكَ عينٍ أو منفعةٍ على التأبيد)قولُ بعضِ هم: عقد معاوضة ماليَّةٍ قولُ بعضِ

المبسوط ١٣٥١٣٥/١٤١٤- - ١٣٦١٣٦. المبسوط   درر الحكام ١٧٣١٧٣/٢.(١)  درر الحكام    (٢)
البحر الرائق ٢٩٦٢٩٦/٥. .  البحر الرائق   الملكية ونظرية العقد، ص١٠٨١٠٨. . (٣)  الملكية ونظرية العقد، ص   (٤)

شرح الزرقاني على الموطأ ٢٩٧٢٩٧/٣. .  شرح الزرقاني على الموطأ   نهاية المحتاج ٣٧٢٣٧٢/٣. . (٥)  نهاية المحتاج    (٦)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣١٣٣١حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (١)    
، أو منفعةٍ مباحةٍ على  ، أو منفعةٍ مباحةٍ على وفي «الإنصاف»: (وقال في «الوجيز»: هو عبارة عن تمليك عينٍ ماليَّةٍ وفي «الإنصاف»: (وقال في «الوجيز»: هو عبارة عن تمليك عينٍ ماليَّةٍ

التأبيد، بعوضٍ مالي)التأبيد، بعوضٍ مالي)(١).
دُّ المنافـع أموالاً أم لا؟  عَ دُّ المنافـع أموالاً أم لا؟ وسـببُ اختلافِهـم في ذلك هو اختلافُهم في ضابـط المال، وهل تُ عَ وسـببُ اختلافِهـم في ذلك هو اختلافُهم في ضابـط المال، وهل تُ

ولهم في ذلك اتجاهان:ولهم في ذلك اتجاهان:
 : : الاتجاه الأول: للحنفيَّةِ الاتجاه الأول: للحنفيَّةِ

ه لوقت  ه لوقت قال ابن عابدين في تعريف المال: (المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادِّخارُ قال ابن عابدين في تعريف المال: (المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادِّخارُ
هم، والتقـوم(٢): يثبت بها، وبإباحـة الانتفاع به : يثبت بها، وبإباحـة الانتفاع به  ـةً أو بعضِ لِ الناسِ كافَّ هم، والتقـومالحاجـة، والماليَّـةُ تثبت بتمـوُّ ـةً أو بعضِ لِ الناسِ كافَّ الحاجـة، والماليَّـةُ تثبت بتمـوُّ

ا)(٣). .  ا)شرعً شرعً
عَ صفتين: مَ عَ صفتين:فالمال عند الحنفية ما جَ مَ فالمال عند الحنفية ما جَ

ا، أي له وجودٌ في الخارج، وهـذا يؤخذ من قوله:  ا، أي له وجودٌ في الخارج، وهـذا يؤخذ من قوله: ؛ أي أن يكون الشـيء عينًـ الأولـى: العينيَّةالأولـى: العينيَّة؛ أي أن يكون الشـيء عينًـ
ه لوقت الحاجة). فخرج بذلك المنافع فهي ليست أموالاً بذاتها، ولكن تكون أموالاً  ه لوقت الحاجة). فخرج بذلك المنافع فهي ليست أموالاً بذاتها، ولكن تكون أموالاً (ويمكن ادِّخارُ (ويمكن ادِّخارُ

رة. ا للقياس بشرط ألاَّ تنفصل عن العين المؤجَّ مةً في عقد الإجارةِ، خلافً رة.متقوِّ ا للقياس بشرط ألاَّ تنفصل عن العين المؤجَّ مةً في عقد الإجارةِ، خلافً متقوِّ
لِ تلـك العينِ  هـم على تموُّ لِ تلـك العينِ ؛ وذلـك بأن تجري عـادةُ النـاسِ كلِّهم أو بعضِ هـم على تموُّ والثانيـة: التمـولوالثانيـة: التمـول؛ وذلـك بأن تجري عـادةُ النـاسِ كلِّهم أو بعضِ

وحيازتهاوحيازتها(٤).
والاتجاه الثاني: للجمهور من المالكيةوالاتجاه الثاني: للجمهور من المالكية(٥)، والشافعية، والشافعية(٦)، والحنابلة، والحنابلة(٧):

، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذ من وجهه)(٨). .  فه الشاطبي بأنه: (ما يقع عليه الملكُ ، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذ من وجهه)فعرَّ فه الشاطبي بأنه: (ما يقع عليه الملكُ فعرَّ
لَّـت)(٩). وقال ابنُ قدامة: . وقال ابنُ قدامة:  ه وإن قَ تلِفَ باع بها، وتلزم مُ لَّـت)وقـال الشـافعي في تعريف المال: (ما له قيمـةٌ يُ ه وإن قَ تلِفَ باع بها، وتلزم مُ وقـال الشـافعي في تعريف المال: (ما له قيمـةٌ يُ

الإنصاف ٧/١١١١. .  الإنصاف    (١)
ا في حال  ه، ويباح الانتفاعُ به شـرعً م، وهو ما يمكن ادِّخارُ يقسـم الحنفية المال إلى قسـمين؛ الأول: مال متقوِّ ا في حال   ه، ويباح الانتفاعُ به شـرعً م، وهو ما يمكن ادِّخارُ يقسـم الحنفية المال إلى قسـمين؛ الأول: مال متقوِّ  (٢)
ا في حال السـعة  باح الانتفاعُ به شـرعً ه، ولا يُ م، وهو ما يمكن ادِّخارُ ا في حال السـعة السـعة والاختيار، والثاني: مالٌ غيرُ متقوِّ باح الانتفاعُ به شـرعً ه، ولا يُ م، وهو ما يمكن ادِّخارُ السـعة والاختيار، والثاني: مالٌ غيرُ متقوِّ
والاختيار. قال ابن عابدين في حاشيته والاختيار. قال ابن عابدين في حاشيته ٥٠١٥٠١/٤: (وحاصلُه: أنَّ المال أعمُّ من المتقوم؛ لأنَّ المال مما يمكن : (وحاصلُه: أنَّ المال أعمُّ من المتقوم؛ لأنَّ المال مما يمكن 

ه مع الإباحة، فالخمر مالٌ لا متقوم).  ؛ كالخمر. والمتقوم: ما يمكن ادِّخارُ ه ولو غيرَ مباحٍ ه مع الإباحة، فالخمر مالٌ لا متقوم). ادِّخارُ ؛ كالخمر. والمتقوم: ما يمكن ادِّخارُ ه ولو غيرَ مباحٍ ادِّخارُ
رد المحتار ٥٠١٥٠١/٤. رد المحتار    (٣)

ينظر: المبسوط ٧٩٧٩/١١١١، الهداية ، الهداية ٣٤٥٣٤٥/٤، بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ١٦٠١٦٠/٧، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٢٣٤٢٣٤/٥. ينظر: المبسوط    (٤)
شرح الخرشي ١٣٧١٣٧/٦، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٤٢٤٤٢/٣، بلغة السالك ، بلغة السالك ٢٠٩٢٠٩/٢. شرح الخرشي    (٥)

الحاوي الكبير ١٦١١٦١/٧، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٣١٣/٥، المنثور ، المنثور ١٩٧١٩٧/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢/٢، ، ٢٨٦٢٨٦. الحاوي الكبير    (٦)
كشاف القناع ١١٢١١٢/٤، منتهى الإرادات ، منتهى الإرادات ٥٠٨٥٠٨/١. كشاف القناع    (٧)

الموافقات ٣٢٣٢/٢. الموافقات    (٨)
نقله السيوطي في الأشباه والنظائر، ص٣٢٧٣٢٧. نقله السيوطي في الأشباه والنظائر، ص   (٩)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٣٢٣٣٢
)(١). أي أنَّ المالَ عند الجمهور يشمل كلَّ ما له قيمةٌ بين الناس، . أي أنَّ المالَ عند الجمهور يشمل كلَّ ما له قيمةٌ بين الناس،  )(هو ما فيه منفعةٌ مباحةٌ لغير ضرورةٍ (هو ما فيه منفعةٌ مباحةٌ لغير ضرورةٍ

ا؛ فيدخل في ذلك الأعيانُ والمنافع. ا مباحً نتفع به انتفاعً يةٌ من أنَّ هذا الشيءَ يُ ا؛ فيدخل في ذلك الأعيانُ والمنافع.وهذه القيمةُ متأتِّ ا مباحً نتفع به انتفاعً يةٌ من أنَّ هذا الشيءَ يُ وهذه القيمةُ متأتِّ
والاتجاه الثاني هو الأرجحوالاتجاه الثاني هو الأرجح؛ لما يلي:؛ لما يلي:

؛  ؛ ، والمهـرُ يجب أن يكون مالاً ا في النكاح(٢)، والمهـرُ يجب أن يكون مالاً غ أن تكون المنفعـةُ مهرً ا في النكاح- أنَّ الشـارع قد سـوَّ غ أن تكون المنفعـةُ مهرً ١- أنَّ الشـارع قد سـوَّ
لقوله تعالى: لقوله تعالى: ثن   .   /   0   1   2   3   4   5   6   7   8      ثمثن   .   /   0   1   2   3   4   5   6   7   8      ثم(٣). . 

رَ المالِ على الأشياء العينية، ليس عليه دليلٌ في الشرع. رَ المالِ على الأشياء العينية، ليس عليه دليلٌ في الشرع.- أنَّ قَصْ ٢- أنَّ قَصْ
دُ اتجاهَ الجمهور. دُ اتجاهَ الجمهور.- التعريف اللُّغوي للمال يؤيِّ ٣- التعريف اللُّغوي للمال يؤيِّ

رِ  ؛ كبعض المنافعِ والحقوق، ومن المقرَّ رفَ جارٍ باعتبار ماليَّةِ الأشـياءِ غيرِ العينيَّةِ رِ - أنَّ العُ ؛ كبعض المنافعِ والحقوق، ومن المقرَّ رفَ جارٍ باعتبار ماليَّةِ الأشـياءِ غيرِ العينيَّةِ ٤- أنَّ العُ
.(٤) رفِ ه للعُ دُّ رَ ه في الشرع، فمَ دْ تحديدُ رِ رفِأنَّ ما لم يَ ه للعُ دُّ رَ ه في الشرع، فمَ دْ تحديدُ رِ أنَّ ما لم يَ

وعلى هذا، يجوز لمالك العينِ أن يبيع حقَّ الانتفاعِ لغيره، ويحتفظَ برقبةِ العين، ويجوز لمن وعلى هذا، يجوز لمالك العينِ أن يبيع حقَّ الانتفاعِ لغيره، ويحتفظَ برقبةِ العين، ويجوز لمن 
اشتر￯ حقَّ الانتفاعِ أن يبيعه لغيره؛ لأنَّه ملكه، والله أعلم.اشتر￯ حقَّ الانتفاعِ أن يبيعه لغيره؛ لأنَّه ملكه، والله أعلم.

المقنع، ص١٥٢١٥٢. المقنع، ص   (١)
». البخاري (٥٠٢٩٥٠٢٩)، ومسلم ()، ومسلم (١٤٢٥١٤٢٥).). آنِ رْ قُ نَ الْ كَ مِ عَ ا مَ ا بِمَ هَ تُكَ جْ وَّ ». البخاري (: «زَ آنِ رْ قُ نَ الْ كَ مِ عَ ا مَ ا بِمَ هَ تُكَ جْ وَّ وذلك في قوله : «زَ وذلك في قوله    (٢)

سورة النساء، الآية: ٢٤٢٤. سورة النساء، الآية:    (٣)
ينظر: الملكية، لأبي زهرة، ص٥٢٥٢، المدخل إلى نظرية الالتزام، ص، المدخل إلى نظرية الالتزام، ص٢١٦٢١٦. ينظر: الملكية، لأبي زهرة، ص   (٤)
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سأذكر في هذا المبحث -بعون الله- بعضَ التطبيقاتِ للمعاوضة على حقِّ الانتفاع العقاري سأذكر في هذا المبحث -بعون الله- بعضَ التطبيقاتِ للمعاوضة على حقِّ الانتفاع العقاري 
كمِ كلٍّ منها: كمِ كلٍّ منها:في عقود التمويل المصرفي، مع بيانِ حُ في عقود التمويل المصرفي، مع بيانِ حُ
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صورة هذه المسـألة أن تحتاج شـركة للتمويل فتعمد إلى أصول عقارية مملوكة لها ومؤجرة صورة هذه المسـألة أن تحتاج شـركة للتمويل فتعمد إلى أصول عقارية مملوكة لها ومؤجرة 
لاً عن  ا وأجَ كمً لاً عن للغيـر، فتبيع حق الانتفاع لبنكٍ بثمنٍ نقدي، باعتبـار أنَّ هذا الحقَّ يختلف حقيقةً وحُ ا وأجَ كمً للغيـر، فتبيع حق الانتفاع لبنكٍ بثمنٍ نقدي، باعتبـار أنَّ هذا الحقَّ يختلف حقيقةً وحُ
دةٍ  ةٍ محدَّ فٍ واحدٍ بشراء هذا الحقِّ بعد مدَّ ا من طَرَ دةٍ المنفعة المملوكةِ للمستأجر، وتلتزم الشركة التزامً ةٍ محدَّ فٍ واحدٍ بشراء هذا الحقِّ بعد مدَّ ا من طَرَ المنفعة المملوكةِ للمستأجر، وتلتزم الشركة التزامً

بقيمته الاسمية.بقيمته الاسمية.
ـةِ الصكوكِ حقَّ  لَ مَ رُ الصكوكِ لحَ ؛ بأن يبيع مُصـدِ ـةِ الصكوكِ حقَّ وقـد تُسـتخدم هذه الطريقةُ فـي التَّصكيكِ لَ مَ رُ الصكوكِ لحَ ؛ بأن يبيع مُصـدِ وقـد تُسـتخدم هذه الطريقةُ فـي التَّصكيكِ

. رةٍ، ويلتزم بشرائه منهم بقيمته الاسميَّةِ .الانتفاعِ بأصولٍ مؤجَّ رةٍ، ويلتزم بشرائه منهم بقيمته الاسميَّةِ الانتفاعِ بأصولٍ مؤجَّ
.-*�8	� �)%	� :-/�0	� F�9	�.-*�8	� �)%	� :-/�0	� F�9	�

رمةُ هذا النوعِ من التمويل؛ لأمرين: رمةُ هذا النوعِ من التمويل؛ لأمرين:الأظهر هو حُ الأظهر هو حُ
ا للغير، يدخل في بيع  رً ، مع كون الأصلِ مؤجَّ ه دون الأصلِ ا للغير، يدخل في بيع أنَّ بيـعَ حـقِّ الانتفاعِ وحدَ رً ، مع كون الأصلِ مؤجَّ ه دون الأصلِ الأول: الأول: أنَّ بيـعَ حـقِّ الانتفاعِ وحدَ

. يٌّ وليس حقيقيăا في واقع الأمرِ ورِ .ما لا يُملَك، فالبيعُ صُ يٌّ وليس حقيقيăا في واقع الأمرِ ورِ ما لا يُملَك، فالبيعُ صُ
والثاني: والثاني: أنَّ هذا من بيع الوفاء، وهو البيع بشرطِ أنَّ البائع متى ردَّ الثمن، يرد المشتري المبيع أنَّ هذا من بيع الوفاء، وهو البيع بشرطِ أنَّ البائع متى ردَّ الثمن، يرد المشتري المبيع 

إليهإليه(١).
وقد اختلف فيه أهل العلم: وقد اختلف فيه أهل العلم: 

ه من  ، مفيـدٌ لبعض أحكامِ ري الحنفية والشـافعية إلى أنَّ بيعَ الوفاءِ جائزٌ ه من فذهـب بعـضُ متأخِّ ، مفيـدٌ لبعض أحكامِ ري الحنفية والشـافعية إلى أنَّ بيعَ الوفاءِ جائزٌ فذهـب بعـضُ متأخِّ
ه.  لِّ الانتفاعِ به، إلاَّ أنَّ المشتريَ لا يملك بيعَ ه. حِ لِّ الانتفاعِ به، إلاَّ أنَّ المشتريَ لا يملك بيعَ حِ

تبيين الحقائق ١٨٤١٨٤/٥، البحر الرائق ، البحر الرائق ٨/٦. تبيين الحقائق    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٣٤٣٣٤
ا  ا من الربا، فيكون صحيحً ا أنَّ الناس تعارفوا عليه وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارً ا من الربا، فيكون صحيحً تُهـم: أنَّ الناس تعارفوا عليه وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارً جَّ تُهـم: وحُ جَّ وحُ

ا للقواعد؛ لأنَّ القواعد تُترك بالتعامل(١). ا للقواعد؛ لأنَّ القواعد تُترك بالتعاملوإن كان مخالفً وإن كان مخالفً
و الحنفية والشـافعية إلى أنه بيعٌ فاسـد؛ لأنَّ اشتراطَ البائعِ  مُ و الحنفية والشـافعية إلى أنه بيعٌ فاسـد؛ لأنَّ اشتراطَ البائعِ وذهب المالكيَّةُ والحنابلة ومتقدِّ مُ وذهب المالكيَّةُ والحنابلة ومتقدِّ
راد  ، ولأنَّ البيع بهذا الشـرطِ لا يُ ذَ المبيعِ إذا ردَّ الثمن إلى المشـتري شـرطٌ يخالف مقتضى العقدِ راد أَخْ ، ولأنَّ البيع بهذا الشـرطِ لا يُ ذَ المبيعِ إذا ردَّ الثمن إلى المشـتري شـرطٌ يخالف مقتضى العقدِ أَخْ
، ومنفعةُ المبيعِ  لٍ م، وهو إعطاءُ المالِ إلى أجَ با المحـرَّ د منه الرِّ ، وإنما يُقصَ ، ومنفعةُ المبيعِ منـه انتقال الملك حقيقةً لٍ م، وهو إعطاءُ المالِ إلى أجَ با المحـرَّ د منه الرِّ ، وإنما يُقصَ منـه انتقال الملك حقيقةً

هي الربح، فهو في حقيقته قرضٌ بعوضهي الربح، فهو في حقيقته قرضٌ بعوض(٢).
ـا، والعينٌ رهنٌ بيد المشـتري،  ـا، والعينٌ رهنٌ بيد المشـتري، والراجـح هـول القـول الثانـي: لأنَّ حقيقته قـرضٌ وليس بيعً والراجـح هـول القـول الثانـي: لأنَّ حقيقته قـرضٌ وليس بيعً
ا، فيحرم لذلك؛ إذ العبرةُ في  رَّ نفعً ا جَ طَ الانتفاعَ صار قرضً ـرَ ها ولا الانتفاع بها، ولو شَ ا، فيحرم لذلك؛ إذ العبرةُ في فلا يملك بيعَ رَّ نفعً ا جَ طَ الانتفاعَ صار قرضً ـرَ ها ولا الانتفاع بها، ولو شَ فلا يملك بيعَ

ها لا بألفاظها(٣). ها لا بألفاظهاالعقود بمعانيها وحقائقِ العقود بمعانيها وحقائقِ
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لكيَّة حملة الصكوك  لكيَّة حملة الصكوك في كثيرٍ من الصكوك الإسـلامية ينصُّ في نشـرة إصدار الصكوك بأنَّ مِ في كثيرٍ من الصكوك الإسـلامية ينصُّ في نشـرة إصدار الصكوك بأنَّ مِ
للأصـول محـل التصكيك، هي ملكية حـقِّ انتفـاع (للأصـول محـل التصكيك، هي ملكية حـقِّ انتفـاع (Beneficial ownershipBeneficial ownership) ولا تسـجل الأصول ) ولا تسـجل الأصول 
لةً باسـم جهةِ حفظٍ أو أمينٍ لتلك الوثائق، فهل  لةً باسـم جهةِ حفظٍ أو أمينٍ لتلك الوثائق، فهل باسـمهم، وإنما تبقى باسـم المصدر، أو تكون مسجَّ باسـمهم، وإنما تبقى باسـم المصدر، أو تكون مسجَّ
لكيَّتَهم لها إنمـا هي ملكيَّةٌ  ، وأنَّ مِ ـةَ الصكوكِ لا يملكـون تلك الأصول حقيقـةً لَ مَ لكيَّتَهم لها إنمـا هي ملكيَّةٌ يَعنـي ذلـك أنَّ حَ ، وأنَّ مِ ـةَ الصكوكِ لا يملكـون تلك الأصول حقيقـةً لَ مَ يَعنـي ذلـك أنَّ حَ

تِه؟ ينٌ في ذِمَّ ة، وأنَّ ما يثبت لهم على المصدر إنما هو دَ وريَّ تِه؟صُ ينٌ في ذِمَّ ة، وأنَّ ما يثبت لهم على المصدر إنما هو دَ وريَّ صُ
.-*�8	� �)%	� :-/�0	� F�9	�.-*�8	� �)%	� :-/�0	� F�9	�

لكيَّةَ كلِّ  ا للقانون الإنجليزي وكذا الأمريكـي، تَعني مِ لكيَّةَ حـقِّ الانتفاع وفقً م معنا أنَّ مِ لكيَّةَ كلِّ تقـدَّ ا للقانون الإنجليزي وكذا الأمريكـي، تَعني مِ لكيَّةَ حـقِّ الانتفاع وفقً م معنا أنَّ مِ تقـدَّ
الحقـوقِ المتعلقة بالعين، وتحمل المسـؤولية كاملة عنها، وأن تسـجيلها باسـم الأميـن أو الحافظ الحقـوقِ المتعلقة بالعين، وتحمل المسـؤولية كاملة عنها، وأن تسـجيلها باسـم الأميـن أو الحافظ 
 BeneficialBeneficial) لغـرض التوثيـق أو تسـهيل الإجـراءات، وأن المالـك الحقيقـي هـو مالـك الانتفـاع (لغـرض التوثيـق أو تسـهيل الإجـراءات، وأن المالـك الحقيقـي هـو مالـك الانتفـاع
، لا تَعني بالضـرورة انتفاءَ ملكيَّةِ  لكيَّةُ انتفاعٍ ، لا تَعني بالضـرورة انتفاءَ ملكيَّةِ )، وعلـى هـذا فوصف هذه الملكية بأنهـا مِ لكيَّةُ انتفاعٍ ownershipownership)، وعلـى هـذا فوصف هذه الملكية بأنهـا مِ

الرقبة عن حملة الصكوك.الرقبة عن حملة الصكوك.
ويجب النظرُ في هذه الحال إلى الأوصاف والشروط التي تفيد الملكية من عدمها، وقد سبق ويجب النظرُ في هذه الحال إلى الأوصاف والشروط التي تفيد الملكية من عدمها، وقد سبق 

أنهما وصفان:أنهما وصفان:

البحر الرائق ٨/٦، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥. البحر الرائق    (١)
رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٣٣٤٣٣/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٩١٤٩/٣. رد المحتار    (٢)

ينظر: تبيين الحقائق ١٨٤١٨٤/٥، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٩١٤٩/٣. ينظر: تبيين الحقائق    (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٥٣٣٥حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (١)    
ل تبعاتِ ذلك، فهذا الوصف  ل تبعاتِ ذلك، فهذا الوصف ؛ أي ضمان تلف العقار أو نقصان قيمتِه، وتحمُّ الأول: الضمانالأول: الضمان؛ أي ضمان تلف العقار أو نقصان قيمتِه، وتحمُّ
ةً  وريَّ ، وبدونه تكـون الملكيَّةُ صُ لكيَّـة لا ينفكُّ عنها، وهو الحدُّ الأدنـى من الملكيَّةِ ا للمِ مٌ حتمً ةً مـلازِ وريَّ ، وبدونه تكـون الملكيَّةُ صُ لكيَّـة لا ينفكُّ عنها، وهو الحدُّ الأدنـى من الملكيَّةِ ا للمِ مٌ حتمً مـلازِ

لا حقيقيَّة.لا حقيقيَّة.
قُّ للثمنِ عند بيع العقار هو المالك حقيقةً  قُّ للثمنِ عند بيع العقار هو المالك حقيقةً ؛ فالمسـتحِ والثاني: الأحقية بالثمن عند بيع العقاروالثاني: الأحقية بالثمن عند بيع العقار؛ فالمسـتحِ
 ، لاً باسم غيرِ مالكِ حقِّ الانتفاعِ لُ العقارُ باسـمه، فلو كان العقار مسـجَّ ن يسـجَّ فِ النَّظَر عمَّ رْ ، له، بصَ لاً باسم غيرِ مالكِ حقِّ الانتفاعِ لُ العقارُ باسـمه، فلو كان العقار مسـجَّ ن يسـجَّ فِ النَّظَر عمَّ رْ له، بصَ
إلاَّ أنَّ العُرف أو الشرط أو القانون يقتضي أنه عند البيع يكون ثمنُه لمالكِ حقِّ الانتفاع، فملكُ العينِ إلاَّ أنَّ العُرف أو الشرط أو القانون يقتضي أنه عند البيع يكون ثمنُه لمالكِ حقِّ الانتفاع، فملكُ العينِ 

، وليس لمن يحتفظ بالسجلِّ العقاري. ، وليس لمن يحتفظ بالسجلِّ العقاري.حقيقةً لمالك حقِّ الانتفاعِ حقيقةً لمالك حقِّ الانتفاعِ
لون المسـؤوليَّةَ في حال هـلاك الأصولِ محلِّ  ةُ الصكـوكِ يتحمَّ لَ مَ لون المسـؤوليَّةَ في حال هـلاك الأصولِ محلِّ وعلـى هـذا، فـإذا كان حَ ةُ الصكـوكِ يتحمَّ لَ مَ وعلـى هـذا، فـإذا كان حَ
لكيَّـةً حقيقيَّةً ولو لم  لكِيَّتُهـم لتلك الأصولِ تعدُّ مِ ون الثمنَ فـي حال بيعِها، فمِ قُّ لكيَّـةً حقيقيَّةً ولو لم التصكيـك، ويسـتحِ لكِيَّتُهـم لتلك الأصولِ تعدُّ مِ ون الثمنَ فـي حال بيعِها، فمِ قُّ التصكيـك، ويسـتحِ

. رِ صدِ هم، أو بقيت باسم المُ لِ الأصولُ باسمِ .تسجَّ رِ صدِ هم، أو بقيت باسم المُ لِ الأصولُ باسمِ تسجَّ
، فلو كانت نشـرةُ الصكوكِ  قِ الملكِ ن تحقُّ ين من التَّقييدات لا يمنع مِ ، فلو كانت نشـرةُ الصكوكِ ومـا عدا هذين الوصفَ قِ الملكِ ن تحقُّ ين من التَّقييدات لا يمنع مِ ومـا عدا هذين الوصفَ
، فهذه  فاتِ ها، أو غير ذلك من التصرُّ ، فهذه تقيِّـد حملـةَ الصكوكِ أو وكيلَهم في بيع تلك الأصولِ أو تأجيرِ فاتِ ها، أو غير ذلك من التصرُّ تقيِّـد حملـةَ الصكوكِ أو وكيلَهم في بيع تلك الأصولِ أو تأجيرِ
ـه من جواز  ين؛ لما سـبق ترجيحُ قَ لانِ متحقِّ ـه من جواز التقييـداتُ لا تَنفـي أصـلَ الملكِ مـا دام الوصفـانِ الأوَّ ين؛ لما سـبق ترجيحُ قَ لانِ متحقِّ التقييـداتُ لا تَنفـي أصـلَ الملكِ مـا دام الوصفـانِ الأوَّ

، ولا تنافِيهِ من أصله أو تنافي المقصودَ منه. ، ولا تنافِيهِ من أصله أو تنافي المقصودَ منه.الشروطِ التي قد تُنافي بعضَ مقتضى العقدِ الشروطِ التي قد تُنافي بعضَ مقتضى العقدِ
لِ حملةِ الصكوك لضمان تلفِ الأصول ،  نَصَّ في وثائق الصكوكِ على تحمُّ ا أن يُ لِ حملةِ الصكوك لضمان تلفِ الأصول ، ولذا أر￯ لزامً نَصَّ في وثائق الصكوكِ على تحمُّ ا أن يُ ولذا أر￯ لزامً

واستحقاقِهم للثمن عند بيعها، سواءٌ بِيعت على المصدر أو غيره؛ وذلك لتأكيد تملُّكِهم للأصول.واستحقاقِهم للثمن عند بيعها، سواءٌ بِيعت على المصدر أو غيره؛ وذلك لتأكيد تملُّكِهم للأصول.
 BeneficialBeneficial) لكيَّةِ حقِّ الانتفـاع بيَّن فـي الوثائق معنـى مِ ، مـن الضروري أن يُ ـمِ لكيَّةِ حقِّ الانتفـاع (ولدفـع التوهُّ بيَّن فـي الوثائق معنـى مِ ، مـن الضروري أن يُ ـمِ ولدفـع التوهُّ
، وأنَّ احتفـاظ المصدرِ أو الأمين بالسـجلِّ  ، وأنَّ احتفـاظ المصدرِ أو الأمين بالسـجلِّ )، وأنَّ المـراد منهـا تملُّـكُ العيـنِ والمنفعةِ ownershipownership)، وأنَّ المـراد منهـا تملُّـكُ العيـنِ والمنفعةِ

ه لها. ه لها.) لا يَعني تملُّكَ الرسمي (الرسمي (Legal ownershipLegal ownership) لا يَعني تملُّكَ
.
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ةِ الصكوكِ  لَ مَ ر حقَّ الانتفاعِ لحَ صدِ ؛ بأن يبيع المُ ةِ الصكوكِ قد يكون ما تمثِّلُه الصكوكُ حقَّ انتفاعٍ عقاريٍّ لَ مَ ر حقَّ الانتفاعِ لحَ صدِ ؛ بأن يبيع المُ قد يكون ما تمثِّلُه الصكوكُ حقَّ انتفاعٍ عقاريٍّ
. لِ التَّصكيكِ ؛ لأَجْ ا، العينَ والمنفعةَ يْن معً .دون الرقبة، وقد يبيع الأمرَ لِ التَّصكيكِ ؛ لأَجْ ا، العينَ والمنفعةَ يْن معً دون الرقبة، وقد يبيع الأمرَ
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لِ الصكوك، سـواءٌ أكانت تمثِّل أعيانًا بمنافعها، أو كانت تمثِّل المنافعَ  لِ الصكوك، سـواءٌ أكانت تمثِّل أعيانًا بمنافعها، أو كانت تمثِّل المنافعَ الأصل هو جوازُ تداوُ الأصل هو جوازُ تداوُ
ه، وهو جوازُ المعاوضةِ على الحقوق  ه، وهو جوازُ المعاوضةِ على الحقوق فقط دون الأعيان، بناءً على قول الجمهورِ الذي سـبق ترجيحُ فقط دون الأعيان، بناءً على قول الجمهورِ الذي سـبق ترجيحُ

دةِ عن الأعيان.  دةِ عن الأعيان. والمنافعِ المجرَّ والمنافعِ المجرَّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٣٦٣٣٦
ةً شائعة  ها إذا كانت تمثِّلُ حصَّ ةً شائعة وفي نَصِّ المعيار الشـرعي: (يجوز تداولُ الصكوكِ واستردادُ ها إذا كانت تمثِّلُ حصَّ وفي نَصِّ المعيار الشـرعي: (يجوز تداولُ الصكوكِ واستردادُ
لِ باب الاكتتابِ وتخصيصِ الصكوك  فْ ، بعد قَ ، أو خدماتٍ ، أو منافعَ لكيَّةِ موجوداتٍ من أعيانٍ لِ باب الاكتتابِ وتخصيصِ الصكوك في مِ فْ ، بعد قَ ، أو خدماتٍ ، أو منافعَ لكيَّةِ موجوداتٍ من أعيانٍ في مِ
دِ الصرف، كمـا تراعى أحكامُ  قْ ؛ فتراعى الضوابـطُ الشـرعيَّةُ لعَ ـا قبلَ بدءِ النشـاطِ دِ الصرف، كمـا تراعى أحكامُ وبدء النشـاط، أمَّ قْ ؛ فتراعى الضوابـطُ الشـرعيَّةُ لعَ ـا قبلَ بدءِ النشـاطِ وبدء النشـاط، أمَّ

.(١)( لٍ مَّ بيعُ ما تمثِّلُه الصكوكُ بثمنٍ مؤجَّ )الديونِ إذا تمَّت التصفيةُ وكانت الموجودات ديونًا، أو تَ لٍ مَّ بيعُ ما تمثِّلُه الصكوكُ بثمنٍ مؤجَّ الديونِ إذا تمَّت التصفيةُ وكانت الموجودات ديونًا، أو تَ
دِ عن الأصل، ويُمنع تداولُ  رةً فيُمنع بيعُ حقِّ الانتفاعِ المجرَّ دِ عن الأصل، ويُمنع تداولُ علـى أنه إذا كانت الأصولُ مؤجَّ رةً فيُمنع بيعُ حقِّ الانتفاعِ المجرَّ علـى أنه إذا كانت الأصولُ مؤجَّ
ا المنفعـةُ فهي مملوكة  ، وأمَّ رِ ةِ المسـتأجِ ةُ في ذِمَّ قَّ ا المنفعـةُ فهي مملوكة الصكـوك؛ لأنَّ المبيـع حقيقةً هو الأُجرةُ المسـتحَ ، وأمَّ رِ ةِ المسـتأجِ ةُ في ذِمَّ قَّ الصكـوك؛ لأنَّ المبيـع حقيقةً هو الأُجرةُ المسـتحَ

لك المؤجر.  رِ وخرجت عن مِ لك المؤجر. للمستأجِ رِ وخرجت عن مِ للمستأجِ
ونص المعيار الشـرعي: (يجوز تداولُ صكوكِ ملكيَّةِ منافعِ الأعيان المعيَّنةِ قبل إعادةِ إجارةِ ونص المعيار الشـرعي: (يجوز تداولُ صكوكِ ملكيَّةِ منافعِ الأعيان المعيَّنةِ قبل إعادةِ إجارةِ 
رِ  ةِ المسـتأجِ رِ تلـك الأعيان، فـإذا أُعيدت الإجارةُ كان الصكُّ ممثـلاً للأجرة، وهي حينئذٍ دين في ذِمَّ ةِ المسـتأجِ تلـك الأعيان، فـإذا أُعيدت الإجارةُ كان الصكُّ ممثـلاً للأجرة، وهي حينئذٍ دين في ذِمَّ

فِ في الديون)(٢). فِ في الديون)الثاني، فيخضع التداول حينئذٍ لأحكامِ وضوابطِ التصرُّ الثاني، فيخضع التداول حينئذٍ لأحكامِ وضوابطِ التصرُّ
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نْتَهٍ  م عقدَ إيجـارٍ مُ بـرِ لُ حقَّ الانتفـاعِ العقاري، ثم يُ نْتَهٍ قـد تتـمُّ عمليَّـةُ التمويلِ بـأن يبيع المتمـوِّ م عقدَ إيجـارٍ مُ بـرِ لُ حقَّ الانتفـاعِ العقاري، ثم يُ قـد تتـمُّ عمليَّـةُ التمويلِ بـأن يبيع المتمـوِّ
بالتمليك مع المشتري.بالتمليك مع المشتري.

ه  ، ثم يستأجرَ ةِ الصكوكِ لَ مَ ه ويحدث مثلُ ذلك في الصكوك؛ بأن يبيع المصدر حقَّ الانتفاعِ لحَ ، ثم يستأجرَ ةِ الصكوكِ لَ مَ ويحدث مثلُ ذلك في الصكوك؛ بأن يبيع المصدر حقَّ الانتفاعِ لحَ
منهم إجارةً منتهيةً بالتَّمليك.منهم إجارةً منتهيةً بالتَّمليك.
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لا تخلو هذه المسألة من حالتين:لا تخلو هذه المسألة من حالتين:
الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: إذا كان تملُّكُ حقِّ الانتفـاعِ يترتب عليه تملُّكُ العينِ والمنفعةِ -كما سـبق- إذا كان تملُّكُ حقِّ الانتفـاعِ يترتب عليه تملُّكُ العينِ والمنفعةِ -كما سـبق- 
: أن يشـتريَ  ينةِ : أن يشـتريَ فهـذه مسـألةُ إجـارةِ العينِ لمن باعها، وهي تُشـبِهُ مسـألةَ عكس العينـة؛ وعكسُ العِ ينةِ فهـذه مسـألةُ إجـارةِ العينِ لمن باعها، وهي تُشـبِهُ مسـألةَ عكس العينـة؛ وعكسُ العِ
يَت منه بثمنٍ أعلى. وقد ذهـب جمهور أهل العلم إلى  ل على مَن اشـتُرِ ا، ثم يبيعها بالأَجَ يَت منه بثمنٍ أعلى. وقد ذهـب جمهور أهل العلم إلى سـلعةً نقـدً ل على مَن اشـتُرِ ا، ثم يبيعها بالأَجَ سـلعةً نقـدً

تحريمهاتحريمها(٣). . 
ل،  ل، والفـرق بين مسـألة عكس العينة وهذه المسـألة، أنَّ العقد الثاني في عكـس العينة بيعٌ آجِ والفـرق بين مسـألة عكس العينة وهذه المسـألة، أنَّ العقد الثاني في عكـس العينة بيعٌ آجِ

المعايير الشرعية: معيار صكوك الاستثمار، فقرة ١/٢/٥، ص، ص٤٧٩٤٧٩. المعايير الشرعية: معيار صكوك الاستثمار، فقرة    (١)

المعايير الشرعية: معيار صكوك الاستثمار، فقرة ٦/٢/٥، ص، ص٤٨٠٤٨٠. المعايير الشرعية: معيار صكوك الاستثمار، فقرة    (٢)
حاشية الدسوقي ٨٨٨٨/٣، بلغة السالك ، بلغة السالك ٤٧٤٧/٢، المغني ، المغني ٢٦٣٢٦٣/٦، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١٠٧١٠٧/٥. .  حاشية الدسوقي    (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٧٣٣٧حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (١)    
لِ (المشتري الأول) إلاَّ لفترةٍ قصيرة، وهي فترة ما بين العقدين،  لِ (المشتري الأول) إلاَّ لفترةٍ قصيرة، وهي فترة ما بين العقدين، ولذا لا تبقى العينُ في ضمان المموِّ ولذا لا تبقى العينُ في ضمان المموِّ
رِ  رِ بينمـا العقـدُ الثاني في إجارة العين لمن باعها هو إجارة تمويليَّة؛ ولذا تبقى العين في ضمان المؤجِّ بينمـا العقـدُ الثاني في إجارة العين لمن باعها هو إجارة تمويليَّة؛ ولذا تبقى العين في ضمان المؤجِّ

(الممول) طيلةَ فترةِ الإجارة.(الممول) طيلةَ فترةِ الإجارة.
كمِ إجارةِ العينِ لمن باعهـا إجارةً منتهيةً بالتمليك،  كمِ إجارةِ العينِ لمن باعهـا إجارةً منتهيةً بالتمليك، ولـذا اختلـف العلماء المعاصرون في حُ ولـذا اختلـف العلماء المعاصرون في حُ

؟  ينةِ ؟ وهل تلحق بمسألة عكس العِ ينةِ وهل تلحق بمسألة عكس العِ
والأظهـر: والأظهـر: أنه إذا كان التمليكُ بالقيمة السـوقية عند التمليك، أو بمـا يتَّفق عليه العاقدانِ عند أنه إذا كان التمليكُ بالقيمة السـوقية عند التمليك، أو بمـا يتَّفق عليه العاقدانِ عند 

ا، فيُنظر: دةٍ سلفً ا إذا كان بقيمةٍ محدَّ ، أمَّ ا، فيُنظر:التمليك، فتصحُّ دةٍ سلفً ا إذا كان بقيمةٍ محدَّ ، أمَّ التمليك، فتصحُّ
؛ فقد نصَّ  ؛ فقد نصَّ أ- فإن كانت تتغير صفةُ العينِ أو قيمتُها بين عقد الإجارة وموعد التمليك، فتصحُّ أ- فإن كانت تتغير صفةُ العينِ أو قيمتُها بين عقد الإجارة وموعد التمليك، فتصحُّ
ينة(١). ويجب مراعاةُ . ويجب مراعاةُ  ينةِ على أنه إذا تغيَّرت صفةُ العينِ أو قيمتُها، فليس من العِ ينةأهلُ العلمِ في بيع العِ ينةِ على أنه إذا تغيَّرت صفةُ العينِ أو قيمتُها، فليس من العِ أهلُ العلمِ في بيع العِ
ا، وأن يكون ضمانُ العينِ  ăا لا صوريăا، وأن يكون ضمانُ العينِ ضوابـطِ التأجير المنتهي بالتمليك، بحيث يكون التأجيـرُ حقيقي ăا لا صوريăضوابـطِ التأجير المنتهي بالتمليك، بحيث يكون التأجيـرُ حقيقي
ر وليس على المسـتأجر، وأن يكون التمليكُ على سـبيل  ـرةِ خـلال فترة التأجير علـى المؤجِّ ر وليس على المسـتأجر، وأن يكون التمليكُ على سـبيل المؤجَّ ـرةِ خـلال فترة التأجير علـى المؤجِّ المؤجَّ

ا. قً ا معلَّ ا.الوعدِ بالبيع أو بالهبة، أو على سبيل الهبة المعلقة، ولا يجوز أن يكون بيعً قً ا معلَّ الوعدِ بالبيع أو بالهبة، أو على سبيل الهبة المعلقة، ولا يجوز أن يكون بيعً
؛ لأنها حيلةٌ على التمويل الربوي(٢). ا إذا كانت العينُ بحالها لا تتغير، فلا تصحُّ ؛ لأنها حيلةٌ على التمويل الربويب- أمَّ ا إذا كانت العينُ بحالها لا تتغير، فلا تصحُّ ب- أمَّ

ا عن العين، فهـذه من إجـارة الحقوقِ  دً ا عن العين، فهـذه من إجـارة الحقوقِ أن يكـون تملُّـكُ حقِّ الانتفـاعِ مجـرَّ دً الحـال الثانيـة: الحـال الثانيـة: أن يكـون تملُّـكُ حقِّ الانتفـاعِ مجـرَّ
؛ فقد نَصَّ أهـلُ العلمِ على جواز إجارة  ؛ فقد نَصَّ أهـلُ العلمِ على جواز إجارة والمنافـع، فقـد يقال بالجواز؛ بنـاءً على جواز إجارةِ المنفعةِ والمنافـع، فقـد يقال بالجواز؛ بنـاءً على جواز إجارةِ المنفعةِ
ها بعقدِ شـراءٍ من  لَكَ لَكَ المنفعةَ بعقـد إجارةٍ، فيجوز لمن مَ رِ لغيـره، فإذا جـاز ذلك لمن مَ ها بعقدِ شـراءٍ من المسـتأجِ لَكَ لَكَ المنفعةَ بعقـد إجارةٍ، فيجوز لمن مَ رِ لغيـره، فإذا جـاز ذلك لمن مَ المسـتأجِ

باب أولى. باب أولى. 
دٍ، وهذا هو الغالب؛ لأنَّ الحقَّ هنا  حقُ بثمنٍ محدَّ دٍ، وهذا هو الغالب؛ لأنَّ الحقَّ هنا وقد يقال بعدم الجواز إذا كان التمليكُ اللاَّ حقُ بثمنٍ محدَّ وقد يقال بعدم الجواز إذا كان التمليكُ اللاَّ

، والله أعلم. ينةِ ، والله أعلم.لا تتغيَّر صفتُه ولا قيمتُه، فيكون من عكس العِ ينةِ لا تتغيَّر صفتُه ولا قيمتُه، فيكون من عكس العِ
، وعلى آله وصحبه أجمعين. ، وعلى آله وصحبه أجمعين.والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمدٍ

الإنصاف ١٩٤١٩٤/١١١١، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. الإنصاف    (١)
المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.   (٢)
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٣٤١٣٤١

 . . الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

م هذه الدراسةَ التي تركز على مقارنة  ا عن حق الانتفاعِ العقاري، أقدِّ م هذه الدراسةَ التي تركز على مقارنة فاستكمالاً لما كتبتُه سلفً ا عن حق الانتفاعِ العقاري، أقدِّ فاستكمالاً لما كتبتُه سلفً
. .بين القوانين المعاصرةِ في حقِّ الانتفاع العقاري، وبعض الجوانب التطبيقيَّةِ لهذا الحقِّ بين القوانين المعاصرةِ في حقِّ الانتفاع العقاري، وبعض الجوانب التطبيقيَّةِ لهذا الحقِّ

وقد قسمت هذه الدراسة إلى تمهيدٍ ومبحثَين:وقد قسمت هذه الدراسة إلى تمهيدٍ ومبحثَين:
التمهيد: التمهيد: التعريف بحقِّ الانتفاع العقاري.التعريف بحقِّ الانتفاع العقاري.

المبحث الأول: المبحث الأول: مسائلُ في حقِّ الانتفاع العقاري بين الفقه والقانون.مسائلُ في حقِّ الانتفاع العقاري بين الفقه والقانون.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: تطبيقات حقِّ الانتفاعِ العقاري في التمويل الإسلامي.تطبيقات حقِّ الانتفاعِ العقاري في التمويل الإسلامي.

أسأل الله العون والتوفيق والسداد.أسأل الله العون والتوفيق والسداد.





٣٤٣٣٤٣
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ةِ  دَّ ا، وقد اسـتُعمل فـي اللغة لعِ وقً قُ ا وحُ ăق ق حَ قُّ ويَحُ ةِ مصدر حقَّ الشـيءُ يَحِ دَّ ا، وقد اسـتُعمل فـي اللغة لعِ وقً قُ ا وحُ ăق ق حَ قُّ ويَحُ الحـق فـي اللغة: الحـق فـي اللغة: مصدر حقَّ الشـيءُ يَحِ
؛  ؛ كالواجب، والأمر الثابت الموجود، والملك والمال، والاختصاص بالشيء من غير مشاركةٍ ؛ معانٍ ؛ كالواجب، والأمر الثابت الموجود، والملك والمال، والاختصاص بالشيء من غير مشاركةٍ معانٍ

يقال: فلانٌ أحقُّ بماله؛ أي: لا حقَّ لغيره فيهيقال: فلانٌ أحقُّ بماله؛ أي: لا حقَّ لغيره فيه(١). . 
رُ  قرِّ رُ  بقوله: (الحق: اختصاصٌ يُ قرِّ فه الشيخ مصطفى الزرقا  بقوله: (الحق: اختصاصٌ يُ فه الشيخ مصطفى الزرقا عرَّ وفي الاصطلاح الشرعي: وفي الاصطلاح الشرعي: عرَّ

، وأقربِها بيانًا لجوهره. ، وأقربِها بيانًا لجوهره.. وهو من أدقِّ تعريفات الحقِّ ا)(٢). وهو من أدقِّ تعريفات الحقِّ لطةً أو تكليفً ا)به الشرعُ سُ لطةً أو تكليفً به الشرعُ سُ
والانتفاع في اللغة: والانتفاع في اللغة: مصدر انتفع، من النفع، وهو الخير وما يتوصل به الإنسـان إلى مطلوبه، مصدر انتفع، من النفع، وهو الخير وما يتوصل به الإنسـان إلى مطلوبه، 

وهو ضد الشر، والانتفاع: الوصول إلى المنفعةوهو ضد الشر، والانتفاع: الوصول إلى المنفعة(٣).
عِ في اسـتعمال العينِ واسـتغلالها ما دامـت قائمةً على حالها،  عِ في اسـتعمال العينِ واسـتغلالها ما دامـت قائمةً على حالها، (هو: حقُّ المنتفِ ـا: (هو: حقُّ المنتفِ ـا: واصطلاحً واصطلاحً

.(٤)( )وإن لم تكن رقبتُها مملوكةً وإن لم تكن رقبتُها مملوكةً
وام؛ كالأرض، والمسـكن. قال ابن  وام؛ كالأرض، والمسـكن. قال ابن يُطلَق على ما له صفـةُ الثبوتِ والـدَّ والعقـار فـي اللغـة: والعقـار فـي اللغـة: يُطلَق على ما له صفـةُ الثبوتِ والـدَّ
دٌ في معناه، جامع  طَّـرِ دٌ في معناه، جامع فـارس: (العين والقـاف والراء: أصلانِ متباعدٌ مـا بينهما، وكلُّ واحدٍ منهما مُ طَّـرِ فـارس: (العين والقـاف والراء: أصلانِ متباعدٌ مـا بينهما، وكلُّ واحدٍ منهما مُ

لمعاني فروعه، لمعاني فروعه، فالأول: فالأول: الجرح أو ما يشبه الجرح... الجرح أو ما يشبه الجرح... والثاني: والثاني: دالٌّ على ثباتٍ ودوام)دالٌّ على ثباتٍ ودوام)(٥).
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ف حقَّ الانتفاع العقاري في الاصطـلاح الفقهي بأنه: حقُّ  م، يمكـن أن نُعرِّ ف حقَّ الانتفاع العقاري في الاصطـلاح الفقهي بأنه: حقُّ مـن خلال ما تقدَّ م، يمكـن أن نُعرِّ مـن خلال ما تقدَّ
الشخص في الحصول على منفعةِ العقار.الشخص في الحصول على منفعةِ العقار.

تهذيب اللغة ٢٤١٢٤١/٣، تاج العروس، تاج العروس١٦٦١٦٦/٢٥٢٥، المعجم الوسيط ، المعجم الوسيط ١٨٧١٨٧/١. تهذيب اللغة    (١)
المدخل الفقهي ١٠١٠/٣. المدخل الفقهي    (٢)

لسان العرب ٣٥٨٣٥٨/٨، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٣١٨٣١٨. .  لسان العرب    (٣)
مرشد الحيران: المادة (١٣١٣). ).  مرشد الحيران: المادة (   (٤)

معجم مقاييس اللغة، ص٦٥٥٦٥٥، وينظر: لسان العرب ، وينظر: لسان العرب ٣١٦٣١٦/٩، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٣٤٣٣٤٣. معجم مقاييس اللغة، ص   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٤٤٣٤٤
ن له حقُّ  لكيَّةِ عينِ العقارِ واسـتحقاق الانتفاع بـه، فمَ قون بين مِ ن له حقُّ ومـن الجلـيِّ أنَّ الفقهـاء يفرِّ لكيَّةِ عينِ العقارِ واسـتحقاق الانتفاع بـه، فمَ قون بين مِ ومـن الجلـيِّ أنَّ الفقهـاء يفرِّ

ا له إذا لم يملك رقبتَه. ا له إذا لم يملك رقبتَه.الانتفاع بالعقار، ليس بالضرورة أن يكون مالكً الانتفاع بالعقار، ليس بالضرورة أن يكون مالكً
وتملُّكُ حقِّ الانتفاع في الفقه، يكون بإحد￯ طريقتين:وتملُّكُ حقِّ الانتفاع في الفقه، يكون بإحد￯ طريقتين:

عٍ  عٍ أن يكون على سبيل التأقيت، وقد يكون ذلك بعقد معاوضة كالإجارة، أو بعقد تبرُّ الأولى: الأولى: أن يكون على سبيل التأقيت، وقد يكون ذلك بعقد معاوضة كالإجارة، أو بعقد تبرُّ
. ةً .كالعارية، أو بالإباحة مثل أن يسبق إلى مرفق عام -كمكان جلوس عام- فينتفع به مدَّ ةً كالعارية، أو بالإباحة مثل أن يسبق إلى مرفق عام -كمكان جلوس عام- فينتفع به مدَّ

والثانية: والثانية: أن يكون على سـبيل التأبيد؛ بأن يبيـع مالكُ العقارِ حقَّ الانتفاع كلَّه أو بعضه؛ كحق أن يكون على سـبيل التأبيد؛ بأن يبيـع مالكُ العقارِ حقَّ الانتفاع كلَّه أو بعضه؛ كحق 
ا  ا للبائع وحق الانتفـاع ملكً لـكً ا المـرور، أو المسـيل ونحـوه، مع احتفاظـه بالرقبة، فتكـون الرقبة مِ ا للبائع وحق الانتفـاع ملكً لـكً المـرور، أو المسـيل ونحـوه، مع احتفاظـه بالرقبة، فتكـون الرقبة مِ
ا للحنفية؛ جـاء في «المدونة»:  ا للحنفية؛ جـاء في «المدونة»: للمشـتري على سـبيل التأبيد، وهو جائز عند جمهـور الفقهاء، خلافً للمشـتري على سـبيل التأبيد، وهو جائز عند جمهـور الفقهاء، خلافً
، قلت: فإن  ، قلت: فإن : قال مالـك: ذلك جائزٌ ، أيجوز ذلك أم لا؟ قال(٢): قال مالـك: ذلك جائزٌ بَ يـومٍ ـرْ ، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: أرأيت إن بِعتُ شِ بَ يـومٍ ـرْ (قلـت(قلـت(١): أرأيت إن بِعتُ شِ
ا، أيجوز ذلك في قول مالك؟  رب، وإنما لي فيه يومٌ من اثني عشر يومً ا، أيجوز ذلك في قول مالك؟ بِعتُ حظِّي بِعتُ أصلَه من الشِّ رب، وإنما لي فيه يومٌ من اثني عشر يومً بِعتُ حظِّي بِعتُ أصلَه من الشِّ
، إذا جاء يومي بعتُ ما صار لي من  يَ ـقْ ، إذا جاء يومي بعتُ ما صار لي من قـال: نعـم، قلت: فإن لم أَبِعْ أصلَه ولكن جعلتُ أبيعُ منه السَّ يَ ـقْ قـال: نعـم، قلت: فإن لم أَبِعْ أصلَه ولكن جعلتُ أبيعُ منه السَّ

الماء ممن يَسقِي به، أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم)الماء ممن يَسقِي به، أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم)(٣).
ف الشـربيني -من فقهاء الشـافعية- البيعَ بأنه: (مقابلةُ مالٍ بمال على وجهٍ مخصوص،  ف الشـربيني -من فقهاء الشـافعية- البيعَ بأنه: (مقابلةُ مالٍ بمال على وجهٍ مخصوص، وعرَّ وعرَّ
لكَ عينٍ أو منفعة على التأبيد، فدخل بيعُ حقِّ  ، يفيد مِ هم بأنه: عقدُ معاوضةٍ ماليَّةٍ هُ بعضُ لكَ عينٍ أو منفعة على التأبيد، فدخل بيعُ حقِّ ثم قال: وحدَّ ، يفيد مِ هم بأنه: عقدُ معاوضةٍ ماليَّةٍ هُ بعضُ ثم قال: وحدَّ

الممرِّ ونحوه)الممرِّ ونحوه)(٤).
وفـي «الروض المربع» -من كتـب الحنابلة-: (وهو -أي البيع- مبادلـةُ مالٍ ولو في الذمة، وفـي «الروض المربع» -من كتـب الحنابلة-: (وهو -أي البيع- مبادلـةُ مالٍ ولو في الذمة، 

هما على التأبيد)(٥). - بمثل أحدِ رٍّ في دارٍ مَ هما على التأبيد)أو منفعة مباحة -كمَ - بمثل أحدِ رٍّ في دارٍ مَ أو منفعة مباحة -كمَ
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ف حقُّ الانتفـاع في القوانين المدنيـة المعاصرة بأنه: حقٌّ عيني للمنتفع باسـتعمال عينٍ  ف حقُّ الانتفـاع في القوانين المدنيـة المعاصرة بأنه: حقٌّ عيني للمنتفع باسـتعمال عينٍ يُعـرَ يُعـرَ
تخـصُّ الغير، واسـتغلالها ما دامت قائمةً على حالهـا وإن لم تكن رقبتُها مملوكـةً للمنتفع، وينتهي تخـصُّ الغير، واسـتغلالها ما دامت قائمةً على حالهـا وإن لم تكن رقبتُها مملوكـةً للمنتفع، وينتهي 

الحقُّ بموت المنتفعالحقُّ بموت المنتفع(٦).

القائل: سحنون راوي المدونة عن ابن القاسم.  القائل: سحنون راوي المدونة عن ابن القاسم.    (١)
القائل: عبد الرحمن بن القاسم راوي المدونة عن مالك.  القائل: عبد الرحمن بن القاسم راوي المدونة عن مالك.    (٢)

المدونة ٢٨٩٢٨٩/٣. .  المدونة    (٣)
مغني المحتاج ٣/٢. .  مغني المحتاج    (٤)

الروض المربع، ص٢٣٣٢٣٣. الروض المربع، ص   (٥)
ينظر: القانون المدني الأردني م ١٢٠٥١٢٠٥، القانون المدني المصري م ، القانون المدني المصري م ٩٨٦٩٨٦، القانون المدني الإماراتي م، القانون المدني الإماراتي م١٣٣٣١٣٣٣، ،  ينظر: القانون المدني الأردني م    (٦)

القانون المدني الجزائري م القانون المدني الجزائري م ٨٥٢٨٥٢.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٥٣٤٥حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (٢)    
ا من الخصائص: ا من الخصائص:ومن هذا التعريف يتبيَّن أنَّ حقَّ الانتفاع العقاري يجمع عددً ومن هذا التعريف يتبيَّن أنَّ حقَّ الانتفاع العقاري يجمع عددً

: أنَّه حقٌّ عيني؛ فهو حق يثبت للمنتفع على عين العقار، بحيث يكون له سـلطةٌ مباشـرة أنَّه حقٌّ عيني؛ فهو حق يثبت للمنتفع على عين العقار، بحيث يكون له سـلطةٌ مباشـرة  : أولاً أولاً
على العين دون حاجةٍ للرجوع إلى مالك الرقبة، وهو بهذا يختلف عن الحقوق الشخصية التي تثبت على العين دون حاجةٍ للرجوع إلى مالك الرقبة، وهو بهذا يختلف عن الحقوق الشخصية التي تثبت 

ةِ مالكِ الرقبة. ةِ مالكِ الرقبة.في ذِمَّ في ذِمَّ
ـكنى،  ـكنى، يثبـت للمنتفع حـقُّ الاسـتعمال والاسـتغلال؛ فللمنتفع اسـتعمالُ العقارِ كالسُّ ثانيًـا: ثانيًـا: يثبـت للمنتفع حـقُّ الاسـتعمال والاسـتغلال؛ فللمنتفع اسـتعمالُ العقارِ كالسُّ
؛ لأن ذلك لمالك الرقبة، وحق الانتفاع  تُه، وليس له حقُّ التصرفِ لَّ ؛ لأن ذلك لمالك الرقبة، وحق الانتفاع أو استغلالُه كالإيجار وتكون له غَ تُه، وليس له حقُّ التصرفِ لَّ أو استغلالُه كالإيجار وتكون له غَ
يَقُ منه في مجالات  يَقُ منه في مجالات بهذا يختلف عن الحقوق العقارية الأخر￯ -كحق الارتفاق والسكنى- فهي أَضْ بهذا يختلف عن الحقوق العقارية الأخر￯ -كحق الارتفاق والسكنى- فهي أَضْ

الانتفاع.الانتفاع.
ةٍ معيَّنةٍ ينتهي بانتهائها،  ه بمدَّ ، ويجوز تحديدُ عِ ةٍ معيَّنةٍ ينتهي بانتهائها، أنه حقٌّ مؤقَّت؛ فهو محدودٌ بحياة المنتفِ ه بمدَّ ، ويجوز تحديدُ عِ ثالثًا: ثالثًا: أنه حقٌّ مؤقَّت؛ فهو محدودٌ بحياة المنتفِ

فإن مات قبل انتهائها انفسخ العقدُ بموته.فإن مات قبل انتهائها انفسخ العقدُ بموته.
ـا: الأصـل أنَّ محـلَّ حـقِّ الانتفـاع في الأعيـان غيـرِ القابلةِ للاسـتهلاك مـن العقارات الأصـل أنَّ محـلَّ حـقِّ الانتفـاع في الأعيـان غيـرِ القابلةِ للاسـتهلاك مـن العقارات  ـا: رابعً رابعً
دُّ عليها حـقُّ الانتفـاعِ بمقتضى أكثرِ  ـرَ ـا ما يُسـتَهلَك بالاسـتعمال كالطعام، فلا يُ دُّ عليها حـقُّ الانتفـاعِ بمقتضى أكثرِ والمنقـولات، وأمَّ ـرَ ـا ما يُسـتَهلَك بالاسـتعمال كالطعام، فلا يُ والمنقـولات، وأمَّ
لِ الانتفـاع، وهذه الأعيان  دِّ العينِ إلى مالك الرقبـةِ عند انتهاء أَجَ طالَبٌ بـرَ ـع مُ لِ الانتفـاع، وهذه الأعيان القوانيـن؛ لأنَّ المنتفِ دِّ العينِ إلى مالك الرقبـةِ عند انتهاء أَجَ طالَبٌ بـرَ ـع مُ القوانيـن؛ لأنَّ المنتفِ
ا لا على  ا لا على لا يمكـن الانتفاعُ بها إلاَّ باسـتهلاكها، وتُجيز بعـضُ القوانين ذلك إذا وقع العقـدُ عليها تبعً لا يمكـن الانتفاعُ بها إلاَّ باسـتهلاكها، وتُجيز بعـضُ القوانين ذلك إذا وقع العقـدُ عليها تبعً
عِ باسـتهلاكها، ويطالب بردِّ مثلِها أو قيمتِها عند انتهاء  ةِ المنتفِ نًا في ذِمَّ يْ عِ باسـتهلاكها، ويطالب بردِّ مثلِها أو قيمتِها عند انتهاء سـبيل الاسـتقلال، وتكون دَ ةِ المنتفِ نًا في ذِمَّ يْ سـبيل الاسـتقلال، وتكون دَ

.(١) الحقِّالحقِّ
فُ فيه،  فُ فيه، أنـه قابـلٌ للمعاوضـة أو للتبـرع بـه، فيجوز لصاحـب حقِّ الانتفـاع التصـرُّ ـا: أنـه قابـلٌ للمعاوضـة أو للتبـرع بـه، فيجوز لصاحـب حقِّ الانتفـاع التصـرُّ ـا: خامسً خامسً

. .أو التنازل عنه للغير دون الرقبةِ أو التنازل عنه للغير دون الرقبةِ

القانون المدني الأردني م ١٢١٤١٢١٤. القانون المدني الأردني م    (١)
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ةَ اتجاهانِ في توصيفه الفقهي: ته القوانين المعاصرة، فثَمَّ رَ ةَ اتجاهانِ في توصيفه الفقهي:بالنظر في حق الانتفاع وفق ما قرَّ ته القوانين المعاصرة، فثَمَّ رَ بالنظر في حق الانتفاع وفق ما قرَّ
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، ويفيد حقَّ  رِ في عقد الإيجارِ من جهة أنَّ كلاă منهما مؤقَّتٌ ، ويفيد حقَّ يُشـبه حقُّ الانتفاعِ حقَّ المسـتأجِ رِ في عقد الإيجارِ من جهة أنَّ كلاă منهما مؤقَّتٌ يُشـبه حقُّ الانتفاعِ حقَّ المسـتأجِ
، إلاَّ أنَّ حقَّ الانتفاع يعدُّ في القانون من الحقوق العينية التي  لكِ الرقبةِ ، إلاَّ أنَّ حقَّ الانتفاع يعدُّ في القانون من الحقوق العينية التي الاستعمال والاستغلال دون مِ لكِ الرقبةِ الاستعمال والاستغلال دون مِ
عِ بها دون الرجوع لمالك الرقبة، فكلُّ ما يُطلَب من  عِ بها دون الرجوع لمالك الرقبة، فكلُّ ما يُطلَب من يثبت بها للمنتفع سلطةٌ مباشرة على العين المنتَفَ يثبت بها للمنتفع سلطةٌ مباشرة على العين المنتَفَ
، وهو بهذا يختلف  ه دون أن يلتزم في مواجهته بأيِّ التزامٍ عَ يباشـرُ حقَّ ، وهو بهذا يختلف مالك الرقبةِ هو أن يترك المنتفِ ه دون أن يلتزم في مواجهته بأيِّ التزامٍ عَ يباشـرُ حقَّ مالك الرقبةِ هو أن يترك المنتفِ
ه  رُ لا يسـتطيع أن يباشر حقَّ ا شـخصيăا؛ فالمسـتأجِ ăرِ في عقد الإيجار الذي يعدُّ حق ه عن حقِّ المسـتأجِ رُ لا يسـتطيع أن يباشر حقَّ ا شـخصيăا؛ فالمسـتأجِ ăرِ في عقد الإيجار الذي يعدُّ حق عن حقِّ المسـتأجِ
مٌ بمقتضى عقدِ  لزَ ر مُ تِه، والمؤجِّ مَّ ر؛ لأنَّ هذا الحقَّ يتعلَّقُ بذِ رةِ إلاَّ عن طريق المؤجِّ مٌ بمقتضى عقدِ فـي العيـن المؤجَّ لزَ ر مُ تِه، والمؤجِّ مَّ ر؛ لأنَّ هذا الحقَّ يتعلَّقُ بذِ رةِ إلاَّ عن طريق المؤجِّ فـي العيـن المؤجَّ
رُ بتسـليم العينِ  ا لذلك يلتزم المؤجِّ ةِ، وتبعً رَ رَ من الانتفاع بالعين المؤجَّ نَ المسـتأجِ رُ بتسـليم العينِ الإيجارِ بأن يمكِّ ا لذلك يلتزم المؤجِّ ةِ، وتبعً رَ رَ من الانتفاع بالعين المؤجَّ نَ المسـتأجِ الإيجارِ بأن يمكِّ

رةِ إلى المستأجر في حالةٍ صالحةٍ للانتفاع، وعليه مسؤولية صيانتِها طيلةَ فترةِ الإيجار. رةِ إلى المستأجر في حالةٍ صالحةٍ للانتفاع، وعليه مسؤولية صيانتِها طيلةَ فترةِ الإيجار.المؤجَّ المؤجَّ
يْن، من أبرزها:  يْن، من أبرزها: ويترتب على هذا الاختلافِ في التوصيف عددٌ من الفروق بين العقدَ ويترتب على هذا الاختلافِ في التوصيف عددٌ من الفروق بين العقدَ

، بينما  رِ ةِ المؤجِّ ، ولا يعـدُّ دينًا في ذِمَّ عِ به مباشـرةً ع عينيٌّ متعلِّقٌ بالعقار المنتفَ ، بينما - حـق المنتفِ رِ ةِ المؤجِّ ، ولا يعـدُّ دينًا في ذِمَّ عِ به مباشـرةً ع عينيٌّ متعلِّقٌ بالعقار المنتفَ ١- حـق المنتفِ
ر. ةِ المؤجِّ ر.حق المستأجر منفعةٌ في ذِمَّ ةِ المؤجِّ حق المستأجر منفعةٌ في ذِمَّ

عِ بها، ولا يحتاج للرجوع لمالك الرقبة، بخلاف  عِ بها، ولا يحتاج للرجوع لمالك الرقبة، بخلاف - للمنتفع سلطةٌ مباشرة على العين المنتفَ ٢- للمنتفع سلطةٌ مباشرة على العين المنتفَ
رِ بما يمكنه من استيفاء المنفعة. ، فله مطالبةُ المؤجِّ رِ رِ بما يمكنه من استيفاء المنفعة.المستأجِ ، فله مطالبةُ المؤجِّ رِ المستأجِ

٣- حـق الانتفاع -لكونـه عينيăا- فهو قابلٌ للحيازة، ويجوز اكتسـابُه بالتقـادم، بخلاف حقِّ - حـق الانتفاع -لكونـه عينيăا- فهو قابلٌ للحيازة، ويجوز اكتسـابُه بالتقـادم، بخلاف حقِّ 
. رِ .المستأجِ رِ المستأجِ

٤- حق الانتفاع يكون لآجالٍ طويلةٍ -كخمسـين سـنةً وأكثر- بينما عقدُ الإيجارِ يغلب عليه - حق الانتفاع يكون لآجالٍ طويلةٍ -كخمسـين سـنةً وأكثر- بينما عقدُ الإيجارِ يغلب عليه 
. .أن يكون لفتراتٍ قصيرةٍ أن يكون لفتراتٍ قصيرةٍ

، وليس للمستأجر  رَ يَّة التتبع بالمطالبة بالعين فيما لو انتقلت إلى شخصٍ آخَ ، وليس للمستأجر - للمنتفع أحقِّ رَ يَّة التتبع بالمطالبة بالعين فيما لو انتقلت إلى شخصٍ آخَ ٥- للمنتفع أحقِّ
ذلك.ذلك.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٤٨٣٤٨
مِ والأولوية على المستأجر عند المزاحمة. مِ والأولوية على المستأجر عند المزاحمة.- للمنتفع حقُّ التقدُّ ٦- للمنتفع حقُّ التقدُّ

ولمـا سـبق؛ فالأظهر عدم صحـة تخريج حقِّ الانتفاع علـى عقد الإجارة؛ للفـروق المؤثرة ولمـا سـبق؛ فالأظهر عدم صحـة تخريج حقِّ الانتفاع علـى عقد الإجارة؛ للفـروق المؤثرة 
بينهما.بينهما.
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لطةٌ مباشرةٌ على  ا عينيăا، يكون للعاقد سُ ăمنهما يفيد حق ăلطةٌ مباشرةٌ على يُشبه حقُّ الانتفاعِ عقدَ البيعِ في أنَّ كلا ا عينيăا، يكون للعاقد سُ ăمنهما يفيد حق ăيُشبه حقُّ الانتفاعِ عقدَ البيعِ في أنَّ كلا
؛ إلاَّ أنَّ  عِ رِ بشـيءٍ تجاه المنتفِ ، أو التزام العاقدِ الآخَ رِ ؛ إلاَّ أنَّ العين محلِّ العقدِ دون الرجوعِ إلى العاقد الآخَ عِ رِ بشـيءٍ تجاه المنتفِ ، أو التزام العاقدِ الآخَ رِ العين محلِّ العقدِ دون الرجوعِ إلى العاقد الآخَ

: هٍ ةِ أوجُ :البيع يختلف عن حقِّ الانتفاعِ من عدَّ هٍ ةِ أوجُ البيع يختلف عن حقِّ الانتفاعِ من عدَّ
١- البيع يفيد انتقالَ ملكِ الرقبةِ على سبيل التأبيد، بينما حق الانتفاع مؤقَّت.- البيع يفيد انتقالَ ملكِ الرقبةِ على سبيل التأبيد، بينما حق الانتفاع مؤقَّت.

٢- البيع يفيد تملُّكَ الرقبةِ ويُثبت للمشـتري الحقوقَ الثلاثةَ المتعلِّقةَ بالعين المعقودِ عليها، - البيع يفيد تملُّكَ الرقبةِ ويُثبت للمشـتري الحقوقَ الثلاثةَ المتعلِّقةَ بالعين المعقودِ عليها، 
وهي:وهي:

كنى. ؛ كالسُّ حقُّ الاستعمالِ كنى.أ-  ؛ كالسُّ حقُّ الاستعمالِ أ- 
وحق الاستغلال؛ كالإيجار. وحق الاستغلال؛ كالإيجار.ب-  ب- 

وحق التصرف؛ كالبيع، والهبة، والوقف، والرهن، ونحو ذلك. وحق التصرف؛ كالبيع، والهبة، والوقف، والرهن، ونحو ذلك.ج-  ج- 
عُ ليس له إلاَّ حقُّ الاستعمالِ والاستغلال، وليس له التصرفُ في الرقبة. عُ ليس له إلاَّ حقُّ الاستعمالِ والاستغلال، وليس له التصرفُ في الرقبة.بينما المنتفِ بينما المنتفِ

. .- لا ينفسخ البيع بموت المشتري، بينما حقُّ الانتفاع ينتهي بموت المنتفعِ ٣- لا ينفسخ البيع بموت المشتري، بينما حقُّ الانتفاع ينتهي بموت المنتفعِ
 ، ثٌ ستَحدَ ؛ والأظهرُ أنَّ حقَّ الانتفاعِ عقدٌ مُ ، محلُّ نظرٍ ، ولذا، فإنَّ إلحاق حقِّ الانتفاعِ بعقد البيعِ ثٌ ستَحدَ ؛ والأظهرُ أنَّ حقَّ الانتفاعِ عقدٌ مُ ، محلُّ نظرٍ ولذا، فإنَّ إلحاق حقِّ الانتفاعِ بعقد البيعِ
ين، وفـروقٌ تمنع من إلحاقه  ـبَهٍ من كلا العقدَ ـه على الإجارة أو البيع؛ ففيه أوجهُ شَ ين، وفـروقٌ تمنع من إلحاقه لا يصـحُّ تخريجُ ـبَهٍ من كلا العقدَ ـه على الإجارة أو البيع؛ ففيه أوجهُ شَ لا يصـحُّ تخريجُ

 . . بأحدهما من كل وجهٍ بأحدهما من كل وجهٍ
وعملاً بالقاعدة الشرعية «أن الأصل في العقود هو الحل»، فلا مانعَ من استحداث عقدٍ وإن وعملاً بالقاعدة الشرعية «أن الأصل في العقود هو الحل»، فلا مانعَ من استحداث عقدٍ وإن 
ةِ في  ه مع القواعـد العامَّ قِ اةِ، ويبقى النظرُ في أحكامـه ومد￯ توافُ ةِ في لـم يكن على نمـط العقودِ المسـمَّ ه مع القواعـد العامَّ قِ اةِ، ويبقى النظرُ في أحكامـه ومد￯ توافُ لـم يكن على نمـط العقودِ المسـمَّ

المعاملات.المعاملات.
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تنصُّ معظمُ القوانين المدنيَّة على أنَّ حقَّ الانتفاعِ ينتهي بأحد الأسبابِ الآتية: تنصُّ معظمُ القوانين المدنيَّة على أنَّ حقَّ الانتفاعِ ينتهي بأحد الأسبابِ الآتية: 
دِ له. لِ المحدَّ دِ له.- انقضاء الأجَ لِ المحدَّ ١- انقضاء الأجَ

٢- هلاكُ العينِ المنتَفَع بها.- هلاكُ العينِ المنتَفَع بها.
٣- اتفاق العاقدين على إنهائه.- اتفاق العاقدين على إنهائه.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٩٣٤٩حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (٢)    
وءِ الاستعمال. كمٍ قضائيٍّ بإنهائه؛ لسُ وءِ الاستعمال.- صدور حُ كمٍ قضائيٍّ بإنهائه؛ لسُ ٤- صدور حُ

٥- اتحاد صفتَيِ المالك والمنتفع.- اتحاد صفتَيِ المالك والمنتفع.
د له(١). لُ المحدَّ نْتَهِ الأجَ د له- موتُ المنتفعِ وإن لم يَ لُ المحدَّ نْتَهِ الأجَ ٦- موتُ المنتفعِ وإن لم يَ

، وهو  ا في الأسـباب الخمسـةِ الأُولى، وإنما الإشكالُ في السـبب الأخيرِ ، وهو ولا إشـكالَ شـرعً ا في الأسـباب الخمسـةِ الأُولى، وإنما الإشكالُ في السـبب الأخيرِ ولا إشـكالَ شـرعً
ع الذي يعـدُّ أحدَ أبرزِ خصائصِ حقِّ الانتفاع العقـاري، وبدونه -أي انتهاء الحق بموت  ع الذي يعـدُّ أحدَ أبرزِ خصائصِ حقِّ الانتفاع العقـاري، وبدونه -أي انتهاء الحق بموت وفـاةُ المنتفِ وفـاةُ المنتفِ

. .المنتفع- لا يعتبر هذا الحقُّ حقَّ انتفاعٍ المنتفع- لا يعتبر هذا الحقُّ حقَّ انتفاعٍ
ا غيرَ  ăا غيرَ وهـذه المادة مأخوذةٌ من القانون الفرنسـي الذي نظَّم حقَّ الانتفـاعِ العقاري ليكون حق ăوهـذه المادة مأخوذةٌ من القانون الفرنسـي الذي نظَّم حقَّ الانتفـاعِ العقاري ليكون حق
تْ بعضُ القوانيـن -كالقانون المدني  نَعَ عِ الأول؛ ولـذا مَ ، فينتهي بانتهاء حيـاةِ المنتفِ لِ تْ بعضُ القوانيـن -كالقانون المدني قابـلٍ للتـداوُ نَعَ عِ الأول؛ ولـذا مَ ، فينتهي بانتهاء حيـاةِ المنتفِ لِ قابـلٍ للتـداوُ
؛ لأنَّ بقاء الشخص الاعتباري قد  ؛ لأنَّ بقاء الشخص الاعتباري قد - إنشـاء حقِّ الانتفاع العقاري لشـخصٍ اعتباريٍّ السـوري م السـوري م ٩٣٦٩٣٦- إنشـاء حقِّ الانتفاع العقاري لشـخصٍ اعتباريٍّ

. ةِ أجيالٍ .يستمر طويلاً لعدَّ ةِ أجيالٍ يستمر طويلاً لعدَّ
ةَ الانتفاع  ؛ لأنَّ مدَّ شٌ رٌ فاحِ رَ ، وإن لم ينته أجلُه، فيه غَ عِ ةَ الانتفاع وشرطُ انتهاءِ حقِّ الانتفاع بموت المنتفِ ؛ لأنَّ مدَّ شٌ رٌ فاحِ رَ ، وإن لم ينته أجلُه، فيه غَ عِ وشرطُ انتهاءِ حقِّ الانتفاع بموت المنتفِ
، وهو ينطـوي على ظُلمٍ كبيرٍ فيما إذا مات المنتفع قبل انتهـاء المدة؛ ولذا فإنَّ حقَّ الانتفاعِ  ، وهو ينطـوي على ظُلمٍ كبيرٍ فيما إذا مات المنتفع قبل انتهـاء المدة؛ ولذا فإنَّ حقَّ الانتفاعِ مجهولـةٌ مجهولـةٌ

يِ النبيِّ  عن الغرر عن الغرر(٢). .  ا؛ لنَهْ يِ النبيِّ بهذا الشرطِ لا يجوز شرعً ا؛ لنَهْ بهذا الشرطِ لا يجوز شرعً
عٍ كالهبة أو الوصية؛ لأنَّ عقود التبرعات  ر الغررُ فيما إذا كان اكتسابُ هذا الحقِّ بعقد تبرُّ غتَفَ عٍ كالهبة أو الوصية؛ لأنَّ عقود التبرعات ويُ ر الغررُ فيما إذا كان اكتسابُ هذا الحقِّ بعقد تبرُّ غتَفَ ويُ

ر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. غتَفَ ر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات.مبنيَّةٌ على المسامحة، ويُ غتَفَ مبنيَّةٌ على المسامحة، ويُ
عِ والأرض مشـغولة  عِ والأرض مشـغولة  حالة انتهـاء الحق المنتفَ وقـد عالـج القانون المدني الأردنـي م وقـد عالـج القانون المدني الأردنـي م ١٢١٦١٢١٦ حالة انتهـاء الحق المنتفَ
عُ فـي أثنائه وكانت  دُ للانتفـاع، أو مـات المنتفِ ـلُ المحدَّ هـا: (إذا انقضـى الأجَ عُ فـي أثنائه وكانت بـزرع المنتفـع، ونصُّ دُ للانتفـاع، أو مـات المنتفِ ـلُ المحدَّ هـا: (إذا انقضـى الأجَ بـزرع المنتفـع، ونصُّ
ع أو ورثتِه بأَجـرِ المثلِ حتى يدرك الزرع  ع أو ورثتِه بأَجـرِ المثلِ حتى يدرك الزرع الأرض المنتفـع بها مشـغولة بزرعه، تُركت الأرضُ للمنتفِ الأرض المنتفـع بها مشـغولة بزرعه، تُركت الأرضُ للمنتفِ

ويحصد)ويحصد)(٣).
ها، إلاَّ أنها لا ترفع الضررَ  ع عن التكاليـف التي تكبَّدَ ـبةٌ لتعويض المنتفِ ها، إلاَّ أنها لا ترفع الضررَ وهذه المعالجة مناسِ ع عن التكاليـف التي تكبَّدَ ـبةٌ لتعويض المنتفِ وهذه المعالجة مناسِ

قِ عليه. لِ المتَّفَ قِ عليه.الناشئ عن الوفاة قبلَ انتهاءِ الأجَ لِ المتَّفَ الناشئ عن الوفاة قبلَ انتهاءِ الأجَ
والحـلُّ الـذي أراه مناسـبًا أن يوزع عـوض حق الانتفاع على سـنوات العقـد بطريقةٍ عادلة، والحـلُّ الـذي أراه مناسـبًا أن يوزع عـوض حق الانتفاع على سـنوات العقـد بطريقةٍ عادلة، 
؛ فقد يكون عوض السـنواتِ الأُولى أعلى من التالية، فإذا مات  ؛ فقد يكون عوض السـنواتِ الأُولى أعلى من التالية، فإذا مات وليس بالضرورة أن تكون متسـاويةً وليس بالضرورة أن تكون متسـاويةً
، فيرد له من العوض ما يعادل السـنوات التي لم ينتفع بها إن كان ما دفعه  لِ عُ قبل انقضاء الأجَ ، فيرد له من العوض ما يعادل السـنوات التي لم ينتفع بها إن كان ما دفعه المنتفِ لِ عُ قبل انقضاء الأجَ المنتفِ

القانـون المدنـي السـوري م ٩٣٦٩٣٦، القانون المدنـي الجزائري م ، القانون المدنـي الجزائري م ٨٤٩٨٤٩، وينظر: الوسـيط فـي القانون المدني ، وينظر: الوسـيط فـي القانون المدني  القانـون المدنـي السـوري م    (١)
للسنهوري للسنهوري ١٢٠٠١٢٠٠/٩.

. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة    (٢)
القانون المدني الأردني م ١٢١٦١٢١٦. القانون المدني الأردني م    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٥٠٣٥٠
مَّ الانتفاعُ بهـا فعلاً إن كان  مَّ الانتفاعُ بهـا فعلاً إن كان أكثـر، أو يُدفـع لمالـك الرقبةِ من تركـة المنتفع ما يعادل السـنوات التي تَ أكثـر، أو يُدفـع لمالـك الرقبةِ من تركـة المنتفع ما يعادل السـنوات التي تَ
ةَ الحقِّ ثلاثون  عُ أقلَّ من العوض العادل لتلك السنوات؛ فلو افترضنا أنَّ مدَّ ةَ الحقِّ ثلاثون العوض الذي دفعه المنتفِ عُ أقلَّ من العوض العادل لتلك السنوات؛ فلو افترضنا أنَّ مدَّ العوض الذي دفعه المنتفِ
قا أنَّ العوض المقابل للسـنوات العشـر الأولى مليونان، والعشر  فَ قا أنَّ العوض المقابل للسـنوات العشـر الأولى مليونان، والعشر سـنة، والعوض ثلاثة ملايين، واتَّ فَ سـنة، والعوض ثلاثة ملايين، واتَّ
عُ بعد خمس  ا، فلو مات المنتفِ ا، والعشـر الثالثة مائتان وخمسـون ألفً عُ بعد خمس الثانية سـبعمائة وخمسـون ألفً ا، فلو مات المنتفِ ا، والعشـر الثالثة مائتان وخمسـون ألفً الثانية سـبعمائة وخمسـون ألفً
لٍ  لِ حقِّ الانتفاع غيرَ متداوَ عْ ن جَ ق المقصود مِ لٍ سـنواتٍ من العقد فيرد إلى تركته مليونين؛ وبذا يتحقَّ لِ حقِّ الانتفاع غيرَ متداوَ عْ ن جَ ق المقصود مِ سـنواتٍ من العقد فيرد إلى تركته مليونين؛ وبذا يتحقَّ

دون إضرارٍ بالمنتفع، والله أعلم.دون إضرارٍ بالمنتفع، والله أعلم.
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رة إلى قسمين: رة إلى قسمين:يقسم الفقهاء مسؤولية صيانة الأعيان المؤجَّ يقسم الفقهاء مسؤولية صيانة الأعيان المؤجَّ
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، ويشمل هذا النوع: رفِ ب العُ ، ويشمل هذا النوع:وهي الصيانة التي تحتاج إليها العينُ لاستمرار منفعتِها بحسَ رفِ ب العُ وهي الصيانة التي تحتاج إليها العينُ لاستمرار منفعتِها بحسَ
١- الصيانة الناشـئة بسبب الاستعمال المعتاد؛ فالأصل أنَّ المسؤولية عن هذه الصيانةِ على - الصيانة الناشـئة بسبب الاستعمال المعتاد؛ فالأصل أنَّ المسؤولية عن هذه الصيانةِ على 
ي  كرِ ر؛ لأنها بسـبب اسـتعمالِه، كما نصَّ على ذلك أهلُ العلم؛ قال ابن قدامة: (وعلى المُ ي المسـتأجِ كرِ ر؛ لأنها بسـبب اسـتعمالِه، كما نصَّ على ذلك أهلُ العلم؛ قال ابن قدامة: (وعلى المُ المسـتأجِ
ام؛ لأنَّ عليه التمكينَ من الانتفاع... وما كان  ن به من الانتفاع، كتسـليم مفاتيح الدار والحمَّ ام؛ لأنَّ عليه التمكينَ من الانتفاع... وما كان ما يتمكَّ ن به من الانتفاع، كتسـليم مفاتيح الدار والحمَّ ما يتمكَّ

لاستيفاء المنافع؛ كالحبل والدلو والبكرة، فعلى المكتري)لاستيفاء المنافع؛ كالحبل والدلو والبكرة، فعلى المكتري)(١).
دة تتـم في آجـالٍ معلومة، يتم فيهـا تغييرُ  دة تتـم في آجـالٍ معلومة، يتم فيهـا تغييرُ - الصيانـة الوقائيـة الدوريـة، وهي أعمـالٌ محدَّ ٢- الصيانـة الوقائيـة الدوريـة، وهي أعمـالٌ محدَّ
بعـضِ الأجزاء، وضبط وتجديد البعض الآخر، فهذه الصيانة الوقائية وإن كان الأصل فيها أنها على بعـضِ الأجزاء، وضبط وتجديد البعض الآخر، فهذه الصيانة الوقائية وإن كان الأصل فيها أنها على 

 . .(٢) رُ فيه يسيرٌ رَ ر، إلاَّ أنه يجوز تحميلُها على المستأجر بالشرط؛ لأنها عملٌ منضبط، والغَ رُ فيه يسيرٌالمؤجِّ رَ ر، إلاَّ أنه يجوز تحميلُها على المستأجر بالشرط؛ لأنها عملٌ منضبط، والغَ المؤجِّ
والقاعدة في هذا النوع من الصيانة -أي الصيانة التشـغيلية- أنها تشـمل كلَّ ما يمكن ضبطُه والقاعدة في هذا النوع من الصيانة -أي الصيانة التشـغيلية- أنها تشـمل كلَّ ما يمكن ضبطُه 
دَ عمـلٍ أم كانت عملاً ومواد،  دَ عمـلٍ أم كانت عملاً ومواد، بالوصـف أو المقـدار أو العُرف في العقد؛ سـواءٌ أكانت الصيانةُ مجرَّ بالوصـف أو المقـدار أو العُرف في العقد؛ سـواءٌ أكانت الصيانةُ مجرَّ
ر أو المستأجر، فإن لم يكن هناك شرط فيرجع إلى  ر أو المستأجر، فإن لم يكن هناك شرط فيرجع إلى فهذه الصيانة يجوز تحميلُها بالشرط على المؤجِّ فهذه الصيانة يجوز تحميلُها بالشرط على المؤجِّ
مَّ عرفٌ فالأصلُ أنَّ الصيانة الناشـئة عن الاسـتعمال على المستأجر، والصيانة  رف، فإن لم يكن ثَ مَّ عرفٌ فالأصلُ أنَّ الصيانة الناشـئة عن الاسـتعمال على المستأجر، والصيانة العُ رف، فإن لم يكن ثَ العُ

الوقائية على المؤجر. الوقائية على المؤجر. 
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؛ مثل صيانة الأعطال الطارئة،  رفِ ب العُ ؛ مثل صيانة الأعطال الطارئة، وهي الصيانة التي يتوقف عليها بقاءُ أصلِ العينِ بحسَ رفِ ب العُ وهي الصيانة التي يتوقف عليها بقاءُ أصلِ العينِ بحسَ
وهي ما ينبغي عمله لمواجهة ما يطرأ من أعطالٍ فنيَّةٍ أساسية على الأعيان المؤجرة أثناء سريان عقد وهي ما ينبغي عمله لمواجهة ما يطرأ من أعطالٍ فنيَّةٍ أساسية على الأعيان المؤجرة أثناء سريان عقد 

المغني ٢٦٥٢٦٥/٥ الفروع  الفروع ٤٤٩٤٤٩/٤. المغني    (١)
المبسوط ١٥٧١٥٧/١٥١٥، المدونة ، المدونة ٥١٥٥١٥/٣، مجلة مجمع الفقه ، مجلة مجمع الفقه ١٦٧١٦٧/٢/١١١١. المبسوط    (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥١٣٥١حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (٢)    
رة  رة الإجـارة، وكـذا صيانة العيوب المصنعيَّة والهندسـيَّة، وهـي العيوب التي تظهر فـي العين المؤجَّ الإجـارة، وكـذا صيانة العيوب المصنعيَّة والهندسـيَّة، وهـي العيوب التي تظهر فـي العين المؤجَّ

لخللٍ في التصنيع، أو في البناء ونحو ذلك. لخللٍ في التصنيع، أو في البناء ونحو ذلك. 
ولا خلافَ بين أهل العلمِ على أنَّ الأصل في هذا النوع -أي الصيانة الأساسـية- أنه واجب ولا خلافَ بين أهل العلمِ على أنَّ الأصل في هذا النوع -أي الصيانة الأساسـية- أنه واجب 
يهِ  يهِ علـى المؤجـر؛ لأنه مما يلـزم لأصل الانتفـاع لا لكماله، ولا يضمنه المسـتأجر إلاَّ في حـال تعدِّ علـى المؤجـر؛ لأنه مما يلـزم لأصل الانتفـاع لا لكماله، ولا يضمنه المسـتأجر إلاَّ في حـال تعدِّ
، فهو شـرطٌ باطلٌ عند جمهور أهل  رُ هذه الأعمالَ طَ في العقد أن يغرم المسـتأجِ ـرَ ، فهو شـرطٌ باطلٌ عند جمهور أهل أو تفريطه، فإنْ شَ رُ هذه الأعمالَ طَ في العقد أن يغرم المسـتأجِ ـرَ أو تفريطه، فإنْ شَ
ونَ  ـلِمُ سْ ونَ «الْمُ ـلِمُ سْ العلمالعلم(١)، وعن الإمام أحمد رواية أنَّ هذا الشـرط صحيح، وعن الإمام أحمد رواية أنَّ هذا الشـرط صحيح(٢)؛ لقول النبي ؛ لقول النبي : : «الْمُ

 . .(٣)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ »عَ مْ وطِهِ رُ لَى شُ عَ
ةِ ما  لِ الأُجرَ عْ ـا، إذ يـؤدي إلى جَ ا فاحشً ةِ ما والقول الأول هو الأرجح؛ لأنَّ في هذا الشـرط غررً لِ الأُجرَ عْ ـا، إذ يـؤدي إلى جَ ا فاحشً والقول الأول هو الأرجح؛ لأنَّ في هذا الشـرط غررً
ـمي في العقـد مع نفقات الصيانة المجهولـة، فيؤدي إلى جهالة الأجرة، والعلم بها شـرط لصحة  ـمي في العقـد مع نفقات الصيانة المجهولـة، فيؤدي إلى جهالة الأجرة، والعلم بها شـرط لصحة سُ سُ

الإجارة.الإجارة.
وتتَّجـه معظـمُ القوانيـن المعاصـرةِ إلى مثل ذلـك، فتجعل الصيانةَ التشـغيليَّةَ علـى المنتفع وتتَّجـه معظـمُ القوانيـن المعاصـرةِ إلى مثل ذلـك، فتجعل الصيانةَ التشـغيليَّةَ علـى المنتفع 
والصيانة الأساسية على مالك الرقبةِ ما لم تكن الصيانة متعلِّقةً باستعمال المنتفع للعقار، أو استغلاله والصيانة الأساسية على مالك الرقبةِ ما لم تكن الصيانة متعلِّقةً باستعمال المنتفع للعقار، أو استغلاله 

له، فتكون حينئذٍ على نفقتهله، فتكون حينئذٍ على نفقته(٤).
عِ نفقاتِ الصيانةِ  لَ المنتفِ عِ نفقاتِ الصيانةِ وينصُّ القانون المدني الأردني على جواز أن يشترط العاقدانِ تحمُّ لَ المنتفِ وينصُّ القانون المدني الأردني على جواز أن يشترط العاقدانِ تحمُّ
ق مع الروايةِ السـابقةِ عن الإمام أحمد بجواز اشـتراط ذلك على المسـتأجر  ق مع الروايةِ السـابقةِ عن الإمام أحمد بجواز اشـتراط ذلك على المسـتأجر ، وهذا يتَّفِ (٥)، وهذا يتَّفِ الأساسـيَّةِالأساسـيَّةِ
ةٌ مـن جهة أنَّ حقَّ الانتفاع ليس  ةٌ مـن جهة أنَّ حقَّ الانتفاع ليس فـي الإجارة؛ وفي هذه المسـألة بخصوصها قد يكون لهذا القولِ قوَّ فـي الإجارة؛ وفي هذه المسـألة بخصوصها قد يكون لهذا القولِ قوَّ
؛ من  فَ المالكِ ف فيه تصرُّ ؛ إذ إنَّ مالك الرقبة يسـلم العقار للمنتفع ليتصـرَّ ؛ من عقـدَ إجـارةٍ من كلِّ وجهٍ فَ المالكِ ف فيه تصرُّ ؛ إذ إنَّ مالك الرقبة يسـلم العقار للمنتفع ليتصـرَّ عقـدَ إجـارةٍ من كلِّ وجهٍ
؛ لكونه  ، وغير ذلك، فتحميلُه -أي المنتفع- مسؤولية الصيانةِ الأساسية بالشرط، له وجهٌ ، وزرعٍ ؛ لكونه بناءٍ ، وغير ذلك، فتحميلُه -أي المنتفع- مسؤولية الصيانةِ الأساسية بالشرط، له وجهٌ ، وزرعٍ بناءٍ
رُ -والحال كذلك- أن يتتبَّع المالكُ العيوبَ الناشـئةَ عن  فِ في العقار، وقد يتعذَّ طلَـقَ اليـدِ بالتصرُّ رُ -والحال كذلك- أن يتتبَّع المالكُ العيوبَ الناشـئةَ عن مُ فِ في العقار، وقد يتعذَّ طلَـقَ اليـدِ بالتصرُّ مُ

عِ من غيرها. عِ من غيرها.استعمال المنتفِ استعمال المنتفِ
، إلاَّ أنَّه لا يناقضه، وما كان كذلك من الشروط،  ، إلاَّ أنَّه لا يناقضه، وما كان كذلك من الشروط، وهذا الشرطُ وإن كان العقدُ لا يقتضيه ابتداءً وهذا الشرطُ وإن كان العقدُ لا يقتضيه ابتداءً
يْ أهلِ العلـم هو الجواز، وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيميَّة(٦)، وابـن القيم، وابـن القيم(٧)، ،  يْ أهلِ العلـم هو الجواز، وهو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيميَّةفالأظهـرُ مـن قولَ فالأظهـرُ مـن قولَ

المبسوط١٥٧١٥٧/١٥١٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٤٨/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٢٧١٢٧/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٦٢٦/٢. المبسوط   (١)
الشرح الكبير على المقنع ٤٩٣٤٩٣/١٤١٤. الشرح الكبير على المقنع   الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).).(٢)  الترمذي (   (٣)

ينظر: القانون المدني السوري م ٩٤٦٩٤٦، القانون المدني المصري م ، القانون المدني المصري م ٩٨٥٩٨٥. ينظر: القانون المدني السوري م    (٤)
القانون المدني الأردني م ١٢١٠١٢١٠. القانون المدني الأردني م    (٥)

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٦)
إعلام الموقعين ٣٠٢٣٠٢/٣. .  إعلام الموقعين    (٧)
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ه تجـري على هذا القول(١)؛ لعموم قوله ؛ لعموم قوله  ه تجـري على هذا القولوذكـر ابـن تيمية أنَّ هذا قولُ الإمامِ أحمد، وأنَّ أكثرَ نصوصِ وذكـر ابـن تيمية أنَّ هذا قولُ الإمامِ أحمد، وأنَّ أكثرَ نصوصِ

 . .(٢)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ : : «الْمُ
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ر، وأنَّ يدَ  رةِ علـى المؤجِّ ر، وأنَّ يدَ لا خـلافَ بيـن أهل العلـم على أنَّ الأصلَ في ضمـان العينِ المؤجَّ رةِ علـى المؤجِّ لا خـلافَ بيـن أهل العلـم على أنَّ الأصلَ في ضمـان العينِ المؤجَّ
ا فهو  طَ عليه الضمان مطلقً ـرَ ي أو التفريط، فإنْ شَ ، فلا يضمـن إلاَّ في حال التعدِّ رِ يـدُ أمانةٍ ا فهو المسـتأجِ طَ عليه الضمان مطلقً ـرَ ي أو التفريط، فإنْ شَ ، فلا يضمـن إلاَّ في حال التعدِّ رِ يـدُ أمانةٍ المسـتأجِ
؛ فقد تسـلَّمَ العينَ فيغنم  طَرٍ رُ علـى خَ ، والمسـتأجِ رِ رَ ة الفقهاء؛ لمـا فيه من الغَ ؛ فقد تسـلَّمَ العينَ فيغنم شـرطٌ باطـلٌ عنـد عامَّ طَرٍ رُ علـى خَ ، والمسـتأجِ رِ رَ ة الفقهاء؛ لمـا فيه من الغَ شـرطٌ باطـلٌ عنـد عامَّ
ها فيغـرم(٣)، وعن الإمام ، وعن الإمام  ا كليăا بجائحـةٍ أو غيرِ ها فيغـرمالنَّقـصَ فـي الأُجرةِ بسـبب ضمانِه، وقـد تَهلِكُ هلاكً ا كليăا بجائحـةٍ أو غيرِ النَّقـصَ فـي الأُجرةِ بسـبب ضمانِه، وقـد تَهلِكُ هلاكً

أحمد رواية أخر￯ بجواز هذا الشرط كالمسألة السابقةأحمد رواية أخر￯ بجواز هذا الشرط كالمسألة السابقة(٤). . 
والقول الأول هو الأرجحوالقول الأول هو الأرجح؛ لما سبق.؛ لما سبق.

ةُ القوانين على أنَّ هلاكَ العين  ةُ القوانين على أنَّ هلاكَ العين ولا يختلـف الأمر في حقِّ الانتفاع العقاري؛ إذ تنـصُّ عامَّ ولا يختلـف الأمر في حقِّ الانتفاع العقاري؛ إذ تنـصُّ عامَّ
؛ سـواءٌ  دٍّ ولا تفريطٌ عَ ـعُ ذلك إذا لم يكن منه تَ ـعِ بهـا يكـون على مالكها، ولا يضمن المنتفِ ؛ سـواءٌ المنتفَ دٍّ ولا تفريطٌ عَ ـعُ ذلك إذا لم يكن منه تَ ـعِ بهـا يكـون على مالكها، ولا يضمن المنتفِ المنتفَ
عُ على العقار يكون من ضمانه،  عُ على العقار يكون من ضمانه، أكان الهلاك كليăا أم جزئيăا، كما أنَّ هلاك البناءِ الذي يُجريه المنتفِ أكان الهلاك كليăا أم جزئيăا، كما أنَّ هلاك البناءِ الذي يُجريه المنتفِ
م من  عُ بإعادة بنـاءِ ما تهدَّ م المالـكُ ولا المنتفِ لزَ كُ بتعويضه؛ وعلـى هذا فلا يُ م من ولا يطالَـبُ المالِـ عُ بإعادة بنـاءِ ما تهدَّ م المالـكُ ولا المنتفِ لزَ كُ بتعويضه؛ وعلـى هذا فلا يُ ولا يطالَـبُ المالِـ
ثَها  مَّ التعاقـدُ عليه أم في الزيـادات التي أَحدَ ثَها العقـار، سـواءٌ أكان التَّلَـفُ في أصل العقـارِ الذي تَ مَّ التعاقـدُ عليه أم في الزيـادات التي أَحدَ العقـار، سـواءٌ أكان التَّلَـفُ في أصل العقـارِ الذي تَ

. عُ .المنتفِ عُ المنتفِ
ا، إلاَّ أنَّ  ، ولا إشـكالَ في ذلك شـرعً ق القانون مع الفقهِ ا، إلاَّ أنَّ وإلـى هـذا القدرِ مـن الأحكام يتَّفِ ، ولا إشـكالَ في ذلك شـرعً ق القانون مع الفقهِ وإلـى هـذا القدرِ مـن الأحكام يتَّفِ
ع  ـع بها انتهاءُ الحـقِّ وليس للمنتفِ ع محـلَّ الإشـكالِ فـي أنَّ القانون يُرتِّب على هـلاك العينِ المنتفَ ـع بها انتهاءُ الحـقِّ وليس للمنتفِ محـلَّ الإشـكالِ فـي أنَّ القانون يُرتِّب على هـلاك العينِ المنتفَ
تعويـضٌ عن الفترةِ التي لم ينتفع بها، ولـو كان الهلاكُ بغير فعلِه كالقوة القاهرة ونحو ذلك، وفي تعويـضٌ عن الفترةِ التي لم ينتفع بها، ولـو كان الهلاكُ بغير فعلِه كالقوة القاهرة ونحو ذلك، وفي 
، والذي أراه أن تتمَّ المعالجةُ  عِ ، والذي أراه أن تتمَّ المعالجةُ هذا غرر ظاهرٌ كما سـبق بيانُه في انتهاءِ حقِّ الانتفاع بموت المنتفِ عِ هذا غرر ظاهرٌ كما سـبق بيانُه في انتهاءِ حقِّ الانتفاع بموت المنتفِ
، وليس  عَ عوضُ حقِّ الانتفاعِ على سـنوات العقـدِ بطريقةٍ عادلةٍ ، وليس وفـقَ ما سـبق بيانُه هناك؛ بأن يُوزَّ عَ عوضُ حقِّ الانتفاعِ على سـنوات العقـدِ بطريقةٍ عادلةٍ وفـقَ ما سـبق بيانُه هناك؛ بأن يُوزَّ
دُّ له من  ، فيُرَ لِ عِ قبـل انقضاء الأجَ ، فإذا هلك العقارُ بغير فعلِ المنتفِ دُّ له من بالضـرورة أن تكون متسـاويةً ، فيُرَ لِ عِ قبـل انقضاء الأجَ ، فإذا هلك العقارُ بغير فعلِ المنتفِ بالضـرورة أن تكون متسـاويةً
، أو يرد لمالك الرقبة مما يعادل  ، أو يرد لمالك الرقبة مما يعادل العوض ما يعادل السـنواتِ التي لم ينتفع بها إن كان ما دفعه أكثرَ العوض ما يعادل السـنواتِ التي لم ينتفع بها إن كان ما دفعه أكثرَ
عُ أقلَّ مـن العوض العادل  ه المنتفِ فَعَ عُ أقلَّ مـن العوض العادل السـنوات التـي تم الانتفاع بهـا فعلاً إن كان العوض الـذي دَ ه المنتفِ فَعَ السـنوات التـي تم الانتفاع بهـا فعلاً إن كان العوض الـذي دَ

لتلك السنوات.لتلك السنوات.

مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (١)
الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).). الترمذي (   (٢)

المبسوط ١٥٧١٥٧/١٥١٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٤٨/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٤٤٤٤٤/٣، المغني ، المغني ٣١٢٣١٢/٥. المبسوط    (٣)
الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٩٣٤٩٣/١٤١٤. الشرح الكبير مع الإنصاف    (٤)
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ـعِ التصرفُ فيه بأنواع  ا؛ فيجوز للمنتفِ مةِ شـرعً ـعِ التصرفُ فيه بأنواع يعـدُّ حقُّ الانتفاعِ العقاري من الأموال المتقوِّ ا؛ فيجوز للمنتفِ مةِ شـرعً يعـدُّ حقُّ الانتفاعِ العقاري من الأموال المتقوِّ
لكيَّةِ صاحبِ  ه للغير دون أن يؤثر ذلك على مِ لكيَّةِ صاحبِ التصرفات في حدود الحق الذي يملكه، ومن ذلك: بيعُ ه للغير دون أن يؤثر ذلك على مِ التصرفات في حدود الحق الذي يملكه، ومن ذلك: بيعُ
ث؛ فإنَّ العقد الجديدَ  سـتَحدَ ، أو إجارة، أو أنَّه عقدٌ مُ يِّفَ الحقُّ على أنه بيعٌ ث؛ فإنَّ العقد الجديدَ العقار لعقاره؛ وسـواءٌ كُ سـتَحدَ ، أو إجارة، أو أنَّه عقدٌ مُ يِّفَ الحقُّ على أنه بيعٌ العقار لعقاره؛ وسـواءٌ كُ

ه. ه وآثارُ ي عليه أحكامُ ، وتَسرِ لِ كمَ العقدِ الأوَّ ه.يأخذ حُ ه وآثارُ ي عليه أحكامُ ، وتَسرِ لِ كمَ العقدِ الأوَّ يأخذ حُ
وبيعُ حقِّ الانتفاع له صورتان:وبيعُ حقِّ الانتفاع له صورتان:

، وتنتقـل الحقوقُ والالتزامـات بين المالك  لِ ـعُ الجديدُ محـلَّ الأوَّ ، وتنتقـل الحقوقُ والالتزامـات بين المالك أن يحـلَّ المنتفِ لِ ـعُ الجديدُ محـلَّ الأوَّ الأولـى: الأولـى: أن يحـلَّ المنتفِ
عبَّر عنه في القانون بـ(الإحـلال)، فالمنتفع الثاني يحلُّ محلَّ  عبَّر عنه في القانون بـ(الإحـلال)، فالمنتفع الثاني يحلُّ محلَّ والمنتفـع الأول إلـى الثاني، وهذا مـا يُ والمنتفـع الأول إلـى الثاني، وهذا مـا يُ
ـعِ الأول فـي جميع ما يقتضيـه حقُّ الانتفاع من حقوق والتزامـات، ويخرج المنتفع الأول من  ـعِ الأول فـي جميع ما يقتضيـه حقُّ الانتفاع من حقوق والتزامـات، ويخرج المنتفع الأول من المنتفِ المنتفِ
ى من عوض حقِّ  مَّ البيعُ بمثل مـا تبقَّ ؛ سـواءٌ تَ ، وهذا البيعُ جائزٌ شـريطةَ موافقةِ المالكِ هـدةِ العقـدِ ى من عوض حقِّ عُ مَّ البيعُ بمثل مـا تبقَّ ؛ سـواءٌ تَ ، وهذا البيعُ جائزٌ شـريطةَ موافقةِ المالكِ هـدةِ العقـدِ عُ
، ونظيرُ هذه الصورةِ بدلُ الخلوِّ في عقد الإجارة، وهو أن  ، ونظيرُ هذه الصورةِ بدلُ الخلوِّ في عقد الإجارة، وهو أن الانتفاعِ في العقد الأول أو بأكثرَ منه أو أقلَّ الانتفاعِ في العقد الأول أو بأكثرَ منه أو أقلَّ
، وقد نَصَّ قرارُ مجمع الفقه الإسلامي  رَ رٍ آخَ ةِ في عقد الإجارةِ لمستأجِ رُ عن بقيَّةِ المدَّ ، وقد نَصَّ قرارُ مجمع الفقه الإسلامي يتنازل المستأجِ رَ رٍ آخَ ةِ في عقد الإجارةِ لمستأجِ رُ عن بقيَّةِ المدَّ يتنازل المستأجِ
الدولي على جواز ذلك، وفيه: (إذا تم الاتفاقُ بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء الدولي على جواز ذلك، وفيه: (إذا تم الاتفاقُ بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد، في أثناء 
، فإنَّ بدل الخلوِّ  ةِ ، لقاءَ مبلغٍ زائدٍ عن الأُجـرةِ الدوريَّ ةِ العقدِ ةِ الإجـارة، على التنازل عن بقيَّةِ مـدَّ ، فإنَّ بدل الخلوِّ مـدَّ ةِ ، لقاءَ مبلغٍ زائدٍ عن الأُجـرةِ الدوريَّ ةِ العقدِ ةِ الإجـارة، على التنازل عن بقيَّةِ مـدَّ مـدَّ
ر الأول، ومراعاة ما  م بين المالك والمسـتأجِ ا، مع مراعاة مقتضى عقدِ الإجارة المبرَ ر الأول، ومراعاة ما هذا جائزٌ شـرعً م بين المالك والمسـتأجِ ا، مع مراعاة مقتضى عقدِ الإجارة المبرَ هذا جائزٌ شـرعً
ا  ا تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشـرعية، على أنه في الإجارات الطويلة المدة -خلافً تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشـرعية، على أنه في الإجارات الطويلة المدة -خلافً
 ، رَ رٍ آخَ ا لما تسـوغه بعض القوانين- لا يجوز للمستأجر إيجارُ العينِ لمستأجِ ، لنَصِّ عقدِ الإجارة طبقً رَ رٍ آخَ ا لما تسـوغه بعض القوانين- لا يجوز للمستأجر إيجارُ العينِ لمستأجِ لنَصِّ عقدِ الإجارة طبقً

ولا أخذُ بدلِ الخلوِّ فيها إلاَّ بموافقة المالك)ولا أخذُ بدلِ الخلوِّ فيها إلاَّ بموافقة المالك)(١).
قـدي بين المنتفع الأول والمالك بحقوقـه والتزاماته، وتكون  قـدي بين المنتفع الأول والمالك بحقوقـه والتزاماته، وتكون أن يبقى الارتباطُ العَ والثانيـة: والثانيـة: أن يبقى الارتباطُ العَ
رِ للعين  ا، وهي نظيرُ إجارةِ المستأجِ رِ للعين علاقة المنتفع الجديد بالمنتفع الأول، وهذه الصورة جائزةٌ أيضً ا، وهي نظيرُ إجارةِ المستأجِ علاقة المنتفع الجديد بالمنتفع الأول، وهذه الصورة جائزةٌ أيضً
، وإنما الشـرطُ ألاَّ يكون ثمة شـرطٌ بيـن المالك والمنتفع  ـرةِ، ولا يُشـترط لها موافقةُ المالكِ ، وإنما الشـرطُ ألاَّ يكون ثمة شـرطٌ بيـن المالك والمنتفع المؤجَّ ـرةِ، ولا يُشـترط لها موافقةُ المالكِ المؤجَّ

الأول بعدم بيعِ الحقِّ للغير.الأول بعدم بيعِ الحقِّ للغير.
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رَ الوفاءُ من  ه منها أو من ثمنها، إن تعذَّ ه أو بعضِ رَ الوفاءُ من يُعرف الرهنُ بأنه: توثقةُ دينٍ بعينٍ يمكن أخذُ ه منها أو من ثمنها، إن تعذَّ ه أو بعضِ يُعرف الرهنُ بأنه: توثقةُ دينٍ بعينٍ يمكن أخذُ
غيرهاغيرها(٢). . 

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بدل الخلو رقم ٣١٣١ ( (٦/٤).). قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بدل الخلو رقم    (١)
الإقناع ٣٠٩٣٠٩/٢. .  الإقناع    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٥٤٣٥٤
ولا خـلافَ بيـن الفقهاء على جواز رهـنِ كلِّ متمولٍ يمكن أخذُ الدينِ منـه، أو من ثمنه عند ولا خـلافَ بيـن الفقهاء على جواز رهـنِ كلِّ متمولٍ يمكن أخذُ الدينِ منـه، أو من ثمنه عند 

ةِ الراهن(١). ثم اختلفوا في بعض التفاصيل: . ثم اختلفوا في بعض التفاصيل:  رِ وفاء الدين من ذِمَّ ةِ الراهنتعذُّ رِ وفاء الدين من ذِمَّ تعذُّ
ا؛ فلا يصحُّ  ا مميَّزً زً فرَ ا؛ فلا يصحُّ فاشـترط الحنفيَّةُ في المرهون أن يكون محلاă قابـلاً للبيع، وأن يكون مُ ا مميَّزً زً فرَ فاشـترط الحنفيَّةُ في المرهون أن يكون محلاă قابـلاً للبيع، وأن يكون مُ
لاً بما ليس بمرهونٍ كالبناء دون الأرض، أو الثمر على الشـجر  لاً بما ليس بمرهونٍ كالبناء دون الأرض، أو الثمر على الشـجر عندهم رهنُ المشـاعِ ولا ما كان متَّصِ عندهم رهنُ المشـاعِ ولا ما كان متَّصِ

دون الشجردون الشجر(٢).
، وبَعيرٍ شـاردٍ، وثمرٍ  ؛ كعبدٍ آبِقٍ رٌ رَ ها، وما فيه غَ : يجوز رهنُ كلِّ عينٍ يصحُّ بيعُ ، وبَعيرٍ شـاردٍ، وثمرٍ وقال المالكيَّةُ ؛ كعبدٍ آبِقٍ رٌ رَ ها، وما فيه غَ : يجوز رهنُ كلِّ عينٍ يصحُّ بيعُ وقال المالكيَّةُ
؛ لأنه شـيءٌ في الجملة،  ه بما فيه غررٌ ، فسـاغ أخذُ ه؛ لأن للمرتهن دفعَ مالِه بغير وثيقةٍ بْدُ صلاحُ ؛ لأنه شـيءٌ في الجملة، لم يَ ه بما فيه غررٌ ، فسـاغ أخذُ ه؛ لأن للمرتهن دفعَ مالِه بغير وثيقةٍ بْدُ صلاحُ لم يَ
لِ الدينِ  لُ الدينِ الرهن مثـل أجَ يـن إذا كان أجَ دِ زوا رهـنَ الدينِ للمَ ن لا شـيء، كما جوَّ لِ الدينِ فهـو خيـرٌ مِ لُ الدينِ الرهن مثـل أجَ يـن إذا كان أجَ دِ زوا رهـنَ الدينِ للمَ ن لا شـيء، كما جوَّ فهـو خيـرٌ مِ
ا  ، خلافً ، ويجوز عندهم رهنُ المنفعةِ ، أو أبعد منه، ولغير المدين إذا قبضه المرتهنُ ا الـذي فيـه الرهنُ ، خلافً ، ويجوز عندهم رهنُ المنفعةِ ، أو أبعد منه، ولغير المدين إذا قبضه المرتهنُ الـذي فيـه الرهنُ

للجمهورللجمهور(٣). . 
ها فيجوز رهنُها؛ لأنَّ المقصود من الرهن  ها فيجوز رهنُها؛ لأنَّ المقصود من الرهن : إنَّ كلَّ عينٍ جاز بيعُ وقال الشـافعيةوقال الشـافعية(٤) والحنابلة والحنابلة(٥): إنَّ كلَّ عينٍ جاز بيعُ
ها،  قُ في كلِّ عينٍ جاز بيعُ ، وهذا يتحقَّ ةِ الراهنِ ر اسـتيفاؤه من ذِمَّ باع ويُسـتوفى الحقُّ منه، إذا تعذَّ ها، أن يُ قُ في كلِّ عينٍ جاز بيعُ ، وهذا يتحقَّ ةِ الراهنِ ر اسـتيفاؤه من ذِمَّ باع ويُسـتوفى الحقُّ منه، إذا تعذَّ أن يُ
ه  ه ولأن مـا كان محـلاă للبيع كان محـلاă لحكمة الرهن، فيجوز عندهم رهن المشـاع، وما لا يصحُّ بيعُ ولأن مـا كان محـلاă للبيع كان محـلاă لحكمة الرهن، فيجوز عندهم رهن المشـاع، وما لا يصحُّ بيعُ
ه؛ كالوقف، وأُمِّ الولد،  ه؛ كالوقف، وأُمِّ الولد، لا يصحُّ رهنُه، فلا يصح رهنُ دينٍ ولو ممن هو عليه، ولا رهن ما لا يصحُّ بيعُ لا يصحُّ رهنُه، فلا يصح رهنُ دينٍ ولو ممن هو عليه، ولا رهن ما لا يصحُّ بيعُ

والكلب والخنزير، ونحو ذلك. والكلب والخنزير، ونحو ذلك. 
لِ  ـلُ الدينِ قبل انتهاءِ أَجَ عُ حقَّ الانتفاعِ إذا كان أَجَ لِ وبنـاءً على ما سـبق: يصحُّ أن يَرهن المنتفِ ـلُ الدينِ قبل انتهاءِ أَجَ عُ حقَّ الانتفاعِ إذا كان أَجَ وبنـاءً على ما سـبق: يصحُّ أن يَرهن المنتفِ
ه فيصحُّ رهنُه؛ ولأنَّا إن اعتبرناه عينًا - كما هو التوصيف القانوني-  ه فيصحُّ رهنُه؛ ولأنَّا إن اعتبرناه عينًا - كما هو التوصيف القانوني- حـقِّ الانتفـاع؛ لأنه حقٌّ يصحُّ بيعُ حـقِّ الانتفـاع؛ لأنه حقٌّ يصحُّ بيعُ
 ، ا للحنفية الذين اشترطوا في العين المرهونةِ أن تكون مفرزةً ، خلافً ، فيصحُّ رهنُه على قول الجمهورِ ا للحنفية الذين اشترطوا في العين المرهونةِ أن تكون مفرزةً ، خلافً فيصحُّ رهنُه على قول الجمهورِ
، وإن اعتبرنا حقَّ  لٌ بالعقار -وهو ملك غيـره- اتصالَ خلقةٍ تَّصِ رُ في حقِّ الانتفاع؛ لأنه مُ ، وإن اعتبرنا حقَّ وهـذا يتعـذَّ لٌ بالعقار -وهو ملك غيـره- اتصالَ خلقةٍ تَّصِ رُ في حقِّ الانتفاع؛ لأنه مُ وهـذا يتعـذَّ
مٌ  ؛ لأنها مالٌ متقوِّ زوا رهنَ المنفعـةِ ، فيصح كذلك بناءً على قـول المالكية الذين جوَّ مٌ الانتفـاعِ منفعـةً ؛ لأنها مالٌ متقوِّ زوا رهنَ المنفعـةِ ، فيصح كذلك بناءً على قـول المالكية الذين جوَّ الانتفـاعِ منفعـةً

ا، والله أعلم. ا، والله أعلم.شرعً شرعً

بدائـع الصنائـع ١٣٥١٣٥/٦، بدايـة المجتهد ، بدايـة المجتهد ٣٢٩٣٢٩/٢، فتـح العزيز ، فتـح العزيز ٦/١٠١٠، المغنـي ، المغنـي ٤٥٥٤٥٥/٦، المحلى ، المحلى ٨٩٨٩/٨، ،  بدائـع الصنائـع    (١)
الحاوي الكبير الحاوي الكبير ١٠٢١٠٢/٧. . 

بدائع الصنائع ١٣٥١٣٥/٦، رد المحتار ، رد المحتار ٩٧٩٧/١٠١٠. .  بدائع الصنائع    (٢)
حاشية الدسوقي ٢٣١٢٣١/٣، بلغة السالك ، بلغة السالك ١٠٩١٠٩/٢. .  حاشية الدسوقي    (٣)

فتح العزيز ٦/١٠١٠، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٦٤٦/٣. .  فتح العزيز    (٤)
الشرح الكبير على المقنع ٣٦٥٣٦٥/١٢١٢، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٥٥٢١٥٥٢/٥. .  الشرح الكبير على المقنع    (٥)
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وصـورة هذه المسـألة: وصـورة هذه المسـألة: أن يبيـع مالكُ الأرضِ حـقَّ الانتفاع على مطور ليقـوم ببناء وحداتٍ أن يبيـع مالكُ الأرضِ حـقَّ الانتفاع على مطور ليقـوم ببناء وحداتٍ 
ن ثَم إجارتها على العملاء وهي قيد الإنشاء. دةٍ، ومِ - بمواصفاتٍ محدَّ ن ثَم إجارتها على العملاء وهي قيد الإنشاء.سكنيَّةٍ -مثلاً دةٍ، ومِ - بمواصفاتٍ محدَّ سكنيَّةٍ -مثلاً

ا  ةِ أهلِ العلـمِ بما فيهم الحنفية -خلافً ة، وهي جائزةٌ عند عامَّ مَّ ا فهـذه إجـارةُ موصوفٍ في الذِّ ةِ أهلِ العلـمِ بما فيهم الحنفية -خلافً ة، وهي جائزةٌ عند عامَّ مَّ فهـذه إجـارةُ موصوفٍ في الذِّ
- قال الكاسـاني: (وإن كانت الإجارةُ على دوابَّ بغير أعيانها،  ـبَ إليهم القولَ بعدم الجوازِ - قال الكاسـاني: (وإن كانت الإجارةُ على دوابَّ بغير أعيانها، لمن نَسَ ـبَ إليهم القولَ بعدم الجوازِ لمن نَسَ
لَكَ ما  رِ أن يأتيَه بغير ذلك؛ لأنه هَ ، وعلى المؤاجِ ها فماتت، لا تَبطُل الإجارةُ بَضَ لَكَ ما فسـلم إليه دوابَّ فقَ رِ أن يأتيَه بغير ذلك؛ لأنه هَ ، وعلى المؤاجِ ها فماتت، لا تَبطُل الإجارةُ بَضَ فسـلم إليه دوابَّ فقَ

ة)(١). مَّ عيَّنةً فالعقدُ يقع على منافعَ في الذِّ ةَ إذا لم تكن مُ ؛ لأنَّ الدابَّ ة)لم يقع عليه العقدُ مَّ عيَّنةً فالعقدُ يقع على منافعَ في الذِّ ةَ إذا لم تكن مُ ؛ لأنَّ الدابَّ لم يقع عليه العقدُ
 ، ، وقال ابن مفلح: (الإجارة أقسام: إجارةُ عينٍ معيَّنة فهي كالمبيع، وتنفسخ بتعطُّلِ نفعِها ابتداءً وقال ابن مفلح: (الإجارة أقسام: إجارةُ عينٍ معيَّنة فهي كالمبيع، وتنفسخ بتعطُّلِ نفعِها ابتداءً
لِفَت  بت أو تَ صِ ـلَم، ومتى غُ ة فيشـترط صفات السَّ مَّ ا فيما بقي، وإجارةُ عينٍ موصوفةٍ في الذِّ لِفَت أو دوامً بت أو تَ صِ ـلَم، ومتى غُ ة فيشـترط صفات السَّ مَّ ا فيما بقي، وإجارةُ عينٍ موصوفةٍ في الذِّ أو دوامً
ةٍ، وعقد  دَّ ةِ إن كانت إلى مُ ، وتفسـخ بمضيِّ المدَّ ي الفسـخُ تَرِ كْ ر، فلِلْمُ ها، فإن تعذَّ ه بدلُ مَ زِ ةٍ، وعقد أو تعيَّبت، لَ دَّ ةِ إن كانت إلى مُ ، وتفسـخ بمضيِّ المدَّ ي الفسـخُ تَرِ كْ ر، فلِلْمُ ه بدلُها، فإن تعذَّ مَ زِ أو تعيَّبت، لَ

، كخياطة، ويُشترط ضبطُه بما لا يختلف)(٢). ة، في شيءٍ معيَّنٍ أو موصوفٍ مَّ ، كخياطة، ويُشترط ضبطُه بما لا يختلف)على منفعةٍ في الذِّ ة، في شيءٍ معيَّنٍ أو موصوفٍ مَّ على منفعةٍ في الذِّ
اجح من أقوال أهل العلم- تعجيلُ الأُجرةِ وتأجيلُها، وفي  اجح من أقوال أهل العلم- تعجيلُ الأُجرةِ وتأجيلُها، وفي ويجوز في هذه الإجارةِ -على الرَّ ويجوز في هذه الإجارةِ -على الرَّ
دُّ إليه في حال  رَ دُّ إليه في حال حال التعجيل قبل اكتمالِ التطوير، يجب أن تكون الأجرة تحت الحسـاب، بحيث تُ رَ حال التعجيل قبل اكتمالِ التطوير، يجب أن تكون الأجرة تحت الحسـاب، بحيث تُ

نِه من استيفاء المنفعةِ لعدم اكتمال المشروع. نِه من استيفاء المنفعةِ لعدم اكتمال المشروع.عدم تمكُّ عدم تمكُّ
ا؛  مِ شرعً ا؛ وفي حال تأجيل الأُجرةِ والبناءُ لم يكتمل، فلا يعدُّ ذلك من بيع الدينِ بالدين المحرَّ مِ شرعً وفي حال تأجيل الأُجرةِ والبناءُ لم يكتمل، فلا يعدُّ ذلك من بيع الدينِ بالدين المحرَّ

لما يلي:لما يلي:
ه؛ ولذا  رِ وَ ه؛ ولذا أنه لم يثبت في تحريم ابتداءِ الدين بالدين نَصٌّ ولا إجماعٌ يشمل جميعَ صُ رِ وَ الأول: الأول: أنه لم يثبت في تحريم ابتداءِ الدين بالدين نَصٌّ ولا إجماعٌ يشمل جميعَ صُ

ها. ؛ كالاستصناع، والتوريد، والمقاولة، ونحوِ زَ منه ما تدعو إليه الحاجةُ وِّ ها.جُ ؛ كالاستصناع، والتوريد، والمقاولة، ونحوِ زَ منه ما تدعو إليه الحاجةُ وِّ جُ

بدائع الصنائع ٢٢٣٢٢٣/٤. بدائع الصنائع    (١)
الفروع ٤٤٠٤٤٠/٤. الفروع    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٥٦٣٥٦
لةٌ بطبيعتها؛ لكونها تحدثُ شـيئًا فشـيئًا،  لةٌ بطبيعتها؛ لكونها تحدثُ شـيئًا فشـيئًا، أنَّ المنافع تختلف عن الأعيان، فهي مؤجَّ والثاني: والثاني: أنَّ المنافع تختلف عن الأعيان، فهي مؤجَّ
ها عليها، وما يمتنع في بيع الأعيانِ لا يلزم مثلُه في المنافع؛ لاختلافهما. قال الزيلعي:  ها عليها، وما يمتنع في بيع الأعيانِ لا يلزم مثلُه في المنافع؛ لاختلافهما. قال الزيلعي: فلا يصحُّ قياسُ فلا يصحُّ قياسُ
؛  ها في الحـال، فتكون مضافةً ضرورةً ر وجودُ ، والمنافعُ لا يُتصوَّ ن تمليكَ المنافـعِ ؛ (الإجـارة تتضمَّ ها في الحـال، فتكون مضافةً ضرورةً ر وجودُ ، والمنافعُ لا يُتصوَّ ن تمليكَ المنافـعِ (الإجـارة تتضمَّ

ب وجودِ المنفعة وحدوثها)(١). ب وجودِ المنفعة وحدوثها)ولهذا قلنا: تنعقد ساعةً فساعة، على حسَ ولهذا قلنا: تنعقد ساعةً فساعة، على حسَ
؛ من جواز إجارةِ المعيَّنِ المضافةِ إلى  ؛ من جواز إجارةِ المعيَّنِ المضافةِ إلى القياس على ما ذهب إليه جمهورُ أهلِ العلمِ والثالث: والثالث: القياس على ما ذهب إليه جمهورُ أهلِ العلمِ
نعِ  ين، مع اتفاقِهم على مَ لَ نعِ ؛ أي مع تأجيل البدَ ين، مع اتفاقِهم على مَ لَ زمنٍ مسـتقبل من غير شـرط تسليم الأجرة في الحالزمنٍ مسـتقبل من غير شـرط تسليم الأجرة في الحال(٢)؛ أي مع تأجيل البدَ
ها دفعةً  رُ قبضُ لَ الثمـنُ أم لا؛ وذلك لأنَّ المنفعةَ يتعـذَّ جِّ لةَ التسـليم؛ سـواءٌ عُ ها دفعةً بيـعِ العينِ المعيَّنةِ مؤجَّ رُ قبضُ لَ الثمـنُ أم لا؛ وذلك لأنَّ المنفعةَ يتعـذَّ جِّ لةَ التسـليم؛ سـواءٌ عُ بيـعِ العينِ المعيَّنةِ مؤجَّ

؛ ولذا يُتسامح في تأجيل استيفائها أو استيفاء أُجرتِها ما لا يُتسامح في بيع الأعيان. ؛ ولذا يُتسامح في تأجيل استيفائها أو استيفاء أُجرتِها ما لا يُتسامح في بيع الأعيان.واحدةً واحدةً
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، فهل يجوز للمنتفع الثاني أن يبيعه  رَ عِ حقَّ الانتفاع على آخَ ، فهل يجوز للمنتفع الثاني أن يبيعه سـبق معنا تقريرُ جوازِ بيعِ المنتفِ رَ عِ حقَّ الانتفاع على آخَ سـبق معنا تقريرُ جوازِ بيعِ المنتفِ
على ثالث، والثالث على رابع، وهكذا؟ إذ إنَّ جواز البيع الأول لا يلزم منه جوازُ التداول.على ثالث، والثالث على رابع، وهكذا؟ إذ إنَّ جواز البيع الأول لا يلزم منه جوازُ التداول.

يِّفت على أنها أعيانٌ كما هو التوصيف القانوني،  يِّفت على أنها أعيانٌ كما هو التوصيف القانوني، جوازُ تداولِ هذه الحقوق؛ سواءٌ كُ الأظهر: الأظهر: جوازُ تداولِ هذه الحقوق؛ سواءٌ كُ
؛ ولا يعدُّ ذلك من تداول  ، أو قيدَ الإنشـاءِ لةً كتمِ ، وسـواءٌ أكانت العقاراتُ مُ ؛ ولا يعدُّ ذلك من تداول أو كيِّفت على أنها منافعُ ، أو قيدَ الإنشـاءِ لةً كتمِ ، وسـواءٌ أكانت العقاراتُ مُ أو كيِّفت على أنها منافعُ
 . ة إلاَّ أنها تابعةٌ للأرض، وهي -أي الأرض- معيَّنةٌ مَّ . الديون؛ لأنَّ المباني وإن كانت موصوفةً في الذِّ ة إلاَّ أنها تابعةٌ للأرض، وهي -أي الأرض- معيَّنةٌ مَّ الديون؛ لأنَّ المباني وإن كانت موصوفةً في الذِّ
، ولا يعدُّ ذلك من تداول الديـون، والأصل في ذلك  ، ولا يعدُّ ذلك من تداول الديـون، والأصل في ذلك وعمـلاً بقاعـدة التبعية، يجوز التـداولُ وعمـلاً بقاعـدة التبعية، يجوز التـداولُ
هُ إِلاَّ أَنْ  اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ـالٌ فَ ا لَهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ هُ إِلاَّ أَنْ «مَ اعَ ي بَ الُهُ لِلَّذِ مَ ـالٌ فَ ا لَهُ مَ بْدً اعَ عَ نْ بَ مـا رو￯ ابـن عمر مـا رو￯ ابـن عمر ، أنَّ النبي ، أنَّ النبي  قال:  قال: «مَ

»(٣). فهذا الحديث أصلٌ في قاعدة التبعية في المعاملات. . فهذا الحديث أصلٌ في قاعدة التبعية في المعاملات.  بْتَاعُ هُ الْمُ طَ تَرِ شْ »يَ بْتَاعُ هُ الْمُ طَ تَرِ شْ يَ
ووجـه الدلالـة منه: ووجـه الدلالـة منه: أنَّ الحديث دلَّ على أنَّ المبيع إذا اشـتمل على نقدٍ واشـتُري بنقد، ولم أنَّ الحديث دلَّ على أنَّ المبيع إذا اشـتمل على نقدٍ واشـتُري بنقد، ولم 
، حتى  كمُ الصرفِ ا فلا يُلتفت إليه، بمعنى أنه لا يجري على الصفقةِ حُ ، حتى يكن النقد المخلوطُ مقصودً كمُ الصرفِ ا فلا يُلتفت إليه، بمعنى أنه لا يجري على الصفقةِ حُ يكن النقد المخلوطُ مقصودً
لط الذي معـه؛ قال ابن قدامة : (الحديث : (الحديث  لط الذي معـه؛ قال ابن قدامة ولـو كانت قيمـة النقد المخلوطِ أكثرَ من قيمة الخِ ولـو كانت قيمـة النقد المخلوطِ أكثرَ من قيمة الخِ
دلَّ على جواز بيعِ العبدِ بماله إذا كان قصدُ المشتري للعبد لا للمال... فيجوز البيع سواءٌ كان المالُ دلَّ على جواز بيعِ العبدِ بماله إذا كان قصدُ المشتري للعبد لا للمال... فيجوز البيع سواءٌ كان المالُ 
، مـن جنسِ الثمنِ أو من غيـره، عينًا كان أو دينًا، وسـواءٌ كان مثلَ الثمنِ أو أقلَّ  ـا أو مجهـولاً ، مـن جنسِ الثمنِ أو من غيـره، عينًا كان أو دينًا، وسـواءٌ كان مثلَ الثمنِ أو أقلَّ معلومً ـا أو مجهـولاً معلومً

.(٤) أو أكثرَأو أكثرَ

تبيين الحقائق ٥٦٥٦/١٥١٥. تبيين الحقائق    (١)
المبسوط ٢٠٢٠/١٦١٦، الإنصاف ، الإنصاف ٣٥٩٣٥٩/١٤١٤. المبسوط    (٢)

البخاري (٢٣٧٩٢٣٧٩)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٤٣١٥٤٣). ).  البخاري (   (٣)
المغني ٢٥٨٢٥٨/٦. .  المغني    (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٧٣٥٧حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (٢)    
ومـن المعلوم أنَّ العبـدَ لا يملك، وأنَّ المال الذي بيده مآلُه للمشـتري، ومع ذلك جاز البيعُ ومـن المعلوم أنَّ العبـدَ لا يملك، وأنَّ المال الذي بيده مآلُه للمشـتري، ومع ذلك جاز البيعُ 
ين (المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر￯ به  ـا بـدون تقابض ولا تماثل، حتى مـع اتفاق النَّقدَ ين (المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر￯ به مطلقً ـا بـدون تقابض ولا تماثل، حتى مـع اتفاق النَّقدَ مطلقً

ه. ه.العبد)، وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثرَ من قيمة العبدِ نفسِ العبد)، وحتى لو كان المال الذي مع العبد أكثرَ من قيمة العبدِ نفسِ
ا قابلـةً للتـداول، تكون  رَ صكـوكً ، أو للمنتفـع أن يُصـدِ ا قابلـةً للتـداول، تكون وعلـى هـذا، يجـوز لمالـك العقـارِ رَ صكـوكً ، أو للمنتفـع أن يُصـدِ وعلـى هـذا، يجـوز لمالـك العقـارِ
رةً للغير؛ فلا يجوز  رةً للغير؛ فلا يجوز موجوداتُها حقَّ الانتفاعِ العقاري، ويُسـتثنى من ذلك ما إذا كانت العقاراتُ مؤجَّ موجوداتُها حقَّ الانتفاعِ العقاري، ويُسـتثنى من ذلك ما إذا كانت العقاراتُ مؤجَّ
ة مقابل تلك المنافع،  قَّ ؛ لأنَّ الصكوك في هذه الحالِ تمثِّلُ الدفعات الإيجارية المستحَ ها حينئذٍ ة مقابل تلك المنافع، تداولُ قَّ ؛ لأنَّ الصكوك في هذه الحالِ تمثِّلُ الدفعات الإيجارية المستحَ ها حينئذٍ تداولُ
ا المنفعةُ فقد  فِ في الديون عند التداول، وأمَّ ، فتجب مراعاةُ أحكامِ التصـرُّ ا المنفعةُ فقد والأُجـرةُ لها حكمُ الدينِ فِ في الديون عند التداول، وأمَّ ، فتجب مراعاةُ أحكامِ التصـرُّ والأُجـرةُ لها حكمُ الدينِ

، وهذا ما أخذ به المجلسُ الشرعي لهيئة المحاسبةِ والمراجعة(١). .  رُ ها المستأجِ لَكَ ، وهذا ما أخذ به المجلسُ الشرعي لهيئة المحاسبةِ والمراجعةمَ رُ ها المستأجِ لَكَ مَ
)، وتسـجيل تلك  )، وتسـجيل تلك  مثلاً وتعمـد بعضُ الجهـاتِ إلى تكوين شـخصيَّةٍ اعتبارية (شـركة وتعمـد بعضُ الجهـاتِ إلى تكوين شـخصيَّةٍ اعتبارية (شـركة SPVSPV مثلاً

الحقوقِ باسمها؛ لغرض تداولها. الحقوقِ باسمها؛ لغرض تداولها. 
ا، فالحكـمُ كذلك لا يتغيَّـر ولو كان  ا، فالحكـمُ كذلك لا يتغيَّـر ولو كان وفـي نظـري، أنَّ الأصـل إذا كان لا يجـوز تداولُه شـرعً وفـي نظـري، أنَّ الأصـل إذا كان لا يجـوز تداولُه شـرعً
، فهي مصطلحٌ  بْطَ الحكمِ بالشـخصيَّةِ الاعتبارية ليس عليه دليلٌ ؛ لأنَّ رَ ةٍ ، فهي مصطلحٌ من خلال شـخصيَّةٍ اعتباريَّ بْطَ الحكمِ بالشـخصيَّةِ الاعتبارية ليس عليه دليلٌ ؛ لأنَّ رَ ةٍ من خلال شـخصيَّةٍ اعتباريَّ
ها إلاَّ في  ةُ وتسـتقرَّ أحكامُ ف الشـخصيَّةُ الاعتباريَّ ا شـرعيăا منضبطًا، بل لـم تُعرَ ها إلاَّ في قانونـي وليـس وصفً ةُ وتسـتقرَّ أحكامُ ف الشـخصيَّةُ الاعتباريَّ ا شـرعيăا منضبطًا، بل لـم تُعرَ قانونـي وليـس وصفً

. رةِ .العصور المتأخِّ رةِ العصور المتأخِّ
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 ، ، والغرض من ذلك هو الحصول على السيولة، وقد تُستخدم هذه الهيكلةُ في إصدار الصكوكِ والغرض من ذلك هو الحصول على السيولة، وقد تُستخدم هذه الهيكلةُ في إصدار الصكوكِ
، ثم إجارته على  ، ثم إجارته على حيث تُسـتخدم حصيلةُ الاكتتابِ في الصكوك في شـراء حقِّ الانتفاعِ بعوضٍ حالٍّ حيث تُسـتخدم حصيلةُ الاكتتابِ في الصكوك في شـراء حقِّ الانتفاعِ بعوضٍ حالٍّ

البائع إجارةً منتهيةً بالتَّمليك.البائع إجارةً منتهيةً بالتَّمليك.
ولا تخلو هذه المسألةُ من حالَين:ولا تخلو هذه المسألةُ من حالَين:

الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أن يكـون البائعُ الأول هـو المنتفع، ثم يسـتأجره من المنتفـع الثاني (حملة أن يكـون البائعُ الأول هـو المنتفع، ثم يسـتأجره من المنتفـع الثاني (حملة 
الصكوك) إجارةً منتهيةً بالتمليك. الصكوك) إجارةً منتهيةً بالتمليك. 

ا  ا هو تحريم هذه المعاملة؛ إذ لا فرقَ بين العقدين؛ الأول والثاني، وتسميةُ الأول بيعً والأظهر: والأظهر: هو تحريم هذه المعاملة؛ إذ لا فرقَ بين العقدين؛ الأول والثاني، وتسميةُ الأول بيعً
ياتها وألفاظها،  غيِّر من حقيقة المعاملةِ شيئًا؛ إذ العبرةُ في العقود بمعانيها لا بمسمَّ ياتها وألفاظها، والثاني إجارةً لا يُ غيِّر من حقيقة المعاملةِ شيئًا؛ إذ العبرةُ في العقود بمعانيها لا بمسمَّ والثاني إجارةً لا يُ
، أو اعتبرناه إجارةً فيكون من  ينةِ يْـعِ العِ ا، فيكون حينئذٍ من بَ ، أو اعتبرناه إجارةً فيكون من وسـواءٌ اعتبرنـا في ذلك حقَّ الانتفاع بيعً ينةِ يْـعِ العِ ا، فيكون حينئذٍ من بَ وسـواءٌ اعتبرنـا في ذلك حقَّ الانتفاع بيعً

العينة الإيجارية. العينة الإيجارية. 

المعايير الشرعية: معيار صكوك الاستثمار، ص٤٨٠٤٨٠. المعايير الشرعية: معيار صكوك الاستثمار، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٥٨٣٥٨
ه:  ه: وقـد تضمن المعيار الشـرعي للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك مـا يفيد التحريم، ونصُّ وقـد تضمن المعيار الشـرعي للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك مـا يفيد التحريم، ونصُّ
ةِ الإجارة الأولـى بأقلَّ من الأجـرة الأولى،  ـه في مـدَّ رِ إجـارةُ العينِ لمالكها نفسِ ةِ الإجارة الأولـى بأقلَّ من الأجـرة الأولى، (يجـوز للمسـتأجِ ـه في مـدَّ رِ إجـارةُ العينِ لمالكها نفسِ (يجـوز للمسـتأجِ
تَين، ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقدُ عينةٍ بتغييرٍ  لَ انِ معجَّ تَ تَين، ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقدُ عينةٍ بتغييرٍ أو بمثلها أو أكثر، إذا كانت الأُجرَ لَ انِ معجَّ تَ أو بمثلها أو أكثر، إذا كانت الأُجرَ
رُ إلى  رها المسـتأجِ ، ثم يؤجِّ ةٍ ؛ مثل أن تقع الإجـارةُ الأولى بمائة دينار حالَّ لِ رُ إلى فـي الأجـرة أو في الأجَ رها المسـتأجِ ، ثم يؤجِّ ةٍ ؛ مثل أن تقع الإجـارةُ الأولى بمائة دينار حالَّ لِ فـي الأجـرة أو في الأجَ
، ثم تقع الإجارة  لةٍ لةٍ أو أن تقع الإجارة الأولى بمائةٍ وعشـرة مؤجَّ رِ بمائٍة وعشـرةٍ مؤجَّ ، ثم تقع الإجارة نفس المؤجِّ لةٍ لةٍ أو أن تقع الإجارة الأولى بمائةٍ وعشـرة مؤجَّ رِ بمائٍة وعشـرةٍ مؤجَّ نفس المؤجِّ

ا)(١). ا)الثانية بمائةٍ نقدً الثانية بمائةٍ نقدً
والحال الثانية: والحال الثانية: أن يكون البائع الأول هو مالك الرقبة.أن يكون البائع الأول هو مالك الرقبة.

ا  ا أو عقدً ا إن اعتبرنـاه بيعً ، فحكمُ هذه الحالِ كسـابقتها، وأمَّ ا فـإذا اعتبرنـا العقد الأول إجارةً ا أو عقدً ا إن اعتبرنـاه بيعً ، فحكمُ هذه الحالِ كسـابقتها، وأمَّ فـإذا اعتبرنـا العقد الأول إجارةً
ه، فيتخرج على مسألة إجارة العين لمن باعها. ا وليس إجارة، وهذا ما سبق ترجيحُ ثً ه، فيتخرج على مسألة إجارة العين لمن باعها.مستحدَ ا وليس إجارة، وهذا ما سبق ترجيحُ ثً مستحدَ

وللعلماء المعاصرين فيها اتجاهان:وللعلماء المعاصرين فيها اتجاهان:
.
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ـراؤها من المشـتري بأقلَّ من  ، ثم شِ لٍ ـراؤها من المشـتري بأقلَّ من بيعُ سـلعةٍ إلى أجَ ، ثم شِ لٍ ويُقصد بالعينة في اصطلاح الفقهاء: ويُقصد بالعينة في اصطلاح الفقهاء: بيعُ سـلعةٍ إلى أجَ
ا(٢). .  اثمنها نقدً ثمنها نقدً

ل على من اشـتُريت منه بثمنٍ أعلى. قال  ا، ثم يبيعها بالأجَ ل على من اشـتُريت منه بثمنٍ أعلى. قال أن يشـتري سـلعة نقدً ا، ثم يبيعها بالأجَ وعكسـها: وعكسـها: أن يشـتري سـلعة نقدً
تِه  ، وفي الصورتين قد ترتب في ذِمَّ ها صورةً ، وهو عكسُ ينة سـواءً تِه : (هو كمسـألة العِ ، وفي الصورتين قد ترتب في ذِمَّ ها صورةً ، وهو عكسُ ينة سـواءً ابن القيم ابن القيم : (هو كمسـألة العِ
تُه، وفي الصورة  ا، لكن في إحد￯ الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذِمَّ ةٌ بأقلَّ منها نقدً لَ تُه، وفي الصورة دراهمُ مؤجَّ ا، لكن في إحد￯ الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذِمَّ ةٌ بأقلَّ منها نقدً لَ دراهمُ مؤجَّ

تُه، فلا فرقَ بينهما)(٣). .  تُه، فلا فرقَ بينهما)الأخر￯: المشتري هو الذي اشتغلت ذِمَّ الأخر￯: المشتري هو الذي اشتغلت ذِمَّ
ولا خـلافَ بيـن أهلِ العلم على أنـه إذا كان العقد الثاني مشـروطًا في العقـد الأول فيحرم؛ ولا خـلافَ بيـن أهلِ العلم على أنـه إذا كان العقد الثاني مشـروطًا في العقـد الأول فيحرم؛ 
ا بكذا، على أن  ا إذا قال: أشتري منك هذا الثوبَ نقدً : (وأمَّ ينة أو عكسـها. قال ابنُ رشدٍ ا بكذا، على أن سـواءٌ في العِ ا إذا قال: أشتري منك هذا الثوبَ نقدً : (وأمَّ ينة أو عكسـها. قال ابنُ رشدٍ سـواءٌ في العِ

، فهو عندهم لا يجوز بإجماع)(٤). لٍ ، فهو عندهم لا يجوز بإجماع)تبيعه منِّي إلى أَجَ لٍ تبيعه منِّي إلى أَجَ
؛ فذهب الشـافعية(٥) والظاهرية والظاهرية(٦) إلى  إلى  رفٍ من غير شـرطٍ ـا إذا كان ذلـك عن مواطأة أو عُ ؛ فذهب الشـافعيةوأمَّ رفٍ من غير شـرطٍ ـا إذا كان ذلـك عن مواطأة أو عُ وأمَّ

المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، فقرة ٤/٣، ص، ص٢٤٣٢٤٣. المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، فقرة    (١)
فتح القدير ٣٢٣٣٢٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٠٤٤٠٤/٤، حواشي الشرواني ، حواشي الشرواني ٣٢٢٣٢٢/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. فتح القدير    (٢)

تهذيب السـنن ١٠٧١٠٧/٥، وينظر: المغني ، وينظر: المغني ٢٦٣٢٦٣/٦، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٨٨٨٨/٣، بلغة السـالك ، بلغة السـالك ٤٧٤٧/٢، كشاف ، كشاف  تهذيب السـنن    (٣)
القناع القناع ١٨٦١٨٦/٣.

بداية المجتهد ١٨٣١٨٣/٢، وينظر: تكملة المجموع ، وينظر: تكملة المجموع ١٥٧١٥٧/١٠١٠، المحلى ، المحلى ٤٧٤٧/٩. بداية المجتهد    (٤)
أسنى المطالب ٤١٤١/٢، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٧٧٤٧٧/٣، حاشية الجمل ، حاشية الجمل ٦٨٦٨/٣. .  أسنى المطالب    (٥)

المحلى ٤٧٤٧/٩. .  المحلى    (٦)
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الجـواز، وذهب الحنفيـةالجـواز، وذهب الحنفيـة(١) والمالكية والمالكية(٢) والحنابلـة والحنابلـة(٣) إلى التحريم؛ لحديـث ابن عمر  إلى التحريم؛ لحديـث ابن عمر ، أنَّ ، أنَّ 
 ، ادَ هَ تُمُ الْجِ كْ رَ تَ ، وَ عِ رْ يتُمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ رِ نَابَ الْبَقَ مْ أَذْ تُ ذْ أَخَ ، وَ ينَةِ تُمْ بِالْعِ عْ بَايَ ا تَ ، «إِذَ ادَ هَ تُمُ الْجِ كْ رَ تَ ، وَ عِ رْ يتُمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ رِ نَابَ الْبَقَ مْ أَذْ تُ ذْ أَخَ ، وَ ينَةِ تُمْ بِالْعِ عْ بَايَ ا تَ النبي النبي  قال:  قال: «إِذَ
ينة سببٌ  عَ بالعِ ينة سببٌ . فدلَّ الحديثُ على أنَّ التبايُ عَ بالعِ م»(٤). فدلَّ الحديثُ على أنَّ التبايُ وا إِلَى دِينِكُ عُ جِ تَّى تَرْ هُ حَ عُ نْزِ لاă لاَ يَ مْ ذُ يْكُ لَ هُ عَ لَّطَ اللَّ م»سَ وا إِلَى دِينِكُ عُ جِ تَّى تَرْ هُ حَ عُ نْزِ لاă لاَ يَ مْ ذُ يْكُ لَ هُ عَ لَّطَ اللَّ سَ

 . .(٥) مٍ مٍللإذلال، ولا يكون ذلك إلاَّ لأمرٍ محرَّ للإذلال، ولا يكون ذلك إلاَّ لأمرٍ محرَّ
ا على السـلعة بقصد تملُّكِها،  دَ عقِ يْـن لم يَ ينـةَ حيلـةٌ ظاهرةٌ علـى الربا؛ فإنَّ المتعاقدَ ا على السـلعة بقصد تملُّكِها، ولأنَّ العِ دَ عقِ يْـن لم يَ ينـةَ حيلـةٌ ظاهرةٌ علـى الربا؛ فإنَّ المتعاقدَ ولأنَّ العِ

ولا غرضَ لهما فيها بحال، وإنما الغرض: مئة بمئة وعشرينولا غرضَ لهما فيها بحال، وإنما الغرض: مئة بمئة وعشرين(٦). . 
 ، لِ ينةِ إذا كان ثمة عادةٌ أو مواطأةٌ على إعادة بيعِ السـلعةِ للبائع الأوَّ ، تحريم بيعِ العِ لِ ينةِ إذا كان ثمة عادةٌ أو مواطأةٌ على إعادة بيعِ السـلعةِ للبائع الأوَّ والراجـح: والراجـح: تحريم بيعِ العِ
ل ثـم يبيعها في  ؛ كأن يشـتري سـلعةً بالأَجَ ا مـن غير مواطأةٍ فالأظهرُ الجوازُ ـا إذا وقـع ذلـك اتفاقً ل ثـم يبيعها في أمَّ ؛ كأن يشـتري سـلعةً بالأَجَ ا مـن غير مواطأةٍ فالأظهرُ الجوازُ ـا إذا وقـع ذلـك اتفاقً أمَّ
ين، وقد ذهب الإمامُ أحمدُ إلى مثل هذا في مسألةٍ  مِ ا، ويكون البائعُ الأول من بين المساوِ ين، وقد ذهب الإمامُ أحمدُ إلى مثل هذا في مسألةٍ المزاد نقدً مِ ا، ويكون البائعُ الأول من بين المساوِ المزاد نقدً
زْ أن يشتريَ بالدراهم منه ذهبًا، إلى أن يمضيَ  ، لم يَجُ ن رجلٍ دنانيرَ بدراهمَ ، فقال: (لو باع مِ زْ أن يشتريَ بالدراهم منه ذهبًا، إلى أن يمضيَ مشابهةٍ ، لم يَجُ ن رجلٍ دنانيرَ بدراهمَ ، فقال: (لو باع مِ مشابهةٍ
نانيرَ فيشـتري منه  نانيرَ فيشـتري منه ويبتـاعَ بالـورق من غيره ذهبًا، فلا يسـتقيم، فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدَّ ويبتـاعَ بالـورق من غيره ذهبًا، فلا يسـتقيم، فيجوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدَّ

ذهبًا)ذهبًا)(٧). . 
وبنـاء علـى ما سـبق فقد ذهـب أصحاب هـذا الاتجاه إلى تخريـج صكوك الانتفـاع إذا كان وبنـاء علـى ما سـبق فقد ذهـب أصحاب هـذا الاتجاه إلى تخريـج صكوك الانتفـاع إذا كان 
 ￯محلهـا أعيانًـا مؤجرة إجارة منتهيـة بالتمليك على من اشـتريت منه على أنها صكـوك عينة؛ إذ ير ￯محلهـا أعيانًـا مؤجرة إجارة منتهيـة بالتمليك على من اشـتريت منه على أنها صكـوك عينة؛ إذ ير
لكيَّةُ حقِّ الانتفاع إلى المالك الأول (المصدر) بالبيع  لكيَّةُ حقِّ الانتفاع إلى المالك الأول (المصدر) بالبيع أصحاب هذا الاتجاهِ أنه لا فرقَ بين أن تعود مِ أصحاب هذا الاتجاهِ أنه لا فرقَ بين أن تعود مِ
، والوعد بالتمليـك كالمواطأة بل هو  نِ واحـدةٌ يْ ، والوعد بالتمليـك كالمواطأة بل هو أو بالإجـارة المنتهيـة بالتمليـك، فنتيجـة كلا العقدَ نِ واحـدةٌ يْ أو بالإجـارة المنتهيـة بالتمليـك، فنتيجـة كلا العقدَ

ينةِ يرون تحريم العقد الثاني ولو بلا مواطأة.  ينةِ يرون تحريم العقد الثاني ولو بلا مواطأة. أقو￯، بل إنَّ جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العِ أقو￯، بل إنَّ جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العِ
جاء في «تبيين الحقائق»جاء في «تبيين الحقائق»(٨) -في معرض حديثه عن العينة-: (ولو اشتراه مَن لا تجوز شهادتُه  -في معرض حديثه عن العينة-: (ولو اشتراه مَن لا تجوز شهادتُه 
ه  ه له -كولده ووالده وعبده ومكاتبه- فهو بمنزلة شـراءِ البائعِ بنفسـه... وكذا لو وكل رجلاً ببيع عبدِ له -كولده ووالده وعبده ومكاتبه- فهو بمنزلة شـراءِ البائعِ بنفسـه... وكذا لو وكل رجلاً ببيع عبدِ
بألف درهمٍ فباعه، ثم أراد الوكيل أن يشتري العبدَ بأقلَّ مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل نقد الثمن، بألف درهمٍ فباعه، ثم أراد الوكيل أن يشتري العبدَ بأقلَّ مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل نقد الثمن، 

فتح القدير ٣٢٣٣٢٣/٦، العناية ، العناية ٣٢٣٣٢٣/٦، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٥٦٢٥٦/٦. .  فتح القدير    (١)
المقدمات الممهدات ٣٩٣٩/٢، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٠٦٤٠٦/٤، بلغة السالك ، بلغة السالك ٤١٤١/٢. .  المقدمات الممهدات    (٢)

المغني ٢٦١٢٦١/٦، الإنصاف ، الإنصاف ١٩٢١٩٢/١١١١، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. .  المغني    (٣)
أبو داود (٣٤٦٢٣٤٦٢).). أبو داود (   (٤)

نيل الأوطار ٢٩٩٢٩٩/٦. .  نيل الأوطار    (٥)
تهذيب السنن ١٠١١٠١/٥. تهذيب السنن    (٦)

ا وبدونه  ا وبدونه . والمذهب: أنه في حال التواطؤ يفسـد العقـدان جميعً إعـلام الموقعيـن ١٨٠١٨٠/٣، الفروع ، الفروع ١٦٧١٦٧/٤. والمذهب: أنه في حال التواطؤ يفسـد العقـدان جميعً إعـلام الموقعيـن    (٧)
يفسد العقد الثاني فقط. الفروع يفسد العقد الثاني فقط. الفروع ١٧٠١٧٠/٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٨٥١٨٥/٣. . 

تبيين الحقائق ٥٤٥٤/٤. وينظر: بدائع الصنائع . وينظر: بدائع الصنائع ١٩٩١٩٩/٥. تبيين الحقائق    (٨)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٦٠٣٦٠
، لم يجز لقيام الوارثِ مقامَ  يه بأقلَّ مما اشتر￯ به المورثُ شترِ ن وارث مُ ، لم يجز لقيام الوارثِ مقامَ لم يجز... وكذا لو اشتر￯ مِ يه بأقلَّ مما اشتر￯ به المورثُ شترِ ن وارث مُ لم يجز... وكذا لو اشتر￯ مِ

 .( ). المورثِ المورثِ
قُ إليها التهمة -ومنها العينة-:  قُ إليها التهمة -ومنها العينة-:  في شروط بيوعِ الآجالِ التي تتطرَّ وفي «حاشـية الدسوقي»وفي «حاشـية الدسوقي»(١) في شروط بيوعِ الآجالِ التي تتطرَّ
لَ منزلتَه،  ، وأن يكون البائع ثانيًا هو المشتري أولاً أو مَن تنزَّ لَ منزلتَه، (وأن يكون المشتر￯ ثانيًا هو المبيع أولاً ، وأن يكون البائع ثانيًا هو المشتري أولاً أو مَن تنزَّ (وأن يكون المشتر￯ ثانيًا هو المبيع أولاً
لِمَ الوكيلُ  لُ منزلةَ كلِّ واحدٍ وكيلُه، سواءٌ عَ لِمَ الوكيلُ والبائع أولاً هو المشتري ثانيًا أو من تنزل منزلته، والمنزَّ لُ منزلةَ كلِّ واحدٍ وكيلُه، سواءٌ عَ والبائع أولاً هو المشتري ثانيًا أو من تنزل منزلته، والمنزَّ

لَه). هِ رِ أو شرائه أو جَ لَه).ببيع الآخَ هِ رِ أو شرائه أو جَ ببيع الآخَ
، أو بثمنٍ حالٍّ لم يقبضه-  لٍ يئةٍ -أي بثمنٍ مؤجَّ ، أو بثمنٍ حالٍّ لم يقبضه- : (ومَن باع سـلعةً بنَسِ لٍ يئةٍ -أي بثمنٍ مؤجَّ وفي «كشـاف القناع»وفي «كشـاف القناع»(٢): (ومَن باع سـلعةً بنَسِ
ا،  ăوحرم عليه -أي: على بائعها- شـراؤها، ولم يصحَّ منه شـراؤها نص ، ا، صحَّ الشـراء، حيث لا مانعَ ăوحرم عليه -أي: على بائعها- شـراؤها، ولم يصحَّ منه شـراؤها نص ، صحَّ الشـراء، حيث لا مانعَ
، ولو بعد حلِّ  - أو نسـيئةً ، ولو بعد حلِّ بنفسـه أو بوكيلـه، بنقـدٍ من جنس الأول أقـلَّ مما باعها به بنقـدٍ -أي حالٍّ - أو نسـيئةً بنفسـه أو بوكيلـه، بنقـدٍ من جنس الأول أقـلَّ مما باعها به بنقـدٍ -أي حالٍّ

.( ؛ أي: العقدانِ لِه... وإن قصد بالعقد الأول العقدَ الثاني، بَطَلاَ ).أجَ ؛ أي: العقدانِ لِه... وإن قصد بالعقد الأول العقدَ الثاني، بَطَلاَ أجَ
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ينةِ أو عكسـها،  ينةِ أو عكسـها، وير￯ أصحاب هذا الاتجاه أنه لا يصحُّ تخريجُ هذه الصكوك على مسـألة العِ وير￯ أصحاب هذا الاتجاه أنه لا يصحُّ تخريجُ هذه الصكوك على مسـألة العِ
: هٍ ةِ أوجُ :فهي تختلف عنهما من عدَّ هٍ ةِ أوجُ فهي تختلف عنهما من عدَّ

ينة بيـع آجل، بينما في هذه الصكـوك إجارةٌ مع الوعد  ينة بيـع آجل، بينما في هذه الصكـوك إجارةٌ مع الوعد أن العقـد الثانـي في عكس العِ الأول: الأول: أن العقـد الثانـي في عكس العِ
بالتمليك، والإجارة تختلف في خصائصها وأحكامها عن البيع.بالتمليك، والإجارة تختلف في خصائصها وأحكامها عن البيع.

ينة وعكسـها، لا تبقى العينُ في ضمان المشـتري إلاَّ لفترةٍ قصيرة، وهي فترة  ينة وعكسـها، لا تبقى العينُ في ضمان المشـتري إلاَّ لفترةٍ قصيرة، وهي فترة في العِ والثانـي: والثانـي: في العِ
ه  ؛ ولذا لا يُلتفت إلى قيمتهـا ولا إلى صفاتها؛ لأنَّ مقصودَ ه مـا بين العقدين، وهـي لا تتجاوز لحظاتٍ ؛ ولذا لا يُلتفت إلى قيمتهـا ولا إلى صفاتها؛ لأنَّ مقصودَ مـا بين العقدين، وهـي لا تتجاوز لحظاتٍ
عِ بها  عِ بها النقـود، بينمـا في هذه الصكوك تكون مسـؤولية الصيانةِ الأساسـيَّةِ والتشـغيلية للأعيـان المنتَفَ النقـود، بينمـا في هذه الصكوك تكون مسـؤولية الصيانةِ الأساسـيَّةِ والتشـغيلية للأعيـان المنتَفَ
الأصول المنتفع بها في ضمان حملة الصكوك لفترةٍ طويلةٍ قد تمتدُّ لسـنواتٍ قبل إرجاعها للمصدر، الأصول المنتفع بها في ضمان حملة الصكوك لفترةٍ طويلةٍ قد تمتدُّ لسـنواتٍ قبل إرجاعها للمصدر، 
ينة  ينة فالمخاطرُ على حملة الصكوك في هذه المعاملةِ أعظمُ بكثيرٍ من مخاطر المشـتري في مسـألة العِ فالمخاطرُ على حملة الصكوك في هذه المعاملةِ أعظمُ بكثيرٍ من مخاطر المشـتري في مسـألة العِ
.(٣)« انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ »«الْخَ انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ ؛ لقوله : : «الْخَ ، وبها استحقوا الربحَ ؛ لقوله وعكسها، وهذه المخاطرُ حقيقيَّةٌ ، وبها استحقوا الربحَ وعكسها، وهذه المخاطرُ حقيقيَّةٌ
؛ ففي  دةً ، وليسـت مؤكَّ لةٌ ؛ ففي أنَّ عـودة حقِّ الانتفـاعِ إلى المصدر في الصكـوك محتمَ دةً ، وليسـت مؤكَّ لةٌ والثالـث: والثالـث: أنَّ عـودة حقِّ الانتفـاعِ إلى المصدر في الصكـوك محتمَ
ه في سـداد دفعـاتِ الإجارة أو إخلاله بالالتزامـات في عقد الإجارة،  ه في سـداد دفعـاتِ الإجارة أو إخلاله بالالتزامـات في عقد الإجارة، حـال إفلاسِ المصدر أو تعثُّرِ حـال إفلاسِ المصدر أو تعثُّرِ

حاشية الدسوقي ٧٧٧٧/٣. وينظر: شرح مختصر خليل للخرشي . وينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٩٥٩٥/٥. حاشية الدسوقي    (١)
كشاف القناع ١٨٥١٨٥/٣. وينظر: المغني . وينظر: المغني ٢٦٣٢٦٣/٦. كشاف القناع    (٢)

أبو داود (٣٥٠٨٣٥٠٨)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٨٥١٢٨٥)، والنسائي ()، والنسائي (٤٤٩٠٤٤٩٠)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٢٤٣٢٢٤٣).). أبو داود (   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦١٣٦١حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (٢)    
؛ فإنَّ السـلعة ترجع  ينةِ ؛ فإنَّ السـلعة ترجع أو هـلاك الأصول، يفقد الحق في اسـتعادة تلك الأصول، بخلاف عكسِ العِ ينةِ أو هـلاك الأصول، يفقد الحق في اسـتعادة تلك الأصول، بخلاف عكسِ العِ

للبائع الأولِ قبل وفاءِ الدين الذي عليه، فلو تعثَّر أو أفلس فلا يؤثر ذلك على تملُّكِه لها.للبائع الأولِ قبل وفاءِ الدين الذي عليه، فلو تعثَّر أو أفلس فلا يؤثر ذلك على تملُّكِه لها.
الترجيح:الترجيح:

رةً إجارةً منتهيةً  رةً إجارةً منتهيةً يتَّضح من العرض السـابق أنَّ إصدار صكوكٍ لحقوقِ انتفاعٍ تمثِّل أعيانًا مؤجَّ يتَّضح من العرض السـابق أنَّ إصدار صكوكٍ لحقوقِ انتفاعٍ تمثِّل أعيانًا مؤجَّ
ينة، وتختلف عنه من أوجهٍ أخر￯؛  هِ عكسَ العِ ينة، وتختلف عنه من أوجهٍ أخر￯؛ بالتَّمليك على مَن اشـتُريت منه تُشبه من بعض الأوجُ هِ عكسَ العِ بالتَّمليك على مَن اشـتُريت منه تُشبه من بعض الأوجُ

. ، غيرُ مسلَّمٍ ، أو استبعاد ذلك من كل وجهٍ .ولذا فإنَّ إلحاقها به من كلِّ وجهٍ ، غيرُ مسلَّمٍ ، أو استبعاد ذلك من كل وجهٍ ولذا فإنَّ إلحاقها به من كلِّ وجهٍ
حقُ بالقيمة السـوقية عنـد التمليك، أو بما يتَّفق عليه  حقُ بالقيمة السـوقية عنـد التمليك، أو بما يتَّفق عليه أنه إذا كان التمليك اللاَّ والـذي يترجح: والـذي يترجح: أنه إذا كان التمليك اللاَّ
ا، فيُنظر: دةٍ سلفً ا إذا كان بقيمةٍ محدَّ ينة أو عكسها، وأمَّ ، وليست من العِ ا، فيُنظر:العاقدانِ عند التمليك، فتصحُّ دةٍ سلفً ا إذا كان بقيمةٍ محدَّ ينة أو عكسها، وأمَّ ، وليست من العِ العاقدانِ عند التمليك، فتصحُّ
؛ لأنها حيلـةٌ على التمويل  ؛ لأنها حيلـةٌ على التمويل - فـإن كانـت الأعيان محـلُّ الانتفاعِ بحالهـا لا تتغير، فلا تصحُّ ١- فـإن كانـت الأعيان محـلُّ الانتفاعِ بحالهـا لا تتغير، فلا تصحُّ

بوي. بوي.الرِّ الرِّ
عِ بها  ةٍ يغلب علـى الظنِّ أن تتغير فيها صفةُ الأعيـانِ المنتَفَ ـا إن كان التمليـك بعد مدَّ عِ بها - وأمَّ ةٍ يغلب علـى الظنِّ أن تتغير فيها صفةُ الأعيـانِ المنتَفَ ـا إن كان التمليـك بعد مدَّ ٢- وأمَّ
ينةِ على أنه إذا  ؛ فقد نصَّ أهلُ العلمِ في بيـع العِ ينةِ على أنه إذا أو قيمتهـا بيـن عقد الإجارة وموعـد التمليك، فتصحُّ ؛ فقد نصَّ أهلُ العلمِ في بيـع العِ أو قيمتهـا بيـن عقد الإجارة وموعـد التمليك، فتصحُّ
تغيَّـرت صفـةُ العيـنِ أو قيمتُها، فليس من العينة؛ قال في «المبسـوط»: (وكذلك لـو دخل في المبيع تغيَّـرت صفـةُ العيـنِ أو قيمتُها، فليس من العينة؛ قال في «المبسـوط»: (وكذلك لـو دخل في المبيع 
لكِه،  دْ إليه على الهيئة التي خرج عن مِ عُ لكَ لم يَ ؛ لأنَّ المِ لكِه، عيبٌ ثم اشتراه البائعُ بأقلَّ من الثمنِ الأولِ دْ إليه على الهيئة التي خرج عن مِ عُ لكَ لم يَ ؛ لأنَّ المِ عيبٌ ثم اشتراه البائعُ بأقلَّ من الثمنِ الأولِ
ن، ولكن يُجعل النقصان بمقابلة الجزء الذي احتُبِس عند المشـتري،  قُ فيه ربحُ ما لم يُضمَ ن، ولكن يُجعل النقصان بمقابلة الجزء الذي احتُبِس عند المشـتري، فلا يتحقَّ قُ فيه ربحُ ما لم يُضمَ فلا يتحقَّ

سواءٌ كان النقصان بقدر ذلك أو دونه)سواءٌ كان النقصان بقدر ذلك أو دونه)(١).
ا) حال  ا (كثيرً مـة تَغيُّرً ا) حال وفـي «الشـرح الكبير» للدردير: ((كتغيرها)؛ أي السـلعة المبيعة المقوَّ ا (كثيرً مـة تَغيُّرً وفـي «الشـرح الكبير» للدردير: ((كتغيرها)؛ أي السـلعة المبيعة المقوَّ

رُ كلُّها)(٢). وَ ، فتجوز الصُّ الٍ زَ ، أو نقصٍ كهُ نٍ مَ سِ رُ كلُّها)شرائها؛ بزيادةٍ كَ وَ ، فتجوز الصُّ الٍ زَ ، أو نقصٍ كهُ نٍ مَ سِ شرائها؛ بزيادةٍ كَ
ا فهزل، أو نسي  ا فهزل، أو نسي وفي «شـرح المنتهى»: ((إلاَّ إن تغيَّرت صفتُه)؛ أي المبيع، مثل: إن كان عبدً وفي «شـرح المنتهى»: ((إلاَّ إن تغيَّرت صفتُه)؛ أي المبيع، مثل: إن كان عبدً

 . .(٣)( ه بدون الثمنِ الأول، ويصحُّ يَ ونحوه، فيجوز بيعُ مِ ، أو عَ )صنعةً ه بدون الثمنِ الأول، ويصحُّ يَ ونحوه، فيجوز بيعُ مِ ، أو عَ صنعةً
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 ، ، وفي هذه المسـألة يقصد مالكُ الرقبةِ الحصولَ على السـيولة ببيع حقِّ الانتفاع بعوضٍ حالٍّ وفي هذه المسـألة يقصد مالكُ الرقبةِ الحصولَ على السـيولة ببيع حقِّ الانتفاع بعوضٍ حالٍّ
لةِ من مسـتأجري تلـك الأصول، وقد تهيكل  ـعِ الحصولُ على عائدِ الأُجرةِ المتحصِّ لةِ من مسـتأجري تلـك الأصول، وقد تهيكل وغـرضُ المنتفِ ـعِ الحصولُ على عائدِ الأُجرةِ المتحصِّ وغـرضُ المنتفِ

المبسوط ١٢٣١٢٣/١٣١٣. المبسوط    (١)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٨٢٨٢/٣. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٢)

شرح منتهى الإرادات ٢٥٢٥/٢. وينظر: كشاف القناع . وينظر: كشاف القناع ١٨٥١٨٥/٣. شرح منتهى الإرادات    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٦٢٣٦٢
لةُ الاكتتابِ في الصكوك في شراء حقِّ الانتفاع من  ا لهذه الصيغة، بحيث تُستخدم محصِّ لةُ الاكتتابِ في الصكوك في شراء حقِّ الانتفاع من صكوك وفقً ا لهذه الصيغة، بحيث تُستخدم محصِّ صكوك وفقً
ةِ الصكوكِ  لَ مَ رةً للغير مع وعدٍ من حَ ةِ الصكوكِ المصدر -وهو مالك الرقبة- ويكون محلُّ الانتفاعِ أصولاً مؤجَّ لَ مَ رةً للغير مع وعدٍ من حَ المصدر -وهو مالك الرقبة- ويكون محلُّ الانتفاعِ أصولاً مؤجَّ
لةُ  ، وعائدُ حملـةِ الصكوك هو الأُجرة المحصَّ لةُ بإعـادة بيعِ حقِّ الانتفـاع على المصدر في زمنٍ لاحقٍ ، وعائدُ حملـةِ الصكوك هو الأُجرة المحصَّ بإعـادة بيعِ حقِّ الانتفـاع على المصدر في زمنٍ لاحقٍ

من مستأجري تلك الأصول.من مستأجري تلك الأصول.
وهذه المسألة لها حالتان:وهذه المسألة لها حالتان:
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ينة ولا عكسـها؛ لأنَّ العينة وعكسـها يكـون الثمنُ في  دُّ من العِ عَ ينة ولا عكسـها؛ لأنَّ العينة وعكسـها يكـون الثمنُ في فهـذه الصـورة جائزة، ولا تُ دُّ من العِ عَ فهـذه الصـورة جائزة، ولا تُ
ا حيلةً على الربا؛  تَ ا حيلةً على الربا؛ العقـد الثانـي فيهما مرتبطًا زيادةً أو نقصانًا بالثمن فـي العقد الأول، ومن هنا اعتُبِرَ تَ العقـد الثانـي فيهما مرتبطًا زيادةً أو نقصانًا بالثمن فـي العقد الأول، ومن هنا اعتُبِرَ
ـب سـعرِ السـوق، فليس من العينة؛ لأنَّ  ا إذا كان العقدُ الثاني بحسَ لةَ مضمونة، أمَّ ـب سـعرِ السـوق، فليس من العينة؛ لأنَّ لأنَّ الزيادة المؤجَّ ا إذا كان العقدُ الثاني بحسَ لةَ مضمونة، أمَّ لأنَّ الزيادة المؤجَّ
. ةٍ تتغيَّر معها صفةُ العين المبيعةِ يِّ مدَّ ضِ .السعر قد يزيد أو ينقص، شريطةَ أن يكون العقدُ الثاني بعد مُ ةٍ تتغيَّر معها صفةُ العين المبيعةِ يِّ مدَّ ضِ السعر قد يزيد أو ينقص، شريطةَ أن يكون العقدُ الثاني بعد مُ
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فهذه الحال ترد على وجهين:فهذه الحال ترد على وجهين:
حقِ بمثل الثمنِ الأول (القيمة الاسمية). حقِ بمثل الثمنِ الأول (القيمة الاسمية).الوجه الأول: أن يكون الوعد بالبيع اللاَّ الوجه الأول: أن يكون الوعد بالبيع اللاَّ

فهذه الصكوك تخرج على بيع الوفاء. وبيعُ الوفاءِ في اصطلاح الفقهاء: البيعُ بشرط أنَّ البائع فهذه الصكوك تخرج على بيع الوفاء. وبيعُ الوفاءِ في اصطلاح الفقهاء: البيعُ بشرط أنَّ البائع 
يه  ، ويُسمِّ يه . وهذه التسـمية هي المشـتهرة عند فقهاء الحنفيَّةِ ، ويُسمِّ متى ردَّ الثمنَ يرد المشـتري المبيع إليهمتى ردَّ الثمنَ يرد المشـتري المبيع إليه(١). وهذه التسـمية هي المشـتهرة عند فقهاء الحنفيَّةِ

هدة، والحنابلة: بيع الأمانة(٢). .  : بيعَ الثُّنيا، والشافعية: بيع العُ هدة، والحنابلة: بيع الأمانةالمالكيَّةُ : بيعَ الثُّنيا، والشافعية: بيع العُ المالكيَّةُ
وقد اختلف فيه أهل العلم:وقد اختلف فيه أهل العلم:

لِّ  ه من حِ ري الحنفيَّةِ والشافعية إلى أنَّ بيع الوفاءِ جائزٌ مفيدٌ لبعض أحكامِ لِّ فذهب بعضُ متأخِّ ه من حِ ري الحنفيَّةِ والشافعية إلى أنَّ بيع الوفاءِ جائزٌ مفيدٌ لبعض أحكامِ فذهب بعضُ متأخِّ
ه.  ه. الانتفاع به، إلاَّ أنَّ المشتري لا يملك بيعَ الانتفاع به، إلاَّ أنَّ المشتري لا يملك بيعَ

ا  ا من الربا، فيكون صحيحً فُوا عليه وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارً ا أنَّ الناس تعارَ ا من الربا، فيكون صحيحً فُوا عليه وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارً تُهـم: أنَّ الناس تعارَ جَّ تُهـم: وحُ جَّ وحُ
ا للقواعد؛ لأنَّ القواعد تُترك بالتعامل(٣). ا للقواعد؛ لأنَّ القواعد تُترك بالتعاملوإن كان مخالفً وإن كان مخالفً

و الحنفية والشـافعية إلى أنه بيعٌ فاسـد؛ لأنَّ اشتراط البائع  مُ و الحنفية والشـافعية إلى أنه بيعٌ فاسـد؛ لأنَّ اشتراط البائع وذهب المالكيَّةُ والحنابلة ومتقدِّ مُ وذهب المالكيَّةُ والحنابلة ومتقدِّ
راد  ، ولأنَّ البيعَ بهذا الشرطِ لا يُ ذَ المبيعِ إذا ردَّ الثمن إلى المشـتري، شـرطٌ يخالف مقتضى العقدِ راد أَخْ ، ولأنَّ البيعَ بهذا الشرطِ لا يُ ذَ المبيعِ إذا ردَّ الثمن إلى المشـتري، شـرطٌ يخالف مقتضى العقدِ أَخْ

تبيين الحقائق ١٨٤١٨٤/٥، البحر الرائق ، البحر الرائق ٨/٦. تبيين الحقائق    (١)
رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٣٣٤٣٣/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٩١٤٩/٣. رد المحتار    (٢)

البحر الرائق ٨/٦، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥. البحر الرائق    (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٦٣٣٦٣حق الانتفاع العقاري (حق الانتفاع العقاري (٢)    
، ومنفعةُ المبيعِ  لٍ ، وهو إعطاءُ المالِ إلى أَجَ مُ با المحـرَّ ، وإنما يُقصد منه الرِّ ، ومنفعةُ المبيعِ منـه انتقالُ الملكِ حقيقةً لٍ ، وهو إعطاءُ المالِ إلى أَجَ مُ با المحـرَّ ، وإنما يُقصد منه الرِّ منـه انتقالُ الملكِ حقيقةً

.(١) هي الربح، فهو في حقيقته قرضٌ بعوضٍهي الربح، فهو في حقيقته قرضٌ بعوضٍ
. دٍ .الوجه الثاني: أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة الاسميَّةِ مع عائدٍ محدَّ دٍ الوجه الثاني: أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة الاسميَّةِ مع عائدٍ محدَّ

كأن يكون الوعدُ بالبيع بالقيمة الاسميَّةِ مع عائد كأن يكون الوعدُ بالبيع بالقيمة الاسميَّةِ مع عائد ٥% تُحسب على أساسٍ سنوي.% تُحسب على أساسٍ سنوي.
ينةِ التي سـبق بيانُها، وهي: أن يبيع سـلعةً بنقدٍ ثم  ج على مسـألة عكس العِ ينةِ التي سـبق بيانُها، وهي: أن يبيع سـلعةً بنقدٍ ثم فهذه الصورة تُخرَّ ج على مسـألة عكس العِ فهذه الصورة تُخرَّ

 . يئةً . يشتريها بأكثرَ منه نَسِ يئةً يشتريها بأكثرَ منه نَسِ
ينةِ وعكسها؛  ينةِ وعكسها؛ وقد سبق ذِكرُ الخلافِ وترجيحُ ما ذهب إليه جمهورُ الفقهاءِ من تحريم بيعِ العِ وقد سبق ذِكرُ الخلافِ وترجيحُ ما ذهب إليه جمهورُ الفقهاءِ من تحريم بيعِ العِ

لأنَّها حيلةٌ على الربا.لأنَّها حيلةٌ على الربا.
ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـد وعلى آله  ا وباطنًـ ا، وظاهـرً ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـد وعلى آله والحمـد للـه أولاً وآخـرً ا وباطنًـ ا، وظاهـرً والحمـد للـه أولاً وآخـرً

وصحبه أجمعين.وصحبه أجمعين.

رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٣٣٤٣٣/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٩١٤٩/٣. رد المحتار    (١)
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٣٦٧٣٦٧

 . . الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله الحمد لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

 ، بحَ زقِه، ويجتهد في تثمير مالِه، وهو في ذلك يرجو النَّماءَ والرِّ ـبِ رِ سْ ، فالإنسـان يسعى في كَ بحَ زقِه، ويجتهد في تثمير مالِه، وهو في ذلك يرجو النَّماءَ والرِّ ـبِ رِ سْ فالإنسـان يسعى في كَ
ه للموازنـة بين هذين الأمريـن: النماء،  ه للموازنـة بين هذين الأمريـن: النماء، ويخـاف من الخسـارة والنقـص؛ ولتحقيق ذلك يبذل وسـعَ ويخـاف من الخسـارة والنقـص؛ ولتحقيق ذلك يبذل وسـعَ

والحماية.والحماية.
ولا شكَّ أنَّ الأساس الذي ينبغي أن ينطلق منه المسلمُ من أجل الوصولِ إلى هذه الغاية، هو ولا شكَّ أنَّ الأساس الذي ينبغي أن ينطلق منه المسلمُ من أجل الوصولِ إلى هذه الغاية، هو 
ا  مَ مْ كَ كُ قَ زَ ؛ لَرَ لِهِ كُّ قَّ تَوَ هِ حَ لَى اللَّ لُونَ عَ كَّ تَوَ مْ تَ ا «لَـوْ أَنَّكُ مَ مْ كَ كُ قَ زَ ؛ لَرَ لِهِ كُّ قَّ تَوَ هِ حَ لَى اللَّ لُونَ عَ كَّ تَوَ مْ تَ لُـه على خالقه ؛ ففي الحديث: ؛ ففي الحديث: «لَـوْ أَنَّكُ لُـه على خالقه توكُّ توكُّ

ا»(١). وحُ بِطَانً تَرُ ا، وَ اصً مَ و خِ دُ ، تَغْ قُ الطَّيْرُ زَ رْ ا»تُ وحُ بِطَانً تَرُ ا، وَ اصً مَ و خِ دُ ، تَغْ قُ الطَّيْرُ زَ رْ تُ
ض للهلاك  يهِ من التعرُّ قِ ذِ بالأسباب التي تحمي المالَ وتَ لُ على الله لا يَعني تركَ الأَخْ ض للهلاك والتوكُّ يهِ من التعرُّ قِ ذِ بالأسباب التي تحمي المالَ وتَ لُ على الله لا يَعني تركَ الأَخْ والتوكُّ
نًا على هذا المالِ الذي اسـتخلفه الله  ، بل الأخذُ بهـا مطلوبٌ من المكلَّف؛ لكونه مؤتَمَ نًا على هذا المالِ الذي اسـتخلفه الله أو النُّقصـانِ ، بل الأخذُ بهـا مطلوبٌ من المكلَّف؛ لكونه مؤتَمَ أو النُّقصـانِ

بًا بحفظه. بًا بحفظه.عليه، ومطالَ عليه، ومطالَ
ضُ  عت المخاطرُ التي تتعرَّ ا لذلك تنوَّ ، وتبعً دت أساليبُ الاستثمارِ ضُ وفي العصر الحاضر تعدَّ عت المخاطرُ التي تتعرَّ ا لذلك تنوَّ ، وتبعً دت أساليبُ الاستثمارِ وفي العصر الحاضر تعدَّ
ماتِ  ها، وكان من أبرز مقوِّ ، وائتمانيَّة، وأخلاقيَّةٍ وغيرِ ةٍ ، ما بين مخاطرَ اقتصاديَّ ماتِ لها تلك الاستثماراتُ ها، وكان من أبرز مقوِّ ، وائتمانيَّة، وأخلاقيَّةٍ وغيرِ ةٍ ، ما بين مخاطرَ اقتصاديَّ لها تلك الاستثماراتُ

الإدارة الناجحةِ للاستثمار، وضعُ الوسائلِ المناسبةِ لحماية تلك الاستثماراتِ من المخاطر.الإدارة الناجحةِ للاستثمار، وضعُ الوسائلِ المناسبةِ لحماية تلك الاستثماراتِ من المخاطر.
وهـذا البحـثُ يُجلي النَّظرَ في أبرز الوسـائلِ المتَّبَعةِ في حماية الاسـتثمارات من المخاطر، وهـذا البحـثُ يُجلي النَّظرَ في أبرز الوسـائلِ المتَّبَعةِ في حماية الاسـتثمارات من المخاطر، 

وبيان الحكم الشرعي لكلٍّ منها. وبيان الحكم الشرعي لكلٍّ منها. 
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دُّ مـن الضروريات التي جاءت الشـريعةُ  عَ دُّ مـن الضروريات التي جاءت الشـريعةُ تتجلَّـى أهميـة الموضوع فـي كونه يعالج قضيَّـةً تُ عَ تتجلَّـى أهميـة الموضوع فـي كونه يعالج قضيَّـةً تُ
بِلت النفوسُ على الحرص عليها، إلاَّ أنَّ تحقيقها قد يكون على حسـاب التنازلِ عن  بِلت النفوسُ على الحرص عليها، إلاَّ أنَّ تحقيقها قد يكون على حسـاب التنازلِ عن بمراعاتها، وجُ بمراعاتها، وجُ

الأرباح. الأرباح. 

 .( .(١١٨٠٥١١٨٠٥) ￯والنسائي في الكبر () ￯والترمذي (٢٣٤٥٢٣٤٥)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٤١٦٤٤١٦٤) والنسائي في الكبر ،) أحمد ٣٠٣٠/١، والترمذي أحمد    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٦٨٣٦٨
ومن هنا جاء البحثُ للتأصيل الشـرعي للحماية، وبيانِ الوسـائل التي يمكن بها حمايةُ رأسِ ومن هنا جاء البحثُ للتأصيل الشـرعي للحماية، وبيانِ الوسـائل التي يمكن بها حمايةُ رأسِ 

المال، مع تحقيق عائدٍ مناسبٍ من الاستثمار.المال، مع تحقيق عائدٍ مناسبٍ من الاستثمار.
:
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لة، وخمسة  لة، وخمسة قسمت هذه الدراسة إلى: تمهيد في التعريف بالمصطلحات والألفاظ ذاتِ الصِّ قسمت هذه الدراسة إلى: تمهيد في التعريف بالمصطلحات والألفاظ ذاتِ الصِّ
مباحث؛ وذلك على النحو الآتي:مباحث؛ وذلك على النحو الآتي:

المبحث الأول: المبحث الأول: التأصيل الشرعي لحماية رأس المال وضمانه، وعلاقة المخاطرة بالربح.التأصيل الشرعي لحماية رأس المال وضمانه، وعلاقة المخاطرة بالربح.
د منها تضمينُ المدير. د منها تضمينُ المدير.حماية رأس المال بوسائلَ يُقصَ المبحث الثاني: المبحث الثاني: حماية رأس المال بوسائلَ يُقصَ

المبحث الثالث: المبحث الثالث: الحماية التعاونية.الحماية التعاونية.
المبحث الرابع: المبحث الرابع: الحماية العقدية.الحماية العقدية.

.( طِ بة (عقود التحوُّ ).الحماية المركَّ طِ بة (عقود التحوُّ المبحث الخامس: المبحث الخامس: الحماية المركَّ
رِ حمايةِ رأسِ المـال، يجمع هذه الصورَ  ـوَ رِ حمايةِ رأسِ المـال، يجمع هذه الصورَ ) صورةً من صُ ـوَ وقد اشـتملت الدراسـة على (وقد اشـتملت الدراسـة على (٣٥٣٥) صورةً من صُ
ا من الهندسـة الماليَّةِ لإدارة الاسـتثمار بغرض وقاية رأسِ المال، وتقليل  دُّ نوعً عَ ا من الهندسـة الماليَّةِ لإدارة الاسـتثمار بغرض وقاية رأسِ المال، وتقليل أنَّ كلَّ واحدةٍ منها تُ دُّ نوعً عَ أنَّ كلَّ واحدةٍ منها تُ

ض لها. ض لها.المخاطرِ التي يتعرَّ المخاطرِ التي يتعرَّ
نا إلى ما يُرضيه من القول والعمل. قَ ، وأن يوفِّ لَلَ نا إلى ما يُرضيه من القول والعمل.أسأل الله أن يجنِّبَنا الزَّ قَ ، وأن يوفِّ لَلَ أسأل الله أن يجنِّبَنا الزَّ
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ماية، بالكسـر؛ إذا منعه، ومنه:  ميًا وحِ يهِ حَ ى الشـيءَ يَحمِ مَ ؛ يقال: حَ ماية، بالكسـر؛ إذا منعه، ومنه: المنعُ ميًا وحِ يهِ حَ ى الشـيءَ يَحمِ مَ ؛ يقال: حَ الحماية في اللغة: الحماية في اللغة: المنعُ
مى:  مى: . والحِ ب(١). والحِ ى لا يُقرَ مً ؛ أي جعله حِ ى المكانَ مَ ه. وأَحْ ، وهو: المريض الممنوعُ مما يَضرُّ يُّ مِ بالحَ قرَ ى لا يُ مً ؛ أي جعله حِ ى المكانَ مَ ه. وأَحْ ، وهو: المريض الممنوعُ مما يَضرُّ يُّ مِ الحَ

ي(٢). عْ يالمكان الممنوعُ من الرَّ عْ المكان الممنوعُ من الرَّ
وأمـا رأس المـال فهو في اللغة: وأمـا رأس المـال فهو في اللغة: أصلُـهأصلُـه(٣)؛ ومنه قول الله تعالى -فيمن يـأكل الربا-: ؛ ومنه قول الله تعالى -فيمن يـأكل الربا-: ثن   ®   ثن   ®   

¯   °   ±   μ   ´   ³   ²   ¶   ¸   ثم¯   °   ±   μ   ´   ³   ²   ¶   ¸   ثم(٤).
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي لحماية رأس المال عند الفقهاء عن معناه في اللغة؛ ولا يختلف المعنى الاصطلاحي لحماية رأس المال عند الفقهاء عن معناه في اللغة؛ فحمايةُ فحمايةُ 
؛ إلاَّ أنَّ الغالب في تعبير الفقهاء اسـتخدامُ لفظ (سـلامة رأس  ؛ إلاَّ أنَّ الغالب في تعبير الفقهاء اسـتخدامُ لفظ (سـلامة رأس وقايتَـه من النَّقصِ رأس المـال تعنـي: رأس المـال تعنـي: وقايتَـه من النَّقصِ
المـال)، أو (وقايـة رأس المال) بدلاً من لفـظ الحماية، ومنه قولهم في المضاربـة: (لا ربحَ إلاَّ بعد المـال)، أو (وقايـة رأس المال) بدلاً من لفـظ الحماية، ومنه قولهم في المضاربـة: (لا ربحَ إلاَّ بعد 
قُ في  قُ في سـلامة رأسِ المـال). وقولهـم: (الربح وقاية لـرأس المال). ومعنـى ذلك: أنَّ الربـح لا يتحقَّ سـلامة رأسِ المـال). وقولهـم: (الربح وقاية لـرأس المال). ومعنـى ذلك: أنَّ الربـح لا يتحقَّ

.(٥) بنى عليه الربحُ م بظهوره حتى يُستوفى رأسُ المال؛ لأنه الأصل الذي يُ بنى عليه الربحُالمضاربة، ولا يُحكَ م بظهوره حتى يُستوفى رأسُ المال؛ لأنه الأصل الذي يُ المضاربة، ولا يُحكَ
؛ مثل: حمايـة الإمام أهلَ  ـا لفـظُ الحمايـة فالغالبُ اسـتعمالُه عندهم في حماية الأبـدانِ ؛ مثل: حمايـة الإمام أهلَ وأمَّ ـا لفـظُ الحمايـة فالغالبُ اسـتعمالُه عندهم في حماية الأبـدانِ وأمَّ

عيَّة من الاعتداء، ونحو ذلك(٦). مة، وحماية الرَّ عيَّة من الاعتداء، ونحو ذلكالهدنة والذِّ مة، وحماية الرَّ الهدنة والذِّ
ا: ا:وحماية رأس المال قد تكون من جهة العاملِ أو من ربِّ المال، أو منهما معً وحماية رأس المال قد تكون من جهة العاملِ أو من ربِّ المال، أو منهما معً

القاموس المحيط، مادة (حمي)، ص١٦٤٧١٦٤٧. القاموس المحيط، مادة (حمي)، ص   (١)
المطلع ١٨٦١٨٦/١. المطلع    (٢)

القاموس المحيط، مادة (رأس)، ص٧٠٥٧٠٥. القاموس المحيط، مادة (رأس)، ص   (٣)
سورة البقرة، الآية: ٢٩٧٢٩٧. سورة البقرة، الآية:    (٤)

انظر: المبسوط انظر: المبسوط ١٠٢١٠٢/٢٢٢٢، رد المحتار ، رد المحتار ٤٤٧٤٤٧/٨، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ٢١٦٢١٦/٦، القوانين الفقهية، ص، القوانين الفقهية، ص٢١١٢١١، روضة ، روضة   (٥)
الطالبين الطالبين ١٣٦١٣٦/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٣٦٢٣٦/٥، المغني ، المغني ١٦٥١٦٥/٧، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٣٣٣٣٣/٢، المحلى ، المحلى ٢٤٨٢٤٨/٨.

انظر: المبسوط ١٨١١٨١/٢، التاج والإكليل ، التاج والإكليل ١١٨١١٨/٢، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ١١٢١١٢/٨، شرح النووي ، شرح النووي  انظر: المبسوط    (٦)
على صحيح مسلم على صحيح مسلم ١٦٦١٦٦/٢، الإنصاف ، الإنصاف ٣٨٧٣٨٧/١٠١٠.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٧٠٣٧٠
ـن جهة العامل: فأنْ يتَّخذ الأسـاليب التي تحمـي رأس المال من أن يتعرض لخسـارةٍ فأنْ يتَّخذ الأسـاليب التي تحمـي رأس المال من أن يتعرض لخسـارةٍ  ـا مِ ـن جهة العامل: أمَّ ـا مِ أمَّ

أو تلف.أو تلف.
وأمـا من جهة رب المال: وأمـا من جهة رب المال: فأن يشـترط على العامل شـروطًا يكون الغـرض منها حماية رأس فأن يشـترط على العامل شـروطًا يكون الغـرض منها حماية رأس 

ض لخسارةٍ أو تلف. ض لخسارةٍ أو تلف.ماله من أن يتعرَّ ماله من أن يتعرَّ
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؛ أي  نًا، فهو ضامـنٌ وضمينٌ مْ نَ الشـيءَ ضمانًـا وضَ مِ ؛ أي الالتزام، يقال: ضَ نًا، فهو ضامـنٌ وضمينٌ مْ نَ الشـيءَ ضمانًـا وضَ مِ الضمـان فـي اللغة: الضمـان فـي اللغة: الالتزام، يقال: ضَ
نَه: غرمته فالتزمه(١). .  نته الشيء فتضمَّ يَ عنه، وضمَّ نَه: غرمته فالتزمهكفله، وضمن الرجل ضمانًا: كفله، أو التزم أن يؤدِّ نته الشيء فتضمَّ يَ عنه، وضمَّ كفله، وضمن الرجل ضمانًا: كفله، أو التزم أن يؤدِّ
لِ التبعاتِ عند  لِ التبعاتِ عند . أي أنَّ الانتفـاع بالعين مقابل تحمُّ »(٢). أي أنَّ الانتفـاع بالعين مقابل تحمُّ انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ »ومنـه ما جاء فـي الحديث: «الْخَ انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ ومنـه ما جاء فـي الحديث: «الْخَ

. .الخسارة أو الهلاكِ الخسارة أو الهلاكِ
ا في الاصطلاح الفقهي؛ فيُطلَق الضمان على أحدِ معنَيَين:؛ فيُطلَق الضمان على أحدِ معنَيَين: ا في الاصطلاح الفقهيوأمَّ وأمَّ

ة بما يجب الوفاءُ به، فيكون بهذا الاصطلاحِ  مَّ لَ الذِّ غْ ، ويَعني: شَ ة بما يجب الوفاءُ به، فيكون بهذا الاصطلاحِ الضمان بمعناه الأعمِّ مَّ لَ الذِّ غْ ، ويَعني: شَ الأول: الأول: الضمان بمعناه الأعمِّ
ا بالمال أم بالنفس، وسواءٌ أكان بعقدٍ أم بدون  ا للمعنى اللغوي، أي الالتزام؛ سـواءٌ أكان التزامً ا بالمال أم بالنفس، وسواءٌ أكان بعقدٍ أم بدون مرادفً ا للمعنى اللغوي، أي الالتزام؛ سـواءٌ أكان التزامً مرادفً

عقد، وسواءٌ أكان بالتزامٍ من المكلَّفِ أم بإلزامٍ من الشارععقد، وسواءٌ أكان بالتزامٍ من المكلَّفِ أم بإلزامٍ من الشارع(٣).
، وأروش الجنايات،  ، وأروش الجنايات، الكفالة بالمال أو بالنَّفْس، وضمان المتلَفاتِ ومن الضمان بهذا المعنى: ومن الضمان بهذا المعنى: الكفالة بالمال أو بالنَّفْس، وضمان المتلَفاتِ

ارات وغيرها. ارات وغيرها.والعيوب، والكفَّ والعيوب، والكفَّ
ةٍ إلى أخـر￯ في التزام الحـق، وهو هنا  مَّ ذِمَّ ةٍ إلى أخـر￯ في التزام الحـق، وهو هنا الضمـان بمعنـاه الأخص، ويعنـي: ضَ مَّ ذِمَّ والثانـي: والثانـي: الضمـان بمعنـاه الأخص، ويعنـي: ضَ

مرادفٌ للكفالة بالمال أو بالبدنمرادفٌ للكفالة بالمال أو بالبدن(٤).
ويُقصد بضمان رأس المال هنا: التزام العامل بسلامةِ رأسِ المال لربِّ العامل.ويُقصد بضمان رأس المال هنا: التزام العامل بسلامةِ رأسِ المال لربِّ العامل.
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مـن خـلال تعريف كلٍّ مـن حماية رأس المـال وضمانه، فالذي يظهـر أنَّ حماية رأس المال مـن خـلال تعريف كلٍّ مـن حماية رأس المـال وضمانه، فالذي يظهـر أنَّ حماية رأس المال 
: :تختلف عن ضمانه من ثلاث جهاتٍ تختلف عن ضمانه من ثلاث جهاتٍ

الصحاح ١٥٥١٥٥/٦، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص١٥٦٤١٥٦٤، مادة (ض م ن).، مادة (ض م ن). الصحاح    (١)
أبو داود (٣٥٠٨٣٥٠٨)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٨٥١٢٨٥)، والنسائي ()، والنسائي (٤٤٩٠٤٤٩٠)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٢٤٣٢٢٤٣).). أبو داود (   (٢)

انظـر: غمـز عيـون البصائر شـرح الأشـباه والنظائـر ٢١١٢١١/٢، نهايـة المحتـاج ، نهايـة المحتـاج ٢٨٨٢٨٨/٤، الضمان فـي الفقه ، الضمان فـي الفقه  انظـر: غمـز عيـون البصائر شـرح الأشـباه والنظائـر    (٣)
الإسلامي، لعلي الخفيف الإسلامي، لعلي الخفيف ٥/١.

شرح فتح القدير، للكمال ابن الهمام ٢٨٣٢٨٣/٦، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣٣٠٣٣٠/٣، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج  شرح فتح القدير، للكمال ابن الهمام    (٤)
٤٣٢٤٣٢/٤، الروض المربع ص، الروض المربع ص٢٧٧٢٧٧.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧١٣٧١حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
ـد منها بذلُ  ا الضمـان فهو التزامٌ بغايـة؛ فالحماية يُقصَ ، وأمَّ ـد منها بذلُ أنَّ الحمايـة بذلُ عنايـةٍ ا الضمـان فهو التزامٌ بغايـة؛ فالحماية يُقصَ ، وأمَّ الأولـى: الأولـى: أنَّ الحمايـة بذلُ عنايـةٍ
، وهي سـلامةُ رأسِ المال، وقد  ق تلك الغايةُ ، وهي سـلامةُ رأسِ المال، وقد الأسـبابِ لوقايـة رأسِ المال من النُّقصان، ثم قد تتحقَّ ق تلك الغايةُ الأسـبابِ لوقايـة رأسِ المال من النُّقصان، ثم قد تتحقَّ

ق.  ق. لا تتحقَّ لا تتحقَّ
لُ أيِّ نقصٍ يكون في رأس المال،  ـا الضمانُ فالمقصودُ منه الالتزامُ بالنتيجـة، وهي تحمُّ لُ أيِّ نقصٍ يكون في رأس المال، وأمَّ ـا الضمانُ فالمقصودُ منه الالتزامُ بالنتيجـة، وهي تحمُّ وأمَّ

سواءٌ أكان النَّقصُ بسبب قصورٍ في الأخذ بالأسباب، أم لم يكن لقصورٍ فيها.سواءٌ أكان النَّقصُ بسبب قصورٍ في الأخذ بالأسباب، أم لم يكن لقصورٍ فيها.
؛ لأنَّ المال مضمـون على مالِكِه،  ؛ لأنَّ المال مضمـون على مالِكِه، أنَّ الأصـلَ في ضمـانِ العاملِ رأسَ المـالِ المنعُ والثانيـة: والثانيـة: أنَّ الأصـلَ في ضمـانِ العاملِ رأسَ المـالِ المنعُ
ا حمايـة المال فالأصلُ فيها  يـهِ أو تفريطه؛ وأمَّ ا حمايـة المال فالأصلُ فيها وهـو ربُّ المـال، ولا يضمـن العاملُ إلاَّ في حال تعدِّ يـهِ أو تفريطه؛ وأمَّ وهـو ربُّ المـال، ولا يضمـن العاملُ إلاَّ في حال تعدِّ

نٌ عليه. نٌ عليه.الوجوب؛ إذ يجب على العامل أن يحميَ رأسَ المال من التَّلَف والخسارة؛ لأنه مؤتَمَ الوجوب؛ إذ يجب على العامل أن يحميَ رأسَ المال من التَّلَف والخسارة؛ لأنه مؤتَمَ
والثالثـة: والثالثـة: أنَّ الحماية بمفهومها الأعمِّ قد يدخل فيها معنى الضمان، فمن الوسـائل التي يلجأ أنَّ الحماية بمفهومها الأعمِّ قد يدخل فيها معنى الضمان، فمن الوسـائل التي يلجأ 

إليها البعضُ لحماية رأس المال -كما سيأتي- تضمينُ العاملِ بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة. إليها البعضُ لحماية رأس المال -كما سيأتي- تضمينُ العاملِ بطريقةٍ مباشرة أو غير مباشرة. 
كم ذلك، إلاَّ أنَّ العلاقة بين الحماية والضمان بهذا الاعتبارِ علاقةُ عمومٍ  كم ذلك، إلاَّ أنَّ العلاقة بين الحماية والضمان بهذا الاعتبارِ علاقةُ عمومٍ وبغضِّ النظر عن حُ وبغضِّ النظر عن حُ

ا من الضمان. ا من الضمان.وخصوص مطلَق؛ أي أنَّ الحماية أعمُّ مطلقً وخصوص مطلَق؛ أي أنَّ الحماية أعمُّ مطلقً
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ظَه  فِ : حَ ياطةً يطـة وحِ طًا وحِ وْ هُ حَ ظَه التحـوط مأخوذ من الحيطة -بالفتح والكسـر- يقال: حاطَ فِ : حَ ياطةً يطـة وحِ طًا وحِ وْ هُ حَ التحـوط مأخوذ من الحيطة -بالفتح والكسـر- يقال: حاطَ
طه.  طه وتحوَّ ه، كحوَّ دَ طه. وصانه وتعهَّ طه وتحوَّ ه، كحوَّ دَ وصانه وتعهَّ

، وإنما  ميـن، سـواءٌ مـن أهـل اللغـة أو الفقهاء، يسـتخدمون هذا اللفـظَ ، وإنما ولا أعلـمُ أنَّ المتقدِّ ميـن، سـواءٌ مـن أهـل اللغـة أو الفقهاء، يسـتخدمون هذا اللفـظَ ولا أعلـمُ أنَّ المتقدِّ
وطة؛ والأغلبُ اسـتخدامُ هذه الألفـاظِ في أبواب  وطة؛ والأغلبُ اسـتخدامُ هذه الألفـاظِ في أبواب يسـتخدمون لفـظَ الحيطـة، أو الاحتيـاط، أو الحَ يسـتخدمون لفـظَ الحيطـة، أو الاحتيـاط، أو الحَ

العبادات.العبادات.
رَ  دْ بَ المخاطرِ قَ رَ ) في الأسـواق الماليَّةِ المعاصرة، يَعني تجنُّـ دْ بَ المخاطرِ قَ طِ (hedginghedging) في الأسـواق الماليَّةِ المعاصرة، يَعني تجنُّـ طِ (ومصطلـح التحوُّ ومصطلـح التحوُّ
، وسيأتي بيانُها بمشيئة الله. طِ اةِ بعقود التحوُّ ، وسيأتي بيانُها بمشيئة الله.، ويتم ذلك من خلال جملةٍ من العقودِ المسمَّ طِ اةِ بعقود التحوُّ الإمكانالإمكان(١)، ويتم ذلك من خلال جملةٍ من العقودِ المسمَّ
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د منـه حمايـةُ رأسِ المال من خـلال الدخول في عقـود تجنُّبِ  د منـه حمايـةُ رأسِ المال من خـلال الدخول في عقـود تجنُّبِ تبيَّـن معنـا أنَّ التحـوط يُقصَ تبيَّـن معنـا أنَّ التحـوط يُقصَ
المخاطـر، وعلـى هذا فالتحوط أخصُّ مـن الحماية؛ إذ إنَّ حماية رأسِ المـالِ قد تكون بإجراء عقدِ المخاطـر، وعلـى هذا فالتحوط أخصُّ مـن الحماية؛ إذ إنَّ حماية رأسِ المـالِ قد تكون بإجراء عقدِ 

طٍ أو بغيره. طٍ أو بغيره.تحوُّ تحوُّ

التحوط في التمويل الإسلامي، د. سامي السويلم، ص٦٦٦٦. التحوط في التمويل الإسلامي، د. سامي السويلم، ص   (١)
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ا أن تكون على سبيل المضاربة، أو المشاركة، أو الوكالة في الاستثمار. ا أن تكون على سبيل المضاربة، أو المشاركة، أو الوكالة في الاستثمار.إدارة الاستثمار إمَّ إدارة الاستثمار إمَّ
 ، رِ ، يشـترك اثنانِ فأكثرُ بمالٍ من أحدهما وعملٍ من الآخَ رِ ففي الحال الأولى -أي المضاربة-: ففي الحال الأولى -أي المضاربة-: يشـترك اثنانِ فأكثرُ بمالٍ من أحدهما وعملٍ من الآخَ

 . .(١) رٍ وَ رٍأو بمالٍ من أحدهما وعملٍ منهما، أو بمال منهما وعمل من أحدهما؛ فلها ثلاثُ صُ وَ أو بمالٍ من أحدهما وعملٍ منهما، أو بمال منهما وعمل من أحدهما؛ فلها ثلاثُ صُ
وفـي المضاربة يسـتحقُّ العامـل -وهو المضـارب- حصة مشـاعة من الربح مقابـلَ عملِه؛ وفـي المضاربة يسـتحقُّ العامـل -وهو المضـارب- حصة مشـاعة من الربح مقابـلَ عملِه؛ 

والربح هو الفاضل عن رأس المال. والربح هو الفاضل عن رأس المال. 
وفي الحال الثانية -أي المشـاركة-: وفي الحال الثانية -أي المشـاركة-: يشـترك اثنانِ فأكثرُ بمالهما وعملهما، فينفذ تصرف كلٌّ يشـترك اثنانِ فأكثرُ بمالهما وعملهما، فينفذ تصرف كلٌّ 
ب  يْنِ بحكم الملكِ في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكِه، والربح بينهما بحسَ ب منهما في المالَ يْنِ بحكم الملكِ في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكِه، والربح بينهما بحسَ منهما في المالَ

ما(٢). يْهِ رِ مالَ دْ ماما يتفقان عليه، والخسارة على قَ يْهِ رِ مالَ دْ ما يتفقان عليه، والخسارة على قَ
وفـي الحـال الثالثة -أي الوكالة بأجـر-: وفـي الحـال الثالثة -أي الوكالة بأجـر-: يكون المدير نائبًا عن رب المال في إدارة اسـتثمار يكون المدير نائبًا عن رب المال في إدارة اسـتثمار 
ا، أو بنسـبةٍ من  ا مقطوعً ـا أن يكون مبلغً ـا مقابل عمله. وهذا الأجر إمَّ ا معلومً ا، أو بنسـبةٍ من أموالـه، ويسـتحق أجرً ا مقطوعً ـا أن يكون مبلغً ـا مقابل عمله. وهذا الأجر إمَّ ا معلومً أموالـه، ويسـتحق أجرً

 . .(٣) رِ رِالمبلغ المستثمَ المبلغ المستثمَ
وفيمـا يلي بيان الأصلِ الشـرعي فـي حكم حمايـة رأس المال المسـتثمر وضمانه، وعلاقة وفيمـا يلي بيان الأصلِ الشـرعي فـي حكم حمايـة رأس المال المسـتثمر وضمانه، وعلاقة 

المخاطرة بالربح:المخاطرة بالربح:
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وفيه فرعان:وفيه فرعان:
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؛ فالحمايةُ بهذا  م معنا أنَّ حماية رأس المال تَعني: وقايتَه من الخسارة أو النَّقصِ أو التَّلَفِ ؛ فالحمايةُ بهذا تقدَّ م معنا أنَّ حماية رأس المال تَعني: وقايتَه من الخسارة أو النَّقصِ أو التَّلَفِ تقدَّ

المغني ١٢١١٢١/٧. المغني   الروض المربع، ص٢٧٩٢٧٩.(١)  الروض المربع، ص   (٢)
رد المحتار ٨٧٨٧/٩، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢٩٩٢٩٩/٢. رد المحتار    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٧٤٣٧٤
ا، سواءٌ من قِبل ربِّ المالِ أو العامل، وهذه الحمايةُ تدخل ضمنَ مقصدِ (حفظ  ا، سواءٌ من قِبل ربِّ المالِ أو العامل، وهذه الحمايةُ تدخل ضمنَ مقصدِ (حفظ المعنى مطلوبةٌ شرعً المعنى مطلوبةٌ شرعً

فظِها.  ةِ التي جاءت الشريعةُ برعايتها وحِ فظِها. المال)، وهو أحدُ المقاصدِ الضروريَّ ةِ التي جاءت الشريعةُ برعايتها وحِ المال)، وهو أحدُ المقاصدِ الضروريَّ
ولهذا، جاء الأمرُ من الشارع في العقود التي تكون عرضةً لنوعٍ من المخاطر باتخاذ الأسباب ولهذا، جاء الأمرُ من الشارع في العقود التي تكون عرضةً لنوعٍ من المخاطر باتخاذ الأسباب 
- حيث يكون الاسـتثمار عرضةً للمخاطر  لِ -مثلاً ب فيها تلك المخاطر؛ ففي البيعِ الآجِ - حيث يكون الاسـتثمار عرضةً للمخاطر التـي يتجنَّـ لِ -مثلاً ب فيها تلك المخاطر؛ ففي البيعِ الآجِ التـي يتجنَّـ
 : : ؛ فقال ذِ الرهـونِ ه، والإشـهادِ عليـه، وأَخْ ـرَ اللـه تعالـى بكتابتـه، وتوثيقِ ؛ فقال الائتمانيَّـة، أَمَ ذِ الرهـونِ ه، والإشـهادِ عليـه، وأَخْ ـرَ اللـه تعالـى بكتابتـه، وتوثيقِ الائتمانيَّـة، أَمَ

   º    ¹ º   ثن       ¹ ثن    وقـال:  وقـال: ،  ثم(١)،        *    )    (    '    &    %    $    #    " ثمثن !          *    )    (    '    &    %    $    #    " ثن !   
«      ثم«      ثم(٢)، وقال: ، وقال: ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثمثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثم(٣). . 

 ، ، ، أنَّ العباس كان إذا دفع مالاً مضاربةً وممـا جـاء في هذا الباب، ما رو￯ ابنُ عباس وممـا جـاء في هذا الباب، ما رو￯ ابنُ عباس ، أنَّ العباس كان إذا دفع مالاً مضاربةً
لَ  ، فإن فَعَ ا، ولا يشـتري به ذات كبدٍ رطبةٍ ا، ولا ينزل به واديً لَ اشـترط على صاحبه ألاَّ يَسـلُكَ به بحرً ، فإن فَعَ ا، ولا يشـتري به ذات كبدٍ رطبةٍ ا، ولا ينزل به واديً اشـترط على صاحبه ألاَّ يَسـلُكَ به بحرً

، فبلغَ شرطُه النبيَّ ، فأجازه، فأجازه(٤). .  نَ مِ ، فبلغَ شرطُه النبيَّ ذلك ضَ نَ مِ ذلك ضَ
. ةِ طِ عن المخاطر الاقتصاديَّ .، نوعٌ من التحوُّ ةِ طِ عن المخاطر الاقتصاديَّ طَه العباسُ ، نوعٌ من التحوُّ رَ طَه العباسُ فما شَ رَ فما شَ

فُه في  ، ومن مقتضى ذلك أن يكون تصرُّ ـد حماية رأسِ المال فـي حقِّ العامل؛ لأنه أمينٌ فُه في وتتأكَّ ، ومن مقتضى ذلك أن يكون تصرُّ ـد حماية رأسِ المال فـي حقِّ العامل؛ لأنه أمينٌ وتتأكَّ
بِّ المال؛ لكونه نائبًا عنه فيه، فيأخذ بأسباب الحيطة في تنمية المال وفق ما  بِّ المال؛ لكونه نائبًا عنه فيه، فيأخذ بأسباب الحيطة في تنمية المال وفق ما المال منوطًا بالمصلحة لرَ المال منوطًا بالمصلحة لرَ
. ا، أم وكيلاً بأجرٍ ، وبما لا يتعارض مع القواعد الشرعية، سواءٌ أكان مضاربًا، أم شريكً رفُ .جر￯ به العُ ا، أم وكيلاً بأجرٍ ، وبما لا يتعارض مع القواعد الشرعية، سواءٌ أكان مضاربًا، أم شريكً رفُ جر￯ به العُ
وبناءً على ذلكوبناءً على ذلك، نصَّ أهلُ العلمِ على أنه لا يجوز للمضارب أو الوكيل أن يغامر بالمال فيما ، نصَّ أهلُ العلمِ على أنه لا يجوز للمضارب أو الوكيل أن يغامر بالمال فيما 
، ولا أن يشتري أو يبيع بما لا يتغابن به الناسُ  ، ولا أن يشتري أو يبيع بما لا يتغابن به الناسُ لم يؤذَن له فيه، ولا أن يَستدين على المال من غير إذنٍ لم يؤذَن له فيه، ولا أن يَستدين على المال من غير إذنٍ
ف  ، ولا أن يتصرَّ بطةُ لصالح ربِّ المـالِ ف فـي مثله، ولا أن يشـتريَ أو يبيع لنفسـه إلاَّ إذا تمحضت الغِ ، ولا أن يتصرَّ بطةُ لصالح ربِّ المـالِ فـي مثله، ولا أن يشـتريَ أو يبيع لنفسـه إلاَّ إذا تمحضت الغِ

لَ شيئًا من ذلك، فهو ضامن(٥). ا يؤدِّي إلى الإضرار بالمال، فإن فَعَ فً لَ شيئًا من ذلك، فهو ضامنتصرُّ ا يؤدِّي إلى الإضرار بالمال، فإن فَعَ فً تصرُّ
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، أن يتوافر فيها الضوابطُ الآتية: ، أن يتوافر فيها الضوابطُ الآتية:يُشترط في الوسائل التي يتَّخذها المديرُ لحماية رأسِ المالِ يُشترط في الوسائل التي يتَّخذها المديرُ لحماية رأسِ المالِ
ر؛ لأن ذلك يفرغ عقدَ  ر؛ لأن ذلك يفرغ عقدَ - ألاَّ يكون الغرضُ منها تضمينَ مديرِ الاسـتثمار إن لم يتعدَّ أو يقصِّ ١- ألاَّ يكون الغرضُ منها تضمينَ مديرِ الاسـتثمار إن لم يتعدَّ أو يقصِّ
رِ الممنوعةِ  وَ ، وسـيأتي -بإذن الله- بيانُ بعضِ الصُّ لُه إلى عقدِ قرضٍ رِ الممنوعةِ الاسـتثمار من مضمونه، ويحوِّ وَ ، وسـيأتي -بإذن الله- بيانُ بعضِ الصُّ لُه إلى عقدِ قرضٍ الاسـتثمار من مضمونه، ويحوِّ

من الحماية؛ لما فيها من تضمين المدير.من الحماية؛ لما فيها من تضمين المدير.

سورة البقرة الآية: ٢٨٣٢٨٣. ،  ، (٢)   سورة البقرة الآية:    سورة البقرة الآية: ٢٨٢٢٨٢.(١)  سورة البقرة الآية:    (٣)
الطبراني في الأوسط، ص١٧٥١٧٥، والدارقطني ، والدارقطني ٨٧٨٧/٣، والبيهقي ، والبيهقي ١١١١١١/٦. الطبراني في الأوسط، ص   (٤)

بدائع الصنائع ٩٠٩٠/٦، الخرشـي على مختصر خليل ، الخرشـي على مختصر خليل ٢٢٦٢٢٦/٦، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ١٣٥١٣٥/٥، الشـرح الكبير على ، الشـرح الكبير على  بدائع الصنائع    (٥)
المقنع المقنع ١٩١٩/١٤١٤.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٥٣٧٥حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
مـةِ ترجع -في الغالب- إلى  م؛ وأصول المعاملات المحرَّ مـةِ ترجع -في الغالب- إلى - ألاَّ تكـون الحمايـة بعقدٍ محرَّ م؛ وأصول المعاملات المحرَّ ٢- ألاَّ تكـون الحمايـة بعقدٍ محرَّ
مٌ لما فيه من الجهل،  ؛ لما فيه من الظلم، والثاني محرَّ مٌ ا الغرر. والأولُ محرَّ ا الربا، وإمَّ مٌ لما فيه من الجهل، أحد أمرين: إمَّ ؛ لما فيه من الظلم، والثاني محرَّ مٌ ا الغرر. والأولُ محرَّ ا الربا، وإمَّ أحد أمرين: إمَّ

وكلاهما من أكل المالِ بالباطل. وكلاهما من أكل المالِ بالباطل. 
، أم بودائعَ  ، أم بودائعَ إقراض المال بفائدةٍ، سواءٌ بقرضٍ مباشرٍ ومن أمثلة الحماية المشتملة على الربا: ومن أمثلة الحماية المشتملة على الربا: إقراض المال بفائدةٍ، سواءٌ بقرضٍ مباشرٍ

 . ، أم بسنداتِ قروضٍ . مضمونةٍ ، أم بسنداتِ قروضٍ مضمونةٍ
ومن أمثلة الحماية المشتملة على الغرر: ومن أمثلة الحماية المشتملة على الغرر: التأمين التجاري (التقليدي) على الاستثمار.التأمين التجاري (التقليدي) على الاستثمار.

٣- أن تكون الحماية بالتساوي على جميع المشتركين في الصندوق أو المحفظة الاستثمارية، - أن تكون الحماية بالتساوي على جميع المشتركين في الصندوق أو المحفظة الاستثمارية، 
 ، رِ لَ بعضُ المستثمرين من المخاطر أكثر من البعض الآخَ ب رأسِ ماله؛ فلا يصحُّ أن يتحمَّ ، كلٌّ بحسَ رِ لَ بعضُ المستثمرين من المخاطر أكثر من البعض الآخَ ب رأسِ ماله؛ فلا يصحُّ أن يتحمَّ كلٌّ بحسَ
لِ المخاطر؛ لأنهم شـركاء فيما بينهم؛ ومـن القواعد المتَّفَق عليها بين  هـم من تحمُّ لِ المخاطر؛ لأنهم شـركاء فيما بينهم؛ ومـن القواعد المتَّفَق عليها بين أو أن يُعفـى بعضُ هـم من تحمُّ أو أن يُعفـى بعضُ
أهل العلم في باب الشـركات: (أن الوضيعة على قدر المال)أهل العلم في باب الشـركات: (أن الوضيعة على قدر المال)(١)، وعلى هذا فالأسـهمُ الممتازة التي ، وعلى هذا فالأسـهمُ الممتازة التي 
لِيهـا أكثرَ من حملة الأسـهم العاديـة، لا تصح؛ لاختلال شـرطِ  لِيهـا أكثرَ من حملة الأسـهم العاديـة، لا تصح؛ لاختلال شـرطِ تُعطـي حمايـةً لرؤوس أمـوالِ حامِ تُعطـي حمايـةً لرؤوس أمـوالِ حامِ

التساوي في الضمان فيما بين الشركاء.التساوي في الضمان فيما بين الشركاء.
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وفيه ثلاثة فروع:وفيه ثلاثة فروع:
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، سـواءٌ أكان عقدَ مضاربـةٍ أم وكالة بأجر، أنَّ خسـارة  ، سـواءٌ أكان عقدَ مضاربـةٍ أم وكالة بأجر، أنَّ خسـارة الأصـل الشـرعي فـي عقد الاسـتثمارِ الأصـل الشـرعي فـي عقد الاسـتثمارِ
 ، ا العاملُ فخسـارتُه تقع في عمله بدون أجرٍ ه؛ وأمَّ لُها ربُّ المالِ وحدَ ، النَّقـصِ في رأس المـال يتحمَّ ا العاملُ فخسـارتُه تقع في عمله بدون أجرٍ ه؛ وأمَّ لُها ربُّ المالِ وحدَ النَّقـصِ في رأس المـال يتحمَّ
، والعامل يقدم العمل، وفي حال الخسارة  ، والعامل يقدم العمل، وفي حال الخسارة فربُّ المالِ يقدم المال، وفي حال الخسـارة يخسـر المالَ فربُّ المالِ يقدم المال، وفي حال الخسـارة يخسـر المالَ

. .يخسر قيمةَ هذا العملِ يخسر قيمةَ هذا العملِ
ا أم وكيلاً  ، سـواءٌ أكان مضاربً دَ العاملِ على رأس المال يدُ أمانةٍ ا أم وكيلاً ولا خـلافَ بيـن الفقهاء أنَّ يَ ، سـواءٌ أكان مضاربً دَ العاملِ على رأس المال يدُ أمانةٍ ولا خـلافَ بيـن الفقهاء أنَّ يَ
يه أو تفريطـه؛ ذلك أنَّ العامل  يه أو تفريطـه؛ ذلك أنَّ العامل بأجـر، فلا يضمن خسـارةَ المالِ أو نقصانـه أو هلاكه إلاَّ في حال تعدِّ بأجـر، فلا يضمن خسـارةَ المالِ أو نقصانـه أو هلاكه إلاَّ في حال تعدِّ
نائبٌ عن ربِّ المال في اليد والتصرف، وذلك يسـتوجب أن يكون هلاكُ المال أو خسـارته في يده نائبٌ عن ربِّ المال في اليد والتصرف، وذلك يسـتوجب أن يكون هلاكُ المال أو خسـارته في يده 
ةِ العاملِ من الضمان، ومن  ةِ العاملِ من الضمان، ومن كهلاكه أو خسارته في يد صاحبه؛ لأنه قبضه بإذنه، ولأنَّ الأصل براءةُ ذِمَّ كهلاكه أو خسارته في يد صاحبه؛ لأنه قبضه بإذنه، ولأنَّ الأصل براءةُ ذِمَّ

كان كذلك فلا يسوغ تضمينُه إلاَّ بأمرٍ من الشارعكان كذلك فلا يسوغ تضمينُه إلاَّ بأمرٍ من الشارع(٢).
يعُ من ماله، أو يتلف  ا أو كفيلاً يضمن له ما يَضِ يعُ من ماله، أو يتلف ويجـوز لربِّ المالِ أن يطلب من العامل رهنًـ ا أو كفيلاً يضمن له ما يَضِ ويجـوز لربِّ المالِ أن يطلب من العامل رهنًـ

بدائع الصنائع ٧٧٧٧/٦، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٣٥٤٣٥٤/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩١٢٩١/٥، المغني ، المغني ٢٢٢٢/٥. بدائع الصنائع    (١)
البحر الرائق ٣١٣٣١٣/٦، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢، ميارة على العاصمية ، ميارة على العاصمية ١٣١١٣١/٢، المغني ، المغني ٧٦٧٦/٧. .  البحر الرائق    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٧٦٣٧٦
ي العاملِ أو تقصيره(١). ي العاملِ أو تقصيرهبسبب تعدِّ بسبب تعدِّ
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، أو في  قِ ربحٍ ه في عدم تحقُّ ، فالأصـلُ تصديقُ ، أو في بمـا أنَّ يد مدير الاسـتثمار على المال يدُ أمانةٍ قِ ربحٍ ه في عدم تحقُّ ، فالأصـلُ تصديقُ بمـا أنَّ يد مدير الاسـتثمار على المال يدُ أمانةٍ
ثبِتُ ذلك.  ثبِتُ ذلك. هلاك المال أو خسارته، إلاَّ ببيِّنةٍ أو قرينةٍ تُ هلاك المال أو خسارته، إلاَّ ببيِّنةٍ أو قرينةٍ تُ

ه، وفي هلاكٍ وخسـرانٍ  رِ ربحٍ وعدمِ دْ قُ عاملٌ بيمينه في قَ دَّ ه، وفي هلاكٍ وخسـرانٍ قال في «شـرح المنتهى»: (ويُصَ رِ ربحٍ وعدمِ دْ قُ عاملٌ بيمينه في قَ دَّ قال في «شـرح المنتهى»: (ويُصَ
عى عليـه من خيانة  يِ ما يُدَّ ؛ لأنَّ ذلك مقتضـى تأمينِه، ويصـدق عامل بيمينه فـي نَفْ عى عليـه من خيانة إن لـم تكـن بينـةٌ يِ ما يُدَّ ؛ لأنَّ ذلك مقتضـى تأمينِه، ويصـدق عامل بيمينه فـي نَفْ إن لـم تكـن بينـةٌ

ها)(٢). ها)أو تفريط؛ لأنَّ الأصل عدمُ أو تفريط؛ لأنَّ الأصل عدمُ
 ، ؛ فقد تكون بإقراره، أو بالأوراق الثبوتيَّةِ يه متنوعةٌ ، والبينة التي يثبت بها تفريطُ المدير أو تعدِّ ؛ فقد تكون بإقراره، أو بالأوراق الثبوتيَّةِ يه متنوعةٌ والبينة التي يثبت بها تفريطُ المدير أو تعدِّ

أو القيود المصرفية، أو أوامر البيع والشراء، أو بغيرها؛ مما يدلُّ على وقوع تعدٍّ أو تفريط.أو القيود المصرفية، أو أوامر البيع والشراء، أو بغيرها؛ مما يدلُّ على وقوع تعدٍّ أو تفريط.
ي أو التفريط، وإن لم يكن  ؛ فهي ما يفيد غلبةَ ظَنٍّ -بشهادة العُرف- بوقوع التعدِّ ا القرينةُ ي أو التفريط، وإن لم يكن وأمَّ ؛ فهي ما يفيد غلبةَ ظَنٍّ -بشهادة العُرف- بوقوع التعدِّ ا القرينةُ وأمَّ

هناك بيِّنةٌ ظاهرة.هناك بيِّنةٌ ظاهرة.
وأر￯ أنَّ من القرائن المعتبرة:وأر￯ أنَّ من القرائن المعتبرة:

ةُ الصناديقِ الاستثمارية  ةُ الصناديقِ الاستثمارية - تحقيق المدير خسائرَ في الاستثمار في الوقت الذي تكون فيه عامَّ ١- تحقيق المدير خسائرَ في الاستثمار في الوقت الذي تكون فيه عامَّ
. قت مكاسبَ .في مثل ذلك النوعِ من الاستثمار قد حقَّ قت مكاسبَ في مثل ذلك النوعِ من الاستثمار قد حقَّ

٢- تحقيق الصندوق خسائرَ بشكلٍ مفاجئٍ دون أن يكون هناك أسبابٌ مقبولة.- تحقيق الصندوق خسائرَ بشكلٍ مفاجئٍ دون أن يكون هناك أسبابٌ مقبولة.
؛ كالمرابحات، والإجارات دون  ؛ كالمرابحات، والإجارات دون - تحقيق المدير خسـائر في اسـتثمارات متدنِّية المخاطرِ ٣- تحقيق المدير خسـائر في اسـتثمارات متدنِّية المخاطرِ

أن يكون هناك أسبابٌ ظاهرة.أن يكون هناك أسبابٌ ظاهرة.
فهـذه قرائنُ قد تـدلُّ على عدم كفاءةِ المدير في إدارته للاسـتثمار، ونقصُ الكفاءةِ أو الخبرة فهـذه قرائنُ قد تـدلُّ على عدم كفاءةِ المدير في إدارته للاسـتثمار، ونقصُ الكفاءةِ أو الخبرة 
نِه  مَ على احترافِ هذا العملِ إلاَّ بعد تحصُّ قـدِ ضُ فيه ألاَّ يُ ؛ إذ المفترَ نِه فـي هـذا المجالِ يعدُّ نوعَ تفريطٍ مَ على احترافِ هذا العملِ إلاَّ بعد تحصُّ قـدِ ضُ فيه ألاَّ يُ ؛ إذ المفترَ فـي هـذا المجالِ يعدُّ نوعَ تفريطٍ
ـه المديرُ يجب أن يكون جهـدَ المحترفِ لا جهد  ـه المديرُ يجب أن يكون جهـدَ المحترفِ لا جهد بالخبـرة والكفـاءةِ المناسـبَتَيْن؛ فالجهدُ الذي يبذلُ بالخبـرة والكفـاءةِ المناسـبَتَيْن؛ فالجهدُ الذي يبذلُ

؛ وإلاَّ كان تفريطًا. سِ ؛ وإلاَّ كان تفريطًا.الممارِ سِ الممارِ
والأخذُ بالقرينة في هذه الحالاتِ وأمثالها، لا يَعني بالضرورة تضمين العامل، بل المقصودُ والأخذُ بالقرينة في هذه الحالاتِ وأمثالها، لا يَعني بالضرورة تضمين العامل، بل المقصودُ 
ي أو التفريط، فإذا أراد نفـيَ ذلك فعليه عِبءُ دفعِ التُّهمةِ عنه،  ي أو التفريط، فإذا أراد نفـيَ ذلك فعليه عِبءُ دفعِ التُّهمةِ عنه، أنَّ القرينـة تُفيـد ظنăا غالبًا بوقوع التعدِّ أنَّ القرينـة تُفيـد ظنăا غالبًا بوقوع التعدِّ
. ؛ أي أنَّ هذه القرينةَ تُدفَع بقرينةٍ أعلى منها، أو ببيِّنةٍ .ببيان الأسباب المقبولةِ التي أدَّت إلى ذلك الأمرِ ؛ أي أنَّ هذه القرينةَ تُدفَع بقرينةٍ أعلى منها، أو ببيِّنةٍ ببيان الأسباب المقبولةِ التي أدَّت إلى ذلك الأمرِ

الكفاية ٣١٣٣١٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٦٠٣٦٠/٥، الفروع ، الفروع ٢٤٠٢٤٠/٤. الكفاية    (١)
شرح منتهى الإرادات ٢٢٦٢٢٦/٢. شرح منتهى الإرادات    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٧٣٧٧حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
والأخـذُ بالقرائـن فـي النَّقـل عـن الأصل معمـولٌ به في مسـائلَ كثيرةٍ فـي الفقه، سـواءٌ في والأخـذُ بالقرائـن فـي النَّقـل عـن الأصل معمـولٌ به في مسـائلَ كثيرةٍ فـي الفقه، سـواءٌ في 

المعاملات الماليَّةِ أو في غيرها من الأبواب؛ ومن شواهد ذلك:المعاملات الماليَّةِ أو في غيرها من الأبواب؛ ومن شواهد ذلك:
١- تضمين الراعي المشـترك والسمسـار للتهمة؛ فالمشـهور في مذهب الإمام مالك وغيره - تضمين الراعي المشـترك والسمسـار للتهمة؛ فالمشـهور في مذهب الإمام مالك وغيره 
؛ كالراعي المشترك، والسمسار، وخالَفَ في  نَّاعِ ةِ عدمُ تضمين الأجيرِ المشترك من غير الصُّ ؛ كالراعي المشترك، والسمسار، وخالَفَ في من الأئمَّ نَّاعِ ةِ عدمُ تضمين الأجيرِ المشترك من غير الصُّ من الأئمَّ

ذلك جمعٌ من فقهاء المالكيَّة، وقالوا بتضمينهم للتهمةذلك جمعٌ من فقهاء المالكيَّة، وقالوا بتضمينهم للتهمة(١). . 
ه، ولكن ذهب الفقيه المالكي  ه، ولكن ذهب الفقيه المالكي - تضميـن المـودع للتهمة؛ فالأصلُ في المودع عدمُ تضمينِـ ٢- تضميـن المـودع للتهمة؛ فالأصلُ في المودع عدمُ تضمينِـ
ه مـن ثياب الناس  ـه أو ضياعُ عى هلاكُ ـام ما يُدَّ ه مـن ثياب الناس  إلـى تضمين صاحبِ الحمَّ ـه أو ضياعُ عى هلاكُ ـام ما يُدَّ ابـنُ حبيـبٍ الأندلسـيابـنُ حبيـبٍ الأندلسـي(٢) إلـى تضمين صاحبِ الحمَّ

يانِ العادةِ بخيانته(٣). رَ عةِ لديه؛ لجَ يانِ العادةِ بخيانتهالمودَ رَ عةِ لديه؛ لجَ المودَ
عي خلافَ الظاهر بالبيِّنة ولو كان الأصل يشـهد له(٤)، كما لو ادَّعت المرأةُ ، كما لو ادَّعت المرأةُ  عي خلافَ الظاهر بالبيِّنة ولو كان الأصل يشـهد له- مطالبة من يدَّ ٣- مطالبة من يدَّ
علـى زوجهـا الحاضرِ أنه لا يُنفق عليها، فالأصلُ يقضي بعدم الإنفاق، والظاهر المسـتفادُ من قرائن علـى زوجهـا الحاضرِ أنه لا يُنفق عليها، فالأصلُ يقضي بعدم الإنفاق، والظاهر المسـتفادُ من قرائن 
، فتطالب المرأةُ بالبيِّنةِ على  ، فتطالب المرأةُ بالبيِّنةِ على الحـال يقضي بأنه يُنفق عليها؛ فذهب فقهـاء المالكيَّةِ إلى تغليب الظاهرِ الحـال يقضي بأنه يُنفق عليها؛ فذهب فقهـاء المالكيَّةِ إلى تغليب الظاهرِ

 . عي خلافَ الظاهرِ . عدم الإنفاق؛ لأنها تدَّ عي خلافَ الظاهرِ عدم الإنفاق؛ لأنها تدَّ
ـا كاملاً في الأخذ بالقرائن  ـا كاملاً في الأخذ بالقرائن  في كتابه «الطرق الحكمية» بابً ٤- وعقـد الإمام ابـنُ القيِّم - وعقـد الإمام ابـنُ القيِّم  في كتابه «الطرق الحكمية» بابً
ة،  ـنة وأقوالِ الأئمَّ ةٍ كثيـرةٍ من الكتاب والسُّ ة، والأمـارات في وسـائل الإثبات، واسـتدلَّ على ذلك بأدلَّ ـنة وأقوالِ الأئمَّ ةٍ كثيـرةٍ من الكتاب والسُّ والأمـارات في وسـائل الإثبات، واسـتدلَّ على ذلك بأدلَّ
سِ في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن  سِ في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن ثم قال: (فالحاكم إذا لم يكن فقيهَ النَّفْ ثم قال: (فالحاكم إذا لم يكن فقيهَ النَّفْ
ا كثيرةً على أصحابها... إلخ)(٥). .  ا كثيرةً على أصحابها... إلخ)الحالية والمقالية؛ كفقهه في جزئيَّاتِ وكليَّاتِ الأحكام: أضاع حقوقً الحالية والمقالية؛ كفقهه في جزئيَّاتِ وكليَّاتِ الأحكام: أضاع حقوقً
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ه يدُ  ي أو التفريط؛ لأنَّ يدَ ه يدُ الأصل في عقود الاستثمار، أن يصدق المدير في دعواه عدمَ التَّعدِّ ي أو التفريط؛ لأنَّ يدَ الأصل في عقود الاستثمار، أن يصدق المدير في دعواه عدمَ التَّعدِّ
؛ ومرَّ معنا أنه يجوز تضمينُه في حال قيام قرائن تدلُّ على إهمالِه ما لم يثبت خلاف ذلك؛ ولكن  ؛ ومرَّ معنا أنه يجوز تضمينُه في حال قيام قرائن تدلُّ على إهمالِه ما لم يثبت خلاف ذلك؛ ولكن أمانةٍ أمانةٍ
ق الطرفان -رب المال والعامل- على أن يكون الضمانُ على العامل ما لم يأتِ ببيِّنةٍ  ق الطرفان -رب المال والعامل- على أن يكون الضمانُ على العامل ما لم يأتِ ببيِّنةٍ هل يجوز أن يتَّفِ هل يجوز أن يتَّفِ
يه أو تفريطه؟ ومن البيِّنات أن يأتي بأسـبابٍ معقولةٍ للخسـارة؛ كهبوطٍ في الأسـهم،  يه أو تفريطه؟ ومن البيِّنات أن يأتي بأسـبابٍ معقولةٍ للخسـارة؛ كهبوطٍ في الأسـهم، تُثبت عدمَ تعدِّ تُثبت عدمَ تعدِّ

أو ركودٍ اقتصادي، أو حريق، أو سرقة، ونحو ذلك. أو ركودٍ اقتصادي، أو حريق، أو سرقة، ونحو ذلك. 

كشف القناع عن تضمين الصناع، ص١١٣١١٣. كشف القناع عن تضمين الصناع، ص   (١)
عبد الملـك بن حبيب القرطبي الأندلسـي، إمـام المالكية بالأندلس في عصره. له: الواضحة، وتفسـير موطأ  عبد الملـك بن حبيب القرطبي الأندلسـي، إمـام المالكية بالأندلس في عصره. له: الواضحة، وتفسـير موطأ    (٢)
مالك، ومصابيح الهد￯. توفي سـنة مالك، ومصابيح الهد￯. توفي سـنة ٢٣٨٢٣٨هـ. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسـالك هـ. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسـالك ١٢٢١٢٢/٤، سير أعلام ، سير أعلام 

النبلاء النبلاء ١٠٢١٠٢/١٢١٢.
كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص٩٦٩٦. كشاف القناع عن تضمين الصناع، ص   (٣)

الفروق ٧٥٧٥/٤، ، ١١٢١١٢. الفروق   الطرق الحكمية، ص٣.(٤)  الطرق الحكمية، ص   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٧٨٣٧٨
ا، وقد يقال -وهو الأظهر-  ا، وقد يقال -وهو الأظهر- إنَّه ذريعةٌ إلى تضمين العامل مطلقً بالنظر في هذا الشرط قد يقال: بالنظر في هذا الشرط قد يقال: إنَّه ذريعةٌ إلى تضمين العامل مطلقً
ا، وغايتُه:  ا، وغايتُه: بجواز هذا الشرط؛ لأنَّه لا يترتب عليه محظورٌ شرعي، ولا يئول إلى تضمين العامل مطلقً بجواز هذا الشرط؛ لأنَّه لا يترتب عليه محظورٌ شرعي، ولا يئول إلى تضمين العامل مطلقً
؛ لقيام  يهِ أو تفريطه فلا ضمانَ عليه، وإن لم يأتِ بالبيِّنة فعليه الضمانُ ؛ لقيام أنَّه إن أتى بالبيِّنة على عدم تعدِّ يهِ أو تفريطه فلا ضمانَ عليه، وإن لم يأتِ بالبيِّنة فعليه الضمانُ أنَّه إن أتى بالبيِّنة على عدم تعدِّ

. ، ومثلُ هذه الأحداثِ لا تَخفى؛ ولكونه مفرطًا بعدم توثيقِ أسبابِ الخسارة أو التَّلَفِ .التُّهمةِ ، ومثلُ هذه الأحداثِ لا تَخفى؛ ولكونه مفرطًا بعدم توثيقِ أسبابِ الخسارة أو التَّلَفِ التُّهمةِ
ه بينةٌ بالنَّفي، وهـي مقبولةٌ عند كثيرٍ من أهـل العلم، إذا كان  ه بينةٌ بالنَّفي، وهـي مقبولةٌ عند كثيرٍ من أهـل العلم، إذا كان والإتيـانُ ببيِّنـةٍ على عدم تفريطِـ والإتيـانُ ببيِّنـةٍ على عدم تفريطِـ
قُ منهما فنيăا، من خلال  ـهل التحقُّ قُ منهما فنيăا، من خلال ؛ وهذان الشـرطانِ من السَّ ـهل التحقُّ (١)؛ وهذان الشـرطانِ من السَّ لمُ البيِّنةِ ا، وأحاط به عِ لمُ البيِّنةِالنَّفيُ محصورً ا، وأحاط به عِ النَّفيُ محصورً

قيودِ العمليَّاتِ الاستثمارية خلال فترةِ الاستثمار.قيودِ العمليَّاتِ الاستثمارية خلال فترةِ الاستثمار.
: :وبناءً على ما سبق، فلتضمين العاملِ أربعُ حالاتٍ وبناءً على ما سبق، فلتضمين العاملِ أربعُ حالاتٍ

ا؛ وهذا لا يجوز. ا؛ وهذا لا يجوز.- تضمينُه بالشرط مطلقً ١- تضمينُه بالشرط مطلقً
يه أو تفريطه، وهذا هو الأصل. يه أو تفريطه، وهذا هو الأصل.- عدم ضمانه إلاَّ في حال قيامِ البيِّنةِ بتعدِّ ٢- عدم ضمانه إلاَّ في حال قيامِ البيِّنةِ بتعدِّ

٣- تضمينه بقيام القرينةِ على تفريطه، إلاَّ أن يأتيَ ببينةٍ تَنفي ذلك عنه.- تضمينه بقيام القرينةِ على تفريطه، إلاَّ أن يأتيَ ببينةٍ تَنفي ذلك عنه.
يهِ أو تفريطه. يهِ أو تفريطه.- تضمينُه ابتداءً بالشرط، إلاَّ أن يأتيَ بالبيِّنة على عدم تعدِّ ٤- تضمينُه ابتداءً بالشرط، إلاَّ أن يأتيَ بالبيِّنة على عدم تعدِّ

فالحالتان الأخيرتان أر￯ أنَّهما أقربُ إلى الحال الثانيةِ منهما إلى الأولى؛ إذ لا يترتب عليهما فالحالتان الأخيرتان أر￯ أنَّهما أقربُ إلى الحال الثانيةِ منهما إلى الأولى؛ إذ لا يترتب عليهما 
، والله أعلم. ا، وهو محلُّ المنعِ ، والله أعلم.تضمينُ العاملِ ضمانًا مطلقً ا، وهو محلُّ المنعِ تضمينُ العاملِ ضمانًا مطلقً

.
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، ومهما كانت  ، ومهما كانت من المعلوم أنَّ أيَّ استثمارٍ لا يخلو من مخاطرةٍ مهما كان نوع ذلك الاستثمارِ من المعلوم أنَّ أيَّ استثمارٍ لا يخلو من مخاطرةٍ مهما كان نوع ذلك الاستثمارِ
لِه  ـب نـوعِ العقدِ وأجَ ذة لحمايته، وتتفاوت درجاتُ المخاطرةِ في الاسـتثمار بحسَ لِه الوسـائلُ المتَّخَ ـب نـوعِ العقدِ وأجَ ذة لحمايته، وتتفاوت درجاتُ المخاطرةِ في الاسـتثمار بحسَ الوسـائلُ المتَّخَ
ـنَنٌ إلهيَّة تحكم هذه  ـنَنٌ إلهيَّة تحكم هذه وموضوعه، ومكانه وزمانه وأطرافه، وغير ذلك من المؤثِّرات فيه، ولكن ثمة سُ وموضوعه، ومكانه وزمانه وأطرافه، وغير ذلك من المؤثِّرات فيه، ولكن ثمة سُ

، وهي في الغالب لا تتغيَّر: ، وهي في الغالب لا تتغيَّر:المؤثراتِ المؤثراتِ
فالمخاطرة في المداينات أعلى منها في المبادلات الحالَّة.فالمخاطرة في المداينات أعلى منها في المبادلات الحالَّة.- - 
والمخاطرة في عقود المشاركة أعلى منها في عقود المداينة.والمخاطرة في عقود المشاركة أعلى منها في عقود المداينة.- - 
ار.- -  ار.والمخاطرة في التعامل مع الأفراد أعلى منها في التعامل مع الشركات والتجَّ والمخاطرة في التعامل مع الأفراد أعلى منها في التعامل مع الشركات والتجَّ

لَ  ن يرغـب في الربح الوفيرِ فعليه أن يتحمَّ ة، فمَ لَ والعلاقـة بين الربح والمخاطرةِ علاقةٌ طردِيَّ ن يرغـب في الربح الوفيرِ فعليه أن يتحمَّ ة، فمَ والعلاقـة بين الربح والمخاطرةِ علاقةٌ طردِيَّ
بحِ اليسير. ضَ بالرِّ يَرْ ل المخاطرة فلْ ا أكبرَ من المخاطر، ومَن لا يتحمَّ بحِ اليسير.قدرً ضَ بالرِّ يَرْ ل المخاطرة فلْ ا أكبرَ من المخاطر، ومَن لا يتحمَّ قدرً

: طٌ سَ :وأهلُ الفقه في نظرتهم إلى عنصر المخاطرةِ في الاستثمار، طرفانِ ووَ طٌ سَ وأهلُ الفقه في نظرتهم إلى عنصر المخاطرةِ في الاستثمار، طرفانِ ووَ

ينظر: تبيين الحقائق ٣٥٣٣٥٣/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣١٤٣١٤/١٠١٠. ينظر: تبيين الحقائق    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٧٩٣٧٩حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
فمنهم من يربط الربحَ المشـروعَ بالمخاطرة، وأنَّ ما يميز الاسـتثمارَ الإسـلامي عن التعامل فمنهم من يربط الربحَ المشـروعَ بالمخاطرة، وأنَّ ما يميز الاسـتثمارَ الإسـلامي عن التعامل 

بوي، اشتمالُه على عنصر المخاطرةِ، فإذا خلا الاستثمارُ من هذا العنصرِ فهو نماءٌ غيرُ مشروع. بوي، اشتمالُه على عنصر المخاطرةِ، فإذا خلا الاستثمارُ من هذا العنصرِ فهو نماءٌ غيرُ مشروع.الرِّ الرِّ
ا بالمخاطرة فهو نوعُ قمارٍ  ر، وأنَّ الاستثمار إذا كان محفوفً فِ الآخَ ى إلى الطَّرَ ا بالمخاطرة فهو نوعُ قمارٍ ومنهم مَن يُنحَّ ر، وأنَّ الاستثمار إذا كان محفوفً فِ الآخَ ى إلى الطَّرَ ومنهم مَن يُنحَّ

. رٍ رَ .وغَ رٍ رَ وغَ
، وليس كلها مشروعة. ك أنَّ ليس كلُّ المخاطرِ ممنوعةً لُ في النصوص الشرعية يُدرِ ، وليس كلها مشروعة.والمتأمِّ ك أنَّ ليس كلُّ المخاطرِ ممنوعةً لُ في النصوص الشرعية يُدرِ والمتأمِّ

: ن أن نُبيِّن معنى الخطرِ :وقبل أن نُبيِّن ضابطَ المخاطرةِ الجائزةِ والممنوعة، يَحسُ ن أن نُبيِّن معنى الخطرِ وقبل أن نُبيِّن ضابطَ المخاطرةِ الجائزةِ والممنوعة، يَحسُ
.(١) فالخطر في اللغة: فالخطر في اللغة: الإشراف على الهلاك، وخوفُ التَّلَفِالإشراف على الهلاك، وخوفُ التَّلَفِ

، فيُطلق الخطرُ ويراد به أحدُ معنَيَيْن: ا عند الفقهاءِ ، فيُطلق الخطرُ ويراد به أحدُ معنَيَيْن:وأمَّ ا عند الفقهاءِ وأمَّ
الأول: الأول: ما يرادف المعنى اللغوي؛ أي خوف التَّلَف والهلاك، ومنه قول الكاساني: (لا ينعقد ما يرادف المعنى اللغوي؛ أي خوف التَّلَف والهلاك، ومنه قول الكاساني: (لا ينعقد 
، وكذا بيع  ؛ بـأن قال: بِعتُ ولـدَ ولدِ هذه الناقـةِ ، وكذا بيع بيـعُ المعـدوم، وما لـه خطر العدم كبيـع نِتَاجِ النِّتَاجِ ؛ بـأن قال: بِعتُ ولـدَ ولدِ هذه الناقـةِ بيـعُ المعـدوم، وما لـه خطر العدم كبيـع نِتَاجِ النِّتَاجِ

 . .(٢)( ، وإن باع الحملَ فله خطرُ المعدومِ )الحمل؛ لأنه إن باع الولدَ فهو بيعُ المعدومِ ، وإن باع الحملَ فله خطرُ المعدومِ الحمل؛ لأنه إن باع الولدَ فهو بيعُ المعدومِ
، ومنه قول شـيخ الإسـلام ابن تيميَّة: (إنَّ  ر؛ أي ما كان مجهولَ العاقبةِ رَ ، ومنه قول شـيخ الإسـلام ابن تيميَّة: (إنَّ بمعنـى الغَ ر؛ أي ما كان مجهولَ العاقبةِ رَ والثانـي: والثانـي: بمعنـى الغَ
لَه  خَ ، ودَ رِ فيه نصيبٌ هما بالمعيَّن، لم يبقَ للآخَ لَه الشـركة تقتضي الاشـتراكَ في النَّماء، فإذا انفرد أحدُ خَ ، ودَ رِ فيه نصيبٌ هما بالمعيَّن، لم يبقَ للآخَ الشـركة تقتضي الاشـتراكَ في النَّماء، فإذا انفرد أحدُ

الخطرُ ومعنى القمار)الخطرُ ومعنى القمار)(٣). . 
والمتتبِّع لنصوص الفقهاءِ يظهر له أنَّ اسـتعمالَهم للفظ (الخطر) يدور حولَ معنى احتماليَّةِ والمتتبِّع لنصوص الفقهاءِ يظهر له أنَّ اسـتعمالَهم للفظ (الخطر) يدور حولَ معنى احتماليَّةِ 

ه. ، فمتى كان الأمرُ محتملاً فهو على خطر الوقوعِ أو عدمِ ه.الوقوعِ ، فمتى كان الأمرُ محتملاً فهو على خطر الوقوعِ أو عدمِ الوقوعِ
ضابط المخاطرة الجائزة، والمخاطرة الممنوعة:ضابط المخاطرة الجائزة، والمخاطرة الممنوعة:

يس في ضابط ما يحلُّ من المخاطرة وما يحرم، يقول  يس في ضابط ما يحلُّ من المخاطرة وما يحرم، يقول  كلامٌ نَفِ لشيخ الإسلام ابن تيميَّة لشيخ الإسلام ابن تيميَّة  كلامٌ نَفِ
لُ على  : خطر التجارة، وهو أن يشـتري السـلعة يقصد أن يبيعها بربحٍ ويتوكَّ لُ على : (الخطر خطرانِ : خطر التجارة، وهو أن يشـتري السـلعة يقصد أن يبيعها بربحٍ ويتوكَّ : (الخطر خطرانِ
الله في ذلك، فهذا لا بد منه للتجار، وإن كان قد يخسر أحيانًا، فالتجارةُ لا تكون إلاَّ كذلك، والخطر الله في ذلك، فهذا لا بد منه للتجار، وإن كان قد يخسر أحيانًا، فالتجارةُ لا تكون إلاَّ كذلك، والخطر 

ه الله ورسولُه)(٤). مَ لَ مالِ الناسِ بالباطل، فهذا الذي حرَّ نُ أَكْ ر الذي يتضمَّ يْسِ ه الله ورسولُه)الثاني: المَ مَ لَ مالِ الناسِ بالباطل، فهذا الذي حرَّ نُ أَكْ ر الذي يتضمَّ يْسِ الثاني: المَ
فبيَّن فبيَّن  أنَّ المخاطرة على نوعين: أنَّ المخاطرة على نوعين:

النوع الأول: المخاطرة الجائزة.النوع الأول: المخاطرة الجائزة.
لِ المالكِ التبعةَ والمسؤوليَّة  لِ المالكِ التبعةَ والمسؤوليَّة وهي تلك المخاطرة الت ي تكون ناشئةً عن تملُّكِ السلعة، وتحمُّ وهي تلك المخاطرة الت ي تكون ناشئةً عن تملُّكِ السلعة، وتحمُّ

ها أو نقصان قيمتِها، فهذه مخاطرةٌ مباحة، بل لا تنفكُّ عنها أيُّ مبادلةٍ تجاريَّة. لَفِ ها أو نقصان قيمتِها، فهذه مخاطرةٌ مباحة، بل لا تنفكُّ عنها أيُّ مبادلةٍ تجاريَّة.الناشئة عن تَ لَفِ الناشئة عن تَ

المصباح المنير، ص١٧٣١٧٣، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٤٩٤٤٩٤، مادة: (غ ر ر).، مادة: (غ ر ر). المصباح المنير، ص   (١)
بدائع الصنائع ١٣٨١٣٨/٥. بدائع الصنائع    (٢).٦٥٦٥/٤ ￯الكبر ￯الفتاو   ￯الكبر ￯الفتاو  (٣)

تفسير آيات أشكلت ٧٠٠٧٠٠/٢. تفسير آيات أشكلت    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٨٠٣٨٠
وهـذه المخاطرة هـي المقصودة في النصوص الشـرعية التي تربط ما بيـن الربح والضمان؛ وهـذه المخاطرة هـي المقصودة في النصوص الشـرعية التي تربط ما بيـن الربح والضمان؛ 
دَ  ، فإذا تجرَّ قُّ الربحُ ، وبه يُسـتحَ دَ فتملُّكُ السـلعةِ ينشـأ عنه ضمانُها، وهذا الضمان ينشـأ عنه مخاطرةٌ ، فإذا تجرَّ قُّ الربحُ ، وبه يُسـتحَ فتملُّكُ السـلعةِ ينشـأ عنه ضمانُها، وهذا الضمان ينشـأ عنه مخاطرةٌ

الأمرُ عن هذا الضمانِ فلا ربح. الأمرُ عن هذا الضمانِ فلا ربح. 
 . .(٢)« انِ مَ اجُ بِالضَّ ـرَ »«الْخَ انِ مَ اجُ بِالضَّ ـرَ يُه  عن ربـح ما لم يضمن) عن ربـح ما لم يضمن)(١)، وقوله: ، وقوله: «الْخَ يُه (نَهْ ومـن ذلك: ومـن ذلك: (نَهْ

: (الخراج بالضمان).  : (الخراج بالضمان). ومن القواعد الشرعية المستنبَطةِ من هذه النصوصِ قاعدةُ ومن القواعد الشرعية المستنبَطةِ من هذه النصوصِ قاعدةُ
لكيَّة وقبض السـلعة؛  لكيَّة وقبض السـلعة؛ فالضمـان الواردُ فـي هذه النصوصِ هـو ضمان المسـؤولية التابع للمِ فالضمـان الواردُ فـي هذه النصوصِ هـو ضمان المسـؤولية التابع للمِ
ولهذا جاء في الأحاديث الأخر￯ النهيُ عن بيع الإنسانِ ما لا يملك، وعن بيع ما لم يقبض، كما في ولهذا جاء في الأحاديث الأخر￯ النهيُ عن بيع الإنسانِ ما لا يملك، وعن بيع ما لم يقبض، كما في 
»(٣)، وفي رواية: ، وفي رواية:  كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ بِعْ مَ »«لاَ تَ كَ نْدَ ا لَيْسَ عِ بِعْ مَ حديث حكيم بن حزام حديث حكيم بن حزام ، أنَّ النبي ، أنَّ النبي  قال له:  قال له: «لاَ تَ

 . .(٤)« هُ بِضَ قْ تَّى تَ هُ حَ بِعْ لاَ تَ ا، فَ يْعً تَعْتَ بَ ا ابْ ي، إِذَ »«ابْنَ أَخِ هُ بِضَ قْ تَّى تَ هُ حَ بِعْ لاَ تَ ا، فَ يْعً تَعْتَ بَ ا ابْ ي، إِذَ «ابْنَ أَخِ
ا بل هو  دً ، وأنه ليس ضمانًـا مجرَّ بـحُ بيِّن نوعَ الضمانِ الذي يُسـتحق به الرِّ ا بل هو فهـذه النصـوص تُ دً ، وأنه ليس ضمانًـا مجرَّ بـحُ بيِّن نوعَ الضمانِ الذي يُسـتحق به الرِّ فهـذه النصـوص تُ

. .ناشئٌ عن تملُّكٍ ناشئٌ عن تملُّكٍ
؛ فإنَّ هـذه النصوصَ جـاءت بلفظِ  ؛ فإنَّ هـذه النصوصَ جـاءت بلفظِ والناظـر فـي هذه النصـوصِ يُدرك عظمـةَ هذه الشـريعةِ والناظـر فـي هذه النصـوصِ يُدرك عظمـةَ هذه الشـريعةِ
الضمـان دون المخاطـرةِ، مـع أنَّ الضمـان نـوعُ مخاطـرةٍ؛ وذلـك لأنَّ المخاطرة ليسـت مقصودةً الضمـان دون المخاطـرةِ، مـع أنَّ الضمـان نـوعُ مخاطـرةٍ؛ وذلـك لأنَّ المخاطرة ليسـت مقصودةً 
لِ تبعةِ العين وضمانهـا، فإنَّ ذلك ضروريٌّ  لِ تبعةِ العين وضمانهـا، فإنَّ ذلك ضروريٌّ للشـارع، وكلَّمـا أمكن تجنُّبُها فهو أفضـل، بخلاف تحمُّ للشـارع، وكلَّمـا أمكن تجنُّبُها فهو أفضـل، بخلاف تحمُّ

للمبادلات المنتجة.للمبادلات المنتجة.
وارتبـاط الربـح بهـذا النوع مـن الضمان أي ضمان الملـك مطرد، فلا ربحَ لمـن لم يضمن، وارتبـاط الربـح بهـذا النوع مـن الضمان أي ضمان الملـك مطرد، فلا ربحَ لمـن لم يضمن، 
ها البعضُ استثناءً من هذه  دُ ا المسـائلُ التي يورِ ، وأمَّ ل هذه المخاطرةَ ها البعضُ استثناءً من هذه ولا يسـتحقُّ النَّماءَ مَن لم يتحمَّ دُ ا المسـائلُ التي يورِ ، وأمَّ ل هذه المخاطرةَ ولا يسـتحقُّ النَّماءَ مَن لم يتحمَّ

: ن أشهرها مسألتانِ ، ومِ :القاعدةِ، فهي محلُّ نظرٍ ن أشهرها مسألتانِ ، ومِ القاعدةِ، فهي محلُّ نظرٍ
اذِ فهي من ضمان البائع؛  ذَ نِ المشتري من الجُ لِفَت بآفةٍ سـماويَّة قبل تمكُّ اذِ فهي من ضمان البائع؛ الثمار إذا تَ ذَ نِ المشتري من الجُ لِفَت بآفةٍ سـماويَّة قبل تمكُّ الأولى: الأولى: الثمار إذا تَ
ها وقبضها  لَكَ ه؛ لأنه مَ فُ فيها بالبيـع ونحوِ ها وقبضها للأمـر بوضعِ الجوائح، ومع ذلك يجوز للمشـتري التصرُّ لَكَ ه؛ لأنه مَ فُ فيها بالبيـع ونحوِ للأمـر بوضعِ الجوائح، ومع ذلك يجوز للمشـتري التصرُّ

كميăا بالتَّخلية، فإذا باعها فيكون قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه. ا حُ كميăا بالتَّخلية، فإذا باعها فيكون قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه.قبضً ا حُ قبضً
رةِ، فإنَّ العيـن مضمونةٌ على المالك، ويجوز للمسـتأجر أن  رةِ، فإنَّ العيـن مضمونةٌ على المالك، ويجوز للمسـتأجر أن إجارةُ العينِ المسـتأجَ والثانيـة: والثانيـة: إجارةُ العينِ المسـتأجَ

ها على غيره بأكثرَ من أُجرتها الأُولى، فيكون قد ربح فيما لم يضمن. رَ ها على غيره بأكثرَ من أُجرتها الأُولى، فيكون قد ربح فيما لم يضمن.يؤجِّ رَ يؤجِّ

أخرجه أحمد ١٧٤١٧٤/٢، وأبو داود (، وأبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦٢٩٤٦٢٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢١٨٨٢١٨٨).). أخرجه أحمد    (١)
أخرجه أبو داود (٣٥٠٨٣٥٠٨)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٨٥١٢٨٥)، والنسائي ()، والنسائي (٤٤٩٠٤٤٩٠)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٢٤٣٢٢٤٣).). أخرجه أبو داود (   (٢)
أخرجه أبو داود (٣٥٠٣٣٥٠٣)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٢١٢٣٢)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦١٣٤٦١٣)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٣١٨٧٣١٨٧).). أخرجه أبو داود (   (٣)

أخرجه أحمد (١٥٣١٦١٥٣١٦)، وابن حبان في صحيحه )، وابن حبان في صحيحه ٣٥٨٣٥٨/١١١١، والدارقطني ، والدارقطني ٨/٣، والبيهقي ، والبيهقي ٣١٣٣١٣/٥. أخرجه أحمد (   (٤)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨١٣٨١حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
والجواب عن هاتين المسألتين من وجهين:والجواب عن هاتين المسألتين من وجهين:

الأول: الأول: أنَّ الربح في كليهما مقترنٌ بنوعٍ من ضمان الملك؛ فمشتري الثمرةِ وإن كان لا يضمن أنَّ الربح في كليهما مقترنٌ بنوعٍ من ضمان الملك؛ فمشتري الثمرةِ وإن كان لا يضمن 
ة، كسرقة اللصوص التي  لَفٍ بغير الجائحةِ العامَّ ، إلاَّ أنَّه يضمن ما يلحقها من تَ ةِ ها بالجائحة العامَّ لَفَ ة، كسرقة اللصوص التي تَ لَفٍ بغير الجائحةِ العامَّ ، إلاَّ أنَّه يضمن ما يلحقها من تَ ةِ ها بالجائحة العامَّ لَفَ تَ
ه يضمن منفعتَها  رة، ولكنَّـ ه يضمن منفعتَها ، وكذلك المسـتأجر، فإنـه لا يضمن العين المؤجَّ رة، ولكنَّـ يمكـن الاحترازُ منهايمكـن الاحترازُ منها(١)، وكذلك المسـتأجر، فإنـه لا يضمن العين المؤجَّ

ا لها. ا لها.للمستأجر الثاني؛ لكونه مالكً للمستأجر الثاني؛ لكونه مالكً
؛ لكون المعقودِ عليه يحصل شيئًا فشيئًا،  رٌ ؛ لكون المعقودِ عليه يحصل شيئًا فشيئًا، أنَّ القبض التام في هاتين المسألتين متعذِّ رٌ والثاني: والثاني: أنَّ القبض التام في هاتين المسألتين متعذِّ
يَ ضمانُه حتى اللَّحظة  قِ يَ ضمانُه حتى اللَّحظة فلذا ألزم البائع بضمان تسليم المعقودِ عليه للمشتري، وهذا لا يتأتَّى إلاَّ إذا بَ قِ فلذا ألزم البائع بضمان تسليم المعقودِ عليه للمشتري، وهذا لا يتأتَّى إلاَّ إذا بَ
ن شـأنه  ن شـأنه التي يتمكن فيها المشـتري من الاسـتيفاء التام للمعقود عليه، فيكون هذا أصلاً في كلِّ ما مِ التي يتمكن فيها المشـتري من الاسـتيفاء التام للمعقود عليه، فيكون هذا أصلاً في كلِّ ما مِ
ثَ شـيئًا فشيئًا، كصكوك الإجارة وغيرها، وفي هذا يقول ابنُ القيِّم : (وضعُ الجوائحِ : (وضعُ الجوائحِ  ثَ شـيئًا فشيئًا، كصكوك الإجارة وغيرها، وفي هذا يقول ابنُ القيِّم أن يُحدِ أن يُحدِ
، فهو مقتضى القياسِ الصحيح؛ فإن المشـتري لم يتسـلَّم  ـنة الصحيحةِ الصريحةِ ، فهو مقتضى القياسِ الصحيح؛ فإن المشـتري لم يتسـلَّم كما هو موافِقٌ للسُّ ـنة الصحيحةِ الصريحةِ كما هو موافِقٌ للسُّ
ـبه، وقبض  بُ نقلَ الضمانِ إليه؛ فإنَّ قبض كلِّ شـيءٍ بحسَ ـبه، وقبض الثمرة ولم يقبضها القبضَ التَّامَّ الذي يوجِ بُ نقلَ الضمانِ إليه؛ فإنَّ قبض كلِّ شـيءٍ بحسَ الثمرة ولم يقبضها القبضَ التَّامَّ الذي يوجِ
الثمار إنما يكون عند كمال إدراكِها شـيئًا فشـيئًا، فهو كقبض المنافع في الإجارة، وتسـليم الشـجرة الثمار إنما يكون عند كمال إدراكِها شـيئًا فشـيئًا، فهو كقبض المنافع في الإجارة، وتسـليم الشـجرة 
لَق البائع لـم تنقطع عن المبيع، فإنَّ  رةِ مـن الأرض والعقار والحيوان، وعُ لَق البائع لـم تنقطع عن المبيع، فإنَّ إليـه كتسـليم العينِ المؤجَّ رةِ مـن الأرض والعقار والحيوان، وعُ إليـه كتسـليم العينِ المؤجَّ
رةِ، والمشـتري لم يتسـلَّم  ر عن العين المسـتأجَ لَق المؤجِّ ه، كما لم تنقطع عُ دَ يَ الأصلِ وتعاهُ ـقْ رةِ، والمشـتري لم يتسـلَّم له سَ ر عن العين المسـتأجَ لَق المؤجِّ ه، كما لم تنقطع عُ دَ يَ الأصلِ وتعاهُ ـقْ له سَ
التسـليمَ التامَّ كما لم يتسـلم المستأجر التسليمَ التام، فإذا جاء أمرٌ غالبٌ اجتاح الثمرةَ من غير تفريطٍ التسـليمَ التامَّ كما لم يتسـلم المستأجر التسليمَ التام، فإذا جاء أمرٌ غالبٌ اجتاح الثمرةَ من غير تفريطٍ 
ها القبضَ  بْضِ نِه مـن قَ ه الله سـبحانه منها قبل تمكُّ ـه بثمنِ ما أتلَفَ ها القبضَ مـن المشـتري، لم يحلَّ للبائع إلزامُ بْضِ نِه مـن قَ ه الله سـبحانه منها قبل تمكُّ ـه بثمنِ ما أتلَفَ مـن المشـتري، لم يحلَّ للبائع إلزامُ
ه لتفريطٍ منه أو لانتظار غلاء السـعر،  رَ ن من القبض المعتادِ في وقته ثم أخَّ ...؛ ولهذا لو تمكَّ ه لتفريطٍ منه أو لانتظار غلاء السـعر، المعتادَ رَ ن من القبض المعتادِ في وقته ثم أخَّ ...؛ ولهذا لو تمكَّ المعتادَ

كان التلف من ضمانه، ولم توضع عنه الجائحة)كان التلف من ضمانه، ولم توضع عنه الجائحة)(٢).
مة. مة.النوع الثاني: المخاطرة المحرَّ النوع الثاني: المخاطرة المحرَّ

ل،  ا في المعقود عليـه، أو في الأَجَ ؛ إمَّ رُ ـرَ ل، وهـي المخاطـرة التي يكون منشـؤها الجهالةُ والغَ ا في المعقود عليـه، أو في الأَجَ ؛ إمَّ رُ ـرَ وهـي المخاطـرة التي يكون منشـؤها الجهالةُ والغَ
؛ لما  هـا ممـا هو مقصودٌ في العقد؛ فهـذا النوعُ من المخاطرِ الأصلُ فيـه التحريمُ ، أو غيرِ يغـةِ ؛ لما أو الصِّ هـا ممـا هو مقصودٌ في العقد؛ فهـذا النوعُ من المخاطرِ الأصلُ فيـه التحريمُ ، أو غيرِ يغـةِ أو الصِّ
؛ فهي من القمار، وإن كانت في  ، أو مغالبةٍ . فإن كانت المخاطرةُ في مسـابقةٍ رِ رَ ؛ فهي من القمار، وإن كانت في فيه من المقامرةِ والغَ ، أو مغالبةٍ . فإن كانت المخاطرةُ في مسـابقةٍ رِ رَ فيه من المقامرةِ والغَ
ر فيها  غتَفَ ؛ ويُسـتثنى من تحريم هذا النـوعِ من المخاطر الحالاتُ التي يُ رِ رَ ةٍ فهي من الغَ ر فيها مبادلـةٍ تجاريَّ غتَفَ ؛ ويُسـتثنى من تحريم هذا النـوعِ من المخاطر الحالاتُ التي يُ رِ رَ ةٍ فهي من الغَ مبادلـةٍ تجاريَّ

الغررُ في العقود، وهي ثلاث:الغررُ في العقود، وهي ثلاث:
، وهي تلك المخاطرُ التي  زُ منها، وتدعو إليها الحاجةُ ، وهي تلك المخاطرُ التي المخاطر التي لا يمكن التحرُّ زُ منها، وتدعو إليها الحاجةُ الأولـى: الأولـى: المخاطر التي لا يمكن التحرُّ

. .تكون ملازمةً لبعض المعاملاتِ التي يحتاج إليها عمومُ الناسِ تكون ملازمةً لبعض المعاملاتِ التي يحتاج إليها عمومُ الناسِ

إعلام الموقعين ٢٥٨٢٥٨/٢. إعلام الموقعين    (١)

إعلام الموقعين ٢٥٧٢٥٧/٢. إعلام الموقعين    (٢)
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ا؛ كالجهل  ا؛ كالجهل المخاطر اليسـيرة، وهي تلك التي يكون احتمالُ الخسـارةِ فيها منخفضً والثانيـة: والثانيـة: المخاطر اليسـيرة، وهي تلك التي يكون احتمالُ الخسـارةِ فيها منخفضً

ببعض الأجزاء الدقيقةِ في السلعة.ببعض الأجزاء الدقيقةِ في السلعة.
والثالثة: والثالثة: المخاطر التي لا تكون مقصودةً في العقد، وهي تلك التي تكون تابعةً لنشاطٍ حقيقيٍّ المخاطر التي لا تكون مقصودةً في العقد، وهي تلك التي تكون تابعةً لنشاطٍ حقيقيٍّ 
، لا لموجوداتها؛  ـوقِ تها في السُّ د لقوَّ ؛ كالجهل بموجودات بعضِ الأصول الماليَّةِ التي تُقصَ ، لا لموجوداتها؛ معلـومٍ ـوقِ تها في السُّ د لقوَّ ؛ كالجهل بموجودات بعضِ الأصول الماليَّةِ التي تُقصَ معلـومٍ

كالأسهم، والوحدات الاستثماريَّةكالأسهم، والوحدات الاستثماريَّة(١).

ينظر في تفصيل هذه الحالات: الغرر وأثره في العقود، ص٥٨١٥٨١- - ٦١٢٦١٢. ينظر في تفصيل هذه الحالات: الغرر وأثره في العقود، ص   (١)
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، أنَّ خسـارة  ، أنَّ خسـارة مـن المعلـوم أنَّ الأصل في عقد الاسـتثمار، سـواءٌ أكان مضاربـةً أم وكالةً بأجرٍ مـن المعلـوم أنَّ الأصل في عقد الاسـتثمار، سـواءٌ أكان مضاربـةً أم وكالةً بأجرٍ
يه أو تفريطه، ولكن هل يجوز  يه أو تفريطه، ولكن هل يجوز المال أو نقصانه على ربِّ المال، وأنَّ العامل لا يضمن إلاَّ في حال تعدِّ المال أو نقصانه على ربِّ المال، وأنَّ العامل لا يضمن إلاَّ في حال تعدِّ
ن عقد المضاربة أو الوكالة بأجرٍ شرطًا؛ بأن يكون ضمانُ  ن عقد المضاربة أو الوكالة بأجرٍ شرطًا؛ بأن يكون ضمانُ تضمين العامل ذلك بالشـرط؟ أي إذا تضمَّ تضمين العامل ذلك بالشـرط؟ أي إذا تضمَّ
ي أو التفريط، فهل هذا شرطٌ صحيحٌ أم باطل؟ ا غيرَ مقيَّدٍ بحال التعدِّ ي أو التفريط، فهل هذا شرطٌ صحيحٌ أم باطل؟العاملِ لرأس المالِ ضمانًا مطلقً ا غيرَ مقيَّدٍ بحال التعدِّ العاملِ لرأس المالِ ضمانًا مطلقً

.-*�8	� ���); :-/�0	� F�9	�.-*�8	� ���); :-/�0	� F�9	�

ين على أنَّ اشتراط الضمانِ على العامل في عقد المضاربة  مِ ا بين الفقهاء المتقدِّ ين على أنَّ اشتراط الضمانِ على العامل في عقد المضاربة لا أعلمُ خلافً مِ ا بين الفقهاء المتقدِّ لا أعلمُ خلافً
.(١) أو الوكالة بأجرٍ شرطٌ باطلٌأو الوكالة بأجرٍ شرطٌ باطلٌ

ة في دورته الرابعـة، وفيه: (لا يجوز  ة في دورته الرابعـة، وفيه: (لا يجوز وقـد نـصَّ على ذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي بجـدَّ وقـد نـصَّ على ذلك قرار مجمع الفقه الإسـلامي بجـدَّ
، أو صكـوك المقارضةِ على نَصٍّ بضمـان عاملِ المضاربـةِ رأسَ المال،  ، أو صكـوك المقارضةِ على نَصٍّ بضمـان عاملِ المضاربـةِ رأسَ المال، أن تشـتمل نشـرةُ الإصـدارِ أن تشـتمل نشـرةُ الإصـدارِ
أو ضمان ربحٍ مقطوعٍ أو منسوبٍ إلى رأس المال، فإن وقع النَّصُّ على ذلك صراحةً أو ضمنًا، بطل أو ضمان ربحٍ مقطوعٍ أو منسوبٍ إلى رأس المال، فإن وقع النَّصُّ على ذلك صراحةً أو ضمنًا، بطل 

.(٢)( )شرطُ الضمانِ واستحقَّ المضارب ربحَ مضاربةِ المثلِ شرطُ الضمانِ واستحقَّ المضارب ربحَ مضاربةِ المثلِ
ومن الأدلة على ذلك:ومن الأدلة على ذلك:

لُه  غ عقدَ القراض من مضمونه ويحوِّ ـرِّ لُه - أنَّ اشـتراط ضمانِ رأسِ المال على المضارب يفَ غ عقدَ القراض من مضمونه ويحوِّ ـرِّ ١- أنَّ اشـتراط ضمانِ رأسِ المال على المضارب يفَ
إلـى قـرض؛ ذلـك أنَّ الفرق بيـن القرضِ والقـراض أنَّ المـال فـي الأول مضمونٌ وفـي الثاني غيرُ إلـى قـرض؛ ذلـك أنَّ الفرق بيـن القرضِ والقـراض أنَّ المـال فـي الأول مضمونٌ وفـي الثاني غيرُ 

ا(٣). بً ا؛ فيكون رِ بحِ فهو قرضٌ جرَّ نفعً ا في الرِّ ، فإذا كان ربُّ المالِ شريكً بًامضمونٍ ا؛ فيكون رِ بحِ فهو قرضٌ جرَّ نفعً ا في الرِّ ، فإذا كان ربُّ المالِ شريكً مضمونٍ

المبسوط ٨٤٨٤/١٥١٥، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ١١٣١١٣/٩، المغني ، المغني ١٧٩١٧٩/٧. .  المبسوط    (١)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي ٢١٦٣٢١٦٣/٣/٤. مجلة مجمع الفقه الإسلامي    (٢)

المنتقى شرح الموطأ ٧٢٧٢/٧. المنتقى شرح الموطأ    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٨٤٣٨٤
ـم ببطلانه؛ وذلـك (لأنَّ أصلَ القراض  ـم ببطلانه؛ وذلـك (لأنَّ أصلَ القراض - ولأنَّ هـذا الشـرط يخالف مقتضـى العقدِ فيُحكَ ٢- ولأنَّ هـذا الشـرط يخالف مقتضـى العقدِ فيُحكَ
هُ شـرطٌ  بِ أصلِه، والعقد إذا ضامَ هُ شـرطٌ موضـوع على الأمانة، فإذا شـرط فيه الضمـان فذلك خلافُ موجِ بِ أصلِه، والعقد إذا ضامَ موضـوع على الأمانة، فإذا شـرط فيه الضمـان فذلك خلافُ موجِ

يخالف موجبَ أصلِه، وجب بطلانُه)يخالف موجبَ أصلِه، وجب بطلانُه)(١). . 
قال ابن قدامة: (قال ابن قدامة: (القسم الثالث -أي من الشروط الفاسدة-: القسم الثالث -أي من الشروط الفاسدة-: اشتراط ما ليس من مصلحة العقدِ اشتراط ما ليس من مصلحة العقدِ 

ا من الوضيعة)(٢). ، أو سهمً ا من الوضيعة)ولا مقتضاه، مثل أن يشترط على المضارب ضمانَ المالِ ، أو سهمً ولا مقتضاه، مثل أن يشترط على المضارب ضمانَ المالِ
وذهـب بعض العلمـاء المعاصرينوذهـب بعض العلمـاء المعاصرين(٣) إلى صحة تضمين العامل بالشـرط معلِّـلاً ذلك: (بأنه  إلى صحة تضمين العامل بالشـرط معلِّـلاً ذلك: (بأنه 
ه لا يقتضي مخالفة  تِـ ، وأن القـول بصحَّ ه لا يقتضي مخالفة ليـس فـي الأدلة الشـرعية ما يمنـع من جواز هذا الاشـتراطِ تِـ ، وأن القـول بصحَّ ليـس فـي الأدلة الشـرعية ما يمنـع من جواز هذا الاشـتراطِ
، ولا جلبًا  ، أو بيع غررٍ ا في محظورٍ من ربًا، أو قمارٍ ، ولا جلبًا لقاعدةٍ من قواعد الشرع المتَّفَق عليها، ولا وقوعً ، أو بيع غررٍ ا في محظورٍ من ربًا، أو قمارٍ لقاعدةٍ من قواعد الشرع المتَّفَق عليها، ولا وقوعً

لمفسدةٍ راجحة)لمفسدةٍ راجحة)(٤).
ة الفقهاء بل يكاد  ة الفقهاء بل يكاد وهذا القول -في نظري- وجيه وله قوة، لولا ما فيه من مخالفة ما عليه عامَّ وهذا القول -في نظري- وجيه وله قوة، لولا ما فيه من مخالفة ما عليه عامَّ
ـا منهم، وما فيه من شـبهة الربـا، فإنَّا إذا قلنا بـأن المال في المضاربـة يمكن أن يكون  ـا منهم، وما فيه من شـبهة الربـا، فإنَّا إذا قلنا بـأن المال في المضاربـة يمكن أن يكون يكـون إجماعً يكـون إجماعً
دْ ثمة فرقٌ بين القرض والمضاربة بشرط الضمان  عُ دْ ثمة فرقٌ بين القرض والمضاربة بشرط الضمان مضمونًا على العامل، وقد أذن له باستعماله، لم يَ عُ مضمونًا على العامل، وقد أذن له باستعماله، لم يَ
رة من أنَّ العبرة في العقود بمقاصدها وحقائقها  رة من أنَّ العبرة في العقود بمقاصدها وحقائقها إلاَّ في الاسـم، وهذا خلاف القاعدة الشـرعية المقرَّ إلاَّ في الاسـم، وهذا خلاف القاعدة الشـرعية المقرَّ

لا بألفاظها ومبانيها.لا بألفاظها ومبانيها.
وقد أجاب -حفظه الله- عن هذين الأمرين بما يلي:وقد أجاب -حفظه الله- عن هذين الأمرين بما يلي:

رين  ا مخالفة ما ذكره الفقهاء؛ فقد نُقل عن بعض فقهاءِ المالكيَّةِ والشوكاني من المتأخِّ رين - أمَّ ا مخالفة ما ذكره الفقهاء؛ فقد نُقل عن بعض فقهاءِ المالكيَّةِ والشوكاني من المتأخِّ ١- أمَّ
يَ بذلك؛ لأنَّ التراضيَ هو المناط في تحليل أموال  ضِ يَ بذلك؛ لأنَّ التراضيَ هو المناط في تحليل أموال القولَ بجواز تضمين المضاربِ بالشـرط إذا رَ ضِ القولَ بجواز تضمين المضاربِ بالشـرط إذا رَ
العباد، كما نقل عن شـيخ الإسـلام ابن تيمية قوله: (وإذا شرط صاحب البذر -أي في المزارعة- أن العباد، كما نقل عن شـيخ الإسـلام ابن تيمية قوله: (وإذا شرط صاحب البذر -أي في المزارعة- أن 

ه ويقتسما الباقي، جاز، كالمضاربة)(٥). ه ويقتسما الباقي، جاز، كالمضاربة)يأخذ مثل بذرِ يأخذ مثل بذرِ
ا من حيث  ăـا جوهري بوي، فأجاب عنها بـأنَّ بينهما فرقً ـا ما فيه من شـبهة القـرضِ الرِّ ا من حيث - وأمَّ ăـا جوهري بوي، فأجاب عنها بـأنَّ بينهما فرقً ـا ما فيه من شـبهة القـرضِ الرِّ ٢- وأمَّ
ة المقترض.. بينما القراض  ة المقترض.. بينما القراض كونُ الزيادةِ على رأس المال في القرض الربوي محققةً مضمونةً في ذِمَّ كونُ الزيادةِ على رأس المال في القرض الربوي محققةً مضمونةً في ذِمَّ
قةٌ مضمونةٌ على رأس المال  قةٌ مضمونةٌ على رأس المال مـع تضمين المضاربِ رأسَ المالِ بالشـرط، لا يترتب عليه زيـادةٌ محقَّ مـع تضمين المضاربِ رأسَ المالِ بالشـرط، لا يترتب عليه زيـادةٌ محقَّ

المعونة ١١٢٢١١٢٢/٢. المعونة    (١)
المغني ٤١٤١/٥. المغني    (٢)

د. نزيـه حمـاد فـي بحثه (ضمـان الودائع الاسـتثمارية في البنوك الإسـلامية بالشـرط) ضمن كتـاب في فقه  د. نزيـه حمـاد فـي بحثه (ضمـان الودائع الاسـتثمارية في البنوك الإسـلامية بالشـرط) ضمن كتـاب في فقه    (٣)
المعاملات المالية والمصرفية، صالمعاملات المالية والمصرفية، ص٢٨٤٢٨٤.

ضمان الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط، ص٢٨٥٢٨٥. ضمان الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط، ص   (٤)
الأخبار العلمية، ص٢١٩٢١٩، ونقله عنه كذلك ابن مفلح في الفروع ، ونقله عنه كذلك ابن مفلح في الفروع ١٢٩١٢٩/٧. الأخبار العلمية، ص   (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨٥٣٨٥حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
؛ إذ الأمرُ  بِ ةِ المضارِ بحِ لا في ذِمَّ ، بل قد يترتب عليه زيـادةٌ محتملةٌ في الرِّ بِ بحالٍ ـةِ المضارِ ؛ إذ الأمرُ فـي ذِمَّ بِ ةِ المضارِ بحِ لا في ذِمَّ ، بل قد يترتب عليه زيـادةٌ محتملةٌ في الرِّ بِ بحالٍ ـةِ المضارِ فـي ذِمَّ
، وفي كلتا  ا ولا خسارةً قَ ربحً ا أن يخسـر المضارب في استثماره لرأس المال، أو ألاَّ يحقِّ ، وفي كلتا لا يخلو إمَّ ا ولا خسارةً قَ ربحً ا أن يخسـر المضارب في استثماره لرأس المال، أو ألاَّ يحقِّ لا يخلو إمَّ
؛ ففي هذه الحالِ  ا أن يربح المضاربُ ؛ ففي هذه الحالِ الحالتين لا يسـتحق ربُّ المالِ أيَّ زيادةٍ على رأس المال، وإمَّ ا أن يربح المضاربُ الحالتين لا يسـتحق ربُّ المالِ أيَّ زيادةٍ على رأس المال، وإمَّ

.(١) ةِ المضاربِ ةِ المضاربِفقط يستحق ربُّ المالِ نصيبَه في الربح الحاصلِ لا في ذِمَّ فقط يستحق ربُّ المالِ نصيبَه في الربح الحاصلِ لا في ذِمَّ
ويمكن أن يجاب عن هذين الأمرين بما يلي:ويمكن أن يجاب عن هذين الأمرين بما يلي:

ـا مـا ذكره الشـوكاني وبعضُ فقهاء المالكيـة، فهو محتمل؛ إذ مـن المحتمل أن يكون  ـا مـا ذكره الشـوكاني وبعضُ فقهاء المالكيـة، فهو محتمل؛ إذ مـن المحتمل أن يكون - أمَّ ١- أمَّ
عِ منه عند التَّصفية، أو في أصـل العقدِ من غير أن يكون  عِ منه عند التَّصفية، أو في أصـل العقدِ من غير أن يكون التـزامُ المضـاربِ بالضمان على سـبيل التبرُّ التـزامُ المضـاربِ بالضمان على سـبيل التبرُّ
ذلـك شـرطًا، بحيث إذا أخلَّ بهـذا الالتزامِ لا يتمكن ربُّ المال من مقاضاتـه؛ لأنهم علَّقوا القول به ذلـك شـرطًا، بحيث إذا أخلَّ بهـذا الالتزامِ لا يتمكن ربُّ المال من مقاضاتـه؛ لأنهم علَّقوا القول به 

بعدم مخالفته للشرع، وإلزام المضارب بالضمان يترتب عليه محظورٌ شرعي كما سبق.بعدم مخالفته للشرع، وإلزام المضارب بالضمان يترتب عليه محظورٌ شرعي كما سبق.
ا ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ فليس فيه ما يدل على جواز أن يضمن العامل البذر  ا ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة؛ فليس فيه ما يدل على جواز أن يضمن العامل البذر وأمَّ وأمَّ
ه أنـه يجوز في المزارعة أن يتَّفق  بِّ المال، وإنما مرادُ ه أنـه يجوز في المزارعة أن يتَّفق لصاحـب البـذر، ولا أن يضمن رأسَ المالِ لرَ بِّ المال، وإنما مرادُ لصاحـب البـذر، ولا أن يضمن رأسَ المالِ لرَ
صاحب البذرِ مع العامل على ألاَّ يقتسما الثمرةَ حتى يرجع لصاحب البذر أصلُ مالِه، وهو مثل البذر صاحب البذرِ مع العامل على ألاَّ يقتسما الثمرةَ حتى يرجع لصاحب البذر أصلُ مالِه، وهو مثل البذر 

، فلا يضمنه العامل.  ، فلا يضمنه العامل. التي دفعها، فلو لم يرجع له مثل بذره بسبب تلف المحصولِ التي دفعها، فلو لم يرجع له مثل بذره بسبب تلف المحصولِ
ةَ  ةَ  خلافُ المعهود في المزارعة؛ من أنَّ صاحب البذر والعامل يتقاسمان الغلَّ وما ذكره وما ذكره  خلافُ المعهود في المزارعة؛ من أنَّ صاحب البذر والعامل يتقاسمان الغلَّ
ـا على المضاربة  ـا على المضاربة  جواز ذلك قياسً ه، فبيَّن  جواز ذلك قياسً ه، فبيَّن حين ظهورها ولو لم يسـلم لصاحب البذر قيمةُ بذرِ حين ظهورها ولو لم يسـلم لصاحب البذر قيمةُ بذرِ

التي لا يُحكم بظهور الربحِ فيها إلاَّ بعد سلامة رأسِ المال.التي لا يُحكم بظهور الربحِ فيها إلاَّ بعد سلامة رأسِ المال.
؛ لأنَّ ربَّ المال سيسـتفيد جهدَ  ـبهةِ القرض الربـوي، فمحلُّ نظـرٍ ـا الجـواب عن شُ ؛ لأنَّ ربَّ المال سيسـتفيد جهدَ - وأمَّ ـبهةِ القرض الربـوي، فمحلُّ نظـرٍ ـا الجـواب عن شُ ٢- وأمَّ
ا لربِّ  ا لربِّ العامـلِ وعملـه علـى كل الحالات، فـإذا كان المال مضمونًا علـى العامل فهو قرضٌ جـرَّ نفعً العامـلِ وعملـه علـى كل الحالات، فـإذا كان المال مضمونًا علـى العامل فهو قرضٌ جـرَّ نفعً

، سواءٌ حصل ربحٌ أم لم يحصل.  ، سواءٌ حصل ربحٌ أم لم يحصل. المال، وهو عملُ العاملِ المال، وهو عملُ العاملِ
رِ المنفعةِ في القرض أن يشـترط المقرِض على المقترض  وَ رِ المنفعةِ في القرض أن يشـترط المقرِض على المقترض وقد ذكر أهل العلم من صُ وَ وقد ذكر أهل العلم من صُ
عمـلاً أو منفعـة، قال في «الكافـي»: (وكلُّ زيادةٍ في سـلفٍ أو منفعةٍ ينتفع بها المسـلِفُ فهي عمـلاً أو منفعـة، قال في «الكافـي»: (وكلُّ زيادةٍ في سـلفٍ أو منفعةٍ ينتفع بها المسـلِفُ فهي 
ه مجانًا،  ضُ دارَ ا؛ نحو: أن يُسكِنَه المقترِ ه مجانًا، : (وشـرط ما يجرُّ نفعً ضُ دارَ ا؛ نحو: أن يُسكِنَه المقترِ ا)(٢). وفي «كشـاف القناع». وفي «كشـاف القناع»(٣): (وشـرط ما يجرُّ نفعً ا)ربً ربً
، أو يزارعه على  ، أو ينتفـع بالرهن، أو يسـاقيه على نخـلٍ ـا.. أو أن يعمـل لـه عمـلاً ، أو يزارعه على أو رخيصً ، أو ينتفـع بالرهن، أو يسـاقيه على نخـلٍ ـا.. أو أن يعمـل لـه عمـلاً أو رخيصً

.( ةٍ يْعَ ).ضَ ةٍ يْعَ ضَ

ضمان الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط، ص٢٧٩٢٧٩. ضمان الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية بالشرط، ص   (١)
الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر ٣٥٩٣٥٩/٢. الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر    (٢)

كشاف القناع ١٤٢١٤٢/٨. كشاف القناع    (٣)
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من وسـائل حماية رأس المال في عقود الاستثمار، ما ذكره بعضُ فقهاءِ الحنفيَّة؛ من أن ربَّ من وسـائل حماية رأس المال في عقود الاستثمار، ما ذكره بعضُ فقهاءِ الحنفيَّة؛ من أن ربَّ 
ه معظمَ المال؛ لتكون يـدُ العاملِ على المال  ضُ قرِ ه، فإنه يُ ه معظمَ المال؛ لتكون يـدُ العاملِ على المال المـالِ إذا أراد أن يضمـن العامل رأسَ مالِـ ضُ قرِ ه، فإنه يُ المـالِ إذا أراد أن يضمـن العامل رأسَ مالِـ
ى من المال، على أن يشارك العامل بالمال الذي اقترضه في  ، ثم يضاربه فيما تبقَّ ضِ يدَ ضمانٍ ى من المال، على أن يشارك العامل بالمال الذي اقترضه في المقترَ ، ثم يضاربه فيما تبقَّ ضِ يدَ ضمانٍ المقترَ
ـمِ  ا بالمال الذي اقترضه، ويتَّفق الطرفان على تقاسُ ا وشـريكً ـمِ ذلك الاسـتثمار، فيكون العامل مضاربً ا بالمال الذي اقترضه، ويتَّفق الطرفان على تقاسُ ا وشـريكً ذلك الاسـتثمار، فيكون العامل مضاربً
، ويكون الجزء الأكبر منه لربِّ المال مـع أنَّ رأس ماله في تلك المضاربة هو  ، ويكون الجزء الأكبر منه لربِّ المال مـع أنَّ رأس ماله في تلك المضاربة هو الأربـاح بمـا يرتضيانِهِ الأربـاح بمـا يرتضيانِهِ
 ، ـب الشـرطِ ، الأقل؛ بناءً على ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة، من أنَّ قسـمة الربح في الشـركة بحسَ ـب الشـرطِ الأقل؛ بناءً على ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة، من أنَّ قسـمة الربح في الشـركة بحسَ

رِ المال(١). دْ رِ المالولا يلزم أن تكون بقَ دْ ولا يلزم أن تكون بقَ
ا هذه الطريقـة-: (لـو أنَّ رجـلاً أراد أن يدفع مـالاً مضاربةً إلى  ا هذه الطريقـة-: (لـو أنَّ رجـلاً أراد أن يدفع مـالاً مضاربةً إلى قـال فـي «المبسـوط» -مبيِّنًـ قـال فـي «المبسـوط» -مبيِّنًـ
ا،  ه ربُّ المالِ المالَ إلاَّ درهمً ضَ قرِ ، وأراد أن يكـون المضارب ضامنًا له؛ فالحيلةُ في ذلك أن يُ ا، رجـلٍ ه ربُّ المالِ المالَ إلاَّ درهمً ضَ قرِ ، وأراد أن يكـون المضارب ضامنًا له؛ فالحيلةُ في ذلك أن يُ رجـلٍ
ثم يشـاركه بذلـك الدرهـم فيمـا أقرضه، على أن يعمـلا فيما رزقهمـا الله تعالى في ذلك من شـيءٍ ثم يشـاركه بذلـك الدرهـم فيمـا أقرضه، على أن يعمـلا فيما رزقهمـا الله تعالى في ذلك من شـيءٍ 

فهو بينهما على كذا. فهو بينهما على كذا. 
ا له، ثم الشركة بينهما  ض متملكً ؛ لأن المستقرِض بالقبض يصير ضامنًا للمستقرَ ا له، ثم الشركة بينهما وهذا صحيحٌ ض متملكً ؛ لأن المستقرِض بالقبض يصير ضامنًا للمستقرَ وهذا صحيحٌ
ا أو عمل  لاَ جميعً مِ ، والربح بينهما على الشرط، ويستوي إن عَ ا أو عمل مع التفاوت في رأس المال صحيحةٌ لاَ جميعً مِ ، والربح بينهما على الشرط، ويستوي إن عَ مع التفاوت في رأس المال صحيحةٌ
هما فربح، فإن الربح يكون بينهما على هذا الشـرط، وإن شـاء أقرض المـالَ كلَّه للمضارب  هما فربح، فإن الربح يكون بينهما على هذا الشـرط، وإن شـاء أقرض المـالَ كلَّه للمضارب بـه أحدُ بـه أحدُ
 ، ضُ إلى المسـتقرِض بضاعةً ضِ مضاربةً بالنصف، ثم يدفعه المقرِ قرِ ، ثم يدفعه المسـتقرِض إلى المُ ضُ إلى المسـتقرِض بضاعةً ضِ مضاربةً بالنصف، ثم يدفعه المقرِ قرِ ثم يدفعه المسـتقرِض إلى المُ

فيجوز ذلك)فيجوز ذلك)(٢).
وذكـر في «تبيين الحقائق» حيلةً أخر￯ لتضمين العامـل في المضاربة، فقال: (وإذا أراد ربُّ وذكـر في «تبيين الحقائق» حيلةً أخر￯ لتضمين العامـل في المضاربة، فقال: (وإذا أراد ربُّ 
د عليه، ويُسلمه  ه رأسَ المالِ كلَّه، ويُشهِ ضَ د عليه، ويُسلمه المالِ أن يجعل رأسَ المال مضمونًا على المضارب، أَقرَ ه رأسَ المالِ كلَّه، ويُشهِ ضَ المالِ أن يجعل رأسَ المال مضمونًا على المضارب، أَقرَ
لَ وربح، كان  مِ ، ثم يدفعه إلى المسـتقرض يسـتعين به في العمـل، فإذا عَ لَ وربح، كان إليـه، ثم يأخذه منه مضاربةً مِ ، ثم يدفعه إلى المسـتقرض يسـتعين به في العمـل، فإذا عَ إليـه، ثم يأخذه منه مضاربةً
الربـح بينهمـا على الشـرط، وأخذ رأس المال علـى أنه بدل القرض، وإن لم يربـح أخذ رأس المال الربـح بينهمـا على الشـرط، وأخذ رأس المال علـى أنه بدل القرض، وإن لم يربـح أخذ رأس المال 

بالقرض، وإن هلك هلك على المستقرض، وهو العامل)بالقرض، وإن هلك هلك على المستقرض، وهو العامل)(٣).
وهـذا الأسـلوب كما يجري في المضاربة، فيمكن أن يُطبَّق فـي الوكالة؛ بأن يُقرض الموكل وهـذا الأسـلوب كما يجري في المضاربة، فيمكن أن يُطبَّق فـي الوكالة؛ بأن يُقرض الموكل 
الوكيـلَ معظمَ المبلغ الذي ينوي اسـتثماره ثـم يضاربه في الباقي، مع مشـاركة الوكيل بالمال الذي الوكيـلَ معظمَ المبلغ الذي ينوي اسـتثماره ثـم يضاربه في الباقي، مع مشـاركة الوكيل بالمال الذي 

اقترضه، ويكون للوكيل الأجرُ المعتادُ في استثمار ذلك المال، وما زاد عنه يكون للموكل.اقترضه، ويكون للوكيل الأجرُ المعتادُ في استثمار ذلك المال، وما زاد عنه يكون للموكل.

بدائع الصنائع ٦٢٦٢/٦، تنقيح الفتاو￯ الحامدية ، تنقيح الفتاو￯ الحامدية ٩٦٩٦/١، المبدع ، المبدع ٦/٥، مطالب أولي النهى ، مطالب أولي النهى ٤٩٨٤٩٨/٣. بدائع الصنائع    (١)
المبسوط ٢٣٨٢٣٨/٣٠٣٠. المبسوط   تبيين الحقائق ٥٣٥٣/٥.(٢)  تبيين الحقائق    (٣)
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مـن الواضـح أنَّ المعاملة السـابقة تجمع بين القـرض والمضاربة، وكلٌّ منهما مشـروطٌ في مـن الواضـح أنَّ المعاملة السـابقة تجمع بين القـرض والمضاربة، وكلٌّ منهما مشـروطٌ في 
ـه، والغرضُ من القرض  بَه فيه أو في بعضِ ، فـربُّ المالِ يُقرض العاملَ المالَ بشـرط أن يُضارِ ـرِ ـه، والغرضُ من القرض الآخَ بَه فيه أو في بعضِ ، فـربُّ المالِ يُقرض العاملَ المالَ بشـرط أن يُضارِ ـرِ الآخَ

ليس الإرفاق وإنَّما تضمين العامل، فالذي يظهر هو تحريم هذه المعاملة؛ لما يلي:ليس الإرفاق وإنَّما تضمين العامل، فالذي يظهر هو تحريم هذه المعاملة؛ لما يلي:
: أنَّ هذه المعاملةَ حيلةٌ لتضمين العاملِ في المضاربة، وتضمينُ الوكيلِ في الاسـتثمار، أنَّ هذه المعاملةَ حيلةٌ لتضمين العاملِ في المضاربة، وتضمينُ الوكيلِ في الاسـتثمار،  : أولاً أولاً
بوي،  بهة القرض الرِّ ؛ لما يترتب عليه من شُ ، لا يصحُّ بوي، وقد سبق معنا أنَّ تضمينَ العاملِ في عقد الأمانةِ بهة القرض الرِّ ؛ لما يترتب عليه من شُ ، لا يصحُّ وقد سبق معنا أنَّ تضمينَ العاملِ في عقد الأمانةِ

، كما هو معلومٌ في أصول الشريعة. مةٌ مٍ محرَّ ، كما هو معلومٌ في أصول الشريعة.والحيلةُ على أمرٍ محرَّ مةٌ مٍ محرَّ والحيلةُ على أمرٍ محرَّ
وثانيًـا: وثانيًـا: أنَّ هـذه المعاملـةَ جمعـت بيـن القـرض والمعاوضـة، فيشـملها النهـيُ فـي قولـه أنَّ هـذه المعاملـةَ جمعـت بيـن القـرض والمعاوضـة، فيشـملها النهـيُ فـي قولـه 

 . .(١)« يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ »«لاَ يَحِ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ : : «لاَ يَحِ
ـى  عن أن  عن أن  : (نَهَ ـى  مبيِّنًا فقهَ هـذا الحديثِ : (نَهَ يقول شـيخُ الإسـلام ابـنُ تيميَّـة يقول شـيخُ الإسـلام ابـنُ تيميَّـة  مبيِّنًا فقهَ هـذا الحديثِ
ـلَفٍ وإجارةٍ، فهو جمعٌ بين سـلفٍ وبيعٍ أو مثله، وكلُّ تبرعٍ  ع بين سـلفٍ وبيع؛ فإذا جمع بين سَ ـلَفٍ وإجارةٍ، فهو جمعٌ بين سـلفٍ وبيعٍ أو مثله، وكلُّ تبرعٍ يُجمَ ع بين سـلفٍ وبيع؛ فإذا جمع بين سَ يُجمَ
ة، والمحاباة في المسـاقاة والمزارعة وغير  يَّ رِ ة، والمحاباة في المسـاقاة والمزارعة وغير يجمعه إلى البيع والإجارة؛ مثل: الهبة، والعارية، والعَ يَّ رِ يجمعه إلى البيع والإجارة؛ مثل: الهبة، والعارية، والعَ
؛ لأنَّ ذلك التبرع إنما  ؛ لأنَّ ذلك التبرع إنما ذلـك، هـي مثل القرض؛ فجماعُ معنى الحديث: ألاَّ يُجمع بين معاوضةٍ وتبرعٍ ذلـك، هـي مثل القرض؛ فجماعُ معنى الحديث: ألاَّ يُجمع بين معاوضةٍ وتبرعٍ
ا من العوض)(٢). ولا يخفى أنَّ القرض من ربِّ . ولا يخفى أنَّ القرض من ربِّ  ا، فيصير جـزءً ا مطلقً ؛ لا تبرعً ا من العوض)كان لأَجـلِ المعاوضةِ ا، فيصير جـزءً ا مطلقً ؛ لا تبرعً كان لأَجـلِ المعاوضةِ
ا، وإنما شـرط فيـه أن يضاربه العامل، وأن يحابِيَه في  ا محضً ا، وإنما شـرط فيـه أن يضاربه العامل، وأن يحابِيَه في المـالِ في المعاملة التي معنا ليس قرضً ا محضً المـالِ في المعاملة التي معنا ليس قرضً

. ضِ من الربح أعلى، مع أنَّ رأسَ مالِه في الشركة أقلُّ بح؛ بأن تكون حصةُ المقرِ ته من الرِّ .حصَّ ضِ من الربح أعلى، مع أنَّ رأسَ مالِه في الشركة أقلُّ بح؛ بأن تكون حصةُ المقرِ ته من الرِّ حصَّ
، أن يجحد العاملُ  ، أن يجحد العاملُ أنَّ فقهـاء الحنفيَّةِ إنما ذكروا هذه الحيلةَ في حال خوفِ ربِّ المالِ وثالثًـا: وثالثًـا: أنَّ فقهـاء الحنفيَّةِ إنما ذكروا هذه الحيلةَ في حال خوفِ ربِّ المالِ
، والحيلةُ على المباح  ـا، فتكون حيلةً لأمرٍ مبـاحٍ ـه، لا لأجل تضمينِه مطلقً عيَ تلفَ ، والحيلةُ على المباح ذلـك المـالَ أو يدَّ ـا، فتكون حيلةً لأمرٍ مبـاحٍ ـه، لا لأجل تضمينِه مطلقً عيَ تلفَ ذلـك المـالَ أو يدَّ

نَة الحنفي، حيث يقول: حْ ، ومما يدل على ذلك ما جاء في «المنظومة المحبية» لابن الشِّ نَة الحنفي، حيث يقول:مباحةٌ حْ ، ومما يدل على ذلك ما جاء في «المنظومة المحبية» لابن الشِّ مباحةٌ
ــــــا عَ فَ دْ يَ نْ  أَ ــــــلٌ  جُ رَ دَ  ا رَ أَ ا  ذَ ــــــاإِ عَ فَ دْ يَ نْ  أَ ــــــلٌ  جُ رَ دَ  ا رَ أَ ا  ذَ ــاإِ ــعَ ــقَ يَ وَ رِبٍ  ــا ــضَ مُ ـــى  لَ إِ ـــالاً  ــامَ ــعَ ــقَ يَ وَ رِبٍ  ــا ــضَ مُ ـــى  لَ إِ ـــالاً  مَ
فْ خَ يَ نْ  إِ ــهِ  يْ لَ عَ ا  ونً مُ ضْ مَ لِــكَ  فْذَ خَ يَ نْ  إِ ــهِ  يْ لَ عَ ا  ونً مُ ضْ مَ لِــكَ  فْذَ لَ لتَّ ا يــهِ  فِ ــي  عِ دَّ يَ وْ  أَ هُ  ــودَ حُ فْجُ لَ لتَّ ا يــهِ  فِ ــي  عِ دَّ يَ وْ  أَ هُ  ــودَ حُ جُ
ــا مَ هَ رْ دِ إِلاَّ  لَ  ــا مَ لْ ا ــنَّ  رِضَ قْ يُ لْ ــافَ مَ هَ رْ دِ إِلاَّ  لَ  ــا مَ لْ ا ــنَّ  رِضَ قْ يُ لْ ــافَ مَ دَ عْ بَ ــمَّ  ثُ نِ  ــا سَ نْ ِ الإْ لِــكَ  ــالِذَ مَ دَ عْ بَ ــمَّ  ثُ نِ  ــا سَ نْ ِ الإْ لِــكَ  لِذَ
ــا كَ رَ ــا ــشَ تَ ــهُ  لَ ـــا  اضً ـــرَ قْ إِ ــعُ  ــقَ ــايَ كَ رَ ــا ــشَ تَ ــهُ  لَ ـــا  اضً ـــرَ قْ إِ ــعُ  ــقَ ايَ لِكَ ذَ دَ  نْ عِ فَ ــي  قِ ا بَ لْ ا ــمِ  هَ رْ لدِّ ا ي  افِ لِكَ ذَ دَ  نْ عِ فَ ــي  قِ ا بَ لْ ا ــمِ  هَ رْ لدِّ ا ي  فِ

... إلخ الأبيات.... إلخ الأبيات.

أبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦١١٤٦١١).). أبو داود (   (١)
.٥٩٥٩/٢٩٢٩￯مجموع الفتاو  ￯مجموع الفتاو  (٢)
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ن قِبل  ن قِبل يلجـأ بعـض مديري الاسـتثمارات لضمـان رأسِ مالِ الاسـتثمار إلى إصدار التـزام مِ يلجـأ بعـض مديري الاسـتثمارات لضمـان رأسِ مالِ الاسـتثمار إلى إصدار التـزام مِ
المدير للمستثمرين، بشراء استثماراتهم بقيمتها الاسمية.المدير للمستثمرين، بشراء استثماراتهم بقيمتها الاسمية.

د بالقيمة الاسمية: المبلغ المدفوع في بداية الاستثمار. المبلغ المدفوع في بداية الاستثمار.  د بالقيمة الاسمية: ويُقصَ ويُقصَ
م للمدير؛ والاسـتثمارات التي يلتزم  ، أو بالوعد الملزِ دِ م للمدير؛ والاسـتثمارات التي يلتزم وهـذا الالتزام قـد يكون بصيغة التعهُّ ، أو بالوعد الملزِ دِ وهـذا الالتزام قـد يكون بصيغة التعهُّ

المدير بشرائها قد تكون على شكل وحداتٍ استثمارية، أو أصول ممثَّلة بصكوكٍ أو غيرها. المدير بشرائها قد تكون على شكل وحداتٍ استثمارية، أو أصول ممثَّلة بصكوكٍ أو غيرها. 
ا فـي أيِّ وقتٍ -كما في الصناديق  ا فـي أيِّ وقتٍ -كما في الصناديق واسـترداد قيمة هذه الوحـداتِ أو الأصولِ قد يكون متاحً واسـترداد قيمة هذه الوحـداتِ أو الأصولِ قد يكون متاحً
المفتوحة- وقد يكون مشروطًا بانتهاء فترةِ الاستثمار؛ أي عند التَّصفية -كما في الصناديق المغلقة- المفتوحة- وقد يكون مشروطًا بانتهاء فترةِ الاستثمار؛ أي عند التَّصفية -كما في الصناديق المغلقة- 

أو عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها.أو عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها.
لَّ موعدُ إطفاء الصكوك، أو تصفية الصندوق الاسـتثماري،  ، فمتى حَ لَّ موعدُ إطفاء الصكوك، أو تصفية الصندوق الاسـتثماري، وبناءً على هذا الالتزامِ ، فمتى حَ وبناءً على هذا الالتزامِ
ـا قبل التصفية،  ـا قبل التصفية، أو فـي حال رغبة المسـتثمر اسـتردادَ قيمـةِ الوحدات أو الأصـول إذا كان ذلك متاحً أو فـي حال رغبة المسـتثمر اسـتردادَ قيمـةِ الوحدات أو الأصـول إذا كان ذلك متاحً
فيُنظر: فإن كانت قيمتُها السـوقية أكثرَ من قيمتها الاسـمية، فيكون الاسـترداد بقيمتها السوقية؛ لأنها فيُنظر: فإن كانت قيمتُها السـوقية أكثرَ من قيمتها الاسـمية، فيكون الاسـترداد بقيمتها السوقية؛ لأنها 
ا إن تكبَّدت تلك الاستثماراتُ خسائرَ وانخفضت القيمةُ الاسمية للوحدات أو الصكوك  ا إن تكبَّدت تلك الاستثماراتُ خسائرَ وانخفضت القيمةُ الاسمية للوحدات أو الصكوك أحظُّ له، وأمَّ أحظُّ له، وأمَّ
رُ قد ضمن رأسَ  رُ قد ضمن رأسَ عن قيمتها السـوقية، فإنه سـيبيعها بقيمتها الاسميَّةِ على المدير، وبذا يكون المستثمِ عن قيمتها السـوقية، فإنه سـيبيعها بقيمتها الاسميَّةِ على المدير، وبذا يكون المستثمِ

. .مالِه في ذلك الاستثمارِ مالِه في ذلك الاستثمارِ
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التـزام المدير بشـراء الوحـداتِ أو الصكوك بقيمتها الاسـمية، هو في حقيقتـه ضمانٌ لرأس التـزام المدير بشـراء الوحـداتِ أو الصكوك بقيمتها الاسـمية، هو في حقيقتـه ضمانٌ لرأس 
؛ إذ لا فرقَ في  مِ ـدِ أم بالوعد الملـزِ ، لا فـرقَ فـي ذلك بين أن يكون هـذا الالتزامُ بصيغة التعهُّ ؛ إذ لا فرقَ في المـالِ مِ ـدِ أم بالوعد الملـزِ ، لا فـرقَ فـي ذلك بين أن يكون هـذا الالتزامُ بصيغة التعهُّ المـالِ

حقيقة الأمرِ بينهما.حقيقة الأمرِ بينهما.
سـات  دِ المجلسُ الشـرعي بهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ نْعِ هذا التعهُّ سـات وقـد نصَّ على مَ دِ المجلسُ الشـرعي بهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ نْعِ هذا التعهُّ وقـد نصَّ على مَ
الماليَّةِ الإسلامية في بيانه الصادر بشأن الصكوك، وفيه: (لا يجوز للمضارب، أو الشريك، أو وكيل الماليَّةِ الإسلامية في بيانه الصادر بشأن الصكوك، وفيه: (لا يجوز للمضارب، أو الشريك، أو وكيل 
، أو ممن يمثِّلُهم بقيمتها الاسميَّةِ عند إطفاء  ةِ الصكوكِ لَ مَ دَ بشـراء الأصولِ من حَ ، أو ممن يمثِّلُهم بقيمتها الاسميَّةِ عند إطفاء الاسـتثمارِ أن يتعهَّ ةِ الصكوكِ لَ مَ دَ بشـراء الأصولِ من حَ الاسـتثمارِ أن يتعهَّ
دُ بالشـراء على أسـاسِ صافي قيمـةِ الأصول،  تِهـا، ويجـوز أن يكـون التعهُّ دَّ دُ بالشـراء على أسـاسِ صافي قيمـةِ الأصول، الصكـوكِ فـي نهايـةِ مُ تِهـا، ويجـوز أن يكـون التعهُّ دَّ الصكـوكِ فـي نهايـةِ مُ
ا بأنَّ مدير الصكوك ضامنٌ  ا بأنَّ مدير الصكوك ضامنٌ أو القيمة السوقيَّة، أو القيمة العادلة، أو بثمنٍ يتَّفق عليه عند الشراء... علمً أو القيمة السوقيَّة، أو القيمة العادلة، أو بثمنٍ يتَّفق عليه عند الشراء... علمً
ي أو التقصير، ومخالفة الشروط؛ سواءٌ كان مضاربًا،  ي أو التقصير، ومخالفة الشروط؛ سواءٌ كان مضاربًا، لرأس المال بالقيمة الاسـميَّةِ في حالات التعدِّ لرأس المال بالقيمة الاسـميَّةِ في حالات التعدِّ

ا، أم وكيلاً بالاستثمار). ا، أم وكيلاً بالاستثمار).أم شريكً أم شريكً
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.
�R��	� l
���	� TE$E' _� l[ ُّ�%��	 
	��?I��	� ��*�	� :#$��	� K�J�	�.
�R��	� l
���	� TE$E' _� l[ ُّ�%��	 
	��?I��	� ��*�	� :#$��	� K�J�	�

.
	i��	� �
��' :���� F�9	�.
	i��	� �
��' :���� F�9	�

ين، إصدارُ وعودٍ  رِ لائها المستثمِ مَ ها بعضُ البنوكِ لتحقيق الحمايةِ لعُ ذُ ين، إصدارُ وعودٍ من الوسائل التي تتَّخِ رِ لائها المستثمِ مَ ها بعضُ البنوكِ لتحقيق الحمايةِ لعُ ذُ من الوسائل التي تتَّخِ
رةِ المملوكة  رةِ المملوكة متبادلةٍ بينها وبين المسـتثمر، بحيث يصدر وعدٌ ملزمٌ من البنك بشراء الأصولِ المستثمَ متبادلةٍ بينها وبين المسـتثمر، بحيث يصدر وعدٌ ملزمٌ من البنك بشراء الأصولِ المستثمَ
؛ بأن يكـون ثمنُها الجاري في  دٍ، ولكنَّه شـراءٌ معلَّق على شـرطٍ دٍ بثمنٍ محدَّ ؛ بأن يكـون ثمنُها الجاري في للعميـل فـي تاريخٍ محدَّ دٍ، ولكنَّه شـراءٌ معلَّق على شـرطٍ دٍ بثمنٍ محدَّ للعميـل فـي تاريخٍ محدَّ
ا بالبيع  مً لزِ ا مُ م العميلُ وعدً ا بالبيع السوق أقلَّ من ذلك الثمنِ الذي التزم البنكُ بالشراء به، وفي المقابل يقدِّ مً لزِ ا مُ م العميلُ وعدً السوق أقلَّ من ذلك الثمنِ الذي التزم البنكُ بالشراء به، وفي المقابل يقدِّ
قِ عليه، ولكن بشرط أن يكون ثمنُها في السوق أعلى من  سِ الثمنِ المتَّفَ لِ بنَفْ قِ عليه، ولكن بشرط أن يكون ثمنُها في السوق أعلى من للبنك عند حلول الأجَ سِ الثمنِ المتَّفَ لِ بنَفْ للبنك عند حلول الأجَ

. دِ .ذلك الثمنِ المحدَّ دِ ذلك الثمنِ المحدَّ
 ، ق الحماية لاسـتثماراته بهـذه الطريقةِ ، لـو أنَّ عميلاً رغب فـي أن يحقِّ ق الحماية لاسـتثماراته بهـذه الطريقةِ فعلـى سـبيل المثال: فعلـى سـبيل المثال: لـو أنَّ عميلاً رغب فـي أن يحقِّ
ه البنك بأن  دُ عِ ه البنك بأن - ويَ دُ عِ ا مثلاً بـ ٩٠٩٠- ويَ ا مثلاً بـ فما عليه إلاَّ أن يوكل البنكَ في أن يشتري له أصولاً استثمارية -أسهمً فما عليه إلاَّ أن يوكل البنكَ في أن يشتري له أصولاً استثمارية -أسهمً
لُّ  قِ لُّ ) إذا كان سـعرها في السوق في ذلك الوقت يَ قِ دٍ بـ (١٠٠١٠٠) إذا كان سـعرها في السوق في ذلك الوقت يَ دٍ بـ (يشـتري منه هذه الأسـهمَ في تاريخٍ محدَّ يشـتري منه هذه الأسـهمَ في تاريخٍ محدَّ
عـن (عـن (١٠٠١٠٠) ويعد العميلُ البنكَ بـأن يبيعها على البنك بهذا المبلغِ إذا كانت قيمتُها الجاريةُ في ذلك ) ويعد العميلُ البنكَ بـأن يبيعها على البنك بهذا المبلغِ إذا كانت قيمتُها الجاريةُ في ذلك 

الوقتِ تَزيد على (الوقتِ تَزيد على (١٠٠١٠٠). ). 
لـةُ النِّهائيَّـةُ لهـذه الطريقةِ أنَّ العميل سـيبيع هذه الأصـولَ على البنك فـي التاريخ  لـةُ النِّهائيَّـةُ لهـذه الطريقةِ أنَّ العميل سـيبيع هذه الأصـولَ على البنك فـي التاريخ والمحصِّ والمحصِّ
دِ بمبلـغ (١٠٠١٠٠)؛ لأنَّ السـعر الجـاريَ في السـوق وقتَ التنفيـذِ إن كان يزيـد على ()؛ لأنَّ السـعر الجـاريَ في السـوق وقتَ التنفيـذِ إن كان يزيـد على (١٠٠١٠٠)، )،  دِ بمبلـغ (المحـدَّ المحـدَّ
ا لها فيستوي  م البنكُ العميلَ بالبيع، وإن كان أقلَّ فسـيلزمه العميل بالشـراء، وإن كان مسـاويً ا لها فيستوي فسـيُلزِ م البنكُ العميلَ بالبيع، وإن كان أقلَّ فسـيلزمه العميل بالشـراء، وإن كان مسـاويً فسـيُلزِ
الأمر للطرفين؛ إذ لا فرقَ بين أن يبيعها العميلُ على البنك، أو في السـوق، أو أن يشـتريها البنك من الأمر للطرفين؛ إذ لا فرقَ بين أن يبيعها العميلُ على البنك، أو في السـوق، أو أن يشـتريها البنك من 

العميل أو من السوقالعميل أو من السوق(١).
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ب نوعِ العلاقةِ بين البنك والعميل،  كمَ الشرعي لهذه الطريقةِ يختلف بحسَ ب نوعِ العلاقةِ بين البنك والعميل، الذي يظهر أنَّ الحُ كمَ الشرعي لهذه الطريقةِ يختلف بحسَ الذي يظهر أنَّ الحُ
ولا يخلو الأمر من إحد￯ حالتين:ولا يخلو الأمر من إحد￯ حالتين:

الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أن يكون البنك وكيلاً عن العميل في الشـراء، بحيث يقتصر دورُ البنكِ على أن يكون البنك وكيلاً عن العميل في الشـراء، بحيث يقتصر دورُ البنكِ على 
، فلا يظهر  ا تلك الوعودَ المتبادلةَ يَ رَ ا عن العميل، ثم إذا تملَّك العميلُ تلك الأصولِ أَجْ ، فلا يظهر كونه سمسارً ا تلك الوعودَ المتبادلةَ يَ رَ ا عن العميل، ثم إذا تملَّك العميلُ تلك الأصولِ أَجْ كونه سمسارً
لكيَّةِ تلـك الأصولِ إلى البنك في وقـتِ التنفيذ بهذه  ؛ سـواءٌ أكان انتقالُ مِ لكيَّةِ تلـك الأصولِ إلى البنك في وقـتِ التنفيذ بهذه فـي ذلك محظورٌ شـرعيٌّ ؛ سـواءٌ أكان انتقالُ مِ فـي ذلك محظورٌ شـرعيٌّ
ل. ويُسـتثنى من  ا أو بالأجَ ها نقدً ، وله بيعُ ل. ويُسـتثنى من الوعـود أم بالبيـع الآجل؛ لأنَّ العميلَ يملك هـذه الأصولَ ا أو بالأجَ ها نقدً ، وله بيعُ الوعـود أم بالبيـع الآجل؛ لأنَّ العميلَ يملك هـذه الأصولَ
، وشراء الذهب والفضة،  فَ العملاتِ رْ ، فإنَّ صَ ا أو ذهبًا أو فضةً ، وشراء الذهب والفضة، ذلك ما إذا كانت تلك الأصولُ نقودً فَ العملاتِ رْ ، فإنَّ صَ ا أو ذهبًا أو فضةً ذلك ما إذا كانت تلك الأصولُ نقودً

. أُ مُ فيه النَّسَ .يَحرُ أُ مُ فيه النَّسَ يَحرُ

التحوطات البديلة عن الضمان في المشاركة والصكوك الاستثمارية وغيرها. بحث د. محمد القري. التحوطات البديلة عن الضمان في المشاركة والصكوك الاستثمارية وغيرها. بحث د. محمد القري.   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٩٠٣٩٠
ـا بالمضاربـة أو الوكالة  ا لاسـتثمارات العميـل، إمَّ ـا بالمضاربـة أو الوكالة أن يكـون البنـكُ مديـرً ا لاسـتثمارات العميـل، إمَّ والحـال الثانيـة: والحـال الثانيـة: أن يكـون البنـكُ مديـرً
قُ في محلٍّ واحدٍ  ةٌ لا تتَّفِ لَّ ؛ لأنها وعودٌ مسـتقِ قُ في محلٍّ واحدٍ أو المشـاركة، فقد يقال: إنَّ هذه الوعودَ المتبادلةَ جائزةٌ ةٌ لا تتَّفِ لَّ ؛ لأنها وعودٌ مسـتقِ أو المشـاركة، فقد يقال: إنَّ هذه الوعودَ المتبادلةَ جائزةٌ
، والثاني  ها في السوق أقلَّ من مئةٍ نِ معلَّقٌ على شرط أن يكون سعرُ يْ ، والثاني في زمنٍ واحد؛ لأنَّ أحدَ الوعدَ ها في السوق أقلَّ من مئةٍ نِ معلَّقٌ على شرط أن يكون سعرُ يْ في زمنٍ واحد؛ لأنَّ أحدَ الوعدَ

 . .(١) نِ مختلِفٌ يْ نِ مختلِفٌمعلقٌ على شرط أن يكون سعرها في السوق أعلى من مئة، فمورد الوعدَ يْ معلقٌ على شرط أن يكون سعرها في السوق أعلى من مئة، فمورد الوعدَ
 ، فَين التـي هي بمنزلة العقدِ مةِ للطَّرَ ، وبهـذا فليسـت هذه الوعودُ المتبادلة مـن المواعدة الملزِ فَين التـي هي بمنزلة العقدِ مةِ للطَّرَ وبهـذا فليسـت هذه الوعودُ المتبادلة مـن المواعدة الملزِ
وصدر فيها قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسلامي الدولي رقم (وصدر فيها قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسلامي الدولي رقم (٤٠٤٠- - ٤١٤١) وفيه: (المواعدة -وهي التي تصدر ) وفيه: (المواعدة -وهي التي تصدر 
مـن الطرفيـن- تجوز في بيع المرابحةِ بشـرط الخيار للمتواعدين، كليهمـا أو أحدهما، فإذا لم يكن مـن الطرفيـن- تجوز في بيع المرابحةِ بشـرط الخيار للمتواعدين، كليهمـا أو أحدهما، فإذا لم يكن 

ه)(٢). ه)هناك خيارٌ فإنها لا تجوز؛ لأنَّ المواعدة الملزمة في بيع المرابحةِ تُشبِهُ البيعَ نفسَ هناك خيارٌ فإنها لا تجوز؛ لأنَّ المواعدة الملزمة في بيع المرابحةِ تُشبِهُ البيعَ نفسَ
وقد يقال -وهو الأظهر-: بعدم الجواز؛ لأنَّ الوعدين وإن اختلفا في شرط لزومهما، إلاَّ أنَّ وقد يقال -وهو الأظهر-: بعدم الجواز؛ لأنَّ الوعدين وإن اختلفا في شرط لزومهما، إلاَّ أنَّ 
قِ عليه؛ سواءٌ  ؛ لأنَّ النتيجة الحتميَّةَ لهذه الوعودِ أن يتمَّ التنفيذ بالسعر المتَّفَ رٍ قِ عليه؛ سواءٌ هذا الاختلافَ غيرُ مؤثِّ ؛ لأنَّ النتيجة الحتميَّةَ لهذه الوعودِ أن يتمَّ التنفيذ بالسعر المتَّفَ رٍ هذا الاختلافَ غيرُ مؤثِّ
تْه؛ والمدير في  لَ قِ عليه، أم نقصت عنه، أم عادَ تْه؛ والمدير في زادت القيمة السوقية لتلك الأصولِ على السعر المتَّفَ لَ قِ عليه، أم نقصت عنه، أم عادَ زادت القيمة السوقية لتلك الأصولِ على السعر المتَّفَ

د.  مٌ بشراء هذه الأصولِ بقيمتها الاسمية، وربحٍ محدَّ د. حقيقة الأمر ملتزِ مٌ بشراء هذه الأصولِ بقيمتها الاسمية، وربحٍ محدَّ حقيقة الأمر ملتزِ
سـات الماليَّة الإسـلاميَّة الذي  سـات الماليَّة الإسـلاميَّة الذي وقرار المجلس الشـرعي بهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ وقرار المجلس الشـرعي بهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ
سـبق إيـراده المتضمن تحريـم التزام المدير بشـراء الأصول بقيمتها الاسـمية، أر￯ أنه يشـمل هذه سـبق إيـراده المتضمن تحريـم التزام المدير بشـراء الأصول بقيمتها الاسـمية، أر￯ أنه يشـمل هذه 

، والله أعلم. ، والله أعلم.الصورةَ الصورةَ

المرجع السابق. المرجع السابق.   (١)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي/ الدورة الخامسة. مجلة مجمع الفقه الإسلامي/ الدورة الخامسة.   (٢)
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من الحلول المطروحةِ لحماية رأسِ المالِ في الاستثمارات: التأمين على الاستثمار تأمينًا تكافليăا، من الحلول المطروحةِ لحماية رأسِ المالِ في الاستثمارات: التأمين على الاستثمار تأمينًا تكافليăا، 
وذلك من خلال إنشـاءِ صندوقِ تأمينٍ تكافليوذلك من خلال إنشـاءِ صندوقِ تأمينٍ تكافلي(١) تشـترك فيه مجموعةٌ من جهات الاسـتثمار، ويُدار من  تشـترك فيه مجموعةٌ من جهات الاسـتثمار، ويُدار من 
ةٍ عنهم، بحيث تقتطع نسـبة معيَّنة من رؤوس أموالِ المستثمرين، أو من  ةٍ عنهم، بحيث تقتطع نسـبة معيَّنة من رؤوس أموالِ المستثمرين، أو من قِبل شـركة تأمينٍ تكافليٍّ مسـتقلَّ قِبل شـركة تأمينٍ تكافليٍّ مسـتقلَّ
، ويتمُّ تغذيتُه بشكلٍ دوري، وإذا حصل أيُّ ضررٍ في المستقبل  ، وتُودَع ذلك الصندوقَ قةِ ، ويتمُّ تغذيتُه بشكلٍ دوري، وإذا حصل أيُّ ضررٍ في المستقبل الأرباح المتحقِّ ، وتُودَع ذلك الصندوقَ قةِ الأرباح المتحقِّ

 . ه من ذلك الصندوقِ . على أيٍّ من جهات الاستثمارِ المشتركةِ في الصندوق التكافلي، فيتم جبرُ ه من ذلك الصندوقِ على أيٍّ من جهات الاستثمارِ المشتركةِ في الصندوق التكافلي، فيتم جبرُ
دةٍ من المخاطـر المتعلِّقةِ  ه للحماية مـن أنواعٍ متعـدِّ دةٍ من المخاطـر المتعلِّقةِ والتأميـن بهـذه الطريقـةِ يمكـن أن يوجَّ ه للحماية مـن أنواعٍ متعـدِّ والتأميـن بهـذه الطريقـةِ يمكـن أن يوجَّ

بالاستثمار، ومنها:بالاستثمار، ومنها:
؛ من خسارةٍ  لةٍ ؛ من خسارةٍ ؛ وذلك بحماية رأسِ المالِ من أيِّ مخاطرَ محتمَ لةٍ ١- المخاطر على رأس المال- المخاطر على رأس المال؛ وذلك بحماية رأسِ المالِ من أيِّ مخاطرَ محتمَ

أو نقصانٍ في قيمته، أو هلاكه. أو نقصانٍ في قيمته، أو هلاكه. 
٢- مخاطـر العائـد على الاسـتثمار- مخاطـر العائـد على الاسـتثمار؛ وذلـك لمواجهة أيِّ انخفاضٍ مسـتقبلي فـي الأرباح، ؛ وذلـك لمواجهة أيِّ انخفاضٍ مسـتقبلي فـي الأرباح، 

وتحقيق موازنة في التوزيعات.وتحقيق موازنة في التوزيعات.
لِ من  لِ من ؛ وذلك بحمايـة عقودِ التمويل، لا سـيَّما طويلة الأجَ ٣- مخاطـر العائد علـى التمويل- مخاطـر العائد علـى التمويل؛ وذلك بحمايـة عقودِ التمويل، لا سـيَّما طويلة الأجَ
لاتِ الفائدةِ على  ا ما ترتبـط بالتقلُّباتِ في معدَّ لاتِ العائدِ على التمويل، التي كثيرً لاتِ الفائدةِ على التقلُّبـاتِ فـي معدَّ ا ما ترتبـط بالتقلُّباتِ في معدَّ لاتِ العائدِ على التمويل، التي كثيرً التقلُّبـاتِ فـي معدَّ

بوية. بوية.القروض الرِّ القروض الرِّ

ضين لأخطار متشـابهة على تلافي الأضرار الناشـئة عن تلك  التأمين التكافلي: اتفاق أشـخاص يكونون معرَّ ضين لأخطار متشـابهة على تلافي الأضرار الناشـئة عن تلك   التأمين التكافلي: اتفاق أشـخاص يكونون معرَّ  (١)
الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات في صندوق تأمين له ذمة مالية مستقلة، بحيث يتم منه التعويض عن الأضرار الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات في صندوق تأمين له ذمة مالية مستقلة، بحيث يتم منه التعويض عن الأضرار 
نِ لها، ويتولى إدارة الصنـدوق هيئةٌ مختارة من حملة  اء وقوع الأخطار المؤمَّ نِ لها، ويتولى إدارة الصنـدوق هيئةٌ مختارة من حملة التي تلحق المشـتركين من جـرَّ اء وقوع الأخطار المؤمَّ التي تلحق المشـتركين من جـرَّ
ا، أو حصة من  ا مقابلَ إدارتِها أعمالَ التأمين، كما تأخذ أجرً ا، أو حصة من الوثائق أو شركة مستقلة، وتأخذ جهة الإدارة أجرً ا مقابلَ إدارتِها أعمالَ التأمين، كما تأخذ أجرً الوثائق أو شركة مستقلة، وتأخذ جهة الإدارة أجرً
ا. المعايير الشرعية الصادرة من  ا. المعايير الشرعية الصادرة من الأرباح في مقابل اسـتثمارها لأموال الصندوق بصفتها وكيلاً بأجرٍ أو مضاربً الأرباح في مقابل اسـتثمارها لأموال الصندوق بصفتها وكيلاً بأجرٍ أو مضاربً

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: معيار التأمين الإسلامي، صهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: معيار التأمين الإسلامي، ص٦٨٥٦٨٥.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٩٢٣٩٢
؛ كالمرابحات،  ؛ كالمرابحات، ؛ وذلك بحماية عقودِ التمويل التي يشتمل عليها الاستثمارُ ٤- مخاطر الائتمان- مخاطر الائتمان؛ وذلك بحماية عقودِ التمويل التي يشتمل عليها الاستثمارُ
؛ من إفلاس المدين،  ا كان سـببُ ذلك التعثـرِ ă؛ من إفلاس المدين، والإجـارات، وغيرها من مخاطر التعثُّرِ في السـداد، أي ا كان سـببُ ذلك التعثـرِ ăوالإجـارات، وغيرها من مخاطر التعثُّرِ في السـداد، أي
رِ بالمسـتثمرين  رَ رِ بالمسـتثمرين أو موتـه، أو مماطلتـه، أو غيـر ذلك، وهي مخاطرُ بلا شـكٍّ تـؤدِّي إلى إلحاق الضَّ رَ أو موتـه، أو مماطلتـه، أو غيـر ذلك، وهي مخاطرُ بلا شـكٍّ تـؤدِّي إلى إلحاق الضَّ
، فيتم جبرُ هذا الضررِ  لِ جزءٍ من رأس المالِ قِّ على تلك العقودِ، وأحيانًا بتآكُ ، فيتم جبرُ هذا الضررِ بفقدان الربحِ المسـتحَ لِ جزءٍ من رأس المالِ قِّ على تلك العقودِ، وأحيانًا بتآكُ بفقدان الربحِ المسـتحَ

بالتَّعويض من صندوق التأمينِ التكافلي.بالتَّعويض من صندوق التأمينِ التكافلي.
٥- مخاطـر الصرف- مخاطـر الصرف؛ وذلك بحماية الاسـتثمارِ من أيِّ تذبذبٍ في أسـعار الصرفِ قد يؤدِّي ؛ وذلك بحماية الاسـتثمارِ من أيِّ تذبذبٍ في أسـعار الصرفِ قد يؤدِّي 

لِ رأسِ المال، أو نقصان الربحِ عن حدٍّ معيَّن. لِ رأسِ المال، أو نقصان الربحِ عن حدٍّ معيَّن.إلى تآكُ إلى تآكُ
.-*�8	� �)%	� :-/�0	� F�9	�.-*�8	� �)%	� :-/�0	� F�9	�

ا  هً ا مـن التأمين التكافلي لحماية الاسـتثمار؛ سـواءٌ أكان التأمين موجَّ ا لا يظهـر ما يمنع شـرعً هً ا مـن التأمين التكافلي لحماية الاسـتثمار؛ سـواءٌ أكان التأمين موجَّ لا يظهـر ما يمنع شـرعً
ا لجبر نقصان الربحِ  رِ من أي مخاطرَ تؤدِّي إلى نقصانـه، أو كان موجهً ا لجبر نقصان الربحِ لحمايـة رأسِ المالِ المسـتثمَ رِ من أي مخاطرَ تؤدِّي إلى نقصانـه، أو كان موجهً لحمايـة رأسِ المالِ المسـتثمَ
عنـد حـدٍّ معيَّن خلال فترةِ الاشـتراك، أو كان الغرض منه صيانة الديـون وعقود التمويل من مخاطر عنـد حـدٍّ معيَّن خلال فترةِ الاشـتراك، أو كان الغرض منه صيانة الديـون وعقود التمويل من مخاطر 
ق فيـه ضوابطُ التأمين  لات العائدِ أو أسـعار الصرف، شـريطةَ أن تتحقَّ ق فيـه ضوابطُ التأمين التعثـر، أو التقلُّبـات فـي معدَّ لات العائدِ أو أسـعار الصرف، شـريطةَ أن تتحقَّ التعثـر، أو التقلُّبـات فـي معدَّ

التكافلي، ومنها:التكافلي، ومنها:
١- أن يكون اشـتراك المسـتثمرين فـي الصندوق التكافلي على سـبيل التعـاون فيما بينهم، - أن يكون اشـتراك المسـتثمرين فـي الصندوق التكافلي على سـبيل التعـاون فيما بينهم، 
صاتٍ  صاتٍ بحيـث يختـصُّ هـؤلاء بما في الصنـدوق من اشـتراكات وعوائد، ومـا يتم تكوينُه مـن مخصَّ بحيـث يختـصُّ هـؤلاء بما في الصنـدوق من اشـتراكات وعوائد، ومـا يتم تكوينُه مـن مخصَّ
لون جميعَ المصروفات المتعلِّقةِ  لون جميعَ المصروفات المتعلِّقةِ واحتياطيَّاتٍ متعلِّقةٍ بالتأمين والفائضِ التأميني، وفي المقابل يتحمَّ واحتياطيَّاتٍ متعلِّقةٍ بالتأمين والفائضِ التأميني، وفي المقابل يتحمَّ

بإدارة عمليات التأمين.بإدارة عمليات التأمين.
ا من الصندوق التكافلي الذي  ا من الصندوق التكافلي الذي - أن يكـون الالتزامُ بالتعويض في حال وقوعِ الضـررِ صادرً ٢- أن يكـون الالتزامُ بالتعويض في حال وقوعِ الضـررِ صادرً

قِ عليها، وليس من شركة إدارة التأمين(١). قِ عليها، وليس من شركة إدارة التأمينيختصُّ به المستثمرون وفق الوثائقِ واللَّوائحِ المتَّفَ يختصُّ به المستثمرون وفق الوثائقِ واللَّوائحِ المتَّفَ
لٌ في ظاهره علـى المبادلة  هِ السـابقة مشـتمِ رِ وَ لٌ في ظاهره علـى المبادلة وعلـى الرغـم من أنَّ التأميـن التكافليَّ في صُ هِ السـابقة مشـتمِ رِ وَ وعلـى الرغـم من أنَّ التأميـن التكافليَّ في صُ
ة  قَّ ، فقد تَزيد التعويضات المسـتحَ ة النقدية (الاشـتراكات مقابل التعويضات)، والاحتماليَّةُ فيه قائمةٌ قَّ ، فقد تَزيد التعويضات المسـتحَ النقدية (الاشـتراكات مقابل التعويضات)، والاحتماليَّةُ فيه قائمةٌ
ا؛  م شـرعً رِ المحرَّ رَ ، إلاَّ أنَّ ذلك ليس من الربا ولا من الغَ ـلُّ قِ ا؛ لجهـة الاسـتثمار على الصندوق وقد تَ م شـرعً رِ المحرَّ رَ ، إلاَّ أنَّ ذلك ليس من الربا ولا من الغَ ـلُّ قِ لجهـة الاسـتثمار على الصندوق وقد تَ
، فلا يجري عليها أحكامُ وضوابطُ المعاوضات، وإنما  د منها المعاوضةُ الماليَّةُ ، فلا يجري عليها أحكامُ وضوابطُ المعاوضات، وإنما لأنَّ المبادلـة لا يُقصَ د منها المعاوضةُ الماليَّةُ لأنَّ المبادلـة لا يُقصَ
؛ ومن  ؛ ومن الغرضُ منها التعاونُ والتكافلُ وتفتيتُ المخاطرِ فيما بين المستثمرين، فهي من عقود الإرفاقِ الغرضُ منها التعاونُ والتكافلُ وتفتيتُ المخاطرِ فيما بين المستثمرين، فهي من عقود الإرفاقِ
المعلوم أنَّ عقد الإرفاق يُغتفر فيه ما لا يُغتفر في عقد المعاوضة، ولا تجري عليه قواعدُ الشريعةِ في المعلوم أنَّ عقد الإرفاق يُغتفر فيه ما لا يُغتفر في عقد المعاوضة، ولا تجري عليه قواعدُ الشريعةِ في 

ينظر: معيار التأمين الإسـلامي الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار  ينظر: معيار التأمين الإسـلامي الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار    (١)
رقم (رقم (٢٦٢٦).).



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٣٣٩٣حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
 ، ةِ بين أطراف العقدِ رِ كما في عقد المعاوضة؛ ذلك أنَّ عقد المعاوضةِ مبني على المشاحَّ رَ ، الربا والغَ ةِ بين أطراف العقدِ رِ كما في عقد المعاوضة؛ ذلك أنَّ عقد المعاوضةِ مبني على المشاحَّ رَ الربا والغَ

بخلاف عقد الإرفاق؛ فإنَّ أساسه التعاونُ فيما بينهم. بخلاف عقد الإرفاق؛ فإنَّ أساسه التعاونُ فيما بينهم. 
علَم أنَّ حماية الاستثمار عن طريق التأمين التكافلي ليس ضمانًا للمال، وإنما هو ترتيبٌ  علَم أنَّ حماية الاستثمار عن طريق التأمين التكافلي ليس ضمانًا للمال، وإنما هو ترتيبٌ وبه يُ وبه يُ

د به توزيعُ المخاطِرِ فيما بينهم. د به توزيعُ المخاطِرِ فيما بينهم.فيما بين المستثمرين يُقصَ فيما بين المستثمرين يُقصَ
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، أو به وبالربح لصالح  فٍ ثالثٍ بضمان رأسِ المالِ ، أو به وبالربح لصالح من وسـائل حماية رأس المال، التزامُ طَرَ فٍ ثالثٍ بضمان رأسِ المالِ من وسـائل حماية رأس المال، التزامُ طَرَ
المستثمرين أو حملة الصكوك. المستثمرين أو حملة الصكوك. 

 ، ، ما عدا مدير الاستثمار والمستثمر؛ والغالبُ أنَّ يكون جهةً حكوميَّةً والمراد بالطرف الثالث: والمراد بالطرف الثالث: ما عدا مدير الاستثمار والمستثمر؛ والغالبُ أنَّ يكون جهةً حكوميَّةً
 . ةً . وقد يكون جهةً خاصَّ ةً وقد يكون جهةً خاصَّ

والتزام الطرف الثالث على ضربين: والتزام الطرف الثالث على ضربين: 
الأول: الأول: أن يكـون ذلـك علـى سـبيل التبـرع؛ وهـذا هو الأغلـب فيمـا إذا كان الضامـنُ جهةً أن يكـون ذلـك علـى سـبيل التبـرع؛ وهـذا هو الأغلـب فيمـا إذا كان الضامـنُ جهةً 
ةِ المتعلِّقةِ بالمرافق  ؛ والغرض منه تشـجيعُ الناسِ على المشـاركة في المشاريع الاسـتثماريَّ ةِ المتعلِّقةِ بالمرافق حكوميَّةً ؛ والغرض منه تشـجيعُ الناسِ على المشـاركة في المشاريع الاسـتثماريَّ حكوميَّةً

 . .(١) مُ كثيرٌ منهم عنها لولا وجودُ هذا الضمانِ ةِ ونحوها، والتي قد يُحجِ مُ كثيرٌ منهم عنها لولا وجودُ هذا الضمانِالعامَّ ةِ ونحوها، والتي قد يُحجِ العامَّ
، حيث تؤمن  ةِ ؛ وهو ما تقوم به بعضُ المصارفِ التقليديَّ ، حيث تؤمن أن يكون هذا الالتزامُ بأجرٍ ةِ ؛ وهو ما تقوم به بعضُ المصارفِ التقليديَّ والثانـي: والثانـي: أن يكون هذا الالتزامُ بأجرٍ

 . .(٢) ةٍ ةٍعلى أموال المستثمرين لد￯ شركات تأمينٍ تجاريَّ على أموال المستثمرين لد￯ شركات تأمينٍ تجاريَّ
ـا أن يكون الضمانُ بنيَّـةِ الرجوع على العامل، أو أنه بغيـر نيَّةِ الرجوعِ  يْـنِ إمَّ ـا أن يكون الضمانُ بنيَّـةِ الرجوع على العامل، أو أنه بغيـر نيَّةِ الرجوعِ وعلـى كلا الحالَ يْـنِ إمَّ وعلـى كلا الحالَ

عليه، وهذا هو الغالب.عليه، وهذا هو الغالب.
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وفيه مسألتان: وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التزام طرف ثالث بالضمان من غير نيَّةِ الرجوع على العامل.المسألة الأولى: التزام طرف ثالث بالضمان من غير نيَّةِ الرجوع على العامل.

وهذا الالتزام على نوعين: وهذا الالتزام على نوعين: 
مثال ذلك: ضمان الحكومة في السعودية نسبة من قيمة الاكتتاب في أسهم شركة الكهرباء المملوكة بالأغلبية  مثال ذلك: ضمان الحكومة في السعودية نسبة من قيمة الاكتتاب في أسهم شركة الكهرباء المملوكة بالأغلبية    (١)

للحكومة.للحكومة.
هـذا النـوع من الالتـزام ليس من الحمايـة التعاونية، وإنمـا ذكر هنا لاسـتيفاء جميع الصـور الممكنة لالتزام  هـذا النـوع من الالتـزام ليس من الحمايـة التعاونية، وإنمـا ذكر هنا لاسـتيفاء جميع الصـور الممكنة لالتزام    (٢)

الطرف الثالث. الطرف الثالث. 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٩٤٣٩٤
ا.  ا. النوع الأول: أن يكون الضامن متبرعً النوع الأول: أن يكون الضامن متبرعً

فٍ ثالثٍ مـن غير طرفَيِ العقدِ بضمان أموال  فٍ ثالثٍ مـن غير طرفَيِ العقدِ بضمان أموال فذهـب بعـضُ المعاصرين إلى تحريم التزامِ طَرَ فذهـب بعـضُ المعاصرين إلى تحريم التزامِ طَرَ
ا بذلك(١). عً ا بذلكالمستثمرين من غير نيَّةِ الرجوعِ على العامل، حتى وإن كان متبرِّ عً المستثمرين من غير نيَّةِ الرجوعِ على العامل، حتى وإن كان متبرِّ

تُهـم فـي ذلك: اتفاق الفقهاء على أنَّ الضامن إنما يصـحُّ ضمانُه؛ لما هو مضمونٌ على اتفاق الفقهاء على أنَّ الضامن إنما يصـحُّ ضمانُه؛ لما هو مضمونٌ على  جَّ تُهـم فـي ذلك: وحُ جَّ وحُ
ا ما لم يكن مضمونًا علـى الأصيل، فلا يصحُّ  ا ما لم يكن مضمونًا علـى الأصيل، فلا يصحُّ الأصيـل؛ كالقـرض، وثمن المبيع، وسـائر الديون؛ أمَّ الأصيـل؛ كالقـرض، وثمن المبيع، وسـائر الديون؛ أمَّ

ضمانُه؛ مثل: الوديعة، ورأس مال المضاربةضمانُه؛ مثل: الوديعة، ورأس مال المضاربة(٢). . 
قِ على المنع منه، هو فيما إذا كان الضامن سيرجع  قِ على المنع منه، هو فيما إذا كان الضامن سيرجع بأنَّ محلَّ الضمانِ المتَّفَ ويناقش هذا القول: ويناقش هذا القول: بأنَّ محلَّ الضمانِ المتَّفَ
ا إذا كان بغير نيَّةِ الرجوع فهو التزامٌ منه بالتبرع بمالٍ  ، أمَّ ا إذا كان بغير نيَّةِ الرجوع فهو التزامٌ منه بالتبرع بمالٍ على العامل، فهذا يؤدِّي إلى تضمينِ العاملِ ، أمَّ على العامل، فهذا يؤدِّي إلى تضمينِ العاملِ
يعادل القيمةَ الاسـميَّةَ للأصول في حال هلاكِها أو نُقصانها مهما كان سـبب ذلك؛ فالالتزام هنا هو يعادل القيمةَ الاسـميَّةَ للأصول في حال هلاكِها أو نُقصانها مهما كان سـبب ذلك؛ فالالتزام هنا هو 
ضمـانٌ بمعنـاه العامِّ لا بالمعنـى الاصطلاحي الخاص الذي يـرادف الكفالة، وبما أنَّ هـذا الالتزامَ ضمـانٌ بمعنـاه العامِّ لا بالمعنـى الاصطلاحي الخاص الذي يـرادف الكفالة، وبما أنَّ هـذا الالتزامَ 
ها من عقود الاسـتثمار،  ها من عقود الاسـتثمار، لا يترتـب عليه محظورٌ شـرعي؛ لأنَّ الالتزام المحظورَ في المضاربة ونحوِ لا يترتـب عليه محظورٌ شـرعي؛ لأنَّ الالتزام المحظورَ في المضاربة ونحوِ
هو ضمان العاملِ للخسـارة؛ حتى لا تجتمعَ عليه خسـارةُ الربحِ الذي كان يسعى لتحقيقه، وخسارةُ هو ضمان العاملِ للخسـارة؛ حتى لا تجتمعَ عليه خسـارةُ الربحِ الذي كان يسعى لتحقيقه، وخسارةُ 

دَ له فيه.  دَ له فيه. المال بسببٍ لا يَ المال بسببٍ لا يَ
ا،  ع، وإذا كان التبرع بالمال جائزً ا للمال ولا عاملاً فيه، بل هو متبـرِّ ا، والطـرف الثالـث ليس ربً ع، وإذا كان التبرع بالمال جائزً ا للمال ولا عاملاً فيه، بل هو متبـرِّ والطـرف الثالـث ليس ربً

فإنَّ التبرع بالضمان أحر￯ بالجواز. فإنَّ التبرع بالضمان أحر￯ بالجواز. 
يـن، وبه صدر قـرارُ مجمعِ الفقهِ الإسـلامي  رِ يـن، وبه صدر قـرارُ مجمعِ الفقهِ الإسـلامي وإلـى القـول بالجـواز ذهب كثيـرٌ من المعاصِ رِ وإلـى القـول بالجـواز ذهب كثيـرٌ من المعاصِ

ة(٣)، وعددٌ من الهيئات الشرعيَّة في البنوك الإسلاميَّة، وعددٌ من الهيئات الشرعيَّة في البنوك الإسلاميَّة(٤). .  ةبجدَّ بجدَّ
ةِ  ةٌ عن ذِمَّ ةٌ مسـتقلَّ عِ ذِمَّ فِ المتبرِّ ، أن يكون للطَّرَ ةِ والشـرط الأسـاس عند أصحاب هذا القولِ ةٌ عن ذِمَّ ةٌ مسـتقلَّ عِ ذِمَّ فِ المتبرِّ ، أن يكون للطَّرَ والشـرط الأسـاس عند أصحاب هذا القولِ
ةَ  ، ومن ذلك أن يضمن البنك الودائعَ الاستثماريَّ ق هذا الشرطُ فلا يصحُّ الضمانُ ةَ العامل، فإنْ لم يتحقَّ ، ومن ذلك أن يضمن البنك الودائعَ الاستثماريَّ ق هذا الشرطُ فلا يصحُّ الضمانُ العامل، فإنْ لم يتحقَّ
، ولكـن أحدهما مملوك  تَـانِ منفصلتانِ عِ والعامل ذِمَّ ا إن كان للمتبـرِّ ، وأمَّ ـه، فلا يصـحُّ ، ولكـن أحدهما مملوك لأحـد فروعِ تَـانِ منفصلتانِ عِ والعامل ذِمَّ ا إن كان للمتبـرِّ ، وأمَّ ـه، فلا يصـحُّ لأحـد فروعِ

ر، فهل يصحُّ الضمان؟ ر، فهل يصحُّ الضمان؟جزئيăا للآخَ جزئيăا للآخَ

بحـوث في قضايا فقهيـة معاصرة، ص٢٣٠٢٣٠، مجلة جامعـة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسـلامي مج (، مجلة جامعـة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسـلامي مج (٦) )  بحـوث في قضايا فقهيـة معاصرة، ص   (١)
مج (مج (٣).).

البحـر الرائق ٢٥٦٢٥٦/٦، الكفايـة ، الكفايـة ٣١٣٣١٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٦٠٣٦٠/٥، بلغة السـالك ، بلغة السـالك ٢٤٧٢٤٧/٢، مغني المحتاج ، مغني المحتاج  البحـر الرائق    (٢)
٢٠٥٢٠٥/٣، حاشية الجمل ، حاشية الجمل ٣٨٠٣٨٠/٣، المغني ، المغني ٧٦٧٦/٧، غاية المنتهى ، غاية المنتهى ٣٠٥٣٠٥/٣.

مجلة المجمع ٢١٦٤٢١٦٤/٣/٤. .  مجلة المجمع    (٣)
الفتاو￯ الاقتصادية، ص١٠٧١٠٧، تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية وشهادات ، تصوير حقيقة سندات المقارضة والفرق بينها وبين سندات التنمية وشهادات  الفتاو￯ الاقتصادية، ص   (٤)
الاسـتثمار والفرق بينها وبين السـندات الربوية، د. سـامي حمود، سـندات القراض وضمان الفريق الثالث، الاسـتثمار والفرق بينها وبين السـندات الربوية، د. سـامي حمود، سـندات القراض وضمان الفريق الثالث، 

د. منذر قحف، مجلة المجمع د. منذر قحف، مجلة المجمع ١٩٢٨١٩٢٨/٣/٤.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٥٣٩٥حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
، والأظهر -والله أعلم- أنه يصح الضمان بشرطين: ، والأظهر -والله أعلم- أنه يصح الضمان بشرطين:المسألة محلُّ نَظَرٍ المسألة محلُّ نَظَرٍ

. رِ ةٌ عن الآخَ .أن يكون لكلٍّ منهما شخصيَّةٌ مستقلَّ رِ ةٌ عن الآخَ الأول: الأول: أن يكون لكلٍّ منهما شخصيَّةٌ مستقلَّ
ثَين؛ فلا بد من  ةٍ تزيـد على الثُّلُ رِ بالكامل، أو بحصَّ ا للآخَ هما مملوكً ثَين؛ فلا بد من ألاَّ يكـونُ أحدُ ةٍ تزيـد على الثُّلُ رِ بالكامل، أو بحصَّ ا للآخَ هما مملوكً والثانـي: والثانـي: ألاَّ يكـونُ أحدُ

ا. ăا.وجود شريكٍ أو أكثرَ يملك الثلثَ على الأقل؛ لئلا يكون الاستقلالُ صوري ăوجود شريكٍ أو أكثرَ يملك الثلثَ على الأقل؛ لئلا يكون الاستقلالُ صوري
ومن التطبيقات المعاصرةِ لذلك:ومن التطبيقات المعاصرةِ لذلك:

١- مـن توصيـات الندوة الفقهيـة الاقتصادية المنعقـدة بين مجمع الفقه الإسـلامي والبنك - مـن توصيـات الندوة الفقهيـة الاقتصادية المنعقـدة بين مجمع الفقه الإسـلامي والبنك 
الإسـلامي للتنميـة فـي الإسـلامي للتنميـة فـي ١٦١٦- - ١٤١١١٤١١/٥/١٧١٧هـ: جواز ضمـان البنك لما يبيعه لصندوق الاسـتثمار هـ: جواز ضمـان البنك لما يبيعه لصندوق الاسـتثمار 

التابع له، والذي يتولَّى إدارتَه على أساس المضاربةالتابع له، والذي يتولَّى إدارتَه على أساس المضاربة(١). . 
٢- من توصيات ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي: جواز ضمان فرع بنك البركة في - من توصيات ندوة البركة السادسة للاقتصاد الإسلامي: جواز ضمان فرع بنك البركة في 
جدة لأموال المسـتثمرين في بنك البركة بلندن، إذا اقتضت قوانين بلد البنك المضمون (فرع لندن) جدة لأموال المسـتثمرين في بنك البركة بلندن، إذا اقتضت قوانين بلد البنك المضمون (فرع لندن) 

ضمانَ أموالِ المستثمرينضمانَ أموالِ المستثمرين(٢). . 
زت الهيئة الشـرعيَّة للبنك الأردني الإسـلامي ضمانَ الدولـةِ لأموال الأوقاف  زت الهيئة الشـرعيَّة للبنك الأردني الإسـلامي ضمانَ الدولـةِ لأموال الأوقاف - كمـا جـوَّ ٣- كمـا جـوَّ

ةِ التي تُديرها وزارةُ الأوقاف(٣). .  رَ ةِ التي تُديرها وزارةُ الأوقافالمستثمَ رَ المستثمَ
. .النوع الثاني: أن يكون الالتزامُ بأجرٍ النوع الثاني: أن يكون الالتزامُ بأجرٍ

فَ الثالث يلتزم بالتعويض  فَ الثالث يلتزم بالتعويض وهذا الالتزام نوعٌ من التأمين التِّجاري على الاسـتثمار؛ لأنَّ الطَّرَ وهذا الالتزام نوعٌ من التأمين التِّجاري على الاسـتثمار؛ لأنَّ الطَّرَ
ةُ المجامعِ الفقهيَّةِ على تحريم التأمين  ين؛ وعامَّ رِ ةُ المجامعِ الفقهيَّةِ على تحريم التأمين في مقابل الأجرِ المدفوعِ من المدير أو من المستثمِ ين؛ وعامَّ رِ في مقابل الأجرِ المدفوعِ من المدير أو من المستثمِ
ضُ  ا للمخاطر الكثيرة التي يتعرَّ رَ فيه فاحش؛ نظـرً رَ ضُ التجـاري، ومنـه هذا النوعُ من التأمين، بل إنَّ الغَ ا للمخاطر الكثيرة التي يتعرَّ رَ فيه فاحش؛ نظـرً رَ التجـاري، ومنـه هذا النوعُ من التأمين، بل إنَّ الغَ

، وأمنيَّة، وأخلاقيَّة، وغيرها. ، وسياسيَّةٍ ، وأمنيَّة، وأخلاقيَّة، وغيرها.لها الاستثمارُ ما بين مخاطرَ ائتمانيَّةٍ ، وسياسيَّةٍ لها الاستثمارُ ما بين مخاطرَ ائتمانيَّةٍ
المسألة الثانية: كفالة الطرف الثالث للعامل (الضمان الشخصي)المسألة الثانية: كفالة الطرف الثالث للعامل (الضمان الشخصي)(٤). . 

والمقصود: أن يكون للضامن حقُّ الرجوعِ على العامل؛ وهذه الكفالةُ على نوعين: والمقصود: أن يكون للضامن حقُّ الرجوعِ على العامل؛ وهذه الكفالةُ على نوعين: 
ة. قَ ة.النوع الأول: الكفالة المطْلَ قَ النوع الأول: الكفالة المطْلَ

؛ أي غيرَ  ، يكفل العامل كفالةً مطلقةً ةً ؛ سواءٌ أكان جهةً حكوميَّةً أم خاصَّ ف الثالثَ ؛ أي غيرَ أي أنَّ الطَّرَ ، يكفل العامل كفالةً مطلقةً ةً ؛ سواءٌ أكان جهةً حكوميَّةً أم خاصَّ ف الثالثَ أي أنَّ الطَّرَ
نَه به.  مِ ي العامل أو تفريطه، على أن يكون له حقُّ الرجوعِ عليه بالمال الذي ضَ ةٍ بتعدِّ نَه به. مقيَّدَ مِ ي العامل أو تفريطه، على أن يكون له حقُّ الرجوعِ عليه بالمال الذي ضَ ةٍ بتعدِّ مقيَّدَ

مجلة المجمع ٥٣٣٥٣٣/١/٧. .  مجلة المجمع   الفتاو￯ الاقتصادية، ص١٠٦١٠٦. . (١)  الفتاو￯ الاقتصادية، ص   (٢)
تصوير حقيقة سندات المقارضة، ص١٩٢٨١٩٢٨. .  تصوير حقيقة سندات المقارضة، ص   (٣)

الضمـان الشـخصي: ضـم ذمة أو أكثر إلى ذمـة المدين الأصلي، وقيد بكونه شـخصيăا؛ لتمييـزه عن الضمان  الضمـان الشـخصي: ضـم ذمة أو أكثر إلى ذمـة المدين الأصلي، وقيد بكونه شـخصيăا؛ لتمييـزه عن الضمان    (٤)
بمعنـاه العام الذي يشـمل ضمان اليد وضمـان العقد وضمان الإتلاف والضمان بإلزام الشـارع. انظر: نظرية بمعنـاه العام الذي يشـمل ضمان اليد وضمـان العقد وضمان الإتلاف والضمان بإلزام الشـارع. انظر: نظرية 

الضمان الشخصي، صالضمان الشخصي، ص١٣٥١٣٥. . 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٩٦٣٩٦
ا،  ها تضميـنُ العاملِ ضمانًا مطلَقً ا؛ لأنَّ مآلَ ، سـواءٌ أكانت بأجرٍ أم تبرعً مةٌ ا، وهـذه الكفالة محرَّ ها تضميـنُ العاملِ ضمانًا مطلَقً ا؛ لأنَّ مآلَ ، سـواءٌ أكانت بأجرٍ أم تبرعً مةٌ وهـذه الكفالة محرَّ

 . دُ العملِ في عقود الاستثمارِ يدَ ضمانٍ . وقد سبق معنا أنه لا يجوز أن تكون يَ دُ العملِ في عقود الاستثمارِ يدَ ضمانٍ وقد سبق معنا أنه لا يجوز أن تكون يَ
ي العامل، أو تفريطه. ي العامل، أو تفريطه.النوع الثاني: أن تكون مقيَّدةً بتعدِّ النوع الثاني: أن تكون مقيَّدةً بتعدِّ

وهذا النوع له حالتان: وهذا النوع له حالتان: 
ا.  ا. الحال الأولى: أن يكون الكفيل متبرعً الحال الأولى: أن يكون الكفيل متبرعً

كأن يضمـن البنك مدير الاسـتثمار تجاه المسـتثمرين في الصناديق التابعـة له، ويكون ذلك كأن يضمـن البنك مدير الاسـتثمار تجاه المسـتثمرين في الصناديق التابعـة له، ويكون ذلك 
، وقد  ي المدير أو تفريطه؛ وهذه الكفالة جائزة؛ إذ لا يترتب عليها محظورٌ شرعيٌّ ا بحالات تعدِّ ، وقد مقيدً ي المدير أو تفريطه؛ وهذه الكفالة جائزة؛ إذ لا يترتب عليها محظورٌ شرعيٌّ ا بحالات تعدِّ مقيدً
ينًا أو كفيلاً يضمن له  مِ ينًا أو كفيلاً يضمن له نصَّ أهلُ العلمِ على جوازِ أن يشترط ربُّ المالِ على العامل في المضاربة ضَ مِ نصَّ أهلُ العلمِ على جوازِ أن يشترط ربُّ المالِ على العامل في المضاربة ضَ

يعُ من ماله، أو يتلف بتعدٍّ أو تقصير(١). يعُ من ماله، أو يتلف بتعدٍّ أو تقصيرما يَضِ ما يَضِ
 . . الحال الثانية: أن تكون الكفالة بأجرٍ الحال الثانية: أن تكون الكفالة بأجرٍ

ه؛ وهـذه الحالُ هـي الأكثر في  ا مقابـل ضمانِـ ه؛ وهـذه الحالُ هـي الأكثر في وهـذه كسـابقتها، إلاَّ أنَّ الضامـن يأخـذ أجـرً ا مقابـل ضمانِـ وهـذه كسـابقتها، إلاَّ أنَّ الضامـن يأخـذ أجـرً
الضمانات الماليَّةِ للاستثمارات المشتملةِ على عقود تمويل؛ كالمرابحات، والبيوع الآجلة، وعقود الضمانات الماليَّةِ للاستثمارات المشتملةِ على عقود تمويل؛ كالمرابحات، والبيوع الآجلة، وعقود 
الاسـتصناع ونحوها؛ فلحماية هذه الاسـتثمارات يطلب الصندوق الاسـتثماري عادةً من المستفيد الاسـتصناع ونحوها؛ فلحماية هذه الاسـتثمارات يطلب الصندوق الاسـتثماري عادةً من المستفيد 
ا- ضمانًا ماليăا من أحد البنوكِ ذاتِ التصنيف الائتماني  ه الائتماني ضعيفً ا- ضمانًا ماليăا من أحد البنوكِ ذاتِ التصنيف الائتماني من التمويل -إذا كان تصنيفُ ه الائتماني ضعيفً من التمويل -إذا كان تصنيفُ

ا.  م هذه الضماناتِ مجانًا، وإنما تأخذ عليها أجرً ا. العالي، ومن المعلوم أنَّ البنوك لا تقدِّ م هذه الضماناتِ مجانًا، وإنما تأخذ عليها أجرً العالي، ومن المعلوم أنَّ البنوك لا تقدِّ
، والصندوق الاسـتثماري مضمونٌ له، والمسـتفيد من  ، والصندوق الاسـتثماري مضمونٌ له، والمسـتفيد من فالبنـكُ فـي هذه الحال ضامـنٌ بأجرٍ فالبنـكُ فـي هذه الحال ضامـنٌ بأجرٍ

التمويل مضمون عنه. التمويل مضمون عنه. 
ذِ الأجرِ علـى الضمان  كـمِ أَخْ ذِ الأجرِ علـى الضمان والحكـم فـي هذه المسـألةِ ينبني علـى خلاف الفقهـاءِ في حُ كـمِ أَخْ والحكـم فـي هذه المسـألةِ ينبني علـى خلاف الفقهـاءِ في حُ
دة(٢). .  تب فيها بحوثٌ متعدِّ طِ في هذه المسألة، فقد كُ دةالشخصي (الكفالة)؛ وليس هذا هو موضع البَسْ تب فيها بحوثٌ متعدِّ طِ في هذه المسألة، فقد كُ الشخصي (الكفالة)؛ وليس هذا هو موضع البَسْ
ذِ الأجرِ على الضمان أو بمنعه، فيه  ذِ الأجرِ على الضمان أو بمنعه، فيه أنَّ إطلاق القولِ بجواز أَخْ والذي يترجح للباحث فيها: والذي يترجح للباحث فيها: أنَّ إطلاق القولِ بجواز أَخْ
نظر؛ فيُمنع أخذُ الأجرِ على الضمان إذا آلَ الضمانُ إلى قرض؛ لما يترتب عليه من القرض بفائدةٍ، نظر؛ فيُمنع أخذُ الأجرِ على الضمان إذا آلَ الضمانُ إلى قرض؛ لما يترتب عليه من القرض بفائدةٍ، 
ـا إذا كان لا يئـول إلـى قـرضٍ فليس في الأدلَّة الشـرعيَّةِ ما يمنـع منه، ولا يترتـب عليه محظورٌ  ـا إذا كان لا يئـول إلـى قـرضٍ فليس في الأدلَّة الشـرعيَّةِ ما يمنـع منه، ولا يترتـب عليه محظورٌ وأمَّ وأمَّ

شرعي. شرعي. 
وممـا يؤيـد ذلك: وممـا يؤيـد ذلك: مـا ذكره بعضُ فقهـاءِ المالكيَّـةِ والشـافعيَّة والحنابلة من جـواز أخذ ثمن مـا ذكره بعضُ فقهـاءِ المالكيَّـةِ والشـافعيَّة والحنابلة من جـواز أخذ ثمن 

المغني ٧٦٧٦/٧. المغني    (١)
انظـر: مجلة مجمـع الفقه الإسـلامي ٢/٢، مجلة جامعة الملـك عبد العزيز: الاقتصاد الإسـلامي مج (، مجلة جامعة الملـك عبد العزيز: الاقتصاد الإسـلامي مج (٩)، )،  انظـر: مجلة مجمـع الفقه الإسـلامي    (٢)

الخدمات الاستثمارية في المصارف الخدمات الاستثمارية في المصارف ١٦٤١٦٤/٢.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٧٣٩٧حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
قة فيه، إلاَّ أنَّه يفارق  ذِ الأجـرِ على الضمان متحقِّ لَلَ التي ذكرها المانعون من أَخْ قة فيه، إلاَّ أنَّه يفارق ، مـع أنَّ العِ ذِ الأجـرِ على الضمان متحقِّ لَلَ التي ذكرها المانعون من أَخْ الجـاهالجـاه(١)، مـع أنَّ العِ
الضمـانَ بكونـه لا يئول إلـى القرض؛ لأنَّ صاحبَ الجاه لا يغرم، بخـلاف الضامن فإنه يغرم، وهذا الضمـانَ بكونـه لا يئول إلـى القرض؛ لأنَّ صاحبَ الجاه لا يغرم، بخـلاف الضامن فإنه يغرم، وهذا 
يبيِّـن أنَّ الإجمـاع المحكي فـي تحريم الأجرِ على الضمـانِ ينبغي حملُه على مـا إذا كان يؤدِّي إلى يبيِّـن أنَّ الإجمـاع المحكي فـي تحريم الأجرِ على الضمـانِ ينبغي حملُه على مـا إذا كان يؤدِّي إلى 

 . . القرض بمنفعةٍ القرض بمنفعةٍ
وبنـاءً علـى ذلك: وبنـاءً علـى ذلك: يجوز للبنـك الضامنِ أخذُ الأجرِ على الضمان فـي الحالات التي لا تئول يجوز للبنـك الضامنِ أخذُ الأجرِ على الضمان فـي الحالات التي لا تئول 

إلى القرض، ومنها:إلى القرض، ومنها:
ا يعـادل مبلغَ الضمان  ا يعـادل مبلغَ الضمان - إذا كان الضمـان الصـادر من البنك مغطـى؛ أي أودع العميل مبلغً ١- إذا كان الضمـان الصـادر من البنك مغطـى؛ أي أودع العميل مبلغً
ليحجز عليه البنك، فالأجرُ هنا ليس في مقابل قرضٍ ولا ما يئول إلى القرض؛ لأنَّ المصرف لا يدفع ليحجز عليه البنك، فالأجرُ هنا ليس في مقابل قرضٍ ولا ما يئول إلى القرض؛ لأنَّ المصرف لا يدفع 

من ماله شيئًا وإنما يدفع ما التزمه بموجب الضمان من مال المضمون عنه. من ماله شيئًا وإنما يدفع ما التزمه بموجب الضمان من مال المضمون عنه. 
٢- إذا كان الأجـر مشـروطًا على أنه في الحال التي يتم فيها تغريمُ الضامنِ (تسـييل خطاب - إذا كان الأجـر مشـروطًا على أنه في الحال التي يتم فيها تغريمُ الضامنِ (تسـييل خطاب 
ا منه الأجر الذي  ا منه الأجر الذي الضمـان)؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه إلاَّ بمقدار المبلغ الذي غرمه مخصومً الضمـان)؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه إلاَّ بمقدار المبلغ الذي غرمه مخصومً

أخذه عند إصدار الضمان؛ وذلك حتى لا يئول الضمانُ إلى قرضٍ بفائدةٍ للضامن.أخذه عند إصدار الضمان؛ وذلك حتى لا يئول الضمانُ إلى قرضٍ بفائدةٍ للضامن.
 ، مةِ لطالب خطاب الضمانِ ، ويجـوز للضامن أن يأخذ الأجـرَ مقابلَ الخدماتِ الأخر￯ المقدَّ مةِ لطالب خطاب الضمانِ ويجـوز للضامن أن يأخذ الأجـرَ مقابلَ الخدماتِ الأخر￯ المقدَّ
وتحميله المصروفات الإدارية؛ سـواءٌ أكان الضمانُ مغطăى أم غيرَ مغطăى، على أن يكون ذلك بأجرِ وتحميله المصروفات الإدارية؛ سـواءٌ أكان الضمانُ مغطăى أم غيرَ مغطăى، على أن يكون ذلك بأجرِ 

المثلالمثل(٢).
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، تكوينُ احتياطي مخاطر الاستثمار؛ وذلك باقتطاع جزءٍ من  ، تكوينُ احتياطي مخاطر الاستثمار؛ وذلك باقتطاع جزءٍ من من أسـاليب حماية رأس المالِ من أسـاليب حماية رأس المالِ
صٍ للاحتياطي،  ، وتُجعل في حسـابٍ مخصَّ قـةِ صٍ للاحتياطي، رؤوس أمـوال المسـتثمرين، أو من الأرباح المتحقِّ ، وتُجعل في حسـابٍ مخصَّ قـةِ رؤوس أمـوال المسـتثمرين، أو من الأرباح المتحقِّ

بحيث يتم تغذيتُه بشكلٍ دوري.بحيث يتم تغذيتُه بشكلٍ دوري.
ويهدف تكوين هذه الاحتياطيات إلى أمرين:ويهدف تكوين هذه الاحتياطيات إلى أمرين:

الأول: الأول: حماية رأسِ المالِ من أيِّ مخاطرَ محتملةٍ للاستثمار.حماية رأسِ المالِ من أيِّ مخاطرَ محتملةٍ للاستثمار.
والثاني: والثاني: مواجهة أيِّ انخفاضٍ مستقبلي في الأرباح، وتحقيق موازنة في التوزيعات.مواجهة أيِّ انخفاضٍ مستقبلي في الأرباح، وتحقيق موازنة في التوزيعات.

ةُ المركز المالي للصندوق الاستثماري مع قيمة الأموالِ المجمعة في الحساب  ةُ المركز المالي للصندوق الاستثماري مع قيمة الأموالِ المجمعة في الحساب وتتناسب قوَّ وتتناسب قوَّ
الاحتياطـي، وكلَّمـا زادت قيمـةُ الأمـوال المجمعـة في هـذا الصندوق كلَّمـا قوي المركـز المالي الاحتياطـي، وكلَّمـا زادت قيمـةُ الأمـوال المجمعـة في هـذا الصندوق كلَّمـا قوي المركـز المالي 

حاشية الدسوقي ٢٢٤٢٢٤/٣، المعيار المعرب ، المعيار المعرب ٢٣٩٢٣٩/٦، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٦٥٣٦٥/٦، الفروع ، الفروع ٢٠٧٢٠٧/٤. حاشية الدسوقي    (١)
المعايير الشرعية، معيار الضمانات، ص١٣٤١٣٤. المعايير الشرعية، معيار الضمانات، ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٣٩٨٣٩٨
لصندوق الاسـتثمار، وقد تصل نسـبة الأمـوال الاحتياطية في بعض الصناديـق إلى ما يعادل ضعفَ لصندوق الاسـتثمار، وقد تصل نسـبة الأمـوال الاحتياطية في بعض الصناديـق إلى ما يعادل ضعفَ 

رأسِ مالِ الصندوق الأصلي. رأسِ مالِ الصندوق الأصلي. 
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ي هذا الاحتياطي  ذِّ ا من تكوين احتياطي مخاطرِ الاسـتثمار؛ سـواءٌ غُ ي هذا الاحتياطي لا يظهر ما يمنع شـرعً ذِّ ا من تكوين احتياطي مخاطرِ الاسـتثمار؛ سـواءٌ غُ لا يظهر ما يمنع شـرعً
ذُ من رؤوس أموال المستثمرين أم من أرباحهم. ذُ من رؤوس أموال المستثمرين أم من أرباحهم.باقتطاعاتٍ تؤخَ باقتطاعاتٍ تؤخَ

: :ويتعلَّقُ بتكوين الاحتياطياتِ ثلاثُ مسائلَ ويتعلَّقُ بتكوين الاحتياطياتِ ثلاثُ مسائلَ
المسألة الأولى: المسألة الأولى: الأصل أن يكون الاقتطاعُ لصالح الاحتياطي من الأموال العائدةِ للمستثمرين الأصل أن يكون الاقتطاعُ لصالح الاحتياطي من الأموال العائدةِ للمستثمرين 
فقـط؛ أي مـن رؤوس أموالهم أو أرباحهم، دون الأموال العائدة للمدير؛ لأنهم -أي المسـتثمرين- فقـط؛ أي مـن رؤوس أموالهم أو أرباحهم، دون الأموال العائدة للمدير؛ لأنهم -أي المسـتثمرين- 
لون مسـؤولية الحماية؛ وعلى هذا يكون الاقتطاع لصالح الاحتياطي بعد  لون مسـؤولية الحماية؛ وعلى هذا يكون الاقتطاع لصالح الاحتياطي بعد أرباب الأموال، فهم يتحمَّ أرباب الأموال، فهم يتحمَّ

ص للمدير؛ كيلا يشاركَ المدير في تكوين هذه الاحتياطيَّات. بح المخصَّ ص للمدير؛ كيلا يشاركَ المدير في تكوين هذه الاحتياطيَّات.اقتطاع الأجر، أو الرِّ بح المخصَّ اقتطاع الأجر، أو الرِّ
بـح بعد خصـم الاحتياطيات، أي  تُه من الأجـرِ أو الرِّ ـب حصَّ ـيَ المديـرُ بأن تُحتَسَ ضِ بـح بعد خصـم الاحتياطيات، أي فـإنْ رَ تُه من الأجـرِ أو الرِّ ـب حصَّ ـيَ المديـرُ بأن تُحتَسَ ضِ فـإنْ رَ
كان هنـاك اتِّفـاقٌ بين المدير والمسـتثمرين على أن يكون اقتطـاعُ الاحتياطيَّات مـن الأرباح الكليَّة كان هنـاك اتِّفـاقٌ بين المدير والمسـتثمرين على أن يكون اقتطـاعُ الاحتياطيَّات مـن الأرباح الكليَّة 

للصندوق، فهل يصحُّ ذلك؟للصندوق، فهل يصحُّ ذلك؟
قـد يقال بالمنع من ذلك؛ لئلاَّ يشـارك المدير في الضمـان، وقد يقال: بالتفرقة بين ما إذا كان قـد يقال بالمنع من ذلك؛ لئلاَّ يشـارك المدير في الضمـان، وقد يقال: بالتفرقة بين ما إذا كان 
هـم دون المدير،  لَه المسـتثمرون وحدَ هـم دون المدير، الغـرضُ مـن الاحتياطي وقايةَ رأسِ المـال، فيجب أن يتحمَّ لَه المسـتثمرون وحدَ الغـرضُ مـن الاحتياطي وقايةَ رأسِ المـال، فيجب أن يتحمَّ
لِّـي للصندوق؛ لأنه يؤدِّي إلى مشـاركة المديرِ فـي الضمان، وهو  بح الكُ ـه مـن الرِّ لِّـي للصندوق؛ لأنه يؤدِّي إلى مشـاركة المديرِ فـي الضمان، وهو ولا يصـحُّ اقتطاعُ بح الكُ ـه مـن الرِّ ولا يصـحُّ اقتطاعُ
ـا إذا كان الغـرض منه تحقيقَ الحمايةِ من أيِّ انخفاضٍ مسـتقبلي فـي الأرباح، فلا مانعَ  ـا إذا كان الغـرض منه تحقيقَ الحمايةِ من أيِّ انخفاضٍ مسـتقبلي فـي الأرباح، فلا مانعَ ممنـوع، وأمَّ ممنـوع، وأمَّ
ما، وهذا  وهُ يَا بتوزيعه أو بالاحتفاظ بـه، فالحقُّ لا يَعدُ ضِ ما، وهذا مـن ذلك؛ لأنَّ الربح مشـتركٌ بينهما؛ فإنْ رَ وهُ يَا بتوزيعه أو بالاحتفاظ بـه، فالحقُّ لا يَعدُ ضِ مـن ذلك؛ لأنَّ الربح مشـتركٌ بينهما؛ فإنْ رَ

ما أخذت به الحلقةُ العلمية الثانية للبركةما أخذت به الحلقةُ العلمية الثانية للبركة(١). . 
بح  ا من أن يكون الاقتطاع للاحتياطي من الرِّ بح أنَّه لا يوجد ما يمنع شرعً ا من أن يكون الاقتطاع للاحتياطي من الرِّ والذي يظهر للباحث: والذي يظهر للباحث: أنَّه لا يوجد ما يمنع شرعً
دُّ ذلك مشـاركةً منه  عَ لِّـي للصندوق؛ سـواءٌ أكان لغرض حمايـة رأس المال، أم له وللربح، ولا يُ دُّ ذلك مشـاركةً منه الكُ عَ لِّـي للصندوق؛ سـواءٌ أكان لغرض حمايـة رأس المال، أم له وللربح، ولا يُ الكُ
فـي الضمان؛ لأن تكويـن الاحتياطيَّات ليس ضمانًا، ولا هو في معنى الضمـان؛ لأنَّ الضمان التزامٌ فـي الضمان؛ لأن تكويـن الاحتياطيَّات ليس ضمانًا، ولا هو في معنى الضمـان؛ لأنَّ الضمان التزامٌ 
؛  لِ ا الأموال الاحتياطيَّة فهي حمايةٌ للاسـتثمار، لا علاقةَ لها بقيمة التعويضِ المحتمَ ؛ بالتَّعويض، وأمَّ لِ ا الأموال الاحتياطيَّة فهي حمايةٌ للاسـتثمار، لا علاقةَ لها بقيمة التعويضِ المحتمَ بالتَّعويض، وأمَّ

بْرِ النَّقصِ في رأس المال، وقد لا تكفي.  بْرِ النَّقصِ في رأس المال، وقد لا تكفي. فقد تكفي لجَ فقد تكفي لجَ
لهذا، فإنَّ التَّكييف الشـرعي الصحيح للاحتياطيات، أنها مصروفات محملة على الاستثمار لهذا، فإنَّ التَّكييف الشـرعي الصحيح للاحتياطيات، أنها مصروفات محملة على الاستثمار 
؛ لكونها لحماية مالِه، ولكن  لَها ربُّ المالِ ؛ لكونها لحماية مالِه، ولكن وليست ضمانًا له، والأصل في هذه المصروفات أن يتحمَّ لَها ربُّ المالِ وليست ضمانًا له، والأصل في هذه المصروفات أن يتحمَّ

الفتاو￯ الاقتصادية، ص١٥٦١٥٦. الفتاو￯ الاقتصادية، ص   (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٩٩٣٩٩حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
لِ بعضِ المصروفات عن  لِ بعضِ المصروفات عن يجـوز في عقد المضاربةِ أو الوكالة في الاسـتثمار، أن يتبرع العامـل بتحمُّ يجـوز في عقد المضاربةِ أو الوكالة في الاسـتثمار، أن يتبرع العامـل بتحمُّ

ربِّ المال. ربِّ المال. 
لُها  لُها اشتراطُ ربِّ المالِ على العامل زكاةَ رأسِ المال من الربح، مع أنَّ الزكاة يتحمَّ ومن ذلك: ومن ذلك: اشتراطُ ربِّ المالِ على العامل زكاةَ رأسِ المال من الربح، مع أنَّ الزكاة يتحمَّ
عِ  فْ ، بينما ينتفع ربُّ المال بدَ ه، وقد تُحيط بالربح، فلا يحصل المضارب على شـيءٍ عِ ربُّ المالِ وحدَ فْ ، بينما ينتفع ربُّ المال بدَ ه، وقد تُحيط بالربح، فلا يحصل المضارب على شـيءٍ ربُّ المالِ وحدَ

الزكاة. الزكاة. 
ه من  ه من قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (ويصحُّ أن يشـترط ربُّ المالِ زكاةَ رأسِ المال، أو بعضَ قال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: (ويصحُّ أن يشـترط ربُّ المالِ زكاةَ رأسِ المال، أو بعضَ
عِه في المسـاقاة إذا لم  بـح.. فيختـصُّ ربُّ المال بعمله؛ لأنَّا نقول: لا يمتنع ذلك، كما يختصُّ بنَفْ عِه في المسـاقاة إذا لم الرِّ بـح.. فيختـصُّ ربُّ المال بعمله؛ لأنَّا نقول: لا يمتنع ذلك، كما يختصُّ بنَفْ الرِّ

)(١)؛ أي فيحصل النَّفعُ لربِّ الشجرِ دون العامل.؛ أي فيحصل النَّفعُ لربِّ الشجرِ دون العامل. رِ الشجرُ ثمِ )يُ رِ الشجرُ ثمِ يُ
ومـن الأهمية بمـكان، التفرقةُ بين التعويضـات والمصروفات؛ فالالتـزام بالتعويض جميعِه ومـن الأهمية بمـكان، التفرقةُ بين التعويضـات والمصروفات؛ فالالتـزام بالتعويض جميعِه 
لِ بعـضِ المصروفات  ـا الالتـزام بتحمُّ ، وأمَّ رِ ـرَ ، ولا يجـوز؛ لما فيـه من الغَ لِ بعـضِ المصروفات أو بعضـه، نـوعُ ضمـانٍ ـا الالتـزام بتحمُّ ، وأمَّ رِ ـرَ ، ولا يجـوز؛ لما فيـه من الغَ أو بعضـه، نـوعُ ضمـانٍ

ا. ا تابعً ؛ لكونه يسيرً رٌ رٍ فهو مغتفَ رَ ، وما فيه من غَ ا.فلا محظورَ فيه؛ لأنَّ المصروفات منضبطةٌ ا تابعً ؛ لكونه يسيرً رٌ رٍ فهو مغتفَ رَ ، وما فيه من غَ فلا محظورَ فيه؛ لأنَّ المصروفات منضبطةٌ
هـةِ لحماية  ، وتلـك الموجَّ هـةِ لحمايـة رأسِ المـالِ ـا التَّفرقـةُ بيـن الاحتياطيَّـات الموجَّ هـةِ لحماية وأمَّ ، وتلـك الموجَّ هـةِ لحمايـة رأسِ المـالِ ـا التَّفرقـةُ بيـن الاحتياطيَّـات الموجَّ وأمَّ
الانخفـاض في الربـح، فهي محلُّ نظر؛ لأنَّ الاحتياطـي لحماية الربح هو فـي الأصالة وقايةٌ لرأس الانخفـاض في الربـح، فهي محلُّ نظر؛ لأنَّ الاحتياطـي لحماية الربح هو فـي الأصالة وقايةٌ لرأس 

بحَ فرعٌ عنه، فحمايةُ الربحِ حمايةٌ له. ر حمايةُ الربحِ دون رأسِ المال؛ لأنَّ الرِّ بحَ فرعٌ عنه، فحمايةُ الربحِ حمايةٌ له.المال؛ إذ لا تُتصوَّ ر حمايةُ الربحِ دون رأسِ المال؛ لأنَّ الرِّ المال؛ إذ لا تُتصوَّ
ر أموالُ الحسـاباتِ الاحتياطيَّة في عمليَّاتٍ اسـتثماريَّة  ر أموالُ الحسـاباتِ الاحتياطيَّة في عمليَّاتٍ اسـتثماريَّة لا مانعَ من أن تُسـتثمَ المسـألة الثانية: المسـألة الثانية: لا مانعَ من أن تُسـتثمَ
؛ وذلك حتى لا تبقى  ب اللَّوائحِ المنظِّمةِ يةَ المخاطرِ كالمرابحات ونحوها، حسَ ؛ وذلك حتى لا تبقى مشروعة تكون متدنِّ ب اللَّوائحِ المنظِّمةِ يةَ المخاطرِ كالمرابحات ونحوها، حسَ مشروعة تكون متدنِّ

. .هذه الأموالُ معطَّلةً بلا عائدٍ هذه الأموالُ معطَّلةً بلا عائدٍ
ر من الصندوق بعـد اقتطاع هذه الاحتياطيَّـاتِ منه وقبل  ر من الصندوق بعـد اقتطاع هذه الاحتياطيَّـاتِ منه وقبل إذا خرج المسـتثمِ المسـألة الثالثـة: المسـألة الثالثـة: إذا خرج المسـتثمِ
ةِ  كميَّـةُ لحصَّ ـا من التخـارج؛ إذ تتـمُّ التَّصفيةُ الحُ ـدُّ ذلك نوعً ، فيُعَ ةِ تصفيـةِ الصنـدوقِ تصفيـةً نهائيَّـةً كميَّـةُ لحصَّ ـا من التخـارج؛ إذ تتـمُّ التَّصفيةُ الحُ ـدُّ ذلك نوعً ، فيُعَ تصفيـةِ الصنـدوقِ تصفيـةً نهائيَّـةً
 ، ، المسـتثمر في الصنـدوق، وذلك بتقييم الأصول المملوكة له، بما في ذلـك قيمةُ هذه الاحتياطيَّاتِ المسـتثمر في الصنـدوق، وذلك بتقييم الأصول المملوكة له، بما في ذلـك قيمةُ هذه الاحتياطيَّاتِ

. مَّ به التخارجُ .ويأخذ مقابلَها العوضَ الذي تَ مَّ به التخارجُ ويأخذ مقابلَها العوضَ الذي تَ
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دِ الاستثمارِ بالتزام الضمان. قْ دِ الاستثمارِ بالتزام الضمان.والمقصودُ بذلك: أن يتبرع مديرُ الاستثمارِ بعد عَ قْ والمقصودُ بذلك: أن يتبرع مديرُ الاستثمارِ بعد عَ
ا لو  ؛ قال في «حاشـية الدسـوقي»: (وأمَّ ، ذهب بعضُ فقهاءِ المالكيَّةِ ـةِ هذا التبرعِ ا لو وإلـى صحَّ ؛ قال في «حاشـية الدسـوقي»: (وأمَّ ، ذهب بعضُ فقهاءِ المالكيَّةِ ـةِ هذا التبرعِ وإلـى صحَّ
)(٢). وقاسوا جوازَ ذلك على ما إذا . وقاسوا جوازَ ذلك على ما إذا  ها خلافٌ ةِ ذلك القراضِ وعدمِ ع العاملُ بالضمان؛ ففي صحَّ )تطوَّ ها خلافٌ ةِ ذلك القراضِ وعدمِ ع العاملُ بالضمان؛ ففي صحَّ تطوَّ

الأخبار العلمية، ص١٤٦١٤٦. الأخبار العلمية، ص   (١)
حاشية الدسوقي ٥٢٠٥٢٠/٣، حاشية العدوي ، حاشية العدوي ٢٠٦٢٠٦/٦. .  حاشية الدسوقي    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٠٠٤٠٠
.(١) ي بضمان ما بيده، إذا كان هذا التطوعُ بعد تمام العقدِ كتَرِ عَ الوديعُ والمُ ي بضمان ما بيده، إذا كان هذا التطوعُ بعد تمام العقدِتطوَّ كتَرِ عَ الوديعُ والمُ تطوَّ

ا برغبته  مً عَ بالضمان بعد العقد؛ لأنَّه يكون متَّهَ ا برغبته وجمهورُ المالكيَّةِ على التَّحريم حتى ولو تطوَّ مً عَ بالضمان بعد العقد؛ لأنَّه يكون متَّهَ وجمهورُ المالكيَّةِ على التَّحريم حتى ولو تطوَّ
، وإبقاء رأسِ المالِ بيده(٢). .  ، وإبقاء رأسِ المالِ بيدهفي استدراجِ ربِّ المالِ في استدراجِ ربِّ المالِ

م هـو أن يكون الضمانُ  لَ هو الصحيح؛ لأنَّ المحرَّ م هـو أن يكون الضمانُ أنَّ القـولَ الأوَّ لَ هو الصحيح؛ لأنَّ المحرَّ والأقـرب -واللـه أعلم-: والأقـرب -واللـه أعلم-: أنَّ القـولَ الأوَّ
ا بعد العقد فلا يظهر المنع.  عً ا إذا كان تطوُّ ، أمَّ ا بعد العقد فلا يظهر المنع. مشروطًا في عقد الاستثمارِ عً ا إذا كان تطوُّ ، أمَّ مشروطًا في عقد الاستثمارِ
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ةِ والصكوك، أن يقوم مديرُ الاستثمار  ةِ والصكوك، أن يقوم مديرُ الاستثمار من الإجراءات المتَّبَعةِ في بعض الصناديق الاسـتثماريَّ من الإجراءات المتَّبَعةِ في بعض الصناديق الاسـتثماريَّ
علي  بح الفِ ـصِ الرِّ ةِ الصكوك في حال نقـصِ رأسِ المال، أو نَقْ لَ مَ علي بتقديـم تمويـلٍ للصنـدوق، أو لحَ بح الفِ ـصِ الرِّ ةِ الصكوك في حال نقـصِ رأسِ المال، أو نَقْ لَ مَ بتقديـم تمويـلٍ للصنـدوق، أو لحَ
فٍ  ، أو بتمويل مشروعٍ من المدير، أو بتمويل من طَرَ نٍ سَ ضٍ حَ رْ فٍ عن الربح المتوقَّع، ويتمُّ التمويلُ بقَ ، أو بتمويل مشروعٍ من المدير، أو بتمويل من طَرَ نٍ سَ ضٍ حَ رْ عن الربح المتوقَّع، ويتمُّ التمويلُ بقَ

ثالثٍ مع ضمانِ المدير، وقد ينصُّ في نشرة الإصدارِ على التزام المدير بذلك.ثالثٍ مع ضمانِ المدير، وقد ينصُّ في نشرة الإصدارِ على التزام المدير بذلك.
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: يْنِ ه المدير للصندوق، أو لحملة الصكوكِ من أحد احتمالَ مُ :لا يخلو التمويلُ الذي يقدِّ يْنِ ه المدير للصندوق، أو لحملة الصكوكِ من أحد احتمالَ مُ لا يخلو التمويلُ الذي يقدِّ
ـا منـه بعد العقد -أي بغير التزام سـابق- فالأظهـر -والله أعلم- هو  عً ـا منـه بعد العقد -أي بغير التزام سـابق- فالأظهـر -والله أعلم- هو أن يكـون تطوُّ عً الأول: الأول: أن يكـون تطوُّ
ـا، فيجب أن يكون بغير فائدةٍ  ـا، فيجب أن يكون بغير فائدةٍ جـواز ذلـك؛ إذ لا يترتَّبُ عليه محظورٌ شـرعي. فإن كان التمويل قرضً جـواز ذلـك؛ إذ لا يترتَّبُ عليه محظورٌ شـرعي. فإن كان التمويل قرضً
ى فيه مصلحةُ  ه، فيجب أن يراعَ قِ ونحوِ ائه، وإن كان بالمرابحة أو بالتورُّ ى فيه مصلحةُ يحصل عليها المديرُ من جرَّ ه، فيجب أن يراعَ قِ ونحوِ ائه، وإن كان بالمرابحة أو بالتورُّ يحصل عليها المديرُ من جرَّ
ضت المصلحةُ لهـم، ولا يجوز أن تكون  ضت المصلحةُ لهـم، ولا يجوز أن تكون المسـتثمرين، فـلا يجوز اتخاذُ قـرارِ التَّمويـلِ إلاَّ إذا تمحَّ المسـتثمرين، فـلا يجوز اتخاذُ قـرارِ التَّمويـلِ إلاَّ إذا تمحَّ

تكلفةُ التَّمويلِ أعلى من التكلفة السائدةِ في السوق.تكلفةُ التَّمويلِ أعلى من التكلفة السائدةِ في السوق.
والثاني: والثاني: أن يكون بالتزامٍ من المدير بذلك، فقد يقال بالمنع؛ لأنَّه يؤدي إلى الالتزام بالتعويض، أن يكون بالتزامٍ من المدير بذلك، فقد يقال بالمنع؛ لأنَّه يؤدي إلى الالتزام بالتعويض، 
ه: (لا يجوز  ، وفي البيان الصادرِ من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة ما نصُّ مٌ ه: (لا يجوز وهو محرَّ ، وفي البيان الصادرِ من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة ما نصُّ مٌ وهو محرَّ
م إلى حملة  ا، أم وكيلاً بالاسـتثمار، أن يلتزم بأن يقدِّ م إلى حملة لمدير الصكوك؛ سـواءٌ أكان مضاربًا، أم شـريكً ا، أم وكيلاً بالاسـتثمار، أن يلتزم بأن يقدِّ لمدير الصكوك؛ سـواءٌ أكان مضاربًا، أم شـريكً
علي عن الربـح المتوقَّع، ويجوز أن يكون احتياطيăا لتغطية حالة  بحِ الفِ صِ الرِّ ا عند نَقْ علي عن الربـح المتوقَّع، ويجوز أن يكون احتياطيăا لتغطية حالة الصكـوك قرضً بحِ الفِ صِ الرِّ ا عند نَقْ الصكـوك قرضً
ا عليه في نشـرة الاكتتاب، ولا مانعَ من توزيع  ، بشـرط أن يكون ذلك منصوصً رِ الإمكانِ دْ ا عليه في نشـرة الاكتتاب، ولا مانعَ من توزيع النَّقصِ بقَ ، بشـرط أن يكون ذلك منصوصً رِ الإمكانِ دْ النَّقصِ بقَ

الربحِ المتوقَّع تحت الحساب).الربحِ المتوقَّع تحت الحساب).

شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني ٣٢٣٣٢٣/٦. .  شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني    (١)
شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني ٣٢٣٣٢٣/٦. شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠١٤٠١حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
ا بالتعويـض؛ إذ يحقُّ للمدير الرجوعُ  ا بالتعويـض؛ إذ يحقُّ للمدير الرجوعُ ؛ لأنَّ الالتزام بالإقراض ليس التزامً وقـد يقال بالجـوازوقـد يقال بالجـواز؛ لأنَّ الالتزام بالإقراض ليس التزامً
ه، وله أن يستقطع ذلك من أرباحهم  ضَ ه، وله أن يستقطع ذلك من أرباحهم على حملة الصكوك أو المستثمرين في الصندوق بمثل ما أَقرَ ضَ على حملة الصكوك أو المستثمرين في الصندوق بمثل ما أَقرَ

ن رؤوس أموالهم.  ، فإن لم تَفِ فمِ حقةِ ن رؤوس أموالهم. اللاَّ ، فإن لم تَفِ فمِ حقةِ اللاَّ
ونظيرُ هذه المسألةِ التزامُ شركة الإدارةِ في التأمين التعاوني بتمويل صندوق التأمين التعاوني ونظيرُ هذه المسألةِ التزامُ شركة الإدارةِ في التأمين التعاوني بتمويل صندوق التأمين التعاوني 
، أو بتمويل مشروع منها أو من غيرها بضمانها؛ فالمنعُ من التزامها  ا بقرضٍ حسنٍ ؛ إمَّ ، أو بتمويل مشروع منها أو من غيرها بضمانها؛ فالمنعُ من التزامها في حال العجزِ ا بقرضٍ حسنٍ ؛ إمَّ في حال العجزِ

بالتعويض لا يقتضي المنعَ من التزامها بالتمويل، والله أعلم.بالتعويض لا يقتضي المنعَ من التزامها بالتمويل، والله أعلم.





٤٠٣٤٠٣
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ا أكبـرَ من الحماية  ا أكبـرَ من الحماية يقصـد بالحمايـة العقدية هنا اسـتثمارُ الأمـوالِ في العقود التـي توفِّر قدرً يقصـد بالحمايـة العقدية هنا اسـتثمارُ الأمـوالِ في العقود التـي توفِّر قدرً
ائنية؛ ذلك أنَّ  ائنية؛ ذلك أنَّ لـرأس المـال، وهي العقـود التي يتم فيها تنميـةُ المالِ من خلال عقـودٍ تمثِّلُ علاقـة دَ لـرأس المـال، وهي العقـود التي يتم فيها تنميـةُ المالِ من خلال عقـودٍ تمثِّلُ علاقـة دَ

أدوات الاستثمار على نوعين:أدوات الاستثمار على نوعين:
١- أدوات مشاركة.- أدوات مشاركة.
٢- وأدوات مداينة.- وأدوات مداينة.

وع الأولِ تتميَّزُ بوفرة العائدِ عليها؛ إلاَّ أنَّ المخاطر فيها أعلى؛ ولهذا تلجأ  وع الأولِ تتميَّزُ بوفرة العائدِ عليها؛ إلاَّ أنَّ المخاطر فيها أعلى؛ ولهذا تلجأ والأدوات مـن النَّـ والأدوات مـن النَّـ
فُ من المخاطر  فُ من المخاطر كثيـرٌ من جهات الاسـتثمارِ إلى صياغة هذه الأدواتِ وفق هندسـةٍ ماليَّةٍ معيَّنـة تخفِّ كثيـرٌ من جهات الاسـتثمارِ إلى صياغة هذه الأدواتِ وفق هندسـةٍ ماليَّةٍ معيَّنـة تخفِّ

ثُ عنه بإذن الله في المطلب التالي. ثُ عنه بإذن الله في المطلب التالي.المصاحبةِ لها، وهذا ما سنتحدَّ المصاحبةِ لها، وهذا ما سنتحدَّ
ةِ المخاطرِ المصاحبةِ لها مقارنةً بالنوع الأول،  لَّ ـا الأدوات من النوع الثاني، فهي تتميز بقِ ةِ المخاطرِ المصاحبةِ لها مقارنةً بالنوع الأول، وأمَّ لَّ ـا الأدوات من النوع الثاني، فهي تتميز بقِ وأمَّ

. .إلاَّ أنَّ العائدَ عليها أقلُّ إلاَّ أنَّ العائدَ عليها أقلُّ
رُ حمايةً لرأس المال: رُ حمايةً لرأس المال:وأبرزُ عقودِ التمويل التي توفِّ وأبرزُ عقودِ التمويل التي توفِّ

فٍ ثالث). لُ لطَرَ فٍ ثالث).- المرابحة (البيع الآجِ لُ لطَرَ ١- المرابحة (البيع الآجِ
٢- الإجارة مع الوعد بالتَّمليك.- الإجارة مع الوعد بالتَّمليك.

٣- المشاركة، ثم الإجارة مع الوعد بالتَّمليك.- المشاركة، ثم الإجارة مع الوعد بالتَّمليك.
لَم والاستصناع. لَم والاستصناع.- السَّ ٤- السَّ

: :وفيما يلي بيانُ آليَّةِ توظيفِ هذه العقودِ لحماية رأس المال، وذلك في أربعة مطالبَ وفيما يلي بيانُ آليَّةِ توظيفِ هذه العقودِ لحماية رأس المال، وذلك في أربعة مطالبَ
.
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لِ مع زيادة ربحٍ معلوم(١). لِ مع زيادة ربحٍ معلومبيعٌ بمثل الثَّمنِ الأوَّ المرابحة: المرابحة: بيعٌ بمثل الثَّمنِ الأوَّ
ـدُّ عقـدُ المرابحـةِ في ذاته حمايةً لرأس المـال؛ إذ العائدُ مع رأس المـال مضمونانِ على  عَ ـدُّ عقـدُ المرابحـةِ في ذاته حمايةً لرأس المـال؛ إذ العائدُ مع رأس المـال مضمونانِ على ويُ عَ ويُ
سـات  فٍ ثالث؛ ولهذا فإنَّ هذا العقد يَحظى بالنَّصيبِ الأوفرِ من بين عقود الاسـتثمارِ في المؤسَّ سـات طَرَ فٍ ثالث؛ ولهذا فإنَّ هذا العقد يَحظى بالنَّصيبِ الأوفرِ من بين عقود الاسـتثمارِ في المؤسَّ طَرَ

بدائع الصنائع ٢٢٠٢٢٠/٥، الخرشي ، الخرشي ١٧١١٧١/٥، روضة الطالبين ، روضة الطالبين ٥٢٨٥٢٨/٣، الكافي لابن قدامة ، الكافي لابن قدامة ١٣٥١٣٥/٣. .  بدائع الصنائع    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٠٤٤٠٤
دةٍ، من  سات الماليَّةِ الإسلاميَّةِ بأساليبَ متعدِّ دةٍ، من الماليَّةِ الإسـلامية، ويجري تطبيقُ هذا العقدِ في المؤسَّ سات الماليَّةِ الإسلاميَّةِ بأساليبَ متعدِّ الماليَّةِ الإسـلامية، ويجري تطبيقُ هذا العقدِ في المؤسَّ

: قٍ :أبرزها ثلاثُ طُرُ قٍ أبرزها ثلاثُ طُرُ
الأولى: الأولى: الوكالة في الاستثمار، بحيث يكون البنكُ أو مدير الاستثمار وكيلاً عن المستثمرين الوكالة في الاستثمار، بحيث يكون البنكُ أو مدير الاستثمار وكيلاً عن المستثمرين 
.(١) فٍ ثالث؛ وهذا هو المعمولُ به في صناديق المرابحةِ ل على طَرَ ا، ثم بيعها بالأجَ لَعٍ نقدً فٍ ثالث؛ وهذا هو المعمولُ به في صناديق المرابحةِفي شراء سِ ل على طَرَ ا، ثم بيعها بالأجَ لَعٍ نقدً في شراء سِ
ـراء، أو ما يسـمى بودائعِ المرابحة أو المرابحة المعكوسـة،  ـراء، أو ما يسـمى بودائعِ المرابحة أو المرابحة المعكوسـة، الوكالة مع الوعد بالشِّ والثانيـة: والثانيـة: الوكالة مع الوعد بالشِّ

. لِ ا، مع الوعد بشرائها منه بالأَجَ لَعٍ نقدً .وفيها يتوكل البنك عن العميل في شراء سِ لِ ا، مع الوعد بشرائها منه بالأَجَ لَعٍ نقدً وفيها يتوكل البنك عن العميل في شراء سِ
ا في أموال العميل، بشـراء  بً ، بحيث يكون البنكُ مُضارِ ا في أموال العميل، بشـراء المضاربة في عقود المرابحةِ بً ، بحيث يكون البنكُ مُضارِ والثالثة: والثالثة: المضاربة في عقود المرابحةِ
ا  ، يكون للبنك (المضارب) حافزً دٍّ معيَّنٍ ل، والربح بينهما، وإذا زاد الربح عن حَ لَعٍ ثم بيعِها بالأجَ ا سِ ، يكون للبنك (المضارب) حافزً دٍّ معيَّنٍ ل، والربح بينهما، وإذا زاد الربح عن حَ لَعٍ ثم بيعِها بالأجَ سِ

على الأداءعلى الأداء(٢). . 
دٍّ ما مقارنةً بغيـره من العقود؛  يةٌ إلـى حَ دٍّ ما مقارنةً بغيـره من العقود؛ والمخاطـر المصاحبـةُ للاسـتثمار بالمرابحة، متدنِّ يةٌ إلـى حَ والمخاطـر المصاحبـةُ للاسـتثمار بالمرابحة، متدنِّ
، وذلك على النحوِ الآتي: ا لنوع هذه المخاطرِ قِ الحمايةِ من هذه المخاطرِ وفقً ، وذلك على النحوِ الآتي:ويمكن تصنيفُ طُرُ ا لنوع هذه المخاطرِ قِ الحمايةِ من هذه المخاطرِ وفقً ويمكن تصنيفُ طُرُ
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: تلك المخاطرُ الناشـئةُ من احتماليَّةِ تعثُّرِ المسـتفيد من التمويل،  د بالمخاطر الائتمانيَّةِ : تلك المخاطرُ الناشـئةُ من احتماليَّةِ تعثُّرِ المسـتفيد من التمويل، يُقصَ د بالمخاطر الائتمانيَّةِ يُقصَ
ويمكـن تقليـصُ تلك المخاطرِ إلى درجةٍ كبيرةٍ بعددٍ من الإجـراءات والتَّدابير التي تحمي حقَّ ربِّ ويمكـن تقليـصُ تلك المخاطرِ إلى درجةٍ كبيرةٍ بعددٍ من الإجـراءات والتَّدابير التي تحمي حقَّ ربِّ 

، ومنها: ، ومنها:المالِ المالِ
لاءةِ الائتمانيَّةِ للعميل. لاءةِ الائتمانيَّةِ للعميل.دراسةُ المَ : دراسةُ المَ : أولاً أولاً

ثانيًا: ثانيًا: أخذُ الرهوناتِ والضمانات.أخذُ الرهوناتِ والضمانات.
لـةِ في حال مماطلـةِ المدينِ بـأداء بعض  يـنِ المؤجَّ لـةِ في حال مماطلـةِ المدينِ بـأداء بعض اشـتراط حلول بعضِ أقسـاط الدَّ يـنِ المؤجَّ ثالثًـا: ثالثًـا: اشـتراط حلول بعضِ أقسـاط الدَّ

.(٣) ةِ ةِالأقساطِ الحالَّ الأقساطِ الحالَّ
ا: التأمين على هذه الديونِ تأمينًا تعاونيăا، وقد سبق بيانُ ذلك في المطلب السابق.التأمين على هذه الديونِ تأمينًا تعاونيăا، وقد سبق بيانُ ذلك في المطلب السابق. ا: رابعً رابعً
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ينِ ثابتٌ  ـطةِ والطويلة، حيث إنَّ مقـدارَ الدَّ ينِ ثابتٌ وتبـرز هـذه المخاطرُ في عقـود المرابحةِ المتوسِّ ـطةِ والطويلة، حيث إنَّ مقـدارَ الدَّ وتبـرز هـذه المخاطرُ في عقـود المرابحةِ المتوسِّ
ا بشـكلٍ  ا أو انخفاضً ـوقِ ارتفاعً لاتُ العائدِ على المرابحات في السُّ ـة، بينما قـد تتغيَّر معـدَّ مَّ ا بشـكلٍ فـي الذِّ ا أو انخفاضً ـوقِ ارتفاعً لاتُ العائدِ على المرابحات في السُّ ـة، بينما قـد تتغيَّر معـدَّ مَّ فـي الذِّ

 ￯مصرف الراجحـي، وصندوق المرابح لد ￯ومـن أمثلته: صناديق البضائع بالريـال، والدولار، واليورو لد   ￯مصرف الراجحـي، وصندوق المرابح لد ￯ومـن أمثلته: صناديق البضائع بالريـال، والدولار، واليورو لد  (١)
بنك البلاد.بنك البلاد.

ومن أمثلته حساب البلاد لد￯ بنك البلاد. ومن أمثلته حساب البلاد لد￯ بنك البلاد.   (٢)
ا. انظر: إعلام الموقعين ٣١٣١/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٥٤٥٤/٧، قرار مجمع ، قرار مجمع  وهو شرطٌ صحيح إذا لم يكن المدين معسرً ا. انظر: إعلام الموقعين   وهو شرطٌ صحيح إذا لم يكن المدين معسرً  (٣)

الفقه الإسلامي الدولي، مجلة المجمع الفقه الإسلامي الدولي، مجلة المجمع ٤٤٨٤٤٨/١/٦.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٥٤٠٥حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
لِ مقارنةً بالتَّمويل التقليدي  ا لعقود التمويلِ الإسـلامي طويلةِ الأَجَ لِ مقارنةً بالتَّمويل التقليدي ملحوظ، الأمر الذي يمثِّلُ تحديً ا لعقود التمويلِ الإسـلامي طويلةِ الأَجَ ملحوظ، الأمر الذي يمثِّلُ تحديً

.(.(floating interestfloating interest) الذي يربط العائد على رأس المال بالفائدة المتغيِّرة) الذي يربط العائد على رأس المال بالفائدة المتغيِّرة
، أُشير إلى طريقتين منهما: دةٌ لمعالجة هذه المخاطرِ ، أُشير إلى طريقتين منهما:وثمة حلولٌ متعدِّ دةٌ لمعالجة هذه المخاطرِ وثمة حلولٌ متعدِّ

الطريقة الأولى: المرابحة مع حافزِ الخصم.الطريقة الأولى: المرابحة مع حافزِ الخصم.
مِ  مِ وكيفيَّة هذه الطريقةِ أن يتمَّ البيعُ بهامش ربحٍ أعلى من السـائد في السـوق، مع الوعد الملزِ وكيفيَّة هذه الطريقةِ أن يتمَّ البيعُ بهامش ربحٍ أعلى من السـائد في السـوق، مع الوعد الملزِ
ا له على الأداء  لِ العائدِ على السوق؛ تحفيزً ائن بأن يحطَّ من الدين عن العميل ما زاد عن معدَّ ا له على الأداء من الدَّ لِ العائدِ على السوق؛ تحفيزً ائن بأن يحطَّ من الدين عن العميل ما زاد عن معدَّ من الدَّ

.(١) دِ دِفي حال سدادِه في الوقت المحدَّ في حال سدادِه في الوقت المحدَّ
ا هنا  زاد في الدين بعد ثبوته، وأمَّ ا أن يُ مُ شرعً ا هنا وليس في هذا الالتزام محظورٌ شرعي؛ إذ المحرَّ زاد في الدين بعد ثبوته، وأمَّ ا أن يُ مُ شرعً وليس في هذا الالتزام محظورٌ شرعي؛ إذ المحرَّ
) التي ذهب الجمهورُ إلى  لْ ـعْ وتعجَّ يادة، كما أنَّه ليس من الاتفاق على (ضَ ) التي ذهب الجمهورُ إلى فالالتـزامُ بالحـطِّ لا بالزِّ لْ ـعْ وتعجَّ يادة، كما أنَّه ليس من الاتفاق على (ضَ فالالتـزامُ بالحـطِّ لا بالزِّ

. .المنع منه؛ لأنَّ السداد هنا في حينه وليس فيه تعجيلٌ المنع منه؛ لأنَّ السداد هنا في حينه وليس فيه تعجيلٌ
الطريقة الثانية: الجمع بين المرابحة والمشاركة.الطريقة الثانية: الجمع بين المرابحة والمشاركة.

: جزءٍ  نِ ، بحيث يتكون الثمـنُ من جزأَيْ ةً : جزءٍ وهـذه الطريقةُ مناسـبةٌ إذا كان المدين منشـأةً تجاريَّ نِ ، بحيث يتكون الثمـنُ من جزأَيْ ةً وهـذه الطريقةُ مناسـبةٌ إذا كان المدين منشـأةً تجاريَّ
ةِ المدينِ يغطِّي رأسَ المال، وجزءٍ يتمثَّل في ملكيَّةٍ شائعةٍ من أصوله المنتجة، وبموجب  ةِ المدينِ يغطِّي رأسَ المال، وجزءٍ يتمثَّل في ملكيَّةٍ شائعةٍ من أصوله المنتجة، وبموجب آجلٍ في ذِمَّ آجلٍ في ذِمَّ
ـبِ الاتِّفاق، ويتـم التخارج بينهمـا من خلال  ـبِ الاتِّفاق، ويتـم التخارج بينهمـا من خلال هـذه الملكيَّـةِ يسـتحقُّ الدائنُ نصيبًا مـن الأرباح حسَ هـذه الملكيَّـةِ يسـتحقُّ الدائنُ نصيبًا مـن الأرباح حسَ
المشـاركةِ المتناقصـةالمشـاركةِ المتناقصـة(٢).. والجمـع بين أكثر من عقـدٍ جائزٍ إذا لم يكن بينها قـرضٌ ولم يترتب على .. والجمـع بين أكثر من عقـدٍ جائزٍ إذا لم يكن بينها قـرضٌ ولم يترتب على 

م؛ عملاً بالقاعدة الشرعية: أن الأصل في العقود هو الإباحة. م؛ عملاً بالقاعدة الشرعية: أن الأصل في العقود هو الإباحة.الجمع بينها تحايلٌ على أمرٍ محرَّ الجمع بينها تحايلٌ على أمرٍ محرَّ
.
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رُ بيعُ الدين النَّقدي الذي  سةُ المالية إلى السيولة أثناء فترة المرابحة، ويتعذَّ رُ بيعُ الدين النَّقدي الذي فقد تحتاج المؤسَّ سةُ المالية إلى السيولة أثناء فترة المرابحة، ويتعذَّ فقد تحتاج المؤسَّ
ا. مٌ شرعً ؛ لما فيه من الصرف مع التأخير، وهو محرَّ ةِ المدينِ بنقدٍ ا.في ذِمَّ مٌ شرعً ؛ لما فيه من الصرف مع التأخير، وهو محرَّ ةِ المدينِ بنقدٍ في ذِمَّ

؛  ـلَعٍ حاضرةٍ تكون قابلةً للتسييل بسهولةٍ ؛ ومن الحلول المناسـبة لذلك، بيعُ دينِ المرابحة بسِ ـلَعٍ حاضرةٍ تكون قابلةً للتسييل بسهولةٍ ومن الحلول المناسـبة لذلك، بيعُ دينِ المرابحة بسِ
كالأسـهم ونحوهـا، وهو بيـعٌ صحيح على ما ذهب إليـه فقهاء المالكية، وهو إحـد￯ الروايتين عن كالأسـهم ونحوهـا، وهو بيـعٌ صحيح على ما ذهب إليـه فقهاء المالكية، وهو إحـد￯ الروايتين عن 
الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميةالإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(٣)؛ إذ لا يترتب على هذا البيعِ محظورٌ شرعيٌّ من ربًا، ؛ إذ لا يترتب على هذا البيعِ محظورٌ شرعيٌّ من ربًا، 

. لُّ ، والأصلُ في المعاملات هو الحِ .أو غرر، أو ظُلمٍ لُّ ، والأصلُ في المعاملات هو الحِ أو غرر، أو ظُلمٍ

وقد أخذ بهذه الطريقة بعض الهيئات الشرعية، ومنها الهيئة الشرعية لبنك البلاد. وقد أخذ بهذه الطريقة بعض الهيئات الشرعية، ومنها الهيئة الشرعية لبنك البلاد.   (١)
التحوط في التمويل الإسلامي، د. سامي السويلم، ص١٤٧١٤٧. التحوط في التمويل الإسلامي، د. سامي السويلم، ص   (٢)

منـح الجليـل ٥٦٤٥٦٤/٢، شـرح الخرشـي ، شـرح الخرشـي ٧٧٧٧/٥، المبدع شـرح المقنـع ، المبدع شـرح المقنـع ١٩٩١٩٩/٤، مجموع فتـاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتـاو￯ ابن تيمية  منـح الجليـل    (٣)
٥٠٦٥٠٦/٢٩٢٩، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم ، تهذيب سنن أبي داود، لابن القيم ١١٤١١٤/٥.
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دُّ الإجارة مع الوعدِ بالتَّمليك من أفضل الوسـائلِ لحماية رأسِ المال(١)، لا سـيَّما حمايته ، لا سـيَّما حمايته  عَ دُّ الإجارة مع الوعدِ بالتَّمليك من أفضل الوسـائلِ لحماية رأسِ المالتُ عَ تُ
سـة المالية؛ فإذا لم يَفِ  ل مملوكٌ باسـم البنك أو المؤسَّ سـة المالية؛ فإذا لم يَفِ مـن المخاطـر الائتمانية؛ لأنَّ الأصل المموَّ ل مملوكٌ باسـم البنك أو المؤسَّ مـن المخاطـر الائتمانية؛ لأنَّ الأصل المموَّ
ا  ، خلافً ه على ذلك الأصلِ ه بإعادة وضعِ يدِ ن البنكُ من استيفاء حقِّ رُ بأقساط الإجارةِ، تمكَّ ا المستأجِ ، خلافً ه على ذلك الأصلِ ه بإعادة وضعِ يدِ ن البنكُ من استيفاء حقِّ رُ بأقساط الإجارةِ، تمكَّ المستأجِ
دُ  سةَ الماليَّةَ لا تتشدَّ ا للعميل وتحت يده؛ ولهذا فإنَّ المؤسَّ لِ الذي يكون فيه المبيعُ مملوكً دُ للبيع الآجِ سةَ الماليَّةَ لا تتشدَّ ا للعميل وتحت يده؛ ولهذا فإنَّ المؤسَّ لِ الذي يكون فيه المبيعُ مملوكً للبيع الآجِ

. لِ .في دراسة الملاءةِ الائتمانيَّةِ للعميل، كما هو الحال في عقود البيعِ الآجِ لِ في دراسة الملاءةِ الائتمانيَّةِ للعميل، كما هو الحال في عقود البيعِ الآجِ
ا، هما: لَين زمانًا وأحكامً يْن منفصِ نُ عقدَ ا، هما:والإجارة مع الوعد بالتمليك تتضمَّ لَين زمانًا وأحكامً يْن منفصِ نُ عقدَ والإجارة مع الوعد بالتمليك تتضمَّ

- الإجارة، ثم الهبة أو البيع.- الإجارة، ثم الهبة أو البيع.
ويصـحُّ أن يكـون التمليك -أي إطفـاء قيمة الصك- بعقدِ هبةٍ معلَّقٍ على سـدادِ الأقسـاط، ويصـحُّ أن يكـون التمليك -أي إطفـاء قيمة الصك- بعقدِ هبةٍ معلَّقٍ على سـدادِ الأقسـاط، 
ة الإجارةِ  ة الإجارةِ أو بوعـدٍ بالهبـة، أو بوعدٍ بالبيع بثمنٍ رمـزي، أو بثمنٍ حقيقي، أو بوعدٍ بالبيع فـي أثناء مدَّ أو بوعـدٍ بالهبـة، أو بوعدٍ بالبيع بثمنٍ رمـزي، أو بثمنٍ حقيقي، أو بوعدٍ بالبيع فـي أثناء مدَّ

ةِ الباقية، أو بسعر السوق(٢). ةِ الباقية، أو بسعر السوقبأُجرةِ المدَّ بأُجرةِ المدَّ
دةٍ، من  ق الحمايةُ لرأس المال في الإجارة مع الوعد بالتَّمليكِ بأساليبَ متعدِّ دةٍ، من ويمكن أن تتحقَّ ق الحمايةُ لرأس المال في الإجارة مع الوعد بالتَّمليكِ بأساليبَ متعدِّ ويمكن أن تتحقَّ

أبرزها ما يلي:أبرزها ما يلي:
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من وسائل حماية رأسِ المال في الإجارة التمويليَّة: الإجارةُ مع وعدِ المستأجر بشراء العينِ من وسائل حماية رأسِ المال في الإجارة التمويليَّة: الإجارةُ مع وعدِ المستأجر بشراء العينِ 
ةِ خلال  قَّ ، وتكون الأجرة المسـتحَ دةٍ، أو بوعدٍ من المالـك ببيعها بتلك القيمةِ ـرةِ بقيمـةٍ محدَّ ةِ خلال المؤجَّ قَّ ، وتكون الأجرة المسـتحَ دةٍ، أو بوعدٍ من المالـك ببيعها بتلك القيمةِ ـرةِ بقيمـةٍ محدَّ المؤجَّ

رٍ معلومٍ منضبط. ، بحيث تُربَط بمؤشِّ رٍ معلومٍ منضبط.فترةِ التأجير متغيِّرةً ، بحيث تُربَط بمؤشِّ فترةِ التأجير متغيِّرةً
ويتميز التمويل بهذه الصيغةِ بتوافر الحماية فيه؛ لأمورٍ أربعة:ويتميز التمويل بهذه الصيغةِ بتوافر الحماية فيه؛ لأمورٍ أربعة:

؛ ذلك أنَّ الوعد بالتَّمليك معلَّقٌ بسداد أقساط الإجارةِ، مما  ؛ ذلك أنَّ الوعد بالتَّمليك معلَّقٌ بسداد أقساط الإجارةِ، مما الحماية لرأس المالِ الأمر الأول: الأمر الأول: الحماية لرأس المالِ
، وبالتالي تبقى العينُ بيدِ مالكِها. رُ بالشرط فلا تمليكَ ر، فإذا لم يَفِ المستأجِ ، وبالتالي تبقى العينُ بيدِ مالكِها.يوفِّر حمايةً قويةً للمؤجِّ رُ بالشرط فلا تمليكَ ر، فإذا لم يَفِ المستأجِ يوفِّر حمايةً قويةً للمؤجِّ
ـقُ الحمايةُ لرأس المالِ في عقود الإجارةِ المنتهيةِ بالتَّمليك وصكوكِ الإجارة، في أنَّ  ـقُ الحمايةُ لرأس المالِ في عقود الإجارةِ المنتهيةِ بالتَّمليك وصكوكِ الإجارة، في أنَّ وتتحقَّ وتتحقَّ
؛  ؛ انتقالَ الملكيَّةِ -أي إطفاء قيمة الصك- يكون بعد استيفاء رأسِ المال، وهو القيمةُ الاسمية للصكِّ انتقالَ الملكيَّةِ -أي إطفاء قيمة الصك- يكون بعد استيفاء رأسِ المال، وهو القيمةُ الاسمية للصكِّ

ةً واحدةً أم تدريجيăا. مَّ الإطفاءَ مرَّ ةً واحدةً أم تدريجيăا.سواءٌ أتَ مَّ الإطفاءَ مرَّ سواءٌ أتَ
ا  رُ في هذه الصكوكِ بشرائها بقيمتها الاسميَّةِ إذا لم يكن مديرً ا ولا بأسَ في أن يلتزم المسـتأجِ رُ في هذه الصكوكِ بشرائها بقيمتها الاسميَّةِ إذا لم يكن مديرً ولا بأسَ في أن يلتزم المسـتأجِ

انظـر فـي تفاصيل شـروط وضوابط الإجارة مع الوعـد بالتمليك: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدورة الثانية  انظـر فـي تفاصيل شـروط وضوابط الإجارة مع الوعـد بالتمليك: قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدورة الثانية    (١)
عشرة.عشرة.

معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، المعايير الشرعية، ص٢٥٣٢٥٣. معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، المعايير الشرعية، ص   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٧٤٠٧حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
سات  سات للاستثمار، وقد جاء في البيان الصادرِ من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ للاستثمار، وقد جاء في البيان الصادرِ من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
دِ في صكوك الإجارة،  ر في التعهُّ ه: (يجوز للمستأجِ دِ في صكوك الإجارة، هـ ما نصُّ ر في التعهُّ ه: (يجوز للمستأجِ الماليَّةِ الإسلامية بتاريخ الماليَّةِ الإسلامية بتاريخ ١٤٢٩١٤٢٩/١/٦هـ ما نصُّ
ا، أو مضاربًا،  ، على ألاَّ يكون شـريكً ـرةِ عند إطفاء الصكوكِ بقيمتها الاسـميَّةِ ا، أو مضاربًا، شـراء الأصول المؤجَّ ، على ألاَّ يكون شـريكً ـرةِ عند إطفاء الصكوكِ بقيمتها الاسـميَّةِ شـراء الأصول المؤجَّ

أو وكيلاً بالاستثمار). أو وكيلاً بالاستثمار). 
دُ جائزٌ إذا كان من المسـتأجر لا من مدير الاسـتثمار(١)؛ ولهذا جاء في البيان آنِفِ ؛ ولهذا جاء في البيان آنِفِ  دُ جائزٌ إذا كان من المسـتأجر لا من مدير الاسـتثماروهذا التعهُّ وهذا التعهُّ
ةِ  لَ مَ دَ بشـراء الأصـولِ من حَ ، أو الشـريك، أو وكيلِ الاسـتثمار أن يتعهَّ بِ كـر: (لا يجوز للمضارِ ةِ الذِّ لَ مَ دَ بشـراء الأصـولِ من حَ ، أو الشـريك، أو وكيلِ الاسـتثمار أن يتعهَّ بِ كـر: (لا يجوز للمضارِ الذِّ
تِهـا، ويجوز أن يكون  دَّ تِهـا، ويجوز أن يكون الصكـوك أو ممـن يمثِّلُهم بقيمتها الاسـميَّةِ عند إطفاء الصكـوكِ في نهاية مُ دَّ الصكـوك أو ممـن يمثِّلُهم بقيمتها الاسـميَّةِ عند إطفاء الصكـوكِ في نهاية مُ
قُ  ، أو القيمة العادلة، أو بثمنٍ يتَّفِ وقيَّةِ ، أو القيمة السُّ ـراء على أساس صافي قيمةِ الأصولِ دُ بالشِّ قُ التعهُّ ، أو القيمة العادلة، أو بثمنٍ يتَّفِ وقيَّةِ ، أو القيمة السُّ ـراء على أساس صافي قيمةِ الأصولِ دُ بالشِّ التعهُّ
ا إذا كانت موجوداتُ صكوكِ المشـاركة، أو المضاربة، أو الوكالة بالاستثمار  ا إذا كانت موجوداتُ صكوكِ المشـاركة، أو المضاربة، أو الوكالة بالاستثمار عليه عند الشـراء... أمَّ عليه عند الشـراء... أمَّ
دُ بشراء تلك الأصولِ  رةٍ إجارةً منتهيةً بالتَّمليك، فيجوز لمدير الصكوكِ التعهُّ دُ بشراء تلك الأصولِ تقتصر على أصولٍ مؤجَّ رةٍ إجارةً منتهيةً بالتَّمليك، فيجوز لمدير الصكوكِ التعهُّ تقتصر على أصولٍ مؤجَّ

-عند إطفاء الصكوك- بباقي أقساط الأُجرةِ لجميع الأصول، باعتبارها تمثِّلُ صافي قيمتِها). -عند إطفاء الصكوك- بباقي أقساط الأُجرةِ لجميع الأصول، باعتبارها تمثِّلُ صافي قيمتِها). 
والأمـر الثانـي: والأمـر الثانـي: الحماية المشـروعة، وهـي غير المضمونة؛ ذلـك أنها ترتبـط بالملك؛ لأنها الحماية المشـروعة، وهـي غير المضمونة؛ ذلـك أنها ترتبـط بالملك؛ لأنها 
ها عن سـندات القروضِ  ، وهذا ما يميِّزُ بحَ ، وبهذه الملكيَّةِ يسـتحقُّ الرِّ ها عن سـندات القروضِ تمثِّـلُ أصولاً حقيقيَّةً مملوكةً ، وهذا ما يميِّزُ بحَ ، وبهذه الملكيَّةِ يسـتحقُّ الرِّ تمثِّـلُ أصولاً حقيقيَّةً مملوكةً
 ، نمَ ؛ فلذا اسـتحقَّ الغُ كُّ لُ مسـؤوليَّتَه كمالكٍ للأصل الذي يمثِّلُه الصَّ كِّ يتحمَّ ، التَّقليدية؛ فمالِكُ الصَّ نمَ ؛ فلذا اسـتحقَّ الغُ كُّ لُ مسـؤوليَّتَه كمالكٍ للأصل الذي يمثِّلُه الصَّ كِّ يتحمَّ التَّقليدية؛ فمالِكُ الصَّ

م».  رْ نْم بالغُ م». عملاً بالقاعدة الشرعية: «الخراج بالضمان»، و«الغُ رْ نْم بالغُ عملاً بالقاعدة الشرعية: «الخراج بالضمان»، و«الغُ
ها يُكيَّفُ على  ا؛ لأنَّ بيعَ ها شـرعً ها يُكيَّفُ على الحماية من مخاطرِ السـيولة؛ إذ يمكن تداولُ ا؛ لأنَّ بيعَ ها شـرعً والأمر الثالث: والأمر الثالث: الحماية من مخاطرِ السـيولة؛ إذ يمكن تداولُ
ها عن صكوك  ؛ إذ الأغلبُ في موجوداتها هو الأعيان والمنافع، وهذا ما يميِّزُ ها عن صكوك أنَّـه بيـعٌ لأعيانٍ ومنافعَ ؛ إذ الأغلبُ في موجوداتها هو الأعيان والمنافع، وهذا ما يميِّزُ أنَّـه بيـعٌ لأعيانٍ ومنافعَ

المرابحةِ والانتفاع.المرابحةِ والانتفاع.
لاتِ  رٍ منضبطٍ يتغير بتغيُّرِ معدَّ ربَط بمؤشِّ لاتِ حماية العائد؛ فالعائدُ عليها يمكن أن يُ رٍ منضبطٍ يتغير بتغيُّرِ معدَّ ربَط بمؤشِّ والأمر الرابع: والأمر الرابع: حماية العائد؛ فالعائدُ عليها يمكن أن يُ
ها عن التمويل  ، وهذا ما يميِّزُ ـراتِ المنضبطةِ ، أو بغيره من المؤشِّ ـوقِ ها عن التمويل العائدِ على رأس المالِ في السُّ ، وهذا ما يميِّزُ ـراتِ المنضبطةِ ، أو بغيره من المؤشِّ ـوقِ العائدِ على رأس المالِ في السُّ

. نَاتِ كالمرابحة؛ حيث يكون الدينُ ثابتًا لا يتغيَّرُ .بعقود المدايَ نَاتِ كالمرابحة؛ حيث يكون الدينُ ثابتًا لا يتغيَّرُ بعقود المدايَ
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ا في صكوك الإجارة في الأسـواق الماليـة اليوم، هي تلك التي يتمُّ  ا في صكوك الإجارة في الأسـواق الماليـة اليوم، هي تلك التي يتمُّ تعـدُّ الصيغةُ الأكثر رواجً تعـدُّ الصيغةُ الأكثر رواجً
فيهـا شـراءُ أصلٍ أو حـقٍّ مملوكٍ للجهة الراغبةِ فـي الحصول على التمويل، ثم تأجيـره عليها إجارةً فيهـا شـراءُ أصلٍ أو حـقٍّ مملوكٍ للجهة الراغبةِ فـي الحصول على التمويل، ثم تأجيـره عليها إجارةً 

مٍ منها بشراء الأصلِ بقيمته الاسمية.  لزِ مٍ منها بشراء الأصلِ بقيمته الاسمية. منتهيةً بوعدٍ مُ لزِ منتهيةً بوعدٍ مُ

لُ العقدَ  لأن التزام المسـتأجر بالشـراء لا يترتب عليه محظورٌ شرعي، بخلاف التزام المدير بالشراء؛ فإنه يُحوِّ لُ العقدَ   لأن التزام المسـتأجر بالشـراء لا يترتب عليه محظورٌ شرعي، بخلاف التزام المدير بالشراء؛ فإنه يُحوِّ  (١)
إلى قرضٍ كما تقدم.إلى قرضٍ كما تقدم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٠٨٤٠٨
ة ثلاثة ملايين في ثلاث  قَّ ة ثلاثة ملايين في ثلاث فإذا كانت قيمةُ شراءِ الأصلِ ابتداءً بعشرة ملايين، والأجرة المستحَ قَّ فإذا كانت قيمةُ شراءِ الأصلِ ابتداءً بعشرة ملايين، والأجرة المستحَ
، قيمةِ بيعِها للأصل، وأعادته  ، قيمةِ بيعِها للأصل، وأعادته سنوات، فهذا يَعني أنَّ الشركة حصلت على تمويلٍ بمقدار عشرةِ ملايينَ سنوات، فهذا يَعني أنَّ الشركة حصلت على تمويلٍ بمقدار عشرةِ ملايينَ
ة عن  قَّ ة عن -أي التمويل- بثلاثة عشـر مليون ثمنًا لاسـتعادتها الأصل بقيمته الاسـمية، والأجرة المستحَ قَّ -أي التمويل- بثلاثة عشـر مليون ثمنًا لاسـتعادتها الأصل بقيمته الاسـمية، والأجرة المستحَ

فترة الإجارة. فترة الإجارة. 
ةِ طويلةً بين الشـراء ثم البيع بما  ، وكـونُ المدَّ ةِ طويلةً بين الشـراء ثم البيع بما  في هـذا العقدِ قائمةٌ ، وكـونُ المدَّ (١) في هـذا العقدِ قائمةٌ ينَةِ ـبهة مضارعـة العِ ينَةِوشُ ـبهة مضارعـة العِ وشُ
تُ فيه إلى  لتفَ ، غيرُ مؤثرة؛ لأنَّ التَّمليك سـيكون بالقيمة الاسـمية، ولا يُ تُ فيه إلى يـؤدِّي إلـى تغيُّرِ قيمـةِ العينِ لتفَ ، غيرُ مؤثرة؛ لأنَّ التَّمليك سـيكون بالقيمة الاسـمية، ولا يُ يـؤدِّي إلـى تغيُّرِ قيمـةِ العينِ

التغيُّرِ في القيمة الحقيقيَّةِ للأصل. التغيُّرِ في القيمة الحقيقيَّةِ للأصل. 
؛ فإنَّ المشتريَ في  بهةِ ها عن هذه الشُّ بعِدُ ، لا يُ ؛ فإنَّ المشتريَ في وكذلك كونُ المالكِ يضمن الأصولَ المملوكةَ بهةِ ها عن هذه الشُّ بعِدُ ، لا يُ وكذلك كونُ المالكِ يضمن الأصولَ المملوكةَ

. لِ .العينة (المتمول) يضمن العينَ خلال فترةِ تملُّكِه لها قبل إعادةِ بيعِها على البائع الأوَّ لِ العينة (المتمول) يضمن العينَ خلال فترةِ تملُّكِه لها قبل إعادةِ بيعِها على البائع الأوَّ
رَ للصكوك، وهي المخاطرة الشرعيَّة، وفُقدانُ الثِّقةِ  رَ للصكوك، وهي المخاطرة الشرعيَّة، وفُقدانُ الثِّقةِ ولا شكَّ أنَّ هذا يمثِّلُ مخاطرةً من نوعٍ آخَ ولا شكَّ أنَّ هذا يمثِّلُ مخاطرةً من نوعٍ آخَ
، فإنَّ الصيغة المقترحة  نَدات. ولتحقيق الحمايةِ في هذا الجانبِ ، فإنَّ الصيغة المقترحة بكونها بديلاً شـرعيăا مناسـبًا عن السَّ نَدات. ولتحقيق الحمايةِ في هذا الجانبِ بكونها بديلاً شـرعيăا مناسـبًا عن السَّ
لةُ في تملُّكِه من  ةُ الصكوكِ الأصلَ الذي ترغب الجهةُ المتموِّ لَ مَ ـبهةِ أن يشـتري حَ لةُ في تملُّكِه من للبُعدِ عن هذه الشُّ ةُ الصكوكِ الأصلَ الذي ترغب الجهةُ المتموِّ لَ مَ ـبهةِ أن يشـتري حَ للبُعدِ عن هذه الشُّ
، ثم تأجيره على تلك الجهةِ إجارةً  ، أو تنفيذ عقد اسـتصناعٍ لبنائه إن كان يحتاج إلى بناءٍ فٍ ثالثٍ ، ثم تأجيره على تلك الجهةِ إجارةً طَرَ ، أو تنفيذ عقد اسـتصناعٍ لبنائه إن كان يحتاج إلى بناءٍ فٍ ثالثٍ طَرَ

منتهيةً بالوعد بالتمليك بسعر التكلفةِ التي تُعادِلُ القيمةَ الاسمية.منتهيةً بالوعد بالتمليك بسعر التكلفةِ التي تُعادِلُ القيمةَ الاسمية.
ين: ين:وهذه الطريقة تحقِّق الحمايةَ من وجهَ وهذه الطريقة تحقِّق الحمايةَ من وجهَ

؛ لأنَّ الواقع أنَّ بعضَ  ل بها شـراءٌ أو بناءُ أصـولٍ حقيقيَّـةٍ وِّ ـدُ مـن أنَّ الصكـوك مُ ؛ لأنَّ الواقع أنَّ بعضَ التأكُّ ل بها شـراءٌ أو بناءُ أصـولٍ حقيقيَّـةٍ وِّ ـدُ مـن أنَّ الصكـوك مُ الأول: الأول: التأكُّ
ةَ الصكوكِ  لَ مَ مُ حَ ، وتُوهِ ا لتمويل رأسِ مالِها العاملِ لا لشراء أصولٍ حقيقيَّةٍ ةَ الصكوكِ الشركاتِ تطرح صكوكً لَ مَ مُ حَ ، وتُوهِ ا لتمويل رأسِ مالِها العاملِ لا لشراء أصولٍ حقيقيَّةٍ الشركاتِ تطرح صكوكً

. .بأنهم يملكون موجوداتٍ عينيَّةً بأنهم يملكون موجوداتٍ عينيَّةً
. ينةِ بهةِ العِ .البُعد عن شُ ينةِ بهةِ العِ والثاني: والثاني: البُعد عن شُ

لةِ  مَّ اسـتثمارُ السـيولةِ المتحصِّ ، إذا تَ حةِ قابلةٌ للتَّداول من أول يومٍ لةِ والصكوك بالصيغة المقترَ مَّ اسـتثمارُ السـيولةِ المتحصِّ ، إذا تَ حةِ قابلةٌ للتَّداول من أول يومٍ والصكوك بالصيغة المقترَ
؛  لِ الديونِ ـدُّ ذلك من تداوُ عَ ، ولا يُ رةُ ، حتى وإن لم توجد الأصولُ المؤجَّ ؛ منهـا في مرابحاتٍ سـلعيَّةٍ لِ الديونِ ـدُّ ذلك من تداوُ عَ ، ولا يُ رةُ ، حتى وإن لم توجد الأصولُ المؤجَّ منهـا في مرابحاتٍ سـلعيَّةٍ
رُ فيها السيولة، وهو تقليبُ الأموالِ في  ةِ التي تُستثمَ رُ فيها السيولة، وهو تقليبُ الأموالِ في لأنَّ الديون هنا تابعةٌ لنشاط المحفظةِ الاستثماريَّ ةِ التي تُستثمَ لأنَّ الديون هنا تابعةٌ لنشاط المحفظةِ الاستثماريَّ

لَعِ وبيعِها، كما لو كانت تلك الأموالُ في صندوقٍ من صناديقِ المرابحة. لَعِ وبيعِها، كما لو كانت تلك الأموالُ في صندوقٍ من صناديقِ المرابحة.شراء السِّ شراء السِّ
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ةُ صكوك الإجارةِ، الأضرارُ التي قد تقع بسـبب  لَ مَ ضُ لها حَ ةُ صكوك الإجارةِ، الأضرارُ التي قد تقع بسـبب مـن أهـم المخاطرِ التي قد يتعـرَّ لَ مَ ضُ لها حَ مـن أهـم المخاطرِ التي قد يتعـرَّ
مَ جزءٌ منه فيـؤدي إلى أضرارٍ  ، أو يتهدَّ ـرُ مَ جزءٌ منه فيـؤدي إلى أضرارٍ الأصـولِ المملوكـة على الغيـر؛ كأن يحترق الأصلُ المؤجَّ ، أو يتهدَّ ـرُ الأصـولِ المملوكـة على الغيـر؛ كأن يحترق الأصلُ المؤجَّ

ا باعها به. الـروض المربـع، ص٢٤١٢٤١؛ ففيها اجتمع ؛ ففيها اجتمع  ا بأقـلَّ ممَّ العينـة: أن يبيـع سـلعة بالأجل ثم يشـتريها نقدً ا باعها به. الـروض المربـع، ص  ا بأقـلَّ ممَّ العينـة: أن يبيـع سـلعة بالأجل ثم يشـتريها نقدً  (١)
ل لغرض التحايل على القرض بفائدة. ل لغرض التحايل على القرض بفائدة.عقدان: حالٌّ ومؤجَّ عقدان: حالٌّ ومؤجَّ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٠٩٤٠٩حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
ريـن، مما يؤدِّي إلى الإجحاف بـرؤوس أموالهم، بل وربما  يَّـاتٍ فـي أرواحٍ أو ممتلكاتٍ للآخَ فِ لَ ريـن، مما يؤدِّي إلى الإجحاف بـرؤوس أموالهم، بل وربما وتَ يَّـاتٍ فـي أرواحٍ أو ممتلكاتٍ للآخَ فِ لَ وتَ

. ةِ لتعويض تلك الأضرارِ .يطالبون بأموالهم الخاصَّ ةِ لتعويض تلك الأضرارِ يطالبون بأموالهم الخاصَّ
ومن الحلول للحماية من هذه المخاطر: ومن الحلول للحماية من هذه المخاطر: إنشاء شركةٍ ذاتِ مسؤوليَّةٍ محدودةٍ، تكون مملوكةً إنشاء شركةٍ ذاتِ مسؤوليَّةٍ محدودةٍ، تكون مملوكةً 
￯ مسؤوليَّتُهم  ين فلا تتعدَّ رِ ، بحيث إذا حصل ضررٌ على الآخَ ، وتتملَّكُ هذه الأصولَ ةِ الصكوكِ لَ مَ ￯ مسؤوليَّتُهم لحَ ين فلا تتعدَّ رِ ، بحيث إذا حصل ضررٌ على الآخَ ، وتتملَّكُ هذه الأصولَ ةِ الصكوكِ لَ مَ لحَ

، وهي الأصول المملوكة. ، وهي الأصول المملوكة.موجوداتِ تلك الشركةِ موجوداتِ تلك الشركةِ
؛ إذ هم  ا لهـذا الأصلِ كً لاَّ م مُ ، ولا تتعارض مـع كونِهِ ؛ إذ هم والحمايـة مـن هذه المخاطرِ مشـروعةٌ ا لهـذا الأصلِ كً لاَّ م مُ ، ولا تتعارض مـع كونِهِ والحمايـة مـن هذه المخاطرِ مشـروعةٌ
لْكِيَّتِهم، ونظيرُ ذلك: مسؤوليَّةُ الشريك في الشركات ذات المسؤوليَّةِ المحدودةِ؛  لْكِيَّتِهم، ونظيرُ ذلك: مسؤوليَّةُ الشريك في الشركات ذات المسؤوليَّةِ المحدودةِ؛ يضمنون بمقدار مِ يضمنون بمقدار مِ

فإنها لا تتجاوز ما يملكه في تلك الشركة.فإنها لا تتجاوز ما يملكه في تلك الشركة.
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رِ الذي يلحق بها. ويمكن أن تقسم  رَ ب نوعِ الضَّ رةِ بحسَ رِ الذي يلحق بها. ويمكن أن تقسم تتنوع المسؤولية عن الأعيان المؤجَّ رَ ب نوعِ الضَّ رةِ بحسَ تتنوع المسؤولية عن الأعيان المؤجَّ
هذه المسؤوليَّةُ إلى أربعة أقسام:هذه المسؤوليَّةُ إلى أربعة أقسام:

القسم الأول: الصيانة التشغيليَّة العادية.القسم الأول: الصيانة التشغيليَّة العادية.
ها؛ مثـل: تزويد الآلات  ةِ اسـتخدامِ رةِ لاسـتمراريَّ ها؛ مثـل: تزويد الآلات وهي ما يسـتلزمه اسـتعمالُ العيـنِ المؤجَّ ةِ اسـتخدامِ رةِ لاسـتمراريَّ وهي ما يسـتلزمه اسـتعمالُ العيـنِ المؤجَّ
ةِ التي  ةِ التي بالميـاه والوقـود والزيوت، وتنظيف الأجزاء الداخلية، وتغيير الأجـزاء الصغيرة غيرِ الجوهريَّ بالميـاه والوقـود والزيوت، وتنظيف الأجزاء الداخلية، وتغيير الأجـزاء الصغيرة غيرِ الجوهريَّ
؛ لأنها بسبب  رِ ؛ فالأصلُ أنَّ المسـؤولية عن هذه الصيانةِ على المستأجِ ؛ لأنها بسبب تُسـتَهلَكُ بسـبب الاسـتعمالِ رِ ؛ فالأصلُ أنَّ المسـؤولية عن هذه الصيانةِ على المستأجِ تُسـتَهلَكُ بسـبب الاسـتعمالِ
ن به من الانتفاع،  ي ما يتمكَّ كرِ ن به من الانتفاع، اسـتعماله كمـا نَصَّ على ذلك أهلُ العلم؛ قال ابن قدامـة: (وعلى المُ ي ما يتمكَّ كرِ اسـتعماله كمـا نَصَّ على ذلك أهلُ العلم؛ قال ابن قدامـة: (وعلى المُ
بْل  ام؛ لأنَّ عليه التَّمكينَ من الانتفاع... وما كان لاستيفاء المنافع، كالحَ بْل كتسـليم مفاتيح الدار والحمَّ ام؛ لأنَّ عليه التَّمكينَ من الانتفاع... وما كان لاستيفاء المنافع، كالحَ كتسـليم مفاتيح الدار والحمَّ

ي)(١). تَرِ كْ ، فعلى المُ ةُ رَ لْو والبَكْ ي)والدَّ تَرِ كْ ، فعلى المُ ةُ رَ لْو والبَكْ والدَّ
ة. ة.القسم الثاني: الصيانة الوقائيَّةُ الدوريَّ القسم الثاني: الصيانة الوقائيَّةُ الدوريَّ

، وضبط وتجديد  ، يتمُّ فيها تغييرُ بعضِ الأجزاءِ دةٍ تتمُّ في آجالٍ معلومةٍ ، وضبط وتجديد وتتمثَّلُ في أعمالٍ محدَّ ، يتمُّ فيها تغييرُ بعضِ الأجزاءِ دةٍ تتمُّ في آجالٍ معلومةٍ وتتمثَّلُ في أعمالٍ محدَّ
رفِ في العقد؛ سواءٌ  رفِ في العقد؛ سواءٌ البعض الآخر، وتشمل كذلك كلَّ ما يمكن ضبطُه بالوصف أو المقدارِ أو العُ البعض الآخر، وتشمل كذلك كلَّ ما يمكن ضبطُه بالوصف أو المقدارِ أو العُ
 ، رِ المؤجِّ على  أنه  فيه  الأصلُ  الصيانة  من  النوعُ  فهذا   ، عملاً كانت  أم  عملٍ  دَ  مجرَّ الصيانةُ  ، أكانت  رِ المؤجِّ على  أنه  فيه  الأصلُ  الصيانة  من  النوعُ  فهذا   ، عملاً كانت  أم  عملٍ  دَ  مجرَّ الصيانةُ  أكانت 
 . .(٢) ةِ أهلِ العلم؛ لأنه عملٌ منضبطٌ والغررُ فيه يسيرٌ رِ بالشرط عند عامَّ ةِ أهلِ العلم؛ لأنه عملٌ منضبطٌ والغررُ فيه يسيرٌويجوز تحميلُه على المستأجِ رِ بالشرط عند عامَّ ويجوز تحميلُه على المستأجِ

المغني ٢٦٥٢٦٥/٥، الفروع ، الفروع ٤٤٩٤٤٩/٤. المغني    (١)
انظر أمثلة لهذا النوع فيما ذكره الفقهاء المتقدمون في: المبسوط ١٥٧١٥٧/١٥١٥، المدونة ، المدونة ٥١٥٥١٥/٣، مجلة مجمع ، مجلة مجمع  انظر أمثلة لهذا النوع فيما ذكره الفقهاء المتقدمون في: المبسوط    (٢)

الفقه الفقه ١٦٧١٦٧/٢/١١١١.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤١٠٤١٠
القسم الثالث: الصيانة الأساسية الطارئة.القسم الثالث: الصيانة الأساسية الطارئة.

رةِ، ولا  رةِ، ولا وتشـمل ما ينبغي عملُه لمواجهة ما يطرأ من أعطالٍ فنيَّةٍ أساسـية على الأعيان المؤجَّ وتشـمل ما ينبغي عملُه لمواجهة ما يطرأ من أعطالٍ فنيَّةٍ أساسـية على الأعيان المؤجَّ
؛ لأنه مما يلزم لأصل  رِ ؛ لأنه مما يلزم لأصل خـلافَ بيـن أهلِ العلـمِ على أنَّ الأصل في هذا النوعِ أنه واجبٌ علـى المؤجِّ رِ خـلافَ بيـن أهلِ العلـمِ على أنَّ الأصل في هذا النوعِ أنه واجبٌ علـى المؤجِّ
يهِ أو تفريطه، فإن شـرط في العقد أن يغرم  رُ إلاَّ في حال تعدِّ يهِ أو تفريطه، فإن شـرط في العقد أن يغرم الانتفاعِ لا لكماله، ولا يضمنه المسـتأجِ رُ إلاَّ في حال تعدِّ الانتفاعِ لا لكماله، ولا يضمنه المسـتأجِ
ـا، إذ يؤدِّي إلى  ا فاحشً ةِ أهلِ العلم؛ لأنَّ فيه غررً ، فهو شـرطٌ باطل عند عامَّ رُ هذه الأعمالَ ـا، إذ يؤدِّي إلى المسـتأجِ ا فاحشً ةِ أهلِ العلم؛ لأنَّ فيه غررً ، فهو شـرطٌ باطل عند عامَّ رُ هذه الأعمالَ المسـتأجِ
، فيؤدِّي إلى جهالة الأُجرةِ، والعلم بها  ـمي في العقد مع نفقاتِ الصيانةِ المجهولةِ لِ الأُجرةِ ما سُ عْ ، فيؤدِّي إلى جهالة الأُجرةِ، والعلم بها جَ ـمي في العقد مع نفقاتِ الصيانةِ المجهولةِ لِ الأُجرةِ ما سُ عْ جَ

ةِ الإجارة(١). ةِ الإجارةشرطٌ لصحَّ شرطٌ لصحَّ
رة. لَفِ العينِ المؤجَّ رة.القسم الرابع: ضمان تَ لَفِ العينِ المؤجَّ القسم الرابع: ضمان تَ

، أو سـرقة، أو كارثةٍ طبيعية، أو غير  لَفِ العينِ بسبب حريقٍ لَ المسـؤوليَّةِ عن تَ ، أو سـرقة، أو كارثةٍ طبيعية، أو غير ويشـمل تحمُّ لَفِ العينِ بسبب حريقٍ لَ المسـؤوليَّةِ عن تَ ويشـمل تحمُّ
رِ  دَ المستأجِ ر، وأنَّ يَ رِ ذلك، ولا خلافَ بين أهلِ العلمِ على أنَّ الأصل في هذا الضمانِ أنه على المؤجِّ دَ المستأجِ ر، وأنَّ يَ ذلك، ولا خلافَ بين أهلِ العلمِ على أنَّ الأصل في هذا الضمانِ أنه على المؤجِّ
ا فهو شـرطٌ باطلٌ  ي أو التفريط، فإن شـرط عليه الضمان مطلقً ، فلا يضمن إلاَّ في حال التعدِّ ا فهو شـرطٌ باطلٌ يدُ أمانةٍ ي أو التفريط، فإن شـرط عليه الضمان مطلقً ، فلا يضمن إلاَّ في حال التعدِّ يدُ أمانةٍ
لَمُ العينُ فيغنم النَّقصَ في الأُجرة  ؛ فقد تَسْ رُ على خطرٍ ، والمستأجِ رِ رَ ؛ لما فيه من الغَ ةِ الفقهاءِ لَمُ العينُ فيغنم النَّقصَ في الأُجرة عند عامَّ ؛ فقد تَسْ رُ على خطرٍ ، والمستأجِ رِ رَ ؛ لما فيه من الغَ ةِ الفقهاءِ عند عامَّ

ها فيغرم(٢). ا كليăا بجائحةٍ أو غيرِ ها فيغرمبسبب ضمانِه، وقد تَهلِك هلاكً ا كليăا بجائحةٍ أو غيرِ بسبب ضمانِه، وقد تَهلِك هلاكً
ا، فيه غـررٌ كبير،  رِ الصيانـةَ الأساسـيَّةَ وضمـانَ التَّلَـفِ مطلقً ا، فيه غـررٌ كبير، ولا شـكَّ أنَّ تحميـل المسـتأجِ رِ الصيانـةَ الأساسـيَّةَ وضمـانَ التَّلَـفِ مطلقً ولا شـكَّ أنَّ تحميـل المسـتأجِ

ر.  ر. وإضرارٌ بالمستأجِ وإضرارٌ بالمستأجِ
ا  رةِ، يكاد يكون متعذرً يهِ أو تفريطه في استعماله للعين المؤجَّ ا فإنَّ إثبات تعدِّ رةِ، يكاد يكون متعذرً يهِ أو تفريطه في استعماله للعين المؤجَّ : فإنَّ إثبات تعدِّ رَ : ومن جانبٍ آخَ رَ ومن جانبٍ آخَ
، وأيُّ تلفٍ يقع على العين  رِ رِ المؤجِّ ا عن نَظَ ، وأيُّ تلفٍ يقع على العين في كثيرٍ من الحالات؛ لكونه ينفرد باستعمال العينِ بعيدً رِ رِ المؤجِّ ا عن نَظَ في كثيرٍ من الحالات؛ لكونه ينفرد باستعمال العينِ بعيدً
بِلَتْ عليه النَّفسُ  يهِ أو تفريطه، لمـا جُ عي عدمَ تعدِّ ه- فمـن الطبيعي أن يدَّ ـوءِ اسـتخدامِ بِلَتْ عليه النَّفسُ -ولو كان لسُ يهِ أو تفريطه، لمـا جُ عي عدمَ تعدِّ ه- فمـن الطبيعي أن يدَّ ـوءِ اسـتخدامِ -ولو كان لسُ
ر؛  رِ ينبغي ألاَّ يكونَ بتحميلـه على المؤجِّ رِ عن المسـتأجِ ـرَ ر؛ الإنسـانيَّةُ مـن إنـكار ما عليها؛ ودفعُ الضَّ رِ ينبغي ألاَّ يكونَ بتحميلـه على المؤجِّ رِ عن المسـتأجِ ـرَ الإنسـانيَّةُ مـن إنـكار ما عليها؛ ودفعُ الضَّ

.(٣)« ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ »«لاَ ضَ ارَ رَ لاَ ضِ رَ وَ رَ فـفـ«لاَ ضَ
ةِ الصكـوكِ ونحوهم ممن  لَ مَ ￯ أنَّها مناسـبةٌ لحمايـة رؤوسِ أموال حَ ةِ الصكـوكِ ونحوهم ممن ومـن الوسـائل التي أَرَ لَ مَ ￯ أنَّها مناسـبةٌ لحمايـة رؤوسِ أموال حَ ومـن الوسـائل التي أَرَ
طلٍ يقع في العين  لَفٍ أو عُ ن عقدُ الإجارةِ شرطًا بأنَّ أيَّ ضررٍ أو تَ طلٍ يقع في العين يستثمر في عقود الإجارة، أن يتضمَّ لَفٍ أو عُ ن عقدُ الإجارةِ شرطًا بأنَّ أيَّ ضررٍ أو تَ يستثمر في عقود الإجارة، أن يتضمَّ
؛ ومن  رِ رَ يهِ أو تفريطه فـي ذلك الضَّ ، ما لـم يثبت عدمُ تعدِّ رُ لَه المسـتأجِ ـرةِ، فالأصلُ أن يتحمَّ ؛ ومن المؤجَّ رِ رَ يهِ أو تفريطه فـي ذلك الضَّ ، ما لـم يثبت عدمُ تعدِّ رُ لَه المسـتأجِ ـرةِ، فالأصلُ أن يتحمَّ المؤجَّ

قِ الإثبات: قِ الإثبات:طُرُ طُرُ

انظر: المبسوط ١٥٧١٥٧/١٥١٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٤٨/٤، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٢٧١٢٧/٦، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٢٦٢٦/٢. انظر: المبسوط    (١)
المبسوط ١٥٧١٥٧/١٥١٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٤٨٤٨/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٤٤٤٤٤/٣، المغني ، المغني ٣١٢٣١٢/٥. المبسوط    (٢)

ابن ماجه (٢٣٤٠٢٣٤٠).). ابن ماجه (   (٣)
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١- وقوع أسبابٍ ظاهرةٍ؛ كالكوارث، ونحوها.- وقوع أسبابٍ ظاهرةٍ؛ كالكوارث، ونحوها.

رةِ خللاً مصنعيăا، أو في الدار عيبًا هندسيăا، ونحو  رةِ خللاً مصنعيăا، أو في الدار عيبًا هندسيăا، ونحو - شهادة أهل الخبرة بأنَّ في العين المؤجَّ ٢- شهادة أهل الخبرة بأنَّ في العين المؤجَّ
ذلك.ذلك.

، ونحو ذلك، وكذا  رِ ، ونحو ذلك، وكذا - شـهادة الجهـات الأمنيَّةِ بـأنَّ الحريق لم يكـن بتفريطٍ من المسـتأجِ رِ ٣- شـهادة الجهـات الأمنيَّةِ بـأنَّ الحريق لم يكـن بتفريطٍ من المسـتأجِ
لَفِ  ؛ مثل تَ ، وإنما لأمرٍ خارجٍ رِ لَفِ شـهادة أهلِ الخبرةِ بأنَّ التَّلَفَ الحادثَ لم يكن بتفريطٍ من المسـتأجِ ؛ مثل تَ ، وإنما لأمرٍ خارجٍ رِ شـهادة أهلِ الخبرةِ بأنَّ التَّلَفَ الحادثَ لم يكن بتفريطٍ من المسـتأجِ

رةِ بسبب الاصطدامِ بالنسور. كاتِ الطائرةِ المستأجَ رةِ بسبب الاصطدامِ بالنسور.محرِّ كاتِ الطائرةِ المستأجَ محرِّ
، وزوالِ دهان  قِ الجـدرانِ ؛ مثل: تشـقُّ رُ فيهـا الإهمالُ ، وزوالِ دهان - وقـوع التَّلَـفِ في أجـزاءٍ لا يُتصوَّ قِ الجـدرانِ ؛ مثل: تشـقُّ رُ فيهـا الإهمالُ ٤- وقـوع التَّلَـفِ في أجـزاءٍ لا يُتصوَّ

السيارة، ونحو ذلك.السيارة، ونحو ذلك.
ه فـي تضمين العامـلِ في المضاربـةِ بمثل هذا  مَ ذِكرُ ، ما تقـدَّ غ لجـواز هذا الشـرطِ ه فـي تضمين العامـلِ في المضاربـةِ بمثل هذا والمسـوِّ مَ ذِكرُ ، ما تقـدَّ غ لجـواز هذا الشـرطِ والمسـوِّ
(١)، ولما فيه من المصلحةِ وصيانةِ أموالِ الناس، وسـد ذريعةِ الفسادِ، وإهمال الأموالِ للعلم ، ولما فيه من المصلحةِ وصيانةِ أموالِ الناس، وسـد ذريعةِ الفسادِ، وإهمال الأموالِ للعلم  الشـرطِالشـرطِ

 . . بعدم الضمانِ بعدم الضمانِ
ة(٢)، فالمصلحةُ ، فالمصلحةُ  ؛ للمصلحة العامَّ نَّاعِ ةونظيرُ ذلك، ما ذهب إليه فقهاءُ المالكيَّةِ من تضمينِ الصُّ ؛ للمصلحة العامَّ نَّاعِ ونظيرُ ذلك، ما ذهب إليه فقهاءُ المالكيَّةِ من تضمينِ الصُّ

رين. قةٌ في المستأجِ نَّاعِ متحقِّ تْهم على تضمينِ الصُّ لَ مَ رين.التي حَ قةٌ في المستأجِ نَّاعِ متحقِّ تْهم على تضمينِ الصُّ لَ مَ التي حَ
.
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مـن الوسـائل المناسـبةِ لحمايـة رأس المـال في الإجـارة التمويليـة، بما في ذلـك صكوك مـن الوسـائل المناسـبةِ لحمايـة رأس المـال في الإجـارة التمويليـة، بما في ذلـك صكوك 
يَغِ عقودِ تأمينٍ تعاوني، ويمكن أن يشـمل التأمينُ  ـرةِ وفقَ صِ يَغِ عقودِ تأمينٍ تعاوني، ويمكن أن يشـمل التأمينُ الإجـارة، التأميـنُ على الأصول المؤجَّ ـرةِ وفقَ صِ الإجـارة، التأميـنُ على الأصول المؤجَّ

لَفِ الأصولِ أو هلاكِها، وكذلك الأضرارُ الناشئةُ عن تعطُّلِها. لَفِ الأصولِ أو هلاكِها، وكذلك الأضرارُ الناشئةُ عن تعطُّلِها.الأضرارَ الناشئةَ عن تَ الأضرارَ الناشئةَ عن تَ
، ولا يجوز أن  ةُ الصكـوكِ لَ مَ ، وهم حَ كُ الأصـولِ لاَّ ، مُ ل مسـؤوليَّةَ التأميـنِ ، ولا يجوز أن ويجـب أن يتحمَّ ةُ الصكـوكِ لَ مَ ، وهم حَ كُ الأصـولِ لاَّ ، مُ ل مسـؤوليَّةَ التأميـنِ ويجـب أن يتحمَّ
 ، رِ ةَ على المسـتأجِ قَّ ، ولكن لا مانعَ من أن تضمن تكلفةُ التأمين الأجرةَ المسـتحَ لَها المسـتأجرُ ، يتحمَّ رِ ةَ على المسـتأجِ قَّ ، ولكن لا مانعَ من أن تضمن تكلفةُ التأمين الأجرةَ المسـتحَ لَها المسـتأجرُ يتحمَّ

. رُ ها المؤجِّ ا من المصروفات التي تكبَّدَ .باعتبارها جزءً رُ ها المؤجِّ ا من المصروفات التي تكبَّدَ باعتبارها جزءً
. l
 َّ�)��	� lL

�
�

2
>$ ���?I��	� C�B	o� #� \!�6o� :}���	� F�9	�. l
 َّ�)��	� lL

�
�

2
>$ ���?I��	� C�B	o� #� \!�6o� :}���	� F�9	�

 ￯رِ إجـارةً تمويلية، بما في ذلـك صكوك الإجـارة، يكون بإحد رِ إجـارةً تمويلية، بما في ذلـك صكوك الإجـارة، يكون بإحد￯ إطفـاء قيمـةِ الأصـلِ المؤجَّ إطفـاء قيمـةِ الأصـلِ المؤجَّ
طريقتين:طريقتين:

كِّ مع العائدِ في أقسـاط  كِّ مع العائدِ في أقسـاط الإطفاء بالتدريج، وفـي هذه الحال تضمن قيمة أصلِ الصَّ الأولـى: الأولـى: الإطفاء بالتدريج، وفـي هذه الحال تضمن قيمة أصلِ الصَّ
، ولا إشكالَ إشكالَ  رِ ، أو مع الالتزامِ بها من قِبل المؤجِّ ةِ بهبةٍ معلَّقةٍ ، ولا الأُجرةِ، ثم يكون التمليكُ بعد انتهاءِ المدَّ رِ ، أو مع الالتزامِ بها من قِبل المؤجِّ ةِ بهبةٍ معلَّقةٍ الأُجرةِ، ثم يكون التمليكُ بعد انتهاءِ المدَّ

انظر: المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا البحث. انظر: المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا البحث.   (١)
بداية المجتهد ٢٧٨٢٧٨/٢، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢٨٢٢٨٢/٢. بداية المجتهد    (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤١٢٤١٢
رِ  ، وحمايةً للمستأجِ رِ باستعادة رأس ماله وعائدٍ معلومٍ قُ حمايةً للمؤجِّ ؛ لكونها تُحقِّ رِ في هذه الطريقةِ ، وحمايةً للمستأجِ رِ باستعادة رأس ماله وعائدٍ معلومٍ قُ حمايةً للمؤجِّ ؛ لكونها تُحقِّ في هذه الطريقةِ

 . .(١) لكيَّةِ الأصلِ إليه بعد سدادِه أقساطَ الأُجرةِ ه من انتقال مِ قِ لكيَّةِ الأصلِ إليه بعد سدادِه أقساطَ الأُجرةِبتحقُّ ه من انتقال مِ قِ بتحقُّ
ةِ الإجارةِ، وفي هذه الحال تكون أقسـاطُ الإجارةِ  ةً واحدةً في نهايـة مدَّ ةِ الإجارةِ، وفي هذه الحال تكون أقسـاطُ الإجارةِ الإطفـاء مرَّ ةً واحدةً في نهايـة مدَّ والثانيـة: والثانيـة: الإطفـاء مرَّ
رِ بثمنٍ يعادل القيمةَ  لكيَّةُ الأصلِ إلى المستأجِ ةِ تنتقل مِ قِّ فقط، ثم في نهاية المدَّ رِ العائدِ المستحَ دْ رِ بثمنٍ يعادل القيمةَ بقَ لكيَّةُ الأصلِ إلى المستأجِ ةِ تنتقل مِ قِّ فقط، ثم في نهاية المدَّ رِ العائدِ المستحَ دْ بقَ
، ولا إشـكالَ في هذه الطريقةِ من الناحية الشرعية؛ لأنَّ التمليك يكون بعد  رِ ، ولا إشـكالَ في هذه الطريقةِ من الناحية الشرعية؛ لأنَّ التمليك يكون بعد الاسـمية للأصل المؤجَّ رِ الاسـمية للأصل المؤجَّ
فَين؛ لأنَّ الوعد إن  قُ الحمايةَ لكلا الطَّرَ فٍ واحـدٍ لا يحقِّ مَ من طَرَ فَين؛ لأنَّ الوعد إن انتهـاء الإجـارةِ، إلاَّ أنَّ الوعد الملزِ قُ الحمايةَ لكلا الطَّرَ فٍ واحـدٍ لا يحقِّ مَ من طَرَ انتهـاء الإجـارةِ، إلاَّ أنَّ الوعد الملزِ
ر بالبيع بالقيمة الاسـمية، فقد تنقص القيمةُ الجارية للأصـل وقتَ التَّنفيذِ عن القيمة  ر بالبيع بالقيمة الاسـمية، فقد تنقص القيمةُ الجارية للأصـل وقتَ التَّنفيذِ عن القيمة كان مـن المؤجِّ كان مـن المؤجِّ
وقِ بدلاً من أن يشتريَه  رِ أن يشـتريَ مثلَ ذلك الأصلِ من السُّ ، فيكون من الأفضل للمسـتأجِ وقِ بدلاً من أن يشتريَه الاسـميَّةِ رِ أن يشـتريَ مثلَ ذلك الأصلِ من السُّ ، فيكون من الأفضل للمسـتأجِ الاسـميَّةِ
من المؤجر، وإن كان الوعد من المستأجر بالشراء بالقيمة الاسمية فقد تَزيدُ قيمةُ الأصلِ في السوق من المؤجر، وإن كان الوعد من المستأجر بالشراء بالقيمة الاسمية فقد تَزيدُ قيمةُ الأصلِ في السوق 
ه على المستأجر. رِ أن يبيع الأصلَ في السوق بدلاً من أن يبيعَ ، فيكون من الأفضل للمؤجِّ ه على المستأجر.وقتَ التَّنفيذِ رِ أن يبيع الأصلَ في السوق بدلاً من أن يبيعَ ، فيكون من الأفضل للمؤجِّ وقتَ التَّنفيذِ
ـخِ الإجارةِ وشـراء الأصل قبل  رُ في فَسْ ـخِ الإجارةِ وشـراء الأصل قبل ويظهـر مثلُ هذا الإشـكالِ فيمـا إذا رغب المسـتأجِ رُ في فَسْ ويظهـر مثلُ هذا الإشـكالِ فيمـا إذا رغب المسـتأجِ
، سـواءٌ أكان الإطفاء  قُ الحمايةَ للجانِبَيْنِ فٍ واحدٍ لا يحقِّ مُ من طَرَ ةِ الإجارة، فالوعدُ الملزِ ، سـواءٌ أكان الإطفاء انتهـاء مـدَّ قُ الحمايةَ للجانِبَيْنِ فٍ واحدٍ لا يحقِّ مُ من طَرَ ةِ الإجارة، فالوعدُ الملزِ انتهـاء مـدَّ

ةً واحدةً (الطريقة الثانية). ةً واحدةً (الطريقة الثانية).بالتَّدريج (الطريقة الأُولى) أم مرَّ بالتَّدريج (الطريقة الأُولى) أم مرَّ
ومن الحلول المطروحة لحماية رأس المال من ذلك، ثلاثة حلول:ومن الحلول المطروحة لحماية رأس المال من ذلك، ثلاثة حلول:

، مع البيعِ  ةً معلومةً بأقسـاطِ أُجرةٍ معلومةٍ ، مع البيعِ ؛ وذلك بالإجارة مدَّ ةً معلومةً بأقسـاطِ أُجرةٍ معلومةٍ الأول: الحمايـة بالبيـع المعلَّقالأول: الحمايـة بالبيـع المعلَّق؛ وذلك بالإجارة مدَّ
. ا على سدادِ أقساطِ الإجارةِ عن فترة التأجيرِ قً .، ويكون البيعُ معلَّ ا على سدادِ أقساطِ الإجارةِ عن فترة التأجيرِ قً (٢)، ويكون البيعُ معلَّ بالقيمة الاسميَّةِبالقيمة الاسميَّةِ

لةَ بأمرٍ  لةَ بأمرٍ  إلى المنع من هذه الصورةِ، إلاَّ أنَّ اللجنة الشرعية المشكَّ ين(٣) إلى المنع من هذه الصورةِ، إلاَّ أنَّ اللجنة الشرعية المشكَّ رِ ينفذهب بعضُ المعاصِ رِ فذهب بعضُ المعاصِ
مـن المقام السـامي في المملكة العربية السـعودية للنظر في الإجارة المنتهيـة بالتمليك، رأت جوازَ مـن المقام السـامي في المملكة العربية السـعودية للنظر في الإجارة المنتهيـة بالتمليك، رأت جوازَ 
قت  قت الإجـارةِ مع البيع المعلَّقِ على سـداد أقسـاطِ الإجارةِ، وهذا -فيما يظهر- هـو الأقرب، إذا تحقَّ الإجـارةِ مع البيع المعلَّقِ على سـداد أقسـاطِ الإجارةِ، وهذا -فيما يظهر- هـو الأقرب، إذا تحقَّ

: :أربعةُ شروطٍ أربعةُ شروطٍ

وما يذكره البعض من أنَّ الوعد الملزم بالهبة يختلف عن الهبة المعلقة، في أن الواعد مخيَّر بين أن ينفذ وعده  وما يذكره البعض من أنَّ الوعد الملزم بالهبة يختلف عن الهبة المعلقة، في أن الواعد مخيَّر بين أن ينفذ وعده    (١)
ا، ولو كان القضاء على تخيير  ا، ولو كان القضاء على تخيير أو يتحمل الضرر، بينما في التعليق لا خيار له، فهو تنظير لا يصح قضاءً ولا نظامً أو يتحمل الضرر، بينما في التعليق لا خيار له، فهو تنظير لا يصح قضاءً ولا نظامً
ر  ، فما هو التعويض الذي يجبر ضرره فيما إذا كان الأصل المؤجَّ ر الواعد لما رضي المستأجر بهذا العقد ابتداءً ، فما هو التعويض الذي يجبر ضرره فيما إذا كان الأصل المؤجَّ الواعد لما رضي المستأجر بهذا العقد ابتداءً

ا فيجب الوفاءُ به. مَ متى ما كان صحيحً علَم أنَّ الوعد الملزِ ا يُديره؟ وبه يُ ا فيجب الوفاءُ به.منزلاً يسكنه، أو مصنعً مَ متى ما كان صحيحً علَم أنَّ الوعد الملزِ ا يُديره؟ وبه يُ منزلاً يسكنه، أو مصنعً
د، ولو لم يكن له علاقة بالقيمة  ـها، أو بنسـبة مربوطة بها كالنصف، أو مبلغٍ محدَّ المراد بالقيمة الاسـمية نفسِ د، ولو لم يكن له علاقة بالقيمة   ـها، أو بنسـبة مربوطة بها كالنصف، أو مبلغٍ محدَّ المراد بالقيمة الاسـمية نفسِ  (٢)

الاسمية. والمراد بالقيمة الاسمية: تكلفة شراء الأصل.الاسمية. والمراد بالقيمة الاسمية: تكلفة شراء الأصل.
قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن الإجارة المنتهيـة بالتمليك، المعايير الشـرعية- معيـار الإجارة  قـرار مجمـع الفقه الإسـلامي الدولي بشـأن الإجارة المنتهيـة بالتمليك، المعايير الشـرعية- معيـار الإجارة    (٣)

والإجارة المنتهية بالتمليك، صوالإجارة المنتهية بالتمليك، ص١٣١١٣١.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٣٤١٣حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
. ها؛ لئلا يكون من البيعتين في بيعةٍ خِ ذ البيعُ إلاَّ بعد انتهاء الإجارةِ أو فَسْ .- ألاَّ ينفَّ ها؛ لئلا يكون من البيعتين في بيعةٍ خِ ذ البيعُ إلاَّ بعد انتهاء الإجارةِ أو فَسْ ١- ألاَّ ينفَّ

لُ  لُ - أن تطبَّـق أحـكامُ الإجارةِ خلال فتـرةِ التأجير وأحكامِ البيع بعد البيـع، ومن ذلك تحمُّ ٢- أن تطبَّـق أحـكامُ الإجارةِ خلال فتـرةِ التأجير وأحكامِ البيع بعد البيـع، ومن ذلك تحمُّ
. ةً رِ ضمانَ العينِ المؤجرة، لئلاَّ تكون الإجارةُ صوريَّ .المؤجِّ ةً رِ ضمانَ العينِ المؤجرة، لئلاَّ تكون الإجارةُ صوريَّ المؤجِّ

 ، بِ ا أو وكيلاً في الاسـتثمار؛ لئلاَّ يئول إلى تضمين المضارِ ، - ألاَّ يكون المسـتأجر مضاربً بِ ا أو وكيلاً في الاسـتثمار؛ لئلاَّ يئول إلى تضمين المضارِ ٣- ألاَّ يكون المسـتأجر مضاربً
ا. ا.وهو ممنوع شرعً وهو ممنوع شرعً

ه له بالإجارة المنتهية  ، ثم أُعيد تمليكُ رِ ا ابتداءً للمسـتأجِ ر مملوكً ه له بالإجارة المنتهية - ألاَّ يكون الأصلُ المؤجَّ ، ثم أُعيد تمليكُ رِ ا ابتداءً للمسـتأجِ ر مملوكً ٤- ألاَّ يكون الأصلُ المؤجَّ
رِ بيعِ الوفاء. وَ رِ بيعِ الوفاء.بالتمليك؛ لأنَّ هذا من صُ وَ بالتمليك؛ لأنَّ هذا من صُ

ةِ العقد؛ والبيعُ المعلَّق بيعٌ صحيح على  ، فلا يظهر ما يمنع من صحَّ قت هذه الشروطُ ةِ العقد؛ والبيعُ المعلَّق بيعٌ صحيح على فإذا تحقَّ ، فلا يظهر ما يمنع من صحَّ قت هذه الشروطُ فإذا تحقَّ
، وليس  ، وليس ؛ إذ الأصلُ في العقود والشروط الصحةُ ما لم تخالِفِ الشرعَ حه جمعٌ من أهل العلم(١)؛ إذ الأصلُ في العقود والشروط الصحةُ ما لم تخالِفِ الشرعَ حه جمعٌ من أهل العلمما رجَّ ما رجَّ

في شرط التعليق ما يخالف الشريعة، فهو:في شرط التعليق ما يخالف الشريعة، فهو:
، وإنما المرادُ - -  ــنِ يْ ، وإنما المرادُ ليــس من البيعتين فــي بيعة؛ إذ النَّهيُ لا يشــمل أيَّ اجتماعٍ لعقدَ ــنِ يْ ليــس من البيعتين فــي بيعة؛ إذ النَّهيُ لا يشــمل أيَّ اجتماعٍ لعقدَ

مع بينهما  ، كلُّ واحــدٍ منهما مباحٌ في حال انفرادِه، وإذا جُ يْنِ مع بينهما النَّهيُ عن اجتماعِ عقدَ ، كلُّ واحــدٍ منهما مباحٌ في حال انفرادِه، وإذا جُ يْنِ النَّهيُ عن اجتماعِ عقدَ
؛ كالربا (مثل العينة والجمع بين القرض والبيع)،  مٍ ؛ كالربا (مثل العينة والجمع بين القرض والبيع)، ترتَّــب على ذلك الوقوعُ في محرَّ مٍ ترتَّــب على ذلك الوقوعُ في محرَّ
)، أو النزاع (الجمع  ا، أو بعشرةٍ نَسيئةً من غيرِ بَتٍّ )، أو النزاع (الجمع أو الغرر (كما في: بِعتُكَ بتسعةٍ نقدً ا، أو بعشرةٍ نَسيئةً من غيرِ بَتٍّ أو الغرر (كما في: بِعتُكَ بتسعةٍ نقدً

بين عقدين في محلٍّ واحدٍ وزمنٍ واحد).بين عقدين في محلٍّ واحدٍ وزمنٍ واحد).
؛ - -  ة، وإنما هو معيَّنٌ مَّ ا في الذِّ ؛ وليــس من الكالئ بالكالئ؛ لأنَّ المبيع ليس دينًا موصوفً ة، وإنما هو معيَّنٌ مَّ ا في الذِّ وليــس من الكالئ بالكالئ؛ لأنَّ المبيع ليس دينًا موصوفً

، فلو فُسخت  ، وإنما على ســداد الأقســاطِ لٍ ا على زمنٍ مؤجَّ قً ، فلو فُسخت ولأنَّ البيع ليس معلَّ ، وإنما على ســداد الأقســاطِ لٍ ا على زمنٍ مؤجَّ قً ولأنَّ البيع ليس معلَّ
. مَ البيعُ زِ ، لَ نَ رُ الثَّمَ فَين وأد￯َّ المستأجِ ا الطَّرَ ضَ ها برِ .الإجارةُ بعد إبرامِ مَ البيعُ زِ ، لَ نَ رُ الثَّمَ فَين وأد￯َّ المستأجِ ا الطَّرَ ضَ ها برِ الإجارةُ بعد إبرامِ

، وإن لم يحصل لم - -  لِّقَ عليه العقدُ إن حصل، حصل العقدُ ؛ لأنَّ ما عُ رِ رَ ، وإن لم يحصل لم وليــس من الغَ لِّقَ عليه العقدُ إن حصل، حصل العقدُ ؛ لأنَّ ما عُ رِ رَ وليــس من الغَ
لَ مالَه  ، أو أَكَ رَ الآخرَ مَ نِ قد قَ يْ يْن لا يكون أيٌّ من العاقدَ لَ مالَه يحصــل العقد، فعلى التقديرَ ، أو أَكَ رَ الآخرَ مَ نِ قد قَ يْ يْن لا يكون أيٌّ من العاقدَ يحصــل العقد، فعلى التقديرَ

بالباطلبالباطل(٢).
مٌ لا دليلَ - -  ضا على العقد الناجزِ تحكُّ رَ الرِّ ــلُّ بمبدأ الرضا في العقود؛ لأنَّ قَصْ مٌ لا دليلَ ولا يُخِ ضا على العقد الناجزِ تحكُّ رَ الرِّ ــلُّ بمبدأ الرضا في العقود؛ لأنَّ قَصْ ولا يُخِ

. ضا لا يستلزم التنجيزَ .عليه، فالرِّ ضا لا يستلزم التنجيزَ عليه، فالرِّ
، مع المواعدة  ةً معلومةً بأُجـرةٍ معلومةٍ ، مع المواعدة ؛ وذلك بإجارة الأصلِ مدَّ ةً معلومةً بأُجـرةٍ معلومةٍ الثانـي: الحماية بالمواعـدةالثانـي: الحماية بالمواعـدة؛ وذلك بإجارة الأصلِ مدَّ
ر أقساطَ  فَين ببيع الأصل بقيمته الاسـمية، وتكون المواعدة معلَّقةً على سـداد المستأجِ مةِ للطَّرَ ر أقساطَ الملزِ فَين ببيع الأصل بقيمته الاسـمية، وتكون المواعدة معلَّقةً على سـداد المستأجِ مةِ للطَّرَ الملزِ

وهـو قـول عند الحنابلة اختاره شـيخ الإسـلام ابن تيميـة وابن القيـم وغيرهما. المغنـي ٢٤٩٢٤٩/٤، الإنصاف ، الإنصاف  وهـو قـول عند الحنابلة اختاره شـيخ الإسـلام ابن تيميـة وابن القيـم وغيرهما. المغنـي    (١)
٣٢٣٢/١٧١٧، نظرية العقد، ص، نظرية العقد، ص٢٢٨٢٢٨، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٣٠٠٣٠٠/٣، بدائع الفوائد ، بدائع الفوائد ٩٦٩٦/٤.

نظرية العقد، ص٢٢٨٢٢٨. نظرية العقد، ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤١٤٤١٤
ها قبـل انتهائها؛  ـخِ ةَ الإجارةِ أم رغب في فَسْ رُ مـدَّ لَ المسـتأجِ ها قبـل انتهائها؛ الإجـارةِ عـن فترة التأجير؛ سـواءٌ أكمَ ـخِ ةَ الإجارةِ أم رغب في فَسْ رُ مـدَّ لَ المسـتأجِ الإجـارةِ عـن فترة التأجير؛ سـواءٌ أكمَ

. .وحكمُ هذه المواعدةِ كالبيعِ المعلَّقِ وحكمُ هذه المواعدةِ كالبيعِ المعلَّقِ
ةً  ةً ؛ وذلك بإجـارة الأصلِ مدَّ الثالـث: الحمايـة بالوعـود المتبادلة مع اختـلاف محلِّ الـورودالثالـث: الحمايـة بالوعـود المتبادلة مع اختـلاف محلِّ الـورود؛ وذلك بإجـارة الأصلِ مدَّ
ةِ  مٍ مـن البائع ببيع الأصلِ بقيمته الاسـمية في نهاية مدَّ لزِ ، بأقسـاطِ أُجـرةٍ معلومة، مع وعدٍ مُ ةِ معلومـةً مٍ مـن البائع ببيع الأصلِ بقيمته الاسـمية في نهاية مدَّ لزِ ، بأقسـاطِ أُجـرةٍ معلومة، مع وعدٍ مُ معلومـةً
ا على شرط أن تكون القيمةُ  قً رُ ذلك، ويكون الوعد معلَّ ا على شرط أن تكون القيمةُ الإجارة، أو متى ما فُسخت وطلب المستأجِ قً رُ ذلك، ويكون الوعد معلَّ الإجارة، أو متى ما فُسخت وطلب المستأجِ
ا  ر وعدً دُ المستأجِ عِ ا الجارية (السـوقية) للأصل وقتَ التَّنفيذِ أعلى من قيمته الاسـمية، وفي المقابل يَ ر وعدً دُ المستأجِ عِ الجارية (السـوقية) للأصل وقتَ التَّنفيذِ أعلى من قيمته الاسـمية، وفي المقابل يَ
ا على شرط أن  قً ها، ويكون الوعد معلَّ ا بشراء الأصلِ بقيمته الاسميَّةِ عند انتهاء الإجارة أو فَسخِ مً لزِ ا على شرط أن مُ قً ها، ويكون الوعد معلَّ ا بشراء الأصلِ بقيمته الاسميَّةِ عند انتهاء الإجارة أو فَسخِ مً لزِ مُ

تكون قيمةُ الأصلِ في السوق وقتَ التنفيذِ أقلَّ من قيمته الاسمية.تكون قيمةُ الأصلِ في السوق وقتَ التنفيذِ أقلَّ من قيمته الاسمية.
، باعتبار أنَّ  يَيْـنِ ، باعتبار أنَّ فذهـب بعـضُ المعاصريـن إلى جـواز هـذه الطريقـةِ دون الطريقتيـن الأُولَ يَيْـنِ فذهـب بعـضُ المعاصريـن إلى جـواز هـذه الطريقـةِ دون الطريقتيـن الأُولَ
يـنِ مختلفـانِ فـي محـلِّ ورودِهما، فـلا تدخل فـي المواعدة التـي صدرت بعـضُ القرارات  يـنِ مختلفـانِ فـي محـلِّ ورودِهما، فـلا تدخل فـي المواعدة التـي صدرت بعـضُ القرارات الوعدَ الوعدَ

ا.  قً ا معلَّ ا. المجمعيَّةِ باعتبارها بيعً قً ا معلَّ المجمعيَّةِ باعتبارها بيعً
فَين بالتنفيذ  اها التزامُ الطرَ تَين قبلهـا؛ لأنَّ مؤدَّ فَين بالتنفيذ أنَّه لا فرقَ بين هذه الصورةِ واللَّ اها التزامُ الطرَ تَين قبلهـا؛ لأنَّ مؤدَّ والـذي يظهـر: والـذي يظهـر: أنَّه لا فرقَ بين هذه الصورةِ واللَّ
بالقيمـة الاسـميَّةِ مهمـا كان الأمر، فلـو كانت القيمة الجاريـة للأصل وقتَ التَّنفيـذِ أعلى من القيمة بالقيمـة الاسـميَّةِ مهمـا كان الأمر، فلـو كانت القيمة الجاريـة للأصل وقتَ التَّنفيـذِ أعلى من القيمة 
؛  - بالشـراء بتلك القيمةِ م -عقلاً لـزَ ه، والمسـتأجر مُ مٌ بالبيع بناءً على وعدِ لـزَ ـر مُ ؛ فالمؤجِّ ؛ الاسـميَّةِ - بالشـراء بتلك القيمةِ م -عقلاً لـزَ ه، والمسـتأجر مُ مٌ بالبيع بناءً على وعدِ لـزَ ـر مُ ؛ فالمؤجِّ الاسـميَّةِ
لَ  ، ولو فَعَ ـوق بثمنٍ أعلى مع أنَّ بإمكانه أن يشـتريَه بثمنٍ أقلَّ ر أن يذهب ويشـتريَه من السُّ لَ إذ لا يُتصوَّ ، ولو فَعَ ـوق بثمنٍ أعلى مع أنَّ بإمكانه أن يشـتريَه بثمنٍ أقلَّ ر أن يذهب ويشـتريَه من السُّ إذ لا يُتصوَّ

ه.  هِ فَ ر عليه؛ لسَ ستحقَّ أن يُحجَ ه. ذلك لاَ هِ فَ ر عليه؛ لسَ ستحقَّ أن يُحجَ ذلك لاَ
ر  رُ أنَّ المؤجِّ ، فـلا يُتصوَّ ر لو كانت القيمةُ الجارية أقلَّ من الاسـمية وقتَ التَّنفيذِ رُ أنَّ المؤجِّ ، فـلا يُتصوَّ ومثـلُ ذلـك: ومثـلُ ذلـك: لو كانت القيمةُ الجارية أقلَّ من الاسـمية وقتَ التَّنفيذِ
ز هذه  ن جوَّ رِ بالشـراء بثمنٍ أعلى مما في السوق؛ فمَ ـوقِ مع أنَّ بإمكانه إلزامَ المستأجِ ز هذه سـيبيع في السُّ ن جوَّ رِ بالشـراء بثمنٍ أعلى مما في السوق؛ فمَ ـوقِ مع أنَّ بإمكانه إلزامَ المستأجِ سـيبيع في السُّ

يْن.  يَ رَ تَين الأُخْ ورَ ه تجويزَ الصُّ مُ لزَ ، فأر￯ أنه يَ يْن. الصورةَ يَ رَ تَين الأُخْ ورَ ه تجويزَ الصُّ مُ لزَ ، فأر￯ أنه يَ الصورةَ
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في هذا الأسلوبِ يشترك البنكُ أو الصندوق الاستثماري مع العميل المتمول في شراء أصلٍ في هذا الأسلوبِ يشترك البنكُ أو الصندوق الاستثماري مع العميل المتمول في شراء أصلٍ 
 ، ةً معيَّنةً تَه على العميل مدَّ رُ الصندوق حصَّ ، ثم يؤجِّ ةُ كلٍّ منهما مشاعةً دةٍ، وتكون حصَّ ، أو أصولٍ متعدِّ ةً معيَّنةً تَه على العميل مدَّ رُ الصندوق حصَّ ، ثم يؤجِّ ةُ كلٍّ منهما مشاعةً دةٍ، وتكون حصَّ أو أصولٍ متعدِّ

ةً واحدة.  ا بالتَّدريج (المشاركة المتناقصة)، أو مرَّ ةِ إلى العميل، إمَّ لكيَّةُ تلك الحصَّ ل مِ ةً واحدة. وبعدها تُنقَ ا بالتَّدريج (المشاركة المتناقصة)، أو مرَّ ةِ إلى العميل، إمَّ لكيَّةُ تلك الحصَّ ل مِ وبعدها تُنقَ
مِ أو بالوعـود المتبادلة،  ا بالوعـدِ الملزِ مِ أو بالوعـود المتبادلة، ويكـون انتقـالُ الملكيَّةِ من الصنـدوق إلى العميل إمَّ ا بالوعـدِ الملزِ ويكـون انتقـالُ الملكيَّةِ من الصنـدوق إلى العميل إمَّ
يَغِ التَّمليكِ في المسـألة  ؛ والكلامُ في هذه المسـألةِ كالكلام في صِ يَغِ التَّمليكِ في المسـألة أو بالمواعـدة، أو بالبيـع المعلَّـقِ ؛ والكلامُ في هذه المسـألةِ كالكلام في صِ أو بالمواعـدة، أو بالبيـع المعلَّـقِ
ةً له في أصلٍ يملكه مشاركةً  لكه، أو يبيع حصَّ ؛ إذ لا فرقَ بين أن يبيع الشخصُ أصلاً ينفرد بمِ ةً له في أصلٍ يملكه مشاركةً السابقةِ لكه، أو يبيع حصَّ ؛ إذ لا فرقَ بين أن يبيع الشخصُ أصلاً ينفرد بمِ السابقةِ
صِ بالقيمة الاسـمية،  صَ ، فإن كان بيعُ الحِ لكٍ وليسـت شـركةَ عقدٍ صِ بالقيمة الاسـمية، مع غيره؛ والشـركة هنا شـركةُ مِ صَ ، فإن كان بيعُ الحِ لكٍ وليسـت شـركةَ عقدٍ مع غيره؛ والشـركة هنا شـركةُ مِ

. يْعِ الأصلِ كاملاً .فيشترط الشروط الأربعة السابقة في بَ يْعِ الأصلِ كاملاً فيشترط الشروط الأربعة السابقة في بَ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٥٤١٥حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
كِّ  ، فيكون لحامل الصَّ كِّ ويمكن أن يُجعل التمويلُ بالمشـاركة المتناقصةِ على شـكل صكوكٍ ، فيكون لحامل الصَّ ويمكن أن يُجعل التمويلُ بالمشـاركة المتناقصةِ على شـكل صكوكٍ

ةِ على تأجيرها. قَّ ، وحقٌّ في الأُجرةِ المستحَ لكِيَّةٌ في هذه الأصولِ ةِ على تأجيرها.مِ قَّ ، وحقٌّ في الأُجرةِ المستحَ لكِيَّةٌ في هذه الأصولِ مِ
، أنها توفـر حمايةً لـرأس المالِ أكثـرَ من الإجـارة المنتهية  ، أنها توفـر حمايةً لـرأس المالِ أكثـرَ من الإجـارة المنتهية ومـا يميِّـزُ المشـاركةَ المتناقصـةَ ومـا يميِّـزُ المشـاركةَ المتناقصـةَ
ةُ الصكوكِ  لَ مَ ل حَ صِ ينتقل معه ضمانُه، فبدلاً من أن يتحمَّ صَ لكيَّتُه من الحِ ةُ الصكوكِ بالتمليك؛ لأنَّ ما تنتقل مِ لَ مَ ل حَ صِ ينتقل معه ضمانُه، فبدلاً من أن يتحمَّ صَ لكيَّتُه من الحِ بالتمليك؛ لأنَّ ما تنتقل مِ
لكِهم  ، فإنهم لا يضمنون إلاَّ الحصـصَ المتبقيةَ في مِ لكِهم ضمـانَ جميـعِ هذه الأصولِ طيلةَ فتـرةِ التأجيرِ ، فإنهم لا يضمنون إلاَّ الحصـصَ المتبقيةَ في مِ ضمـانَ جميـعِ هذه الأصولِ طيلةَ فتـرةِ التأجيرِ
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ة  مَّ دٍ حاضرٍ في مقابل سـلعةٍ موصوفةٍ في الذِّ قْ ـلَمُ من عقود التمويلِ التي يتمُّ فيها تقديمُ نَ ة السَّ مَّ دٍ حاضرٍ في مقابل سـلعةٍ موصوفةٍ في الذِّ قْ ـلَمُ من عقود التمويلِ التي يتمُّ فيها تقديمُ نَ السَّ
، فـإن كانت السـلعة تحتـاج إلى تصنيع فهو الاسـتصناع، وهـو جائزٌ عنـد الأحناف وبعض  لـةٍ ، فـإن كانت السـلعة تحتـاج إلى تصنيع فهو الاسـتصناع، وهـو جائزٌ عنـد الأحناف وبعض مؤجَّ لـةٍ مؤجَّ
ين، وهذا مـا عليه العملُ الآن في  لَ ين، وهذا مـا عليه العملُ الآن في الحنابلـة، ولو لم يُسـلَّم رأس المال فـي العقد؛ أي مع تأجيلِ البدَ لَ الحنابلـة، ولو لم يُسـلَّم رأس المال فـي العقد؛ أي مع تأجيلِ البدَ
لِ الناسُ يتعاملون  زَ ، فلم يَ لِ الناسُ يتعاملون عقود المقاولاتِ والتَّوريدِ وغيرها، بل وما عليه العملُ في العصور السابقةِ زَ ، فلم يَ عقود المقاولاتِ والتَّوريدِ وغيرها، بل وما عليه العملُ في العصور السابقةِ

.(١) فيه من غير نكيرٍفيه من غير نكيرٍ
 ، دينِ ةِ المَ ـنِ أنَّ العوض -وهو السـلعة الموصوفة- مضمونةٌ فـي ذِمَّ يْ ، ومـا يميِّز هذين العقدَ دينِ ةِ المَ ـنِ أنَّ العوض -وهو السـلعة الموصوفة- مضمونةٌ فـي ذِمَّ يْ ومـا يميِّز هذين العقدَ

ا للحماية لرأس المال. لُهما لأنْ يكونا من أفضل العقودِ توفيرً ا للحماية لرأس المال.وهذا يؤهِّ لُهما لأنْ يكونا من أفضل العقودِ توفيرً وهذا يؤهِّ
 ، ةِ التَّسليمِ ين منشـؤها تقلُّباتُ الأسـعارِ بسبب طُولِ مدَّ دُ على هذين العقدَ رِ ، والمخاطر التي تَ ةِ التَّسليمِ ين منشـؤها تقلُّباتُ الأسـعارِ بسبب طُولِ مدَّ دُ على هذين العقدَ رِ والمخاطر التي تَ

وفيما يلي بيانُ هذه المخاطرِ ووسائلِ الحمايةِ منها:وفيما يلي بيانُ هذه المخاطرِ ووسائلِ الحمايةِ منها:
.
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لَم في أنَّ قيمة السلعة وقتَ التَّسليمِ قد تختلف بدرجةٍ كبيرة  لَم في أنَّ قيمة السلعة وقتَ التَّسليمِ قد تختلف بدرجةٍ كبيرة تتمثَّلُ مخاطرُ رأسِ المالِ في السَّ تتمثَّلُ مخاطرُ رأسِ المالِ في السَّ
ـلَم كان في (١٠٠١٠٠  فَين، فلو أنَّ السَّ ، بما يمكن أن يؤدِّي إلى الإضرار بأحدِ الطرَ ـلَم كان في (عـن القيمـةِ المتوقَّعةِ فَين، فلو أنَّ السَّ ، بما يمكن أن يؤدِّي إلى الإضرار بأحدِ الطرَ عـن القيمـةِ المتوقَّعةِ
طن) من الحديد برأس مالٍ مئة ألف، وفي وقت التَّسـليم انخفضت قيمةُ الحديدِ في السوق، بحيث طن) من الحديد برأس مالٍ مئة ألف، وفي وقت التَّسـليم انخفضت قيمةُ الحديدِ في السوق، بحيث 
ا، فهذا يعني خسـارة في رأس المال بمقـدار ١٠١٠%، وكذلك %، وكذلك  ا، فهذا يعني خسـارة في رأس المال بمقـدار  طن) تسـعين ألفً أصبحـت قيمـةُ (أصبحـت قيمـةُ (١٠٠١٠٠ طن) تسـعين ألفً

رُ البائع. رُ البائع.لو حصل العكس، فيتضرَّ لو حصل العكس، فيتضرَّ
ية، فيقع  مِّ ميَّةُ المسلَمِ فيه بالقيمة بدلاً من تقديرها بالكَ ر كَ ية، فيقع ولحماية رأس المال، يمكن أن تقدَّ مِّ ميَّةُ المسلَمِ فيه بالقيمة بدلاً من تقديرها بالكَ ر كَ ولحماية رأس المال، يمكن أن تقدَّ
) في مقابل أن يتسلَّم من البائع (المسلَم  ) في مقابل أن يتسلَّم من البائع (المسلَم  مثلاً الاتِّفاقُ بينهما على أن يدفع المشـتري (المسـلِم) (الاتِّفاقُ بينهما على أن يدفع المشـتري (المسـلِم) (٩٠٩٠ مثلاً
فَين  قُ الحمايةُ للطَّرَ فَين )، وبذا تتحقَّ قُ الحمايةُ للطَّرَ إليه) كميَّةً من السـلعة تعادل قيمتها في السـوق وقت التسليم (إليه) كميَّةً من السـلعة تعادل قيمتها في السـوق وقت التسليم (١٠٠١٠٠)، وبذا تتحقَّ

ينظر تفصيل أقوال أهل العلم في الاستصناع: فتح القدير، للكمال ابن الهمام ٢٤٣٢٤٣/٦، المقدمات الممهدات ، المقدمات الممهدات  ينظر تفصيل أقوال أهل العلم في الاستصناع: فتح القدير، للكمال ابن الهمام    (١)
٣٢٣٢/٢، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ٦٦٦٦/٧، الإنصاف ، الإنصاف ١٠٥١٠٥/١١١١.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤١٦٤١٦
من تقلُّباتِ السعرِ وقتَ التَّسليممن تقلُّباتِ السعرِ وقتَ التَّسليم(١).

ـوقيَّةٌ  ا، إذا كان للسـلعة المعقـودِ عليها قيمةٌ سُ ـوقيَّةٌ وهـذه الصيغـة لا يظهـر فيهـا محظـورٌ شـرعً ا، إذا كان للسـلعة المعقـودِ عليها قيمةٌ سُ وهـذه الصيغـة لا يظهـر فيهـا محظـورٌ شـرعً
بًـا؛ لأنَّ المعاوضة بين نقدٍ وسـلعة، وليس فيها  بًـا؛ لأنَّ المعاوضة بين نقدٍ وسـلعة، وليس فيها منضبطـة؛ كالمعـادن والوقـود ونحوه، فليـس فيها رِ منضبطـة؛ كالمعـادن والوقـود ونحوه، فليـس فيها رِ
ها شيخُ  ؛ لأنَّ المعقود عليه يئول إلى العلم على وجهٍ لا يؤدِّي إلى المنازعة؛ وممن اختار جوازَ رٌ رَ ها شيخُ غَ ؛ لأنَّ المعقود عليه يئول إلى العلم على وجهٍ لا يؤدِّي إلى المنازعة؛ وممن اختار جوازَ رٌ رَ غَ

.(٢) ٍفلِح ه ابنُ مُ فلِحٍ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ وتلميذُ ه ابنُ مُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ وتلميذُ
ومن التَّطبيقات المعاصرةِ لهذه الصيغة:ومن التَّطبيقات المعاصرةِ لهذه الصيغة:

، حيث يدفع الشـخص (٩٠٩٠) ليحصل علـى مكالماتٍ ) ليحصل علـى مكالماتٍ  فـعِ ، حيث يدفع الشـخص (- بطاقـات الاتصال مسـبقةُ الدَّ فـعِ ١- بطاقـات الاتصال مسـبقةُ الدَّ
ية -وهي الدقائق هنا-  مِّ رٌ بالقيمة لا بالكَ لَمٌ في المنافع، والمسلَمُ فيه مقدَّ ، فهي سَ ية -وهي الدقائق هنا- ) مثلاً مِّ رٌ بالقيمة لا بالكَ لَمٌ في المنافع، والمسلَمُ فيه مقدَّ ، فهي سَ بقيمة (بقيمة (١٠٠١٠٠) مثلاً

. لاً ا للسلعة، ويصحُّ مؤجَّ لة، كما أنَّ السلم يصحُّ حالاă إذا كان البائع مالكً ةً أو مؤجَّ .وقد تكون حالَّ لاً ا للسلعة، ويصحُّ مؤجَّ لة، كما أنَّ السلم يصحُّ حالاă إذا كان البائع مالكً ةً أو مؤجَّ وقد تكون حالَّ
، وهو  فْع، وهي كسـابقتها، إلاَّ أنَّ المسـلَمَ فيه سـلعةٌ موصوفةٌ ، وهو - بطاقات الوقود مسـبقة الدَّ فْع، وهي كسـابقتها، إلاَّ أنَّ المسـلَمَ فيه سـلعةٌ موصوفةٌ ٢- بطاقات الوقود مسـبقة الدَّ
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، أن يسـتغرق وقتُ التنفيذِ زمنًا طويلاً يصل أحيانًا  ، أن يسـتغرق وقتُ التنفيذِ زمنًا طويلاً يصل أحيانًا من المعتاد في عقود الاسـتصناعِ الضخمةِ من المعتاد في عقود الاسـتصناعِ الضخمةِ
؛ فقد تتغيَّرُ أسـعارُ المواد الأساسية للبناء والتشـييد بما يؤدِّي إلى الإضرار بأيٍّ من  ةِ سـنواتٍ ؛ فقد تتغيَّرُ أسـعارُ المواد الأساسية للبناء والتشـييد بما يؤدِّي إلى الإضرار بأيٍّ من إلى عدَّ ةِ سـنواتٍ إلى عدَّ
، ثم ارتفعت أسـعار موادُّ البناءِ بشـكلٍ  ر صندوق في بناء أبراجٍ سـكنيَّةٍ مثلاً ، فلو اسـتُثْمِ فَي العقدِ ، ثم ارتفعت أسـعار موادُّ البناءِ بشـكلٍ طرَ ر صندوق في بناء أبراجٍ سـكنيَّةٍ مثلاً ، فلو اسـتُثْمِ فَي العقدِ طرَ
فاحشٍ كما هو الحاصلُ الآن؛ حيث زادت المواد خلال سنتين بنسبةٍ تتجاوز فاحشٍ كما هو الحاصلُ الآن؛ حيث زادت المواد خلال سنتين بنسبةٍ تتجاوز ٥٠٥٠% فهذا يَعني خسارةً % فهذا يَعني خسارةً 
رِ بما يعادل الفرقَ بين الأسعار الحقيقيَّةِ للمواد بعد ارتفاعها، والأسعار التي  رِ بما يعادل الفرقَ بين الأسعار الحقيقيَّةِ للمواد بعد ارتفاعها، والأسعار التي في رأس المالِ المستثمَ في رأس المالِ المستثمَ

ر المستصنِع. عةً للتنفيذ، وقد يحصل العكس، فيتضرَّ ر المستصنِع.كانت متوقَّ عةً للتنفيذ، وقد يحصل العكس، فيتضرَّ كانت متوقَّ
وللحماية من هذه المخاطرةِ، فيمكن أن يتَّفق على أن تكون المحاسـبةُ على الموادِّ بناءً على وللحماية من هذه المخاطرةِ، فيمكن أن يتَّفق على أن تكون المحاسـبةُ على الموادِّ بناءً على 
فَين من  قُ الحمايةُ للطَّرَ ، وبذا تتحقَّ بحٍ معلومٍ للصانع كعشرةٍ بالمئة مثلاً وق ورِ فَين من تكلفةِ شـرائها من السُّ قُ الحمايةُ للطَّرَ ، وبذا تتحقَّ بحٍ معلومٍ للصانع كعشرةٍ بالمئة مثلاً وق ورِ تكلفةِ شـرائها من السُّ

تقلُّباتِ الأسعار. تقلُّباتِ الأسعار. 
؛ إذ الثمنُ مرتبِطٌ بأمرٍ لا مجالَ للمنازعة فيه، فمآلُه إلى العلم الذي  ؛ إذ الثمنُ مرتبِطٌ بأمرٍ لا مجالَ للمنازعة فيه، فمآلُه إلى العلم الذي ولا غـررَ في هذه الصيغـةِ ولا غـررَ في هذه الصيغـةِ
ثلِ -وهو السـعر السـائد في السـوق- أطيبُ لقلبِ المتبايعين  ثلِ -وهو السـعر السـائد في السـوق- أطيبُ لقلبِ المتبايعين لا يؤدِّي إلى النزاع، والبيعُ بسـعرِ المِ لا يؤدِّي إلى النزاع، والبيعُ بسـعرِ المِ
؛ يقول ابن القيِّـم : (اختلفت الفقهاءُ في جواز البيـعِ بما ينقطع به : (اختلفت الفقهاءُ في جواز البيـعِ بما ينقطع به  ؛ يقول ابن القيِّـم مـن تحديـد الثمنِ مسـاومةً مـن تحديـد الثمنِ مسـاومةً
.. والصوابُ المقطـوعُ به، وهو عملُ النـاسِ في كلِّ عصرٍ  .. والصوابُ المقطـوعُ به، وهو عملُ النـاسِ في كلِّ عصرٍ السـعرُ مـن غيـر تقدير الثمنِ وقتَ العقـدِ السـعرُ مـن غيـر تقدير الثمنِ وقتَ العقـدِ

التحوط في التمويل الإسلامي، د. سامي السويلم، ص١٥٦١٥٦. التحوط في التمويل الإسلامي، د. سامي السويلم، ص   (١)
الأخبار العلمية، ص١٩٣١٩٣، الفروع ، الفروع ١٩٧١٩٧/٤. الأخبار العلمية، ص   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤١٧٤١٧حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
نا، وسمعته يقول:  هُ شيخُ ، وهو منصوصُ الإمامِ أحمد، واختارَ نا، وسمعته يقول: ومصر جوازُ البيعِ بما ينقطع به السعرُ هُ شيخُ ، وهو منصوصُ الإمامِ أحمد، واختارَ ومصر جوازُ البيعِ بما ينقطع به السعرُ
ذُ بما يأخذ به غيري، وليس في  ذُ بما يأخذ به غيري، وليس في هو أطيبُ لقلبِ المشـتري من المسـاومة، يقول: لي أُسوةٌ بالناس آخُ هو أطيبُ لقلبِ المشـتري من المسـاومة، يقول: لي أُسوةٌ بالناس آخُ
ه، وقد  مُ ، ولا قياسٍ صحيحٍ ما يُحرِّ ة، ولا قولِ صاحبٍ ـنة رسـولِه، ولا إجماع الأُمَّ ه، وقد كتاب الله، ولا سُ مُ ، ولا قياسٍ صحيحٍ ما يُحرِّ ة، ولا قولِ صاحبٍ ـنة رسـولِه، ولا إجماع الأُمَّ كتاب الله، ولا سُ
، والبيع  ون عقدَ الإجارةِ بأُجرةِ المثلِ زُ هم يجوِّ ، وأكثرُ ةُ على صحةِ النـكاح بمهر المثلِ ، والبيع أجمعـت الأُمَّ ون عقدَ الإجارةِ بأُجرةِ المثلِ زُ هم يجوِّ ، وأكثرُ ةُ على صحةِ النـكاح بمهر المثلِ أجمعـت الأُمَّ

ه بثمنِ المثل؛ فيجوز)(١). ه بثمنِ المثل؛ فيجوز)بثمن المثل؛ فغايةُ البيعِ بالسعر أن يكون بيعُ بثمن المثل؛ فغايةُ البيعِ بالسعر أن يكون بيعُ

إعلام الموقعين ٥/٤. إعلام الموقعين    (١)
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يقصد بالحماية المركبة في هذه الدراسة: جمعُ أكثرَ من عقد في العمليَّة الاستثمارية؛ لغرض يقصد بالحماية المركبة في هذه الدراسة: جمعُ أكثرَ من عقد في العمليَّة الاستثمارية؛ لغرض 
طُ (hedginghedging) نوعٌ من الهندسـة ) نوعٌ من الهندسـة  ض لها رأسُ المـال؛ والتحوُّ ، وتقليـل المخاطر التي يتعـرَّ طِ طُ (التحـوُّ ض لها رأسُ المـال؛ والتحوُّ ، وتقليـل المخاطر التي يتعـرَّ طِ التحـوُّ
، وكثيرٌ منها  طِ ، وكثيرٌ منها الماليَّةِ للعقود؛ ولا تزال الأسـواقُ الماليَّةُ تزجُّ بشكلٍ متتابع بالعديد من أدوات التحوُّ طِ الماليَّةِ للعقود؛ ولا تزال الأسـواقُ الماليَّةُ تزجُّ بشكلٍ متتابع بالعديد من أدوات التحوُّ

-مع الأسف- لا يتوافق مع الضوابط والمقاصدِ في الشريعة.-مع الأسف- لا يتوافق مع الضوابط والمقاصدِ في الشريعة.
ات (derivativesderivatives)، وأشهرُ أنواعِ )، وأشهرُ أنواعِ  طِ التقليديَّة تعتمد في الأسـاس على المشتقَّ ات (وأدوات التحوُّ طِ التقليديَّة تعتمد في الأسـاس على المشتقَّ وأدوات التحوُّ

: اتِ الماليَّةِ ثلاثةٌ :المشتقَّ اتِ الماليَّةِ ثلاثةٌ المشتقَّ
.(.(OptionsOptions) الخيارات -) ١- الخيارات

.(.(FuturesFutures) والمستقبليَّات -) ٢- والمستقبليَّات
.(.(SwapsSwaps) والمبادلات -) ٣- والمبادلات

ف  ، بحيـث تنتقل إلى الطَّرَ ات تهدف من حيث الأصـلُ إلى تبادل المخاطرِ الماليَّةِ ف والمشـتقَّ ، بحيـث تنتقل إلى الطَّرَ ات تهدف من حيث الأصـلُ إلى تبادل المخاطرِ الماليَّةِ والمشـتقَّ
 . غ للعملية الإنتاجيَّةِ رُ يتفرَّ فُ الآخَ لِها، بينما الطَّرَ . الأكثر جدارةً وقُدرةً على تحمُّ غ للعملية الإنتاجيَّةِ رُ يتفرَّ فُ الآخَ لِها، بينما الطَّرَ الأكثر جدارةً وقُدرةً على تحمُّ

ها  ف من تقلُّباتِ أسـعار المواد التي تنوي تصنيعها بما قد يمنعُ ها فالشـركة المصنِّعةُ التي تتخوَّ ف من تقلُّباتِ أسـعار المواد التي تنوي تصنيعها بما قد يمنعُ فالشـركة المصنِّعةُ التي تتخوَّ
لِ  ، بنَقْ ، يمكنُها التخلُّـصُ من هذه المخاطـرِ من خلال العقـودِ المسـتقبليَّةِ لِ مـن زيـادة كميَّـةِ الإنتـاجِ ، بنَقْ ، يمكنُها التخلُّـصُ من هذه المخاطـرِ من خلال العقـودِ المسـتقبليَّةِ مـن زيـادة كميَّـةِ الإنتـاجِ
نُ من رفعِ مسـتو￯ الإنتاج، لكن الناظر في واقع الأسـواقِ  ن ثَم تتمكَّ نُ من رفعِ مسـتو￯ الإنتاج، لكن الناظر في واقع الأسـواقِ هـذه المخاطـرِ إلى غيرها، ومِ ن ثَم تتمكَّ هـذه المخاطـرِ إلى غيرها، ومِ
ات (التقليدية) أصبحت أحدَ أهـمِّ أدواتِ المجازفة (speculationspeculation)؛ )؛  ا أنَّ المشـتقَّ ك تمامً ات (التقليدية) أصبحت أحدَ أهـمِّ أدواتِ المجازفة (الماليَّـةِ يُدرِ ا أنَّ المشـتقَّ ك تمامً الماليَّـةِ يُدرِ
لكيَّةِ الأصلِ  د منها نقلُ مِ ، ولا يُقصَ لت إلى مبادلات بغرضِ المقامرةِ على فروقات الأسـعارِ لكيَّةِ الأصلِ إذ تحوَّ د منها نقلُ مِ ، ولا يُقصَ لت إلى مبادلات بغرضِ المقامرةِ على فروقات الأسـعارِ إذ تحوَّ

. لِ التَّسليمِ .% من هذه العقودِ يتمُّ تسويتُها قبل حلولِ أجَ لِ التَّسليمِ ؛ إذ إنَّ ما يربو على ٩٠٩٠% من هذه العقودِ يتمُّ تسويتُها قبل حلولِ أجَ ؛ إذ إنَّ ما يربو على محلِّ الاشتقاقِ محلِّ الاشتقاقِ
ـقُ الحمايةَ لرأس المالِ مع  ، تُحقِّ طِ ـقُ الحمايةَ لرأس المالِ مع ولـذا، كان مـن الضروري ابتكارُ أدواتٍ مشـروعة للتحوُّ ، تُحقِّ طِ ولـذا، كان مـن الضروري ابتكارُ أدواتٍ مشـروعة للتحوُّ

 . ةِ في سلبيَّاتِ الأدواتِ التَّقليديَّ . تَلاَ ةِ في سلبيَّاتِ الأدواتِ التَّقليديَّ تَلاَ
، والنوعُ  ، أو عقود مشـاركةٍ داينةٍ ا عقودُ مُ ، والنوعُ وبالنظر في العقود المشـروعةِ للاسـتثمار، فهي إمَّ ، أو عقود مشـاركةٍ داينةٍ ا عقودُ مُ وبالنظر في العقود المشـروعةِ للاسـتثمار، فهي إمَّ
، فالطريقةُ المناسـبةُ  ا أكبرَ بحمايةٍ أقلَّ ق عائدً ، والنوع الثاني يحقِّ ـقُ حمايـةً أكثرَ بعائدٍ أقلَّ ، فالطريقةُ المناسـبةُ الأول يحقِّ ا أكبرَ بحمايةٍ أقلَّ ق عائدً ، والنوع الثاني يحقِّ ـقُ حمايـةً أكثرَ بعائدٍ أقلَّ الأول يحقِّ

طِ هي المزجُ بين عقدِ مداينةٍ وعقد مشاركة؛ لزيادة العائدِ مع المحافظة على رأس المال. طِ هي المزجُ بين عقدِ مداينةٍ وعقد مشاركة؛ لزيادة العائدِ مع المحافظة على رأس المال.للتحوُّ للتحوُّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٢٠٤٢٠
، ولكن  طِ وفقَ صيغٍ استثمارية تجمع أكثرَ من عقدٍ ، ولكن وفيما يلي بعضُ الوسائلِ المقترحةِ للتحوُّ طِ وفقَ صيغٍ استثمارية تجمع أكثرَ من عقدٍ وفيما يلي بعضُ الوسائلِ المقترحةِ للتحوُّ
ا؛ من أنَّ الجمعَ بيـن أكثرَ من عقدٍ لا حـرجَ فيه من حيث  ـلَفً ـدُ ما ذُكر سَ ا؛ من أنَّ الجمعَ بيـن أكثرَ من عقدٍ لا حـرجَ فيه من حيث قبـل ذكـر هذه الوسـائلِ نؤكِّ ـلَفً ـدُ ما ذُكر سَ قبـل ذكـر هذه الوسـائلِ نؤكِّ
بـا (مثل العينة والجمع بيـن القرض والبيع)،  ؛ كالرِّ مٌ ، مـا لم يترتب على الجمـع بينهما محرَّ بـا (مثل العينة والجمع بيـن القرض والبيع)، الأصـلُ ؛ كالرِّ مٌ ، مـا لم يترتب على الجمـع بينهما محرَّ الأصـلُ
زاع (كما في الجمع بين  )، أو النِّـ ا، أو بعشـرةٍ نَسـيئةً من غير بَتٍّ ر (كما في: بِعتُكَ بتسـعةٍ نقدً ـرَ زاع (كما في الجمع بين أو الغَ )، أو النِّـ ا، أو بعشـرةٍ نَسـيئةً من غير بَتٍّ ر (كما في: بِعتُكَ بتسـعةٍ نقدً ـرَ أو الغَ

.( يْن في محلٍّ واحدٍ وزمنٍ واحدٍ ).عقدَ يْن في محلٍّ واحدٍ وزمنٍ واحدٍ عقدَ
: بة مطلبانِ :وفي الحماية المركَّ بة مطلبانِ وفي الحماية المركَّ
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وفيه أربعة فروع:وفيه أربعة فروع:
.
V!�8�	�� 
%$���	� _�$ #�"	� :���� F�9	�.
V!�8�	�� 
%$���	� _�$ #�"	� :���� F�9	�

- في  - في %) -مثلاً وفي هذه الطريقة تقسـم المحفظةُ الاستثمارية إلى جزأين: الجزء الأكبر (وفي هذه الطريقة تقسـم المحفظةُ الاستثمارية إلى جزأين: الجزء الأكبر (٩٥٩٥%) -مثلاً
لاءةٍ ائتمانيَّةٍ جيدةٍ بربح (٥%)، والجزء الثاني (%)، والجزء الثاني (٥%) في عقد مشـاركة، %) في عقد مشـاركة،  لاءةٍ ائتمانيَّةٍ جيدةٍ بربح (مرابحـاتٍ مع جهـاتٍ ذاتِ مَ مرابحـاتٍ مع جهـاتٍ ذاتِ مَ

ة، ونحوها.  صٍ عقاريَّ صَ ة، ونحوها. كالمتاجرة في الأسهم، أو في حِ صٍ عقاريَّ صَ كالمتاجرة في الأسهم، أو في حِ
ق الحماية لرأس المالِ بعقد المرابحة، مع احتماليَّةِ تحقيقِ عائدٍ أفضلَ من خلال  ق الحماية لرأس المالِ بعقد المرابحة، مع احتماليَّةِ تحقيقِ عائدٍ أفضلَ من خلال وبهذا تتحقَّ وبهذا تتحقَّ
ب النسبةِ  ةِ إحد￯ الجهتين على حساب الأخر￯ بحسَ ب النسبةِ المتاجرةِ في السهم، ومن الممكن زيادةُ حصَّ ةِ إحد￯ الجهتين على حساب الأخر￯ بحسَ المتاجرةِ في السهم، ومن الممكن زيادةُ حصَّ
صُ زيادةِ الربحِ  ، كانت فُرَ ة المشاركةِ راد تحقيقُ الحمايةِ لها من رأس المال، فكلَّما زادت حصَّ صُ زيادةِ الربحِ التي يُ ، كانت فُرَ ة المشاركةِ راد تحقيقُ الحمايةِ لها من رأس المال، فكلَّما زادت حصَّ التي يُ

، وهكذا. ، وهكذا.أعلى، ونسبة المحمي من رأس المال أقلَّ أعلى، ونسبة المحمي من رأس المال أقلَّ
وهذه الطريقة معمولٌ بها في الصناديق الاستثماريَّة المتوازنةوهذه الطريقة معمولٌ بها في الصناديق الاستثماريَّة المتوازنة(١). . 

.
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طُ بعقدِ إجارةٍ؛ مثل اسـتثمار  طُ بعقدِ إجارةٍ؛ مثل اسـتثمار وهـذه الطريقـة كسـابقتها، إلاَّ أنَّه بدلاً مـن المرابحة يتـمُّ التحوُّ وهـذه الطريقـة كسـابقتها، إلاَّ أنَّه بدلاً مـن المرابحة يتـمُّ التحوُّ
الجزءِ الأكبر من المحفظةِ في شراء صكوكِ إجارةٍ ذات عائدٍ يغطِّي رأسَ المال.الجزءِ الأكبر من المحفظةِ في شراء صكوكِ إجارةٍ ذات عائدٍ يغطِّي رأسَ المال.
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- إلى جزأين: الجـزء الأكبر (٩٣٩٣) )  - إلى جزأين: الجـزء الأكبر ( مثـلاً وكيفيَّـة ذلك: وكيفيَّـة ذلك: أن يقسـم المديـر رأس المال -أن يقسـم المديـر رأس المال -١٠٠١٠٠ مثـلاً
ق الحماية لرأس المال،  ق الحماية لرأس المال، )، وبذا تتحقَّ مثلاً في مرابحاتٍ مع جهاتٍ ذات ملاءةٍ ائتمانيَّةٍ جيِّدة بربح (مثلاً في مرابحاتٍ مع جهاتٍ ذات ملاءةٍ ائتمانيَّةٍ جيِّدة بربح (٧)، وبذا تتحقَّ

مثل صناديق الراجحي المتوازنة بالريال، وبالدولار، وباليورو. مثل صناديق الراجحي المتوازنة بالريال، وبالدولار، وباليورو.   (١)
برم عقد معاوضة -كالبيع أو الإجارة- ويدفع بعـض الثمن على أنه إن مضى في العقد أتم  بيـع العربـون: أن يُ برم عقد معاوضة -كالبيع أو الإجارة- ويدفع بعـض الثمن على أنه إن مضى في العقد أتم   بيـع العربـون: أن يُ  (٢)
الثمن وإلاَّ فهو للبائع. انظر: المغرب، صالثمن وإلاَّ فهو للبائع. انظر: المغرب، ص٣٠٩٣٠٩، والقول بجوازه من مفردات مذهب الحنابلة، وبه صدر قرار ، والقول بجوازه من مفردات مذهب الحنابلة، وبه صدر قرار 

مجمع الفقه الإسلامي الدولي مجمع الفقه الإسلامي الدولي ٧٢٧٢/٣/٨.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢١٤٢١حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
والجـزء الثانـي (والجـزء الثانـي (٧) يجعلـه عربونًا في شـراء أسـهمٍ بقيمة () يجعلـه عربونًا في شـراء أسـهمٍ بقيمة (٧٠٠٧٠٠)، فـإذا ارتفعت قيمة الأسـهم إلى )، فـإذا ارتفعت قيمة الأسـهم إلى 
ق للصندوق ربحٌ  ، أمضى العقد وقبض الأسـهم ثم باعها فدفع الثمـن إلى البائع، وتحقَّ ق للصندوق ربحٌ ) مثـلاً ، أمضى العقد وقبض الأسـهم ثم باعها فدفع الثمـن إلى البائع، وتحقَّ (٨٠٠٨٠٠) مثـلاً
كبيـر (كبيـر (١٠٠١٠٠) أي بمـا يعادل رأس المال، وإذا لم يحصل الارتفاعُ المتوقَّع فغايةُ ما في الأمر أن يعدل ) أي بمـا يعادل رأس المال، وإذا لم يحصل الارتفاعُ المتوقَّع فغايةُ ما في الأمر أن يعدل 
ق له السلامةَ لرأس المال(١). .  ق له السلامةَ لرأس المال) الذي دفعه عربونًا، ولكن تحقِّ عن المضيِّ في العقد ويخسر مبلغ (عن المضيِّ في العقد ويخسر مبلغ (٧) الذي دفعه عربونًا، ولكن تحقِّ
ـب النسـبة التي يراد  ةِ إحد￯ الجهتين على حسـاب الأخر￯ بحسَ ـب النسـبة التي يراد ومـن الممكـن زيادةُ حصَّ ةِ إحد￯ الجهتين على حسـاب الأخر￯ بحسَ ومـن الممكـن زيادةُ حصَّ
صُ زيادةِ الربح أعلى ونسبة  صُ زيادةِ الربح أعلى ونسبة تحقيق الحماية لها من رأس المال، فكلَّما زادت حصةُ العربون كانت فُرَ تحقيق الحماية لها من رأس المال، فكلَّما زادت حصةُ العربون كانت فُرَ

، وهكذا. ، وهكذا.المحمي من رأس المال أقلَّ المحمي من رأس المال أقلَّ
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ـقُ معها الحمايةُ لرأس  ةِ بطريقةٍ يتحقَّ ل موجوداتُ المحفظةِ الاسـتثماريَّ ـقُ معها الحمايةُ لرأس والمقصود أن تشـكَّ ةِ بطريقةٍ يتحقَّ ل موجوداتُ المحفظةِ الاسـتثماريَّ والمقصود أن تشـكَّ
؛ مثل: (الـدولار والذهب) و(الـدولار والنفط)،  ـلَعٍ لها علاقاتٌ عكسـيَّةٌ ؛ مثل: (الـدولار والذهب) و(الـدولار والنفط)، المـال؛ كأن يجمـع بين سِ ـلَعٍ لها علاقاتٌ عكسـيَّةٌ المـال؛ كأن يجمـع بين سِ

والغرضُ أنه إذا انخفض الدولار فإنه يحمي رأسَ مالِه بارتفاع الذهب، وهكذا. والغرضُ أنه إذا انخفض الدولار فإنه يحمي رأسَ مالِه بارتفاع الذهب، وهكذا. 
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وفيه فرعان: وفيه فرعان: 
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ملة  ملة مـن أبـرز المخاطرِ التي قد يتـآكل معها رأسُ المال: التذبذب في أسـعار الصرفِ بين العُ مـن أبـرز المخاطرِ التي قد يتـآكل معها رأسُ المال: التذبذب في أسـعار الصرفِ بين العُ
ا بمليون يورو تحلُّ بعد سنةٍ  ا اشتر￯ سلعً ملة التي تُباع بها، فلو أنَّ مستثمرً ￯ بها السلعُ والعُ ا بمليون يورو تحلُّ بعد سنةٍ التي تُشتَرَ ا اشتر￯ سلعً ملة التي تُباع بها، فلو أنَّ مستثمرً ￯ بها السلعُ والعُ التي تُشتَرَ
ـوقِ المحليَّةِ بربح  ـوقِ المحليَّةِ بربح  ريالات) ثم باعها في السُّ وسـعرُ الصرف مع الريال وقتَ الشـراء هو (وسـعرُ الصرف مع الريال وقتَ الشـراء هو (١ يورو/  يورو/ ٥ ريالات) ثم باعها في السُّ
ا حلَّ موعدُ السـداد، كان سـعر  ا حلَّ موعدُ السـداد، كان سـعر  ملايين ريال) فلمَّ ٢٠٢٠%؛ أي بما يعادل (مليون ومائتي ألف يورو= %؛ أي بما يعادل (مليون ومائتي ألف يورو= ٦ ملايين ريال) فلمَّ
ه بالريال هو (٧ ملايين  ملايين  ه بالريال هو ( ريالات)؛ أي أنَّ المبلغ المطلوبَ سـدادُ تَين (١ يورو/  يورو/ ٧ ريالات)؛ أي أنَّ المبلغ المطلوبَ سـدادُ ملَ تَين (الصـرف بين العُ ملَ الصـرف بين العُ

ريال)، فهذا يَعني خسارةً في رأس المالِ بمقدار (مليون ريال). ريال)، فهذا يَعني خسارةً في رأس المالِ بمقدار (مليون ريال). 
 ،( ،(SwapsSwaps) ل ، يتمُّ من خلال الصرفِ المؤجَّ ل (والتحوط التقليدي للتذبذب في أسـعار الصرفِ ، يتمُّ من خلال الصرفِ المؤجَّ والتحوط التقليدي للتذبذب في أسـعار الصرفِ

؛ لما فيه من التأجيل في الصرف. مٌ ؛ لما فيه من التأجيل في الصرف.وهو محرَّ مٌ وهو محرَّ
ومـن الحلولِ المطروحة أن يجري من يرغب في الحماية مرابحتين متقابلتين، بحيث تكون ومـن الحلولِ المطروحة أن يجري من يرغب في الحماية مرابحتين متقابلتين، بحيث تكون 
) بالريال، ثم  ) بالريال، ثم كلُّ واحـدةٍ منفصلـةً عن الأخر￯، فيحصل في العمليَّةِ الأُولـى على تمويل (تورق مثلاً كلُّ واحـدةٍ منفصلـةً عن الأخر￯، فيحصل في العمليَّةِ الأُولـى على تمويل (تورق مثلاً
) باليورو،  ) باليورو، فـي العملية الثانية يسـتثمر السـيولة المتحصلة من العمليـة الأُولى (في البيع الآجـل مثلاً فـي العملية الثانية يسـتثمر السـيولة المتحصلة من العمليـة الأُولى (في البيع الآجـل مثلاً

التحوطات البديلة عن الضمان، ص٢٩٢٩. التحوطات البديلة عن الضمان، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٢٢٤٢٢
ينًا بالريال ودائنًا باليورو، ثم تتمُّ المصارفةُ بنسـبة  دِ ا، وبذا يكون مَ لُ العمليَّتَين واحدً ينًا بالريال ودائنًا باليورو، ثم تتمُّ المصارفةُ بنسـبة بحيث يكون أجَ دِ ا، وبذا يكون مَ لُ العمليَّتَين واحدً بحيث يكون أجَ

كلٍّ منهما إلى الآخر.كلٍّ منهما إلى الآخر.
فلو أنَّ المسـتثمر في المثال السـابق يخشى من ارتفاع سعرِ اليورو مقابل الريال، ويرغب في فلو أنَّ المسـتثمر في المثال السـابق يخشى من ارتفاع سعرِ اليورو مقابل الريال، ويرغب في 
طِ عـن الالتزام الذي عليه باليورو وهـو (مليون يورو)، بأن يثبت سـعر صرفه مع الريال على  طِ عـن الالتزام الذي عليه باليورو وهـو (مليون يورو)، بأن يثبت سـعر صرفه مع الريال على التحـوُّ التحـوُّ

السعر السعر ١يورو/يورو/٥ ريال، فتتم الحماية بخطوتين: ريال، فتتم الحماية بخطوتين:
ا بـ  )، بحيث يشتري سلعً ا بـ يحصل على تمويل من البنك بالريال (كالتورق مثلاً )، بحيث يشتري سلعً ١- - في الأولى: في الأولى: يحصل على تمويل من البنك بالريال (كالتورق مثلاً

ا بـ٤٨٠٠٠٠٠٤٨٠٠٠٠٠ ريال. ريال. ه السلعَ يبيعها نقدً ، ثم بعد قبضِ ا بـ ملايين ريال تحلُّ بعد سنةٍ ه السلعَ يبيعها نقدً ، ثم بعد قبضِ ٥ ملايين ريال تحلُّ بعد سنةٍ
ل عليه من العمليَّة الأُولى، وهو ٤٨٠٠٠٠٠٤٨٠٠٠٠٠ ريال  ريال  ل عليه من العمليَّة الأُولى، وهو يستثمر المبلغ الذي تحصَّ ٢- - وفي الثانية: وفي الثانية: يستثمر المبلغ الذي تحصَّ

ا، ثم بيعها بمليون يورو تحلُّ بعد سنة. لَعٍ نقدً ا، ثم بيعها بمليون يورو تحلُّ بعد سنة.في شراء سِ لَعٍ نقدً في شراء سِ
ه من  دُ ه من  ملايين ريال، يُسدِّ دُ ه ٥ ملايين ريال، يُسدِّ لِ سيكون على المستثمر دينٌ قدرُ ه أنه وقت حلول الأَجَ لِ سيكون على المستثمر دينٌ قدرُ والنتيجة: والنتيجة: أنه وقت حلول الأَجَ
ه مليون يورو يقضي به الالتـزام الذي عليه باليورو؛  ينٌ قدرُ ه مليون يورو يقضي به الالتـزام الذي عليه باليورو؛  مليون ريـال)، وله دَ ينٌ قدرُ ثمـن بيعِه السـلعَ (ثمـن بيعِه السـلعَ (٦ مليون ريـال)، وله دَ
تَين، وثبت السـعر على ١ يورو/  يورو/ ٥  ملَ تَين، وثبت السـعر على وبهذا يكون قد حمى نفسـه من تذبذب سـعرُ الصرفِ بين العُ ملَ وبهذا يكون قد حمى نفسـه من تذبذب سـعرُ الصرفِ بين العُ

ل له الربحُ الذي كان يرمي إليه وهو (مليون ريال). ل له الربحُ الذي كان يرمي إليه وهو (مليون ريال).ريال، وتحصَّ ريال، وتحصَّ
ولا يظهر في هذه الصيغةِ محظورٌ شرعي، شريطةَ أن تكون العمليَّتَانِ منفصلتَيْن، وتُجر￯ كلُّ ولا يظهر في هذه الصيغةِ محظورٌ شرعي، شريطةَ أن تكون العمليَّتَانِ منفصلتَيْن، وتُجر￯ كلُّ 
ل، ثم يشتريها البنكُ  ل، ثم يشتريها البنكُ عمليَّةٍ على سـلعةٍ مختلفة، فلا يصحُّ أن يبيع البنك على المسـتثمر سـلعةً بالأجَ عمليَّةٍ على سـلعةٍ مختلفة، فلا يصحُّ أن يبيع البنك على المسـتثمر سـلعةً بالأجَ

با النَّسيئة.  ملة الأخر￯؛ لأنَّ هذه الصورة حيلةٌ ظاهرةٌ على رِ ه بالعُ ل نفسِ با النَّسيئة. منه بالأَجَ ملة الأخر￯؛ لأنَّ هذه الصورة حيلةٌ ظاهرةٌ على رِ ه بالعُ ل نفسِ منه بالأَجَ
وممن أجاز هذه الصيغةَ الهيئةُ الشرعية لبنك البلادوممن أجاز هذه الصيغةَ الهيئةُ الشرعية لبنك البلاد(١).
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تَين المرادِ تثبيتِ  ملَ تَين المرادِ تثبيتِ وفي هذه الطريقةِ تَجري عمليَّةُ قروضٍ متبادلة بين المستثمر والبنك بالعُ ملَ وفي هذه الطريقةِ تَجري عمليَّةُ قروضٍ متبادلة بين المستثمر والبنك بالعُ
، ويريد أن يثبت سعر صرفِ  رُ الذي عليه التزامٌ بمليون يورو يحلُّ بعد سنةٍ ، ويريد أن يثبت سعر صرفِ سـعرِ صرفِهما؛ فالمسـتثمِ رُ الذي عليه التزامٌ بمليون يورو يحلُّ بعد سنةٍ سـعرِ صرفِهما؛ فالمسـتثمِ
فِه من ارتفاع سعرِ اليورو مقابل الريال، فإنَّه يُقرض  فِه من ارتفاع سعرِ اليورو مقابل الريال، فإنَّه يُقرض  ريال؛ لتخوُّ اليورو مقابلَ الريالِ على اليورو مقابلَ الريالِ على ١ يورو /  يورو / ٥ ريال؛ لتخوُّ
ه البنكَ خمسـة  ضُ قرِ سِ المقدار، وفي المقابل يُ ها بعد سـنةٍ بنَفْ ه البنكَ خمسـة  على أن يسـتردَّ ضُ قرِ سِ المقدار، وفي المقابل يُ ها بعد سـنةٍ بنَفْ البنـك مليون يوروالبنـك مليون يورو(٢) على أن يسـتردَّ
ر  لُ فإنَّه يكون على المستثمِ ، فإذا حلَّ الأجَ ها للبنك بعد سنةٍ بنفس المقدارِ ر ملايين ريال، على أن يردَّ لُ فإنَّه يكون على المستثمِ ، فإذا حلَّ الأجَ ها للبنك بعد سنةٍ بنفس المقدارِ ملايين ريال، على أن يردَّ
ه  ـلَعَ التي سـبق أن اشـتراها باليورو، وله دينٌ قدرُ ه من ثمنِ بيعِه السِّ دُ ه  ملايين ريال، يُسـدِّ ـلَعَ التي سـبق أن اشـتراها باليورو، وله دينٌ قدرُ ه من ثمنِ بيعِه السِّ دُ دين قدره دين قدره ٥ ملايين ريال، يُسـدِّ

مليون يورو يقضي به الالتزام الذي عليه باليورو.مليون يورو يقضي به الالتزام الذي عليه باليورو.

في منتج الحماية من تذبذب سعر الصرف (الأمان). في منتج الحماية من تذبذب سعر الصرف (الأمان).   (١)
ومن الممكن أن يوفر مبلغ القرض من تمويل (تورق أو غيره) بالريال، إذا لم يكن عنده سيولة تكفي لذلك. ومن الممكن أن يوفر مبلغ القرض من تمويل (تورق أو غيره) بالريال، إذا لم يكن عنده سيولة تكفي لذلك.   (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٣٤٢٣حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
كـمِ القـروض المتبادلـة، والأظهرُ فيهـا -أي القروض  كـمِ القـروض المتبادلـة، والأظهرُ فيهـا -أي القروض وحكـمُ هـذه المعاملـةِ مبني على حُ وحكـمُ هـذه المعاملـةِ مبني على حُ
المتبادلـة- الجـوازُ إذا كانـت على وجـه المماثلةِ بيـن القرضين؛ أي بـدون أن يترتَّـبَ عليها فوائدُ المتبادلـة- الجـوازُ إذا كانـت على وجـه المماثلةِ بيـن القرضين؛ أي بـدون أن يترتَّـبَ عليها فوائدُ 
ا؛ لأنَّ محلَّ المنـعِ إنما هو في المنفعة  همـا علـى الآخر، ولا تدخلُ فـي القرض الذي يجرُّ نفعً ا؛ لأنَّ محلَّ المنـعِ إنما هو في المنفعة لأحدِ همـا علـى الآخر، ولا تدخلُ فـي القرض الذي يجرُّ نفعً لأحدِ

قرِض.  قرِض. التي يختصُّ بها المُ التي يختصُّ بها المُ
ـقُ مصلحةً عادلة  ـا إذا كانـت المنفعة مشـتركةً بيـن المقرض والمقترض، علـى وجهٍ يحقِّ ـقُ مصلحةً عادلة أمَّ ـا إذا كانـت المنفعة مشـتركةً بيـن المقرض والمقترض، علـى وجهٍ يحقِّ أمَّ
فتَجة التي نصَّ أهلُ العلمِ على  ، وهي نظيرُ السُّ كمِ الممنوعِ فَين، فليسـت ممنوعةً ولا هي في حُ فتَجة التي نصَّ أهلُ العلمِ على للطَّرَ ، وهي نظيرُ السُّ كمِ الممنوعِ فَين، فليسـت ممنوعةً ولا هي في حُ للطَّرَ

ه، وإنما تعمُّ الطرفين(١). .  ه، وإنما تعمُّ الطرفينجوازها؛ لأنَّ المنفعة فيها لا تخصُّ المقرضَ وحدَ جوازها؛ لأنَّ المنفعة فيها لا تخصُّ المقرضَ وحدَ

المغني ٤٣٦٤٣٦/٦، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٥١٥٥١٥/٢٠٢٠، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٢٩٥٢٩٥/١، المقاصة بين الفوائد الدائنة ، المقاصة بين الفوائد الدائنة  المغني    (١)
والمدينة، د. نزيه حماد (في فقه المعاملات المالية المعاصرة)، صوالمدينة، د. نزيه حماد (في فقه المعاملات المالية المعاصرة)، ص٢٩٤٢٩٤.
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وبعد:وبعد:
نت تأصيلاً شـرعيăا لحماية رأس  ـزةِ، وقد تضمَّ ه في هذه الدراسـة الموجَ ـر جمعُ نت تأصيلاً شـرعيăا لحماية رأس فهذا ما تيسَّ ـزةِ، وقد تضمَّ ه في هذه الدراسـة الموجَ ـر جمعُ فهذا ما تيسَّ
حة لتحقيق هذه الحماية، وبلغ مجموع هذه  حة لتحقيق هذه الحماية، وبلغ مجموع هذه المال، والفرق بينها وبين ضمانه، وأهم الوسائل المقترَ المال، والفرق بينها وبين ضمانه، وأهم الوسائل المقترَ
 ، ا الباقي فهي على أصل الإباحةِ ، ) وسائل ظهر للباحث تحريمها، وأمَّ ا الباقي فهي على أصل الإباحةِ الوسائل (الوسائل (٣٥٣٥) وسيلة، منها () وسيلة، منها (٦) وسائل ظهر للباحث تحريمها، وأمَّ

وفيما يلي مسردٌ لأهمِّ نتائج البحث:وفيما يلي مسردٌ لأهمِّ نتائج البحث:
لَ الأسـبابِ لوقايته من النقصان، وهي تختلف عن ضمانه بأنَّ  لَ الأسـبابِ لوقايته من النقصان، وهي تختلف عن ضمانه بأنَّ أ- حماية رأس المال تَعني بَذْ أ- حماية رأس المال تَعني بَذْ
ـا الضمانُ فالمقصودُ منه الالتزام  ق، وأمَّ ق وقد لا تتحقَّ ـا الضمانُ فالمقصودُ منه الالتزام النتيجـة -وهي سـلامة رأس المال- قد تتحقَّ ق، وأمَّ ق وقد لا تتحقَّ النتيجـة -وهي سـلامة رأس المال- قد تتحقَّ
بالنتيجـة، وهـي تحمل أي نقص يكون في رأس المال، سـواءٌ أكان النَّقصُ بسـبب قصورٍ في الأخذ بالنتيجـة، وهـي تحمل أي نقص يكون في رأس المال، سـواءٌ أكان النَّقصُ بسـبب قصورٍ في الأخذ 

بالأسباب أم لم يكن لقصور فيها.بالأسباب أم لم يكن لقصور فيها.
ب- حمايـة رأس المـالِ مشـروعةٌ من حيث الأصلُ بثلاثة شـروط: ألاَّ يكـون الغرض منها ب- حمايـة رأس المـالِ مشـروعةٌ من حيث الأصلُ بثلاثة شـروط: ألاَّ يكـون الغرض منها 

م، وأن تكون بالتساوي بين الشركاء. د محرَّ م، وأن تكون بالتساوي بين الشركاء.تضمين مدير الاستثمار، وألاَّ تكون بعقٍ د محرَّ تضمين مدير الاستثمار، وألاَّ تكون بعقٍ
ا أن تكون على سبيل المضاربة، أو المشاركة، أو الوكالة في الاستثمار،  ا أن تكون على سبيل المضاربة، أو المشاركة، أو الوكالة في الاستثمار، ج- إدارة الاستثمار إمَّ ج- إدارة الاستثمار إمَّ

يه أو تفريطِه. يه أو تفريطِه.والأصل أنَّه لا ضمانَ على المدير إلاَّ في حال تعدِّ والأصل أنَّه لا ضمانَ على المدير إلاَّ في حال تعدِّ
د- تضمين المدير لا يخلو من أربع حالات: د- تضمين المدير لا يخلو من أربع حالات: 

ا، وهذا لا يجوز. تضمينه بالشرط مطلقً ا، وهذا لا يجوز.-  تضمينه بالشرط مطلقً  -١
يه أو تفريطه، وهذا هو الأصل. عدم ضمانه إلاَّ في حال قيامِ البيِّنةِ بتعدِّ يه أو تفريطه، وهذا هو الأصل.-  عدم ضمانه إلاَّ في حال قيامِ البيِّنةِ بتعدِّ  -٢

، ومن  تضمينــه بقيام القرينة على تفريطــه، إلاَّ أن يأتيَ ببيِّنةٍ تَنفي ذلــك عنه، فيصحُّ ، ومن -  تضمينــه بقيام القرينة على تفريطــه، إلاَّ أن يأتيَ ببيِّنةٍ تَنفي ذلــك عنه، فيصحُّ  -٣
ا،  ق أرباحً ه خســائرَ وغيره ممــن يماثله في العمل يحقِّ ا، القرائن على الإهمال: تحقيقُ ق أرباحً ه خســائرَ وغيره ممــن يماثله في العمل يحقِّ القرائن على الإهمال: تحقيقُ

أو تحقيقه خسائر مفاجئةٍ من غير أسبابٍ معقولة.أو تحقيقه خسائر مفاجئةٍ من غير أسبابٍ معقولة.
يــهِ أو تفريطه، فيصحُّ هذا  تضمينه ابتداءً بالشــرط، إلاَّ أن يأتيَ بالبيِّنة على عدم تعدِّ يــهِ أو تفريطه، فيصحُّ هذا -  تضمينه ابتداءً بالشــرط، إلاَّ أن يأتيَ بالبيِّنة على عدم تعدِّ  -٤

الشرط. الشرط. 
لـكِ الأصل محلَّ  لِ مسـؤولية مِ لـكِ الأصل محلَّ هــ- المخاطـرة نوعـان: مشـروعة؛ وهي التي بسـبب تحمُّ لِ مسـؤولية مِ هــ- المخاطـرة نوعـان: مشـروعة؛ وهي التي بسـبب تحمُّ

الاستثمار، وممنوعة: وهي التي بسبب الجهالة في العقد، وهذه هي المقامرة.الاستثمار، وممنوعة: وهي التي بسبب الجهالة في العقد، وهذه هي المقامرة.
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د منها تضمين المدير، ومنها: د منها تضمين المدير، ومنها:و- لا تجوز حماية رأس المال بوسائل يُقصَ و- لا تجوز حماية رأس المال بوسائل يُقصَ

اشتراط ضمان رأس المال على المدير. اشتراط ضمان رأس المال على المدير.-   -١
المضاربة مع إقراض المال للمدير. المضاربة مع إقراض المال للمدير.-   -٢

التزام المدير بشراء الأصول بقيمتها الاسمية. التزام المدير بشراء الأصول بقيمتها الاسمية.-   -٣
الوعود المتبادلة للتحوط من تذبذب القيمة السوقية. الوعود المتبادلة للتحوط من تذبذب القيمة السوقية.-   -٤

كفالة طرف ثالث لمدير الاستثمار كفالةً مطلقةً -أي غير مقيَّدةٍ بالتَّعدي أو التفريط-  كفالة طرف ثالث لمدير الاستثمار كفالةً مطلقةً -أي غير مقيَّدةٍ بالتَّعدي أو التفريط- -   -٥
مع حق الرجوع عليه.مع حق الرجوع عليه.

ز- من الصور الممنوعة لحماية رأس المال:ز- من الصور الممنوعة لحماية رأس المال:
التزام طرف ثالث بالضمان بأجــر، وهو من التأمين التجاري الذي صدرت قرارات  التزام طرف ثالث بالضمان بأجــر، وهو من التأمين التجاري الذي صدرت قرارات -   -٦

المجامع بتحريمه.المجامع بتحريمه.
ح- تجوز حماية رأس المال بصيغة تعاونية، ومن وسائل ذلك:ح- تجوز حماية رأس المال بصيغة تعاونية، ومن وسائل ذلك:

التأمين التكافلي على الاســتثمار والتمويل ضد المخاطر الرأســمالية أو الائتمانية،  التأمين التكافلي على الاســتثمار والتمويل ضد المخاطر الرأســمالية أو الائتمانية، -   -٧
أو مخاطر الصرف، أو عائد الاستثمار، أو عائد التمويل.أو مخاطر الصرف، أو عائد الاستثمار، أو عائد التمويل.

ا من غير نيَّةِ الرجوع. التزام طرف ثالث بالضمان تبرعً ا من غير نيَّةِ الرجوع.-  التزام طرف ثالث بالضمان تبرعً  -٨
ه في الرجوع عليه. ي المدير، أو تفريطه مع حقِّ ا بضمان تعدِّ التزام طرف ثالث تبرعً ه في الرجوع عليه.-  ي المدير، أو تفريطه مع حقِّ ا بضمان تعدِّ التزام طرف ثالث تبرعً  -٩
ه في الرجوع عليه. التزام طرف ثالث بأجر ضمان تعدي المدير، أو تفريطه مع حقِّ ه في الرجوع عليه.-  التزام طرف ثالث بأجر ضمان تعدي المدير، أو تفريطه مع حقِّ  -١٠١٠

تكوين احتياطيَّــاتٍ لحماية رأس المال، أو لحمايته مــع العائد وتُقتطع من حقوق  تكوين احتياطيَّــاتٍ لحماية رأس المال، أو لحمايته مــع العائد وتُقتطع من حقوق -   -١١١١
المستثمرين.المستثمرين.

تكويــن احتياطيات لحماية رأس المــال، أو لحمايته مع العائــد وتقتطع من الربح  تكويــن احتياطيات لحماية رأس المــال، أو لحمايته مع العائــد وتقتطع من الربح -   -١٢١٢
. لِّي، بما في ذلك ما يخصُّ المديرَ .الكُ لِّي، بما في ذلك ما يخصُّ المديرَ الكُ

تطوع العامل بالضمان بعد العقد. تطوع العامل بالضمان بعد العقد.-   -١٣١٣
القرض الحسن من المدير لأرباب الأموال في حال العجز. القرض الحسن من المدير لأرباب الأموال في حال العجز.-   -١٤١٤

التزام المدير بالقرض الحسن لأرباب الأموال في حال العجز. التزام المدير بالقرض الحسن لأرباب الأموال في حال العجز.-   -١٥١٥
ط- تجوز حماية رأس المال بعقود الائتمان، ومن وسائل تحقيق ذلك:ط- تجوز حماية رأس المال بعقود الائتمان، ومن وسائل تحقيق ذلك:

عقــد المرابحة، بطريــق الوكالة فــي الاســتثمار، أو الوكالة مع الوعد بالشــراء،  عقــد المرابحة، بطريــق الوكالة فــي الاســتثمار، أو الوكالة مع الوعد بالشــراء، -   -١٦١٦
أو بالمضاربة في عقود المرابحة.أو بالمضاربة في عقود المرابحة.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٧٤٢٧حماية رأس المال في الفقه الإسلاميحماية رأس المال في الفقه الإسلامي    
أخذ الرهونات والضمانات، والدراسة الائتمانية، والتأمين التعاوني على الديون. أخذ الرهونات والضمانات، والدراسة الائتمانية، والتأمين التعاوني على الديون.-   -١٧١٧

المرابحة مع حافز الخصم. المرابحة مع حافز الخصم.-   -١٨١٨
الجمع بين المرابحة والمشاركة. الجمع بين المرابحة والمشاركة.-   -١٩١٩

بيع دين المرابحة بسلع قابلة للتسييل. بيع دين المرابحة بسلع قابلة للتسييل.-   -٢٠٢٠
الإجارة مع الوعد بالتملك بقيمة اسمية وعائد منضبط. الإجارة مع الوعد بالتملك بقيمة اسمية وعائد منضبط.-   -٢١٢١

الاستصناع أو الشراء من طرف ثالث ثم التأجير. الاستصناع أو الشراء من طرف ثالث ثم التأجير.-   -٢٢٢٢
إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة تتملك الأصول، وتكون مملوكة للمستثمرين. إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة تتملك الأصول، وتكون مملوكة للمستثمرين.-   -٢٣٢٣

تحميل المستأجر في الصكوك الضمان والصيانة الأساسية الطارئة، ما لم يثبت عدمُ  تحميل المستأجر في الصكوك الضمان والصيانة الأساسية الطارئة، ما لم يثبت عدمُ -   -٢٤٢٤
يهِ أو تفريطِه. يهِ أو تفريطِه.تعدِّ تعدِّ

رة ضد التَّلف والصيانة الطارئة. التأمين التعاوني على الأصول المؤجَّ رة ضد التَّلف والصيانة الطارئة.-  التأمين التعاوني على الأصول المؤجَّ  -٢٥٢٥
ــا بالبيع المعلَّــق، أو بالمواعدة،  ــلِ الملكية، إمَّ الإجــارة مع الإلــزام المتبادل بنَقْ ــا بالبيع المعلَّــق، أو بالمواعدة، -  ــلِ الملكية، إمَّ الإجــارة مع الإلــزام المتبادل بنَقْ  -٢٦٢٦

أو بالمواعدة مع اختلاف محل الورود.أو بالمواعدة مع اختلاف محل الورود.
المشاركة مع التأجير، ثم التَّمليك التدريجي أو المعلَّق. المشاركة مع التأجير، ثم التَّمليك التدريجي أو المعلَّق.-   -٢٧٢٧

ية. مِّ لَم مع ضبط المسلَم فيه بالقيمة لا بالكَ عقد السَّ ية.-  مِّ لَم مع ضبط المسلَم فيه بالقيمة لا بالكَ عقد السَّ  -٢٨٢٨
الاستصناع مع تقدير الثمن بسعر التكلفة وربحٍ معلوم. الاستصناع مع تقدير الثمن بسعر التكلفة وربحٍ معلوم.-   -٢٩٢٩

ي- تجـوز حماية رأس المال بالتحوط بالعقـود المركبة، والأصل صحة جمع أكثر من عقد ي- تجـوز حماية رأس المال بالتحوط بالعقـود المركبة، والأصل صحة جمع أكثر من عقد 
، ومن وسائل الحماية: ، ومن وسائل الحماية:ما لم يترتب على اجتماعهما محظورٌ ما لم يترتب على اجتماعهما محظورٌ

الجمع بين المرابحة والمشاركة. الجمع بين المرابحة والمشاركة.-   -٣٠٣٠
الجمع بين الإجارة والمشاركة. الجمع بين الإجارة والمشاركة.-   -٣١٣١

الجمع بين المرابحة وبيع العربون. الجمع بين المرابحة وبيع العربون.-   -٣٢٣٢
تنويع الأصول بما يحقق الوقاية لرأس المال. تنويع الأصول بما يحقق الوقاية لرأس المال.-   -٣٣٣٣

ملتين للحماية من تذبذب سعر الصرف. الجمع بين مرابحتين متقابلتين بعُ ملتين للحماية من تذبذب سعر الصرف.-  الجمع بين مرابحتين متقابلتين بعُ  -٣٤٣٤
ملتَين للحماية من تذبذب سعرِ  يْن متقابلَيْن (القروض المتبادلة) بعُ الجمعُ بين قرضَ ملتَين للحماية من تذبذب سعرِ -  يْن متقابلَيْن (القروض المتبادلة) بعُ الجمعُ بين قرضَ  -٣٥٣٥

. رفِ .الصَّ رفِ الصَّ
ا وباطنًا؛ وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد. ا، وظاهرً رً ا وباطنًا؛ وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد.والحمد لله أولاً وآخِ ا، وظاهرً رً والحمد لله أولاً وآخِ
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٤٣١٤٣١

 . . الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

عـت المخاطر التي  ا لذلـك تنوَّ دت أسـاليبُ الاسـتثمار في العصـر الحاضر، وتبعً عـت المخاطر التي فقـد تعدَّ ا لذلـك تنوَّ دت أسـاليبُ الاسـتثمار في العصـر الحاضر، وتبعً فقـد تعدَّ
ض لها تلك الاسـتثمارات، ما بين مخاطر اقتصاديـة وائتمانية وأخلاقية وغيرها، وكان من أبرز  ض لها تلك الاسـتثمارات، ما بين مخاطر اقتصاديـة وائتمانية وأخلاقية وغيرها، وكان من أبرز تتعرَّ تتعرَّ

مات الإدارة الناجحة للاستثمار وضع الوسائل المناسبة لحمايتها من المخاطر. مات الإدارة الناجحة للاستثمار وضع الوسائل المناسبة لحمايتها من المخاطر.مقوِّ مقوِّ
دة، من أبرزها طريقتان: قٍ متعدِّ دة، من أبرزها طريقتان:وفي المصرفية التقليدية تتمُّ حماية الاستثمار بطُرُ قٍ متعدِّ وفي المصرفية التقليدية تتمُّ حماية الاستثمار بطُرُ

فين. د منها تبادلُ مخاطرِ الاستثمار بين طرَ ط؛ وهي عقودٌ يُقصَ فين.عقود التحوُّ د منها تبادلُ مخاطرِ الاستثمار بين طرَ ط؛ وهي عقودٌ يُقصَ الأولى: الأولى: عقود التحوُّ
. لُ طرفٍ مخاطرَ الاستثمارِ مقابلَ عوضٍ د منها تحمُّ .الضمانات؛ وهي عقودٌ يُقصَ لُ طرفٍ مخاطرَ الاستثمارِ مقابلَ عوضٍ د منها تحمُّ والثانية: والثانية: الضمانات؛ وهي عقودٌ يُقصَ

يْن؛  يَّ ما التقليدِ يْهِ يْن؛ و(الحماية) بمفهومها الإسلامي تختلف عن (التحوط) و(الضمان) بمفهومَ يَّ ما التقليدِ يْهِ و(الحماية) بمفهومها الإسلامي تختلف عن (التحوط) و(الضمان) بمفهومَ
ا لها عن الأدوات  ا لها عن الأدوات ولذا أر￯ أنَّ من الأفضل أن نستخدم مصطلح (الحماية) للأدوات الإسلامية؛ تمييزً ولذا أر￯ أنَّ من الأفضل أن نستخدم مصطلح (الحماية) للأدوات الإسلامية؛ تمييزً

ةَ في الاصطلاح. ةَ في الاصطلاح.التقليدية، ولا مشاحَّ التقليدية، ولا مشاحَّ
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د به في الأسـواق المالية:  يطة -بالفتح والكسـر- ويُقصَ د به في الأسـواق المالية: ) مأخوذٌ من الحَ يطة -بالفتح والكسـر- ويُقصَ التحـوط (التحـوط (hedginghedging) مأخوذٌ من الحَ
تبادلُ مخاطرِ الاستثمار بين طرفين، ويتم ذلك من خلال جملة من العقود المسماة بعقود التحوط.تبادلُ مخاطرِ الاستثمار بين طرفين، ويتم ذلك من خلال جملة من العقود المسماة بعقود التحوط.
ات (derivativesderivatives)، )، وأشهر أنواع وأشهر أنواع  ات (وأدوات التحوط التقليدية تعتمد في الأسـاس على المشتقَّ وأدوات التحوط التقليدية تعتمد في الأسـاس على المشتقَّ

المشتقَّات المالية ثلاثة:المشتقَّات المالية ثلاثة:
.(.(OptionsOptions) الخيارات -) ١- الخيارات

.(.(FuturesFutures) والمستقبليات -) ٢- والمستقبليات
.(.(SwapsSwaps) والمبادلات -) ٣- والمبادلات
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، أو سـلامته مع حدٍّ معيَّن من الربح، وذلك  د بالضمان هنا، الالتزام بسـلامة رأس المالِ ، أو سـلامته مع حدٍّ معيَّن من الربح، وذلك يُقصَ د بالضمان هنا، الالتزام بسـلامة رأس المالِ يُقصَ
بتعويض المضمون له (رب المال) عن أي نقصٍ في قيمة الاسـتثمار؛ سـواءٌ أكان بسـبب خسـارةٍ، بتعويض المضمون له (رب المال) عن أي نقصٍ في قيمة الاسـتثمار؛ سـواءٌ أكان بسـبب خسـارةٍ، 

، أم غيرِ ذلك. ، أم غيرِ ذلك.أم تلفٍ أم تلفٍ
فٍ ثالث مقابلَ عوضٍ  ه، وقد يكون من طَرَ ا من مدير الاستثمار نفسِ فٍ ثالث مقابلَ عوضٍ والضمان قد يكون صادرً ه، وقد يكون من طَرَ ا من مدير الاستثمار نفسِ والضمان قد يكون صادرً

يأخذه.يأخذه.
، أم مشـاركة، أم وكالة في  ، أم مشـاركة، أم وكالة في والأصلُ الشـرعي في عقد الاسـتثمار -سـواءٌ أكان عقدَ مضاربةٍ والأصلُ الشـرعي في عقد الاسـتثمار -سـواءٌ أكان عقدَ مضاربةٍ
ا العامل فخسارتُه تقع  ه، وأمَّ لُها ربُّ المالِ وحدَ ا العامل فخسارتُه تقع الاسـتثمار- أنَّ خسارة النَّقصِ في رأس المال يتحمَّ ه، وأمَّ لُها ربُّ المالِ وحدَ الاسـتثمار- أنَّ خسارة النَّقصِ في رأس المال يتحمَّ
م العملَ  م المالَ وفي حال الخسـارة يخسـر المال، والعامل يقدِّ ؛ فربُّ المالِ يقدِّ م العملَ في عمله بدون أَجرٍ م المالَ وفي حال الخسـارة يخسـر المال، والعامل يقدِّ ؛ فربُّ المالِ يقدِّ في عمله بدون أَجرٍ

. .وفي حال الخسارة يخسر قيمةَ هذا العملِ وفي حال الخسارة يخسر قيمةَ هذا العملِ
ا أم وكيلاً  ؛ سـواءٌ أكان مضاربً دَ العاملِ على رأس المال يدُ أمانةٍ ا أم وكيلاً ولا خـلافَ بيـن الفقهاء أنَّ يَ ؛ سـواءٌ أكان مضاربً دَ العاملِ على رأس المال يدُ أمانةٍ ولا خـلافَ بيـن الفقهاء أنَّ يَ
يهِ أو تفريطه؛ ذلك أنَّ العامل  دِّ ه؛ إلاَّ في حال تَعَ يهِ أو تفريطه؛ ذلك أنَّ العامل بأجر، فلا يضمن خسارةَ المال، أو نُقصانَه، أو هلاكَ دِّ ه؛ إلاَّ في حال تَعَ بأجر، فلا يضمن خسارةَ المال، أو نُقصانَه، أو هلاكَ
، وذلك يسـتوجب أن يكون هلاكُ المالِ أو خسـارتُه في يده،  فِ ، وذلك يسـتوجب أن يكون هلاكُ المالِ أو خسـارتُه في يده، نائبٌ عن ربِّ المالِ في اليد والتصرُّ فِ نائبٌ عن ربِّ المالِ في اليد والتصرُّ
ة العامل من الضمان، ومَن  ه بإذنه، ولأنَّ الأصل براءةُ ذِمَّ بَضَ ة العامل من الضمان، ومَن كهلاكه أو خسارته في يد صاحبِه؛ لأنه قَ ه بإذنه، ولأنَّ الأصل براءةُ ذِمَّ بَضَ كهلاكه أو خسارته في يد صاحبِه؛ لأنه قَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٣٤٤٣٤
كان كذلك فلا يسوغ تضمينُه إلاَّ بأمرٍ من الشارعكان كذلك فلا يسوغ تضمينُه إلاَّ بأمرٍ من الشارع(١). . 
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حمايـة رأس المـال تَعنـي: وقايتَـه مـن النَّقـص؛ والغالبُ فـي تعبير الفقهـاءِ اسـتخدامُ لفظِ حمايـة رأس المـال تَعنـي: وقايتَـه مـن النَّقـص؛ والغالبُ فـي تعبير الفقهـاءِ اسـتخدامُ لفظِ 
(السلامة) أو (الوقاية) بدلاً من لفظ الحماية، ومنه قولهم في المضاربة: لا ربحَ إلاَّ بعد سلامة رأسِ (السلامة) أو (الوقاية) بدلاً من لفظ الحماية، ومنه قولهم في المضاربة: لا ربحَ إلاَّ بعد سلامة رأسِ 
ق في المضاربة، ولا يُحكم  ق في المضاربة، ولا يُحكم المـال. وقالـوا: الربحُ وقايةٌ لرأس المال، ومعنى ذلك: أنَّ الربح لا يتحقَّ المـال. وقالـوا: الربحُ وقايةٌ لرأس المال، ومعنى ذلك: أنَّ الربح لا يتحقَّ

.(٢) بحُ بنى عليه الرِّ بحُبظهوره حتى يُستوفى رأسُ المال؛ لأنه الأصلُ الذي يُ بنى عليه الرِّ بظهوره حتى يُستوفى رأسُ المال؛ لأنه الأصلُ الذي يُ
، أو العامل؛ وهي تدخل  ن قِبل ربِّ المالِ ا؛ سـواءٌ مِ ، أو العامل؛ وهي تدخل وحماية المال بهذا المعنى مطلوبةٌ شـرعً ن قِبل ربِّ المالِ ا؛ سـواءٌ مِ وحماية المال بهذا المعنى مطلوبةٌ شـرعً
فظِها؛  فظِها؛ ضمـنَ مقصدِ (حفظ المال)، وهو أحدُ المقاصدِ الضرورية التي جاءت الشـريعة برعايتها وحِ ضمـنَ مقصدِ (حفظ المال)، وهو أحدُ المقاصدِ الضرورية التي جاءت الشـريعة برعايتها وحِ
ولهـذا جاء الأمرُ من الشـارع في العقـود التي تكون عرضةً لنوعٍ من المخاطر باتخاذ الأسـباب التي ولهـذا جاء الأمرُ من الشـارع في العقـود التي تكون عرضةً لنوعٍ من المخاطر باتخاذ الأسـباب التي 
، حيث يكون الاستثمار عرضةً للمخاطر الائتمانية،  ؛ ففي البيع الآجل مثلاً ، حيث يكون الاستثمار عرضةً للمخاطر الائتمانية، يُتجنَّب فيها تلك المخاطرُ ؛ ففي البيع الآجل مثلاً يُتجنَّب فيها تلك المخاطرُ

ذِ الرهون، فقال : : ثن   !   "   ثن   !   "    ه، والإشـهادِ عليه، وأَخْ ـرَ اللهُ تعالى بكتابته وتوثيقِ ذِ الرهون، فقال أَمَ ه، والإشـهادِ عليه، وأَخْ ـرَ اللهُ تعالى بكتابته وتوثيقِ أَمَ
#   $   %   &   '   )   (   *      ثم#   $   %   &   '   )   (   *      ثم(٣)، وقـال: ، وقـال: ثن   º   ¹   «      ثمثن   º   ¹   «      ثم(٤)، وقـال: ، وقـال: 

ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثمثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثم(٥). . 

 ، عَ مالاً مضاربةً فَ ، ، أنَّ العباس كان إذا دَ عَ مالاً مضاربةً فَ ، ما رو￯ ابنُ عبَّاس ، أنَّ العباس كان إذا دَ ، ما رو￯ ابنُ عبَّاس وممـا جـاء في هذا البابِ وممـا جـاء في هذا البابِ
لَ  ؛ فإنْ فَعَ ا، ولا يشـتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ا، ولا ينزل به واديً لَ اشـترط على صاحبه ألاَّ يسـلك به بحرً ؛ فإنْ فَعَ ا، ولا يشـتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ا، ولا ينزل به واديً اشـترط على صاحبه ألاَّ يسـلك به بحرً
ذلك ضمن، فبلغ شـرطُه النبيَّ ذلك ضمن، فبلغ شـرطُه النبيَّ  فأجازه فأجازه(٦). فما شـرطه العباس . فما شـرطه العباس  نوع من الحماية  نوع من الحماية 

عن المخاطر الاقتصادية.عن المخاطر الاقتصادية.
فُه في  ، ومن مقتضى ذلك أن يكون تصرُّ د حماية رأسِ المال في حق العامل؛ لأنه أمينٌ فُه في وتتأكَّ ، ومن مقتضى ذلك أن يكون تصرُّ د حماية رأسِ المال في حق العامل؛ لأنه أمينٌ وتتأكَّ
؛ لكونه نائبًا عنه فيه، فيأخذ بأسـباب الحيطة في تنمية المال وفقَ  نوطًا بالمصلحة لربِّ المالِ ؛ لكونه نائبًا عنه فيه، فيأخذ بأسـباب الحيطة في تنمية المال وفقَ المال مَ نوطًا بالمصلحة لربِّ المالِ المال مَ
ا، أم وكيلاً  ، وبما لا يتعارض مع القواعد الشـرعية؛ سـواءٌ أكان مضاربًا، أم شـريكً رفُ ا، أم وكيلاً ما جر￯ به العُ ، وبما لا يتعارض مع القواعد الشـرعية؛ سـواءٌ أكان مضاربًا، أم شـريكً رفُ ما جر￯ به العُ

. .بأجرٍ بأجرٍ

البحر الرائق ٣١٣٣١٣/٦، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢، ميارة على العاصمية ، ميارة على العاصمية ١٣١١٣١/٢، المغني ، المغني ٧٦٧٦/٧. .  البحر الرائق    (١)
انظر: المبسوط ١٠٢١٠٢/٢٢٢٢، رد المحتار ، رد المحتار ٤٤٧٤٤٧/٨، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ٢١٦٢١٦/٦، القوانين الفقهية ص، القوانين الفقهية ص٢١١٢١١، روضة ، روضة  انظر: المبسوط    (٢)

الطالبين الطالبين ١٣٦١٣٦/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٣٦٢٣٦/٥، المغني ، المغني ١٦٥١٦٥/٧، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٣٣٣٣٣/٢، المحلى ، المحلى ٢٤٨٢٤٨/٨.
سورة البقرة الآية: ٢٨٢٢٨٢. .  سورة البقرة الآية:    (٣)
سورة البقرة الآية: ٢٨٢٢٨٢. سورة البقرة الآية:    (٤)
سورة البقرة الآية: ٢٨٣٢٨٣. سورة البقرة الآية:    (٥)

الطبراني في الأوسط، ص١٧٥١٧٥، والدارقطني ، والدارقطني ٨٧٨٧/٣، والبيهقي ، والبيهقي ١١١١١١/٦. الطبراني في الأوسط، ص   (٦)
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تختلف الحماية بمفهومها الشرعي عن التحوط بمفهومه التقليدي، وذلك من أوجه:تختلف الحماية بمفهومها الشرعي عن التحوط بمفهومه التقليدي، وذلك من أوجه:
لَع حقيقية، بينما التحوط يكون بتبادل  لَع حقيقية، بينما التحوط يكون بتبادل أنَّ الحماية تكون من خلال إبرام عقودٍ على سِ الأول: الأول: أنَّ الحماية تكون من خلال إبرام عقودٍ على سِ

المخاطر دون وجود بيوعٍ حقيقيَّة.المخاطر دون وجود بيوعٍ حقيقيَّة.
والثاني: والثاني: الغرض من الحماية الحفاظ على سلامة الاستثمار، بينما الأغلب في عقود التحوط الغرض من الحماية الحفاظ على سلامة الاستثمار، بينما الأغلب في عقود التحوط 
أن تكـون لغـرض المقامـرةِ على تقلبات الأسـعار في المسـتقبل؛ ولذا فـإنَّ معظمَ هـذه العقود تتم أن تكـون لغـرض المقامـرةِ على تقلبات الأسـعار في المسـتقبل؛ ولذا فـإنَّ معظمَ هـذه العقود تتم 

تسويتُها قبل موعد التسليم.تسويتُها قبل موعد التسليم.
رِ  رَ لَيـن؛ لما في ذلك مـن الغَ رِ لا تصـحُّ الحمايـة بعقودٍ يكـون فيها العوضـانِ مؤجَّ رَ لَيـن؛ لما في ذلك مـن الغَ والثالـث: والثالـث: لا تصـحُّ الحمايـة بعقودٍ يكـون فيها العوضـانِ مؤجَّ

. طِ .الفاحش، بينما هذا هو الأكثر في عقود التحوُّ طِ الفاحش، بينما هذا هو الأكثر في عقود التحوُّ
طِ قد تكون  طِ قد تكون لا تصـحُّ الحمايـة بالبيوع المعلَّقـةِ على المسـتقبل، بينما عقودُ التحـوُّ والرابـع: والرابـع: لا تصـحُّ الحمايـة بالبيوع المعلَّقـةِ على المسـتقبل، بينما عقودُ التحـوُّ

كذلك.كذلك.
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تختلف حماية رأس المال عن ضمانه من وجهين:تختلف حماية رأس المال عن ضمانه من وجهين:
ـد منها بذلُ  ؛ فالحمايةُ يُقصَ ـا الضمان فهو التـزامٌ بغايـةٍ ، وأمَّ ـد منها بذلُ أنَّ الحمايـة بـذلُ عنايـةٍ ؛ فالحمايةُ يُقصَ ـا الضمان فهو التـزامٌ بغايـةٍ ، وأمَّ الأول: الأول: أنَّ الحمايـة بـذلُ عنايـةٍ
ق تلك الغاية، وهي سلامة رأسِ المال، وقد لا  ، ثم قد تتحقَّ ق تلك الغاية، وهي سلامة رأسِ المال، وقد لا الأسبابِ لوقاية رأس المالِ من النُّقصانِ ، ثم قد تتحقَّ الأسبابِ لوقاية رأس المالِ من النُّقصانِ
ـا الضمان فالمقصودُ منه الالتزامُ بالنتيجة وهـي تحمل أي نقص يكون في رأس المال؛  ـق، وأمَّ ـا الضمان فالمقصودُ منه الالتزامُ بالنتيجة وهـي تحمل أي نقص يكون في رأس المال؛ تتحقَّ ـق، وأمَّ تتحقَّ

سواءٌ أكان النقصُ بسبب قصورٍ في الأخذ بالأسباب، أم لم يكن لقصورٍ فيها.سواءٌ أكان النقصُ بسبب قصورٍ في الأخذ بالأسباب، أم لم يكن لقصورٍ فيها.
؛ لأنَّ المال مضمـونٌ على مالكه،  ؛ لأنَّ المال مضمـونٌ على مالكه، أنَّ الأصـل في ضمـان العاملِ رأسَ المـالِ المنعُ والثانـي: والثانـي: أنَّ الأصـل في ضمـان العاملِ رأسَ المـالِ المنعُ
ا حمايـة المال فالأصلُ فيها  يه أو تفريطه، وأمَّ دِّ ، ولا يضمـن العاملُ إلاَّ في حـال تَعَ ا حمايـة المال فالأصلُ فيها وهـو ربُّ المـالِ يه أو تفريطه، وأمَّ دِّ ، ولا يضمـن العاملُ إلاَّ في حـال تَعَ وهـو ربُّ المـالِ

نٌ عليه. ؛ إذ يجب على العامل أن يحميَ رأسَ المالِ من التَّلَف والخسارة؛ لأنه مؤتَمَ نٌ عليه.الوجوبُ ؛ إذ يجب على العامل أن يحميَ رأسَ المالِ من التَّلَف والخسارة؛ لأنه مؤتَمَ الوجوبُ
:���	� }�! 
(��%	 
�*�8	� m$��z	�:���	� }�! 
(��%	 
�*�8	� m$��z	�

مـن خلال ما سـبق، يمكن أن نضع الضوابطَ الآتية التـي يجب أن تُبنى عليها أدواتُ الحماية مـن خلال ما سـبق، يمكن أن نضع الضوابطَ الآتية التـي يجب أن تُبنى عليها أدواتُ الحماية 
يْن: يَّ طِ أو الضمان التقليدِ يْن:المشروعة؛ تجنبًا لوقوعها في دائرة التحوُّ يَّ طِ أو الضمان التقليدِ المشروعة؛ تجنبًا لوقوعها في دائرة التحوُّ

ـلِ المقامرةِ على  ـلِ المقامرةِ على - أن تكـون الحمايـة لأغراض المحافظة على سـلامة المـال وليس لأَجْ ١- أن تكـون الحمايـة لأغراض المحافظة على سـلامة المـال وليس لأَجْ
.(.(speculationspeculation) فروقات الأسعار) فروقات الأسعار

ل العاقدُ مخاطرَ  ـلَعٍ حقيقية، بحيث يتحمَّ ل العاقدُ مخاطرَ - أن تكون الحماية من خلال إبرام عقودٍ على سِ ـلَعٍ حقيقية، بحيث يتحمَّ ٢- أن تكون الحماية من خلال إبرام عقودٍ على سِ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٣٦٤٣٦
لكيَّةِ السلعة، وينتقل إليه ضمانُها ولو لفترةٍ قصيرة، فلا يصحُّ أن يتم الاتفاق على تسوية الالتزامات  لكيَّةِ السلعة، وينتقل إليه ضمانُها ولو لفترةٍ قصيرة، فلا يصحُّ أن يتم الاتفاق على تسوية الالتزامات مِ مِ

الدائنة والمدينة بين الطرفين من دون عقودٍ حقيقيَّة.الدائنة والمدينة بين الطرفين من دون عقودٍ حقيقيَّة.
، ويجوز إذا كانت بوعدٍ  ، ويجوز إذا كانت بوعدٍ - لا تجـوز أدوات الحمايـة التي تكـون مبنيَّةً على عقودٍ مسـتقبليَّةٍ ٣- لا تجـوز أدوات الحمايـة التي تكـون مبنيَّةً على عقودٍ مسـتقبليَّةٍ

فٍ واحد. فٍ واحد.من طَرَ من طَرَ
٤- لا تجـوز أدوات الحمايـة التـي يكون الغرض منهـا تضمين مدير الاسـتثمار إن لم يتعدَّ - لا تجـوز أدوات الحمايـة التـي يكون الغرض منهـا تضمين مدير الاسـتثمار إن لم يتعدَّ 

. لُه إلى عقدِ قرضٍ ر؛ لأنَّ ذلك يفرغ عقدَ الاستثمار من مضمونه، ويحوِّ .أو يُقصِّ لُه إلى عقدِ قرضٍ ر؛ لأنَّ ذلك يفرغ عقدَ الاستثمار من مضمونه، ويحوِّ أو يُقصِّ
مـة ترجع -في الغالب- إلى  م، وأصول المعاملاتِ المحرَّ مـة ترجع -في الغالب- إلى - ألا تكـون الحمايـة بعقدٍ محرَّ م، وأصول المعاملاتِ المحرَّ ٥- ألا تكـون الحمايـة بعقدٍ محرَّ
م؛ لما فيه من  ؛ لمـا فيه من الظلـم، والثاني محـرَّ مٌ ا الربـا، وإما الغـرر. والأول محرَّ يْـن: إمَّ م؛ لما فيه من أحـدِ أمرَ ؛ لمـا فيه من الظلـم، والثاني محـرَّ مٌ ا الربـا، وإما الغـرر. والأول محرَّ يْـن: إمَّ أحـدِ أمرَ

لِ المالِ بالباطل. لِ المالِ بالباطل.الجهل، وكلاهما من أَكْ الجهل، وكلاهما من أَكْ
٦- فـي الحمايـة المشـتركة بيـن أطـراف يجـب أن تكـون الحماية بالتسـاوي علـى جميع - فـي الحمايـة المشـتركة بيـن أطـراف يجـب أن تكـون الحماية بالتسـاوي علـى جميع 
ل  ـب رأسِ مالِه، فلا يصـحُّ أن يتحمَّ ل المشـتركين فـي الصندوق أو المحفظة الاسـتثمارية، كلٌّ بحسَ ـب رأسِ مالِه، فلا يصـحُّ أن يتحمَّ المشـتركين فـي الصندوق أو المحفظة الاسـتثمارية، كلٌّ بحسَ
لِ المخاطر؛  هـم من تحمُّ ، أو أن يُعفَى بعضُ رِ لِ المخاطر؛ بعـضُ المسـتثمرين من المخاطر أكثـرَ من البعض الآخَ هـم من تحمُّ ، أو أن يُعفَى بعضُ رِ بعـضُ المسـتثمرين من المخاطر أكثـرَ من البعض الآخَ
لأنهم شركاءُ فيما بينهم. ومن القواعد المتَّفَق عليها بين أهل العلم في باب الشركات: (أنَّ الوضيعة لأنهم شركاءُ فيما بينهم. ومن القواعد المتَّفَق عليها بين أهل العلم في باب الشركات: (أنَّ الوضيعة 

على قدر المال)على قدر المال)(١). . 

بدائع الصنائع ٧٧٧٧/٦، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٣٥٤٣٥٤/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩١٢٩١/٥، المغني ، المغني ٢٢٢٢/٥. بدائع الصنائع    (١)
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يْن من التطبيقات: يْن من التطبيقات:سوف أستعرض في هذا المبحث نوعَ سوف أستعرض في هذا المبحث نوعَ
الأول: الأول: التطبيقات البديلة عن عقود التحوط التقليدية.التطبيقات البديلة عن عقود التحوط التقليدية.

والثاني: والثاني: التطبيقات البديلة عن عقود الضمان التقليدية.التطبيقات البديلة عن عقود الضمان التقليدية.
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المسألة الأولى: الجمع بين مرابحتين متقابلتين للحماية من تقلُّبِ أسعار الصرف.المسألة الأولى: الجمع بين مرابحتين متقابلتين للحماية من تقلُّبِ أسعار الصرف.
ملة  لُ معها رأسُ المال: التذبذبُ في أسـعار الصرفِ بين العُ ملة مـن أبـرز المخاطرِ التي قد يتـآكَ لُ معها رأسُ المال: التذبذبُ في أسـعار الصرفِ بين العُ مـن أبـرز المخاطرِ التي قد يتـآكَ
ا بمليون يورو تحلُّ بعد سنةٍ  لَعً ا اشتر￯ سِ ملة التي تُباع بها، فلو أنَّ مستثمرً لَعُ والعُ ا بمليون يورو تحلُّ بعد سنةٍ التي تُشتر￯ بها السِّ لَعً ا اشتر￯ سِ ملة التي تُباع بها، فلو أنَّ مستثمرً لَعُ والعُ التي تُشتر￯ بها السِّ
وسـعر الصرف مع الريال وقت الشـراء هو (وسـعر الصرف مع الريال وقت الشـراء هو (١ يورو=  يورو= ٥ ريالات) ثم باعها في السـوق المحلية بربح  ريالات) ثم باعها في السـوق المحلية بربح 
ا حلَّ موعدُ السـداد، كان سـعر  ا حلَّ موعدُ السـداد، كان سـعر  ملايين ريال) فلمَّ ٢٠٢٠% أي بمـا يعـادل (مليون ومائتي ألف يورو= % أي بمـا يعـادل (مليون ومائتي ألف يورو= ٦ ملايين ريال) فلمَّ
ه بالريال هو (٧ ملايين  ملايين  ه بالريال هو ( ريالات)؛ أي أنَّ المبلغ المطلوبَ سـدادُ ملتَيْن (١ يورو=  يورو= ٧ ريالات)؛ أي أنَّ المبلغ المطلوبَ سـدادُ ملتَيْن (الصـرف بين العُ الصـرف بين العُ

ريال)، فهذا يَعني خسارةً في رأس المال بمقدار (مليون ريال). ريال)، فهذا يَعني خسارةً في رأس المال بمقدار (مليون ريال). 
ل، وهو  ، يتمُّ من خـلال الصـرفِ المؤجَّ طُ التقليـدي للتذبذب في أسـعار الصـرفِ ل، وهو والتحـوُّ ، يتمُّ من خـلال الصـرفِ المؤجَّ طُ التقليـدي للتذبذب في أسـعار الصـرفِ والتحـوُّ

م؛ لما فيه من التأجيل في الصرف. م؛ لما فيه من التأجيل في الصرف.محرَّ محرَّ
ومن الحلول المطروحة، أن يُجري مَن يرغب في الحماية مرابحتين متقابلتَيْن، بحيث تكون ومن الحلول المطروحة، أن يُجري مَن يرغب في الحماية مرابحتين متقابلتَيْن، بحيث تكون 
) بالريال، ثم  ) بالريال، ثم كلُّ واحـدةٍ منفصلـةً عن الأخر￯، فيحصل في العمليَّة الأُولـى على تمويل (تورق مثلاً كلُّ واحـدةٍ منفصلـةً عن الأخر￯، فيحصل في العمليَّة الأُولـى على تمويل (تورق مثلاً
) باليورو،  ـل مثلاً لة من العمليـة الأولى (في البيع الآجِ ) باليورو، فـي العملية الثانية يسـتثمر السـيولةَ المتحصِّ ـل مثلاً لة من العمليـة الأولى (في البيع الآجِ فـي العملية الثانية يسـتثمر السـيولةَ المتحصِّ
ينًا بالريال ودائنًا باليورو، ثم تتم المصارفة بنسـبة  دِ ا، وبذا يكون مَ لُ العمليتين واحدً ينًا بالريال ودائنًا باليورو، ثم تتم المصارفة بنسـبة بحيث يكون أَجَ دِ ا، وبذا يكون مَ لُ العمليتين واحدً بحيث يكون أَجَ

. رِ .كلٍّ منهما إلى الآخَ رِ كلٍّ منهما إلى الآخَ
فلو أنَّ المسـتثمر في المثال السـابق يخشى من ارتفاع سعر اليورو مقابل الريال، ويرغب في فلو أنَّ المسـتثمر في المثال السـابق يخشى من ارتفاع سعر اليورو مقابل الريال، ويرغب في 
طِ عـن الالتزام الذي عليه باليورو وهـو (مليون يورو)، بأن يثبت سـعر صرفه مع الريال على  طِ عـن الالتزام الذي عليه باليورو وهـو (مليون يورو)، بأن يثبت سـعر صرفه مع الريال على التحـوُّ التحـوُّ

السعر السعر ١يورو/ يورو/ ٥ ريال، فتتم الحماية بخطوتين: ريال، فتتم الحماية بخطوتين:



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٣٨٤٣٨
ا  )، بحيث يشـتري سـلعً ا يحصل على تمويل من البنك بالريال (كالتورق مثلاً )، بحيث يشـتري سـلعً ١- - في الأولى: في الأولى: يحصل على تمويل من البنك بالريال (كالتورق مثلاً

ا بـ(٤٨٠٠٠٠٠٤٨٠٠٠٠٠) ريال.) ريال. لَعَ يبيعها نقدً ا بـ() ملايين ريال تحلُّ بعد سنة، ثم بعد قبضه السِّ لَعَ يبيعها نقدً بـ(بـ(٥) ملايين ريال تحلُّ بعد سنة، ثم بعد قبضه السِّ
ل عليه من العمليـة الأُولى، وهو (٤٨٠٠٠٠٠٤٨٠٠٠٠٠) )  ل عليه من العمليـة الأُولى، وهو (يسـتثمر المبلغ الذي تحصَّ ٢- - وفـي الثانية: وفـي الثانية: يسـتثمر المبلغ الذي تحصَّ

ا، ثم بيعها بمليون يورو تحلُّ بعد سنة. لَعٍ نقدً ا، ثم بيعها بمليون يورو تحلُّ بعد سنة.ريال في شراء سِ لَعٍ نقدً ريال في شراء سِ
ده  ده ) ملايين ريال، يُسدِّ ه (٥) ملايين ريال، يُسدِّ ل سـيكون على المسـتثمر دينٌ قدرُ ه (أنه وقتَ حلولِ الأَجَ ل سـيكون على المسـتثمر دينٌ قدرُ والنتيجة: والنتيجة: أنه وقتَ حلولِ الأَجَ
ه مليون يورو يقضي به الالتزام الذي عليه باليورو.  ه مليون يورو يقضي به الالتزام الذي عليه باليورو.  مليون ريال)، وله دينٌ قدرُ من ثمن بيعِه السلعَ (من ثمن بيعِه السلعَ (٦ مليون ريال)، وله دينٌ قدرُ
تَين، وثبت السـعر على ١  ملَ تَين، وثبت السـعر على وبهـذا يكـون قد حمى نفسـه من تذبذب سـعرِ الصرف بيـن العُ ملَ وبهـذا يكـون قد حمى نفسـه من تذبذب سـعرِ الصرف بيـن العُ

ل له الربحُ الذي كان يرمي إليه، وهو (مليون ريال). ل له الربحُ الذي كان يرمي إليه، وهو (مليون ريال). ريال، وتحصَّ يورو/ يورو/ ٥ ريال، وتحصَّ
ولا يظهر في هذه الطريقةِ محظورٌ شرعي بالضوابط الآتية:ولا يظهر في هذه الطريقةِ محظورٌ شرعي بالضوابط الآتية:

١- أن تكون العمليَّتانِ منفصلتَيْن، وتُجر￯ كلُّ عملية على سـلعةٍ مختلفة، فلا يصحُّ أن يبيع - أن تكون العمليَّتانِ منفصلتَيْن، وتُجر￯ كلُّ عملية على سـلعةٍ مختلفة، فلا يصحُّ أن يبيع 
ملة الأخر￯؛ لأن  ه بالعُ ل نفسِ ل ثم يَشتريها المصرفُ منه بالأَجَ ملة الأخر￯؛ لأن المصرف على المستثمر سلعةً بالأَجَ ه بالعُ ل نفسِ ل ثم يَشتريها المصرفُ منه بالأَجَ المصرف على المستثمر سلعةً بالأَجَ
ا لهذا الضابـط أر￯ أنه لا بد أن يكون المصرف  ، وتحقيقً ا لهذا الضابـط أر￯ أنه لا بد أن يكون المصرف هـذه الصـورةَ حيلةٌ ظاهرةٌ على ربا النَّسـيئةِ ، وتحقيقً هـذه الصـورةَ حيلةٌ ظاهرةٌ على ربا النَّسـيئةِ
الـذي يجـري معـه العمليـة الثانية (الاسـتثمار)، غيـر المصرفِ الـذي يجري معـه العمليـةُ الأُولى الـذي يجـري معـه العمليـة الثانية (الاسـتثمار)، غيـر المصرفِ الـذي يجري معـه العمليـةُ الأُولى 

(التمويل).(التمويل).
٢- ألاَّ يكون هناك وعودٌ متبادلةٌ ملزمة بالدخول في أيٍّ من العمليتين.- ألاَّ يكون هناك وعودٌ متبادلةٌ ملزمة بالدخول في أيٍّ من العمليتين.

ا مع الضوابط الشرعية. ا مع الضوابط الشرعية.- أن يكون كلٌّ من عقد التمويل وعقد الاستثمار متوافقً ٣- أن يكون كلٌّ من عقد التمويل وعقد الاستثمار متوافقً
المسألة الثانية: القروض المتبادلة بعملتين للحماية من تقلُّبِ أسعار الصرف.المسألة الثانية: القروض المتبادلة بعملتين للحماية من تقلُّبِ أسعار الصرف.

ملتين المراد تثبيت  ر والبنك بالعُ ملتين المراد تثبيت فـي هذه الطريقة تجري عمليةُ قروضٍ متبادلة بين المسـتثمِ ر والبنك بالعُ فـي هذه الطريقة تجري عمليةُ قروضٍ متبادلة بين المسـتثمِ
سـعرِ صرفِهما؛ فالمسـتثمر الذي عليه التزامٌ بمليون يورو يحلُّ بعد سـنةٍ ويُريد أن يثبت سعر صرف سـعرِ صرفِهما؛ فالمسـتثمر الذي عليه التزامٌ بمليون يورو يحلُّ بعد سـنةٍ ويُريد أن يثبت سعر صرف 
فِه من ارتفاع سعر اليورو مقابل الريال، فإنه يقرض  فِه من ارتفاع سعر اليورو مقابل الريال، فإنه يقرض  ريال؛ لتخوُّ اليورو مقابل الريال على اليورو مقابل الريال على ١ يورو/  يورو/ ٥ ريال؛ لتخوُّ
ه البنكُ خمسـة  ضُ قرِ ها بعد سـنةٍ بنفس المقدار، وفي المقابل يُ ه البنكُ خمسـة  على أن يسـتردَّ ضُ قرِ ها بعد سـنةٍ بنفس المقدار، وفي المقابل يُ البنـك مليون يوروالبنـك مليون يورو(١) على أن يسـتردَّ
ر  ؛ فإنَّه يكون على المستثمِ لُ لَّ الأجَ ها للبنك بعد سنة بنفس المقدار، فإذا حَ ر ملايين ريال على أن يردَّ ؛ فإنَّه يكون على المستثمِ لُ لَّ الأجَ ها للبنك بعد سنة بنفس المقدار، فإذا حَ ملايين ريال على أن يردَّ
ه  ه من ثمن بيعِه السـلعَ التي سبق أن اشتراها باليورو، وله دينٌ قدرُ دُ ه ) ملايين ريال، يُسـدِّ ه من ثمن بيعِه السـلعَ التي سبق أن اشتراها باليورو، وله دينٌ قدرُ دُ ه (٥) ملايين ريال، يُسـدِّ ه (دينٌ قدرُ دينٌ قدرُ

مليون يورو يقضي به الالتزامَ الذي عليه باليورو.مليون يورو يقضي به الالتزامَ الذي عليه باليورو.
كمِ القـروض المتبادلـة، والأظهر فيهـا -أي القروض  كـمُ هـذه المعاملـةِ مبني علـى حُ كمِ القـروض المتبادلـة، والأظهر فيهـا -أي القروض وحُ كـمُ هـذه المعاملـةِ مبني علـى حُ وحُ
يْن؛ أي بـدون أن يترتب عليهـا فوائدُ  يْن؛ أي بـدون أن يترتب عليهـا فوائدُ المتبادلـة- الجـواز إذا كانـت على وجـه المماثلةِ بيـن القرضَ المتبادلـة- الجـواز إذا كانـت على وجـه المماثلةِ بيـن القرضَ

ومن الممكن أن يوفر مبلغ القرض من تمويل (تورق أو غيره) بالريال، إذا لم يكن عنده سيولة تكفي لذلك. ومن الممكن أن يوفر مبلغ القرض من تمويل (تورق أو غيره) بالريال، إذا لم يكن عنده سيولة تكفي لذلك.   (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٩٤٣٩التحوط في المعاملات الماليةالتحوط في المعاملات المالية    
ا؛ لأن محلَّ المنـع إنما هو في المنفعة  عً ، ولا تدخل فـي القرض الذي يجرُّ نَفْ رِ ا؛ لأن محلَّ المنـع إنما هو في المنفعة لأحدهمـا علـى الآخَ عً ، ولا تدخل فـي القرض الذي يجرُّ نَفْ رِ لأحدهمـا علـى الآخَ
قُ  قرِض والمقترض، على وجهٍ يحقِّ ا إذا كانت المنفعةُ مشتركةً بين المُ قُ التي يختصُّ بها المقرض، أمَّ قرِض والمقترض، على وجهٍ يحقِّ ا إذا كانت المنفعةُ مشتركةً بين المُ التي يختصُّ بها المقرض، أمَّ
ـفتجة التي نصَّ  كمِ الممنوع، وهي نظيرُ السُّ فَين، فليسـت ممنوعةً ولا هي في حُ ـفتجة التي نصَّ مصلحةً عادلة للطَّرَ كمِ الممنوع، وهي نظيرُ السُّ فَين، فليسـت ممنوعةً ولا هي في حُ مصلحةً عادلة للطَّرَ

فَين(١). .  مُّ الطَّرَ عُ ه، وإنما تَ ضَ وحدَ قرِ فَينأهلُ العلمِ على جوازها؛ لأنَّ المنفعة فيها لا تخصُّ المُ مُّ الطَّرَ عُ ه، وإنما تَ ضَ وحدَ قرِ أهلُ العلمِ على جوازها؛ لأنَّ المنفعة فيها لا تخصُّ المُ
المسألة الثالثة: الوعد في الصرف.المسألة الثالثة: الوعد في الصرف.

سـات المالية الإسـلامية؛ للحماية من تقلُّبِ أسـعارِ  سـات المالية الإسـلامية؛ للحماية من تقلُّبِ أسـعارِ من الحلول التي تعمل بها بعضُ المؤسَّ من الحلول التي تعمل بها بعضُ المؤسَّ
دٍ عند إنشاء الوعد. لٍ بسعرٍ محدَّ م بالمصارفة في تاريخٍ مؤجَّ لزِ دٍ عند إنشاء الوعد.الصرف، إنشاءُ وعدٍ مُ لٍ بسعرٍ محدَّ م بالمصارفة في تاريخٍ مؤجَّ لزِ الصرف، إنشاءُ وعدٍ مُ

رُ هو جواز ذلك بالضوابط الآتية: رُ هو جواز ذلك بالضوابط الآتية:والأظهَ والأظهَ
ا؛ فلا تجوز؛  ا المواعدةُ الملزمة لهمـا جميعً فَيـن؛ وأمَّ دِ الطَّرَ ا لأحَ مً لزِ ا؛ فلا تجوز؛ - أن يكـون الوعـدُ مُ ا المواعدةُ الملزمة لهمـا جميعً فَيـن؛ وأمَّ دِ الطَّرَ ا لأحَ مً لزِ ١- أن يكـون الوعـدُ مُ
كـمِ العقـد، والعقدُ هنا صـرف، ولا يجـوز فيـه التأجيل؛ وقد نـصَّ قرار مجمـع الفقه  كـمِ العقـد، والعقدُ هنا صـرف، ولا يجـوز فيـه التأجيل؛ وقد نـصَّ قرار مجمـع الفقه لأنهـا فـي حُ لأنهـا فـي حُ
فٍ واحد في المرابحـة، وتحريم المواعدة الملزمة  فٍ واحد في المرابحـة، وتحريم المواعدة الملزمة الإسـلامي الدولي على جـواز الوعدِ الملزمِ لطَرَ الإسـلامي الدولي على جـواز الوعدِ الملزمِ لطَرَ
؛ لأنَّ الوعد في كليهما -المرابحة  فَيـن، ولا يظهر فرقٌ بين المرابحـة والصرف في هذا الجانبِ ؛ لأنَّ الوعد في كليهما -المرابحة للطرَ فَيـن، ولا يظهر فرقٌ بين المرابحـة والصرف في هذا الجانبِ للطرَ

ا. ا.والصرف- يتمُّ إنشاؤه في حالٍ يحرم فيه العقد، وإنما جاز باعتباره ليس عقدً والصرف- يتمُّ إنشاؤه في حالٍ يحرم فيه العقد، وإنما جاز باعتباره ليس عقدً
لُ  لُ - ألاَّ يترتـب علـى الوعـد إلزامُ الواعـدِ بالدخول في العقـد؛ فغايةُ ما يفيـده الإلزام تحمُّ ٢- ألاَّ يترتـب علـى الوعـد إلزامُ الواعـدِ بالدخول في العقـد؛ فغايةُ ما يفيـده الإلزام تحمُّ
علي، وهو الفرق بين تكلفة الشـراء والبيع، ولا يدخل فـي ذلك الربحُ الفائت، أو الفرصة  رِ الفِ ـرَ علي، وهو الفرق بين تكلفة الشـراء والبيع، ولا يدخل فـي ذلك الربحُ الفائت، أو الفرصة الضَّ رِ الفِ ـرَ الضَّ
؛ فلو وعد بشـراء عملةٍ بسـعر صرف (٧)، )،  ـعرِ الموعود به عن ثمن البيعِ ؛ فلو وعد بشـراء عملةٍ بسـعر صرف (البديلة، ومن ذلك فرقُ السِّ ـعرِ الموعود به عن ثمن البيعِ البديلة، ومن ذلك فرقُ السِّ
فٍ ثالث بـ (٥) أو () أو (٦)، )،  فٍ ثالث بـ () ليبيعها للواعد، فنكل الواعد، ثم باعها الموعود لطَرَ فاشتراها الموعود بـ (فاشتراها الموعود بـ (٥) ليبيعها للواعد، فنكل الواعد، ثم باعها الموعود لطَرَ
ا إن باعها بـ (٤) فيجوز إلـزامُ الواعدِ بالتعويض بمقدار () فيجوز إلـزامُ الواعدِ بالتعويض بمقدار (١) )  ا إن باعها بـ (فـلا يجـوز إلزامُ الواعد بالتعويض، وأمَّ فـلا يجـوز إلزامُ الواعد بالتعويض، وأمَّ

فقط لا أكثر.فقط لا أكثر.
ةٍ قاهرة، أو  ا النكولُ لقـوَّ ، وأمَّ ذرٍ رِ في حـال نكولِ الواعد لغيـر عُ رَ ـلُ الضَّ ةٍ قاهرة، أو - أن يكـون تحمُّ ا النكولُ لقـوَّ ، وأمَّ ذرٍ رِ في حـال نكولِ الواعد لغيـر عُ رَ ـلُ الضَّ ٣- أن يكـون تحمُّ

وفاةٍ، أو إفلاس، ونحو ذلك؛ فلا يجوز فيه الإلزامُ بالتعويض.وفاةٍ، أو إفلاس، ونحو ذلك؛ فلا يجوز فيه الإلزامُ بالتعويض.
بـول في حينه،  ا بتبـادل الإيجابِ والقَ ملتَيْن؛ إمَّ بـول في حينه، - أن يتـمَّ إبـرامُ عقدِ صـرفٍ عند تبـادل العُ ا بتبـادل الإيجابِ والقَ ملتَيْن؛ إمَّ ٤- أن يتـمَّ إبـرامُ عقدِ صـرفٍ عند تبـادل العُ
ملتَين، فلا يجوز تسـليمُ إحد￯ العملتين في  ملتَين، فلا يجوز تسـليمُ إحد￯ العملتين في أو بالمعاطـاة، ويجـب التقابضُ الفوري عنـد مبادلة العُ أو بالمعاطـاة، ويجـب التقابضُ الفوري عنـد مبادلة العُ
ا تلقائيăا عند حلول  مً برَ ، كما لا يجوز اعتبـارُ عقدِ الصرف مُ رَ ملة الأخر￯ في يومٍ آخَ ا تلقائيăا عند حلول يـومٍ وتسـليمُ العُ مً برَ ، كما لا يجوز اعتبـارُ عقدِ الصرف مُ رَ ملة الأخر￯ في يومٍ آخَ يـومٍ وتسـليمُ العُ

لِ الصرفِ دون إبرام العقد. لِ الصرفِ دون إبرام العقد.أجَ أجَ

المغني ٤٣٦٤٣٦/٦، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ٥١٥٥١٥/٢٠٢٠، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٢٩٥٢٩٥/١، المقاصة بين الفوائد الدائنة ، المقاصة بين الفوائد الدائنة  المغني    (١)
والمدينة، د. نزيه حماد (في فقه المعاملات المالية المعاصرة)، صوالمدينة، د. نزيه حماد (في فقه المعاملات المالية المعاصرة)، ص٢٩٤٢٩٤.
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٥- ألاَّ يترتب على الوعد آثارُ العقد، ومن ذلك:- ألاَّ يترتب على الوعد آثارُ العقد، ومن ذلك:

ملة الموعودِ بشــرائها قبل إبرامِ  فَين في العُ ف أيٌّ من الطَّرَ لا يجــوز أن يتصرَّ ملة الموعودِ بشــرائها قبل إبرامِ أ-  فَين في العُ ف أيٌّ من الطَّرَ لا يجــوز أن يتصرَّ أ- 
عقدِ الصرف.عقدِ الصرف.

، ولا تجري عليها أحكامُ  ة الواعــدِ نًا في ذِمَّ يْ ملةُ الموعــودُ بها دَ ــدَّ العُ عَ ألاَّ تُ ، ولا تجري عليها أحكامُ ب-  ة الواعــدِ نًا في ذِمَّ يْ ملةُ الموعــودُ بها دَ ــدَّ العُ ألاَّ تُعَ ب- 
ماء في حال إفلاسِ الواعدِ أو موته قبل  رَ ماء في حال إفلاسِ الواعدِ أو موته قبل الدين، فلا يكون الموعودُ أُســوةَ الغُ رَ الدين، فلا يكون الموعودُ أُســوةَ الغُ
كمَ زكاةِ الدينِ في  ، ولا تأخذ تلك العملة الموعود بها حُ كمَ زكاةِ الدينِ في تنفيذ عقــدِ الصرفِ ، ولا تأخذ تلك العملة الموعود بها حُ تنفيذ عقــدِ الصرفِ

باب الزكاة.باب الزكاة.
، وضمانها على مالكها،  ملةِ بالوعد قبل تنفيذ عقدِ الصرفِ لكُ العُ لا ينتقل مِ ، وضمانها على مالكها، ج-  ملةِ بالوعد قبل تنفيذ عقدِ الصرفِ لكُ العُ لا ينتقل مِ ج- 

ونماؤها له. ونماؤها له. 
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المسألة الأولى: الوعد بالشراء بناء على أداء مؤشر.المسألة الأولى: الوعد بالشراء بناء على أداء مؤشر.
طِ يصدر وعدٌ ملزمٌ مـن البنك (الوكيل) بإبـرام عقد مرابحة  طِ يصدر وعدٌ ملزمٌ مـن البنك (الوكيل) بإبـرام عقد مرابحة فـي هذا النـوعُ من عقود التحـوُّ فـي هذا النـوعُ من عقود التحـوُّ
ل، بحيث يكون ربحُ المرابحة بمقدار الفرقِ بين قيمة الاسـتثمار وأداء  ل، بحيث يكون ربحُ المرابحة بمقدار الفرقِ بين قيمة الاسـتثمار وأداء مع المسـتثمر في تاريخٍ مؤجَّ مع المسـتثمر في تاريخٍ مؤجَّ

. دٍ عند تنفيذ المرابحةِ رٍ محدَّ .مؤشِّ دٍ عند تنفيذ المرابحةِ رٍ محدَّ مؤشِّ
ـرُ الأداء  ـرُ الأداء أن يُودِعَ العميلُ لد￯ البنك وديعةً اسـتثمارية بعائدٍ متوقَّع، ويكون مؤشِّ مثـال ذلك: مثـال ذلك: أن يُودِعَ العميلُ لد￯ البنك وديعةً اسـتثمارية بعائدٍ متوقَّع، ويكون مؤشِّ
دِ إذا كان مؤشر الأسهم السعودية أعلى من الربح  دِ إذا كان مؤشر الأسهم السعودية أعلى من الربح هو مؤشـر الأسهم السـعودية، وفي التاريخ المحدَّ هو مؤشـر الأسهم السـعودية، وفي التاريخ المحدَّ
ا إليه ربحٌ  ـق، فينفذ البنك التزامه بأن يشـتريَ من العميل سـلعةً مرابحةً بسـعر التكلفـة، مضافً ا إليه ربحٌ المحقَّ ـق، فينفذ البنك التزامه بأن يشـتريَ من العميل سـلعةً مرابحةً بسـعر التكلفـة، مضافً المحقَّ
ق مثل مؤشر  ا إن كان الربح المحقَّ ق، وأمَّ ق مثل مؤشر يعادل الفرقَ بين مؤشـر الأسـهم السـعودية والربح المحقَّ ا إن كان الربح المحقَّ ق، وأمَّ يعادل الفرقَ بين مؤشـر الأسـهم السـعودية والربح المحقَّ

الأسهم، أو أعلى؛ فلا تنفذ المرابحة.الأسهم، أو أعلى؛ فلا تنفذ المرابحة.
ـب نـوع العلاقةِ بيـن البنك  ـب نـوع العلاقةِ بيـن البنك أنَّ الحكـم الشـرعي لهـذه الطريقةِ يختلف بحسَ والـذي يظهـر: والـذي يظهـر: أنَّ الحكـم الشـرعي لهـذه الطريقةِ يختلف بحسَ

والعميل؛ ولا يخلو الأمرُ من إحد￯ حالتين:والعميل؛ ولا يخلو الأمرُ من إحد￯ حالتين:
ـا بالمضاربـة، أو الوكالة  ا لاسـتثمارات العميـل؛ إمَّ ـا بالمضاربـة، أو الوكالة أن يكـون البنـك مديـرً ا لاسـتثمارات العميـل؛ إمَّ الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أن يكـون البنـك مديـرً
؛ لأنـه يترتب عليه تضمينُ المضارب، أو الوكيل في الاسـتثمار،  ؛ لأنـه يترتب عليه تضمينُ المضارب، أو الوكيل في الاسـتثمار، أو المشـاركة؛ فيحـرم الوعدُ حينئذٍ أو المشـاركة؛ فيحـرم الوعدُ حينئذٍ

أو الشريك.أو الشريك.
ا  ة، وليس مديرً ، أو وسـيطًا في شـراء محفظةٍ اسـتثماريَّ ا أن يكون البنك وكيلاً ة، وليس مديرً ، أو وسـيطًا في شـراء محفظةٍ اسـتثماريَّ والحال الثانية: والحال الثانية: أن يكون البنك وكيلاً
مِ التي سبق بيانُها في الوعد في  ا من ذلك، شريطةَ الأخذِ بضوابط الوعدِ الملزِ مِ التي سبق بيانُها في الوعد في لها، فلا يظهر مانعٌ شرعً ا من ذلك، شريطةَ الأخذِ بضوابط الوعدِ الملزِ لها، فلا يظهر مانعٌ شرعً
الصرف، فتكون مسـؤوليَّة الواعد في حدودِ التعويض عن الضرر الفعلي بسـبب نكولِه، ولا يتحمل الصرف، فتكون مسـؤوليَّة الواعد في حدودِ التعويض عن الضرر الفعلي بسـبب نكولِه، ولا يتحمل 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤١٤٤١التحوط في المعاملات الماليةالتحوط في المعاملات المالية    
علي في مثل هذه الحالِ بنقص قيمة الاسـتثمارِ عن تكلفةِ شـرائه،  ر الضـررُ الفِ علي في مثل هذه الحالِ بنقص قيمة الاسـتثمارِ عن تكلفةِ شـرائه، الربـح الفائـت، ويقدَّ ر الضـررُ الفِ الربـح الفائـت، ويقدَّ

ر الأداءِ الذي ربط به ربح المرابحة.  ر الأداءِ الذي ربط به ربح المرابحة. وليس بفوات الربحِ المتوقَّع، أو ربح مؤشِّ وليس بفوات الربحِ المتوقَّع، أو ربح مؤشِّ
ل العائدِ على التمويل. ل العائدِ على التمويل.المسألة الثانية: المرابحات المتتالية للحماية من تقلُّبِ معدَّ المسألة الثانية: المرابحات المتتالية للحماية من تقلُّبِ معدَّ

في هذه الصورة يرتبط العميلُ بعقود مرابحة طويلة الأجل مع البنك؛ أحدهما يكون دائنًا والآخر في هذه الصورة يرتبط العميلُ بعقود مرابحة طويلة الأجل مع البنك؛ أحدهما يكون دائنًا والآخر 
لِ المرابحات في السـوق، يصدر كلٌّ مـن العميل والبنك  ا، ولغـرض التحوط من تغيـر معدَّ دينًـ لِ المرابحات في السـوق، يصدر كلٌّ مـن العميل والبنك يكـون مَ ا، ولغـرض التحوط من تغيـر معدَّ دينًـ يكـون مَ
رِ الذي يعوَّض به  دْ وقِ عند التنفيذ بالقَ يْن متقابلَيْن يلتزم فيه الواعدُ بشـراء سـلعةٍ بأعلى من سعر السُّ رِ الذي يعوَّض به وعدَ دْ وقِ عند التنفيذ بالقَ يْن متقابلَيْن يلتزم فيه الواعدُ بشـراء سـلعةٍ بأعلى من سعر السُّ وعدَ

ل. د في المرابحة طويلةِ الأجَ لِ الربح في السوق عن الربح المحدَّ ر بسبب تغيُّرِ معدَّ فُ الآخَ ل.الطَّرَ د في المرابحة طويلةِ الأجَ لِ الربح في السوق عن الربح المحدَّ ر بسبب تغيُّرِ معدَّ فُ الآخَ الطَّرَ
ميلَ يتوقَّـع انخفاضَ أسـعارِ الفائـدة في المسـتقبل عن ٥% %  ميلَ يتوقَّـع انخفاضَ أسـعارِ الفائـدة في المسـتقبل عن لـو أنَّ العَ فعلـى سـبيل المثـال: فعلـى سـبيل المثـال: لـو أنَّ العَ
(سـعر التنفيـذ)، والبنك يتوقع عكـس ذلك، فلو ارتفعت أسـعار الفائدة في تاريـخ التنفيذ إلى (سـعر التنفيـذ)، والبنك يتوقع عكـس ذلك، فلو ارتفعت أسـعار الفائدة في تاريـخ التنفيذ إلى ٧%، %، 
ففـي المصـارف التقليديَّة يدفـع العميلُ الفرق، وهو ففـي المصـارف التقليديَّة يدفـع العميلُ الفرق، وهو ٢%، وفي المصارف الإسـلامية التي تُجيز هذه %، وفي المصارف الإسـلامية التي تُجيز هذه 
الاتفاقيـات، يلتزم العميل بشـراء سـلعةٍ من البنـك بثمنٍ يزيد بمقـدار الاتفاقيـات، يلتزم العميل بشـراء سـلعةٍ من البنـك بثمنٍ يزيد بمقـدار ٢% من تكلفتهـا على البنك، % من تكلفتهـا على البنك، 
لُ الربح إلى ٤%؛ ففي المصارف التقليدية يدفع البنكُ الفرقَ وهو %؛ ففي المصارف التقليدية يدفع البنكُ الفرقَ وهو ١%، وفي المصارف %، وفي المصارف  لُ الربح إلى ولو نقص معدَّ ولو نقص معدَّ
زيدُ بمقدار ١% عن % عن  زيدُ بمقدار الإسـلامية التي يُعمل بها بهذه الاتفاقيَّات يلتزم البنكُ بأن يشـتري السلعة بثمنٍ يَ الإسـلامية التي يُعمل بها بهذه الاتفاقيَّات يلتزم البنكُ بأن يشـتري السلعة بثمنٍ يَ

تكلفتها على العميل.تكلفتها على العميل.
ا لذلك، تتمُّ خطوات التنفيذ على النحو الآتي: ا لذلك، تتمُّ خطوات التنفيذ على النحو الآتي:وإيضاحً وإيضاحً

، وتكلفـة التمويل  لِ ، وتكلفـة التمويل - العميـل ابتـداءً يعتمـد في تمويل نشـاطه علـى التمويل قصيـر الأجَ لِ ١- العميـل ابتـداءً يعتمـد في تمويل نشـاطه علـى التمويل قصيـر الأجَ
ذِ التمويـل، وله اسـتثماراتٌ بمرابحاتٍ  بح عنـد أَخْ لاتِ الرِّ ـب معدَّ ذِ التمويـل، وله اسـتثماراتٌ بمرابحاتٍ (هامـش الربـح)، تختلف بحسَ بح عنـد أَخْ لاتِ الرِّ ـب معدَّ (هامـش الربـح)، تختلف بحسَ
ل بهامش ربحٍ ثابت، ويخشى أن تزيد تكلفةُ التمويل على هامش الربح في الاستثمارات  ل بهامش ربحٍ ثابت، ويخشى أن تزيد تكلفةُ التمويل على هامش الربح في الاستثمارات طويلةِ الأَجَ طويلةِ الأَجَ
يه، فيرغب في الدخول في عقد تحوط لتثبيت تكلفة التمويل عليه، بحيث لا تزيد عن نسـبةٍ  يه، فيرغب في الدخول في عقد تحوط لتثبيت تكلفة التمويل عليه، بحيث لا تزيد عن نسـبةٍ أو تُسـاوِ أو تُسـاوِ

ه في استثماراته. ه في استثماراته.ثابتةٍ تكون أقلَّ من هامش ربحِ ثابتةٍ تكون أقلَّ من هامش ربحِ
ن هذه الاتفاقيةُ أربع وثائق: طٍ مع البنك، تتضمَّ برم العميلُ اتفاقيةَ تحوُّ ن هذه الاتفاقيةُ أربع وثائق:- يُ طٍ مع البنك، تتضمَّ برم العميلُ اتفاقيةَ تحوُّ ٢- يُ

اتفاقية وكالة بالبيع، وفيها يوكل العميل البنك ببيع السلعة نيابةً عنه. اتفاقية وكالة بالبيع، وفيها يوكل العميل البنك ببيع السلعة نيابةً عنه.أ-  أ- 
اتفاقية وكالة بالشراء، وفيها يوكل العميل البنك بشراء السلعة نيابةً عنه. اتفاقية وكالة بالشراء، وفيها يوكل العميل البنك بشراء السلعة نيابةً عنه.ب-  ب- 

تعهد صادر من العميل بالشراء. تعهد صادر من العميل بالشراء.ج-  ج- 
تعهد صادر من البنك بالشراء. تعهد صادر من البنك بالشراء.د-  د- 

انِ سعرَ التنفيذ، وهو  دَ ى تاريخ التنفيذ، كما يحدِّ د الطرفانِ موعدَ تنفيذِ الوعود، ويسمَّ انِ سعرَ التنفيذ، وهو - يحدِّ دَ ى تاريخ التنفيذ، كما يحدِّ د الطرفانِ موعدَ تنفيذِ الوعود، ويسمَّ ٣- يحدِّ
النسبة المتَّفَق عليها للتنفيذ.النسبة المتَّفَق عليها للتنفيذ.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٤٢٤٤٢
ه في  ، فيمارس البنك حقَّ ل الربحِ في السـوق عند التنفيذِ أقلَّ من سـعر التنفيذِ ه في - إن كان معدَّ ، فيمارس البنك حقَّ ل الربحِ في السـوق عند التنفيذِ أقلَّ من سـعر التنفيذِ ٤- إن كان معدَّ
قِ بأن يبيع على العميل سـلعةً بثمنٍ أعلى من تكلفتها  قِ بأن يبيع على العميل سـلعةً بثمنٍ أعلى من تكلفتها تعهد العميل له بالشـراء، وذلك بتنفيذ عقدِ تورُّ تعهد العميل له بالشـراء، وذلك بتنفيذ عقدِ تورُّ
ل الربح في السـوق)، ثم يبيعها نيابةً عنه بمقتضى عقدِ  ل الربح في السـوق)، ثم يبيعها نيابةً عنه بمقتضى عقدِ (والزيادة تعادل الفرق بين سـعر التنفيذ ومعدَّ (والزيادة تعادل الفرق بين سـعر التنفيذ ومعدَّ

الوكالةِ بالبيع.الوكالةِ بالبيع.
بـحِ في السـوق عند التنفيذ أعلى من سـعر التنفيذ، فيمـارس العميلُ  لُ الرِّ بـحِ في السـوق عند التنفيذ أعلى من سـعر التنفيذ، فيمـارس العميلُ - وإن كان معـدَّ لُ الرِّ ٥- وإن كان معـدَّ
قٍ عكسي (استثمار مباشر)؛ بأن يشتري البنك  دِ البنك له بالشراء، وذلك بتنفيذ عقدِ تورُّ ه في تعهُّ قٍ عكسي (استثمار مباشر)؛ بأن يشتري البنك حقَّ دِ البنك له بالشراء، وذلك بتنفيذ عقدِ تورُّ ه في تعهُّ حقَّ
تِها  تِها سلعةً نيابةً عن العميل بمقتضى عقدِ الوكالة في الشراء، ثم يشتريها البنك منه بثمنٍ أعلى من تكلِفَ سلعةً نيابةً عن العميل بمقتضى عقدِ الوكالة في الشراء، ثم يشتريها البنك منه بثمنٍ أعلى من تكلِفَ

(والزيادة تعادل الفرقَ بين سعر التنفيذ ومعدل الربح في السوق).(والزيادة تعادل الفرقَ بين سعر التنفيذ ومعدل الربح في السوق).
ا سعر التنفيذِ المتَّفَق عليه،  لة النهائيَّة أنَّ تكلفة التمويل على العميل تعادل تمامً ا سعر التنفيذِ المتَّفَق عليه، - والمحصِّ لة النهائيَّة أنَّ تكلفة التمويل على العميل تعادل تمامً ٦- والمحصِّ
ل البنك الزيادة، ولو انخفضت فيدفع  ل البنك الزيادة، ولو انخفضت فيدفع فلو ارتفعت تكلفة التمويل في السـوق عن هذا السـعرِ فيتحمَّ فلو ارتفعت تكلفة التمويل في السـوق عن هذا السـعرِ فيتحمَّ

 . . العميلُ النَّقصَ العميلُ النَّقصَ
دُ العديدُ من الإشكالات: رِ دُ العديدُ من الإشكالات:وفي تطبيقات هذه الصورةِ من الحماية يَ رِ وفي تطبيقات هذه الصورةِ من الحماية يَ

د منه التملُّك  ، ولا يُقصَ رِ فِ الآخَ يلةٌ لأجلِ تعويضِ الطَّرَ ، وهو حِ يٌّ ورِ لَع صُ د منه التملُّك - أنَّ شـراء السِّ ، ولا يُقصَ رِ فِ الآخَ يلةٌ لأجلِ تعويضِ الطَّرَ ، وهو حِ يٌّ ورِ لَع صُ ١- أنَّ شـراء السِّ
￯ السـلعةُ بغير قيمتِها الحقيقية، وفي كثيرٍ من الحالات لا يكون هناك شـراءٌ  ￯ السـلعةُ بغير قيمتِها الحقيقية، وفي كثيرٍ من الحالات لا يكون هناك شـراءٌ الحقيقي؛ ولهذا تُشـتَرَ الحقيقي؛ ولهذا تُشـتَرَ

ينة. دِ ، وإنما عمليَّات تسوية بين الالتزامات الدائنة والمَ ينة.حقيقةً دِ ، وإنما عمليَّات تسوية بين الالتزامات الدائنة والمَ حقيقةً
٢- أنَّ البنـك يتولَّـى طرفَيِ العقد ولا يباشـر العميلُ أيَّ عقدٍ من بيع أو شـراء، ولا يعلم عن - أنَّ البنـك يتولَّـى طرفَيِ العقد ولا يباشـر العميلُ أيَّ عقدٍ من بيع أو شـراء، ولا يعلم عن 

السلع التي يشتريها البنك له، أو يبيعها عليه.السلع التي يشتريها البنك له، أو يبيعها عليه.
فَين، والمواعـدة الملزمة فـي حقيقتها  مة متبادلـة بيـن الطَّرَ لزِ فَين، والمواعـدة الملزمة فـي حقيقتها - اشـتمالها علـى مواعـدةٍ مُ مة متبادلـة بيـن الطَّرَ لزِ ٤- اشـتمالها علـى مواعـدةٍ مُ

لا تختلف عن العقد، وهذا ما نصَّ عليه قرارُ مجمع الفقهِ الإسلامي الدولي.لا تختلف عن العقد، وهذا ما نصَّ عليه قرارُ مجمع الفقهِ الإسلامي الدولي.
ل قبل  ة، فتُباع بالأَجَ مَّ ـلَعٍ موصوفـة في الذِّ ل قبل - يتـم تنفيذ العقود في كثيرٍ من الحالات على سِ ة، فتُباع بالأَجَ مَّ ـلَعٍ موصوفـة في الذِّ ٥- يتـم تنفيذ العقود في كثيرٍ من الحالات على سِ

ها، فيدخل في النهي عن بيع ما لم يُقبض، وفي النهي عن بيع الدين بالدين. ها، فيدخل في النهي عن بيع ما لم يُقبض، وفي النهي عن بيع الدين بالدين.قبضِ قبضِ
المسألة الثالثة: الحماية من خلال بيع العربون.المسألة الثالثة: الحماية من خلال بيع العربون.

ق المقاصدَ الشـرعية -إذا  ـدُّ بيـعُ العربون أحـدَ أبرزِ أدوات الحماية الإسـلامية التـي تُحقِّ عَ ق المقاصدَ الشـرعية -إذا يُ ـدُّ بيـعُ العربون أحـدَ أبرزِ أدوات الحماية الإسـلامية التـي تُحقِّ عَ يُ
طِ التقليدية. ا عن سلبيَّاتِ عقودِ التحوُّ طِ التقليدية.استوفيت شروطه- بعيدً ا عن سلبيَّاتِ عقودِ التحوُّ استوفيت شروطه- بعيدً

عَ بقيَّةَ  فَ ها دَ ذَ عَ بقيَّةَ هو أن يشـتريَ سـلعةً ويدفع للبائع بعـضَ ثمنِها، على أنَّـه إن أَخَ فَ ها دَ ذَ وبيـع العربون: وبيـع العربون: هو أن يشـتريَ سـلعةً ويدفع للبائع بعـضَ ثمنِها، على أنَّـه إن أَخَ
، وإن لم يأخذها فللبائع ما دفع(١). ، وإن لم يأخذها فللبائع ما دفعالثمنِ الثمنِ

المغرب، ص٣٠٩٣٠٩. .  المغرب، ص   (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٣٤٤٣التحوط في المعاملات الماليةالتحوط في المعاملات المالية    
يـن، فالجمهور على المنع(١)؛ لمـا رو￯ عمرو بن ؛ لمـا رو￯ عمرو بن  مِ يـن، فالجمهور على المنعوقـد وقـع فيه خلافٌ بيـن الفقهاء المتقدِّ مِ وقـد وقـع فيه خلافٌ بيـن الفقهاء المتقدِّ
)(٢)، ولما فيه من أكل ، ولما فيه من أكل  انِ بَ رْ عُ يْعِ الْ نْ بَ ى عَ ) (نَهَ انِ بَ رْ عُ يْعِ الْ نْ بَ ى عَ ه؛ أنَّ رسـول الله  (نَهَ دِّ ه؛ أنَّ رسـول الله شـعيب، عن أبيه، عن جَ دِّ شـعيب، عن أبيه، عن جَ

كَ السلعة.  رْ كَ السلعة. المالِ بالباطل؛ لأنَّ البائع يتملَّكُ ما دفعه المشتري بلا عوض إذا اختار تَ رْ المالِ بالباطل؛ لأنَّ البائع يتملَّكُ ما دفعه المشتري بلا عوض إذا اختار تَ
ا للسـجن  وي أنَّ نافع بن عبد الحارث اشـتر￯ دارً ا للسـجن ؛ لما رُ وي أنَّ نافع بن عبد الحارث اشـتر￯ دارً وير￯ الحنابلة صحةَ بيعِ العربونوير￯ الحنابلة صحةَ بيعِ العربون(٣)؛ لما رُ
مائةٍ  ضَ فأربعُ ـرْ يَ عمـرُ فالبيع لـه، وإنْ عمرُ لم يَ ضِ مائةٍ مـن صفـوان بن أُميَّـة بأربعة آلاف درهـم، فإنْ رَ ضَ فأربعُ ـرْ يَ عمـرُ فالبيع لـه، وإنْ عمرُ لم يَ ضِ مـن صفـوان بن أُميَّـة بأربعة آلاف درهـم، فإنْ رَ

لصفوان)لصفوان)(٤). . 
، وتعليلُ  ا حديث عمرو بن شـعيب فهو ضعيـفٌ ة دليلِـه، وأمَّ ، وتعليلُ ؛ لقوَّ ا حديث عمرو بن شـعيب فهو ضعيـفٌ ة دليلِـه، وأمَّ وهـذا القـول هو الراجـحوهـذا القـول هو الراجـح؛ لقوَّ
لِ المالِ بالباطل، غيرُ مسـلَّم؛ فالعربون لدفع الضرر الواقـعِ على البائع بحبس  ـن أكْ لِ المالِ بالباطل، غيرُ مسـلَّم؛ فالعربون لدفع الضرر الواقـعِ على البائع بحبس المانِعِيـن بأنـه مِ ـن أكْ المانِعِيـن بأنـه مِ

. بطةً ها للشراء بما قد يكون أكثرَ غِ ضِ رْ .السلعةِ عن عَ بطةً ها للشراء بما قد يكون أكثرَ غِ ضِ رْ السلعةِ عن عَ
رِ تطبيقات بيعِ العربون في عقود الحماية: وَ رِ تطبيقات بيعِ العربون في عقود الحماية:وأُشير هنا إلى صورتين من صُ وَ وأُشير هنا إلى صورتين من صُ

الصورة الأولى: تطبيق بيع العربون بديلاً عن عقود الخيارات.الصورة الأولى: تطبيق بيع العربون بديلاً عن عقود الخيارات.
دٍ من الأوراق الماليَّةِ بسـعرٍ  دٍ من الأوراق الماليَّةِ بسـعرٍ فالخيـار في الأسـواق المالية يَعني: حق شـراء أو بيـع عددٍ محدَّ فالخيـار في الأسـواق المالية يَعني: حق شـراء أو بيـع عددٍ محدَّ
د(٥)؛ ولا يترتب على مشتري الخيارِ التزامُ بيعٍ أو شراء، ؛ ولا يترتب على مشتري الخيارِ التزامُ بيعٍ أو شراء،  دة، أو في تاريخٍ محدَّ ةٍ محدَّ دٍ خلال مدَّ دمحدَّ دة، أو في تاريخٍ محدَّ ةٍ محدَّ دٍ خلال مدَّ محدَّ

دُ حقٍّ يمتلكه يستطيعُ أن يمارسه أو يتركه. دُ حقٍّ يمتلكه يستطيعُ أن يمارسه أو يتركه.وإنما هو مجرَّ وإنما هو مجرَّ
وعقود الخيارات في نشـأتها كان الغرضُ منها التحوط من تغيُّرِ سـعرِ الورقة الماليَّةِ إلاَّ أنها وعقود الخيارات في نشـأتها كان الغرضُ منها التحوط من تغيُّرِ سـعرِ الورقة الماليَّةِ إلاَّ أنها 

لت إلى ورقة مجازفة على الأسعار المستقبليَّة. لت إلى ورقة مجازفة على الأسعار المستقبليَّة.تحوَّ تحوَّ
ـقَ الحمايةَ مع تجنُّبِ سـلبيَّاتِ الخيارات؛ وذلك بأن يشـتري  ـقَ الحمايةَ مع تجنُّبِ سـلبيَّاتِ الخيارات؛ وذلك بأن يشـتري يمكن أن يحقِّ وبيـع العربـون: وبيـع العربـون: يمكن أن يحقِّ
ا من الثمن، على أنه إن أخذ الورقة  ةً معلومة، ويدفع جزءً ا من الثمن، على أنه إن أخذ الورقة المسـتثمر الورقةَ المالية بشـرطِ الخيار مدَّ ةً معلومة، ويدفع جزءً المسـتثمر الورقةَ المالية بشـرطِ الخيار مدَّ
ه، وبالتالي تكون خسارته محدودة بمقدار ما دفع، وبذا  فَعَ رَ ما دَ سِ ، وإن لم يأخذها خَ عَ بقيَّةَ الثمنِ فَ ه، وبالتالي تكون خسارته محدودة بمقدار ما دفع، وبذا دَ فَعَ رَ ما دَ سِ ، وإن لم يأخذها خَ عَ بقيَّةَ الثمنِ فَ دَ

ب لها. قُ له الحماية من الوقوع في خسائرَ لم يُحسَ ب لها.تتحقَّ قُ له الحماية من الوقوع في خسائرَ لم يُحسَ تتحقَّ
قِ جملةٍ من الضوابط الشـرعية التي  قِ جملةٍ من الضوابط الشـرعية التي ويختلـف بيـع العربون عن عقد الخيـار في وجوب تحقُّ ويختلـف بيـع العربون عن عقد الخيـار في وجوب تحقُّ
يجـب مراعاتهـا عنـد اسـتخدام بيـعِ العربـون كأداةٍ للحمايـة، بينما هـذه الضوابط غيـرُ متوافرة في يجـب مراعاتهـا عنـد اسـتخدام بيـعِ العربـون كأداةٍ للحمايـة، بينما هـذه الضوابط غيـرُ متوافرة في 

الخيارات التقليدية.الخيارات التقليدية.

شرح الخرشي ٧٨٧٨/٥، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٢٢٣٢٢/٤. .  شرح الخرشي    (١)
ابن ماجه (٢١٩٢٢١٩٢). ).  ابن ماجه (   (٢)

المغني ٣٣١٣٣١/٦، الإنصاف ، الإنصاف ٢٥١٢٥١/١١١١. .  المغني    (٣)
ابن أبي شيبة ٣٠٦٣٠٦/٧، والبيهقي ، والبيهقي ٣٤٣٤/٦. ابن أبي شيبة    (٤)

الأسواق الحاضرة والمستقبلة، ص١٨٣١٨٣، الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات، ص، الأسواق المالية مفاهيم وتطبيقات، ص١٦٣١٦٣، إدارة الاستثمارات، ، إدارة الاستثمارات،  الأسواق الحاضرة والمستقبلة، ص   (٥)
ص٢٦٤٢٦٤. . 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٤٤٤٤٤
وهذه الضوابط والفروقات هي:وهذه الضوابط والفروقات هي:

ه، من السـلع أو الأسهم  ه، من السـلع أو الأسهم - يشـترط لبيع العربون أن يكون الأصلُ محلَّ العقدِ مما يجوز بيعُ ١- يشـترط لبيع العربون أن يكون الأصلُ محلَّ العقدِ مما يجوز بيعُ
ا، بينما الخيارات لا يلزم فيها ذلك. ه شرعً ا، بينما الخيارات لا يلزم فيها ذلك.المباحة أو غيرها مما يجوز تملُّكُ ه شرعً المباحة أو غيرها مما يجوز تملُّكُ

قٍ في الخيارات؛ فمشتري  قٍ في الخيارات؛ فمشتري - أن يكون العربون مقترنًا بشـراء سـلعة، وهذا الشرط غيرُ متحقِّ ٢- أن يكون العربون مقترنًا بشـراء سـلعة، وهذا الشرط غيرُ متحقِّ
دةً عن الأصل  دةً عن الأصل الخيـار يدفـع قيمتَه من دون أن يترتب على ذلك التزامٌ بالشـراء، فالخيار له قيمتُه مجرَّ الخيـار يدفـع قيمتَه من دون أن يترتب على ذلك التزامٌ بالشـراء، فالخيار له قيمتُه مجرَّ

المتعلِّق به.المتعلِّق به.
ت لفترةٍ طويلة، وهذا  ت لفترةٍ طويلة، وهذا - في العربون يجب أن تكون فترةُ الخيارِ تاليةً لإبرام العقد، ولو امتدَّ ٣- في العربون يجب أن تكون فترةُ الخيارِ تاليةً لإبرام العقد، ولو امتدَّ
قٌ في عقود الخيارات المعمولِ بها في الأسواق الأمريكيَّةِ التي تجعل لمشتري الخيار  قٌ في عقود الخيارات المعمولِ بها في الأسواق الأمريكيَّةِ التي تجعل لمشتري الخيار الشـرطُ متحقِّ الشـرطُ متحقِّ
ا، بخلاف الخيارات في الأسـواق الأوروبية التي  ةِ تسـعينَ يومً ا، بخلاف الخيارات في الأسـواق الأوروبية التي الحقَّ في التنفيذ من حين العقدِ ولمدَّ ةِ تسـعينَ يومً الحقَّ في التنفيذ من حين العقدِ ولمدَّ

ح فيها بالتنفيذ إلاَّ في اليوم التسعين.  ح فيها بالتنفيذ إلاَّ في اليوم التسعين. لا يُسمَ لا يُسمَ
مُ أو الأصول محلُّ العقدِ مملوكةً للبائع من حين  مُ أو الأصول محلُّ العقدِ مملوكةً للبائع من حين - في بيع العربون يُشترط أن تكون الأسهُ ٤- في بيع العربون يُشترط أن تكون الأسهُ

ق مصلحتان:  ق مصلحتان: العقد وحتى التنفيذ. وبذا تتحقَّ العقد وحتى التنفيذ. وبذا تتحقَّ
الأولـى: الأولـى: موافقـة رأيِ الجمهـور فـي المنـع من بيع الإنسـانِ ما ليـس عنده، ولـو كان المبيع موافقـة رأيِ الجمهـور فـي المنـع من بيع الإنسـانِ ما ليـس عنده، ولـو كان المبيع 

ة. مَّ ا في الذِّ ة.موصوفً مَّ ا في الذِّ موصوفً
والثانيـة: والثانيـة: أن البائـع يكون في مأمنٍ من الاضطرار لشـراء الورقة المالية من السـوق بسـعرها أن البائـع يكون في مأمنٍ من الاضطرار لشـراء الورقة المالية من السـوق بسـعرها 
ا أعلى من السـعر المتَّفَق عليه مع المشـتري، وبذا لا يرد  ا أعلى من السـعر المتَّفَق عليه مع المشـتري، وبذا لا يرد الجـاري عنـد التنفيذ، والذي سـيكون قطعً الجـاري عنـد التنفيذ، والذي سـيكون قطعً
قٍ في الخيارات التقليديـة؛ فالغالبُ أنَّ  . وهذا الشـرط غيـرَ متحقِّ رمِ نْم والغُ ا بين الغُ قٍ في الخيارات التقليديـة؛ فالغالبُ أنَّ كـون العقـدِ دائرً . وهذا الشـرط غيـرَ متحقِّ رمِ نْم والغُ ا بين الغُ كـون العقـدِ دائرً
ـلَعٍ أو أوراق ماليَّةٍ لا يملكها، وعند التنفيذ تتمُّ التسـوية بينه  رُ خياراتٍ ويبيعها على سِ ـلَعٍ أو أوراق ماليَّةٍ لا يملكها، وعند التنفيذ تتمُّ التسـوية بينه السمسـار يحرِّ رُ خياراتٍ ويبيعها على سِ السمسـار يحرِّ

. وقِ دون تسلُّمٍ أو تسليم فِعليٍّ .وبين مشتري الخيارِ بناءً على أسعار السُّ وقِ دون تسلُّمٍ أو تسليم فِعليٍّ وبين مشتري الخيارِ بناءً على أسعار السُّ
ا؛ كالذهب والفضة  ـلَع التي يجب فيها التقابضُ شـرعً ا؛ كالذهب والفضة - لا يجوز إبرامُ بيعِ العربون في السِّ ـلَع التي يجب فيها التقابضُ شـرعً ٥- لا يجوز إبرامُ بيعِ العربون في السِّ
ـقٍ في الخيارات  ، وهذا الشـرط غيرُ متحقَّ قِ التقابُضِ ـقٍ في الخيارات والعمـلات؛ لأنَّ وجـودَ الخيار يمنع مـن تحقُّ ، وهذا الشـرط غيرُ متحقَّ قِ التقابُضِ والعمـلات؛ لأنَّ وجـودَ الخيار يمنع مـن تحقُّ

التقليدية.التقليدية.
٦- أن يكون بيع العربون لغرض (الاستثمار)؛ أي للحماية من تقلُّباتِ الأسعار، لا لأغراض - أن يكون بيع العربون لغرض (الاستثمار)؛ أي للحماية من تقلُّباتِ الأسعار، لا لأغراض 
لَ أدوات الحماية إلـى أدواتٍ للمضاربة  لَ أدوات الحماية إلـى أدواتٍ للمضاربة (المضاربـة والمجازفـة) على تقلُّباتِ الأسـعار؛ إذ إنَّ تحوُّ (المضاربـة والمجازفـة) على تقلُّباتِ الأسـعار؛ إذ إنَّ تحوُّ
ةٍ جسـيمة، والناظرُ فيما حلَّ بالأسـواق الماليَّةِ العالميـة في الأزمة الماليَّةِ  ةٍ جسـيمة، والناظرُ فيما حلَّ بالأسـواق الماليَّةِ العالميـة في الأزمة الماليَّةِ يـؤدِّي إلى أضرارٍ اقتصاديَّ يـؤدِّي إلى أضرارٍ اقتصاديَّ
اتِ المالية من خيارات ومسـتقبليات  ، والتـي كان من أهمِّ أسـبابها المضاربـة على المشـتقَّ اتِ المالية من خيارات ومسـتقبليات السـابقةِ ، والتـي كان من أهمِّ أسـبابها المضاربـة على المشـتقَّ السـابقةِ
ها هـذه الأدواتُ إذا خرجت عن إطار  ها هـذه الأدواتُ إذا خرجت عن إطار وغيرهـا، يـدرك مد￯ الخطـورةِ الفادحةِ التي يمكـن أن تُوقِعَ وغيرهـا، يـدرك مد￯ الخطـورةِ الفادحةِ التي يمكـن أن تُوقِعَ



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٥٤٤٥التحوط في المعاملات الماليةالتحوط في المعاملات المالية    
رِ  دْ رِ الحمايـةِ إلـى المضاربة، فأر￯ أنَّ مراعاة المقاصدِ الشـرعية تقتضي الاقتصـارَ في جوازها على قَ دْ الحمايـةِ إلـى المضاربة، فأر￯ أنَّ مراعاة المقاصدِ الشـرعية تقتضي الاقتصـارَ في جوازها على قَ

تَّخذ أداةً للاسترباح. ، لا أن تُ تَّخذ أداةً للاسترباح.الحاجةِ ، لا أن تُ الحاجةِ
؛ لأنـه مالكٌ لها، بينما في  ؛ لأنـه مالكٌ لها، بينما في - فـي بيع العربون، يجوز للمشـتري أن يبيع السـلعةَ محلَّ العقدِ ٧- فـي بيع العربون، يجوز للمشـتري أن يبيع السـلعةَ محلَّ العقدِ
ا الخيارُ فليس سلعةً في  ا الخيارُ فليس سلعةً في الخيارات التقليدية لا يجوز ذلك؛ لأنَّ مشتريَ الخيارِ لا يملك السلعة، وأمَّ الخيارات التقليدية لا يجوز ذلك؛ لأنَّ مشتريَ الخيارِ لا يملك السلعة، وأمَّ

دُ ليس محلاă للمعاوضة. دُ ليس محلاă للمعاوضة.ذاته، وإنما هو التزام، والالتزامُ المجرَّ ذاته، وإنما هو التزام، والالتزامُ المجرَّ
الصورة الثانية من صور الحماية ببيع العربون: الجمع بين المرابحة وبيع العربون.الصورة الثانية من صور الحماية ببيع العربون: الجمع بين المرابحة وبيع العربون.

- إلى جزأين: الجزء الأكبر  - إلى جزأين: الجزء الأكبر  مثلاً وكيفية ذلك: وكيفية ذلك: أن يقسـم مديرُ الاسـتثمار رأسَ المال -أن يقسـم مديرُ الاسـتثمار رأسَ المال -١٠٠١٠٠ مثلاً
ق الحماية  ق الحماية )، وبـذا تتحقَّ ةٍ ائتمانيَّةٍ جيِّدة بربح (٧)، وبـذا تتحقَّ ـلاءَ - فـي مرابحاتٍ مـع جهاتٍ ذاتِ مَ ةٍ ائتمانيَّةٍ جيِّدة بربح () -مثـلاً ـلاءَ - فـي مرابحاتٍ مـع جهاتٍ ذاتِ مَ (٩٣٩٣) -مثـلاً
لـرأس المـال، والجزء الثاني (لـرأس المـال، والجزء الثاني (٧) يجعله عربونًا في شـراء أسـهم بقيمة () يجعله عربونًا في شـراء أسـهم بقيمة (٧٠٠٧٠٠)، فـإذا ارتفعت قيمة )، فـإذا ارتفعت قيمة 
ق  ، أمضـى العقد وقبض الأسـهم ثم باعها فدفـع الثمن إلـى البائع وتحقَّ ق ) مثـلاً ، أمضـى العقد وقبض الأسـهم ثم باعها فدفـع الثمن إلـى البائع وتحقَّ الأسـهم إلـى (الأسـهم إلـى (٨٠٠٨٠٠) مثـلاً
، فغايةُ  ، فغايةُ )؛ أي بمـا يعادل رأس المـال؛ وإذا لم يحصل الارتفـاع المتوقَّعُ للصنـدوق ربـحٌ كبير (للصنـدوق ربـحٌ كبير (١٠٠١٠٠)؛ أي بمـا يعادل رأس المـال؛ وإذا لم يحصل الارتفـاع المتوقَّعُ
مـا فـي الأمـر أن يعدل عن المضيِّ في العقد ويخسـر مبلـغ (مـا فـي الأمـر أن يعدل عن المضيِّ في العقد ويخسـر مبلـغ (٧) الذي دفعه عربونًـا، ولكن تحقق له ) الذي دفعه عربونًـا، ولكن تحقق له 

السلامة لرأس المال. السلامة لرأس المال. 
ـب النسـبة التي يراد  ـب النسـبة التي يراد ومـن الممكـن زيادةُ حصةِ إحد￯ الجهتين على حسـاب الأخر￯ بحسَ ومـن الممكـن زيادةُ حصةِ إحد￯ الجهتين على حسـاب الأخر￯ بحسَ
صُ زيـادةِ الربحِ أعلى،  صُ زيـادةِ الربحِ أعلى، تحقيـق الحمايـة لها من رأس المـال، فكلَّما زادت حصة العربـون كانت فُرَ تحقيـق الحمايـة لها من رأس المـال، فكلَّما زادت حصة العربـون كانت فُرَ

، وهكذا. ، وهكذا.ونسبة المحمي من رأس المال أقلَّ ونسبة المحمي من رأس المال أقلَّ
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ر.  د بالقيمة الاسمية: المبلغ المدفوع في بداية الاستثمار؛ أي رأس المال المستثمَ ر. ويُقصَ د بالقيمة الاسمية: المبلغ المدفوع في بداية الاستثمار؛ أي رأس المال المستثمَ ويُقصَ
م؛ لأنه يئـول إلى تضميـن المدير، وعلى ذلـك نصَّ البيـانُ الصادر من  م؛ لأنه يئـول إلى تضميـن المدير، وعلى ذلـك نصَّ البيـانُ الصادر من وهـذا الالتـزام محـرَّ وهـذا الالتـزام محـرَّ
سـات الماليَّةِ الإسـلامية بشـأن الصكوك،  سـات الماليَّةِ الإسـلامية بشـأن الصكوك، المجلـس الشـرعي بهيئـة المحاسـبةِ والمراجعـة للمؤسَّ المجلـس الشـرعي بهيئـة المحاسـبةِ والمراجعـة للمؤسَّ
ةِ  لَ مَ د بشـراء الأصول مـن حَ ةِ وفيـه: (لا يجـوز للمضارب، أو الشـريك، أو وكيل الاسـتثمار أن يتعهَّ لَ مَ د بشـراء الأصول مـن حَ وفيـه: (لا يجـوز للمضارب، أو الشـريك، أو وكيل الاسـتثمار أن يتعهَّ
تِهـا، ويجوز أن يكون  دَّ ن يمثِّلُهم بقيمتها الاسـميةِ عنـد إطفاء الصكوك في نهاية مُ تِهـا، ويجوز أن يكون الصكـوك، أو ممَّ دَّ ن يمثِّلُهم بقيمتها الاسـميةِ عنـد إطفاء الصكوك في نهاية مُ الصكـوك، أو ممَّ
وقية، أو القيمة العادلة، أو بثمنٍ يتَّفق  دُ بالشـراء على أساس صافي قيمةِ الأصول، أو القيمة السُّ وقية، أو القيمة العادلة، أو بثمنٍ يتَّفق التعهُّ دُ بالشـراء على أساس صافي قيمةِ الأصول، أو القيمة السُّ التعهُّ
ي،  ا بأنَّ مدير الصكوكِ ضامنٌ لرأس المالِ بالقيمة الاسمية في حالات التعدِّ ي، عليه عند الشراء... علمً ا بأنَّ مدير الصكوكِ ضامنٌ لرأس المالِ بالقيمة الاسمية في حالات التعدِّ عليه عند الشراء... علمً

ا، أم وكيلاً بالاستثمار). ا، أم وكيلاً بالاستثمار).أو التقصير ومخالفة الشروط، سواءٌ كان مضاربًا، أم شريكً أو التقصير ومخالفة الشروط، سواءٌ كان مضاربًا، أم شريكً
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فمـن الحلـول المطروحةِ لحمايـة رأسِ المال في الاسـتثمارات: التأمين على الاسـتثمار تأمينًا فمـن الحلـول المطروحةِ لحمايـة رأسِ المال في الاسـتثمارات: التأمين على الاسـتثمار تأمينًا 
، ويُدار  ، ويُدار تعاونيăا، وذلك من خلال إنشـاءِ صندوق تأمينٍ تعاوني تشترك فيه مجموعةٌ من جهات الاستثمارِ تعاونيăا، وذلك من خلال إنشـاءِ صندوق تأمينٍ تعاوني تشترك فيه مجموعةٌ من جهات الاستثمارِ
ةٍ عنهم، بحيث تقتطع نسـبة معيَّنة من رؤوس أموالِ المسـتثمرين،  ـن قِبل شـركة تأميـنٍ تعاونيٍّ مسـتقلَّ ةٍ عنهم، بحيث تقتطع نسـبة معيَّنة من رؤوس أموالِ المسـتثمرين، مِ ـن قِبل شـركة تأميـنٍ تعاونيٍّ مسـتقلَّ مِ
قة، وتودع ذلك الصنـدوق، ويتم تغذيتُه بشـكلٍ دوري، وإذا حصل أي ضرر في  قة، وتودع ذلك الصنـدوق، ويتم تغذيتُه بشـكلٍ دوري، وإذا حصل أي ضرر في أو مـن الأربـاح المتحقِّ أو مـن الأربـاح المتحقِّ
ه من ذلك الصندوق.  ه من ذلك الصندوق. المستقبل على أيٍّ من جهات الاستثمارِ المشتركةِ في الصندوق التعاوني، فيتمُّ جبرُ المستقبل على أيٍّ من جهات الاستثمارِ المشتركةِ في الصندوق التعاوني، فيتمُّ جبرُ
، سـواءٌ أكان التأمينُ  ، إذا اسـتوفى التأمينُ ضوابطَه الشـرعيَّةً ، سـواءٌ أكان التأمينُ والحمايـةُ بهـذه الطريقةِ جائـزةٌ ، إذا اسـتوفى التأمينُ ضوابطَه الشـرعيَّةً والحمايـةُ بهـذه الطريقةِ جائـزةٌ
ا لجبر نُقصانِ  هً رِ من أيِّ مخاطرَ تؤدي إلى نُقصانِه، أو كان موجَّ ا لحماية رأسِ المالِ المسـتثمَ هً ا لجبر نُقصانِ موجَّ هً رِ من أيِّ مخاطرَ تؤدي إلى نُقصانِه، أو كان موجَّ ا لحماية رأسِ المالِ المسـتثمَ هً موجَّ
دٍّ معيَّن خلالَ فترةِ الاشـتراك، أو كان الغـرض منه صيانةَ الديونِ وعقـودِ التمويل من  دٍّ معيَّن خلالَ فترةِ الاشـتراك، أو كان الغـرض منه صيانةَ الديونِ وعقـودِ التمويل من الربـحِ عنـد حَ الربـحِ عنـد حَ

. لات العائدِ أو أسعار الصرفِ ، أو التقلُّبات في معدَّ .مخاطر التعثُّرِ لات العائدِ أو أسعار الصرفِ ، أو التقلُّبات في معدَّ مخاطر التعثُّرِ
ةِ (الاشـتراكات  ه على المبادلة النَّقديَّ رِ لٌ في ظاهِ ةِ (الاشـتراكات وعلى الرغم من أنَّ التأمين التعاوني مشـتمِ ه على المبادلة النَّقديَّ رِ لٌ في ظاهِ وعلى الرغم من أنَّ التأمين التعاوني مشـتمِ
ة لجهةِ الاسـتثمارِ على  قَّ ة لجهةِ الاسـتثمارِ على مقابل التعويضات)، والاحتماليَّةُ فيه قائمة؛ فقد تَزيدُ التَّعويضاتُ المسـتحَ قَّ مقابل التعويضات)، والاحتماليَّةُ فيه قائمة؛ فقد تَزيدُ التَّعويضاتُ المسـتحَ
د  ا؛ لأنَّ المبادلة لا يُقصَ مِ شـرعً رِ المحرَّ رَ ، إلاَّ أنَّ ذلك ليس من الربا ولا من الغَ لُّ قِ د الصنـدوق، وقـد تَ ا؛ لأنَّ المبادلة لا يُقصَ مِ شـرعً رِ المحرَّ رَ ، إلاَّ أنَّ ذلك ليس من الربا ولا من الغَ لُّ قِ الصنـدوق، وقـد تَ
، وإنما الغرضُ منها التعاونُ  ، وإنما الغرضُ منها التعاونُ منهـا المعاوضةُ الماليَّة، فلا يجـري عليها أحكامُ وضوابطُ المعاوضاتِ منهـا المعاوضةُ الماليَّة، فلا يجـري عليها أحكامُ وضوابطُ المعاوضاتِ
، ومـن المعلوم أنَّ عقدَ  ، وتفتيـتُ المخاطرِ فيما بين المسـتثمرين؛ فهي من عقود الإرفاقِ ، ومـن المعلوم أنَّ عقدَ والتكافـلُ ، وتفتيـتُ المخاطرِ فيما بين المسـتثمرين؛ فهي من عقود الإرفاقِ والتكافـلُ
ر  رَ ، ولا تجري عليه قواعدُ الشـريعة في الربا والغَ ر الإرفـاقِ يُغتفـر فيه ما لا يُغتفر في عقد المعاوضـةِ رَ ، ولا تجري عليه قواعدُ الشـريعة في الربا والغَ الإرفـاقِ يُغتفـر فيه ما لا يُغتفر في عقد المعاوضـةِ
، بخلاف عقدِ  ة بين أطراف العقدِ ؛ ذلك أنَّ عقد المعاوضةِ مبني على المشاحَّ ، بخلاف عقدِ كما في عقد المعاوضةِ ة بين أطراف العقدِ ؛ ذلك أنَّ عقد المعاوضةِ مبني على المشاحَّ كما في عقد المعاوضةِ

الإرفاق؛ فإنَّ أساسه التعاونُ فيما بينهم. الإرفاق؛ فإنَّ أساسه التعاونُ فيما بينهم. 
علَم أنَّ حماية الاستثمار عن طريق التأمين التعاوني ليس ضمانًا للمال، وإنما هو ترتيب  علَم أنَّ حماية الاستثمار عن طريق التأمين التعاوني ليس ضمانًا للمال، وإنما هو ترتيب وبه يُ وبه يُ

د به توزيعُ المخاطرِ فيما بينهم. د به توزيعُ المخاطرِ فيما بينهم.فيما بين المستثمرين، يُقصَ فيما بين المستثمرين، يُقصَ
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ويقصد به: ويقصد به: ما عدا مدير الاستثمار والمستثمر. ما عدا مدير الاستثمار والمستثمر. 
والتزام الطرف الثالث له حالتان. والتزام الطرف الثالث له حالتان. 

الحال الأولى: الحال الأولى: أن يكون على سـبيل التبرع، فهذا جائز، سـواءٌ أكان بنيَّةِ الرجوعِ على العامل أن يكون على سـبيل التبرع، فهذا جائز، سـواءٌ أكان بنيَّةِ الرجوعِ على العامل 
ةٌ ماليَّةٌ مسـتقلَّة عن العامـل. والأغلب في هذه الحـالِ أن يكون  ةٌ ماليَّةٌ مسـتقلَّة عن العامـل. والأغلب في هذه الحـالِ أن يكون أم لا، بشـرط أن يكـون للضامـن ذِمَّ أم لا، بشـرط أن يكـون للضامـن ذِمَّ
ةِ  ، والغـرض منه تشـجيعُ الناس على المشـاركة في المشـاريع الاسـتثماريَّ ةِ الضامـنُ جهـةً حكوميَّـةً ، والغـرض منه تشـجيعُ الناس على المشـاركة في المشـاريع الاسـتثماريَّ الضامـنُ جهـةً حكوميَّـةً

 . .(١) م كثيرٌ منهم عنها لولا وجودُ هذا الضمانِ ةِ ونحوها، والتي قد يُحجِ م كثيرٌ منهم عنها لولا وجودُ هذا الضمانِالمتعلِّقةِ بالمرافق العامَّ ةِ ونحوها، والتي قد يُحجِ المتعلِّقةِ بالمرافق العامَّ

مثـال ذلك: ضمان الحكومة في السـعودية نسـبة من قيمة الاكتتاب في أسـهم شـركة الكهربـاء المملوكة  مثـال ذلك: ضمان الحكومة في السـعودية نسـبة من قيمة الاكتتاب في أسـهم شـركة الكهربـاء المملوكة    (١)= = 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٧٤٤٧التحوط في المعاملات الماليةالتحوط في المعاملات المالية    
، فـإن لم يكن بنيَّـةِ الرجوع علـى العامل، فهذا  ، فـإن لم يكن بنيَّـةِ الرجوع علـى العامل، فهذا أن يكـون هـذا الالتزامُ بأجرٍ والحـال الثانيـة: والحـال الثانيـة: أن يكـون هـذا الالتزامُ بأجرٍ
نُ على أموال  ، حيـث تؤمِّ ةِ م، وهو ما تقوم به بعـضُ المصارفِ التقليديَّ نُ على أموال هـو التأميـن التجاري المحـرَّ ، حيـث تؤمِّ ةِ م، وهو ما تقوم به بعـضُ المصارفِ التقليديَّ هـو التأميـن التجاري المحـرَّ
ـة، وإن كان بنيَّةِ الرجوع (الكفالـة)، فيُنظر؛ فإن كانت كفالةً  ـة، وإن كان بنيَّةِ الرجوع (الكفالـة)، فيُنظر؛ فإن كانت كفالةً المسـتثمرين لد￯ شـركات تأمينٍ تجاريَّ المسـتثمرين لد￯ شـركات تأمينٍ تجاريَّ

ا. ها تضمينُ العاملِ ضمانًا مطلقً م؛ لأنَّ مآلَ ي العامل أو تفريطه، فتُحرَّ ، أي غيرَ مقيَّدةٍ بتعدِّ ا.مطلقةً ها تضمينُ العاملِ ضمانًا مطلقً م؛ لأنَّ مآلَ ي العامل أو تفريطه، فتُحرَّ ، أي غيرَ مقيَّدةٍ بتعدِّ مطلقةً
ذِ الأجرِ  كـمِ أَخْ ي العامل أو تفريطـه، فيجري فيها الخلافُ في حُ ـا إن كانت مقيَّـدةً بتعدِّ ذِ الأجرِ وأمَّ كـمِ أَخْ ي العامل أو تفريطـه، فيجري فيها الخلافُ في حُ ـا إن كانت مقيَّـدةً بتعدِّ وأمَّ
تب فيها  ، فقد كُ ـطِ في هذه المسـألةِ ـخصي (الكفالـة)؛ وليس هذا هو موضع البَسْ تب فيها علـى الضمان الشَّ ، فقد كُ ـطِ في هذه المسـألةِ ـخصي (الكفالـة)؛ وليس هذا هو موضع البَسْ علـى الضمان الشَّ

 . دةٌ . بحوثٌ متعدِّ دةٌ بحوثٌ متعدِّ
ذِ الأجرِ على الضمان أو بمنعه، فيه  ذِ الأجرِ على الضمان أو بمنعه، فيه أنَّ إطـلاق القولِ بجواز أَخْ ح للباحث فيها: أنَّ إطـلاق القولِ بجواز أَخْ ح للباحث فيها: والـذي يترجَّ والـذي يترجَّ
نظـر؛ فيُمنع أخذُ الأجرِ على الضمـان إذا آلَ الضمانُ إلى قرض؛ لما يترتَّب عليه من القرض بفائدةٍ، نظـر؛ فيُمنع أخذُ الأجرِ على الضمـان إذا آلَ الضمانُ إلى قرض؛ لما يترتَّب عليه من القرض بفائدةٍ، 
ا إذا كان لا يئول إلى قرضٍ فليس في الأدلَّة الشرعيَّةِ ما يمنع منه، ولا يترتب عليه محظورٌ شرعي.  ا إذا كان لا يئول إلى قرضٍ فليس في الأدلَّة الشرعيَّةِ ما يمنع منه، ولا يترتب عليه محظورٌ شرعي. وأمَّ وأمَّ
ذِ ثمنِ  ذِ ثمنِ ما ذكـره بعضُ فقهـاءِ المالكيَّة والشـافعيَّة والحنابلة؛ من جـواز أَخْ وممـا يؤيـد ذلك: وممـا يؤيـد ذلك: ما ذكـره بعضُ فقهـاءِ المالكيَّة والشـافعيَّة والحنابلة؛ من جـواز أَخْ
قةٌ فيه، إلاَّ أنَّه يفارق  ذِ الأجـرِ على الضمان متحقِّ ن أَخْ لَلَ التي ذكرها المانعون مِ قةٌ فيه، إلاَّ أنَّه يفارق ، مـع أنَّ العِ ذِ الأجـرِ على الضمان متحقِّ ن أَخْ لَلَ التي ذكرها المانعون مِ الجـاهالجـاه(١)، مـع أنَّ العِ
رض؛ لأنَّ صاحب الجـاه لا يغرم، بخلاف الضامن؛ فإنه يغرم، وهذا  رض؛ لأنَّ صاحب الجـاه لا يغرم، بخلاف الضامن؛ فإنه يغرم، وهذا الضمـانَ بكونـه لا يئول إلى القَ الضمـانَ بكونـه لا يئول إلى القَ
يبيِّـن أنَّ الإجمـاع المحكي في تحريم الأجـرِ على الضمان، ينبغي حملُه على مـا إذا كان يؤدِّي إلى يبيِّـن أنَّ الإجمـاع المحكي في تحريم الأجـرِ على الضمان، ينبغي حملُه على مـا إذا كان يؤدِّي إلى 

القرض بمنفعة. القرض بمنفعة. 
وبنـاءً علـى ذلكوبنـاءً علـى ذلك، يجوز للبنـك الضامن أخذُ الأجرِ على الضمان فـي الحالات التي لا تئول ، يجوز للبنـك الضامن أخذُ الأجرِ على الضمان فـي الحالات التي لا تئول 

إلى القرض، ومنها:إلى القرض، ومنها:
ا يعـادل مبلغَ الضمان  ا يعـادل مبلغَ الضمان - إذا كان الضمـان الصـادر من البنك مغطăـى؛ أي أودع العميلُ مبلغً ١- إذا كان الضمـان الصـادر من البنك مغطăـى؛ أي أودع العميلُ مبلغً
ليحجز عليه البنك، فالأجرُ هنا ليس في مقابل قرضٍ ولا ما يئول إلى القرض؛ لأنَّ المصرف لا يدفع ليحجز عليه البنك، فالأجرُ هنا ليس في مقابل قرضٍ ولا ما يئول إلى القرض؛ لأنَّ المصرف لا يدفع 

من ماله شيئًا، وإنما يدفع ما التزمه بموجب الضمان من مال المضمون عنه. من ماله شيئًا، وإنما يدفع ما التزمه بموجب الضمان من مال المضمون عنه. 
٢- إذا كان الأجـر مشـروطًا على أنه في الحال التي يتم فيها تغريم الضامن (تسـييل خطاب - إذا كان الأجـر مشـروطًا على أنه في الحال التي يتم فيها تغريم الضامن (تسـييل خطاب 
ا منه الأجر الذي  ا منه الأجر الذي الضمـان)؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه إلاَّ بمقدار المبلغِ الذي غرمه مخصومً الضمـان)؛ فإنه لا يرجع على المضمون عنه إلاَّ بمقدار المبلغِ الذي غرمه مخصومً

أخذه عند إصدار الضمان؛ وذلك حتى لا يئول الضمانُ إلى قرضٍ بفائدة للضامن.أخذه عند إصدار الضمان؛ وذلك حتى لا يئول الضمانُ إلى قرضٍ بفائدة للضامن.
 ، مةِ لطالب خطابِ الضمانِ ، ويجـوز للضامن أن يأخذ الأجـرَ مقابلَ الخدمات الأخر￯ المقدَّ مةِ لطالب خطابِ الضمانِ ويجـوز للضامن أن يأخذ الأجـرَ مقابلَ الخدمات الأخر￯ المقدَّ
وتحميله المصروفات الإدارية، سـواءٌ أكان الضمان مغطى أم غير مغطى، على أن يكون ذلك بأجرِ وتحميله المصروفات الإدارية، سـواءٌ أكان الضمان مغطى أم غير مغطى، على أن يكون ذلك بأجرِ 

المثلالمثل(٢).

بالأغلبية للحكومة. بالأغلبية للحكومة.=   =
حاشية الدسوقي ٢٢٤٢٢٤/٣، المعيار المعرب ، المعيار المعرب ٢٣٩٢٣٩/٦، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٣٦٥٣٦٥/٦، الفروع ، الفروع ٢٠٧٢٠٧/٤. حاشية الدسوقي    (١)

المعايير الشرعية، معيار الضمانات، ص١٣٤١٣٤. المعايير الشرعية، معيار الضمانات، ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٤٨٤٤٨
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ع مديرُ الاسـتثمار بعد عقد الاستثمارِ بالتزام الضمان؛ وإلى صحة  ع مديرُ الاسـتثمار بعد عقد الاستثمارِ بالتزام الضمان؛ وإلى صحة والمقصود بذلك: أن يتبرَّ والمقصود بذلك: أن يتبرَّ
ع العاملُ بالضمان؛  ا لو تطوَّ ع العاملُ بالضمان؛ هذا التبرعِ ذهب بعضُ فقهاء المالكية؛ قال في «حاشية الدسوقي»: (وأمَّ ا لو تطوَّ هذا التبرعِ ذهب بعضُ فقهاء المالكية؛ قال في «حاشية الدسوقي»: (وأمَّ
ع الوديعُ والمكتري  ع الوديعُ والمكتري . وقاسوا جوازَ ذلك على ما إذا تطوَّ )(١). وقاسوا جوازَ ذلك على ما إذا تطوَّ ها خلافٌ )ففي صحة ذلك القراضِ وعدمِ ها خلافٌ ففي صحة ذلك القراضِ وعدمِ

.(٢) بضمان ما بيده، إذا كان هذا التطوعُ بعد تمام العقدِبضمان ما بيده، إذا كان هذا التطوعُ بعد تمام العقدِ
ا برغبته  مً ع بالضمان بعد العقد؛ لأنه يكون متَّهَ ا برغبته وجمهور المالكيَّةِ على التحريم حتى ولو تطوَّ مً ع بالضمان بعد العقد؛ لأنه يكون متَّهَ وجمهور المالكيَّةِ على التحريم حتى ولو تطوَّ

في استدراج ربِّ المالِ وإبقاءِ رأس المال بيدهفي استدراج ربِّ المالِ وإبقاءِ رأس المال بيده(٣). . 
والأقـرب -واللـه أعلم-: والأقـرب -واللـه أعلم-: أنَّ القـول الأولَ هو الصحيح؛ لأنَّ المحرم هـو أن يكون الضمان أنَّ القـول الأولَ هو الصحيح؛ لأنَّ المحرم هـو أن يكون الضمان 

ا بعد العقد، فلا يظهر المنع. عً ا إذا كان تطوُّ ا بعد العقد، فلا يظهر المنع.مشروطًا في عقد الاستثمار، أمَّ عً ا إذا كان تطوُّ مشروطًا في عقد الاستثمار، أمَّ
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من الإجراءات المتَّبَعة في بعض الصناديق الاسـتثمارية والصكوك، أن يقوم مديرُ الاستثمار من الإجراءات المتَّبَعة في بعض الصناديق الاسـتثمارية والصكوك، أن يقوم مديرُ الاستثمار 
بتقديـم تمويـلٍ للصندوق، أو لحملة الصكوك، بقرضٍ حسـنٍ في حال نقـصِ رأسِ المال، أو نقصِ بتقديـم تمويـلٍ للصندوق، أو لحملة الصكوك، بقرضٍ حسـنٍ في حال نقـصِ رأسِ المال، أو نقصِ 

علي عن الربح المتوقَّع. علي عن الربح المتوقَّع.الربحِ الفِ الربحِ الفِ
يْن: ه المدير للصندوق، أو لحملة الصكوك من أحد احتمالَ مُ يْن:ولا يخلو التمويل الذي يقدِّ ه المدير للصندوق، أو لحملة الصكوك من أحد احتمالَ مُ ولا يخلو التمويل الذي يقدِّ

ـا منـه بعد العقد -أي بغير التزامٍ سـابق- فالأظهـر -والله أعلم- هو  عً ـا منـه بعد العقد -أي بغير التزامٍ سـابق- فالأظهـر -والله أعلم- هو أن يكـون تطوُّ عً الأول: الأول: أن يكـون تطوُّ
جواز ذلك؛ إذ لا يترتب عليه محظورٌ شرعي.جواز ذلك؛ إذ لا يترتب عليه محظورٌ شرعي.

والثاني: والثاني: أن يكون بالتزامٍ من المدير بذلك، فيحرم؛ لأنه جمع بين القرض والمعاوضة؛ ولأنه أن يكون بالتزامٍ من المدير بذلك، فيحرم؛ لأنه جمع بين القرض والمعاوضة؛ ولأنه 
م، وفي البيان الصادرِ من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة  م، وفي البيان الصادرِ من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة يؤدِّي إلى الالتزام بالتعويض، وهو محرَّ يؤدِّي إلى الالتزام بالتعويض، وهو محرَّ
ا أم وكيلاً بالاسـتثمار،  ا أم شـريكً ه: (لا يجوز لمدير الصكوك، سـواءٌ أكان مضاربً ا أم وكيلاً بالاسـتثمار، والمراجعة ما نصُّ ا أم شـريكً ه: (لا يجوز لمدير الصكوك، سـواءٌ أكان مضاربً والمراجعة ما نصُّ
علي عن الربح المتوقَّع، ويجوز أن  ا عند نقص الربح الفِ م إلى حملة الصكوك قرضً علي عن الربح المتوقَّع، ويجوز أن أن يلتـزم بـأن يقدِّ ا عند نقص الربح الفِ م إلى حملة الصكوك قرضً أن يلتـزم بـأن يقدِّ
ا عليه في نشـرة  رِ الإمكان، بشـرط أن يكون ذلك منصوصً دْ ا عليه في نشـرة يكـون احتياطيăـا لتغطية حالـة النَّقصِ بقَ رِ الإمكان، بشـرط أن يكون ذلك منصوصً دْ يكـون احتياطيăـا لتغطية حالـة النَّقصِ بقَ

الاكتتاب؛ ولا مانعَ من توزيع الربح المتوقَّع تحت الحساب). الاكتتاب؛ ولا مانعَ من توزيع الربح المتوقَّع تحت الحساب). 
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

حاشية الدسوقي ٥٢٠٥٢٠/٣، حاشية العدوي ، حاشية العدوي ٢٠٦٢٠٦/٦. .  حاشية الدسوقي    (١)
شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني ٣٢٣٣٢٣/٦. .  شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني    (٢)
شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني ٣٢٣٣٢٣/٦. شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني    (٣)
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ه المتين، وأشـهدُ أن لا إلهَ  رَ معالِمَ شـرعِ ، وأَظهَ مَّ أحكامَ الدينِ ه المتين، وأشـهدُ أن لا إلهَ الحمـد للـه ربِّ العالميـن، أتَ رَ معالِمَ شـرعِ ، وأَظهَ مَّ أحكامَ الدينِ الحمـد للـه ربِّ العالميـن، أتَ
ه ورسولُه الصادق الأمين، صلَّى الله عليه وعلى  ا عبدُ ه لا شـريكَ له، وأشـهد أنَّ محمدً ه ورسولُه الصادق الأمين، صلَّى الله عليه وعلى إلاَّ الله وحدَ ا عبدُ ه لا شـريكَ له، وأشـهد أنَّ محمدً إلاَّ الله وحدَ

هم بإحسانٍ إلى يوم الدين.  بِعَ هم بإحسانٍ إلى يوم الدين. آله وصحبِه ومَن تَ بِعَ آله وصحبِه ومَن تَ
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

يَّة  يَّات التي تواجه المصارفَ في مزاولتها لنشـاطها، إدارةَ سـيولتِها النَّقدِ يَّة فـإنَّ من أبرز التَّحدِ يَّات التي تواجه المصارفَ في مزاولتها لنشـاطها، إدارةَ سـيولتِها النَّقدِ فـإنَّ من أبرز التَّحدِ
قُ التوازن بين مطلبِ تحقيـقِ الأرباحِ ومطلب الوفاءِ بالالتزامات التي عليها، وفي  قُ التوازن بين مطلبِ تحقيـقِ الأرباحِ ومطلب الوفاءِ بالالتزامات التي عليها، وفي بكفـاءةٍ عالية تُحقِّ بكفـاءةٍ عالية تُحقِّ
سـبيل ذلك تلجأ المصارف إلى العديد من الأدوات التي تسـاعدها على تحقيق المرونةِ في إدارتها سـبيل ذلك تلجأ المصارف إلى العديد من الأدوات التي تسـاعدها على تحقيق المرونةِ في إدارتها 

اء ذلك.  ضَ لمخاطرَ من جرَّ اء ذلك. لسيولتها النقدية دون أن تتعرَّ ضَ لمخاطرَ من جرَّ لسيولتها النقدية دون أن تتعرَّ
ومن تلك الأدوات: ومن تلك الأدوات: اتفاقية إعادة الشـراء، أو ما يُعرف بالريبو والريبو العكسـي. وهذه الأداة اتفاقية إعادة الشـراء، أو ما يُعرف بالريبو والريبو العكسـي. وهذه الأداة 
كمـا تسـتخدمها المصارف التجارية في إدارة سـيولتِها، فإنَّ المصارف المركزيـة تعتمد عليها كأداةٍ كمـا تسـتخدمها المصارف التجارية في إدارة سـيولتِها، فإنَّ المصارف المركزيـة تعتمد عليها كأداةٍ 

لضبط سياستِها النَّقدية على مستو￯ البلد.لضبط سياستِها النَّقدية على مستو￯ البلد.
وسأسـتعرض فـي هـذا البحث -بإذن اللـه- معنى اتفاقية إعادة الشـراء بوضعهـا التقليدي، وسأسـتعرض فـي هـذا البحث -بإذن اللـه- معنى اتفاقية إعادة الشـراء بوضعهـا التقليدي، 

ووظائفها والبدائل الشرعيَّة لها.ووظائفها والبدائل الشرعيَّة لها.
:F�G��	� !�?���� T�ID�:F�G��	� !�?���� T�ID�

١- أهمية الموضوع وكونه يبحث في قضيةٍ تعدُّ من أبرز أدواتِ السياسة النَّقدية.- أهمية الموضوع وكونه يبحث في قضيةٍ تعدُّ من أبرز أدواتِ السياسة النَّقدية.
ا لإدارة السيولة البنكية. ة لوجود بدائل مقبولة شرعً ا لإدارة السيولة البنكية.- الحاجة الماسَّ ة لوجود بدائل مقبولة شرعً ٢- الحاجة الماسَّ

ا من النوازل. ا من النوازل.- جدة موضوع البحث، وكونه معدودً ٣- جدة موضوع البحث، وكونه معدودً
:
�$��	� ��D�!�	�:
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ثت عـن إدارة السـيولة في المصارف الإسـلامية  ثت عـن إدارة السـيولة في المصارف الإسـلامية وقفـتُ على عـددٍ من الأبحـاث التي تحدَّ وقفـتُ على عـددٍ من الأبحـاث التي تحدَّ
بشـكلٍ عام، وليـس عن موضوع اتفاقيَّـةِ إعادة الشـراء بخصوصها، وكان الحديث فيهـا عن اتفاقية بشـكلٍ عام، وليـس عن موضوع اتفاقيَّـةِ إعادة الشـراء بخصوصها، وكان الحديث فيهـا عن اتفاقية 

ا، كما أنها لم تستوفِ البدائلَ الشرعية المذكورة في هذا البحث، ومنها: زً ا، كما أنها لم تستوفِ البدائلَ الشرعية المذكورة في هذا البحث، ومنها:إعادةِ الشراء موجَ زً إعادةِ الشراء موجَ
١- «دور البنك المركزي في إعادة تجديدِ السيولة في البنوك الإسلامية». د. رايس حدة.- «دور البنك المركزي في إعادة تجديدِ السيولة في البنوك الإسلامية». د. رايس حدة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٥٢٤٥٢
٢- «السيولة أنواعها وكيفية تحقيقها في المصرفية الإسلامية»، د. محمد بن علي القري.- «السيولة أنواعها وكيفية تحقيقها في المصرفية الإسلامية»، د. محمد بن علي القري.

٣- «معالجة تعثر المؤسسـات المالية الإسـلامية باتفاقية إعادة الشراء في ضوء أحكام الفقه - «معالجة تعثر المؤسسـات المالية الإسـلامية باتفاقية إعادة الشراء في ضوء أحكام الفقه 
الإسلامي». د. محمد عود الفزيع.الإسلامي». د. محمد عود الفزيع.

والبحث الأخير تناول اتفاقية إعادة الشـراء كأداةٍ لمعالجة التعثُّر بدلاً عن جدولة الدين، فهو والبحث الأخير تناول اتفاقية إعادة الشـراء كأداةٍ لمعالجة التعثُّر بدلاً عن جدولة الدين، فهو 
ض الباحث الكريم للعديد مـن تطبيقات الاتفاقية وبدائلها التي  ؛ ولذا لم يتعرَّ دةً ض الباحث الكريم للعديد مـن تطبيقات الاتفاقية وبدائلها التي يناقـش مسـألةً محدَّ ؛ ولذا لم يتعرَّ دةً يناقـش مسـألةً محدَّ

. نَها هذا البحثُ .تضمَّ نَها هذا البحثُ تضمَّ
:
D�!�	� ������':
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اشـتملت الدراسـة على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، والفهارس؛ وذلك على اشـتملت الدراسـة على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، والفهارس؛ وذلك على 
النحو الآتي:النحو الآتي:

المقدمةالمقدمة؛ وفيها: أسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وتقسيماته.؛ وفيها: أسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وتقسيماته.
التمهيدالتمهيد: إدارة السيولة لد￯ المصارف، المفهوم والأدوات. : إدارة السيولة لد￯ المصارف، المفهوم والأدوات. 

المبحث الأولالمبحث الأول: التعريف باتفاقية إعادة الشراء، ومكوناتها ووظائفها. : التعريف باتفاقية إعادة الشراء، ومكوناتها ووظائفها. 
المبحث الثانيالمبحث الثاني: التكييف الفقهي لاتفاقية إعادة الشراء وحكمها؛ وفيه مطلبان:: التكييف الفقهي لاتفاقية إعادة الشراء وحكمها؛ وفيه مطلبان:

المطلب الأولالمطلب الأول: التكييف الفقهي لاتفاقية إعادة الشراء؛ وفيه ثلاثة فروع:: التكييف الفقهي لاتفاقية إعادة الشراء؛ وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأولالفرع الأول: تخريجها على بيع الوفاء.: تخريجها على بيع الوفاء.
ينة. ينة.: تخريجها على بيع العِ الفرع الثانيالفرع الثاني: تخريجها على بيع العِ

الفرع الثالثالفرع الثالث: تخريجها على القرض بفائدة.: تخريجها على القرض بفائدة.
ها الشرعي. ها الشرعي.: حكمُ المطلب الثانيالمطلب الثاني: حكمُ

المبحث الثالثالمبحث الثالث: البدائل الشرعيَّة لاتفاقيَّة إعادة الشراء؛ وفيه خمسة مطالب:: البدائل الشرعيَّة لاتفاقيَّة إعادة الشراء؛ وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأولالمطلب الأول: التورق والتورق العكسي مع رهن الأوراق المالية.: التورق والتورق العكسي مع رهن الأوراق المالية.

المطلب الثانيالمطلب الثاني: القروض المتبادلة.: القروض المتبادلة.
المطلب الثالثالمطلب الثالث: الودائع المتبادلة بدون شرط (المعاملة بالمثل).: الودائع المتبادلة بدون شرط (المعاملة بالمثل).
المطلب الرابعالمطلب الرابع: البيع مع الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية أو السوقية.: البيع مع الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية أو السوقية.

المطلب الخامسالمطلب الخامس: الوكالة في الاستثمار.: الوكالة في الاستثمار.
الخاتمة: الخاتمة: وتشتمل على أبرز نتائج البحث.وتشتمل على أبرز نتائج البحث.

نا لما يُرضيه من القول والعمل. قَ لَل، وأن يوفِّ نا لما يُرضيه من القول والعمل.أسأل الله أن يجنِّبَنا الزَّ قَ لَل، وأن يوفِّ أسأل الله أن يجنِّبَنا الزَّ
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، والمقدرة  ق أقصى عائدٍ ، والمقدرة يقصد بإدارة السـيولة: الاسـتثمار الأمثلُ للأموال المتاحةِ بما يحقِّ ق أقصى عائدٍ يقصد بإدارة السـيولة: الاسـتثمار الأمثلُ للأموال المتاحةِ بما يحقِّ
ائنين عند الحد الأدنى للتَّكاليف(١). ائنين عند الحد الأدنى للتَّكاليفعلى الوفاء بالالتزامات للدَّ على الوفاء بالالتزامات للدَّ

ومن هذا التعريفِ يتبيَّن أنَّ إدارة السيولة لها عنصرانِ رئيسان:ومن هذا التعريفِ يتبيَّن أنَّ إدارة السيولة لها عنصرانِ رئيسان:
ق أقصى عائـد؛ فتكـدُّس النقودِ لـد￯ المصرف،  ق أقصى عائـد؛ فتكـدُّس النقودِ لـد￯ المصرف، اسـتثمار فائـض السـيولةِ بمـا يحقِّ الأول: الأول: اسـتثمار فائـض السـيولةِ بمـا يحقِّ
ا على عدم كفاءةِ إدارته النَّقدية؛ لأنَّ ذلك  ا على عدم كفاءةِ إدارته النَّقدية؛ لأنَّ ذلك وتجاوزها للحدود المقبولة من دون اسـتثمار، يعدُّ مؤشـرً وتجاوزها للحدود المقبولة من دون اسـتثمار، يعدُّ مؤشـرً

ها(٢). صٍ استثمارية كان بالإمكان له تحقيقُ هايَعني تفويتَ فُرَ صٍ استثمارية كان بالإمكان له تحقيقُ يَعني تفويتَ فُرَ
والثانـي: والثانـي: المقدرة على الوفاء بالالتزامات لا سـيَّما الحالَّة منها بالحـدِّ الأدنى من التكاليف، المقدرة على الوفاء بالالتزامات لا سـيَّما الحالَّة منها بالحـدِّ الأدنى من التكاليف، 
لُ  لُ ويتعيَّن على المصرف في سـبيل تحقيقِ ذلك، المواءمةُ بين الأصول والمطلوباتِ من حيث الأجَ ويتعيَّن على المصرف في سـبيل تحقيقِ ذلك، المواءمةُ بين الأصول والمطلوباتِ من حيث الأجَ

، وتوافر التمويل.  ، وتوافر التمويل. أو العائدُ أو العائدُ
وللوصول إلى هذا الوضع، تواجه المصارف ما يسـمى بـ(مخاطر السـيولة)، وتَعني احتمالَ وللوصول إلى هذا الوضع، تواجه المصارف ما يسـمى بـ(مخاطر السـيولة)، وتَعني احتمالَ 
ضِ رأسِ مال المصرفِ والأرباح للخسران بسبب الفشلِ في إدارة السيولة نتيجةَ التعثُّر في الوفاء  ضِ رأسِ مال المصرفِ والأرباح للخسران بسبب الفشلِ في إدارة السيولة نتيجةَ التعثُّر في الوفاء تعرُّ تعرُّ

بالالتزامات في وقت استحقاقِهابالالتزامات في وقت استحقاقِها(٣).
ا أساسـيăا في السياسـة النَّقدية التي يمارسـها  ا أساسـيăا في السياسـة النَّقدية التي يمارسـها وتظهـر أهميـة إدارةِ السـيولة في كونهـا عنصرً وتظهـر أهميـة إدارةِ السـيولة في كونهـا عنصرً
 ￯ا على مستو ا على مستو￯ البنك المركزي على مسـتو￯ الدولة؛ للحفاظ على مسـتو￯ السـيولة في البلد، وأيضً البنك المركزي على مسـتو￯ الدولة؛ للحفاظ على مسـتو￯ السـيولة في البلد، وأيضً
رِ الأمثلِ من السـيولة الـذي لا يفـوت الفرص الاسـتثمارية،  ـدْ رِ الأمثلِ من السـيولة الـذي لا يفـوت الفرص الاسـتثمارية، المصـارف فـي المحافظـة علـى القَ ـدْ المصـارف فـي المحافظـة علـى القَ

ولا يعرض المصرف للتعثر في الالتزامات.ولا يعرض المصرف للتعثر في الالتزامات.

إدارة السـيولة فـي المصارف الإسـلامية المعاييـر والأدوات، ص١٤١٤، السـيولة أنواعها وكيفيـة تحقيقها في ، السـيولة أنواعها وكيفيـة تحقيقها في  إدارة السـيولة فـي المصارف الإسـلامية المعاييـر والأدوات، ص   (١)
المصرفية الإسلامية، صالمصرفية الإسلامية، ص٥٨٥٨.

إدارة السيولة في المصارف الإسلامية المعايير والأدوات، ص١٤١٤. إدارة السيولة في المصارف الإسلامية المعايير والأدوات، ص   (٢)
السيولة أنواعها وكيفية تحقيقها في المصرفية الإسلامية، ص٥٨٥٨. السيولة أنواعها وكيفية تحقيقها في المصرفية الإسلامية، ص   (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٥٤٤٥٤
يْـن: (الفائض) أو (العجـز)، وكلٌ منهما  يْـن: (الفائض) أو (العجـز)، وكلٌ منهما والفشـل فـي إدارة السـيولة يؤدِّي إلى أحـد احتمالَ والفشـل فـي إدارة السـيولة يؤدِّي إلى أحـد احتمالَ

: ر؛ ومن أبرز تلك الآثارِ ه السلبية عن الآخَ :لا تقلُّ آثارُ ر؛ ومن أبرز تلك الآثارِ ه السلبية عن الآخَ لا تقلُّ آثارُ
ل السـيولةِ النَّقدية على مسـتو￯ الدولة، يؤدي إلى التضخم، بسبب انخفاضِ  ل السـيولةِ النَّقدية على مسـتو￯ الدولة، يؤدي إلى التضخم، بسبب انخفاضِ - ارتفاع معدَّ ١- ارتفاع معدَّ

ةِ الشرائيَّةِ للنَّقد. ةِ الشرائيَّةِ للنَّقد.القوَّ القوَّ
ت السيولة  رَ ها لو استُثمِ ت السيولة - تفويت الفرص الاستثمارية وعوائدَ كان بإمكان المصرف تحقيقُ رَ ها لو استُثمِ ٢- تفويت الفرص الاستثمارية وعوائدَ كان بإمكان المصرف تحقيقُ

على الوجه الأكمل.على الوجه الأكمل.
٣- حبـسُ الأمـوال من دون اسـتثمارٍ يخالف مقصودَ الشـريعةِ بتدويل الأمـوال وتحريكها - حبـسُ الأمـوال من دون اسـتثمارٍ يخالف مقصودَ الشـريعةِ بتدويل الأمـوال وتحريكها 
.(١)« ةُ قَ دَ هُ الصَّ لُ أْكُ هُ تَ كْ تْرُ لاَ يَ ، وَ رْ لَهُ بِهِ يَتَّجِ لْ الٌ فَ ا لَهُ مَ تِيمً لِيَ يَ نْ وَ »«مَ ةُ قَ دَ هُ الصَّ لُ أْكُ هُ تَ كْ تْرُ لاَ يَ ، وَ رْ لَهُ بِهِ يَتَّجِ لْ الٌ فَ ا لَهُ مَ تِيمً لِيَ يَ نْ وَ والنهي عن الاكتناز؛ وفي الحديث: والنهي عن الاكتناز؛ وفي الحديث: «مَ

فُ غيـرَ قادرٍ على  فُ غيـرَ قادرٍ على - العجـز فـي السـيولة هو أقصرُ طريـق للإفلاس؛ فعندما يكـون المصرِ ٤- العجـز فـي السـيولة هو أقصرُ طريـق للإفلاس؛ فعندما يكـون المصرِ
ن رأس ماله، وبالتالي  ن رأس ماله، وبالتالي مواجهة الالتزامات التي عليه من السيولة المتاحةِ لديه، فهذا يَعني أنَّه سيدفع مِ مواجهة الالتزامات التي عليه من السيولة المتاحةِ لديه، فهذا يَعني أنَّه سيدفع مِ

لُ على المد￯ القصير. لُ على المد￯ القصير.يتآكَ يتآكَ
٥- عجز السـيولة يـؤدي إلى حدوث خللٍ في تمويل المشـروعاتِ الاسـتثمارية السـارية، - عجز السـيولة يـؤدي إلى حدوث خللٍ في تمويل المشـروعاتِ الاسـتثمارية السـارية، 

وعدم قُدرةِ المصرفِ على مواجهة مسحوبات العملاء الطارئةوعدم قُدرةِ المصرفِ على مواجهة مسحوبات العملاء الطارئة(٢).
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دةً في إدارتها لسـيولتها النقدية؛ سـواءٌ فـي جانب تغطية  دةً في إدارتها لسـيولتها النقدية؛ سـواءٌ فـي جانب تغطية تسـتعمل المصـارف وسـائلَ متعـدِّ تسـتعمل المصـارف وسـائلَ متعـدِّ
العجز، أم في جانب استثمار الفائض النَّقدي، ومن تلك الوسائل:العجز، أم في جانب استثمار الفائض النَّقدي، ومن تلك الوسائل:

ـنَدات  ـنَدات - التعامـل بـالأوراق الماليـة القابلةِ للتَّسـييل وذات المخاطر المتدنِّية؛ كشـراء السَّ ١- التعامـل بـالأوراق الماليـة القابلةِ للتَّسـييل وذات المخاطر المتدنِّية؛ كشـراء السَّ
(فـي البنك التقليدي)، أو الصكوك (في البنك الإسـلامي) في حـال وجود فائض، أو إصدارها عند (فـي البنك التقليدي)، أو الصكوك (في البنك الإسـلامي) في حـال وجود فائض، أو إصدارها عند 

الحاجة للسيولة.الحاجة للسيولة.
٢- إصدار شـهادات الإيـداع (- إصدار شـهادات الإيـداع (CD’sCD’s) للحصول على التمويل من الشـركات والمسـتثمرين ) للحصول على التمويل من الشـركات والمسـتثمرين 
الذين لديهم فائض سيولة، وفي الجانب المقابل شراء شهادات الإيداع في حال وجود فائض سيولة الذين لديهم فائض سيولة، وفي الجانب المقابل شراء شهادات الإيداع في حال وجود فائض سيولة 

لد￯ المصرف.لد￯ المصرف.
 ( (Interbank loanInterbank loan) (القروض البنكية)الاقتـراض فيما بين البنوك من خلال ما يعـرف بـ -) (القروض البنكية)٣- الاقتـراض فيما بين البنوك من خلال ما يعـرف بـ
، التي قد تكون لليلةٍ واحدةٍ؛ فالبنك الذي لديه عجزٌ يقترض من  لِ ، التي قد تكون لليلةٍ واحدةٍ؛ فالبنك الذي لديه عجزٌ يقترض من لغرض إدارة السيولة قصيرةِ الأجَ لِ لغرض إدارة السيولة قصيرةِ الأجَ

الترمذي (٦٤١٦٤١)، والدارقطني ()، والدارقطني (١٩٧٠١٩٧٠).). الترمذي (   (١)
ينظر: تجربة المملكة العربية السـعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشـراء، ص٥، إدارة السيولة في المصارف ، إدارة السيولة في المصارف  ينظر: تجربة المملكة العربية السـعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشـراء، ص   (٢)

الإسلامية المعايير والأدوات، صالإسلامية المعايير والأدوات، ص١٤١٤، السيولة أنواعها وكيفية تحقيقها في المصرفية الإسلامية، ص، السيولة أنواعها وكيفية تحقيقها في المصرفية الإسلامية، ص٥٨٥٨.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٥٤٥٥اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
البنك الذي لديه فائضٌ بسـعرِ الفائدة السـائد بين البنوك في حينه، وبعض البنوك الإسـلامية تتعامل البنك الذي لديه فائضٌ بسـعرِ الفائدة السـائد بين البنوك في حينه، وبعض البنوك الإسـلامية تتعامل 

لَع الدولية. قِ في السِّ لَع الدولية.بهذه الطريقةِ فيما بينها من خلال عقودِ التورُّ قِ في السِّ بهذه الطريقةِ فيما بينها من خلال عقودِ التورُّ
ة طرق، من أبرزها اتِّفاقيَّات إعادة  ا: الملاذ الأخير وهو البنك المركزي، ويتمُّ بعدَّ ة طرق، من أبرزها اتِّفاقيَّات إعادة - وأخيرً ا: الملاذ الأخير وهو البنك المركزي، ويتمُّ بعدَّ ٤- وأخيرً

الشراء (الريبو) ومعكوسها (الريبو العكسي)الشراء (الريبو) ومعكوسها (الريبو العكسي)(١). . 
وهذا ما سنتحدث عنه في المباحث الآتية.وهذا ما سنتحدث عنه في المباحث الآتية.

إدارة السـيولة فـي المصارف الإسـلامية المعاييـر والأدوات، ص١٤١٤، السـيولة أنواعها وكيفيـة تحقيقها في ، السـيولة أنواعها وكيفيـة تحقيقها في  إدارة السـيولة فـي المصارف الإسـلامية المعاييـر والأدوات، ص   (١)
المصرفية الإسلامية، صالمصرفية الإسلامية، ص٥٨٥٨. . 
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تعـرف اتفاقية إعـادة الشـراء (تعـرف اتفاقية إعـادة الشـراء (Repurchase AgreementRepurchase Agreement) بأنها: بيـع أوراق ماليَّة، أو أصول ) بأنها: بيـع أوراق ماليَّة، أو أصول 
د يُذكر  دٍ وسعرٍ محدَّ د يُذكر  من المشـتري في تاريخٍ محدَّ دٍ وسعرٍ محدَّ دِ بشرائها(١) من المشـتري في تاريخٍ محدَّ دٍ، مع التعهُّ دِ بشرائهاقابلة للتَّسـييل بسـعرٍ محدَّ دٍ، مع التعهُّ قابلة للتَّسـييل بسـعرٍ محدَّ

في الاتفاقيةفي الاتفاقية(٢).
والتَّسـمية الشـائعة لهذه الاتفاقيَّةِ في أسـواق النَّقد هي: اتفاقية الريبـو (والتَّسـمية الشـائعة لهذه الاتفاقيَّةِ في أسـواق النَّقد هي: اتفاقية الريبـو (RepoRepo)، والغالب أن )، والغالب أن 
لةِ في  ؛ ولـذا تُصنَّف عمليات الريبو ضمن العمليَّـات المتداوَ لِ لةِ في تكـون فترة الاسـتحقاق قصيرةَ الأجَ ؛ ولـذا تُصنَّف عمليات الريبو ضمن العمليَّـات المتداوَ لِ تكـون فترة الاسـتحقاق قصيرةَ الأجَ

.(.(Money MarketMoney Market) أسواق النقد) أسواق النقد
ى اتفاقية إعادة شراءٍ بالنظر إلى بائع الورقة المالية، بينما إذا  ى اتفاقية إعادة شراءٍ بالنظر إلى بائع الورقة المالية، بينما إذا ويلحظ هنا: أنَّ هذه الاتفاقية تسمَّ ويلحظ هنا: أنَّ هذه الاتفاقية تسمَّ
ى الاتفاقية: معكوس اتفاقية إعادة الشراء، أو الريبو العكسي  ى الاتفاقية: معكوس اتفاقية إعادة الشراء، أو الريبو العكسي نظرنا إلى مشـتري الورقة الماليَّةِ فتسـمَّ نظرنا إلى مشـتري الورقة الماليَّةِ فتسـمَّ

(Reverse RepoReverse Repo)، فالبائع يُجري عملية ريبو، والمشتري يُجري عملية ريبو عكسي. )، فالبائع يُجري عملية ريبو، والمشتري يُجري عملية ريبو عكسي. 
وعلى هذا، يمكن تعريف معكوس اتفاقية إعادة الشـراء (الريبو العكسي) بأنها: شراء أوراق وعلى هذا، يمكن تعريف معكوس اتفاقية إعادة الشـراء (الريبو العكسي) بأنها: شراء أوراق 
دٍ  دِ ببيعها على مَن اشـتُريت منه في تاريخٍ محدَّ د، مع التعهُّ دٍ مالية، أو أصول قابلة للتَّسـييل بسـعرٍ محدَّ دِ ببيعها على مَن اشـتُريت منه في تاريخٍ محدَّ د، مع التعهُّ مالية، أو أصول قابلة للتَّسـييل بسـعرٍ محدَّ

د يُذكر في الاتفاقية(٣). د يُذكر في الاتفاقيةوسعرٍ محدَّ وسعرٍ محدَّ
وبه يتبين أنَّ في اتفاقية إعادة الشراء يهدف البائعُ للحصول على السيولة النَّقدية -أي أنه في وبه يتبين أنَّ في اتفاقية إعادة الشراء يهدف البائعُ للحصول على السيولة النَّقدية -أي أنه في 
مركـز المتمول- فهـو يبيع الأوراق المالية بقصد الحصول على ثمنها النقدي من المشـتري، ثم في مركـز المتمول- فهـو يبيع الأوراق المالية بقصد الحصول على ثمنها النقدي من المشـتري، ثم في 

يورد البعض في تعريفهم عبارة (إعادة الشراء)، وهذا محل نظر؛ فإن لفظ (إعادة) يوحي بأن التصرف الأول  يورد البعض في تعريفهم عبارة (إعادة الشراء)، وهذا محل نظر؛ فإن لفظ (إعادة) يوحي بأن التصرف الأول    (١)
شراء، بينما في الحقيقة هو بيع، فهو يبيع ثم يشتري.شراء، بينما في الحقيقة هو بيع، فهو يبيع ثم يشتري.

http://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreementhttp://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement :ينظر ينظر:    (٢)
 http://en.wikipedia.org/wiki/Repurchase_agreementhttp://en.wikipedia.org/wiki/Repurchase_agreement  

إدارة مخاطـر الائتمـان فـي أسـواق الريبـو، ص١، المصرف المركـزي وعلاقتـه بالسـيولة، ص، المصرف المركـزي وعلاقتـه بالسـيولة، ص١١١١، تجربة ، تجربة  إدارة مخاطـر الائتمـان فـي أسـواق الريبـو، ص   
المملكة العربية السعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، صالمملكة العربية السعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، ص١٣١٣.

ينظر: إدارة مخاطر الائتمان في أسـواق الريبو، ص٣، المصرف المركزي وعلاقته بالسـيولة، ص، المصرف المركزي وعلاقته بالسـيولة، ص١١١١، تجربة ، تجربة  ينظر: إدارة مخاطر الائتمان في أسـواق الريبو، ص   (٣)
المملكة العربية السعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، صالمملكة العربية السعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، ص١٣١٣.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٥٨٤٥٨
نَين هو تكلفة  ل يستردُّ البائع أوراقَه المالية بثمنٍ أعلى من الثمن الأول، والفرق بين الثَّمَ نَين هو تكلفة الموعد الآجِ ل يستردُّ البائع أوراقَه المالية بثمنٍ أعلى من الثمن الأول، والفرق بين الثَّمَ الموعد الآجِ

.(.(Repo RateRepo Rate) ى عائد اتفاقية الشراء ى عائد اتفاقية الشراء (التمويل على المتمول (البائع)، ويسمَّ التمويل على المتمول (البائع)، ويسمَّ
وفي معكوس اتفاقية الشـراء يكون المشـتري في مركز الممول، فلديه فائضُ سـيولةٍ يشتري وفي معكوس اتفاقية الشـراء يكون المشـتري في مركز الممول، فلديه فائضُ سـيولةٍ يشتري 
ها بثمنٍ أعلى من الثمن الأول، والفرق بين  حـقِ يبيعُ ـا ماليَّةً بثمنٍ نقدي، ثم في الموعد اللاَّ ها بثمنٍ أعلى من الثمن الأول، والفرق بين بهـا أوراقً حـقِ يبيعُ ـا ماليَّةً بثمنٍ نقدي، ثم في الموعد اللاَّ بهـا أوراقً
نَين هو فائدة المشتري (الممول)؛ ولهذا يطلق على هذه العملية (الإيداع)، فكأنَّ المشتري يُودِع  نَين هو فائدة المشتري (الممول)؛ ولهذا يطلق على هذه العملية (الإيداع)، فكأنَّ المشتري يُودِع الثَّمَ الثَّمَ

فائضَ أموالِه لد￯ البائع.فائضَ أموالِه لد￯ البائع.
سـة الماليَّـة اتفاقيَّتَين لإعادة الشـراء ولمعكوسـها فـي آنٍ واحدٍ بغرض  سـة الماليَّـة اتفاقيَّتَين لإعادة الشـراء ولمعكوسـها فـي آنٍ واحدٍ بغرض وقـد تُجـري المؤسَّ وقـد تُجـري المؤسَّ

الاستفادة من فرق الهامش بينهما. الاستفادة من فرق الهامش بينهما. 
سـةٌ ماليَّة في اتفاقية إعادة شـراء (بائع للورقة المالية) مع  سـةٌ ماليَّة في اتفاقية إعادة شـراء (بائع للورقة المالية) مع فعلى سـبيل المثال: قد تدخل مؤسَّ فعلى سـبيل المثال: قد تدخل مؤسَّ
تُها عشرة أيام وبهامش ٤٫٥٤٫٥%، وفي الوقت ذاته %، وفي الوقت ذاته  تُها عشرة أيام وبهامش أحد صناديق سوق النقد (مشتري الورقة المالية) مدَّ أحد صناديق سوق النقد (مشتري الورقة المالية) مدَّ
ل  ها، ولكن بمعدَّ ةِ نفسِ دَّ ل تدخل في معكوس اتفاقيَّةِ شراء (مشتري الورقة المالية) مع شركة تمويلٍ للمُ ها، ولكن بمعدَّ ةِ نفسِ دَّ تدخل في معكوس اتفاقيَّةِ شراء (مشتري الورقة المالية) مع شركة تمويلٍ للمُ

ا بمقدار خمس نقاط أساس؛ أي نسبة ٠٫٠٥٠٫٠٥%(١). قت فرقً ا بمقدار خمس نقاط أساس؛ أي نسبة %، وهذا يَعني أنَّ الشركة حقَّ قت فرقً ٤٫٥٥٤٫٥٥%، وهذا يَعني أنَّ الشركة حقَّ
ها في اتِّفاقِيَّتَي الريبو والريبو العكسي، لا تنتقل  ها في اتِّفاقِيَّتَي الريبو والريبو العكسي، لا تنتقل وفي الواقع، فإنَّ الأصول المالية التي يتمُّ بيعُ وفي الواقع، فإنَّ الأصول المالية التي يتمُّ بيعُ
ا للمعايير  ا للمعايير ملكيَّتُهـا مـن قائمة المركز المالـي للبائع، كما لا تظهر فـي المركز المالي للمشـتري، وفقً ملكيَّتُهـا مـن قائمة المركز المالـي للبائع، كما لا تظهر فـي المركز المالي للمشـتري، وفقً
المحاسـبية الدولية، وأي توزيعات على تلك الأصول خلال الفترة ما بين البيع واسـترداد الأصول، المحاسـبية الدولية، وأي توزيعات على تلك الأصول خلال الفترة ما بين البيع واسـترداد الأصول، 

هي من نصيب البائعِ وليس المشتريهي من نصيب البائعِ وليس المشتري(٢).
ـلِ بضمان الأصول  ـلِ بضمان الأصول ويتبيـن مما سـبق، أنَّ اتِّفاقيات إعادة الشـراء هـي تمويلاتٌ قصيرةُ الأجَ ويتبيـن مما سـبق، أنَّ اتِّفاقيات إعادة الشـراء هـي تمويلاتٌ قصيرةُ الأجَ
الماليَّة محلِّ الاتفاقية؛ ولذا فإنَّ الأوسـاط المالية تصنِّف البائع على أنه (مقترِض) والمشـتري على الماليَّة محلِّ الاتفاقية؛ ولذا فإنَّ الأوسـاط المالية تصنِّف البائع على أنه (مقترِض) والمشـتري على 

قرِض). قرِض).أنه (مُ أنه (مُ
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تتكون اتفاقية إعادة الشراء ومعكوسها من العناصر الآتية:تتكون اتفاقية إعادة الشراء ومعكوسها من العناصر الآتية:
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ه،  ب مركزِ ا من الاتفاقيَّتَين بحسَ ăه، وهي اتفاقية التعهد بالشـراء، أو معكوسـها، ويختار العاقد أي ب مركزِ ا من الاتفاقيَّتَين بحسَ ăوهي اتفاقية التعهد بالشـراء، أو معكوسـها، ويختار العاقد أي
دٍ بالشراء، وإن كان يريد أن يوظِّفَ السيولة التي  دٍ بالشراء، وإن كان يريد أن يوظِّفَ السيولة التي فإن كان يريد الحصولَ على السيولة فيُبرم اتفاقيَّةَ تعهُّ فإن كان يريد الحصولَ على السيولة فيُبرم اتفاقيَّةَ تعهُّ

عنده فيبرم الاتفاقية العكسية.عنده فيبرم الاتفاقية العكسية.

إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص١. إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص   (١)
دور البنك المركزي في إعادة تجديد السـيولة في البنوك الإسلامية، ص١٩١١٩١، المشتقات المالية ودورها في ، المشتقات المالية ودورها في  دور البنك المركزي في إعادة تجديد السـيولة في البنوك الإسلامية، ص   (٢)

إدارة المخاطر، صإدارة المخاطر، ص٢٣٠٢٣٠.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٩٤٥٩اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
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ل. ا ويشتري بالأجَ ل.وهو يبيع نقدً ا ويشتري بالأجَ وهو يبيع نقدً
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ا ثم يبيع بالأجل. ا ثم يبيع بالأجل.وهو يشتري نقدً وهو يشتري نقدً
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مان (collateralcollateral) في الاتفاقية؛ إذ الغرضُ منها توثيق الدين، والغالب ) في الاتفاقية؛ إذ الغرضُ منها توثيق الدين، والغالب  مان (وهـي تمثِّل عنصرَ الضَّ وهـي تمثِّل عنصرَ الضَّ
أن تكون من الأصول القابلةِ للتَّسييل. أن تكون من الأصول القابلةِ للتَّسييل. 

مةِ في عمليَّاتِ الريبو والريبو العكسي: مةِ في عمليَّاتِ الريبو والريبو العكسي:ومن أبرز الأصول المستخدَ ومن أبرز الأصول المستخدَ
ة  ـلِ في ذِمَّ ـا طويلَ الأجَ ة  وهـي أوراق ماليـة تمثِّلُ قرضً ـلِ في ذِمَّ ـا طويلَ الأجَ ١- السـندات الحكوميـة (- السـندات الحكوميـة (BondsBonds):): وهـي أوراق ماليـة تمثِّلُ قرضً

نَدات(١). ةِ السَّ لَ مَ ها (الحكومة) لصالح حَ رِ نَداتمُصدِ ةِ السَّ لَ مَ ها (الحكومة) لصالح حَ رِ مُصدِ
ا في  ا في  وهـي -كسـابقتها- أوراق ماليـة تمثِّـل قرضً ٢- أذونـات الخزينـة (- أذونـات الخزينـة (Treasury BillsTreasury Bills):): وهـي -كسـابقتها- أوراق ماليـة تمثِّـل قرضً
ها (الحكومـة) لصالح حملة أذونات الخزينـة، إلاَّ أنَّها تكون لفتراتِ اسـتحقاقٍ قصيرةِ  رِ ـةِ مُصدِ ها (الحكومـة) لصالح حملة أذونات الخزينـة، إلاَّ أنَّها تكون لفتراتِ اسـتحقاقٍ قصيرةِ ذِمَّ رِ ـةِ مُصدِ ذِمَّ

ل(٢). لالأَجَ الأَجَ
ها البنوك  رُ ها البنوك  وهي شـهاداتٌ تُصدِ رُ ٣- شـهادات الإيداع - شـهادات الإيداع (Certificate of deposits) (Certificate of depositsCD’S) (CD’S): وهي شـهاداتٌ تُصدِ

وتثبت بأنَّ البنك يحتفظ بوديعةٍ لحامل الشهادةوتثبت بأنَّ البنك يحتفظ بوديعةٍ لحامل الشهادة(٣).
٤- أوراق ماليـة مدعومـة برهونـات عقاريـة (- أوراق ماليـة مدعومـة برهونـات عقاريـة (Mortgage-Backed securitiesMortgage-Backed securities)، وقد تكون )، وقد تكون 

سنداتٍ غيرَ حكوميَّةٍ أو غيرها، وتكون موثَّقة برهونات عقاريةسنداتٍ غيرَ حكوميَّةٍ أو غيرها، وتكون موثَّقة برهونات عقارية(٤).
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الغرض من اتفاقيَّات إعادة الشـراء ومعكوسـها إدارة السـيولة على المد￯ القصير؛ ولذا فإنَّ الغرض من اتفاقيَّات إعادة الشـراء ومعكوسـها إدارة السـيولة على المد￯ القصير؛ ولذا فإنَّ 
ا أن تكون ليومٍ واحدٍ (Overnight RepoOvernight Repo) وهذا هو ) وهذا هو  ، وهي إمَّ لِ ا أن تكون ليومٍ واحدٍ (فترات الاسـتحقاق فيها قصيرةُ الأجَ ، وهي إمَّ لِ فترات الاسـتحقاق فيها قصيرةُ الأجَ

 . .(٥)(Term RepoTerm Repo) ل ل (الأكثر، أو لأكثرَ من يومٍ واحد وتسمى الريبو ذا الأجَ الأكثر، أو لأكثرَ من يومٍ واحد وتسمى الريبو ذا الأجَ

الخدمـات الاسـتثمارية في المصارف ٣٤٨٣٤٨/٢، تجربة المملكة العربية السـعودية فـي مجال اتفاقيات إعادة ، تجربة المملكة العربية السـعودية فـي مجال اتفاقيات إعادة  الخدمـات الاسـتثمارية في المصارف    (١)
الشراء (الريبو)، صالشراء (الريبو)، ص٢٠٢٠.

الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، ص٨٨٨٨، إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص، إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص١. الأسواق المالية العالمية وأدواتها المشتقة، ص   (٢)
الأسواق المالية وأدواتها المشتقة، ص٨٨٨٨. الأسواق المالية وأدواتها المشتقة، ص   (٣)

إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص١. إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص   (٤)

إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص١. إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٦٠٤٦٠
- كانت فترات  ؛ ففي المملكة -مثلاً - كانت فترات وفي بعض الدول لا يُسـمح باسـتخدامها لأكثرَ من يومٍ ؛ ففي المملكة -مثلاً وفي بعض الدول لا يُسـمح باسـتخدامها لأكثرَ من يومٍ
الاسـتحقاقِ تبدأ من يومٍ وتنتهي بأربعة أسـابيع، إلاَّ أنَّه في عام الاسـتحقاقِ تبدأ من يومٍ وتنتهي بأربعة أسـابيع، إلاَّ أنَّه في عام ١٩٩٨١٩٩٨م اكتُفي بطرح اتفاقيات إعادةِ م اكتُفي بطرح اتفاقيات إعادةِ 
قَ الهدفَ الذي أُنشـئت مـن أجله، ولتفادي  سـةِ النَّقدِ ليومٍ واحد فقط؛ لكي تحقِّ قَ الهدفَ الذي أُنشـئت مـن أجله، ولتفادي شـراءٍ مـن قِبل مؤسَّ سـةِ النَّقدِ ليومٍ واحد فقط؛ لكي تحقِّ شـراءٍ مـن قِبل مؤسَّ

استخدامها من قِبل المصارف لتمويل أصولها كجزءٍ من إدارة الأصول والخصوماستخدامها من قِبل المصارف لتمويل أصولها كجزءٍ من إدارة الأصول والخصوم(١).
.(.(Repo RateRepo Rate) (�I
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ويقصد به: ويقصد به: الهامش على اتفاقية إعادةِ الشراء، الذي يدفعه بائعُ الأصولِ الماليَّة (المتمول).الهامش على اتفاقية إعادةِ الشراء، الذي يدفعه بائعُ الأصولِ الماليَّة (المتمول).
ل الريبو العكسـي هو الهامش على اتفاقية إعادة الشـراء المعاكـس الذي يحصل عليه  ل الريبو العكسـي هو الهامش على اتفاقية إعادة الشـراء المعاكـس الذي يحصل عليه ومعـدَّ ومعـدَّ

المشتري (المتمول).المشتري (المتمول).
ا بشـكلٍ رسـمي مـن قِبل البنـك المركزي،  ا بشـكلٍ رسـمي مـن قِبل البنـك المركزي، ويتـم تحديـد معـدل الريبو والريبو العكسـي إمَّ ويتـم تحديـد معـدل الريبو والريبو العكسـي إمَّ
ب مقتضياتِ السياسـةِ النَّقدية  د بحسَ ـب أسـعار الفائدة في السوق؛ فالسـعرُ الرسـمي يتحدَّ ب مقتضياتِ السياسـةِ النَّقدية أو بحسَ د بحسَ ـب أسـعار الفائدة في السوق؛ فالسـعرُ الرسـمي يتحدَّ أو بحسَ
ب تغيُّرات أسعار الفائدة بين  دُ بحسَ ا السعرُ السوقي فيتحدَّ ها، وأمَّ ب تغيُّرات أسعار الفائدة بين التي يرغب البنك المركزي تحقيقَ دُ بحسَ ا السعرُ السوقي فيتحدَّ ها، وأمَّ التي يرغب البنك المركزي تحقيقَ

المصارف التجاريَّة.المصارف التجاريَّة.
م في السعر الأعلى والأدنى على  ل الريبو والريبو العكسي يهدف إلى التحكُّ م في السعر الأعلى والأدنى على والفرقُ بين معدَّ ل الريبو والريبو العكسي يهدف إلى التحكُّ والفرقُ بين معدَّ

لُ الريبو يمثِّل الحدَّ الأعلى، بينما الريبو العكسي يمثل الحدَّ الأدنى. لُ الريبو يمثِّل الحدَّ الأعلى، بينما الريبو العكسي يمثل الحدَّ الأدنى.الفائدة؛ فمعدَّ الفائدة؛ فمعدَّ
، فيُبرم اتفاقيَّةَ ريبو مع البنك  ، فيُبرم اتفاقيَّةَ ريبو مع البنك فعندما يحتاج مصرفٌ تجاريٌّ للسيولة ولا يجد خياراتٍ أنسبَ فعندما يحتاج مصرفٌ تجاريٌّ للسيولة ولا يجد خياراتٍ أنسبَ
ها  ، فيُودِعُ ، ولكن عندما يكون لديه فائضُ سـيولةٍ ولا يجد خياراتٍ أفضلَ ها % مثلاً ، فيُودِعُ ، ولكن عندما يكون لديه فائضُ سـيولةٍ ولا يجد خياراتٍ أفضلَ ل ٤% مثلاً ل المركزي بمعدَّ المركزي بمعدَّ
، ويهدف البنك المركزي من ذلك إلى  ، ويهدف البنك المركزي من ذلك إلى % مثلاً لد￯ البنك المركزي من خلال اتفاقيَّة ريبو عكسي بـ لد￯ البنك المركزي من خلال اتفاقيَّة ريبو عكسي بـ ٢% مثلاً

المحافظة على الحد الأدنى المعلن للفائدة.المحافظة على الحد الأدنى المعلن للفائدة.
ا لذلك فيمكن القول: ا لذلك فيمكن القول:وإيضاحً وإيضاحً

١- إنَّ سـعر الفائـدة الـذي يدفعـه البنك المركـزي عند اقتراضـه من البنك التجاري (سـعر - إنَّ سـعر الفائـدة الـذي يدفعـه البنك المركـزي عند اقتراضـه من البنك التجاري (سـعر 
الإيـداع لـد￯ البنك المركزي) هو معدل الريبو العكسـي، وهو الحد الأدنى من الفائدة السـائدة في الإيـداع لـد￯ البنك المركزي) هو معدل الريبو العكسـي، وهو الحد الأدنى من الفائدة السـائدة في 

السوق؛ ولهذا يعدُّ هذا الخيارُ الملجأَ الأخيرَ للبنوك التجارية لاستثمار سيولتِها.السوق؛ ولهذا يعدُّ هذا الخيارُ الملجأَ الأخيرَ للبنوك التجارية لاستثمار سيولتِها.
لُ  لُ - وسـعر الفائدة الـذي يدفعه البنك التجـاري عند اقتراضه من البنـك المركزي هو معدَّ ٢- وسـعر الفائدة الـذي يدفعه البنك التجـاري عند اقتراضه من البنـك المركزي هو معدَّ
يبـو، وهو الحد الأعلى من الفائدة السـائدة في السـوق؛ ولذا لا تلجأ البنـوك إلى هذا الخيارِ عند  يبـو، وهو الحد الأعلى من الفائدة السـائدة في السـوق؛ ولذا لا تلجأ البنـوك إلى هذا الخيارِ عند الرِّ الرِّ

الاقتراض إلاَّ في حال تعذر الاقتراض من البنوك التجارية.الاقتراض إلاَّ في حال تعذر الاقتراض من البنوك التجارية.
ا من  ا من قِبـل البنك المقـرض واقتراضً ا من - وسـعر الفائـدة السـائد بيـن البنوك التجاريـة (إيداعً ا من قِبـل البنك المقـرض واقتراضً ٣- وسـعر الفائـدة السـائد بيـن البنوك التجاريـة (إيداعً
لِ فائدةِ الاقتراض بين البنـوك (IBOR)(IBOR)؛ مثل: (اللايبور) ؛ مثل: (اللايبور)  لِ فائدةِ الاقتراض بين البنـوك قِبـل البنك المقترض) هو السـعر المعلَنُ لمعدَّ قِبـل البنك المقترض) هو السـعر المعلَنُ لمعدَّ

تجربة المملكة العربية السعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، ص٢٠٢٠. تجربة المملكة العربية السعودية في مجال اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو)، ص   (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦١٤٦١اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
ل الريبو العكسي ودون معدل الريبو. ل الريبو العكسي ودون معدل الريبو.للدولار، و(السايبور) للريال، وهذا السعر -في الغالب- فوق معدَّ للدولار، و(السايبور) للريال، وهذا السعر -في الغالب- فوق معدَّ
ل الفائدة عنـد إقراض البنك  ل الفائدة عنـد إقراض البنك - وسـعر الفائـدة بين البنـوك وعملائها يتأثَّر بما سـبق، فمعدَّ ٤- وسـعر الفائـدة بين البنـوك وعملائها يتأثَّر بما سـبق، فمعدَّ
لعملائه يكون عادةً أعلى من سعر السايبور، إذا كان بالريال؛ لأنَّ المخاطرة مع عميلٍ أعلى منها مع لعملائه يكون عادةً أعلى من سعر السايبور، إذا كان بالريال؛ لأنَّ المخاطرة مع عميلٍ أعلى منها مع 
ل الفائدة  ل الفائدة %، ومعدَّ -: مائتا نقطةٍ فوق السايبور؛ أي ٢%، ومعدَّ ، ويُعبر عن الزيادة بالنقاط فيقال -مثلاً رَ -: مائتا نقطةٍ فوق السايبور؛ أي بنكٍ آخَ ، ويُعبر عن الزيادة بالنقاط فيقال -مثلاً رَ بنكٍ آخَ

على المبالغ التي يقترضها البنك من عملائه (سعر الإيداع) يكون في الغالب أقلَّ من السايبور.على المبالغ التي يقترضها البنك من عملائه (سعر الإيداع) يكون في الغالب أقلَّ من السايبور.
ل الريبو  لات الفائـدة، هو معـدَّ ل الريبو ويتَّضـح مـن ذلك أنَّ الأسـاس الذي تُبنـى عليه جميـع معدَّ لات الفائـدة، هو معـدَّ ويتَّضـح مـن ذلك أنَّ الأسـاس الذي تُبنـى عليه جميـع معدَّ
مِ في أسـعار الفائدة، وتوجيه  مِ في أسـعار الفائدة، وتوجيه العكسـي (الحد الأدنى)؛ ولهذا تتَّخـذ منه البنوك المركزية أداةً للتحكُّ العكسـي (الحد الأدنى)؛ ولهذا تتَّخـذ منه البنوك المركزية أداةً للتحكُّ

مِ والكساد في البلاد. عِ في الإقراض من عدمه؛ مراعاةً لحالات التضخُّ مِ والكساد في البلاد.البنوكِ التجارية نحو التوسُّ عِ في الإقراض من عدمه؛ مراعاةً لحالات التضخُّ البنوكِ التجارية نحو التوسُّ
وثمة عواملُ أخر￯ لتحديد عائدِ الريبو والريبو العكسي، منها:وثمة عواملُ أخر￯ لتحديد عائدِ الريبو والريبو العكسي، منها:

١- نوعيَّـة الأصول (الضمانـات)، فينخفض العائدُ كلَّما كانت تلـك الضمانات ذاتَ جودةٍ - نوعيَّـة الأصول (الضمانـات)، فينخفض العائدُ كلَّما كانت تلـك الضمانات ذاتَ جودةٍ 
ائتمانيَّةٍ وسيولة عالية.ائتمانيَّةٍ وسيولة عالية.

لُ ارتفع العائد. لُ الاتِّفاقية؛ فكلَّما طال الأجَ لُ ارتفع العائد.- أَجَ لُ الاتِّفاقية؛ فكلَّما طال الأجَ ٢- أَجَ
٣- وفرة السيولة في البلد، فكلَّما زادت السيولة انخفض العائد، والعكس بالعكس.- وفرة السيولة في البلد، فكلَّما زادت السيولة انخفض العائد، والعكس بالعكس.
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تستخدم اتفاقيَّة إعادة الشراء للعديد من الأغراض، من أبرزها:تستخدم اتفاقيَّة إعادة الشراء للعديد من الأغراض، من أبرزها:
١- اسـتخدامها كأداةٍ للسياسـة النَّقدية؛ إذ تعدُّ اتفاقية إعادة الشـراء والاتفاقية العكسية أحدَ - اسـتخدامها كأداةٍ للسياسـة النَّقدية؛ إذ تعدُّ اتفاقية إعادة الشـراء والاتفاقية العكسية أحدَ 
أبرزِ الأدوات التي تسـتخدمها البنوك المركزية لتحقيق سياستِها النَّقدية فيما يُعرف بعملياتِ السوق أبرزِ الأدوات التي تسـتخدمها البنوك المركزية لتحقيق سياستِها النَّقدية فيما يُعرف بعملياتِ السوق 
ةً للسيطرة على حجم الائتمان،  نَ رِ ةً للسيطرة على حجم الائتمان، )، والتي تمثِّل بدورها أداةً مَ نَ رِ المفتوح (المفتوح (Open Market OperationOpen Market Operation)، والتي تمثِّل بدورها أداةً مَ

وتعديل مستو￯ السيولة، لغرض معالجة حالات التضخم والانكماش في البلد.وتعديل مستو￯ السيولة، لغرض معالجة حالات التضخم والانكماش في البلد.
٢- توفيـر السـيولة العاجلـة للمصـارف التجارية؛ فقد يحتـاج المصرف التجاري للسـيولة - توفيـر السـيولة العاجلـة للمصـارف التجارية؛ فقد يحتـاج المصرف التجاري للسـيولة 
ة اليومية بين البنوك، فيُبرم اتفاقية ريبو. ، لا سيَّما في عمليات المقاصَّ ة اليومية بين البنوك، فيُبرم اتفاقية ريبو.لتغطية احتياجاتٍ غيرِ متوقَّعةٍ ، لا سيَّما في عمليات المقاصَّ لتغطية احتياجاتٍ غيرِ متوقَّعةٍ

٣- توظيف السيولة الزائدة من خلال اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس.- توظيف السيولة الزائدة من خلال اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس.
٤- الاسـتثمار من خلال إبرام اتفاقية شـراء واتفاقية شـراء معاكس بالتوازي، للاستفادة من - الاسـتثمار من خلال إبرام اتفاقية شـراء واتفاقية شـراء معاكس بالتوازي، للاستفادة من 
لُه لمسـتثمرٍ  لُه لمسـتثمرٍ فـرق الهامـش بينهما، وذلك بأن يبرم المتعامـل اتفاقية ريبو ليحصل على النَّقد، ثم يموِّ فـرق الهامـش بينهما، وذلك بأن يبرم المتعامـل اتفاقية ريبو ليحصل على النَّقد، ثم يموِّ

رَ من خلال الريبو العكسي بسعرٍ أعلى(١). رَ من خلال الريبو العكسي بسعرٍ أعلىآخَ آخَ

ينظـر: إدارة مخاطـر الائتمان في أسـواق الريبو، ص١، تجربة المملكة العربية السـعودية في مجال اتفاقيات ، تجربة المملكة العربية السـعودية في مجال اتفاقيات  ينظـر: إدارة مخاطـر الائتمان في أسـواق الريبو، ص   (١)
إعادة الشراء (الريبو)، صإعادة الشراء (الريبو)، ص٢٠٢٠.
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من خلال العرض السابق لاتفاقية إعادة الشراء، يمكن تخريجها على ثلاثة تخريجات:من خلال العرض السابق لاتفاقية إعادة الشراء، يمكن تخريجها على ثلاثة تخريجات:
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المسألة الأولى: التعريف ببيع الوفاء.المسألة الأولى: التعريف ببيع الوفاء.
ه: أعطاه وافيًا  لَ ووفَّاه حقَّ فى العمَ مَّ وافيًا، وأَوْ : تَ ـيءُ فَى الشَّ ه: أعطاه وافيًا الإتمام، يقال: وَ لَ ووفَّاه حقَّ فى العمَ مَّ وافيًا، وأَوْ : تَ ـيءُ فَى الشَّ الوفاء في اللغة: الوفاء في اللغة: الإتمام، يقال: وَ

ه(١). .  فَى بالعهد وأوفى به: أتمَّ ا، ووَ ăهتام فَى بالعهد وأوفى به: أتمَّ ا، ووَ ăتام
دَّ الثمنَ يردُّ المشـتري المبيعَ  دَّ الثمنَ يردُّ المشـتري المبيعَ البيع بشـرط أنَّ البائع متى رَ وبيـع الوفـاء في اصطلاح الفقهاء: وبيـع الوفـاء في اصطلاح الفقهاء: البيع بشـرط أنَّ البائع متى رَ

إليهإليه(٢).
يه المالكية: بيع الثُّنْيا، والشافعية: بيع  ، ويسمِّ يه المالكية: بيع الثُّنْيا، والشافعية: بيع وهذه التَّسـميةُ هي المشـتهرة عند فقهاء الحنفيَّةِ ، ويسمِّ وهذه التَّسـميةُ هي المشـتهرة عند فقهاء الحنفيَّةِ

هدةِ، والحنابلة: بيع الأمانة(٣). .  هدةِ، والحنابلة: بيع الأمانةالعُ العُ
وقد اختلف فيه أهل العلم:وقد اختلف فيه أهل العلم:

لِّ  ري الحنفيَّة والشافعيَّة إلى أنَّ بيع الوفاء جائزٌ مفيدٌ لبعض أحكامه من حِ لِّ فذهب بعضُ متأخِّ ري الحنفيَّة والشافعيَّة إلى أنَّ بيع الوفاء جائزٌ مفيدٌ لبعض أحكامه من حِ فذهب بعضُ متأخِّ
ه.  ه. الانتفاعِ به، إلاَّ أنَّ المشتريَ لا يملك بيعَ الانتفاعِ به، إلاَّ أنَّ المشتريَ لا يملك بيعَ

ا  ا من الربا، فيكون صحيحً فوا عليه، وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارً ا أنَّ الناس تعارَ ا من الربا، فيكون صحيحً فوا عليه، وتعاملوا به لحاجتهم إليه؛ فرارً تُهم: أنَّ الناس تعارَ جَّ تُهم: وحُ جَّ وحُ
ا للقواعد؛ لأنَّ القواعد تُترك بالتَّعامل(٤). ا للقواعد؛ لأنَّ القواعد تُترك بالتَّعاملوإن كان مخالفً وإن كان مخالفً

و الحنفية والشـافعية إلى أنه بيعٌ فاسـد؛ لأنَّ اشتراط البائعِ  مُ و الحنفية والشـافعية إلى أنه بيعٌ فاسـد؛ لأنَّ اشتراط البائعِ وذهب المالكيَّة والحنابلة ومتقدِّ مُ وذهب المالكيَّة والحنابلة ومتقدِّ
راد  ، ولأنَّ البيع بهذا الشرطِ لا يُ ذَ المبيعِ إذا ردَّ الثمنَ إلى المشـتري، شـرطٌ يخالف مقتضى العقدِ راد أَخْ ، ولأنَّ البيع بهذا الشرطِ لا يُ ذَ المبيعِ إذا ردَّ الثمنَ إلى المشـتري، شـرطٌ يخالف مقتضى العقدِ أَخْ
، ومنفعةُ المبيعِ  لٍ م، وهو إعطاء المالِ إلى أجَ ، وإنما يقصد منه الربا المحـرَّ ، ومنفعةُ المبيعِ منـه انتقالُ الملك حقيقةً لٍ م، وهو إعطاء المالِ إلى أجَ ، وإنما يقصد منه الربا المحـرَّ منـه انتقالُ الملك حقيقةً

المغرب، ص٤٩١٤٩١، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص٦٦٨٦٦٨، طلبة الطلبة، ص، طلبة الطلبة، ص٦٥٦٥. المغرب، ص   (١)
تبيين الحقائق ١٨٤١٨٤/٥، البحر الرائق ، البحر الرائق ٨/٦. تبيين الحقائق    (٢)

رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٣٣٤٣٣/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٩١٤٩/٣. رد المحتار    (٣)
البحر الرائق ٨/٦، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥. البحر الرائق    (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٦٤٤٦٤
هي الربح، فهو في حقيقتِه قرضٌ بعوضهي الربح، فهو في حقيقتِه قرضٌ بعوض(١).

ا، والعين رهنٌ بيد المشتري فلا يملك  اجح هو القول الثاني؛ لأنَّ حقيقته قرضٌ وليس بيعً ا، والعين رهنٌ بيد المشتري فلا يملك والرَّ اجح هو القول الثاني؛ لأنَّ حقيقته قرضٌ وليس بيعً والرَّ
ا، فيحرم لذلـك؛ إذ العبرةُ في العقود  ـا جرَّ نفعً هـا ولا الانتفـاعَ بها، ولو شـرط الانتفاعَ صار قرضً ا، فيحرم لذلـك؛ إذ العبرةُ في العقود بيعَ ـا جرَّ نفعً هـا ولا الانتفـاعَ بها، ولو شـرط الانتفاعَ صار قرضً بيعَ

ها لا بألفاظها(٢). ها لا بألفاظهابمعانيها وحقائقِ بمعانيها وحقائقِ
المسألة الثانية: مناقشة التخريج.المسألة الثانية: مناقشة التخريج.

، يجـد أنَّها أقربُ ما تكون إلى بيع  ، يجـد أنَّها أقربُ ما تكون إلى بيع يقـول أحدُ الباحثين: (إنَّ المتأمِّل في اتفاقية إعادةِ الشـراءِ يقـول أحدُ الباحثين: (إنَّ المتأمِّل في اتفاقية إعادةِ الشـراءِ
ر على لسان الحنفية)(٣). ر على لسان الحنفية)الوفاء، الذي اشتَهَ الوفاء، الذي اشتَهَ

ووجـهُ هذا التخريج -كما يقـول مؤيِّدوه- أنَّ في كلٍّ منهما مواعدةً بإعادة المبيع واسـتعادة ووجـهُ هذا التخريج -كما يقـول مؤيِّدوه- أنَّ في كلٍّ منهما مواعدةً بإعادة المبيع واسـتعادة 
؛ ففي بيـع الوفاء لا يملك  لكيَّةُ العينِ إلى المشـتري حقيقةً ؛ ففي بيـع الوفاء لا يملك الثمـن، كمـا أنَّ فـي كلٍّ منهما لا تنتقـل مِ لكيَّةُ العينِ إلى المشـتري حقيقةً الثمـن، كمـا أنَّ فـي كلٍّ منهما لا تنتقـل مِ
فَ بالعين ببيعٍ ولا ينتقل ضمانها إليه، وكذلك في اتفاقية إعادة الشراء تبقى الأصول  فَ بالعين ببيعٍ ولا ينتقل ضمانها إليه، وكذلك في اتفاقية إعادة الشراء تبقى الأصول المشتري التصرُّ المشتري التصرُّ

في دفاتر البائع، وأي توزيعات عليها فهي من حق البائع وليس المشتريفي دفاتر البائع، وأي توزيعات عليها فهي من حق البائع وليس المشتري(٤).
والذي يظهر لي: والذي يظهر لي: أنه لا يصحُّ تخريجُ اتفاقية إعادة الشراء على بيع الوفاء، ولا أن يجريَ عليها أنه لا يصحُّ تخريجُ اتفاقية إعادة الشراء على بيع الوفاء، ولا أن يجريَ عليها 
كم بيعِ الوفاء؛ ذلك أنَّ المشـتري في بيع الوفاء يسـتعيد الثمـنَ بدون زيادةٍ، بينما في  كم بيعِ الوفاء؛ ذلك أنَّ المشـتري في بيع الوفاء يسـتعيد الثمـنَ بدون زيادةٍ، بينما في الخـلافُ في حُ الخـلافُ في حُ
لَ بزيادةٍ، وهذا فرقٌ  لَ بزيادةٍ، وهذا فرقٌ اتفاقية إعادة الشـراءِ وفي معكوسها يستعيد مشـتري الأوراق المالية ثمنَها الآجِ اتفاقية إعادة الشـراءِ وفي معكوسها يستعيد مشـتري الأوراق المالية ثمنَها الآجِ
كبير، وحتى وإن لم ينصَّ في اتفاقيَّة إعادة الشراء على عائد الريبو؛ فإنَّ من المتعارف عليه أن يكون كبير، وحتى وإن لم ينصَّ في اتفاقيَّة إعادة الشراء على عائد الريبو؛ فإنَّ من المتعارف عليه أن يكون 

ا عن الثمن الأول.  لُ زائدً ا عن الثمن الأول. الثمنُ الآجِ لُ زائدً الثمنُ الآجِ
ا أن  ا تكلفةُ الاقتراض في اتفاقيات إعادةِ الشـراء؛ فإن المقترض إمَّ ا أن يقـول أحـد الباحثين: (أمَّ ا تكلفةُ الاقتراض في اتفاقيات إعادةِ الشـراء؛ فإن المقترض إمَّ يقـول أحـد الباحثين: (أمَّ
يدفع سـعرَ الفائدةِ السـائدَ في سوق ما بين البنوك، وذلك في حال بيع وشراء الأوراق المالية بالسعر يدفع سـعرَ الفائدةِ السـائدَ في سوق ما بين البنوك، وذلك في حال بيع وشراء الأوراق المالية بالسعر 
مَّ بسـعرٍ معيَّنٍ وتمَّت إعادة الشـراء بسـعرٍ أعلى؛ فإنَّ الفرق بين السعرين يعتبر بمثابة  ا إذا تَ مَّ بسـعرٍ معيَّنٍ وتمَّت إعادة الشـراء بسـعرٍ أعلى؛ فإنَّ الفرق بين السعرين يعتبر بمثابة نفسـه، أمَّ ا إذا تَ نفسـه، أمَّ

 . .(٥)( ضةِ قرِض على أمواله المقرَ )سعرِ الفائدة الذي يتقاضاه المُ ضةِ قرِض على أمواله المقرَ سعرِ الفائدة الذي يتقاضاه المُ
.
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ه. كمُ ه.المسألة الأولى: التعريف ببيع العِينة، وحُ كمُ المسألة الأولى: التعريف ببيع العِينة، وحُ
رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٣٣٤٣٣/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٩١٤٩/٣. رد المحتار    (١)

ينظر: تبيين الحقائق ١٨٤١٨٤/٥، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٠٢٨٠/٥، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٩١٤٩/٣. ينظر: تبيين الحقائق    (٢)
د. محمد عود الفزيع: تقويم معالجة تعثر المؤسسات المالية باتفاقية إعادة الشراء، ص١٠١٠. د. محمد عود الفزيع: تقويم معالجة تعثر المؤسسات المالية باتفاقية إعادة الشراء، ص   (٣)

تقويم معالجة تعثر المؤسسات المالية باتفاقية إعادة الشراء، ص١١١١. تقويم معالجة تعثر المؤسسات المالية باتفاقية إعادة الشراء، ص   (٤)
دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، ص١٩٣١٩٣. دور البنك المركزي في إعادة تجديد السيولة في البنوك الإسلامية، ص   (٥)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٥٤٦٥اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
، ثم شـراؤها من المشـتري بأقـلَّ من ثمنها  لٍ ، ثم شـراؤها من المشـتري بأقـلَّ من ثمنها بيعُ سـلعةٍ إلى أجَ لٍ العينـة فـي اصطلاح الفقهاء: العينـة فـي اصطلاح الفقهاء: بيعُ سـلعةٍ إلى أجَ

ا(١). دً انَقْ دً نَقْ
ا(٢). ا حاضرً يْنًا؛ أي نقدً ها عَ لٍ يأخذ بدلَ ميت بذلك؛ لأنَّ مشتريَ السلعةِ إلى أجَ اسُ ا حاضرً يْنًا؛ أي نقدً ها عَ لٍ يأخذ بدلَ ميت بذلك؛ لأنَّ مشتريَ السلعةِ إلى أجَ سُ

يْن: ينةِ على قولَ كمِ بيعِ العِ يْن:وقد اختلف أهلُ العلم في حُ ينةِ على قولَ كمِ بيعِ العِ وقد اختلف أهلُ العلم في حُ
القول الأول: جواز بيع العينةالقول الأول: جواز بيع العينة؛ وهذا مذهب الشافعية؛ وهذا مذهب الشافعية(٣)، والظاهرية، والظاهرية(٤). . 

واسـتدلوا: واسـتدلوا: بعمـوم قول الله تعالـى: بعمـوم قول الله تعالـى: ثن   7   8   9      ثمثن   7   8   9      ثم(٥). فيدخل بيعُ العينة في عموم ما . فيدخل بيعُ العينة في عموم ما 
ـنة(٦)؛ وبما رو￯ أبو هريرة وأبو سـعيدٍ الخدري ؛ وبما رو￯ أبو هريرة وأبو سـعيدٍ الخدري  ه في كتابٍ ولا سُ ـنةأحلَّه الله، ولم يأتِ تفصيلُ تحريمِ ه في كتابٍ ولا سُ أحلَّه الله، ولم يأتِ تفصيلُ تحريمِ
رِ  لُّ تَمْ رِ «أَكُ لُّ تَمْ ؛ فقال لـه: «أَكُ نِيبٍ ؛ فقال لـه:  اسـتعمل رجلاً على خيبرَ فجـاءه بتمرٍ جَ نِيبٍ ، أنَّ النبـيَّ ، أنَّ النبـيَّ  اسـتعمل رجلاً على خيبرَ فجـاءه بتمرٍ جَ
ين بالثلاثة،  ين، والصاعَ اعَ اعَ من هـذا بالصَّ نأخذ الصَّ ين بالثلاثة،  قال: لا واللهِ يا رسـولَ الله، إنَّا لَ ين، والصاعَ اعَ اعَ من هـذا بالصَّ نأخذ الصَّ ا؟» قال: لا واللهِ يا رسـولَ الله، إنَّا لَ ذَ كَ يْبَـرَ هَ ا؟»خَ ذَ كَ يْبَـرَ هَ خَ

نِيبًا»(٧). .  مِ جَ اهِ رَ تَعْ بِالدَّ مَّ ابْ ، ثُ مِ اهِ رَ عَ بِالدَّ مْ ؛ بِعِ الْجَ عَلْ فْ نِيبًا»«لاَ تَ مِ جَ اهِ رَ تَعْ بِالدَّ مَّ ابْ ، ثُ مِ اهِ رَ عَ بِالدَّ مْ ؛ بِعِ الْجَ عَلْ فْ فقال: فقال: «لاَ تَ
ق بين أن يشـتريَ من المشـتري  ق بين أن يشـتريَ من المشـتري (بِعِ الجمعَ ثم اشـترِ جنيبًا)؛ فلم يفرِّ ووجه الدلالة في قوله: ووجه الدلالة في قوله: (بِعِ الجمعَ ثم اشـترِ جنيبًا)؛ فلم يفرِّ

أو من غيرهأو من غيره(٨). . 
ـيع، فإذا  ، والمطلَقُ لا يشـمل، ولكن يَشِ ـيع، فإذا بأنَّ قوله: (ثم اشـترِ بالدراهم جنيبًا) مطلَقٌ ، والمطلَقُ لا يشـمل، ولكن يَشِ نوقـش: نوقـش: بأنَّ قوله: (ثم اشـترِ بالدراهم جنيبًا) مطلَقٌ
مل به في صورةٍ سـقط الاحتجاجُ به فيما عداها، ولا يصحُّ الاسـتدلالُ به على جواز الشـراءِ ممن  مل به في صورةٍ سـقط الاحتجاجُ به فيما عداها، ولا يصحُّ الاسـتدلالُ به على جواز الشـراءِ ممن عُ عُ

 . .(١٠١٠) باعه تلك السلعةَ بعينها)باعه تلك السلعةَ بعينها)(٩)؛ أي فيجب حملُه على صورةِ البيعِ الصحيحِ؛ أي فيجب حملُه على صورةِ البيعِ الصحيحِ
والقـول الثانـي: تحريـم بيـع العِينـةوالقـول الثانـي: تحريـم بيـع العِينـة؛ وإلـى هـذا ذهـب جمهـورُ العلمـاء مـن الحنفيَّـة؛ وإلـى هـذا ذهـب جمهـورُ العلمـاء مـن الحنفيَّـة(١١١١)، ، 

فتح القدير ٣٢٣٣٢٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٠٤٤٠٤/٤، حواشي الشرواني ، حواشي الشرواني ٣٢٢٣٢٢/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. فتح القدير    (١)
المصباح المنير، ص١٦٧١٦٧، المغرب، ص، المغرب، ص٣٣٥٣٣٥، طلبة الطلبة، ص، طلبة الطلبة، ص١١٢١١٢. المصباح المنير، ص   (٢)

أسنى المطالب ٤١٤١/٢، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٧٧٤٧٧/٣، حاشية الجمل ، حاشية الجمل ٦٨٦٨/٣. .  أسنى المطالب    (٣)
المحلى ٤٧٤٧/٩. .  المحلى    (٤)

سورة البقرة، الآية: ٢٧٥٢٧٥. سورة البقرة، الآية:    (٥)
الحاوي الكبير ٣٥١٣٥١/٦، المحلى ، المحلى ٤٧٤٧/٩. .  الحاوي الكبير    (٦)

البخاري (٢٢٠١٢٢٠١)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٩٣١٥٩٣). ).  البخاري (   (٧)
الحاوي الكبير ٣٥٣٣٥٣/٦، المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي ، المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي ٢١٢١/١١١١، فتح الباري ، فتح الباري ٤٠١٤٠١/٤. الحاوي الكبير    (٨)

فتح الباري ٤٠١٤٠١/٤. .  فتح الباري    (٩)
إعلام الموقعين ١٧٤١٧٤/٣- - ١٧٧١٧٧، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٩٩٩٩/٢- - ١٠٠١٠٠. .  إعلام الموقعين    (١٠١٠)

فتح القدير ٣٢٣٣٢٣/٦، العناية ، العناية ٣٢٣٣٢٣/٦، البحر الرائق ، البحر الرائق ٢٥٦٢٥٦/٦. .  فتح القدير    (١١١١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٦٦٤٦٦
والمالكيَّةوالمالكيَّة(١)، والحنابلة، والحنابلة(٢). . 

مْ  تُ ذْ أَخَ ، وَ ينَةِ تُمْ بِالْعِ عْ بَايَ ا تَ مْ «إِذَ تُ ذْ أَخَ ، وَ ينَةِ تُمْ بِالْعِ عْ بَايَ ا تَ واستدلوا واستدلوا بما رو￯ ابن عمر بما رو￯ ابن عمر ؛ أنَّ النبي ؛ أنَّ النبي  قال:  قال: «إِذَ
وا إِلَى  عُ جِ تَّـى تَرْ هُ حَ عُ نْزِ لاă لاَ يَ ـمْ ذُ يْكُ لَ هُ عَ ـلَّطَ اللَّ ؛ سَ ادَ هَ تُـمُ الْجِ كْ رَ تَ ، وَ عِ رْ يتُـمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ ـرِ نَـابَ الْبَقَ وا إِلَى أَذْ عُ جِ تَّـى تَرْ هُ حَ عُ نْزِ لاă لاَ يَ ـمْ ذُ يْكُ لَ هُ عَ ـلَّطَ اللَّ ؛ سَ ادَ هَ تُـمُ الْجِ كْ رَ تَ ، وَ عِ رْ يتُـمْ بِالزَّ ضِ رَ ، وَ ـرِ نَـابَ الْبَقَ أَذْ

 . .(٤) مٍ ينة سببٌ للإذلال، ولا يكون ذلك إلاَّ لأمرٍ محرَّ عَ بالعِ مٍ. فدلَّ الحديثُ على أنَّ التبايُ ينة سببٌ للإذلال، ولا يكون ذلك إلاَّ لأمرٍ محرَّ عَ بالعِ »(٣). فدلَّ الحديثُ على أنَّ التبايُ مْ »دِينِكُ مْ دِينِكُ
ا على السـلعة بقصدِ تملُّكِها،  ينـةَ حيلـةٌ ظاهرةٌ علـى الربا؛ فإنَّ المتعاقديـن لم يعقدَ ا على السـلعة بقصدِ تملُّكِها، ولأنَّ العِ ينـةَ حيلـةٌ ظاهرةٌ علـى الربا؛ فإنَّ المتعاقديـن لم يعقدَ ولأنَّ العِ

: مائةٌ بمائةٍ وعشرين(٥). .  : مائةٌ بمائةٍ وعشرينولا غرضَ لهما فيها بحال، وإنما الغرضُ ولا غرضَ لهما فيها بحال، وإنما الغرضُ
، أو مواطأةٌ على إعادة بيع السـلعة للبائع الأول،  ينةِ إذا كان ثمة عادةٌ ، أو مواطأةٌ على إعادة بيع السـلعة للبائع الأول، تحريم بيعِ العِ ينةِ إذا كان ثمة عادةٌ والراجح: والراجح: تحريم بيعِ العِ
ـلِ ثم يبيعها في  ا من غير مواطأةٍ؛ فالأظهرُ الجواز، كأن يشـتريَ سـلعةً بالأجَ ـا إذا وقـع ذلـك اتفاقً ـلِ ثم يبيعها في أمَّ ا من غير مواطأةٍ؛ فالأظهرُ الجواز، كأن يشـتريَ سـلعةً بالأجَ ـا إذا وقـع ذلـك اتفاقً أمَّ
ين، وقد ذهب الإمام أحمدُ إلى مثل هذا في مسألةٍ  مِ ا، ويكون البائع الأولُ من بين المساوِ ين، وقد ذهب الإمام أحمدُ إلى مثل هذا في مسألةٍ المزاد نقدً مِ ا، ويكون البائع الأولُ من بين المساوِ المزاد نقدً
ز أن يشتريَ بالدراهم منه ذهبًا، إلى أن يمضي  ، لم يَجُ ، فقال: (لو باع من رجلٍ دنانيرَ بدراهمَ ز أن يشتريَ بالدراهم منه ذهبًا، إلى أن يمضي مشابهةٍ ، لم يَجُ ، فقال: (لو باع من رجلٍ دنانيرَ بدراهمَ مشابهةٍ
ويبتـاع بالـورق من غيره ذهبًا فلا يسـتقيم؛ فيجـوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانيرَ فيشـتري منه ويبتـاع بالـورق من غيره ذهبًا فلا يسـتقيم؛ فيجـوز أن يرجع إلى الذي ابتاع منه الدنانيرَ فيشـتري منه 

ذهبًا)ذهبًا)(٦). . 
؛ قال  يئةً ـها، وهو: أن يبيع سـلعةً بنقدٍ ثم يشـتريها بأكثرَ منه نَسِ ينة عكسَ ؛ قال وألحق أهلُ العلمِ بالعِ يئةً ـها، وهو: أن يبيع سـلعةً بنقدٍ ثم يشـتريها بأكثرَ منه نَسِ ينة عكسَ وألحق أهلُ العلمِ بالعِ
تِه  ، وفي الصورتين قد ترتب في ذِمَّ ، وهو عكسها صورةً ينةِ سـواءً تِه : (هو كمسـألة العِ ، وفي الصورتين قد ترتب في ذِمَّ ، وهو عكسها صورةً ينةِ سـواءً ابن القيم ابن القيم : (هو كمسـألة العِ
تُه، وفي الصورة  ا، لكن في إحد￯ الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذِمَّ لةٌ بأقلَّ منها نقدً تُه، وفي الصورة دراهمُ مؤجَّ ا، لكن في إحد￯ الصورتين: البائع هو الذي اشتغلت ذِمَّ لةٌ بأقلَّ منها نقدً دراهمُ مؤجَّ

تُه، فلا فرقَ بينهما)(٧). .  تُه، فلا فرقَ بينهما)الأخر￯: المشتري هو الذي اشتغلت ذِمَّ الأخر￯: المشتري هو الذي اشتغلت ذِمَّ
المسألة الثانية: مناقشة التخريج.المسألة الثانية: مناقشة التخريج.

؛ إذ إنَّ البائع يبيع الأصول المالية بنقدٍ ثم يشتريها  ينةِ ؛ إذ إنَّ البائع يبيع الأصول المالية بنقدٍ ثم يشتريها اتفاقيَّةُ إعادة الشراء تُشبِه عكسَ مسألة العِ ينةِ اتفاقيَّةُ إعادة الشراء تُشبِه عكسَ مسألة العِ
.(٨) ينةِ ؛ ولهذا ذهب بعضُ المعاصرين إلى اعتبارها من بيوع العِ يئةً ينةِبأكثرَ منه نَسِ ؛ ولهذا ذهب بعضُ المعاصرين إلى اعتبارها من بيوع العِ يئةً بأكثرَ منه نَسِ

المقدمات الممهدات ٣٩٣٩/٢، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٤٠٦٤٠٦/٤، بلغة السالك ، بلغة السالك ٤١٤١/٢. .  المقدمات الممهدات    (١)
المغني ٢٦١٢٦١/٦، الإنصاف ، الإنصاف ١٩٢١٩٢/١١١١، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. .  المغني    (٢)

أبو داود (٣٤٦٢٣٤٦٢).). أبو داود (   (٣)
نيل الأوطار ٢٩٩٢٩٩/٦. .  نيل الأوطار    (٤)

تهذيب السنن ١٠١١٠١/٥. تهذيب السنن    (٥)
ا، وبدونه  ا، وبدونه . والمذهب: أنه في حال التواطؤ يفسـد العقدان جميعً إعـلام الموقعيـن ١٨٠١٨٠/٣، الفروع ، الفروع ١٦٧١٦٧/٤. والمذهب: أنه في حال التواطؤ يفسـد العقدان جميعً إعـلام الموقعيـن    (٦)

يفسد العقد الثاني فقط. الفروع يفسد العقد الثاني فقط. الفروع ١٧٠١٧٠/٤، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٨٥١٨٥/٣. . 
تهذيب السـنن ١٠٧١٠٧/٥، وينظر: المغني ، وينظر: المغني ٢٦٣٢٦٣/٦، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٨٨٨٨/٣، بلغة السـالك ، بلغة السـالك ٤٧٤٧/٢، كشاف ، كشاف  تهذيب السـنن    (٧)

القناع القناع ١٨٦١٨٦/٣.
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=125011http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=125011 :ينظر ينظر:    (٨)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٧٤٦٧اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
دٍّ كبير،  دٍّ كبير، وعند التأمل، نر￯ أنَّ اتفاقية إعادة الشـراء وإن كانت تُشـبِه عكسَ مسألة العينة إلى حَ وعند التأمل، نر￯ أنَّ اتفاقية إعادة الشـراء وإن كانت تُشـبِه عكسَ مسألة العينة إلى حَ

إلاَّ أنها تختلف عنها في أمرين:إلاَّ أنها تختلف عنها في أمرين:
ينةِ فيما إذا لم يكن هناك اتفاقٌ أو شـرطٌ  ينةِ فيما إذا لم يكن هناك اتفاقٌ أو شـرطٌ أنَّ محـلَّ الخـلافِ بيـن أهل العلم في بيع العِ الأول: الأول: أنَّ محـلَّ الخـلافِ بيـن أهل العلم في بيع العِ
رف، أو وقع  رف، أو وقع بيـن العاقدين علـى الدخول في العقد الثاني، وإنما كان عن مواطأةٍ من غير شـرطٍ أو عُ بيـن العاقدين علـى الدخول في العقد الثاني، وإنما كان عن مواطأةٍ من غير شـرطٍ أو عُ
ا إذا كان بينهما اتفاقٌ أو شـرطٌ فلا خلافَ بين أهل العلم على التحريم؛ قال ابن رشـد  ا، أمَّ ا إذا كان بينهما اتفاقٌ أو شـرطٌ فلا خلافَ بين أهل العلم على التحريم؛ قال ابن رشـد ذلك اتفاقً ا، أمَّ ذلك اتفاقً
، فهو عندهم  لٍ ه منِّي إلى أجَ بيعَ ا بكذا، على أن تَ ا إذا قال: أشـتري منك هذا الثوبَ نقدً ، فهو عندهم : (وأمَّ لٍ ه منِّي إلى أجَ بيعَ ا بكذا، على أن تَ ا إذا قال: أشـتري منك هذا الثوبَ نقدً : (وأمَّ

.(١)( )لا يجوز بإجماعٍ لا يجوز بإجماعٍ
وفـي اتفاقية إعادة الشـراء هناك اتفـاق بين المتعاملين على الدخول فـي العقد الثاني؛ ولهذا وفـي اتفاقية إعادة الشـراء هناك اتفـاق بين المتعاملين على الدخول فـي العقد الثاني؛ ولهذا 

ينةِ على اتفاقية إعادةِ الشراء. ينةِ على اتفاقية إعادةِ الشراء.لا يصحُّ أن يُجر￯ الخلاف في مسألة العِ لا يصحُّ أن يُجر￯ الخلاف في مسألة العِ
؛ أي عند إبرام العقد  لٌ نُ مؤجَّ ينةِ التَّمليكُ فيه حالٌّ والثَّمَ ؛ أي عند إبرام العقد أنَّ العقد الثاني في مسألة العِ لٌ نُ مؤجَّ ينةِ التَّمليكُ فيه حالٌّ والثَّمَ والثاني: والثاني: أنَّ العقد الثاني في مسألة العِ
، بينما في اتفاقية إعادةِ  رِ ـةِ الآخَ لاً في ذِمَّ لِ ويبقى الثمنُ دينًا مؤجَّ لكيَّةِ الأوَّ ، بينما في اتفاقية إعادةِ الثانـي تعود السـلعة إلى مِ رِ ـةِ الآخَ لاً في ذِمَّ لِ ويبقى الثمنُ دينًا مؤجَّ لكيَّةِ الأوَّ الثانـي تعود السـلعة إلى مِ
لكيَّةُ الأصولِ المالية للأول ويطالب  لكيَّةُ الأصولِ المالية للأول ويطالب الشراء هناك مواعدةٌ على إبرام العقد الثاني، وعند إبرامه تعود مِ الشراء هناك مواعدةٌ على إبرام العقد الثاني، وعند إبرامه تعود مِ
لُ حقيقةً  ؛ فالمؤجَّ نٌ في وقتٍ واحدٍ نِ متزامِ ن في حينه؛ أي أنَّ تسليم كلٍّ من الثمن والمثمَّ لُ حقيقةً الثاني بالثَّمَ ؛ فالمؤجَّ نٌ في وقتٍ واحدٍ نِ متزامِ ن في حينه؛ أي أنَّ تسليم كلٍّ من الثمن والمثمَّ الثاني بالثَّمَ

يْه، وليس الثمنَ فقط.  يْه، وليس الثمنَ فقط. هو العقد كلُّه بعوضَ هو العقد كلُّه بعوضَ
.
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ه. كمِ ه.المسألة الأولى: التعريف بالقرض بفائدةٍ مع الرهن وحُ كمِ المسألة الأولى: التعريف بالقرض بفائدةٍ مع الرهن وحُ
ه؛ إذا قطعه(٢). قال . قال  ضُ قرِ ض الشـيءَ يَ ه؛ إذا قطعهاسـمُ مصدرٍ بمعنى الإقراض، من قَرَ ضُ قرِ ض الشـيءَ يَ القرض في اللغة: القرض في اللغة: اسـمُ مصدرٍ بمعنى الإقراض، من قَرَ
طْع)(٣). ويُطلَق . ويُطلَق  طْع)فـي «معجم مقاييس اللغة»: (القاف والراء والضاد: أصلٌ صحيح، وهو يدل على القَ فـي «معجم مقاييس اللغة»: (القاف والراء والضاد: أصلٌ صحيح، وهو يدل على القَ

ه(٤). ضَ ه؛ أي أَقرَ لَف؛ يقال: استلف؛ أي: استقرض، وأَسلَفَ ا: السَّ هعلى القرض أيضً ضَ ه؛ أي أَقرَ لَف؛ يقال: استلف؛ أي: استقرض، وأَسلَفَ ا: السَّ على القرض أيضً
ا لمن ينتفع به، ويرد بدله له(٥). ا لمن ينتفع به، ويرد بدله لهدفعُ مالٍ إرفاقً والقرض في الاصطلاح الفقهي: والقرض في الاصطلاح الفقهي: دفعُ مالٍ إرفاقً

   f   e   d   ثن   f   e   d   والرهـن في اللغة: والرهـن في اللغة: الثبوت والدوام؛ ويأتي بمعنى الحبـس، ومنه قوله تعالى: الثبوت والدوام؛ ويأتي بمعنى الحبـس، ومنه قوله تعالى: ثن
بداية المجتهد ١٨٣١٨٣/٢، وينظر: تكملة المجموع ، وينظر: تكملة المجموع ١٥٧١٥٧/١٠١٠، المحلى ، المحلى ٤٧٤٧/٩. بداية المجتهد    (١)

القاموس المحيط، ص١٠٦١٠٦، المغرب، ص، المغرب، ص٣٧٩٣٧٩. القاموس المحيط، ص   (٢)
معجم مقاييس اللغة ٧١٧١/٥. معجم مقاييس اللغة    (٣)

القاموس المحيط، ص١٠٦١٠٦، مختار الصحاح، ص، مختار الصحاح، ص١٣٠١٣٠، الزاهر، ص، الزاهر، ص٣١٤٣١٤. القاموس المحيط، ص   (٤)
شـرح المنتهـى ٢٢٥٢٢٥/٢. وهـذا التعريف للحنابلـة. وينظر في تعريفه فـي المذاهب الأخر￯: الـدر المختار . وهـذا التعريف للحنابلـة. وينظر في تعريفه فـي المذاهب الأخر￯: الـدر المختار  شـرح المنتهـى    (٥)

٣٨٨٣٨٨/٧، الشرح الصغير للدردير ، الشرح الصغير للدردير ١٠٤١٠٤/٢، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٢٩٢٩/٣.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٦٨٤٦٨
i   h   g   ثمi   h   g   ثم(١)؛ أي محبوسٌ بما كسب؛ أي محبوسٌ بما كسب(٢).

رَ  ، يمكن أخذه أو بعضه منهـا، أو من ثمنها إنْ تعذَّ رَ توثقة دينٍ بعينٍ ، يمكن أخذه أو بعضه منهـا، أو من ثمنها إنْ تعذَّ وفـي الاصطلاح الفقهـي: وفـي الاصطلاح الفقهـي: توثقة دينٍ بعينٍ
الوفاءُ من غيرهاالوفاءُ من غيرها(٣).

، وأنه من  مٌ قرِض في عقـد القرضِ محرَّ ، وأنه من ولا خـلافَ بين أهل العلم في أنَّ اشـتراط منفعةٍ للمُ مٌ قرِض في عقـد القرضِ محرَّ ولا خـلافَ بين أهل العلم في أنَّ اشـتراط منفعةٍ للمُ
الربا؛ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنَّ المسـلِفَ إذا اشـترط على المسـتلف زيادةً أو هديةً فأسلَفَ الربا؛ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنَّ المسـلِفَ إذا اشـترط على المسـتلف زيادةً أو هديةً فأسلَفَ 

ا)(٤). .  بً ذَ الزيادةِ على ذلك رِ ا)على ذلك، أنَّ أَخْ بً ذَ الزيادةِ على ذلك رِ على ذلك، أنَّ أَخْ
وفـي «التمهيد»: (وقد أجمع المسـلمون -نقلاً عن نبيِّهم وفـي «التمهيد»: (وقد أجمع المسـلمون -نقلاً عن نبيِّهم - أنَّ اشـتراطَ الزيادةِ - أنَّ اشـتراطَ الزيادةِ 

، كما قال ابنُ مسعودٍ : أو حبة واحدة): أو حبة واحدة)(٥). لَفٍ أو حبَّةٍ ، كما قال ابنُ مسعودٍ في السلف ربًا، ولو كان قبضة من عَ لَفٍ أو حبَّةٍ في السلف ربًا، ولو كان قبضة من عَ
نة:  نة: ، ومستنَدُ الإجماعِ الكتابُ والسُّ وقد حكى الإجماعَ عددٌ من أهل العلموقد حكى الإجماعَ عددٌ من أهل العلم(٦)، ومستنَدُ الإجماعِ الكتابُ والسُّ

بـا فهي دليلٌ علـى تحريم القرض بفائدة؛ قال شـيخ  ى عن الرِّ بـا فهي دليلٌ علـى تحريم القرض بفائدة؛ قال شـيخ فكلُّ آيـةٍ تَنهَ ى عن الرِّ ـا مـن الكتـاب: فكلُّ آيـةٍ تَنهَ ـا مـن الكتـاب: أمَّ أمَّ
 ، با في القـرآن يتناول كلَّ مـا نُهي عنه: ربا النَّسـيئةِ ، : (نصُّ النَّهيِ عـن الرِّ با في القـرآن يتناول كلَّ مـا نُهي عنه: ربا النَّسـيئةِ الإسـلام ابـن تيميـة الإسـلام ابـن تيميـة : (نصُّ النَّهيِ عـن الرِّ

.(٧)( )والفضل، والقرض الذي يجرُّ منفعةً والفضل، والقرض الذي يجرُّ منفعةً
م الربا، فمن الربا ما كانـوا يعتادونه في الجاهليَّةِ من  م الربا، فمن الربا ما كانـوا يعتادونه في الجاهليَّةِ من وفـي «أحـكام القرآن»: (والله تعالى حرَّ وفـي «أحـكام القرآن»: (والله تعالى حرَّ

 . .(٨)( نانيرِ والدراهمِ بزيادةٍ )إقراضِ الدَّ نانيرِ والدراهمِ بزيادةٍ إقراضِ الدَّ
   x   w   v   u   ثن   x   w   v   u   وممـا يدل على تحريم هذه الصـورةِ بخصوصها، قوله تعالى: وممـا يدل على تحريم هذه الصـورةِ بخصوصها، قوله تعالى: ثن
z   y   }   |   {   ~   ے   ¡   ¢   £   ثمz   y   }   |   {   ~   ے   ¡   ¢   £   ثم إلـى قولـه:  إلـى قولـه: ثن   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ثن   ®   ¯   °   ±   ²   ³   

´   μ   ¶   ¸   ثم´   μ   ¶   ¸   ثم(٩). . 

سورة الطور، الآية: ٢١٢١. سورة الطور، الآية:    (١)
القامـوس المحيـط، ص١٥٥١١٥٥١، لسـان العـرب ، لسـان العـرب ١٨٨١٨٨/١٣١٣، المصبـاح المنيـر، ص، المصبـاح المنيـر، ص٩٢٩٢، مختـار الصحـاح، ، مختـار الصحـاح،  القامـوس المحيـط، ص   (٢)

ص١٠٩١٠٩.
كشـاف القناع ٣٠٩٣٠٩/٢. وهذا هو تعريف الحنابلـة. وينظر في تعريفه في المذاهب الأخر￯: الهداية . وهذا هو تعريف الحنابلـة. وينظر في تعريفه في المذاهب الأخر￯: الهداية ٦٤٦٤/٩، ،  كشـاف القناع    (٣)

شرح الخرشي شرح الخرشي ٢٣٦٢٣٦/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٣٢٣/٤.
الإجماع، ص٩٥٩٥. الإجماع، ص  التمهيد ٦٨٦٨/٤. . (٤)  التمهيد    (٥)

منهـم: ابن قدامة وابـن تيمية من الحنابلة: المغنـي ٤٣٦٤٣٦/٦، مجموع الفتـاو￯ ، مجموع الفتـاو￯ ٣٣٤٣٣٤/٩، والعيني والعثماني ، والعيني والعثماني  منهـم: ابن قدامة وابـن تيمية من الحنابلة: المغنـي    (٦)
من الحنفية: عمدة القاري من الحنفية: عمدة القاري ٤٥٤٥/١٢١٢، إعلاء السـنن ، إعلاء السـنن ٤٩٨٤٩٨/١٤١٤، والتسـولي من المالكية: البهجة شـرح التحفة ، والتسـولي من المالكية: البهجة شـرح التحفة 
٤٧٢٤٧٢/٢، والرملي من الشافعية: نهاية المحتاج ، والرملي من الشافعية: نهاية المحتاج ٢٣٠٢٣٠/٤، وابن حزم من الظاهرية: مراتب الإجماع، ص، وابن حزم من الظاهرية: مراتب الإجماع، ص٩٤٩٤.

 . .٢٨٠٢٨٠/١٩١٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٧)
أحكام القرآن، لإلكيا الهراسي (٢٣٢٢٣٢/١)، وينظر: أحكام القرآن، للجصاص ()، وينظر: أحكام القرآن، للجصاص (٦٣٥٦٣٥/١). ).  أحكام القرآن، لإلكيا الهراسي (   (٨)

سورة البقرة، الآيتان: ٢٧٨٢٧٨، ، ٢٧٩٢٧٩. سورة البقرة، الآيتان:    (٩)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٦٩٤٦٩اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أنَّ الجملـة الأخيرة قـد حصرت حقَّ الدائـن في رأس المال الـذي أقرضه، أنَّ الجملـة الأخيرة قـد حصرت حقَّ الدائـن في رأس المال الـذي أقرضه، 
، وهـذا برهانٌ واضح على تحريم  ، وهـذا برهانٌ واضح على تحريم ولا يجـوز إذا تاب إلاَّ اسـترجاعُ أصلِ مالِه، وأنَّ الزيادة عليه ظلمٌ ولا يجـوز إذا تاب إلاَّ اسـترجاعُ أصلِ مالِه، وأنَّ الزيادة عليه ظلمٌ

القرضِ بفائدةالقرضِ بفائدة(١).
ا»(٢)، وقوله ، وقوله  بً وَ رِ هُ ةً فَ عَ نْفَ رَّ مَ ضٍ جَ رْ لُّ قَ ا»«كُ بً وَ رِ هُ ةً فَ عَ نْفَ رَّ مَ ضٍ جَ رْ لُّ قَ وي عنه  أنه قال:  أنه قال: «كُ وي عنه فما رُ نة: فما رُ ا مِن السُّ نة: وأمَّ ا مِن السُّ وأمَّ

 . .(٣)« يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ »«لاَ يَحِ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ : : «لاَ يَحِ
؛ لئـلاَّ يتخذ ذلك حيلةً على الزيادة في  ى عن الجمع بين السـلف والبيعِ ؛ لئـلاَّ يتخذ ذلك حيلةً على الزيادة في أنه نَهَ ى عن الجمع بين السـلف والبيعِ ووجـه الدلالة: ووجـه الدلالة: أنه نَهَ

لى(٤). .  مةٌ من باب أَوْ - محرَّ لىالسلف، فدلَّ على أنَّ الزيادة الصريحة -أي من غير تحيُّلٍ مةٌ من باب أَوْ - محرَّ السلف، فدلَّ على أنَّ الزيادة الصريحة -أي من غير تحيُّلٍ
، فإذا كان لك  ا فيها فاشٍ بَ : (إنَّكَ بأرضٍ الرِّ ةَ دَ رْ ، فإذا كان لك ، أنه قال لأبي بُ ا فيها فاشٍ بَ : (إنَّكَ بأرضٍ الرِّ ةَ دَ رْ وعن عبد الله بن سلام وعن عبد الله بن سلام ، أنه قال لأبي بُ

با)(٥). ￯ إليك حبلةً من علفٍ أو شعيرٍ أو تبنٍ فلا تقبلْه؛ فإنَّ ذلك من الرِّ با)على رجلٍ دينٌ فأَهدَ ￯ إليك حبلةً من علفٍ أو شعيرٍ أو تبنٍ فلا تقبلْه؛ فإنَّ ذلك من الرِّ على رجلٍ دينٌ فأَهدَ
المسألة الثانية: مناقشة التخريج.المسألة الثانية: مناقشة التخريج.

 ￯أنـه أقـو -￯تخريـج اتفاقيـة إعـادة الشـراء ومعكوسـها علـى القـرض بفائـدة -فيمـا أر ￯أنـه أقـو -￯تخريـج اتفاقيـة إعـادة الشـراء ومعكوسـها علـى القـرض بفائـدة -فيمـا أر
التخريجات. فحقيقة المعاملة أنها قرض من مشـتري الأصول المالية لبائعها مع رهن هذه الأصول التخريجات. فحقيقة المعاملة أنها قرض من مشـتري الأصول المالية لبائعها مع رهن هذه الأصول 
، ولا يترتب عليها أيُّ أثرٍ من  ، ولا يترتب عليها أيُّ أثرٍ من لصالح المقرض (المشـتري)؛ ذلك أنَّ عملية البيع هنا ليسـت حقيقيَّةً لصالح المقرض (المشـتري)؛ ذلك أنَّ عملية البيع هنا ليسـت حقيقيَّةً

، وإنما الغرضُ منها التوثقةُ فقط؛ ومما يؤكد ذلك: ، وإنما الغرضُ منها التوثقةُ فقط؛ ومما يؤكد ذلك:آثار البيعِ آثار البيعِ
لكِيَّتُها من قائمـة المركز المالي للبائـع، كما لا تظهر في  لكِيَّتُها من قائمـة المركز المالي للبائـع، كما لا تظهر في - أنَّ الأصـول الماليَّـةَ لا تنتقـل مِ ١- أنَّ الأصـول الماليَّـةَ لا تنتقـل مِ

ا للمعايير المحاسبية الدولية(٦). ا للمعايير المحاسبية الدوليةالمركز المالي للمشتري، وفقً المركز المالي للمشتري، وفقً
جد- من نصيب البائع، فأيُّ توزيعاتٍ على  جد- من نصيب البائع، فأيُّ توزيعاتٍ على - ونماء هذه الأصول فترة سريان الاتفاقية -إن وُ ٢- ونماء هذه الأصول فترة سريان الاتفاقية -إن وُ
تلـك الأصول خلال الفترة ما بين البيع واسـترداد الأصول، هي من نصيب البائعِ وليس المشـتري، تلـك الأصول خلال الفترة ما بين البيع واسـترداد الأصول، هي من نصيب البائعِ وليس المشـتري، 
لتَفَت  ها بالسـعر المتَّفَق عليه، ولا يُ عِيد بيعَ لتَفَت وكذا لو ارتفعت قيمتُها خلال الفترة فيلزم المشـتري أن يُ ها بالسـعر المتَّفَق عليه، ولا يُ عِيد بيعَ وكذا لو ارتفعت قيمتُها خلال الفترة فيلزم المشـتري أن يُ

. .إلى ارتفاع القيمةِ إلى ارتفاع القيمةِ
٣- وضمـان هـذه الأصولِ فترة سـريان الاتفاقية علـى البائع، فلو نقصت قيمتها عن السـعر - وضمـان هـذه الأصولِ فترة سـريان الاتفاقية علـى البائع، فلو نقصت قيمتها عن السـعر 

الربا والمعاملات المصرفية، ص١٨٣١٨٣. .  الربا والمعاملات المصرفية، ص   (١)
مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٩٠٢٠٦٩٠). ).  مصنف ابن أبي شيبة (   (٢)

أبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦١١٤٦١١).). أبو داود (   (٣)
ينظر: الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية ١٦٠١٦٠/٦. ينظر: الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية    (٤)

البخاري (٣٨١٤٣٨١٤). ).  البخاري (   (٥)
دور البنك المركزي في إعادة تجديد السـيولة في البنوك الإسلامية، ص١٩١١٩١، المشتقات المالية ودورها في ، المشتقات المالية ودورها في  دور البنك المركزي في إعادة تجديد السـيولة في البنوك الإسلامية، ص   (٦)

إدارة المخاطر، صإدارة المخاطر، ص٢٣٠٢٣٠.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٧٠٤٧٠
قِ عليه، بصرف  حق)، فيجب على البائع أن يُعيد شراءها بالسعرِ المتَّفَ قِ عليه (سـعر الشراء اللاَّ قِ عليه، بصرف المتَّفَ حق)، فيجب على البائع أن يُعيد شراءها بالسعرِ المتَّفَ قِ عليه (سـعر الشراء اللاَّ المتَّفَ
رِ عن النَّقصِ في القيمة، ويجب عليه كذلك أن يَزيد من قيمة الأصولِ المرهونةِ لتوثقة الدين(١). رِ عن النَّقصِ في القيمة، ويجب عليه كذلك أن يَزيد من قيمة الأصولِ المرهونةِ لتوثقة الدينالنَّظَ النَّظَ
٤- لا يملـك المشـتري (المقـرض) التصرفَ في الأصول المالية المشـتراةِ بأيِّ شـكلٍ من - لا يملـك المشـتري (المقـرض) التصرفَ في الأصول المالية المشـتراةِ بأيِّ شـكلٍ من 
ةِ البائع  ، وهو كونهـا توثقةً للدين الذي فـي ذِمَّ ةِ البائع الأشـكال، عدا اسـتخدامها في الغرض مـن الاتفاقيةِ ، وهو كونهـا توثقةً للدين الذي فـي ذِمَّ الأشـكال، عدا اسـتخدامها في الغرض مـن الاتفاقيةِ

(المقترض).(المقترض).
ا حقيقيăا، فبالرجوع إلى العديد  د أنها قرضٌ وليسـت بيعً ا حقيقيăا، فبالرجوع إلى العديد - النظرة القانونية لهذه العملية تؤكِّ د أنها قرضٌ وليسـت بيعً ٥- النظرة القانونية لهذه العملية تؤكِّ
 ،( ،(LenderLender) ا ا ()، والمشتري مقرضً ا (BorrowerBorrower)، والمشتري مقرضً ا (من المصادر القانونية، نجد أنها تسـمي البائعَ مقترضً من المصادر القانونية، نجد أنها تسـمي البائعَ مقترضً

.(٢)(collateralcollateral) () (securitysecurity) أو ضمانًا ()، أو ضمانًا ،(pledgepledge) والأوراق المالية رهنًا (والأوراق المالية رهنًا
ف في الأوسـاط الماليَّةِ بأنها عمليـة (اقتراض)، فالبائعُ  ف في الأوسـاط الماليَّةِ بأنها عمليـة (اقتراض)، فالبائعُ ولذا، فإنَّ اتفاقية إعادة الشـراء توصَ ولذا، فإنَّ اتفاقية إعادة الشـراء توصَ
يقتـرض من المشـتري، بينمـا معكوس اتفاقية الشـراء توصف بأنها (إيداع)؛ أي أنَّ المشـتري يودع يقتـرض من المشـتري، بينمـا معكوس اتفاقية الشـراء توصف بأنها (إيداع)؛ أي أنَّ المشـتري يودع 

ا. ا.النقود لد￯ البائعِ ويأخذ عليها فوائدَ كالودائع البنكيَّةِ تمامً النقود لد￯ البائعِ ويأخذ عليها فوائدَ كالودائع البنكيَّةِ تمامً
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بناءً على التوصيف السابق لاتفاقية إعادة الشراء، يتبيَّن تحريم هذه الاتفاقيَّة بوضعها الراهن؛ بناءً على التوصيف السابق لاتفاقية إعادة الشراء، يتبيَّن تحريم هذه الاتفاقيَّة بوضعها الراهن؛ 
لأمرين:لأمرين:
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فقـد تبيَّـن مما تقدم، أنَّ هـذه الاتفاقية في حقيقتها قرضٌ بفائدةٍ، وأنَّ البيع والشـراء فيها غيرُ فقـد تبيَّـن مما تقدم، أنَّ هـذه الاتفاقية في حقيقتها قرضٌ بفائدةٍ، وأنَّ البيع والشـراء فيها غيرُ 
يَّين؛ وقد سبق حكايةُ الإجماع على تحريم القرضِ بفائدة مشروطة للمقرض. يَّين؛ وقد سبق حكايةُ الإجماع على تحريم القرضِ بفائدة مشروطة للمقرض.حقيقِ حقيقِ

وربـا الديـون -ومنه القـرض بمنفعةٍ مشـروطة للمقـرض- لا يختصُّ ببعـض الأموال دون وربـا الديـون -ومنه القـرض بمنفعةٍ مشـروطة للمقـرض- لا يختصُّ ببعـض الأموال دون 
ا وما لم يكن؛ ومما يدل على ذلك:  ăبل يجري في جميع الأموال ما كان منها ربوي ، ا وما لم يكن؛ ومما يدل على ذلك: بعضٍ ăبل يجري في جميع الأموال ما كان منها ربوي ، بعضٍ

ا عند العرب فـي الجاهليـة، ونزل القـرآن بتحريمه، لم  ا عند العرب فـي الجاهليـة، ونزل القـرآن بتحريمه، لم - أنَّ ربـا الديـون الـذي كان سـائدً ١- أنَّ ربـا الديـون الـذي كان سـائدً
ا على الأموال الربوية؛ فعن زيد بن أسـلم(٣) : (إنما كان الربـا في الجاهليَّة في : (إنما كان الربـا في الجاهليَّة في  ا على الأموال الربوية؛ فعن زيد بن أسـلميكـن مقتصـرً يكـن مقتصـرً
ل يقـول له: أتقضيني أو تَزيدني،  لَّ الأجَ ينٍ فيأتيه إذا حَ ، يكـون للرجل فضلُ دَ ل يقـول له: أتقضيني أو تَزيدني، التضعيف وفي السـنِّ لَّ الأجَ ينٍ فيأتيه إذا حَ ، يكـون للرجل فضلُ دَ التضعيف وفي السـنِّ

إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص٣. إدارة مخاطر الائتمان في أسواق الريبو، ص   (١)
http://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement.http://www.investopedia.com/terms/r/repurchaseagreement.  (٢)

http://en.wikipedia.org/wiki/Repurchase_agreementhttp://en.wikipedia.org/wiki/Repurchase_agreement، إدارة مخاطـر الائتمان في أسـواق الريبو، ص، إدارة مخاطـر الائتمان في أسـواق الريبو، ص٤، ،   

المصرف المركزي وعلاقته بالسيولة، صالمصرف المركزي وعلاقته بالسيولة، ص٤٥٤٥.
زيد بن أسـلم العدوي العمري مولاهم، فقيه مفسـر، من التابعين، توفي سنــة ١٣٦١٣٦هـ، تهذيــب التهذيــب هـ، تهذيــب التهذيــب  زيد بن أسـلم العدوي العمري مولاهم، فقيه مفسـر، من التابعين، توفي سنــة    (٣)

 . .٣٩٥٣٩٥/٣



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧١٤٧١اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
نِّ التي فوق ذلك)(١). ومن المعلوم أنَّ الإبل ليست من . ومن المعلوم أنَّ الإبل ليست من  له إلى السِّ نِّ التي فوق ذلك)إن كان عنده شيءٌ يقضيه، وإلاَّ حوَّ له إلى السِّ إن كان عنده شيءٌ يقضيه، وإلاَّ حوَّ

الأموال الربوية.الأموال الربوية.
ـة على أنَّ ربا الديون يجري في جميع الأموال، ولا يختصُّ بالأموال الربوية  ـة على أنَّ ربا الديون يجري في جميع الأموال، ولا يختصُّ بالأموال الربوية - إجمـاع الأُمَّ ٢- إجمـاع الأُمَّ
فقط؛ فحتى الظاهرية الذين قصروا الأموال الربوية -في ربا البيوع- على الأصناف الستة المنصوص فقط؛ فحتى الظاهرية الذين قصروا الأموال الربوية -في ربا البيوع- على الأصناف الستة المنصوص 

عليها لم يخالفوا في أنَّ ربا الديون يجري في جميع الأشياء.عليها لم يخالفوا في أنَّ ربا الديون يجري في جميع الأشياء.
.. وليس له أن  دُّ المثـلِ بلا زيـادةٍ .. وليس له أن قـال شـيخ الإسـلام ابن تيميـة: (لا يجب في القـرض إلاَّ رَ دُّ المثـلِ بلا زيـادةٍ قـال شـيخ الإسـلام ابن تيميـة: (لا يجب في القـرض إلاَّ رَ
ه في صفته)(٢). .  ه في صفته)يشترط الزيادة عليه في جميع الأموالِ باتِّفاق العلماء، والمقرض يستحقُّ مثلَ قرضِ يشترط الزيادة عليه في جميع الأموالِ باتِّفاق العلماء، والمقرض يستحقُّ مثلَ قرضِ

ـلَم... وهـو في القرض في كل  ، أو سَ ، أو قرضٍ با لا يكون إلاَّ في بيعٍ ـلَم... وهـو في القرض في كل وفـي «المحلـى»: (الرِّ ، أو سَ ، أو قرضٍ با لا يكون إلاَّ في بيعٍ وفـي «المحلـى»: (الرِّ
، لكن مثل ما أقرضت في  رَ أصلاً ، ولا من نوعٍ آخَ دَّ إليك أقلَّ أو أكثرَ ، لكن مثل ما أقرضت في شيء، فلا يحلُّ إقراضُ شيءٍ ليُرَ رَ أصلاً ، ولا من نوعٍ آخَ دَّ إليك أقلَّ أو أكثرَ شيء، فلا يحلُّ إقراضُ شيءٍ ليُرَ

ا، ابنُ المنذر(٤). ا، ابنُ المنذر. وممن حكى الإجماعَ أيضً نوعه ومقداره... وهذا إجماعٌ مقطوعٌ به)نوعه ومقداره... وهذا إجماعٌ مقطوعٌ به)(٣). وممن حكى الإجماعَ أيضً
مَ إن كان  رُ ، حَ رِ دْ طَ زيادةً في القَ رَ ، فإنْ شَ مَ إن كان وفي «روضة الطالبين»: (يحرم كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً رُ ، حَ رِ دْ طَ زيادةً في القَ رَ ، فإنْ شَ وفي «روضة الطالبين»: (يحرم كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً
ـا، وكذا إن كان غيَر ربويٍّ على الصحيح، وحكى الإمام أنه يصحُّ الشـرطُ الجارُّ للمنفعة  ăـا، وكذا إن كان غيَر ربويٍّ على الصحيح، وحكى الإمام أنه يصحُّ الشـرطُ الجارُّ للمنفعة المـالُ ربوي ăالمـالُ ربوي

 . .(٥)( )في غير الربوي، وهو شاذٌّ غلطٌ في غير الربوي، وهو شاذٌّ غلطٌ
.
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 ، ، أو أذونات خزينة، أو شـهاداتُ إيداعٍ ا سـنداتٌ ، فالغالـب -كما سـبق- أنَّ هذه الأصولَ إمَّ ، أو أذونات خزينة، أو شـهاداتُ إيداعٍ ا سـنداتٌ فالغالـب -كما سـبق- أنَّ هذه الأصولَ إمَّ
. ا؛ لاشتمالها على الربا، وهو القرض بفائدةٍ مةٌ شرعً .وكلُّها محرَّ ا؛ لاشتمالها على الربا، وهو القرض بفائدةٍ مةٌ شرعً وكلُّها محرَّ

ففـي قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولي التابـع لمنظَّمـة المؤتمر الإسـلامي فـي دورته ففـي قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي الدولي التابـع لمنظَّمـة المؤتمر الإسـلامي فـي دورته 
مةٌ  ، محرَّ عِ مبلغِها مع فائدةٍ منسوبةٍ إليه، أو نفعٍ مشروطٍ فْ ا بدَ مةٌ السادسة: (أنَّ السندات التي تمثِّلُ التزامً ، محرَّ عِ مبلغِها مع فائدةٍ منسوبةٍ إليه، أو نفعٍ مشروطٍ فْ ا بدَ السادسة: (أنَّ السندات التي تمثِّلُ التزامً
رةُ  صدِ ، سواءٌ أكانت الجهةُ المُ ةٌ بويَّ ، أو الشـراء، أو التداول؛ لأنها قروضٌ رِ ا من حيث الإصدارُ رةُ شـرعً صدِ ، سواءٌ أكانت الجهةُ المُ ةٌ بويَّ ، أو الشـراء، أو التداول؛ لأنها قروضٌ رِ ا من حيث الإصدارُ شـرعً

ةً أو ادِّخارية)(٦). .  ا استثماريَّ ، ولا أثرَ لتسميتها شهاداتٍ أو صكوكً ةً أو عامةً ةً أو ادِّخارية)لها خاصَّ ا استثماريَّ ، ولا أثرَ لتسميتها شهاداتٍ أو صكوكً ةً أو عامةً لها خاصَّ

جامع البيان، للطبري ٢٠٥٢٠٥/٧. .  جامع البيان، للطبري    (١)
 . .٤٧٣٤٧٣/٢٩٢٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو المحلى ٤٦٧٤٦٧/٨. . (٢)  المحلى    (٣)

الإجماع، لابن المنذر، ص٩٤٩٤. .  الإجماع، لابن المنذر، ص   (٤)
روضة الطالبين ٣٤٣٤/٤، وينظر كلام الأئمة حول هذه المسألة وأن التحريم لا يختص بالربويـات في: المدونة ، وينظر كلام الأئمة حول هذه المسألة وأن التحريم لا يختص بالربويـات في: المدونة  روضة الطالبين    (٥)
٧٥٧٥/٣، رد المحتــار ، رد المحتــار ٣٩٥٣٩٥/٧، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٣٠٢٣٠/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٤٣٤/٣، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٢٢٥٢٢٥/٣، ، 

البهجة شرح التحفـة البهجة شرح التحفـة ٤٧٢٤٧٢/٢، المغني ، المغني ٤٣٦٤٣٦/٦، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٥٤٥١٥٤٥/٥. . 
مجلـة المجمع، الدورة السادسـة، القرار رقـم ٦٠٦٠ ٦/٠١١٠١١. وينظر: فتاو￯ اللجنة الدائمـة للبحوث العلمية . وينظر: فتاو￯ اللجنة الدائمـة للبحوث العلمية  مجلـة المجمع، الدورة السادسـة، القرار رقـم    (٦)

والإفتاء والإفتاء ٣٤٥٣٤٥/١٣١٣. . 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٧٢٤٧٢
ن  ن وفـي «المعايير الشـرعية»: (يحرم إصدارُ جميعِ أنواع السـندات الربويـة، وهي التي تتضمَّ وفـي «المعايير الشـرعية»: (يحرم إصدارُ جميعِ أنواع السـندات الربويـة، وهي التي تتضمَّ
يادةُ عند سـدادِ أصلِ  فِعت هذه الزِّ ضِ وزيادة على أيِّ وجهٍ كان، سـواءٌ أدُ دِّ المبلغِ المقترَ يادةُ عند سـدادِ أصلِ اشـتراطَ رَ فِعت هذه الزِّ ضِ وزيادة على أيِّ وجهٍ كان، سـواءٌ أدُ دِّ المبلغِ المقترَ اشـتراطَ رَ
القرض، أم دُفعت على أقسـاطٍ شهرية، أم سنوية، أم غير ذلك، وسواءٌ أكانت هذه الزيادةُ تمثِّلُ نسبةً القرض، أم دُفعت على أقسـاطٍ شهرية، أم سنوية، أم غير ذلك، وسواءٌ أكانت هذه الزيادةُ تمثِّلُ نسبةً 
ا منها كما في السـندات ذات الكوبـون (العائد) الصفـري، وتحرم كذلك  ـنَد أم خصمً ا منها كما في السـندات ذات الكوبـون (العائد) الصفـري، وتحرم كذلك مـن قيمـة السَّ ـنَد أم خصمً مـن قيمـة السَّ

ةً أم حكومية)(١). ةً أم عامَّ ةً أم حكومية)السندات ذات الجوائز؛ سواءٌ أكانت السندات خاصَّ ةً أم عامَّ السندات ذات الجوائز؛ سواءٌ أكانت السندات خاصَّ
ل، وشـهادات  ل، وشـهادات وأذونـات الخزينـة كالسـندات، إلاَّ أنَّها تكون لفتراتِ اسـتحقاقٍ قصيرةِ الأجَ وأذونـات الخزينـة كالسـندات، إلاَّ أنَّها تكون لفتراتِ اسـتحقاقٍ قصيرةِ الأجَ
مة كذلك؛ ففي قرار مجمعِ الفقه الإسلامي الدولي في  مة كذلك؛ ففي قرار مجمعِ الفقه الإسلامي الدولي في الإيداع على الودائع البنكية ذات الفوائد محرَّ الإيداع على الودائع البنكية ذات الفوائد محرَّ
ة، هي قروضٌ  ه: (الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربويَّ ة، هي قروضٌ دورته التاسـعة ما نصُّ ه: (الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربويَّ دورته التاسـعة ما نصُّ
ل،  مة؛ سـواءٌ أكانت من نوع الودائع تحت الطلبِ (الحسـابات الجاريـة) أم الودائع لأجَ ـة محرَّ ل، ربويَّ مة؛ سـواءٌ أكانت من نوع الودائع تحت الطلبِ (الحسـابات الجاريـة) أم الودائع لأجَ ـة محرَّ ربويَّ

أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير)أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير)(٢).

المعايير الشرعية، معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة ٤، ص، ص٥٧٤٥٧٤. المعايير الشرعية، معيار الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، فقرة    (١)
مجلة المجمع، الدورة التاسعة القرار رقم ٨٦٨٦ ( (٩/٣).). مجلة المجمع، الدورة التاسعة القرار رقم    (٢)
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م- هو التمويل السريع، ومن الممكن لتحقيق ذلك  م- هو التمويل السريع، ومن الممكن لتحقيق ذلك الغرض من اتفاقيَّةِ إعادة الشراء -كما تقدَّ الغرض من اتفاقيَّةِ إعادة الشراء -كما تقدَّ
لَع المفتوحةِ لإجراء عمليات مرابحة سريعة لتوفير السيولة أو لاستثمارها،  لَع المفتوحةِ لإجراء عمليات مرابحة سريعة لتوفير السيولة أو لاستثمارها، تطويرُ آليَّاتِ أسـواقِ السِّ تطويرُ آليَّاتِ أسـواقِ السِّ
 ( (LMELME) ا بـ ا بـ ()، والمعروفة اختصارً وتعدُّ سـوق لندن للمعادن الأساسية (وتعدُّ سـوق لندن للمعادن الأساسية (London Metal ExchangeLondon Metal Exchange)، والمعروفة اختصارً
ـلَع التي تتعامل بها المصارفُ الإسـلامية في عقود المرابحاتِ في الوقت الراهن،  ـلَع التي تتعامل بها المصارفُ الإسـلامية في عقود المرابحاتِ في الوقت الراهن، أكبر أسـواقِ السِّ أكبر أسـواقِ السِّ
ا في ماليزيا بورصة السـلع الماليزية (BSASBSAS) لتداول زيت النخيل، وتجري بعض ) لتداول زيت النخيل، وتجري بعض  رً ا في ماليزيا بورصة السـلع الماليزية (وافتُتحت مؤخَّ رً وافتُتحت مؤخَّ
المصـارف الإسـلامية عقود المرابحة مـن خلالها. وهناك العديـد من المحاولات لتطوير أسـواقِ المصـارف الإسـلامية عقود المرابحة مـن خلالها. وهناك العديـد من المحاولات لتطوير أسـواقِ 

لَع في بعض الدول الإسلامية؛ كالإمارات، والبحرين، وغيرهما. لَع في بعض الدول الإسلامية؛ كالإمارات، والبحرين، وغيرهما.السِّ السِّ
والآليَّـة التـي يمكن مـن خلالها تنفيـذُ بدائـلَ إسـلاميَّةٍ لاتفاقيَّاتِ إعـادة الشـراءِ من خلال والآليَّـة التـي يمكن مـن خلالها تنفيـذُ بدائـلَ إسـلاميَّةٍ لاتفاقيَّاتِ إعـادة الشـراءِ من خلال 

المرابحة، يمكن أن تتمَّ على النحو الآتي:المرابحة، يمكن أن تتمَّ على النحو الآتي:
: التورق مع رهن الأوراقِ الماليَّةِ لتوفير السـيولة (التمول) بديلاً عن اتفاقية إعادة الشراء  : التورق مع رهن الأوراقِ الماليَّةِ لتوفير السـيولة (التمول) بديلاً عن اتفاقية إعادة الشراء أولاً أولاً

(الريبو).(الريبو).
ا(١). ، ثم يبيعها على غير البائع نقدً لٍ اأن يشتري مَن يحتاج إلى نقدٍ سلعةً بثمنٍ مؤجَّ ، ثم يبيعها على غير البائع نقدً لٍ التورق: التورق: أن يشتري مَن يحتاج إلى نقدٍ سلعةً بثمنٍ مؤجَّ

فإذا كان المصرف بحاجةٍ إلى السيولة، فيبرم عقد تورق مع البنك المركزي أو مع المصرف فإذا كان المصرف بحاجةٍ إلى السيولة، فيبرم عقد تورق مع البنك المركزي أو مع المصرف 
، أو شهاداتِ ودائعَ إسلامية،  ا إسلاميَّةً ل صكوكً ، أو شهاداتِ ودائعَ إسلامية، الذي تتوافر لديه السيولة، ويرهن لد￯ الطرف المموِّ ا إسلاميَّةً ل صكوكً الذي تتوافر لديه السيولة، ويرهن لد￯ الطرف المموِّ

تِه. ين الذي في ذِمَّ تِه.من محفظة الاستثمار التي يملكها البنك المتمول؛ ضمانًا للدَّ ين الذي في ذِمَّ من محفظة الاستثمار التي يملكها البنك المتمول؛ ضمانًا للدَّ
ينًا للمصرف  دِ ينًا للمصرف وفـي هذه الحال، يحصل المصرف المتمول على السـيولة النقديـة، ويكون مَ دِ وفـي هذه الحال، يحصل المصرف المتمول على السـيولة النقديـة، ويكون مَ

لِ وهو أعلى من الثمن الأول، والفرق بينهما يعادل عائد الريبو. ن الآجِ لِ وهو أعلى من الثمن الأول، والفرق بينهما يعادل عائد الريبو.الممول بالثَّمَ ن الآجِ الممول بالثَّمَ
ةٍ بحيث يمكن الشـراء والبيع لفتراتٍ  نَ رِ ةٍ بحيث يمكن الشـراء والبيع لفتراتٍ ونجاح هذ الطريقةِ مرهونٌ بتوافر أسـواقٍ مفتوحة ومَ نَ رِ ونجاح هذ الطريقةِ مرهونٌ بتوافر أسـواقٍ مفتوحة ومَ

كشاف القناع ١٨٥١٨٥/٣، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. كشاف القناع    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٧٤٤٧٤
ـوق لنـدن للمعادن وبورصة  ـوق لنـدن للمعادن وبورصة قصيـرة (لليلة واحدة وأكثر)، وهذا الأمر متاح في بعض الأسـواق كسُ قصيـرة (لليلة واحدة وأكثر)، وهذا الأمر متاح في بعض الأسـواق كسُ

السلع الماليزية.السلع الماليزية.
ثانيًـا: التـورق العكسـي مع ارتهـان الأوراق المالية لاسـتثمار السـيولة (الإيـداع) بديلاً عن ثانيًـا: التـورق العكسـي مع ارتهـان الأوراق المالية لاسـتثمار السـيولة (الإيـداع) بديلاً عن 

معكوس اتفاقية إعادة الشراء (الريبو العكسي).معكوس اتفاقية إعادة الشراء (الريبو العكسي).
.(١) لٍ ا، ثم بيعها لمن يحتاج إلى النَّقدِ بثمنٍ آجِ لٍشراءُ سلعةٍ نقدً ا، ثم بيعها لمن يحتاج إلى النَّقدِ بثمنٍ آجِ التورق العكسي: التورق العكسي: شراءُ سلعةٍ نقدً

ا، أو يوكل البنك المركزي  ا، أو يوكل البنك المركزي فإذا كان لد￯ المصرف سيولةٌ يريد استثمارها، فيشتري سلعةً نقدً فإذا كان لد￯ المصرف سيولةٌ يريد استثمارها، فيشتري سلعةً نقدً
ل عليـه -أي على البنك  ا، ثم يبيعها بالأجَ ل عليـه -أي على البنك أو المصرف الذي يحتاج للسـيولة في شـراء السـلعة نقـدً ا، ثم يبيعها بالأجَ أو المصرف الذي يحتاج للسـيولة في شـراء السـلعة نقـدً
ا على غير البائع الأول، ولتوثقة الدين  ا على غير البائع الأول، ولتوثقة الدين المركزي أو المصرف المتمول- ثم إنَّ هذا الأخير يبيعها نقدً المركزي أو المصرف المتمول- ثم إنَّ هذا الأخير يبيعها نقدً
يةَ المخاطر، وقابلةً للتَّسييل كالصكوك  ا ماليَّةً إسـلامية متدنِّ م المشـتري (المتمول) أوراقً لِ يقدِّ يةَ المخاطر، وقابلةً للتَّسييل كالصكوك الآجِ ا ماليَّةً إسـلامية متدنِّ م المشـتري (المتمول) أوراقً لِ يقدِّ الآجِ

فِ الأول (الممول). فِ الأول (الممول).رهنًا لد￯ الطَّرَ رهنًا لد￯ الطَّرَ
وقد أخذ عددٌ من المصارف الإسـلاميَّةِ بهاتين الطريقتيـن كبديلين عن اتفاقية الريبو والريبو وقد أخذ عددٌ من المصارف الإسـلاميَّةِ بهاتين الطريقتيـن كبديلين عن اتفاقية الريبو والريبو 

لِهم مع البنوك المركزية(٢). .  لِهم مع البنوك المركزيةالعكسي في تعامُ العكسي في تعامُ
سةِ النَّقد بالتَّعامل في سوق المعادن  سةِ النَّقد بالتَّعامل في سوق المعادن وفي المملكة العربية السـعودية -حيث لا يُسـمح لمؤسَّ وفي المملكة العربية السـعودية -حيث لا يُسـمح لمؤسَّ
سـةِ مـن خلال وكيلهـا بنك الخليـج الدولي  سـةِ مـن خلال وكيلهـا بنك الخليـج الدولي الدوليـة- تتـمُّ عمليَّـاتُ الشـراءِ والبيـع لصالح المؤسَّ الدوليـة- تتـمُّ عمليَّـاتُ الشـراءِ والبيـع لصالح المؤسَّ
سـة سـندات لصالح المصارف  سـة بالأغلبية، وبدلاً من رهن المؤسَّ سـة سـندات لصالح المصارف بالبحريـن، وهو مملوكٌ للمؤسَّ سـة بالأغلبية، وبدلاً من رهن المؤسَّ بالبحريـن، وهو مملوكٌ للمؤسَّ
ر خطابـات التزام (ضمـان) بجميع الالتزامـاتِ التي على بنـك الخليجِ الدولي  ، فإنهـا تُصدِ ائنـةِ ر خطابـات التزام (ضمـان) بجميع الالتزامـاتِ التي على بنـك الخليجِ الدولي الدَّ ، فإنهـا تُصدِ ائنـةِ الدَّ

 . ائنةِ . لصالح المصارفِ الدَّ ائنةِ لصالح المصارفِ الدَّ
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، وبيان ذلك  تِه الصحيحةِ ورَ قِ بصُ مَّ تطبيقُ التورُّ ، وبيان ذلك الحكم الشرعي لهذه العمليَّةِ هو الجواز إذا تَ تِه الصحيحةِ ورَ قِ بصُ مَّ تطبيقُ التورُّ الحكم الشرعي لهذه العمليَّةِ هو الجواز إذا تَ
ين: يه المصارفُ على نوعَ قَ الذي تُجرِ ين:أنَّ التورُّ يه المصارفُ على نوعَ قَ الذي تُجرِ أنَّ التورُّ

النوع الأول: التورق العادي.النوع الأول: التورق العادي.
مين؛ وصورتُه: أن يشـتريَ من يحتاج إلى نقدِ سـلعةٍ بثمنٍ  مين؛ وصورتُه: أن يشـتريَ من يحتاج إلى نقدِ سـلعةٍ بثمنٍ وهو المعروف عند الفقهاء المتقدِّ وهو المعروف عند الفقهاء المتقدِّ

ينظر: قرار التورق المصرفي ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي.  ينظر: قرار التورق المصرفي ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي.    (١)
 httpttp://://wwwwww.fiqhacademyfiqhacademy.orgorg.sasa  

ينظر -على سـبيل المثال-: اتفاقية إعادة الشـراء الإسـلامية بين مصرف أبو ظبي الإسـلامي وبنك أبو ظبي  ينظر -على سـبيل المثال-: اتفاقية إعادة الشـراء الإسـلامية بين مصرف أبو ظبي الإسـلامي وبنك أبو ظبي    (٢)
الوطني الوطني /http://www.nbad.com/http://www.nbad.com، اتفاقيات خطاب الالتزام بين عدد من المصارف الإسـلامية بالمملكة مع ، اتفاقيات خطاب الالتزام بين عدد من المصارف الإسـلامية بالمملكة مع 
مؤسسـة النقد العربي السعودي (قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم مؤسسـة النقد العربي السعودي (قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم ١٢١٢ بتاريخ  بتاريخ ١٤٢٦١٤٢٦/٢/١٨١٨هـ)، و(قرار هـ)، و(قرار 

هيئة مصرف الإنماء رقم هيئة مصرف الإنماء رقم ٢٧٢٧ بتاريخ  بتاريخ ١٤٣٠١٤٣٠/٤/٩هـ).هـ).



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٥٤٧٥اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
ا، من دون أن يكون ثم ترتيب بين الطرفين على توكيل المشتري  لٍ ثم يبيعها على غير البائعِ نقدً ا، من دون أن يكون ثم ترتيب بين الطرفين على توكيل المشتري مؤجَّ لٍ ثم يبيعها على غير البائعِ نقدً مؤجَّ

 . ف الثالثِ . (المتورق) للبائع (الممول) ببيع السلعة على الطَّرَ ف الثالثِ (المتورق) للبائع (الممول) ببيع السلعة على الطَّرَ
ين(١)، وليـس هذا موضعَ ، وليـس هذا موضعَ  مِ قِ فيه خلافٌ معروف بيـن الفقهـاء المتقدِّ ينوهـذا النـوع من التـورُّ مِ قِ فيه خلافٌ معروف بيـن الفقهـاء المتقدِّ وهـذا النـوع من التـورُّ
ـطِه، وجمهور العلماء المعاصريـن على الجواز، وبه صدر قرارُ مجمع الفقه الإسـلامي(٢)، وهو ، وهو  ـطِه، وجمهور العلماء المعاصريـن على الجواز، وبه صدر قرارُ مجمع الفقه الإسـلاميبَسْ بَسْ
هـا، وأن تُباع على غير  قت شـروطُه، ومنهـا أن يكون البيع بعد تملُّكِ السـلعةِ وقبضِ هـا، وأن تُباع على غير الأظهـر إذا تحقَّ قت شـروطُه، ومنهـا أن يكون البيع بعد تملُّكِ السـلعةِ وقبضِ الأظهـر إذا تحقَّ

. لِ .البائع الأوَّ لِ البائع الأوَّ
ق المنظَّم. ق المنظَّم.والنوع الثاني: التورُّ والنوع الثاني: التورُّ

وفيه يقوم البائع (الممول) بترتيب عملية التورق للمشتري، بحيث يبيع سلعةً على المشتري وفيه يقوم البائع (الممول) بترتيب عملية التورق للمشتري، بحيث يبيع سلعةً على المشتري 
، ويسـلم الثمن  رَ فٍ آخَ ا لطَرَ ، ثم يتوكَّل البائع عن المشـتري ببيع السـلعة نقدً لٍ ، ويسـلم الثمن (المتـورق) بثمـنٍ آجِ رَ فٍ آخَ ا لطَرَ ، ثم يتوكَّل البائع عن المشـتري ببيع السـلعة نقدً لٍ (المتـورق) بثمـنٍ آجِ

ق(٣). .  قالنقدي للمتورِّ النقدي للمتورِّ
قِ العكسـي المنظَّم يقـوم المشـتري (المتـورق) بترتيب عمليـة التـورقِ للبائع  قِ العكسـي المنظَّم يقـوم المشـتري (المتـورق) بترتيب عمليـة التـورقِ للبائع وفـي التـورُّ وفـي التـورُّ
رَ بثمنٍ نقدي يدفعه البائع،  رَ بثمنٍ نقدي يدفعه البائع، (الممول)، بحيث يتوكَّل المشتري عن البائع في شراء سلعةٍ من طرفٍ آخَ (الممول)، بحيث يتوكَّل المشتري عن البائع في شراء سلعةٍ من طرفٍ آخَ

قِ بثمنٍ آجلٍ أعلى(٤). لُ على المتورِّ قِ بثمنٍ آجلٍ أعلىثم يبيعها المموِّ لُ على المتورِّ ثم يبيعها المموِّ
ق(٥)؛ لأنَّ ترتيب تولِّي أحدِ ؛ لأنَّ ترتيب تولِّي أحدِ  قوقـد ذهـب كثيرٌ من المعاصرين إلـى تحريم هذا النوعِ من التـورُّ وقـد ذهـب كثيرٌ من المعاصرين إلـى تحريم هذا النوعِ من التـورُّ
ا،  ăرِ في العقود التمويلية يجعـل العقد صوري ف الآخَ ها نيابةً عن الطَّـرَ ا، العاقديـن بيعَ السـلعة أو شـراءَ ăرِ في العقود التمويلية يجعـل العقد صوري ف الآخَ ها نيابةً عن الطَّـرَ العاقديـن بيعَ السـلعة أو شـراءَ
والغـرض مـن السـلعة هو الوصـول إلى التمويـل النقدي، وهي -أي السـلعة- لا يقصد المشـتري والغـرض مـن السـلعة هو الوصـول إلى التمويـل النقدي، وهي -أي السـلعة- لا يقصد المشـتري 
ها؛ ولذا يوكل البائع في بيعها، فحقيقةُ المعاملةِ مبادلةُ نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ آجلٍ أكثر منه. ها ولا قبضَ ها؛ ولذا يوكل البائع في بيعها، فحقيقةُ المعاملةِ مبادلةُ نقدٍ حاضرٍ بنقدٍ آجلٍ أكثر منه.تملُّكَ ها ولا قبضَ تملُّكَ
وإلـى هـذا القولِ ذهب كلٌّ من مجمع الفقهِ الإسـلامي الدوليوإلـى هـذا القولِ ذهب كلٌّ من مجمع الفقهِ الإسـلامي الدولي(٦)، ومجمع الفقه الإسـلامي ، ومجمع الفقه الإسـلامي 

ينظـر: البحـر الرائـق ٢٥٦٢٥٦/٦، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٨٨٨٨/٣، الأم ، الأم ٧٨٧٨/٣، إعـلام الموقعيـن ، إعـلام الموقعيـن ١٣٥١٣٥/٣، الفروع ، الفروع  ينظـر: البحـر الرائـق    (١)
١٧١١٧١/٤، ومصطلح التورق خاص عند الحنابلة دون غيرهم.، ومصطلح التورق خاص عند الحنابلة دون غيرهم.

ينظـر: الدورة الخامسـة عشـرة لمجمع الفقه الإسـلامي بالرابطـة، مجلة البحوث الإسـلامية، ع ٧، ص، ص٥٣٥٣، ،  ينظـر: الدورة الخامسـة عشـرة لمجمع الفقه الإسـلامي بالرابطـة، مجلة البحوث الإسـلامية، ع    (٢)
أقسام المداينات، صأقسام المداينات، ص١٠٧١٠٧.

ينظر: الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، قرار التورق المصرفي. ينظر: الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، قرار التورق المصرفي.   (٣)
.http://www.fiqhacademy.org.sahttp://www.fiqhacademy.org.sa ينظر: أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي ينظر: أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي    (٤)

ينظر: الأبحاث المقدمة للدورة التاسـعة عشـرة لمجمع الفقه الإسـلامي الدولي، وعددها تسـعة عشر بحثًا،  ينظر: الأبحاث المقدمة للدورة التاسـعة عشـرة لمجمع الفقه الإسـلامي الدولي، وعددها تسـعة عشر بحثًا،    (٥)
لُّ الباحثين إلى التحريم. لُّ الباحثين إلى التحريم.وذهب جُ وذهب جُ

الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي قرار التورق المصرفي. الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي قرار التورق المصرفي.   (٦)
httpttp://://wwwwww.fiqhacademyfiqhacademy.orgorg.sasa  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٧٦٤٧٦
سـات المالية  سـات المالية ، والمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ برابطـة العالم الإسـلاميبرابطـة العالم الإسـلامي(١)، والمجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ
ه، فيجوز له  ه، فيجوز له الإسـلامية، إلاَّ أنَّه اسـتثنى من ذلك ما إذا كان النظام لا يسـمح للعميل ببيع السلعةِ بنفسِ الإسـلامية، إلاَّ أنَّه اسـتثنى من ذلك ما إذا كان النظام لا يسـمح للعميل ببيع السلعةِ بنفسِ
حينئـذٍ توكيل المصـرف بالبيع. ونص المعيـار: (ضوابط صحة عملية التـورق: حينئـذٍ توكيل المصـرف بالبيع. ونص المعيـار: (ضوابط صحة عملية التـورق: ٧/٤- عدم توكيل - عدم توكيل 
العميل للمؤسسـة، أو وكيلها، في بيع السـلعة التي اشـتراها منها، وعدم توكل المؤسسة عن العميل العميل للمؤسسـة، أو وكيلها، في بيع السـلعة التي اشـتراها منها، وعدم توكل المؤسسة عن العميل 
ها،  سةِ نفسِ ها، في بيعها، على أنه إذا كان النظام لا يسـمح للعميل ببيع السـلعة بنفسـه إلاَّ بواسطة المؤسَّ سةِ نفسِ في بيعها، على أنه إذا كان النظام لا يسـمح للعميل ببيع السـلعة بنفسـه إلاَّ بواسطة المؤسَّ
ا)(٢)، ،  كمً ه السـلعةَ حقيقةً أو حُ سـة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبضِ ا)فلا مانعَ من التوكيل للمؤسَّ كمً ه السـلعةَ حقيقةً أو حُ سـة على أن يكون في هذه الحالة بعد قبضِ فلا مانعَ من التوكيل للمؤسَّ
وهذا ما أخذت به بعض الهيئات الشرعيَّة من جواز التوكيل في عقود التورق في السلع الدولية التي وهذا ما أخذت به بعض الهيئات الشرعيَّة من جواز التوكيل في عقود التورق في السلع الدولية التي 

ح للعميل أن يباشر فيها البيعَ بنفسه(٣). ح للعميل أن يباشر فيها البيعَ بنفسهلا يُسمَ لا يُسمَ
وهـذا القول هـو الراجح: وهـذا القول هـو الراجح: وعلى هذا فالأصـلُ هو منعُ التوكيلِ في عقـود التورق المصرفي، وعلى هذا فالأصـلُ هو منعُ التوكيلِ في عقـود التورق المصرفي، 
ويُستثنى من ذلك ما إذا كان النظامُ لا يسمح للمشتري بالبيع أو لا يسمح له بالشراء، فيجوز له توكيلُ ويُستثنى من ذلك ما إذا كان النظامُ لا يسمح للمشتري بالبيع أو لا يسمح له بالشراء، فيجوز له توكيلُ 

رِ بذلك. فِ الآخَ رِ بذلك.الطَّرَ فِ الآخَ الطَّرَ
قِ المنظَّم ما إذا وقـع التوكيل من غير اتفاقٍ أو ترتيب سـابق، كأن يشـتري  قِ المنظَّم ما إذا وقـع التوكيل من غير اتفاقٍ أو ترتيب سـابق، كأن يشـتري وليـس مـن التـورُّ وليـس مـن التـورُّ
ه، أو لعدم قُدرتِه-  ا لعدم خبرتِـ ر باختياره ودون اتفاق سـابق -إمَّ قرِّ ل، ثـم يُ ق السـلعةَ بالأَجَ ه، أو لعدم قُدرتِه- المتـورِّ ا لعدم خبرتِـ ر باختياره ودون اتفاق سـابق -إمَّ قرِّ ل، ثـم يُ ق السـلعةَ بالأَجَ المتـورِّ

 . رَ . توكيل البائع ببيعها على طرفٍ آخَ رَ توكيل البائع ببيعها على طرفٍ آخَ
وقد أفتى سـماحة الشـيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المفتي العام الأسبق للمملكة العربية وقد أفتى سـماحة الشـيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المفتي العام الأسبق للمملكة العربية 
ل يريد  ل يريد  عن رجلٍ اشتر￯ من تاجرٍ سلعةً بالأجَ ـئل  عن رجلٍ اشتر￯ من تاجرٍ سلعةً بالأجَ ـئل السـعودية) بالجواز في مثل ذلك؛ حيث سُ السـعودية) بالجواز في مثل ذلك؛ حيث سُ

لَه ببيعها في الحراج وقبض الثمن نيابةً عنه، فأجاز ذلك(٤). .  قَ ووكَّ لَه ببيعها في الحراج وقبض الثمن نيابةً عنه، فأجاز ذلكالتورُّ قَ ووكَّ التورُّ
وعلـى هـذا، يجوز تنفيذُ اتفاقيَّة إعادة الشـراء وعكسـها مـن خلال عقد التـورق، مع مراعاة وعلـى هـذا، يجوز تنفيذُ اتفاقيَّة إعادة الشـراء وعكسـها مـن خلال عقد التـورق، مع مراعاة 

الضوابط الآتية:الضوابط الآتية:
فَين على توكيـل البائع الأول (الممول)  فَين على توكيـل البائع الأول (الممول) - ألاَّ يكـون هنـاك اتفاقٌ أو ترتيبٌ سـابق بين الطَّرَ ١- ألاَّ يكـون هنـاك اتفاقٌ أو ترتيبٌ سـابق بين الطَّرَ
بالبيع في اتفاقية إعادة الشـراء، أو تواطؤ على بيع السـلعة من وكيل الشـراء في الاتفاقية العكسـية، بالبيع في اتفاقية إعادة الشـراء، أو تواطؤ على بيع السـلعة من وكيل الشـراء في الاتفاقية العكسـية، 

ويغتفر التوكيل إذا كان النظام لا يسمح للمشتري بالبيع أو لا يسمح له بالشراء. ويغتفر التوكيل إذا كان النظام لا يسمح للمشتري بالبيع أو لا يسمح له بالشراء. 

قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي (١٤٢٨١٤٢٨/١٩١٩/٤هـ).هـ). قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي (   (١)
المعايير الشرعية، معيار التورق، ص٧٦٩٧٦٩. المعايير الشرعية، معيار التورق، ص   (٢)

ينظر: قرار المجلس الشـرعي للسوق المالية الإسـلامية (International Islamic Financial MarketInternational Islamic Financial Market) بشأن ) بشأن  ينظر: قرار المجلس الشـرعي للسوق المالية الإسـلامية (   (٣)
اتفاقية المرابحة، وقرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (اتفاقية المرابحة، وقرار الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي رقم (٥٥٣٥٥٣)، وقرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم )، وقرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم 

(١٣١٣)، وغيرها.)، وغيرها.
.٦٤٦٤/٧  ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ￯فتاو فتاو￯ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم    (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٧٤٧٧اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
ةِ غيرُ  مَّ ةِ غيرُ - أن يكـون العقـد في سـلعٍ معيَّنـة، لا موصوفة في الذمـة؛ لأنَّ الموصوف فـي الذِّ مَّ ٢- أن يكـون العقـد في سـلعٍ معيَّنـة، لا موصوفة في الذمـة؛ لأنَّ الموصوف فـي الذِّ
  ل؛ إذ هو من بيـع الكالئ بالكالئ، وقـد ورد عن النبي ـه بالأَجَ ل؛ إذ هو من بيـع الكالئ بالكالئ، وقـد ورد عن النبي المقبـوضِ لا يجـوز بيعُ ـه بالأَجَ المقبـوضِ لا يجـوز بيعُ

كي الإجماع على معناه. ا إلاَّ أنه حُ كي الإجماع على معناه.. والحديث وإن كان ضعيفً ا إلاَّ أنه حُ النهيُ عن بيع الكالئ بالكالئالنهيُ عن بيع الكالئ بالكالئ(١). والحديث وإن كان ضعيفً
ا.  ها القبضَ المعتبَرَ شرعً ف مشتري السلعةِ فيها بالبيع، إلاَّ بعد تملُّكِه لها وقبضِ ا. - ألاَّ يتصرَّ ها القبضَ المعتبَرَ شرعً ف مشتري السلعةِ فيها بالبيع، إلاَّ بعد تملُّكِه لها وقبضِ ٣- ألاَّ يتصرَّ
٤- أن تكـون السـلعة بعـد الشـراء وقبـل البيـع مـن ضمـان المشـتري؛ لئـلاَّ يدخـل فـي - أن تكـون السـلعة بعـد الشـراء وقبـل البيـع مـن ضمـان المشـتري؛ لئـلاَّ يدخـل فـي 

(نهيه (نهيه  عن ربح ما لم يُضمن) عن ربح ما لم يُضمن)(٢).
. ينةِ .- ألاَّ تباع السلعة على المورد الأول الذي اشتُريت منه؛ لئلاَّ يدخل في بيع العِ ينةِ ٥- ألاَّ تباع السلعة على المورد الأول الذي اشتُريت منه؛ لئلاَّ يدخل في بيع العِ

ق في التورق العكسي، بحيث  ق في التورق العكسي، بحيث - أن يتولَّى المشتري بنفسه بيَع السلعةِ على المصرف المتورِّ ٦- أن يتولَّى المشتري بنفسه بيَع السلعةِ على المصرف المتورِّ
ةِ في العقد(٣). يَّ ورِ ةِ في العقدلا يتولَّى المصرفُ طرفي العقد؛ تجنُّبًا للصُّ يَّ ورِ لا يتولَّى المصرفُ طرفي العقد؛ تجنُّبًا للصُّ

.
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مـن البدائـل المطروحـة فـي المصـارف لإدارة سـيولتِها النَّقديـة، مقابلـة الأرصـدة الدائنة مـن البدائـل المطروحـة فـي المصـارف لإدارة سـيولتِها النَّقديـة، مقابلـة الأرصـدة الدائنة 
بالأرصدة المدينة؛ وذلك بأن يحتسـب لصالح الرصيد الدائـن نقاط دائنة يراعى فيها مقدار الرصيد بالأرصدة المدينة؛ وذلك بأن يحتسـب لصالح الرصيد الدائـن نقاط دائنة يراعى فيها مقدار الرصيد 
ة بقائـه، وفي المقابل يحتسـب علـى الرصيد المدين نقـاط مدينة يراعى فيها المقـدار والمدة.  ة بقائـه، وفي المقابل يحتسـب علـى الرصيد المدين نقـاط مدينة يراعى فيها المقـدار والمدة. ومـدَّ ومـدَّ

وتعرف هذه الطريقة في الأوساط المالية بـ(حساب النقاط)، أو(حساب النمر)وتعرف هذه الطريقة في الأوساط المالية بـ(حساب النقاط)، أو(حساب النمر)(٤).
وتعمد بعضُ المصارف إلى استخدام هذه الطريقة بديلاً عن عمليات الريبو والريبو العكسي وتعمد بعضُ المصارف إلى استخدام هذه الطريقة بديلاً عن عمليات الريبو والريبو العكسي 

.￯في تعاملاتها مع البنك المركزي، أو مع المصارف التجارية الأخر.￯في تعاملاتها مع البنك المركزي، أو مع المصارف التجارية الأخر
، فبدلاً من أن يدخل فـي اتفاقيَّة ريبو  ، فبدلاً من أن يدخل فـي اتفاقيَّة ريبو فعندمـا يحتـاج مصرفٌ لمبلغٍ نقـدي لليلةٍ واحدةٍ مثـلاً فعندمـا يحتـاج مصرفٌ لمبلغٍ نقـدي لليلةٍ واحدةٍ مثـلاً

عبد الـرزاق (١٤٤٤٠١٤٤٤٠)، والدارقطنـي ()، والدارقطنـي (٢٦٩٢٦٩)، والبيهقي ()، والبيهقي (٢٩٠٢٩٠/٥). وهذا الحديث مع ضعف إسـناده، فقد ). وهذا الحديث مع ضعف إسـناده، فقد  عبد الـرزاق (   (١)
تـه الأمـة بالقبول، وأجمعوا على المنع من بيع الكالئ بالكالئ، قـال الإمام أحمد: (إجماع الناس على أنه  تـه الأمـة بالقبول، وأجمعوا على المنع من بيع الكالئ بالكالئ، قـال الإمام أحمد: (إجماع الناس على أنه تلقَّ تلقَّ
ا: ابن المنذر في الإجماع، ص٩٢٩٢، ،  ا: ابن المنذر في الإجماع، ص، وممن حكى الإجماع أيضً لا يجـوز بيع الدين بالدين). المغني لا يجـوز بيع الدين بالدين). المغني ١٠٦١٠٦/٦، وممن حكى الإجماع أيضً
وابـن قدامـة في المغني وابـن قدامـة في المغني ١٠٦١٠٦/٦، وابن تيمية في مجموع الفتـاو￯ ، وابن تيمية في مجموع الفتـاو￯ ٥١٢٥١٢/٢٠٢٠، وابن عرفة المالكي، نقل ذلك ، وابن عرفة المالكي، نقل ذلك 

عنه المواق في التاج والإكليل عنه المواق في التاج والإكليل ٢٣٢٢٣٢/٦، والسبكي في تكملة المجموع ، والسبكي في تكملة المجموع ١٠٧١٠٧/١٠١٠.
أخرجه أحمد ١٧٤١٧٤/٢، وأبو داود (، وأبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦٢٩٤٦٢٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢١٨٨٢١٨٨).). أخرجه أحمد    (٢)
ينظر: المعايير الشـرعية، معيار التورق، ص٧٦٩٧٦٩، قرار الهيئة الشـرعية لمصرف الراجحي رقم (، قرار الهيئة الشـرعية لمصرف الراجحي رقم (٥٥٣٥٥٣)، قرار )، قرار  ينظر: المعايير الشـرعية، معيار التورق، ص   (٣)

الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم (الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم (١٣١٣).).
العمليـات البنكيـة، جعفر الجزار، ص٢٥٩٢٥٩، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، د. نزيه حماد، ، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، د. نزيه حماد،  العمليـات البنكيـة، جعفر الجزار، ص   (٤)

ص٢٩٤٢٩٤. . 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٧٨٤٧٨
فإنـه يقترض من البنك المركزي أو من مصرف آخر المبلـغ النَّقدي ويقدم الضمانات لذلك، ويرده فإنـه يقترض من البنك المركزي أو من مصرف آخر المبلـغ النَّقدي ويقدم الضمانات لذلك، ويرده 
 ، تَيْنِ يْلَ ، أو نصـف المبلغ لِلَ ، فـي اليـوم التالي، ويلتزم بإقراض البنك المقـرض مثل ذلك المبلغ لليلةٍ تَيْنِ يْلَ ، أو نصـف المبلغ لِلَ فـي اليـوم التالي، ويلتزم بإقراض البنك المقـرض مثل ذلك المبلغ لليلةٍ

وهكذا.وهكذا.
وعندمـا يتوافـر لـد￯ المصرف سـيولة نقديـة، فبدلاً مـن الدخول فـي اتفاقية ريبو عكسـي وعندمـا يتوافـر لـد￯ المصرف سـيولة نقديـة، فبدلاً مـن الدخول فـي اتفاقية ريبو عكسـي 
ةٍ معيَّنـة، ويلتزم المقترض بإقراضه في المسـتقبل مثـلَ ذلك المبلغِ  ها لمدَّ ضُ قرِ ةٍ معيَّنـة، ويلتزم المقترض بإقراضه في المسـتقبل مثـلَ ذلك المبلغِ لاسـتثمارها، فإنـه يُ ها لمدَّ ضُ قرِ لاسـتثمارها، فإنـه يُ

ها، وهكذا(١). ةِ نفسِ ها، وهكذاوللمدَّ ةِ نفسِ وللمدَّ
فَين  فَين )، فقد يكون لأحد الطَّرَ وليس بالضرورة أن تكون القروض المتبادلة متساوية؛ أي (وليس بالضرورة أن تكون القروض المتبادلة متساوية؛ أي (١: : ١)، فقد يكون لأحد الطَّرَ
ـر؛ أي (٢: : ١)، )،  ائنة لأحدهمـا بما يعـادل ضعفها للآخَ ؛ بـأن تجعل النقـاط الدَّ رِ ـر؛ أي (أفضليَّـةٌ علـى الآخَ ائنة لأحدهمـا بما يعـادل ضعفها للآخَ ؛ بـأن تجعل النقـاط الدَّ رِ أفضليَّـةٌ علـى الآخَ
؛ كالبنك المركزي مع المصارف  رِ فَين أقو￯ من الآخَ ؛ كالبنك المركزي مع المصارف والغالـب أن يكـون ذلك فيما إذا كان أحد الطرَ رِ فَين أقو￯ من الآخَ والغالـب أن يكـون ذلك فيما إذا كان أحد الطرَ

التجارية، أو المصرف مع عملائه.التجارية، أو المصرف مع عملائه.
وقد يراعى عند احتسـاب النقاطِ في القروض المتبادلةِ أسـعارُ الفائدةِ عند الإقراض، بحيث وقد يراعى عند احتسـاب النقاطِ في القروض المتبادلةِ أسـعارُ الفائدةِ عند الإقراض، بحيث 

ب نقاطٌ أكثرُ للقرض الذي يكون في زمنٍ يكون فيه سعرُ الفائدةِ أعلى. ب نقاطٌ أكثرُ للقرض الذي يكون في زمنٍ يكون فيه سعرُ الفائدةِ أعلى.تُحتسَ تُحتسَ
فانِ على أن تتمَّ تسـويةُ الحسـابات والوصول إلى نقطةِ  ق الطَّرَ فانِ على أن تتمَّ تسـويةُ الحسـابات والوصول إلى نقطةِ وفي القروض المتبادلةِ قد يتَّفِ ق الطَّرَ وفي القروض المتبادلةِ قد يتَّفِ
دةٍ، وقد تكون مفتوحة. وعـادةً -في القروض المتبادلة- يُجعل  دةٍ، وقد تكون مفتوحة. وعـادةً -في القروض المتبادلة- يُجعل التعـادل في النقـاط خلالَ فترةٍ محدَّ التعـادل في النقـاط خلالَ فترةٍ محدَّ

. رِ .سقفٌ أعلى للنِّقاط؛ حتى لا يستمرَّ مصرفٌ في الاقتراض من المصرف الآخَ رِ سقفٌ أعلى للنِّقاط؛ حتى لا يستمرَّ مصرفٌ في الاقتراض من المصرف الآخَ
سـة النَّقدِ بنظـام القروضِ  سـة النَّقدِ بنظـام القروضِ وفـي المملكـة العربيـة السـعودية، تتعامل بعض البنـوك مع مؤسَّ وفـي المملكـة العربيـة السـعودية، تتعامل بعض البنـوك مع مؤسَّ
ى حسابَ (cmacma)؛ ففي نهاية كل يوم إذا احتاج المصرفُ للسيولةِ )؛ ففي نهاية كل يوم إذا احتاج المصرفُ للسيولةِ  ، من خلال حسـابٍ يسـمَّ لةِ ى حسابَ (المتبادَ ، من خلال حسـابٍ يسـمَّ لةِ المتبادَ
سة، وتسجل  سة، وإذا كان عنده فائضٌ فيودع لد￯ المؤسَّ ، فيقترض من المؤسَّ ا أفضلَ سة، وتسجل ولم يجد خيارً سة، وإذا كان عنده فائضٌ فيودع لد￯ المؤسَّ ، فيقترض من المؤسَّ ا أفضلَ ولم يجد خيارً
؛ وإلى وقتٍ  ؛ وإلى وقتٍ نقاط الإيداع والسحب طوال كلِّ شهرٍ ميلادي، على أن تتمَّ تسويةُ النقاط نهاية كلِّ شهرٍ نقاط الإيداع والسحب طوال كلِّ شهرٍ ميلادي، على أن تتمَّ تسويةُ النقاط نهاية كلِّ شهرٍ
قريبٍ كانت المقابلة بين النقاط الدائنة والمدينة بين المؤسسة والبنوك على أساس المساواة (قريبٍ كانت المقابلة بين النقاط الدائنة والمدينة بين المؤسسة والبنوك على أساس المساواة (١: : ١)؛ )؛ 
لِ الريبو إلى معدل الريبو العكسي، وهي  لت الاتفاقيَّةَ لتُصبح المقابلةُ بنسبةِ معدَّ سة عدَّ لِ الريبو إلى معدل الريبو العكسي، وهي إلاَّ أنَّ المؤسَّ لت الاتفاقيَّةَ لتُصبح المقابلةُ بنسبةِ معدَّ سة عدَّ إلاَّ أنَّ المؤسَّ

سة يعادلها ثماني نقاطٍ من البنك التجاري. سة يعادلها ثماني نقاطٍ من البنك التجاري.)؛ أي كل نقطةٍ دائنة للمؤسَّ الآن تعادل (الآن تعادل (٨: : ١)؛ أي كل نقطةٍ دائنة للمؤسَّ
.[�8	�$ 
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المسـألة الأولـى: حكـم القـروض المتبادلـة بالشـرط، إذا كانت على أسـاس المسـاواة بين المسـألة الأولـى: حكـم القـروض المتبادلـة بالشـرط، إذا كانت على أسـاس المسـاواة بين 
فَين. فَين.الطَّرَ الطَّرَ

اختلف أهلُ العلمِ في هذه المسألة على قولين:اختلف أهلُ العلمِ في هذه المسألة على قولين:

أسس العمل المصرفي، ص١٩٢١٩٢. أسس العمل المصرفي، ص   (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٧٩٤٧٩اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
القول الأول: القول الأول: تحريم القروض المتبادلة بالشرط. وهذا هو قول المالكيَّةِ والشافعيَّة والحنابلة؛ تحريم القروض المتبادلة بالشرط. وهذا هو قول المالكيَّةِ والشافعيَّة والحنابلة؛ 

نِي أُسلِفْك. : أَسلِفْ نِي أُسلِفْك.ويسمي المالكيَّةُ هذه المعاملةَ : أَسلِفْ ويسمي المالكيَّةُ هذه المعاملةَ
ه  ا؛ ليُسـلِفَ ه جاء في «مواهب الجليل»: (ولا خلافَ في المنع، من أن يُسـلِفَ الإنسـانُ شـخصً ا؛ ليُسـلِفَ جاء في «مواهب الجليل»: (ولا خلافَ في المنع، من أن يُسـلِفَ الإنسـانُ شـخصً

بعد ذلك)بعد ذلك)(١).
؛  ضَ المقترض المقرضَ قرِ ؛ وفي «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج»: (وليس المعنى أن يُ ضَ المقترض المقرضَ قرِ وفي «حاشية الشرواني على تحفة المحتاج»: (وليس المعنى أن يُ

.(٢)( ا للمقرض، فلا يصحُّ )لأنه حينئذٍ يجرُّ نفعً ا للمقرض، فلا يصحُّ لأنه حينئذٍ يجرُّ نفعً
ه المقترضُ  ضَ قرِ ه داره، أو يبيعه شيئًا، أو أن يُ رَ ه المقترضُ وفي «المغني»: (وإن شرط في القرض أن يؤجِّ ضَ قرِ ه داره، أو يبيعه شيئًا، أو أن يُ رَ وفي «المغني»: (وإن شرط في القرض أن يؤجِّ

ةً أخر￯، لم يجز)(٣). ةً أخر￯، لم يجز)مرَّ مرَّ
؛ فلم أقف على كلامهم. وذهب بعضُ الباحثيـن(٤) إلى أنَّ القول بالمنع يمكن  إلى أنَّ القول بالمنع يمكن  ـا الحنفيَّـةُ ؛ فلم أقف على كلامهم. وذهب بعضُ الباحثيـنوأمَّ ـا الحنفيَّـةُ وأمَّ
قـرِض(٥)، ويظهر لي أنَّ هذا التخريج محلُّ ، ويظهر لي أنَّ هذا التخريج محلُّ  ا للمُ عً رَّ نَفْ هم بتحريم كلِّ قرضٍ جَ ـه علـى نصوصِ ضتخريجُ قـرِ ا للمُ عً رَّ نَفْ هم بتحريم كلِّ قرضٍ جَ ـه علـى نصوصِ تخريجُ
قون  ؛ فإنَّ محلَّ الخلافِ هو هل هذا الشـرطُ فيـه منفعةٌ للمقرض أم لا؟ والقائلـون بالجواز يتَّفِ قون نظـرٍ ؛ فإنَّ محلَّ الخلافِ هو هل هذا الشـرطُ فيـه منفعةٌ للمقرض أم لا؟ والقائلـون بالجواز يتَّفِ نظـرٍ

. ه في هذه المسألةِ قِ عون في تحقُّ نازِ قرِض ولكنَّهم يُ .على تحريم الشرطِ الذي يجرُّ منفعةً للمُ ه في هذه المسألةِ قِ عون في تحقُّ نازِ قرِض ولكنَّهم يُ على تحريم الشرطِ الذي يجرُّ منفعةً للمُ
استدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:استدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:

قرِض(٦)، ولا خلافَ بين أهل العلمِ أنَّ كلَّ قرضٍ ، ولا خلافَ بين أهل العلمِ أنَّ كلَّ قرضٍ  ضأنَّ هذا الشرطَ فيه منفعةٌ للمُ قرِ الدليل الأول: الدليل الأول: أنَّ هذا الشرطَ فيه منفعةٌ للمُ
.(٧) مٌ قرِض فهو محرَّ ا مشروطًا للمُ مٌجرَّ نفعً قرِض فهو محرَّ ا مشروطًا للمُ جرَّ نفعً

بِيل النَّفعِ المشـتركِ  ه، بل هي مـن قَ ضُ وحـدَ قرِ بِيل النَّفعِ المشـتركِ بـأنَّ المنفعة هنـا لا يختصُّ بهـا المُ ه، بل هي مـن قَ ضُ وحـدَ قرِ نوقـش: نوقـش: بـأنَّ المنفعة هنـا لا يختصُّ بهـا المُ
فَين، وهذا ليس بمنصوصٍ على  قُ مصلحةً عادلـةً للطرَ ضِ والمقترضِ على حدٍّ سـواء، ويحقِّ قرِ فَين، وهذا ليس بمنصوصٍ على للمُ قُ مصلحةً عادلـةً للطرَ ضِ والمقترضِ على حدٍّ سـواء، ويحقِّ قرِ للمُ

، فلزم إبقاؤه على الأصل وهو الإباحة(٨). ، فلزم إبقاؤه على الأصل وهو الإباحةتحريمه ولا في معنى المنصوصِ تحريمه ولا في معنى المنصوصِ

مواهب الجليل ٣٩١٣٩١/٤. وينظر: المقدمات الممهدات . وينظر: المقدمات الممهدات ٥١٩٥١٩/٢، بلغة السالك ، بلغة السالك ١١٧١١٧/٣. مواهب الجليل    (١)
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤٧٤٧/٥، وينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج ، وينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج ٢٦٢٢٦٢/٣. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج    (٢)

المغني ٢١١٢١١/٤. وينظر: كشاف القناع . وينظر: كشاف القناع ٣١٧٣١٧/٣. المغني    (٣)
العقود المالية المركبة، ص١٢٠١٢٠. العقود المالية المركبة، ص   (٤)

، فإن كان لم يجز مثلُ ما  مثل قول الكاساني: (وأما الذي يرجع إلى نفس القرض، فهو ألاَّ يكون فيه جرُّ منفعةٍ ، فإن كان لم يجز مثلُ ما   مثل قول الكاساني: (وأما الذي يرجع إلى نفس القرض، فهو ألاَّ يكون فيه جرُّ منفعةٍ  (٥)
إذا أقرضه وشرط شرطًا له فيه منفعة). بدائع الصنائع إذا أقرضه وشرط شرطًا له فيه منفعة). بدائع الصنائع ٣٩٥٣٩٥/٧.

الإجماع، لابن المنذر، ص٩٥٩٥، التمهيد ، التمهيد ٦٨٦٨/٤، مراتب الإجماع، ص، مراتب الإجماع، ص٩٤٩٤، المغني ، المغني ٤٣٦٤٣٦/٦. الإجماع، لابن المنذر، ص   (٦)
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٤٧٤٧/٥. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج    (٧)

في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص٢٩٥٢٩٥. في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص   (٨)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٨٠٤٨٠
.(١)« يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ »«لاَ يَحِ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ الدليل الثاني: الدليل الثاني: قول النبي قول النبي : : «لاَ يَحِ

ى عن الجمع بين السلف والبيع، فكذلك اشتراط قرض في قرض(٢). .  ى عن الجمع بين السلف والبيع، فكذلك اشتراط قرض في قرضأنه نَهَ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنه نَهَ
قٍ لا بالمنطوق ولا بالمفهوم؛  قٍ لا بالمنطوق ولا بالمفهوم؛ بأنَّ الجمع بين البيع والسلف في هذه المسألةِ غيرُ متحقِّ نوقش: نوقش: بأنَّ الجمع بين البيع والسلف في هذه المسألةِ غيرُ متحقِّ
ا المفهوم، فلأنَّ علة النَّهي عن الجمع  ؛ وأمَّ ا المنطوق فظاهر، إذ لا يوجد بيعٌ البتَّةَ في هذه المعاملةِ ا المفهوم، فلأنَّ علة النَّهي عن الجمع فأمَّ ؛ وأمَّ ا المنطوق فظاهر، إذ لا يوجد بيعٌ البتَّةَ في هذه المعاملةِ فأمَّ
ه سلعةً تساوي ثمانمئة  ا ويبيعَ ه ألفً ضَ قرِ ر ذريعةٌ إلى أن يُ هما بالآخَ ه سلعةً تساوي ثمانمئة بين السـلف والبيع (أنَّ اقترانَ أحدِ ا ويبيعَ ه ألفً ضَ قرِ ر ذريعةٌ إلى أن يُ هما بالآخَ بين السـلف والبيع (أنَّ اقترانَ أحدِ
ين، وهذا هو معنى الربا)(٣). وهذه . وهذه  ا وسلعة بثمان مئة ليأخذ منه ألفَ ين، وهذا هو معنى الربا)بألفٍ أُخر￯، فيكون قد أعطاه ألفً ا وسلعة بثمان مئة ليأخذ منه ألفَ بألفٍ أُخر￯، فيكون قد أعطاه ألفً

.(٤) قةٍ في هذه المعاملةِ قةٍ في هذه المعاملةِالعلَّة غيرُ متحقِّ العلَّة غيرُ متحقِّ
ـى عـن البيعتَيْن في  ـى عـن البيعتَيْن في  نَهَ الدليـل الثالـث: الدليـل الثالـث: مـا رو￯ أبـو هريـرة مـا رو￯ أبـو هريـرة ؛ أنَّ النبي ؛ أنَّ النبي  نَهَ

بيعة)بيعة)(٥).
ي عن  لةَ فيها اشـتراطُ عقدٍ في عقد، فهي مشـمولة بالنَّهْ ي عن أنَّ القـروض المتبادَ لةَ فيها اشـتراطُ عقدٍ في عقد، فهي مشـمولة بالنَّهْ ووجـه الدلالـة: ووجـه الدلالـة: أنَّ القـروض المتبادَ

البيعتين في بيعةالبيعتين في بيعة(٦).
ا.  ا ولا مفهومً ، لا منطوقً رطِ ليست من البيعتين في بيعةٍ ا. بأنَّ القروض المتبادلة بالشَّ ا ولا مفهومً ، لا منطوقً رطِ ليست من البيعتين في بيعةٍ نوقش: نوقش: بأنَّ القروض المتبادلة بالشَّ

ا المفهوم؛ فلأنَّ أهل العلمِ اختلفوا في  ا، وأمَّ ؛ لأنها قروضٌ وليست بيوعً ا المنطوق فظاهرٌ ا المفهوم؛ فلأنَّ أهل العلمِ اختلفوا في أمَّ ا، وأمَّ ؛ لأنها قروضٌ وليست بيوعً ا المنطوق فظاهرٌ أمَّ
ورةِ  ـره بقلب الدين في صُ ورةِ ، ومنهم من فسَّ ـره بقلب الدين في صُ ه باشـتراط عقدٍ في عقد(٧)، ومنهم من فسَّ ـرَ ه باشـتراط عقدٍ في عقدتأويل الحديث؛ فمنهم مَن فسَّ ـرَ تأويل الحديث؛ فمنهم مَن فسَّ
ره بأن يبيع السلعةَ بتسعةٍ  ره بأن يبيع السلعةَ بتسعةٍ ، ومنهم من فسَّ رَ بزيادةٍ عليه(٨)، ومنهم من فسَّ لٍ آخَ ل على المدين إلى أجَ رَ بزيادةٍ عليهبيعِ الدين المؤجَّ لٍ آخَ ل على المدين إلى أجَ بيعِ الدين المؤجَّ

ينة(١٠١٠). .  ره ببيع العِ ينة، ومنهم مَن فسَّ ره ببيع العِ (٩)، ومنهم مَن فسَّ ، ونحو ذلك من غيرِ بَتٍّ ا، أو بعشرةٍ نسيئةً ، ونحو ذلك من غيرِ بَتٍّنقدً ا، أو بعشرةٍ نسيئةً نقدً
، كلُّ واحدٍ منهما مباحٌ فـي حالِ انفرادِه،  ـنِ يْ ، كلُّ واحدٍ منهما مباحٌ فـي حالِ انفرادِه، والراجـح: أنَّ المـراد بـه النَّهيُ عن اجتماع عقدَ ـنِ يْ والراجـح: أنَّ المـراد بـه النَّهيُ عن اجتماع عقدَ
ينة، والجمع بين القرض  ؛ من ربا (كالعِ ينة، والجمع بين القرض وإذا جمـع بينهما ترتَّب على اجتماعهما الوقوعُ فـي محظورٍ ؛ من ربا (كالعِ وإذا جمـع بينهما ترتَّب على اجتماعهما الوقوعُ فـي محظورٍ

أبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦١١٤٦١١).). أبو داود (   (١)
ينظر: المغني ٢١١٢١١/٤. ينظر: المغني    (٢)

إعـلام الموقعيـن ١١٣١١٣/٣، وينظـر: مجموع فتاو￯ ابـن تيميـة ، وينظـر: مجموع فتاو￯ ابـن تيميـة ٥٨٥٨/٢٩٢٩- - ٦٢٦٢، الموافقـات ، الموافقـات ٢٠٠٢٠٠/٣، معالم ، معالم  إعـلام الموقعيـن    (٣)
السنن السنن ١٤٤١٤٤/٥، تحفة الأحوذي ، تحفة الأحوذي ٤٣١٤٣١/٤، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٢٠٢٢٠٢/٥.

في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص٢٩٩٢٩٩. في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص   (٤)
أحمد ٤٣٢٤٣٢/٢، وأبو داود (، وأبو داود (٣٤٦١٣٤٦١)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣١١٢٣١)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦٣٢٤٦٣٢).). أحمد    (٥)

المغني ٢١١٢١١/٤. المغني    (٦)
فتح القدير ٨٠٨٠/٦، الأم ، الأم ٧٨٧٨/٣، المغني ، المغني ٣٣٢٣٣٢/٦، المحلى ، المحلى ١٥١٥/٩. فتح القدير    (٧)

معالم السنن ٩٨٩٨/٥، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٢٣٥٢٣٥/٦. معالم السنن    (٨)

معالم السنن ٩٨٩٨/٥، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٤٤٤٤/١٠١٠. معالم السنن    (٩)
الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية ٥١٥١/٦، تهذيب السنن ، تهذيب السنن ١٤٨١٤٨/٥، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ١٣٥١٣٥/٣. الفتاو￯ الكبر￯ لابن تيمية    (١٠١٠)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨١٤٨١اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
دُ ذلك ما جاء  )، ومما يؤيِّ ا، أو بعشـرةٍ نسـيئةً من غيرِ بَتٍّ تُكَ بتسـعةٍ نقدً دُ ذلك ما جاء والبيع)، أو غرر (كما في: بِعْ )، ومما يؤيِّ ا، أو بعشـرةٍ نسـيئةً من غيرِ بَتٍّ تُكَ بتسـعةٍ نقدً والبيع)، أو غرر (كما في: بِعْ
ا»(١)؛ أي أنَّ اجتماعَ البَيْعتَين ؛ أي أنَّ اجتماعَ البَيْعتَين  بَ ا، أَوِ الرِّ مَ ـهُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ ا»«مَ بَ ا، أَوِ الرِّ مَ ـهُ سُ كَ هُ أَوْ لَ ةٍ فَ يْعَ تَيْنِ فِي بَ يْعَ اعَ بَ نْ بَ في بعض طرق الحديث: في بعض طرق الحديث: «مَ

يؤدِّي إلى الربا.يؤدِّي إلى الربا.
قُ أيٌّ منها في المسألة التي بين أيدينا(٢). .  قُ أيٌّ منها في المسألة التي بين أيديناوكلُّ المعاني السابقةِ لا يتحقَّ وكلُّ المعاني السابقةِ لا يتحقَّ

القـول الثانـي: القـول الثانـي: جـوازُ القروضِ المتبادلة بالشـرط إذا كانت مبنيَّةً على أسـاس المسـاواة بين جـوازُ القروضِ المتبادلة بالشـرط إذا كانت مبنيَّةً على أسـاس المسـاواة بين 
ين(٤). رِ ين، وبعضُ الباحثين المعاصِ رِ (٣)، وبعضُ الباحثين المعاصِ فَين. وقد أخذ بهذا الرأيِ عددٌ من الهيئات الشرعيَّةِ فَين. وقد أخذ بهذا الرأيِ عددٌ من الهيئات الشرعيَّةِالطَّرَ الطَّرَ

ه:  ة، ما نصُّ ه: وجاء في الفتو￯ السادسـة لندوة البركة الحاديةَ عشـرةَ للاقتصاد الإسـلامي بجدَّ ة، ما نصُّ وجاء في الفتو￯ السادسـة لندوة البركة الحاديةَ عشـرةَ للاقتصاد الإسـلامي بجدَّ
(يجوز الاتفاقُ بين البنك الإسلامي، وبنكٍ يتعامل بالفائدة، على أنَّه إذا كان للبنك الإسلامي أرصدةٌ (يجوز الاتفاقُ بين البنك الإسلامي، وبنكٍ يتعامل بالفائدة، على أنَّه إذا كان للبنك الإسلامي أرصدةٌ 
عِ فائدةٍ للبنك الربوي، ولكن يُودِعُ لديه أموالاً  فْ عِ فائدةٍ للبنك الربوي، ولكن يُودِعُ لديه أموالاً لد￯ البنك الربوي، وانكشف حسابُه، فإنه لا يلتزم بدَ فْ لد￯ البنك الربوي، وانكشف حسابُه، فإنه لا يلتزم بدَ
عِ فوائدَ ربوية عن المبالغ التي انكشف الحسابُ  فْ عِ فوائدَ ربوية عن المبالغ التي انكشف الحسابُ على أسـاس حسـاب النمر، وذلك للتخلُّصِ من دَ فْ على أسـاس حسـاب النمر، وذلك للتخلُّصِ من دَ
م هو ما  ـا»؛ لأنَّ النَّفْع المحرَّ ا فهو ربً : «كلُّ قـرضٍ جرَّ نفعً هـا، ولا تنطبـق فـي هذه الحالة قاعدةُ رِ دْ م هو ما بقَ ـا»؛ لأنَّ النَّفْع المحرَّ ا فهو ربً : «كلُّ قـرضٍ جرَّ نفعً هـا، ولا تنطبـق فـي هذه الحالة قاعدةُ رِ دْ بقَ
رُ  رَ فَين، والضَّ ، وهذه المعاملةُ النَّفعُ مشـتركٌ فيها بين الطرَ رِ فِ الآخَ رُ ترتَّب عليه ضررٌ وخسـارةٌ بالطَّرَ رَ فَين، والضَّ ، وهذه المعاملةُ النَّفعُ مشـتركٌ فيها بين الطرَ رِ فِ الآخَ ترتَّب عليه ضررٌ وخسـارةٌ بالطَّرَ
ةَ التي تنـزل منزلةَ الضرورةِ، تدعو  نتَـفٍ فيها، وعلى افتراض الاشـتباهِ بانطباقها، فإنَّ الحاجة العامَّ ةَ التي تنـزل منزلةَ الضرورةِ، تدعو مُ نتَـفٍ فيها، وعلى افتراض الاشـتباهِ بانطباقها، فإنَّ الحاجة العامَّ مُ
، ولا سـبيلَ إلـى التَّعامل معها على وجهٍ شـرعيٍّ إلاَّ بمثل هذا  ـلةِ ، ولا سـبيلَ إلـى التَّعامل معها على وجهٍ شـرعيٍّ إلاَّ بمثل هذا إلـى هذا التعاملِ مع البنوكِ المراسِ ـلةِ إلـى هذا التعاملِ مع البنوكِ المراسِ

الاتِّفاقِ الذي يقصد تجنُّبَ الفائدةِ، وليس التعامل بها)الاتِّفاقِ الذي يقصد تجنُّبَ الفائدةِ، وليس التعامل بها)(٥).
استدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:استدلَّ أصحابُ هذا القولِ بما يلي:

هي رواية أبي داود في الموضع السابق. هي رواية أبي داود في الموضع السابق.   (١)
في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص٣٠٠٣٠٠. في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص   (٢)

مثل الهيئة الشـرعية لمصرف الإنماء (قرار الهيئة رقـم ٢٥٢٥)، وبنك البلاد (قرار الهيئة رقم )، وبنك البلاد (قرار الهيئة رقم ٩٥٩٥)، ورأت الهيئة )، ورأت الهيئة  مثل الهيئة الشـرعية لمصرف الإنماء (قرار الهيئة رقـم    (٣)
الأخذَ بالقروض المتبادلة بالشـرط في حال تعذر خيارات أخر￯ أفضل، وبنك فيصل الإسـلامي السوداني، الأخذَ بالقروض المتبادلة بالشـرط في حال تعذر خيارات أخر￯ أفضل، وبنك فيصل الإسـلامي السوداني، 
والبنك الإسـلامي الأردني، وبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشـرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية. والبنك الإسـلامي الأردني، وبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشـرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية. 
ينظـر: فتـاو￯ الخدمات المصرفية، صينظـر: فتـاو￯ الخدمات المصرفية، ص٢٣٣٢٣٣- - ٢٤٤٢٤٤، الفتاو￯ الشـرعية في المسـائل الاقتصادية، ص، الفتاو￯ الشـرعية في المسـائل الاقتصادية، ص٤٨٢٤٨٢، ، 
٤٨٤٤٨٤، الفتـاو￯ الشـرعية لمجموعـة البركـة المصرفيـة، ص، الفتـاو￯ الشـرعية لمجموعـة البركـة المصرفيـة، ص٢٤٣٢٤٣. ونص المعيار الشـرعي لهيئة المحاسـبة . ونص المعيار الشـرعي لهيئة المحاسـبة 
ذِ فائدةٍ  ذِ فائدةٍ والمراجعـة (معيار المتاجرة في العملات) على جواز (القـروض المتبادلة بعملات مختلفة بدون أَخْ والمراجعـة (معيار المتاجرة في العملات) على جواز (القـروض المتبادلة بعملات مختلفة بدون أَخْ
رِ إذا كان  رِ إذا كان أو إعطائها، شريطة عدم الربط بين القرضين). فهذا يحتمل الجواز ولو كان أحدهما مشروطًا بالآخَ أو إعطائها، شريطة عدم الربط بين القرضين). فهذا يحتمل الجواز ولو كان أحدهما مشروطًا بالآخَ

، ويحتمل المنع باعتبار أنَّ الاشتراط نوع ربط.  ، ويحتمل المنع باعتبار أنَّ الاشتراط نوع ربط. كلٌّ منهما بعقدٍ منفصلٍ كلٌّ منهما بعقدٍ منفصلٍ
منهـم د. نزيه حمـاد: في فقه المعاملات الماليـة والمصرفية المعاصـرة، ص٢٩٤٢٩٤، ود. محمد الفزيع: تبادل ، ود. محمد الفزيع: تبادل  منهـم د. نزيه حمـاد: في فقه المعاملات الماليـة والمصرفية المعاصـرة، ص   (٤)

الاقتراض بين المؤسسات المالية والمصارف التقليدية.الاقتراض بين المؤسسات المالية والمصارف التقليدية.
فتاو￯ ندوات البركة، ص١٩٢١٩٢. فتاو￯ ندوات البركة، ص   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٨٢٤٨٢
ـفتَجة(١)؛ فإنَّ مَن أجاز السـفتجة من الفقهاء ؛ فإنَّ مَن أجاز السـفتجة من الفقهاء  ـفتَجةقياسُ القروض المتبادلةِ على السُّ الدليل الأول: الدليل الأول: قياسُ القروض المتبادلةِ على السُّ
ن مقتضى أصلِه إجازةُ القروضِ المتبادلةِ بالشرط، بجامع أنَّ المنفعةَ المشروطةَ  ن مقتضى أصلِه إجازةُ القروضِ المتبادلةِ بالشرط، بجامع أنَّ المنفعةَ المشروطةَ -وهو الراجح- فمِ -وهو الراجح- فمِ

ه، بل هي مشتركةٌ بينهما(٢). ه، بل هي مشتركةٌ بينهمافي كليهما لا تخصُّ المقرضَ وحدَ في كليهما لا تخصُّ المقرضَ وحدَ
ضَ  ، هـو أنَّ المنفعةَ في القرضِ إذا كانـت لا تخصُّ المقرِ ضَ فمسـتندُ القائلِين بجواز السـفتجةِ ، هـو أنَّ المنفعةَ في القرضِ إذا كانـت لا تخصُّ المقرِ فمسـتندُ القائلِين بجواز السـفتجةِ
؛ قال ابنُ قدامةَ  ا، فلا حرجَ في اشـتراطها في عقد القـرضِ ه، بل تعـمُّ المقرضَ والمقترضَ معً ؛ قال ابنُ قدامةَ وحـدَ ا، فلا حرجَ في اشـتراطها في عقد القـرضِ ه، بل تعـمُّ المقرضَ والمقترضَ معً وحـدَ
: كان  ـا، وقال عطاءٌ هـا؛ لكونها مصلحةً لهما جميعً وي عنـه -أي الإمـام أحمد- جوازُ : كان : (ورُ ـا، وقال عطاءٌ هـا؛ لكونها مصلحةً لهما جميعً وي عنـه -أي الإمـام أحمد- جوازُ : (ورُ
بير بالعراق، فيأخذونها  ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعبِ بـن الزُّ بير بالعراق، فيأخذونها ابنُ الزبيـر يأخـذ من قومٍ بمكة دراهـمَ ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعبِ بـن الزُّ ابنُ الزبيـر يأخـذ من قومٍ بمكة دراهـمَ
رَ  ئل عن مثل هذا، فلم يَ رَ  أنه سُ ئل عن مثل هذا، فلم يَ وي عن علي  أنه سُ ا، ورُ رَ به بأسً ، فلم يَ ئل عن ذلك ابنُ عبَّاسٍ وي عن علي منه، فسُ ا، ورُ رَ به بأسً ، فلم يَ ئل عن ذلك ابنُ عبَّاسٍ منه، فسُ
ه؛ لأنَّه مصلحةٌ لهما من غير  ـا: ابن سيرين، والنخعي... والصحيح جوازُ رَ به بأسً ـا، وممن لم يَ ه؛ لأنَّه مصلحةٌ لهما من غير به بأسً ـا: ابن سيرين، والنخعي... والصحيح جوازُ رَ به بأسً ـا، وممن لم يَ به بأسً
ةَ فيها، بل بمشـروعيَّتِها؛ ولأنَّ هذا  دُ بتحريم المصالحِ التي لا مضرَّ رِ رٍ بواحدٍ منهما، والشـرع لا يَ رَ ةَ فيها، بل بمشـروعيَّتِها؛ ولأنَّ هذا ضَ دُ بتحريم المصالحِ التي لا مضرَّ رِ رٍ بواحدٍ منهما، والشـرع لا يَ رَ ضَ

، فوجب إبقاؤه علي الإباحة(٣). ، فوجب إبقاؤه علي الإباحةليس بمنصوصٍ على تحريمه، ولا في معنى المنصوصِ ليس بمنصوصٍ على تحريمه، ولا في معنى المنصوصِ
ض، كما سـبق في مسـألة  قرِ ض، كما سـبق في مسـألة : (ولكن قد يكون في القرضِ منفعةٌ للمُ قرِ وقـال ابـن تيميَّة وقـال ابـن تيميَّة : (ولكن قد يكون في القرضِ منفعةٌ للمُ
ا؛ ففيها منفعةٌ  ه؛ لأنَّ المقرض ينتفع بها أيضً ها مَن كرهها، والصحيحُ أنها لا تُكرَ هَ رِ فتَجة؛ ولهذا كَ ا؛ ففيها منفعةٌ السُّ ه؛ لأنَّ المقرض ينتفع بها أيضً ها مَن كرهها، والصحيحُ أنها لا تُكرَ هَ رِ فتَجة؛ ولهذا كَ السُّ

ا إذا أقرضه)(٤). .  ا إذا أقرضه)لهما جميعً لهما جميعً
ه  لِ دراهمِ : الجواز؛ لأنَّ المقرض رأ￯ النَّفعَ بأمنِ خطرِ الطريقِ في نَقْ ا: (والصحيحُ ه وقال أيضً لِ دراهمِ : الجواز؛ لأنَّ المقرض رأ￯ النَّفعَ بأمنِ خطرِ الطريقِ في نَقْ ا: (والصحيحُ وقال أيضً
عٌ بهذا  نتفِ ا بالوفاء في ذلـك البلدِ وأمنِ الطريق، فكلاهما مُ ، وقد انتفع المقترضُ أيضً عٌ بهذا إلـى ذلك البلدِ نتفِ ا بالوفاء في ذلـك البلدِ وأمنِ الطريق، فكلاهما مُ ، وقد انتفع المقترضُ أيضً إلـى ذلك البلدِ

هم)(٥). ا يضرُّ ى عمَّ نهَ هم، وإنما يَ هم ويُصلِحُ ا ينفعُ ى عمَّ نهَ هم)الإقراض، والشارعُ لا يَ ا يضرُّ ى عمَّ نهَ هم، وإنما يَ هم ويُصلِحُ ا ينفعُ ى عمَّ نهَ الإقراض، والشارعُ لا يَ
نوقش: نوقش: بأنه قياسٌ مع الفارق؛ فإنَّ مَن أجاز السفتجة شرطَ ألاَّ يكون هناك في المقابل قرضٌ بأنه قياسٌ مع الفارق؛ فإنَّ مَن أجاز السفتجة شرطَ ألاَّ يكون هناك في المقابل قرضٌ 

، وفيه مئونة(٦). .  لُ مشروطٌ ، وفيه مئونةمشروط، وألاَّ يكون فيه مئونةٌ على المقترض، بينما القرض المتبادَ لُ مشروطٌ مشروط، وألاَّ يكون فيه مئونةٌ على المقترض، بينما القرض المتبادَ
ا الاتفاقُ على  ضِ للمقترض، أمَّ قـرِ ا؛ لأنَّه ظلمٌ من المُ مَ شـرعً رِّ ا الاتفاقُ على أنَّ الربا إنما حُ ضِ للمقترض، أمَّ قـرِ ا؛ لأنَّه ظلمٌ من المُ مَ شـرعً رِّ الدليـل الثاني: الدليـل الثاني: أنَّ الربا إنما حُ
ا يأمن به من خطر  السـفتجة -قيل بضم السـين وقيل بفتحها-: كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضً ا يأمن به من خطر   السـفتجة -قيل بضم السـين وقيل بفتحها-: كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالاً قرضً  (١)

الطريق، والجمع: السفاتج. المصباح المنير، صالطريق، والجمع: السفاتج. المصباح المنير، ص٢٨٠٢٨٠.
ينظر: في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص٢٩٥٢٩٥، الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، ، الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية،  ينظر: في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص   (٢)

ص٢٦٣٢٦٣.
المغني ٢١٢٢١٢/٤. .  المغني    (٣)

.٥١٥٥١٥/٢٠٢٠ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٤)
مجموع الفتاو￯ ٥٣٠٥٣٠/٢٩٢٩. وينظر: إعلام الموقعين . وينظر: إعلام الموقعين ٢٩٥٢٩٥/١.   ￯مجموع الفتاو  (٥)

ينظر: القروض المتبادلة، د. رفيق المصري، ص٩٩٩٩، العقود المالية المركبة، د. عبد الله العمراني، ص، العقود المالية المركبة، د. عبد الله العمراني، ص١٢٣١٢٣. ينظر: القروض المتبادلة، د. رفيق المصري، ص   (٦)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٣٤٨٣اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
، فليس فيه ظلمٌ لأيٍّ من  دٍ متماثلةٍ دَ ، ولِمُ ، فليس فيه ظلمٌ لأيٍّ من الإقراض المتبادلِ بين المقرض والمقترض بمبالغَ متساويةٍ دٍ متماثلةٍ دَ ، ولِمُ الإقراض المتبادلِ بين المقرض والمقترض بمبالغَ متساويةٍ

فَين، بل هو مقتضى العدلِ بين الطرفين(١). فَين، بل هو مقتضى العدلِ بين الطرفينالطَّرَ الطَّرَ
نوقش: نوقش: بأنَّ الظُّلمَ أحدُ أسبابِ تحريمِ الربا، والأصلُ في مشروعيَّة القرضِ الإرفاقَ بالمقترض بأنَّ الظُّلمَ أحدُ أسبابِ تحريمِ الربا، والأصلُ في مشروعيَّة القرضِ الإرفاقَ بالمقترض 

لا طلب النَّفعِ بشرط الإقراض، فإذا شرط فيه القرض خرج عن موضوعهلا طلب النَّفعِ بشرط الإقراض، فإذا شرط فيه القرض خرج عن موضوعه(٢).
الترجيح:الترجيح:

قرض  ق للمُ ـعِ المتحقِّ ، فإنَّ جوهرَ المسـألةِ فـي النَّفْ قرض بالنَّظَـر في الأدلة والمناقشـات السـابقةِ ق للمُ ـعِ المتحقِّ ، فإنَّ جوهرَ المسـألةِ فـي النَّفْ بالنَّظَـر في الأدلة والمناقشـات السـابقةِ
 ، ا عن أصل القرضِ قرِض زائـدً ا للمُ عً ق نَفْ لُ ير￯ أنَّ هذا الشـرطَ يحقِّ ، فالفريقُ الأوَّ ، مـن هذا الشـرطِ ا عن أصل القرضِ قرِض زائـدً ا للمُ عً ق نَفْ لُ ير￯ أنَّ هذا الشـرطَ يحقِّ ، فالفريقُ الأوَّ مـن هذا الشـرطِ
 ، كٌ ض، بينما الفريق الثاني ير￯ أنَّ هذا الشـرطَ فيه نفعٌ مشترَ قرِ ، فيعدُّ من القرض بفائدةٍ مشـروطةٍ للمُ كٌ ض، بينما الفريق الثاني ير￯ أنَّ هذا الشـرطَ فيه نفعٌ مشترَ قرِ فيعدُّ من القرض بفائدةٍ مشـروطةٍ للمُ

، فلا يخرج به عقدُ القرضِ عن كونه للإرفاق. رِ ةَ لأحدهما فيه على الآخَ يَّ زِ ، فلا يخرج به عقدُ القرضِ عن كونه للإرفاق.ولا مَ رِ ةَ لأحدهما فيه على الآخَ يَّ زِ ولا مَ
؛ لما يلي: ضِ بفائدةٍ محلُّ نظرٍ رْ رطِ بالقَ ، فإنَّ إلحاق القروضِ المتبادلةِ بالشَّ لِ ؛ لما يلي:وعند التأمُّ ضِ بفائدةٍ محلُّ نظرٍ رْ رطِ بالقَ ، فإنَّ إلحاق القروضِ المتبادلةِ بالشَّ لِ وعند التأمُّ

فَين بأنَّه مسـتفيدٌ على  فَ أيٌّ من الطَّرَ ، لا يمكن أن يوصَ فَين بأنَّه مسـتفيدٌ على - فـي القـروض المتبادلةِ بالشـرطِ فَ أيٌّ من الطَّرَ ، لا يمكن أن يوصَ ١- فـي القـروض المتبادلةِ بالشـرطِ
 ، ، فكلاهما على درجةٍ سـواءٍ ، فعندما يوقـع مصرفانِ اتفاقيَّةَ ودائعَ أو قروضٍ متبادلةٍ رِ ، حسـابِ الآخَ ، فكلاهما على درجةٍ سـواءٍ ، فعندما يوقـع مصرفانِ اتفاقيَّةَ ودائعَ أو قروضٍ متبادلةٍ رِ حسـابِ الآخَ
ةً أخـر￯، بينما في  ا مرَّ ةً ومقترضً ا مـرَّ ضً قرِ هما مُ ، وقد يكـون أحدُ رِ ـةَ لأيٍّ منهمـا علـى الآخَ يَّ زِ ةً أخـر￯، بينما في ولا مَ ا مرَّ ةً ومقترضً ا مـرَّ ضً قرِ هما مُ ، وقد يكـون أحدُ رِ ـةَ لأيٍّ منهمـا علـى الآخَ يَّ زِ ولا مَ

ه دون المقترض.  ضَ هو المستفيد وحدَ قرِ ه دون المقترض. القرض بفائدةٍ لا يختلف اثنانِ أنَّ المُ ضَ هو المستفيد وحدَ قرِ القرض بفائدةٍ لا يختلف اثنانِ أنَّ المُ
لِ  لِ - أنَّ الغرض من اتفاقياتِ القروض المتبادلةِ المتسـاويةِ بين المصارف، هو ضبطُ التعامُ ٢- أنَّ الغرض من اتفاقياتِ القروض المتبادلةِ المتسـاويةِ بين المصارف، هو ضبطُ التعامُ
؛ ولـذا لا تَقبل بها  ، فليسـت تهدف إلى الربحيَّةِ رَ فَين الآخَ ؛ ولـذا لا تَقبل بها فيمـا بينها، بحيث لا يسـتغلُّ أيٌّ مـن الطرَ ، فليسـت تهدف إلى الربحيَّةِ رَ فَين الآخَ فيمـا بينها، بحيث لا يسـتغلُّ أيٌّ مـن الطرَ

، كأن تكونَ النسبةُ في احتساب النِّقاط (٢: : ١).). ، كأن تكونَ النسبةُ في احتساب النِّقاط (المصارفُ مع عملائها إلاَّ مع التفاوتِ المصارفُ مع عملائها إلاَّ مع التفاوتِ
ث عنها  ني أُسـلِفْك) التي تحدَّ ث عنها - أنَّ القروض المتبادلة بالشـرط تختلف عن مسـألة (أَسـلِفْ ني أُسـلِفْك) التي تحدَّ ٣- أنَّ القروض المتبادلة بالشـرط تختلف عن مسـألة (أَسـلِفْ
؛  ضِ ني أُسـلِفْك) معاملةٌ واحدةٌ فيها شـرطٌ لصالح المقرِ مون؛ وبيان ذلك أنَّ (أسـلِفْ ؛ الفقهـاءُ المتقدِّ ضِ ني أُسـلِفْك) معاملةٌ واحدةٌ فيها شـرطٌ لصالح المقرِ مون؛ وبيان ذلك أنَّ (أسـلِفْ الفقهـاءُ المتقدِّ
فَين،  لةُ منظومةٌ عقديَّة تهـدف إلى تحقيق التعاونِ بين طَرَ فَين، ولـذا قيـل بتحريمها، بينما القروضُ المتبادَ لةُ منظومةٌ عقديَّة تهـدف إلى تحقيق التعاونِ بين طَرَ ولـذا قيـل بتحريمها، بينما القروضُ المتبادَ
: (أسلفك) يمكن  ؛ فالشـرطُ بطِ ـبُ النِّقاطُ لأجلِ الضَّ ، وتُحتَسَ رُ ه الآخَ ضَ هما للنَّقدِ أَقرَ : (أسلفك) يمكن إذا احتاج أحدُ ؛ فالشـرطُ بطِ ـبُ النِّقاطُ لأجلِ الضَّ ، وتُحتَسَ رُ ه الآخَ ضَ هما للنَّقدِ أَقرَ إذا احتاج أحدُ

قترِض.  ضٌ ومُ قرِ ةً أخر￯ لصالح الثاني؛ إذ كلٌّ منهما مُ ةً لصالح الأول ومرَّ قترِض. أن يكون مرَّ ضٌ ومُ قرِ ةً أخر￯ لصالح الثاني؛ إذ كلٌّ منهما مُ ةً لصالح الأول ومرَّ أن يكون مرَّ
ـحُ القولُ بجـواز القروض المتبادلـة، إذا كانت مبنيَّةً على أسـاس  ـحُ القولُ بجـواز القروض المتبادلـة، إذا كانت مبنيَّةً على أسـاس يترجَّ وبنـاءً على ما سـبق: وبنـاءً على ما سـبق: يترجَّ

فَين. فَين.المساواةِ بين الطرَ المساواةِ بين الطرَ
، فشرطُ الجوازِ أن يكون  ، فشرطُ الجوازِ أن يكون ولا يجوز في هذه الحالِ مراعاةُ أسعارِ الفائدةِ عند احتساب النِّقاطِ ولا يجوز في هذه الحالِ مراعاةُ أسعارِ الفائدةِ عند احتساب النِّقاطِ

في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص٢٩٧٢٩٧. في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة، ص   (١)
ينظر: العقود المالية المركبة، ص١٢٣١٢٣. ينظر: العقود المالية المركبة، ص   (٢)
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ةِ، بغـضِّ النَّظَر عن تفاوت أسـعارِ  دَّ لِ في المقـدار وفي المُ ا للقـرض الأوَّ لُ مسـاويً ةِ، بغـضِّ النَّظَر عن تفاوت أسـعارِ القـرضُ المتبـادَ دَّ لِ في المقـدار وفي المُ ا للقـرض الأوَّ لُ مسـاويً القـرضُ المتبـادَ

يْن، والله أعلم. يْن، والله أعلم.الفائدةِ بين القرضَ الفائدةِ بين القرضَ
المسألة الثانية: القروض المتبادلة بالشرط مع التفاوت بين الطرفين.المسألة الثانية: القروض المتبادلة بالشرط مع التفاوت بين الطرفين.

ق على أن يكون احتسـاب  فَين؛ كأن يتَّفِ ا بين الطرَ نت اتفاقيَّةُ القروض المتبادلةِ تفاوتً ق على أن يكون احتسـاب إذا تضمَّ فَين؛ كأن يتَّفِ ا بين الطرَ نت اتفاقيَّةُ القروض المتبادلةِ تفاوتً إذا تضمَّ
ا  يْن، فـلا أعلمُ خلافً يْن ليـومٍ أو ألفٍ ليومَ ا )؛ أي إقـراض ألـفٍ ليومٍ يقابلُه إقـراضُ ألفَ يْن، فـلا أعلمُ خلافً يْن ليـومٍ أو ألفٍ ليومَ النقـاط (النقـاط (٢: : ١)؛ أي إقـراض ألـفٍ ليومٍ يقابلُه إقـراضُ ألفَ
ض، فهو داخلٌ فـي الإجماع على تحريم كلِّ  قرِ ؛ لأنَّ فيه زيـادةً محضةً للمُ ض، فهو داخلٌ فـي الإجماع على تحريم كلِّ علـى تحريم هذا الشـرطِ قرِ ؛ لأنَّ فيه زيـادةً محضةً للمُ علـى تحريم هذا الشـرطِ
ـرطِ -ممن وقفتُ  قرِض. والقائلون بجـواز القروضِ المتبادلة بالشَّ ـرطِ -ممن وقفتُ قـرضٍ يجرُّ منفعةً مشـروطة للمُ قرِض. والقائلون بجـواز القروضِ المتبادلة بالشَّ قـرضٍ يجرُّ منفعةً مشـروطة للمُ
دٍ  دَ ، ولِمُ قون على أنَّ شرطَ الجوازِ التَّساوي في القروض؛ بأن تكون لمبالغَ متساويةٍ دٍ على قولهم- متَّفِ دَ ، ولِمُ قون على أنَّ شرطَ الجوازِ التَّساوي في القروض؛ بأن تكون لمبالغَ متساويةٍ على قولهم- متَّفِ

 . .(١) متماثلةٍمتماثلةٍ
ه: (تبادلُ  ـا ما جاء في فتو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشـرعية لبيت التمويـلِ الكويتي، ونصُّ ه: (تبادلُ وأمَّ ـا ما جاء في فتو￯ هيئة الفتو￯ والرقابة الشـرعية لبيت التمويـلِ الكويتي، ونصُّ وأمَّ
، ولـو كان القرضُ  ةٍ جائزٌ عُ في المصارف الإسـلاميَّةِ عند التعاملِ مع البنـوكِ الربويَّ َـ ، ولـو كان القرضُ القـروضِ المتَّب ةٍ جائزٌ عُ في المصارف الإسـلاميَّةِ عند التعاملِ مع البنـوكِ الربويَّ َـ القـروضِ المتَّب
م مـن المصرف الإسـلامي أكثـرَ من القـرض المقابل؛ لجـواز القـرضِ في جهـةٍ أو جهتَيْن،  م مـن المصرف الإسـلامي أكثـرَ من القـرض المقابل؛ لجـواز القـرضِ في جهـةٍ أو جهتَيْن، المقـدَّ المقـدَّ
ا)(٢)، فليس فيه ما يدلُّ على وقوع ذلك على سبيل الاشتراط، والله أعلم.، فليس فيه ما يدلُّ على وقوع ذلك على سبيل الاشتراط، والله أعلم. ا جرَّ نفعً عتبر هذا قرضً ا)ولا يُ ا جرَّ نفعً عتبر هذا قرضً ولا يُ
لة بالشرط  لة بالشرط وخلاصة ما سبق: أنَّ من البدائل المشروعة لاتِّفاقيَّةِ إعادةِ الشراء، القروض المتبادَ وخلاصة ما سبق: أنَّ من البدائل المشروعة لاتِّفاقيَّةِ إعادةِ الشراء، القروض المتبادَ

ائنةِ والمدينة، وذلك بالضوابط الآتية: ائنةِ والمدينة، وذلك بالضوابط الآتية:من خلال حسابِ النِّقاطِ الدَّ من خلال حسابِ النِّقاطِ الدَّ
لُ  لُ - أن يكون احتسابُ النِّقاطِ على أساس المساواةِ بين الطرفين؛ بأن يكون القرضُ المتبادَ ١- أن يكون احتسابُ النِّقاطِ على أساس المساواةِ بين الطرفين؛ بأن يكون القرضُ المتبادَ
؛ سواءٌ أكانت  ؛ فلا يجوز أن يكون لأحدهما أفضليَّةٌ ةُ لِ من حيث المقدارُ والمدَّ ا للقرض الأوَّ ؛ سواءٌ أكانت مساويً ؛ فلا يجوز أن يكون لأحدهما أفضليَّةٌ ةُ لِ من حيث المقدارُ والمدَّ ا للقرض الأوَّ مساويً
رطِ الجزائي؛  ، أو كانت على سبيل الشَّ رِ هما بضعفِ ما للآخَ بَ النِّقاطُ لأحدِ ، كأن تُحتَسَ رطِ الجزائي؛ بأصلِ الشرطِ ، أو كانت على سبيل الشَّ رِ هما بضعفِ ما للآخَ بَ النِّقاطُ لأحدِ ، كأن تُحتَسَ بأصلِ الشرطِ
ةٍ معيَّنة، فيتضاعف عددُ  دَّ ضُ في تسوية ما عليه من نقاطٍ مدينة عن مُ ر المقترِ ةٍ معيَّنة، فيتضاعف عددُ كأن يتَّفق على أنه إذا تأخَّ دَّ ضُ في تسوية ما عليه من نقاطٍ مدينة عن مُ ر المقترِ كأن يتَّفق على أنه إذا تأخَّ

، أم غيرَ ذلك. ، أم غرامةً مي ذلك فائدةً ، أم غيرَ ذلك.النِّقاطِ المدينة التي يطالب بها؛ سواءٌ سُ ، أم غرامةً مي ذلك فائدةً النِّقاطِ المدينة التي يطالب بها؛ سواءٌ سُ
- على أن  ي، فلا يجـوز أن يتَّفق -مثلاً لَ المعاملةُ إلى التعويض النَّقدِ - على أن - لا يجـوز أن تتحـوَّ ي، فلا يجـوز أن يتَّفق -مثلاً لَ المعاملةُ إلى التعويض النَّقدِ ٢- لا يجـوز أن تتحـوَّ

ةٍ عند عدم الوفاءِ بها. ل النِّقاطُ إلى مبالغَ نقديَّ ةٍ عند عدم الوفاءِ بها.تتحوَّ ل النِّقاطُ إلى مبالغَ نقديَّ تتحوَّ
تُه فقط، ولا يجوز احتسـابُ  دَّ لِ أصلُ القرضِ ومُ تُه فقط، ولا يجوز احتسـابُ - أن يراعى عند احتسـاب القرضِ المتبادَ دَّ لِ أصلُ القرضِ ومُ ٣- أن يراعى عند احتسـاب القرضِ المتبادَ

فوائدِ تلك القروض.فوائدِ تلك القروض.

ينظـر: في فقه المعامـلات المالية والمصرفية المعاصرة، ص٢٩٥٢٩٥، تبادل الاقتراض بين المؤسسـات المالية ، تبادل الاقتراض بين المؤسسـات المالية  ينظـر: في فقه المعامـلات المالية والمصرفية المعاصرة، ص   (١)
والمصارف التقليدية، صوالمصارف التقليدية، ص٢٢٢٢، قرار الهيئة الشـرعية لمصرف الإنماء رقم ، قرار الهيئة الشـرعية لمصرف الإنماء رقم ٢٥٢٥، قرار هيئة بنك البلاد رقم ، قرار هيئة بنك البلاد رقم ٩٥٩٥، ، 

فتاو￯ ندوات البركة، صفتاو￯ ندوات البركة، ص١٩٢١٩٢.
الفتاو￯ الشرعية في المسائل الاقتصادية، ص٤٧٠٤٧٠. الفتاو￯ الشرعية في المسائل الاقتصادية، ص   (٢)
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رِ  ق مصرفـانِ أو أكثرُ على أن يفتـح كلٌّ منهما لد￯ الآخَ رِ المقصـود بالودائـع المتبادلة: أن يتَّفِ ق مصرفـانِ أو أكثرُ على أن يفتـح كلٌّ منهما لد￯ الآخَ المقصـود بالودائـع المتبادلة: أن يتَّفِ
. صيدِ الدائنِ أو المدينِ ، سواءٌ على الرَّ ، مع التزام كلٍّ منهما على عدم احتسابِ فوائدَ .ودائعَ جاريةً صيدِ الدائنِ أو المدينِ ، سواءٌ على الرَّ ، مع التزام كلٍّ منهما على عدم احتسابِ فوائدَ ودائعَ جاريةً

بُ له فوائدُ ولا نقاطٌ دائنة، والمصرف  ، لا تُحتَسَ رِ بُ له فوائدُ ولا نقاطٌ دائنة، والمصرف فالمصرفُ الذي يكون حسابُه دائنًا لد￯ الآخَ ، لا تُحتَسَ رِ فالمصرفُ الذي يكون حسابُه دائنًا لد￯ الآخَ
رَ  بُ عليه فوائدُ ولا نقاطٌ مدينة؛ أي يلتزم كلٌّ منهما بألاَّ يطالِبَ الآخَ ينًا لا تُحتَسَ دِ ه مَ رَ الذي يكون رصيدُ بُ عليه فوائدُ ولا نقاطٌ مدينة؛ أي يلتزم كلٌّ منهما بألاَّ يطالِبَ الآخَ ينًا لا تُحتَسَ دِ ه مَ الذي يكون رصيدُ

عِ فوائدَ في حال انكشافِ حسابِه. فْ ، كما لا يُطالَب أيٌّ منهما بدَ ائنةِ عِ فوائدَ عن أرصدته الدَّ فْ عِ فوائدَ في حال انكشافِ حسابِه.بدَ فْ ، كما لا يُطالَب أيٌّ منهما بدَ ائنةِ عِ فوائدَ عن أرصدته الدَّ فْ بدَ
والفـرقُ بيـن هـذه الطريقةِ والقـروض المتبادلـة، أنَّ المعاملـة بالمثل ليس فيهـا اتِّفاقٌ على والفـرقُ بيـن هـذه الطريقةِ والقـروض المتبادلـة، أنَّ المعاملـة بالمثل ليس فيهـا اتِّفاقٌ على 
صيدِ الدائن، وإنما  ضَ صاحبَ الرَّ قرِ صيدِ المدينُ غيرُ مطالَبٍ بأن يُ ؛ فصاحبُ الرَّ لِ صيدِ الدائن، وإنما الإقراض المتبادَ ضَ صاحبَ الرَّ قرِ صيدِ المدينُ غيرُ مطالَبٍ بأن يُ ؛ فصاحبُ الرَّ لِ الإقراض المتبادَ

فيها اتِّفاقٌ على إسقاط احتسابِ الفوائدِ فيما بينهما.فيها اتِّفاقٌ على إسقاط احتسابِ الفوائدِ فيما بينهما.
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لا يظهر في طريقة الودائعِ المتبادلةِ على أسـاس المعاملةِ بالمثلِ محظورٌ شـرعي، بل إنَّ هذا لا يظهر في طريقة الودائعِ المتبادلةِ على أسـاس المعاملةِ بالمثلِ محظورٌ شـرعي، بل إنَّ هذا 
.￯لِ المصرفِ الإسلامي مع المصارف الأخر لِ المصرفِ الإسلامي مع المصارف الأخر￯.هو المتعيَّن في تعامُ هو المتعيَّن في تعامُ

(٢)، إلاَّ أنَّ هـذه المعاملةَ لا تعدُّ ، إلاَّ أنَّ هـذه المعاملةَ لا تعدُّ  ا على أنَّها قـرضٌ ا على أنَّها قـرضٌوالوديعـة الجاريـة وإن كانـت تُكيَّفُ شـرعً والوديعـة الجاريـة وإن كانـت تُكيَّفُ شـرعً
لةِ بالشـرط، فليس فيها إلزامٌ للمصرف الذي ينكشف حسابُه بإقراض المصرفِ  لةِ بالشـرط، فليس فيها إلزامٌ للمصرف الذي ينكشف حسابُه بإقراض المصرفِ من القروض المتبادَ من القروض المتبادَ

 . ، وإنما غايةُ ما فيها الاتفاقُ على عدم احتسابِ الفوائدِ ائنِ . الدَّ ، وإنما غايةُ ما فيها الاتفاقُ على عدم احتسابِ الفوائدِ ائنِ الدَّ
وقد نَصَّ على جواز هذه المعاملةِ العديدُ من الهيئات الشرعية؛ ففي المعيار الشرعي الصادر وقد نَصَّ على جواز هذه المعاملةِ العديدُ من الهيئات الشرعية؛ ففي المعيار الشرعي الصادر 
ا لدفع الفائدة  ساتِ الماليَّةِ الإسلامية: (درءً ا لدفع الفائدة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ ساتِ الماليَّةِ الإسلامية: (درءً من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسَّ
ها من البنوك المراسـلةِ على  سـةُ مع غيرِ ق المؤسَّ ـلِيها؛ فإنَّـه لا مانعَ من أن تتَّفِ راسِ سـةِ ومُ ها من البنوك المراسـلةِ على بين المؤسَّ سـةُ مع غيرِ ق المؤسَّ ـلِيها؛ فإنَّـه لا مانعَ من أن تتَّفِ راسِ سـةِ ومُ بين المؤسَّ

رِ من دون تقاضي فوائد).  هما لد￯ الآخَ رِ من دون تقاضي فوائد). تغطيةِ ما انكشف من حساباتِ أحدِ هما لد￯ الآخَ تغطيةِ ما انكشف من حساباتِ أحدِ
سـات ومراسليها هو  سـات ومراسليها هو وجاء في مسـتند المعيار: (مسـتند جواز كشـفِ الحسـابات بين المؤسَّ وجاء في مسـتند المعيار: (مسـتند جواز كشـفِ الحسـابات بين المؤسَّ
ه، بل هـي منفعةٌ  ضَ وحدَ قـرِ اءِ ذلـك لا تخصُّ المُ ـة، وأنَّ المنفعـة الحاصلـةَ مـن جرَّ ه، بل هـي منفعةٌ الحاجـة العامَّ ضَ وحدَ قـرِ اءِ ذلـك لا تخصُّ المُ ـة، وأنَّ المنفعـة الحاصلـةَ مـن جرَّ الحاجـة العامَّ
متماثلة، وأنها ليست من القرض ذاته، وإنما من الإقدام على التعامل مع من يعاملك، فلا ترد مسألة: متماثلة، وأنها ليست من القرض ذاته، وإنما من الإقدام على التعامل مع من يعاملك، فلا ترد مسألة: 

تختلـف المصارف في تسـميتها لهـذه المعاملة، فالبعض يسـميها: (المعاملة بالمثـل)، والبعض: (القروض  تختلـف المصارف في تسـميتها لهـذه المعاملة، فالبعض يسـميها: (المعاملة بالمثـل)، والبعض: (القروض    (١)
المتبادلة بدون شـرط). وتسـميتها بالودائع المتبادلة؛ لأن هذه الطريقة إنما تسـتخدم بين طرفين يكون بينهما المتبادلة بدون شـرط). وتسـميتها بالودائع المتبادلة؛ لأن هذه الطريقة إنما تسـتخدم بين طرفين يكون بينهما 

حسابات جارية؛ كالبنك مع مراسليه، والبنك المركزي مع البنوك التجارية.حسابات جارية؛ كالبنك مع مراسليه، والبنك المركزي مع البنوك التجارية.
ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٣/٩٠٩٠/د/د٩، المعايير الشرعية: معيار القرض، ص، المعايير الشرعية: معيار القرض، ص٥٢٧٥٢٧. ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم    (٢)
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نِي أُسلِفْك)(١). لِفْ نِي أُسلِفْك)(أَسْ لِفْ (أَسْ

رِ  ـرَ كلٌّ منهما للآخَ انِ على أن يوفِّ كَ نْـ رِ وفـي الفتو￯ العاشـرة لندوة البركـة الثامنة: (إذا اتَّفق بَ ـرَ كلٌّ منهما للآخَ انِ على أن يوفِّ كَ نْـ وفـي الفتو￯ العاشـرة لندوة البركـة الثامنة: (إذا اتَّفق بَ
ملةٍ أخـر￯، فإنَّ هذا  ملـةِ أو من عُ ملةٍ أخـر￯، فإنَّ هذا المبالـغَ التـي يطلبهـا أيٌّ منهما على سـبيل القـرض، من نفس العُ ملـةِ أو من عُ المبالـغَ التـي يطلبهـا أيٌّ منهما على سـبيل القـرض، من نفس العُ
يْن، شريطةَ عدمِ  ا وإعطاءً على الحسابات المدينة بين البنكَ ا للتعامل بالفائدة أخذً ؛ تفاديً يْن، شريطةَ عدمِ الاتفاقَ جائزٌ ا وإعطاءً على الحسابات المدينة بين البنكَ ا للتعامل بالفائدة أخذً ؛ تفاديً الاتفاقَ جائزٌ

.(٢)( رِ يْنِ على الآخَ )توقُّفِ تقديمِ أحدِ القرضَ رِ يْنِ على الآخَ توقُّفِ تقديمِ أحدِ القرضَ
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مـن الحلـول المطروحةِ لتكون بديلاً عن اتفاقية إعادة الشـراء، البيعُ الحقيقـي لأوراقٍ ماليَّةٍ مـن الحلـول المطروحةِ لتكون بديلاً عن اتفاقية إعادة الشـراء، البيعُ الحقيقـي لأوراقٍ ماليَّةٍ 
.(٣) ، مع الالتزام بإعادةِ شرائها من المشتري في وقتٍ لاحقٍ سةِ ، مع الالتزام بإعادةِ شرائها من المشتري في وقتٍ لاحقٍمملوكةٍ للمؤسَّ سةِ مملوكةٍ للمؤسَّ

ا ماليَّةً مملوكة لها -كصكوكٍ إسلاميَّةٍ  سـةٌ ماليَّة للسـيولة، فإنها تَبيع أوراقً ا ماليَّةً مملوكة لها -كصكوكٍ إسلاميَّةٍ فإذا احتاجت مؤسَّ سـةٌ ماليَّة للسـيولة، فإنها تَبيع أوراقً فإذا احتاجت مؤسَّ
ة، بما لها ومـا عليها من حقوق، بما في  لكيَّةً تامَّ لكِيَّتُها للمشـتري مِ ة، بما لها ومـا عليها من حقوق، بما في أو أسـهم- بثمـنٍ نقدي، وتنقل مِ لكيَّةً تامَّ لكِيَّتُها للمشـتري مِ أو أسـهم- بثمـنٍ نقدي، وتنقل مِ
ذلك قبضُ الأرباح وحضور الجمعيات العمومية في الأسهم، والتصويت والمشاركة في زيادة رأسِ ذلك قبضُ الأرباح وحضور الجمعيات العمومية في الأسهم، والتصويت والمشاركة في زيادة رأسِ 
فاتِ القانونية  ، وكافَّة التصرُّ مِ رةِ الأَسهُ فاتِ القانونية المال، وتعديل عقدِ التأسيس والنظام الأساسي للشركة مُصدِ ، وكافَّة التصرُّ مِ رةِ الأَسهُ المال، وتعديل عقدِ التأسيس والنظام الأساسي للشركة مُصدِ

. لكيَّةِ هذه الأوراقِ .النَّاشئةِ عن مِ لكيَّةِ هذه الأوراقِ النَّاشئةِ عن مِ
لِ (البائع) خلالَ  لِ (البائع) خلالَ ويقتـرن عقـدُ البيعِ بوعدٍ من قِبل المشـتري ببيع هذه الأوراق للمالـك الأوَّ ويقتـرن عقـدُ البيعِ بوعدٍ من قِبل المشـتري ببيع هذه الأوراق للمالـك الأوَّ

ا أن يكون: . والوعدُ بالبيع إمَّ دةٍ ا أن يكون:فترةٍ محدَّ . والوعدُ بالبيع إمَّ دةٍ فترةٍ محدَّ
ا. ăا.% سنوي ăب على أساسٍ سنوي؛ مثل ٥% سنوي دٍ يُحسَ ب على أساسٍ سنوي؛ مثل - بالقيمة الاسمية، مع عائدٍ محدَّ دٍ يُحسَ ١- بالقيمة الاسمية، مع عائدٍ محدَّ
بِ قيمةِ الأسهم السوقية في تاريخ تنفيذ الوعد. وقية؛ أي بحسَ بِ قيمةِ الأسهم السوقية في تاريخ تنفيذ الوعد.- أو بالقيمة السُّ وقية؛ أي بحسَ ٢- أو بالقيمة السُّ

والفـرق بين هذه الاتفاقية واتفاقية إعادة الشـراء التقليدية، أنَّ انتقـالَ الملكيَّةِ هنا حقيقي؛ إذ والفـرق بين هذه الاتفاقية واتفاقية إعادة الشـراء التقليدية، أنَّ انتقـالَ الملكيَّةِ هنا حقيقي؛ إذ 
ا، بينما فـي الاتفاقية التقليدية  ا، بينما فـي الاتفاقية التقليدية يثبت للمشـتري كلُّ الحقوقِ المتعلِّقةِ بالأسـهم المبيعـةِ باعتباره مالكً يثبت للمشـتري كلُّ الحقوقِ المتعلِّقةِ بالأسـهم المبيعـةِ باعتباره مالكً

ليس هناك تملُّكٌ حقيقي.ليس هناك تملُّكٌ حقيقي.
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ـبِ القيمةِ التي يقع الوعد بالبيع بها. وذلك على  ـبِ القيمةِ التي يقع الوعد بالبيع بها. وذلك على يختلف الحكمُ الشـرعي لهذه العمليَّةِ بحسَ يختلف الحكمُ الشـرعي لهذه العمليَّةِ بحسَ
النحو الآتي:النحو الآتي:

المعايير الشرعية، معيار القرض، ص٥٣٧٥٣٧. المعايير الشرعية، معيار القرض، ص   (١)
فتاو￯ ندوات البركة، ص١٤٢١٤٢. وينظر: قرار هيئة الراجحي رقم (. وينظر: قرار هيئة الراجحي رقم (١٦١٦)، وقرار هيئة البلاد رقم ()، وقرار هيئة البلاد رقم (٩٥٩٥).). فتاو￯ ندوات البركة، ص   (٢)

ينظر: معالجة تعثر المؤسسات المالية باتفاقية إعادة الشراء، ص١٥١٥. ينظر: معالجة تعثر المؤسسات المالية باتفاقية إعادة الشراء، ص   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٧٤٨٧اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
المسألة الأولى: الحكم الشرعي إذا كان الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية.المسألة الأولى: الحكم الشرعي إذا كان الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية.

إذا كان الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية، فلا يخلو من حالتين:إذا كان الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية، فلا يخلو من حالتين:
الحال الأولى: الحال الأولى: أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية فقط بدون عائد.أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية فقط بدون عائد.

) ببيعها عند تنفيذ الوعد -أي عند طلب البائع-  ) البائعَ (المتمولَ دُ المشتري (الممولُ عِ ) ببيعها عند تنفيذ الوعد -أي عند طلب البائع- أي يَ ) البائعَ (المتمولَ دُ المشتري (الممولُ عِ أي يَ
. لِ الذي اشتراها به بدون زيادةٍ نِ الأوَّ .بمثل الثَّمَ لِ الذي اشتراها به بدون زيادةٍ نِ الأوَّ بمثل الثَّمَ

فهذه المعاملةُ بهذه الصورةِ تُخرج على بيع الوفاء الذي سبق بيانُه، وهو البيع بشرط أنَّ البائعَ فهذه المعاملةُ بهذه الصورةِ تُخرج على بيع الوفاء الذي سبق بيانُه، وهو البيع بشرط أنَّ البائعَ 
متى ردَّ الثمن يرد المشتري المبيعَ إليهمتى ردَّ الثمن يرد المشتري المبيعَ إليه(١).

وقد سـبق بيـانُ الخلافِ في بيع الوفاء فـي المبحث الثاني، وأنَّ الراجـح تحريمه، وهو قولُ وقد سـبق بيـانُ الخلافِ في بيع الوفاء فـي المبحث الثاني، وأنَّ الراجـح تحريمه، وهو قولُ 
الجمهور؛ لما فيه من الحيلة على الربا.الجمهور؛ لما فيه من الحيلة على الربا.

ا  ا بين هذه المعاملةِ وبيع الوفاء، من جهـة أنَّ هذه المعاملة تجمع بيعً ا بـأنَّ ثمة فرقً ا بين هذه المعاملةِ وبيع الوفاء، من جهـة أنَّ هذه المعاملة تجمع بيعً وقـد يقال: وقـد يقال: بـأنَّ ثمة فرقً
ا وشـرطًا، إلاَّ أنَّ الـذي يظهر أنَّ هذا الفرقَ غيرُ  ، بينما بيعُ الوفاءِ يجمع بيعً فٍ واحدٍ ا وشـرطًا، إلاَّ أنَّ الـذي يظهر أنَّ هذا الفرقَ غيرُ مـع وعـدٍ من طَرَ ، بينما بيعُ الوفاءِ يجمع بيعً فٍ واحدٍ مـع وعـدٍ من طَرَ

؛ لأمرين: رٍ ؛ لأمرين:مؤثِّ رٍ مؤثِّ
؛ فغايتُه أنه إذا لم يردَّ الثمنَ لم يردَّ المشتري إليه  ؛ فغايتُه أنه إذا لم يردَّ الثمنَ لم يردَّ المشتري إليه في بيع الوفاء لا يلزم البائع بردِّ الثَّمنِ الأول: الأول: في بيع الوفاء لا يلزم البائع بردِّ الثَّمنِ

. فٍ واحدٍ ، فالإلزامُ فيه من طَرَ .العينَ فٍ واحدٍ ، فالإلزامُ فيه من طَرَ العينَ
ا على شـرط -كما في هذه المسـألة- يكتسب قوة الشرط من  قً ا على شـرط -كما في هذه المسـألة- يكتسب قوة الشرط من أنَّ الوعد إذا كان معلَّ قً والثاني: والثاني: أنَّ الوعد إذا كان معلَّ
حيث الإلزام والتعهد؛ وقد نَصَّ فقهاءُ الحنفيَّةِ على ذلك، كما في القاعدة الفقهية: (المواعيد بصورة حيث الإلزام والتعهد؛ وقد نَصَّ فقهاءُ الحنفيَّةِ على ذلك، كما في القاعدة الفقهية: (المواعيد بصورة 
)(٢). ويقول الشـيخ مصطفى الزرقاء . ويقول الشـيخ مصطفى الزرقاء : (فقهـاء الحنفية لحظوا أنَّ الوعد : (فقهـاء الحنفية لحظوا أنَّ الوعد  )التعاليـق تكون لازمةً التعاليـق تكون لازمةً
د،  دِ، ويكتسـي ثـوب الالتزام والتعهُّ ا على شـرط، فإنه يخرج عن معنى الوعدِ المجرَّ قً د، إذا صـدر معلَّ دِ، ويكتسـي ثـوب الالتزام والتعهُّ ا على شـرط، فإنه يخرج عن معنى الوعدِ المجرَّ قً إذا صـدر معلَّ

ا لصاحبه)(٣). مً لزِ ا لصاحبه)فيُصبح حينَئذٍ مُ مً لزِ فيُصبح حينَئذٍ مُ
. دٍ .أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية مع عائدٍ محدَّ دٍ الحال الثانية: الحال الثانية: أن يكون الوعد بالبيع بالقيمة الاسمية مع عائدٍ محدَّ

ب على أساسٍ سنوي. ب على أساسٍ سنوي.% تُحسَ كأن يكون الوعدُ بالبيع بالقيمة الاسمية مع عائد كأن يكون الوعدُ بالبيع بالقيمة الاسمية مع عائد ٥% تُحسَ
ينةِ التي سـبق بيانُها، وهي: أن يبيع  ينةِ التي سـبق بيانُها، وهي: أن يبيع فهذه المعاملة بهذه الصورة تُخرج على مسـألة عكس العِ فهذه المعاملة بهذه الصورة تُخرج على مسـألة عكس العِ

 . . سلعةً بنقدٍ ثم يشتريها بأكثرَ منه نَسيئةً سلعةً بنقدٍ ثم يشتريها بأكثرَ منه نَسيئةً
ينةِ وعكسها؛  ينةِ وعكسها؛ وقد سبق ذِكرُ الخلافِ وترجيح ما ذهب إليه جمهورُ الفقهاءِ من تحريم بيع العِ وقد سبق ذِكرُ الخلافِ وترجيح ما ذهب إليه جمهورُ الفقهاءِ من تحريم بيع العِ

لأنها حيلة على الربا.لأنها حيلة على الربا.

تبيين الحقائق ١٨٤١٨٤/٥، البحر الرائق ، البحر الرائق ٨/٦. تبيين الحقائق    (١)
درر الحكام ٧٧٧٧/١. درر الحكام   المدخل الفقهي العام ١٠٣٢١٠٣٢/٢.(٢)  المدخل الفقهي العام    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٨٨٤٨٨
(١)، ولم تبين ، ولم تبين  وقـد ذهبـت بعـض الهيئات الشـرعية إلى جـواز هذه المعاملـةِ بهـذه الصـورةِوقـد ذهبـت بعـض الهيئات الشـرعية إلى جـواز هذه المعاملـةِ بهـذه الصـورةِ
مٌ من  لزِ هم في ذلك أنَّ الوعـد هنا مُ نَتْ عليـه القولَ بالجواز، ولعلَّ مسـتندَ ها الفقهـي الذي بَ مٌ من مسـتندَ لزِ هم في ذلك أنَّ الوعـد هنا مُ نَتْ عليـه القولَ بالجواز، ولعلَّ مسـتندَ ها الفقهـي الذي بَ مسـتندَ
فٍ واحدٍ -وهو المشـتري (الممـول)- أي أنَّ تنفيذ الوعـدِ بالبيع مرهونٌ بطلـب الموعودِ وهو  فٍ واحدٍ -وهو المشـتري (الممـول)- أي أنَّ تنفيذ الوعـدِ بالبيع مرهونٌ بطلـب الموعودِ وهو طَـرَ طَـرَ
البائع (المتمول)، فلو رأ￯ في تاريخ التَّنفيذ أنَّ القيمة السـوقيَّةَ للأسهم أقلُّ من القيمة الموعود بها، البائع (المتمول)، فلو رأ￯ في تاريخ التَّنفيذ أنَّ القيمة السـوقيَّةَ للأسهم أقلُّ من القيمة الموعود بها، 

لٌ وليس حتميăا. ذ؛ مما يَعني أنَّ البيع الثاني محتمَ لٌ وليس حتميăا.فلن ينفَّ ذ؛ مما يَعني أنَّ البيع الثاني محتمَ فلن ينفَّ
: لو باع الصكوكَ أو الأسـهم بـ (١٠٠١٠٠) مع وعدٍ من المشـتري بإعـادة بيعِها للبائع بعد ) مع وعدٍ من المشـتري بإعـادة بيعِها للبائع بعد  : لو باع الصكوكَ أو الأسـهم بـ (فمثلاً فمثلاً
ـوقيَّة فـي تاريخِ تنفيذِ الوعد (٩٠٩٠)، فلن ينفـذ الموعود (البائع )، فلن ينفـذ الموعود (البائع  ـوقيَّة فـي تاريخِ تنفيذِ الوعد ()، فلو كانت قيمتُها السُّ سـنةٍ بـ (سـنةٍ بـ (١٠٥١٠٥)، فلو كانت قيمتُها السُّ

وقِ أفضلُ من شرائها من الواعد. ها من السُّ ؛ لأنَّ شراءَ وقِ أفضلُ من شرائها من الواعد.الأول) هذا الحقَّ ها من السُّ ؛ لأنَّ شراءَ الأول) هذا الحقَّ
، فإنَّ هذه المعاملـةَ تخرج على  فٍ واحـدٍ ا من طَرَ مً لزِ ، فإنَّ هذه المعاملـةَ تخرج على أنَّـه حتى مـع كونِ الوعـدِ مُ فٍ واحـدٍ ا من طَرَ مً لزِ والراجـح: والراجـح: أنَّـه حتى مـع كونِ الوعـدِ مُ
ا في حال وجودِ شـرطٍ في العقد الأول بالدخول  ةٌ اتِّفاقً مَ ينةَ محرَّ ؛ فقد سـبق معنا أنَّ العِ ينةِ ا في حال وجودِ شـرطٍ في العقد الأول بالدخول عكس العِ ةٌ اتِّفاقً مَ ينةَ محرَّ ؛ فقد سـبق معنا أنَّ العِ ينةِ عكس العِ
، والجمهورُ على  ، فهذا هو محلُّ الخـلافِ ـرفٍ ـا إذا كان ذلك عن مواطأة أو عُ ، والجمهورُ على فـي العقـد الثاني، أمَّ ، فهذا هو محلُّ الخـلافِ ـرفٍ ـا إذا كان ذلك عن مواطأة أو عُ فـي العقـد الثاني، أمَّ
التحريم، وهو الراجح، ووجود الوعدِ دليلُ المواطأة، بل ير￯ الجمهور تحريم العقدِ الثاني ولو بلا التحريم، وهو الراجح، ووجود الوعدِ دليلُ المواطأة، بل ير￯ الجمهور تحريم العقدِ الثاني ولو بلا 

 . . مواطأةٍ مواطأةٍ
ينة-: (ولو اشتراه مَن لا تجوز شهادتُه  ينة-: (ولو اشتراه مَن لا تجوز شهادتُه  -في معرض حديثه عن العِ جاء في «تبيين الحقائق»جاء في «تبيين الحقائق»(٢) -في معرض حديثه عن العِ
ه  كاتِبِه؛ فهو بمنزلة شـراءِ البائعِ بنفسـه... وكذا لو وكَّل رجلاً ببيعِ عبدِ ه، ومُ ه له؛ كولده، ووالده، وعبدِ كاتِبِه؛ فهو بمنزلة شـراءِ البائعِ بنفسـه... وكذا لو وكَّل رجلاً ببيعِ عبدِ ه، ومُ له؛ كولده، ووالده، وعبدِ
دِ الثمن،  قْ دِ الثمن، بألفِ درهمٍ فباعه، ثم أراد الوكيلُ أن يشتريَ العبدَ بأقلَّ مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل نَ قْ بألفِ درهمٍ فباعه، ثم أراد الوكيلُ أن يشتريَ العبدَ بأقلَّ مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل نَ
زْ لقيامِ الوارثِ مقامَ  يهِ بأقلَّ مما اشتر￯ به المورث، لم يَجُ شتَرِ زْ لقيامِ الوارثِ مقامَ لم يجز... وكذا لو اشتر￯ من وارث مُ يهِ بأقلَّ مما اشتر￯ به المورث، لم يَجُ شتَرِ لم يجز... وكذا لو اشتر￯ من وارث مُ

المورث). المورث). 
ينة-:  قُ إليها التهمة - ومنها العِ ينة-:  في شروط بيوع الآجالِ التي تتطرَّ قُ إليها التهمة - ومنها العِ وفي «حاشية الدسوقي»وفي «حاشية الدسوقي»(٣) في شروط بيوع الآجالِ التي تتطرَّ
، وأن يكون البائع ثانيًا هو المشتري أولاً أو من تنزل منزلتَه،  ، وأن يكون البائع ثانيًا هو المشتري أولاً أو من تنزل منزلتَه، (وأن يكون المشتر￯ ثانيًا هو المبيع أولاً (وأن يكون المشتر￯ ثانيًا هو المبيع أولاً
لِمَ الوكيلُ  لُ منزلةَ كلِّ واحدٍ وكيلُه، سواءٌ عَ لِمَ الوكيلُ والبائع أولاً هو المشتري ثانيًا أو من تنزل منزلته، والمنزَّ لُ منزلةَ كلِّ واحدٍ وكيلُه، سواءٌ عَ والبائع أولاً هو المشتري ثانيًا أو من تنزل منزلته، والمنزَّ

لَه). هِ رِ أو شرائه، أو جَ لَه).ببيع الآخَ هِ رِ أو شرائه، أو جَ ببيع الآخَ
ه،  لٍ أو بثمنٍ حالٍّ لم يقبضْ نٍ مؤجَّ ؛ أي بثَمَ ه، : (ومَن باع سـلعةً بنَسـيئةٍ لٍ أو بثمنٍ حالٍّ لم يقبضْ نٍ مؤجَّ ؛ أي بثَمَ وفي «كشـاف القناع»وفي «كشـاف القناع»(٤): (ومَن باع سـلعةً بنَسـيئةٍ
ا،  ăمَ عليه -أي: على بائعها- شـراؤها ولم يصحَّ منه شـراؤها نص ، وحـرُ ا، صـحَّ الشـراء، حيث لا مانعَ ăمَ عليه -أي: على بائعها- شـراؤها ولم يصحَّ منه شـراؤها نص ، وحـرُ صـحَّ الشـراء، حيث لا مانعَ

معالجة تعثر المؤسسات المالية باتفاقية إعادة الشراء، ص١٦١٦. معالجة تعثر المؤسسات المالية باتفاقية إعادة الشراء، ص   (١)
تبيين الحقائق ٥٤٥٤/٤. وينظر: بدائع الصنائع . وينظر: بدائع الصنائع ١٩٩١٩٩/٥. تبيين الحقائق    (٢)

حاشية الدسوقي ٧٧٧٧/٣. وينظر: شرح مختصر خليل للخرشي . وينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ٩٥٩٥/٥. حاشية الدسوقي    (٣)
كشاف القناع ١٨٥١٨٥/٣. وينظر: المغني . وينظر: المغني ٢٦٣٢٦٣/٦. كشاف القناع    (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٨٩٤٨٩اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
لِّ  ، ولو بعد حِ - أو نَسـيئةً لِ أقـلَّ مما باعها به بنقـدٍ -أي حالٍّ لِّ بنفسـه أو بوكيلـه، بنقـدٍ من جنس الأوَّ ، ولو بعد حِ - أو نَسـيئةً لِ أقـلَّ مما باعها به بنقـدٍ -أي حالٍّ بنفسـه أو بوكيلـه، بنقـدٍ من جنس الأوَّ

لِ العقدَ الثاني، بطلا؛ أي: العقدان). لِه... وإن قصد بالعقد الأوَّ لِ العقدَ الثاني، بطلا؛ أي: العقدان).أجَ لِه... وإن قصد بالعقد الأوَّ أجَ
. وقيَّةِ .المسألة الثانية: الحكم الشرعي إذا كان الوعدُ بالبيع بالقيمة السُّ وقيَّةِ المسألة الثانية: الحكم الشرعي إذا كان الوعدُ بالبيع بالقيمة السُّ

يْن: يْن:والحكم على هذه المسألة يستدعي النظرَ في أمرَ والحكم على هذه المسألة يستدعي النظرَ في أمرَ
الأمر الأول: علاقة هذه المسألة ببيع العِينة.الأمر الأول: علاقة هذه المسألة ببيع العِينة.

إذا كان البيع الثاني بالقيمة السـوقية للأوراق المالية وليس بقيمتها الاسـمية، فليست من بيع إذا كان البيع الثاني بالقيمة السـوقية للأوراق المالية وليس بقيمتها الاسـمية، فليست من بيع 
ينةَ وعكسـها يكـون الثمنُ في العقـد الثاني فيهما مرتبطًا زيـادةً أو نقصانًا  ينـة أو عكسـها؛ لأنَّ العِ ينةَ وعكسـها يكـون الثمنُ في العقـد الثاني فيهما مرتبطًا زيـادةً أو نقصانًا العِ ينـة أو عكسـها؛ لأنَّ العِ العِ
ا إذا كان  ، أمَّ لةَ مضمونةٌ ا حيلةً على الربا؛ لأنَّ الزيادة المؤجَّ تَ ا إذا كان بالثمـن في العقد الأول، ومن هنـا اعتُبِرَ ، أمَّ لةَ مضمونةٌ ا حيلةً على الربا؛ لأنَّ الزيادة المؤجَّ تَ بالثمـن في العقد الأول، ومن هنـا اعتُبِرَ
ينة؛ لأنَّ السـعرَ قد يَزيد أو ينقص، شريطةَ أن يكون  ، فليس من العِ وقِ ـبِ سـعرِ السُّ ينة؛ لأنَّ السـعرَ قد يَزيد أو ينقص، شريطةَ أن يكون العقدُ الثاني بحسَ ، فليس من العِ وقِ ـبِ سـعرِ السُّ العقدُ الثاني بحسَ
. وعلى ذلك نَصَّ أهلُ العلمِ في بيع العينة. ةٍ تتغيَّرُ معها صفةُ العينِ المبيعةِ يِّ مدَّ ضِ . وعلى ذلك نَصَّ أهلُ العلمِ في بيع العينة.العقدُ الثاني بعد مُ ةٍ تتغيَّرُ معها صفةُ العينِ المبيعةِ يِّ مدَّ ضِ العقدُ الثاني بعد مُ
قال في «المبسوط»: (وكذلك لو دخل في المبيع عيبٌ ثم اشتراه البائعُ بأقلَّ من الثمنِ الأول؛ قال في «المبسوط»: (وكذلك لو دخل في المبيع عيبٌ ثم اشتراه البائعُ بأقلَّ من الثمنِ الأول؛ 
ن، ولكن يجعل  بحُ ما لم يُضمَ ق فيه رِ لكِه، فلا يتحقَّ دْ إليه على الهيئة التي خرج عن مِ عُ ن، ولكن يجعل لأنَّ الملك لم يَ بحُ ما لم يُضمَ ق فيه رِ لكِه، فلا يتحقَّ دْ إليه على الهيئة التي خرج عن مِ عُ لأنَّ الملك لم يَ

رِ ذلك أو دونَه)(١). دْ رِ ذلك أو دونَه)النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشتري؛ سواءٌ كان النُّقصانُ بقَ دْ النقصان بمقابلة الجزء الذي احتبس عند المشتري؛ سواءٌ كان النُّقصانُ بقَ
ا) حالَ  ا (كثيرً ا) حالَ وفـي «الشـرح الكبير» للدردير: ((كتغيُّرها) أي السـلعة المبيعة المقومة، تغيُّـرً ا (كثيرً وفـي «الشـرح الكبير» للدردير: ((كتغيُّرها) أي السـلعة المبيعة المقومة، تغيُّـرً

رُ كلُّها)(٢). وَ ، فتجوز الصُّ الٍ زَ ، أو نقصٍ كهُ نٍ مَ رُ كلُّها)شرائها بزيادةٍ كسِ وَ ، فتجوز الصُّ الٍ زَ ، أو نقصٍ كهُ نٍ مَ شرائها بزيادةٍ كسِ
ـيَ  ، أو نَسِ لَ زَ ا فهَ ته) أي المبيع؛ مثل إن كان عبدً ـيَ وفـي «شـرح المنتهـى»: ((إلاَّ إن تغيَّرت صفُ ، أو نَسِ لَ زَ ا فهَ ته) أي المبيع؛ مثل إن كان عبدً وفـي «شـرح المنتهـى»: ((إلاَّ إن تغيَّرت صفُ

 . .(٣)( لِ ويصحُّ نِ الأوَّ ه بدون الثَّمَ ه، فيجوز بيعُ يَ ونحوُ مِ ، أو عَ )صنعةً لِ ويصحُّ نِ الأوَّ ه بدون الثَّمَ ه، فيجوز بيعُ يَ ونحوُ مِ ، أو عَ صنعةً
ر عادةً معرفةُ تغيُّرِ صفةِ  ر عادةً معرفةُ تغيُّرِ صفةِ وعلى هذا؛ ففي الأوراق المالية كالصكوك والأسـهم، حيث لا يتعذَّ وعلى هذا؛ ففي الأوراق المالية كالصكوك والأسـهم، حيث لا يتعذَّ
ةٍ يغلب على الظنِّ تغيُّرُ تلك الأصولِ  ، فيُكتفـى بمضيِّ مدَّ ةٍ يغلب على الظنِّ تغيُّرُ تلك الأصولِ الأصـول التي تمثِّلُها تلك الأوراقُ الماليَّةُ ، فيُكتفـى بمضيِّ مدَّ الأصـول التي تمثِّلُها تلك الأوراقُ الماليَّةُ

ها. ها.خلالَ خلالَ
الأمر الثاني: مد￯ لزوم الوعد بالبيع.الأمر الثاني: مد￯ لزوم الوعد بالبيع.

ةُ  ، فالذي عليه جماهيـرُ العلماء المعاصرين وعامَّ يْنِ مٍ لأيٍّ من العاقدَ لزِ ةُ إذا كان الوعـدُ غيـرَ مُ ، فالذي عليه جماهيـرُ العلماء المعاصرين وعامَّ يْنِ مٍ لأيٍّ من العاقدَ لزِ إذا كان الوعـدُ غيـرَ مُ
ا -وهو  ـا لأحدهما -وهو الوعد الملزم- أو لهما معً مً لزِ ا إذا كان مُ ا -وهو الهيئات الشـرعية، هو الجواز، أمَّ ـا لأحدهما -وهو الوعد الملزم- أو لهما معً مً لزِ ا إذا كان مُ الهيئات الشـرعية، هو الجواز، أمَّ

المواعدة الملزمة- فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. المواعدة الملزمة- فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. 

المبسوط ١٢٣١٢٣/١٣١٣. المبسوط    (١)
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٨٢٨٢/٣. الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي    (٢)

شرح منتهى الإرادات ٢٥٢٥/٢. وينظر: كشاف القناع . وينظر: كشاف القناع ١٨٥١٨٥/٣. شرح منتهى الإرادات    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٩٠٤٩٠
، فإذا وعد  كـمَ العقدِ مِ والمواعدة الملزمة؛ لأنَّ لهما حُ ، فإذا وعد  تحريـم الوعدِ الملـزِ كـمَ العقدِ مِ والمواعدة الملزمة؛ لأنَّ لهما حُ القـول الأولالقـول الأول(١): تحريـم الوعدِ الملـزِ
ا لَيْسَ  بِعْ مَ ا لَيْسَ «لاَ تَ بِعْ مَ يُ النبيِّ  بقوله:  بقوله: «لاَ تَ ا وهو لا يملك فهو كالبيع، فيشـمله نَهْ ا ملزمً يُ النبيِّ بالبيـع وعـدً ا وهو لا يملك فهو كالبيع، فيشـمله نَهْ ا ملزمً بالبيـع وعـدً

.(٢)« كَ نْدَ »عِ كَ نْدَ عِ
ا عن  ا عن  جواز الوعد الملزم والمواعدة الملزمة؛ لأنهما يختلفان حقيقةً وحكمً والقول الثانيوالقول الثاني(٣): جواز الوعد الملزم والمواعدة الملزمة؛ لأنهما يختلفان حقيقةً وحكمً
ه، فالعقد يفيد انتقـالَ الملكِ في الحال، بخـلاف الوعدِ والمواعدةِ؛  ه، فالعقد يفيد انتقـالَ الملكِ في الحال، بخـلاف الوعدِ والمواعدةِ؛ العقـد، ولا يترتب عليهمـا آثارُ العقـد، ولا يترتب عليهمـا آثارُ

ففيهما التزامٌ بإبرام العقدِ في المستقبل.ففيهما التزامٌ بإبرام العقدِ في المستقبل.
فَيـن دون المواعدةِ الملزمـةِ لهما، وهذا  مُ لأحد الطرَ فَيـن دون المواعدةِ الملزمـةِ لهما، وهذا  يجوز الوعـدُ الملزِ مُ لأحد الطرَ والقـول الثالـثوالقـول الثالـث(٤): يجوز الوعـدُ الملزِ
ه قرارُ مجمـعِ الفقهِ الإسـلامي، والمعيار الصادر عن المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة  نَـ ه قرارُ مجمـعِ الفقهِ الإسـلامي، والمعيار الصادر عن المجلس الشـرعي لهيئة المحاسـبة مـا تضمَّ نَـ مـا تضمَّ

سات الماليَّة.  سات الماليَّة الإسلامية، وبه أخذ أكثرُ الهيئاتِ الشرعيَّةِ للمؤسَّ سات الماليَّة. والمراجعة للمؤسَّ سات الماليَّة الإسلامية، وبه أخذ أكثرُ الهيئاتِ الشرعيَّةِ للمؤسَّ والمراجعة للمؤسَّ
، بخلاف  ـه، فلا تصحُّ ، بخلاف أنَّ المواعدة الملزمة لكلا الجانبَيْنِ تُشـبه العقدَ نفسَ ـه، فلا تصحُّ وحجة هذا القول: وحجة هذا القول: أنَّ المواعدة الملزمة لكلا الجانبَيْنِ تُشـبه العقدَ نفسَ
 : ةِ والمواعدةِ دَ : الوعدِ الملزمِ من جانبٍ واحد؛ ويؤيد ذلك ما ذهب إليه المالكيَّةُ من التفرقة بين العِ ةِ والمواعدةِ دَ الوعدِ الملزمِ من جانبٍ واحد؛ ويؤيد ذلك ما ذهب إليه المالكيَّةُ من التفرقة بين العِ

، وهي لازمةٌ إذا كانت على سـبب ودخول الموعودِ في كلفةٍ  رَ هما الآخَ ـدَ أحدُ عِ ، وهي لازمةٌ إذا كانت على سـبب ودخول الموعودِ في كلفةٍ أن يَ رَ هما الآخَ ـدَ أحدُ عِ : أن يَ ةُ : فالعِـدَ ةُ فالعِـدَ
بسببها. بسببها. 

ه في الحال،  ، وهي لا تصـحُّ عندهم فيما لا يصحُّ وقوعُ رَ ـدَ كلٌّ منهما الآخَ عِ ه في الحال، أن يَ ، وهي لا تصـحُّ عندهم فيما لا يصحُّ وقوعُ رَ ـدَ كلٌّ منهما الآخَ عِ والمواعـدة: والمواعـدة: أن يَ
كمَ البيع(٥). ا عليها حُ وْ كمَ البيعفأجرَ ا عليها حُ وْ فأجرَ

فَين  مةِ للطرَ حُ القولُ الثالث، وهـو تحريم المواعدةِ الملزِ فَين وفي المسـألة التي بين أيدينا، يترجَّ مةِ للطرَ حُ القولُ الثالث، وهـو تحريم المواعدةِ الملزِ وفي المسـألة التي بين أيدينا، يترجَّ
ه.  كمُ العقدِ نفسِ ؛ لأنَّ المواعدةَ الملزمةَ لها حُ فٍ واحدٍ ه. دون الوعدِ الملزمِ لطَرَ كمُ العقدِ نفسِ ؛ لأنَّ المواعدةَ الملزمةَ لها حُ فٍ واحدٍ دون الوعدِ الملزمِ لطَرَ

قِ عليها؛ لأنَّ  يِّ الفتـرةِ المتَّفَ ضِ قِ عليها؛ لأنَّ ومـن المعلـوم أنه لا يجوز تعليـقُ بيعِ الأوراقِ الماليَّـةِ على مُ يِّ الفتـرةِ المتَّفَ ضِ ومـن المعلـوم أنه لا يجوز تعليـقُ بيعِ الأوراقِ الماليَّـةِ على مُ
موجـودات هذه الأوراقِ سـتتغير صفتُها زيـادةً ونقصانًا، ما بيـن إبرام العقدِ وتنفيـذه، فيكون العقدُ موجـودات هذه الأوراقِ سـتتغير صفتُها زيـادةً ونقصانًا، ما بيـن إبرام العقدِ وتنفيـذه، فيكون العقدُ 
 ، كمَ البيعِ فَين؛ لأنَّ لهـا حُ ؛ فإذا حرم البيـع فتحرم المواعـدة الملزمة للطرَ ـا على عيـنٍ مجهولةٍ ، واقعً كمَ البيعِ فَين؛ لأنَّ لهـا حُ ؛ فإذا حرم البيـع فتحرم المواعـدة الملزمة للطرَ ـا على عيـنٍ مجهولةٍ واقعً

والله أعلم.والله أعلم.
، بيعَ الأوراقِ الماليَّةِ مع الوعدِ بإعادة  ن بدائل اتفاقية الشـراءِ ، بيعَ الأوراقِ الماليَّةِ مع الوعدِ بإعادة أنَّ مِ ن بدائل اتفاقية الشـراءِ وخلاصة القول مما سـبق: وخلاصة القول مما سـبق: أنَّ مِ

، أو الوعد بشرائها من المشتري الأول، وذلك بالشروط الآتية: لِ ، أو الوعد بشرائها من المشتري الأول، وذلك بالشروط الآتية:بيعِها للبائع الأوَّ لِ بيعِها للبائع الأوَّ

ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة ١٠٦١١٠٦١/٢ وما بعدها، نيل المآرب  وما بعدها، نيل المآرب ٦٣٦٣/٣. ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة    (١)
أبو داود (٣٥٠٣٣٥٠٣)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٢١٢٣٢)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦١٣٤٦١٣)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٣١٨٧٣١٨٧).). أبو داود (   (٢)

ينظر: ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص٤٢٠٤٢٠ وما بعدها. وما بعدها. ينظر: ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية، ص   (٣)
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة ١٥٩٩١٥٩٩/٢، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية ، المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة    (٤)

بالتمليك، الدليل الشرعي للمرابحة، صبالتمليك، الدليل الشرعي للمرابحة، ص٤٠٤٠.
مواهب الجليل ٤١٣٤١٣/٣. .  مواهب الجليل    (٥)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩١٤٩١اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
لُ حقيقيăا يترتب عليه جميعُ آثارِ الملكِ في حقِّ المشتري. لُ حقيقيăا يترتب عليه جميعُ آثارِ الملكِ في حقِّ المشتري.أ- أن يكون البيع الأوَّ أ- أن يكون البيع الأوَّ

وقيَّةِ للأوراق المالية. وقيَّةِ للأوراق المالية.ب- أن يكون الوعدُ بالبيع، أو بالشراء بالقيمة السُّ ب- أن يكون الوعدُ بالبيع، أو بالشراء بالقيمة السُّ
ةٌ بيـن البيـع الأولِ والثاني، يغلب علـى الظنِّ تغيُّرُ صفـةِ موجوداتِ تلك  ةٌ بيـن البيـع الأولِ والثاني، يغلب علـى الظنِّ تغيُّرُ صفـةِ موجوداتِ تلك ج- أن تمضـي مـدَّ ج- أن تمضـي مـدَّ

. .الأوراقِ الماليَّةِ الأوراقِ الماليَّةِ
فَين. مةِ للطرَ فَين.د- ألاَّ يكون الوعدُ من قَبيل المواعدةِ الملزِ مةِ للطرَ د- ألاَّ يكون الوعدُ من قَبيل المواعدةِ الملزِ

ـبِ الوسـائل لتفعيل هذا البديل: أن يقوم البنك المركزي بإصدار صكوكٍ إسـلاميَّةٍ  ن أنسَ ـبِ الوسـائل لتفعيل هذا البديل: أن يقوم البنك المركزي بإصدار صكوكٍ إسـلاميَّةٍ ومِ ن أنسَ ومِ
متوافِقةٍ مع الضوابط الشـرعية، وتكون لآجالٍ قصيرةٍ على غرار أذونات الخزينة، بحيث تكون هذه متوافِقةٍ مع الضوابط الشـرعية، وتكون لآجالٍ قصيرةٍ على غرار أذونات الخزينة، بحيث تكون هذه 

الصكوك هي الأصل الذي يتم تداولُه لتنفيذ عمليات الريبو.الصكوك هي الأصل الذي يتم تداولُه لتنفيذ عمليات الريبو.
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تعدُّ الوكالة في الاستثمار أحدَ أهمِّ الوسائلِ المناسبةِ لإدارة السيولة؛ وصورتُها: أنَّ المصرفَ تعدُّ الوكالة في الاستثمار أحدَ أهمِّ الوسائلِ المناسبةِ لإدارة السيولة؛ وصورتُها: أنَّ المصرفَ 
رَ  رَ إذا احتـاج للسـيولة، فيدخـل فـي عقد مضاربـةٍ أو مشـاركة، يكون فيه هـو العامل مع مصـرفٍ آخَ إذا احتـاج للسـيولة، فيدخـل فـي عقد مضاربـةٍ أو مشـاركة، يكون فيه هـو العامل مع مصـرفٍ آخَ
، وتتمُّ التَّصفيةُ وحسـابُ الأرباح والخسـائر بشكلٍ يومي من خلال  ، وتتمُّ التَّصفيةُ وحسـابُ الأرباح والخسـائر بشكلٍ يومي من خلال (رب المال) لديه فائضُ سـيولةٍ (رب المال) لديه فائضُ سـيولةٍ
التقويـم الدوري (التصفية الحكمية) لموجودات المضاربة، فيسـتفيد المصـرفُ العاملُ بالحصول التقويـم الدوري (التصفية الحكمية) لموجودات المضاربة، فيسـتفيد المصـرفُ العاملُ بالحصول 

 . قِ بح المتحقِّ . على التمويل، ويستفيد المصرف ربُّ المالِ من الرِّ قِ بح المتحقِّ على التمويل، ويستفيد المصرف ربُّ المالِ من الرِّ
، فيدخل في عقد وكالةٍ في الاسـتثمارات  ، فيدخل في عقد وكالةٍ في الاسـتثمارات وفي المقابل، إذا كان لد￯ المصرفِ فائضُ سـيولةٍ وفي المقابل، إذا كان لد￯ المصرفِ فائضُ سـيولةٍ

رَ بحاجةٍ للسيولة. ، أو مشاركةً مع مصرفٍ آخَ ا مضاربةً ؛ إمَّ لِ رَ بحاجةٍ للسيولة.قصيرةِ الأجَ ، أو مشاركةً مع مصرفٍ آخَ ا مضاربةً ؛ إمَّ لِ قصيرةِ الأجَ
، وجودَ حسـابٍ للمضاربـة لد￯ المصرفِ العامـلِ (الوكيل)،  ، وجودَ حسـابٍ للمضاربـة لد￯ المصرفِ العامـلِ (الوكيل)، ويتطلَّـب تطبيـقُ هذه الطريقةِ ويتطلَّـب تطبيـقُ هذه الطريقةِ

ر في الأدوات الاستثمارية المختلفة(١). ، وتُستثمَ ع الأموال في هذا الحسابِ ر في الأدوات الاستثمارية المختلفةبحيث تُجمَ ، وتُستثمَ ع الأموال في هذا الحسابِ بحيث تُجمَ
.-*�8	� �)%	� :-/�0	� F�9	�.-*�8	� �)%	� :-/�0	� F�9	�

. ويتعلَّقُ بهذه الطريقةِ  قت شـروطُها الشرعيَّةُ . ويتعلَّقُ بهذه الطريقةِ الأصل هو جوازُ الوكالةِ في الاسـتثمار إذا تحقَّ قت شـروطُها الشرعيَّةُ الأصل هو جوازُ الوكالةِ في الاسـتثمار إذا تحقَّ
: ةُ مسائلَ دَّ :عِ ةُ مسائلَ دَّ عِ

المسألة الأولى: تكييفها الشرعي.المسألة الأولى: تكييفها الشرعي.
ا على المضاربة، أو الشـركة؛ فـإذا كان المصرف العاملُ  ا على المضاربة، أو الشـركة؛ فـإذا كان المصرف العاملُ يكيَّـف العقـدُ في هـذه المعاملة، إمَّ يكيَّـف العقـدُ في هـذه المعاملة، إمَّ

ينظر -على سبيل المثال-: اتفاقية حساب البلاد في بنك البلاد. وهو حسابٌ استثماري على أساس المضاربة  ينظر -على سبيل المثال-: اتفاقية حساب البلاد في بنك البلاد. وهو حسابٌ استثماري على أساس المضاربة    (١)
بين البنك وعملائه.بين البنك وعملائه.
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؛ إذ تُعرف شركة العنان بأنها: اشتراكُ  ، فالعقدُ شركةُ عنانٍ ا ببعض مالِه في حسـاب الاستثمارِ كً ؛ إذ تُعرف شركة العنان بأنها: اشتراكُ مشـارِ ، فالعقدُ شركةُ عنانٍ ا ببعض مالِه في حسـاب الاستثمارِ كً مشـارِ
هما وله من الربـح أكثر من ربح  مـا والربح بينهمـا، أو يعمل فيـه أحدُ يْهِ مـا وعملَ يْهِ هما وله من الربـح أكثر من ربح اثنيـن فأكثـرَ بمالَ مـا والربح بينهمـا، أو يعمل فيـه أحدُ يْهِ مـا وعملَ يْهِ اثنيـن فأكثـرَ بمالَ

مالِهمالِه(١).
ر به بجزءٍ  ر به بجزءٍ وإن لم يشـارك المصرفُ العامـل بماله، فالعقد مضاربة، وهي: دفعُ مـالٍ لمن يتَّجِ وإن لم يشـارك المصرفُ العامـل بماله، فالعقد مضاربة، وهي: دفعُ مـالٍ لمن يتَّجِ

من ربحهمن ربحه(٢). . 
ا،  ا، وعلـى هذا، تجب مراعاةُ شـروطِ الشـركةِ والمضاربةِ مـن حيث كونُ رأسِ المـالِ معلومً وعلـى هذا، تجب مراعاةُ شـروطِ الشـركةِ والمضاربةِ مـن حيث كونُ رأسِ المـالِ معلومً
ها من الشروط التي ذكرها الفقهاءُ في هذا الباب(٣). ، وغيرُ بحِ مشاعةٌ معلومةٌ ها من الشروط التي ذكرها الفقهاءُ في هذا البابوحصةُ كلٍّ منهما من الرِّ ، وغيرُ بحِ مشاعةٌ معلومةٌ وحصةُ كلٍّ منهما من الرِّ

المسألة الثانية: ضمان رأس المال.المسألة الثانية: ضمان رأس المال.
، ولا رأسَ المال لربِّ  ، ولا رأسَ المال لربِّ لا خـلافَ بيـن أهل العلمِ علـى أنه لا يجوز أن يضمـن العاملُ الربـحَ لا خـلافَ بيـن أهل العلمِ علـى أنه لا يجوز أن يضمـن العاملُ الربـحَ

.(٤) بِ أو الشريك شرطٌ باطلٌ بِ أو الشريك شرطٌ باطلٌالمال؛ وأنَّ اشتراطَ الضمانِ على المضارِ المال؛ وأنَّ اشتراطَ الضمانِ على المضارِ
ومن الأدلَّةِ على ذلك:ومن الأدلَّةِ على ذلك:

ـا؛ ذلـك أنَّ الفـرقَ بيـن القـرضِ  ـا؛ ذلـك أنَّ الفـرقَ بيـن القـرضِ - أنَّ اشـتراطَ ضمـانِ رأس المـال، يجعـل العقـد قرضً ١- أنَّ اشـتراطَ ضمـانِ رأس المـال، يجعـل العقـد قرضً
ا في  ، فإذا كان ربُّ المال شـريكً ا في والمضاربـة، أنَّ المـالَ في الأول مضمونٌ وفـي الثاني غيرُ مضمونٍ ، فإذا كان ربُّ المال شـريكً والمضاربـة، أنَّ المـالَ في الأول مضمونٌ وفـي الثاني غيرُ مضمونٍ

ا(٥). بً ا فيكون رِ عً االربح، فهو قرضٌ جرَّ نَفْ بً ا فيكون رِ عً الربح، فهو قرضٌ جرَّ نَفْ
٢- ولأنَّ هـذا الشـرط يخالف مقتضـى العقدِ فيُحكـم ببطلانه؛ وذلك لأنَّ أصـلَ المضاربةِ - ولأنَّ هـذا الشـرط يخالف مقتضـى العقدِ فيُحكـم ببطلانه؛ وذلك لأنَّ أصـلَ المضاربةِ 
ما،  ما، والمشـاركة موضوعـانِ علـى الأمانة، فإذا شـرط فيهمـا الضمان، فذلـك خلاف موجـبِ أصلِهِ والمشـاركة موضوعـانِ علـى الأمانة، فإذا شـرط فيهمـا الضمان، فذلـك خلاف موجـبِ أصلِهِ

بَ أصلِه، وجب بطلانُه(٦). ه شرطٌ يخالف موجِ امَ بَ أصلِه، وجب بطلانُهوالعقدُ إذا ضَ ه شرطٌ يخالف موجِ امَ والعقدُ إذا ضَ
ا، إذا لم يكن ذلك مشـروطًا في العقد. قال في  عً ا، إذا لم يكن ذلك مشـروطًا في العقد. قال في ويجـوز أن يضمـن المصرف الخسـارةَ تطوُّ عً ويجـوز أن يضمـن المصرف الخسـارةَ تطوُّ
 . .(٧)( ها خلافٌ ع العاملُ بالضمان؛ ففي صحة ذلك القراض وعدمِ ا لو تطوَّ )«حاشـية الدسوقي»: (وأمَّ ها خلافٌ ع العاملُ بالضمان؛ ففي صحة ذلك القراض وعدمِ ا لو تطوَّ «حاشـية الدسوقي»: (وأمَّ

ينظر: كشاف القناع ٤٩٧٤٩٧/٣، الروض المربع، ص، الروض المربع، ص٢٩٦٢٩٦. ينظر: كشاف القناع    (١)
الروض المربع، ص٢٩٧٢٩٧. الروض المربع، ص   (٢)

ينظـر تفاصيـل هذه الشـروط في: بدائع الصنائـع ٩/٨، بداية المجتهـد ، بداية المجتهـد ٢٨٥٢٨٥/٢، مغنـي المحتاج ، مغنـي المحتاج ٤٠٥٤٠٥/٣، ،  ينظـر تفاصيـل هذه الشـروط في: بدائع الصنائـع    (٣)
المغني المغني ١٠٩١٠٩/٧.

المبسـوط ٨٤٨٤/١٥١٥، البهجة شـرح التحفة ، البهجة شـرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢، الحاوي الكبير ، الحاوي الكبير ١١٣١١٣/٩، المغني ، المغني ١٧٩١٧٩/٧، قرار مجمع ، قرار مجمع  المبسـوط    (٤)
الفقه الإسلامي رقم الفقه الإسلامي رقم ٢١٦٣٢١٦٣/٣/٤.

المنتقى شرح الموطأ ٧٢٧٢/٧. المنتقى شرح الموطأ    (٥)
المغني ٤١٤١/٥. المغني    (٦)

حاشية الدسوقي ٥٢٠٥٢٠/٣، وينظر: حاشية العدوي ، وينظر: حاشية العدوي ٢٠٦٢٠٦/٦. .  حاشية الدسوقي    (٧)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٩٣٤٩٣اتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعيةاتفاقية إعادة الشراء (الريبو والريبو العكسي) وبدائلها الشرعية    
كتَري بضمان ما بيده إذا كان هذا التطوعُ بعد تمام  ع الوديـعُ والمُ كتَري بضمان ما بيده إذا كان هذا التطوعُ بعد تمام وقاسـوا جـوازَ ذلك على ما إذا تطوَّ ع الوديـعُ والمُ وقاسـوا جـوازَ ذلك على ما إذا تطوَّ

 . .(١) العقدِالعقدِ
ا برغبته  ع بالضمان بعد العقد؛ لأنَّه يكون متهمً ا برغبته وجمهورُ المالكيَّةِ على التحريم حتى ولو تطوَّ ع بالضمان بعد العقد؛ لأنَّه يكون متهمً وجمهورُ المالكيَّةِ على التحريم حتى ولو تطوَّ

، وإبقاءِ رأسِ المال بيده(٢). .  ، وإبقاءِ رأسِ المال بيدهفي استدراج ربِّ المالِ في استدراج ربِّ المالِ
ا إذا كان  م هو أن يكـون الضمانُ مشـروطًا، أمَّ ا إذا كان والأقـرب -واللـه أعلم- الجـواز؛ لأنَّ المحرَّ م هو أن يكـون الضمانُ مشـروطًا، أمَّ والأقـرب -واللـه أعلم- الجـواز؛ لأنَّ المحرَّ

، فلا يظهر المنع. ا بعد العقدِ ، فلا يظهر المنع.تطوعً ا بعد العقدِ تطوعً
قلِّلُ من إقدام المصارفِ على الوكالة في الاستثمار.  قلِّلُ من إقدام المصارفِ على الوكالة في الاستثمار. وقد يقال: إنَّ عدمَ ضمانِ المال، قد يُ وقد يقال: إنَّ عدمَ ضمانِ المال، قد يُ

ا مع  دَ قِ ة، إلاَّ أنهمـا إذا عُ ا مع والجـواب: أنَّ المضاربـة أو الشـركة، وإن لـم يكن المالُ فيهما مضمونًا مـن الناحية التعاقديَّ دَ قِ ة، إلاَّ أنهمـا إذا عُ والجـواب: أنَّ المضاربـة أو الشـركة، وإن لـم يكن المالُ فيهما مضمونًا مـن الناحية التعاقديَّ
. يةً ، فإنَّ المخاطرة تكون متدنِّ .طرفٍ موثوقٍ -كالمصرف- وفي نشاطٍ واضحِ المعالمِ يةً ، فإنَّ المخاطرة تكون متدنِّ طرفٍ موثوقٍ -كالمصرف- وفي نشاطٍ واضحِ المعالمِ

المسألة الثالثة: اشتراط حافز أداء للعامل.المسألة الثالثة: اشتراط حافز أداء للعامل.
من التطبيقات المعمولِ بها في بعض عقودِ الوكالة في الاستثمار، اشتراطُ حافزِ أداءٍ للعامل، من التطبيقات المعمولِ بها في بعض عقودِ الوكالة في الاستثمار، اشتراطُ حافزِ أداءٍ للعامل، 

 . ه، باعتبارها حافزَ أداءٍ ، فالزيادةُ تكون للعامل وحدَ . بحيث إذا زادت الأرباحُ عن نسبةٍ معيَّنةٍ ه، باعتبارها حافزَ أداءٍ ، فالزيادةُ تكون للعامل وحدَ بحيث إذا زادت الأرباحُ عن نسبةٍ معيَّنةٍ
وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذا الشرط على قولين:وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: التحريمالقول الأول: التحريم(٣)؛ واستدلَّ أصحابُ هذا القول بما يلي: ؛ واستدلَّ أصحابُ هذا القول بما يلي: 
ين في جزءٍ مـن الربح. وقد نَصَّ  يكَ ـرِ ين في جزءٍ مـن الربح. وقد نَصَّ - أنَّ هـذا الشـرط يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركة بين الشَّ يكَ ـرِ ١- أنَّ هـذا الشـرط يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركة بين الشَّ
عَ كلُّ  عَ كلُّ أهـلُ العلمِ على تحريم أيِّ شـرطٍ يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركة في الربح؛ قال ابـنُ المنذر: (أجمَ أهـلُ العلمِ على تحريم أيِّ شـرطٍ يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركة في الربح؛ قال ابـنُ المنذر: (أجمَ
هما -أو كلاهما- لنفسـه دراهمَ  ـن نحفـظ عنه من أهل العلـم على إبطال القراض، إذا شـرط أحدُ هما -أو كلاهما- لنفسـه دراهمَ مَ ـن نحفـظ عنه من أهل العلـم على إبطال القراض، إذا شـرط أحدُ مَ

.(٤)( )معلومةً معلومةً
ا. ، وشرط العوضِ أن يكون معلومً ا.- أنَّ مقدار الحافزِ مجهولٌ ، وشرط العوضِ أن يكون معلومً ٢- أنَّ مقدار الحافزِ مجهولٌ

والقول الثاني: الجوازوالقول الثاني: الجواز(٥)؛ ومن أدلة هذا القول:؛ ومن أدلة هذا القول:
 ، ، ؛ أنَّه قال: لا بأسَ أن يقول: بِعْ هذا الثوبَ ا عن ابن عباس ؛ أنَّه قال: لا بأسَ أن يقول: بِعْ هذا الثوبَ ا عن ابن عباس - ما رواه البخاري تعليقً ١- ما رواه البخاري تعليقً

شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني ٣٢٣٣٢٣/٦. .  شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني    (١)
شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني ٣٢٣٣٢٣/٦. شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني    (٢)

د. وهبة الزحيلي، عائد الاستثمار، ص٣٠٣٠، ود. رفيق المصري، بحوث في فقه المعاملات المالية، ص، ود. رفيق المصري، بحوث في فقه المعاملات المالية، ص١٧٧١٧٧. .  د. وهبة الزحيلي، عائد الاستثمار، ص   (٣)
الإجمـاع، لابـن المنـذر، ص٩٨٩٨، وينظر: مراتـب الإجماع، ص، وينظر: مراتـب الإجماع، ص٩٢٩٢، بدائـع الصنائـع ، بدائـع الصنائـع ٨٥٨٥/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق  الإجمـاع، لابـن المنـذر، ص   (٤)

.٥٤٥٤/٥
د.الضرير، الغرر، ص٥١٩٥١٩، د.غريب الجمال، المصارف والأعمال المصرفية، ص، د.غريب الجمال، المصارف والأعمال المصرفية، ص٣٧٩٣٧٩. د.الضرير، الغرر، ص   (٥)
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 . رُ ا، أو يخالفه صحابيٌّ آخَ ăفمـا زاد على كذا وكذا فهـو لك. وقول الصحابي حجةٌ إذا لم يخالف نص . رُ ا، أو يخالفه صحابيٌّ آخَ ăفمـا زاد على كذا وكذا فهـو لك. وقول الصحابي حجةٌ إذا لم يخالف نص

هُ بكذا، فما كان من ربحٍ فلك، أو بيني وبينك، فلا بأسَ به(١). هُ بكذا، فما كان من ربحٍ فلك، أو بيني وبينك، فلا بأسَ بهوقال ابن سيرين: إذا قال: بِعْ وقال ابن سيرين: إذا قال: بِعْ
؛ فإنَّ العامل يتقاسـم مع  ؛ فإنَّ العامل يتقاسـم مع - ولأنَّ هذا الشـرطَ لا يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركةِ في جميع الربحِ ٢- ولأنَّ هذا الشـرطَ لا يؤدِّي إلى قَطْعِ المشـاركةِ في جميع الربحِ
، وليس في ذلك  ؛ فالمشاركةُ حاصلةٌ ابتداءً قِ عليها، ثم يأخذ الزائدَ بحَ إلى النسبةِ المتَّفَ ، وليس في ذلك ربِّ المالِ الرِّ ؛ فالمشاركةُ حاصلةٌ ابتداءً قِ عليها، ثم يأخذ الزائدَ بحَ إلى النسبةِ المتَّفَ ربِّ المالِ الرِّ

. نافي مقتضى العقدِ .ما يُ نافي مقتضى العقدِ ما يُ
تِه، ولأنَّ الأصل في العقود والشروط هو الصحة، وليس  ةِ أدلَّ تِه، ولأنَّ الأصل في العقود والشروط هو الصحة، وليس هو القول الثاني؛ لقوَّ ةِ أدلَّ والراجح: والراجح: هو القول الثاني؛ لقوَّ
ـنَّةِ نبيِّه ، ما يحرم هذا الشـرط، وليس في هذا الشـرط ما يؤدِّي ، ما يحرم هذا الشـرط، وليس في هذا الشـرط ما يؤدِّي  ـنَّةِ نبيِّه في كتاب الله ولا في سُ في كتاب الله ولا في سُ

إلى قَطْعِ المشاركة في الربح. إلى قَطْعِ المشاركة في الربح. 
ر  ، وفـي الجعالة تُغتَفَ علٌ ا بأنه جُ ر وقولهـم بـأنَّ الحافز مجهولٌ يناقَش بأنَّ الحافز يكيَّفُ شـرعً ، وفـي الجعالة تُغتَفَ علٌ ا بأنه جُ وقولهـم بـأنَّ الحافز مجهولٌ يناقَش بأنَّ الحافز يكيَّفُ شـرعً
؛ نحو: أن يقول الجاعل:  ، إذا كانت لا تمنع التَّسليمَ على الصحيح من أقوال أهلِ العلمِ ؛ نحو: أن يقول الجاعل: جهالةُ الجعلِ ، إذا كانت لا تمنع التَّسليمَ على الصحيح من أقوال أهلِ العلمِ جهالةُ الجعلِ
، إذا كانت  ، إذا كانت مَن ردَّ ضالَّتي فله ثلثُها؛ قال في «المغني»: (ويحتمل أن تجوز الجعالةُ مع جهالة العوضِ مَن ردَّ ضالَّتي فله ثلثُها؛ قال في «المغني»: (ويحتمل أن تجوز الجعالةُ مع جهالة العوضِ
ه، ومَن ردَّ ضالَّتي فله ثلثُها؛ فإنَّ  دَّ عبديَ الآبقَ فله نِصفُ ، نحو أن يقول: مَن رَ ه، ومَن ردَّ ضالَّتي فله ثلثُها؛ فإنَّ الجهالة لا تمنع التَّسليمَ دَّ عبديَ الآبقَ فله نِصفُ ، نحو أن يقول: مَن رَ الجهالة لا تمنع التَّسليمَ
؛ جاز. وقالوا: إذا جعل جعلاً  ؛ جاز. وقالوا: إذا جعل جعلاً أحمـد قـال: إذا قال الأمير في الغزو: من جاء بعشـرةِ رؤوسٍ فله رأسٌ أحمـد قـال: إذا قال الأمير في الغزو: من جاء بعشـرةِ رؤوسٍ فله رأسٌ
، كجارية  ار؛ جـاز أن يكون مجهولاً ، أو طريقٍ سـهلٍ وكان الجعلُ من مال الكفَّ ـه على قلعةٍ ، كجارية لمـن يدلُّ ار؛ جـاز أن يكون مجهولاً ، أو طريقٍ سـهلٍ وكان الجعلُ من مال الكفَّ ـه على قلعةٍ لمـن يدلُّ

يعيِّنُها العاملُ فيخرج هاهنا مثله)يعيِّنُها العاملُ فيخرج هاهنا مثله)(٢).
ه عند التَّصفية؛  ، لا تمنع التسـليم؛ فإنَّ الحافز يُعلم مقدارُ ه عند التَّصفية؛ والجهالة هنا في مقدار حافز الأداءِ ، لا تمنع التسـليم؛ فإنَّ الحافز يُعلم مقدارُ والجهالة هنا في مقدار حافز الأداءِ
دٍّ معيَّنٍ من الربح كحافز أداءٍ مقابلَ أدائه. ذَ ما زاد عن حَ دٍّ معيَّنٍ من الربح كحافز أداءٍ مقابلَ أدائه.وعلى هذا فلا مانعَ من أن يشترط العاملُ أَخْ ذَ ما زاد عن حَ وعلى هذا فلا مانعَ من أن يشترط العاملُ أَخْ
ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـد وعلى آله  ا وباطنًـ ا، وظاهـرً ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـد وعلى آله والحمـد للـه أولاً وآخـرً ا وباطنًـ ا، وظاهـرً والحمـد للـه أولاً وآخـرً

وصحبه أجمعين.وصحبه أجمعين.

ا (كتاب الإجارة، باب أجرة السمسار) (٤٥١٤٥١/٤ مع الفتح).  مع الفتح).  الأثران أخرجهما البخاري تعليقً ا (كتاب الإجارة، باب أجرة السمسار) (  الأثران أخرجهما البخاري تعليقً  (١)
المغني ٢١٢١/٦، وينظر: شرح المنتهى ، وينظر: شرح المنتهى ٤٧٠٤٧٠/٢. المغني    (٢)



٤٩٥٤٩٥

ها فيما يلي: زُ ها فيما يلي:وتشتمل على أبرز نتائج البحث؛ وأُوجِ زُ وتشتمل على أبرز نتائج البحث؛ وأُوجِ
دٍ،  دٍ، - اتفاقية إعادة الشـراء (الريبو) هي: بيع أوراقٌ ماليَّةٌ أو أصولٌ قابلة للتسـييل بسعرٍ محدَّ ١- اتفاقية إعادة الشـراء (الريبو) هي: بيع أوراقٌ ماليَّةٌ أو أصولٌ قابلة للتسـييل بسعرٍ محدَّ

دٍ يُذكر في الاتفاقية. دٍ وسعرٍ محدَّ دِ بشرائها من المشتري في تاريخٍ محدَّ دٍ يُذكر في الاتفاقية.مع التعهُّ دٍ وسعرٍ محدَّ دِ بشرائها من المشتري في تاريخٍ محدَّ مع التعهُّ
، أو أصولٍ قابلة  ، أو أصولٍ قابلة - معكوس اتفاقية إعادة الشـراء (الريبو العكسي)، هو: شـراءُ أوراقٍ ماليَّةٍ ٢- معكوس اتفاقية إعادة الشـراء (الريبو العكسي)، هو: شـراءُ أوراقٍ ماليَّةٍ
دٍ يُذكر في  دٍ وسعرٍ محدَّ دِ ببيعها على مَن اشتُريت منه في تاريخٍ محدَّ دٍ، مع التعهُّ دٍ يُذكر في للتسـييل بسـعرٍ محدَّ دٍ وسعرٍ محدَّ دِ ببيعها على مَن اشتُريت منه في تاريخٍ محدَّ دٍ، مع التعهُّ للتسـييل بسـعرٍ محدَّ

الاتفاقية.الاتفاقية.
٣- تعـدُّ اتفاقيـة إعادةِ الشـراء من أهـم الأدوات التي تسـتخدمها البنوك المركزيـة في تنفيذ - تعـدُّ اتفاقيـة إعادةِ الشـراء من أهـم الأدوات التي تسـتخدمها البنوك المركزيـة في تنفيذ 
سياستِها النَّقدية، ومن أهم أدوات المصارفِ التجارية في إدارتها لسيولتها النقدية؛ سواءٌ في حالات سياستِها النَّقدية، ومن أهم أدوات المصارفِ التجارية في إدارتها لسيولتها النقدية؛ سواءٌ في حالات 

وجودِ الفائضِ أو العجز.وجودِ الفائضِ أو العجز.
٤- الراجح في التكييف الشـرعي لاتفاقية إعادة الشـراء وعكسـها التقليديتين، أنها قروضٌ - الراجح في التكييف الشـرعي لاتفاقية إعادة الشـراء وعكسـها التقليديتين، أنها قروضٌ 

. ينةِ ، ولا على بيع العِ ها على بيع الوفاءِ ، ولا يصحُّ تخريجُ .بفوائدَ مع رهن الأوراقِ الماليَّةِ ينةِ ، ولا على بيع العِ ها على بيع الوفاءِ ، ولا يصحُّ تخريجُ بفوائدَ مع رهن الأوراقِ الماليَّةِ
؛ لاشتمالهما على القرض بفائدة؛ ولأنَّ  متانِ ؛ لاشتمالهما على القرض بفائدة؛ ولأنَّ - اتفاقية إعادةِ الشراءِ التقليدية وعكسها محرَّ متانِ ٥- اتفاقية إعادةِ الشراءِ التقليدية وعكسها محرَّ
؛ كالسـندات، وأذونات الخزينة، وشـهادات  مةٌ ، أنها محرَّ ؛ كالسـندات، وأذونات الخزينة، وشـهادات الغالـب فـي الأوراق الماليَّـةِ محلِّ العقـدِ مةٌ ، أنها محرَّ الغالـب فـي الأوراق الماليَّـةِ محلِّ العقـدِ

الإيداع.الإيداع.
٦- من البدائل المشروعة لاتفاقية إعادةِ الشراء وعكسها، ما يلي:- من البدائل المشروعة لاتفاقية إعادةِ الشراء وعكسها، ما يلي:

قُ والتـورق العكسـي، مع رهـن الأوراق المالية؛ ويجب في هذه الحـالِ مراعاةُ  قُ والتـورق العكسـي، مع رهـن الأوراق المالية؛ ويجب في هذه الحـالِ مراعاةُ التـورُّ : التـورُّ : أولاً أولاً
الضوابطِ الآتية:الضوابطِ الآتية:

فَين على توكيل البائع الأول  ألاَّ يكون هناك اتفاقٌ أو ترتيبٌ ســابقٌ بين الطَّرَ فَين على توكيل البائع الأول أ-  ألاَّ يكون هناك اتفاقٌ أو ترتيبٌ ســابقٌ بين الطَّرَ أ- 
(الممول) بالبيع في اتفاقية إعادة الشراء، أو تواطؤ على بيع السلعة من وكيل (الممول) بالبيع في اتفاقية إعادة الشراء، أو تواطؤ على بيع السلعة من وكيل 
قُ من التورقِ  قُ من التورقِ الشــراءِ في الاتفاقية العكســية؛ وذلك لتجنُّبِ أن يكون التورُّ الشــراءِ في الاتفاقية العكســية؛ وذلك لتجنُّبِ أن يكون التورُّ

 . . المنظَّمِ المنظَّمِ
ة. مَّ ، لا موصوفةٍ في الذِّ لَعٍ معيَّنةٍ أن يكون العقد في سِ ة.ب-  مَّ ، لا موصوفةٍ في الذِّ لَعٍ معيَّنةٍ أن يكون العقد في سِ ب- 

ف مشــتري الســلعةِ فيها بالبيع، إلاَّ بعد تملُّكِه لها وقبضها القبضَ  ألاَّ يتصرَّ ف مشــتري الســلعةِ فيها بالبيع، إلاَّ بعد تملُّكِه لها وقبضها القبضَ ج-  ألاَّ يتصرَّ ج- 
ا.  ا. المعتبَرَ شرعً المعتبَرَ شرعً

أن تكون السلعةُ بعد الشراء، وقبل البيع من ضمان المشتري. أن تكون السلعةُ بعد الشراء، وقبل البيع من ضمان المشتري.د-  د- 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٤٩٦٤٩٦
ألاَّ تُباع الســلعةُ على المورد الأول الذي اشــتُريت منه؛ لئلا يدخلَ في بيع  ألاَّ تُباع الســلعةُ على المورد الأول الذي اشــتُريت منه؛ لئلا يدخلَ في بيع هـ-  هـ- 

ينة. ينة.العِ العِ
ق في التورق  أن يتولَّى المشــتري بنفسه بيعَ الســلعةِ على المصرف المتورِّ ق في التورق و-  أن يتولَّى المشــتري بنفسه بيعَ الســلعةِ على المصرف المتورِّ و- 

ةِ في العقد. يَّ ورِ ؛ تجنُّبًا للصُّ ةِ في العقد.العكسي، بحيث لا يتولَّى المصرفُ طرفَيِ العقدِ يَّ ورِ ؛ تجنُّبًا للصُّ العكسي، بحيث لا يتولَّى المصرفُ طرفَيِ العقدِ
ائنةِ والمدينة، وذلك بالضوابط  ائنةِ والمدينة، وذلك بالضوابط القروض المتبادلة بالشرط من خلال حساب النقاط الدَّ ثانيًا: ثانيًا: القروض المتبادلة بالشرط من خلال حساب النقاط الدَّ

الآتية:الآتية:
لُ  لُ - أن يكون احتسابُ النِّقاطِ على أساس المساواة بين الطرفين؛ بأن يكون القرض المتبادَ ١- أن يكون احتسابُ النِّقاطِ على أساس المساواة بين الطرفين؛ بأن يكون القرض المتبادَ
، سواءٌ أكانت  ة؛ فلا يجوز أن يكون لأحدهما أفضليَّةٌ ا للقرض الأول من حيث المقدارُ والمدَّ ، سواءٌ أكانت مساويً ة؛ فلا يجوز أن يكون لأحدهما أفضليَّةٌ ا للقرض الأول من حيث المقدارُ والمدَّ مساويً

. رِ في القرض المقابلِ ، أو كانت على سبيل الشرط الجزائي عند التأخُّ .بأصل الشرطِ رِ في القرض المقابلِ ، أو كانت على سبيل الشرط الجزائي عند التأخُّ بأصل الشرطِ
ل النِّقاطُ إلى  قَ على أن تتحوَّ لَ المعاملة إلى التعويض النقدي؛ كأن يتَّفِ ل النِّقاطُ إلى - لا يجـوز أن تتحوَّ قَ على أن تتحوَّ لَ المعاملة إلى التعويض النقدي؛ كأن يتَّفِ ٢- لا يجـوز أن تتحوَّ

مبالغَ نقدية عند عدم الوفاءِ بها.مبالغَ نقدية عند عدم الوفاءِ بها.
تُه فقط، ولا يجوز احتسـابُ  دَّ لِ أصلُ القرضِ ومُ تُه فقط، ولا يجوز احتسـابُ - أن يراعى عند احتسـاب القرض المتبادَ دَّ لِ أصلُ القرضِ ومُ ٣- أن يراعى عند احتسـاب القرض المتبادَ

فوائدِ تلك القروض.فوائدِ تلك القروض.
فَين على فتح حسـاباتٍ جاريةٍ بينهما  ، وذلـك باتفاق طرَ لةُ بدون شـرطٍ فَين على فتح حسـاباتٍ جاريةٍ بينهما الودائع المتبادَ ، وذلـك باتفاق طرَ لةُ بدون شـرطٍ ثالثًـا: ثالثًـا: الودائع المتبادَ
ـب فوائد من دون أن يكون هناك اتفاقٌ  يْنِ فلا تُحتَسَ ، وفي حال انكشـاف أيٍّ من الحسـابَ ـب فوائد من دون أن يكون هناك اتفاقٌ بدون فوائدَ يْنِ فلا تُحتَسَ ، وفي حال انكشـاف أيٍّ من الحسـابَ بدون فوائدَ

على قرضٍ مقابل.على قرضٍ مقابل.
ا: بيع الأوراق الماليَّةِ مع الوعد بالبيع أو بالشراء، ويشترط لذلك ما يلي:بيع الأوراق الماليَّةِ مع الوعد بالبيع أو بالشراء، ويشترط لذلك ما يلي: ا: رابعً رابعً

لُ حقيقيăا يترتب عليه جميعُ آثارِ الملكِ في حقِّ المشتري. لُ حقيقيăا يترتب عليه جميعُ آثارِ الملكِ في حقِّ المشتري.أ- أن يكون البيع الأوَّ أ- أن يكون البيع الأوَّ
. وقية للأوراق الماليَّةِ .ب- أن يكون الوعد بالبيع أو بالشراء بالقيمة السُّ وقية للأوراق الماليَّةِ ب- أن يكون الوعد بالبيع أو بالشراء بالقيمة السُّ

ةٌ بيـن البيـع الأولِ والثاني، يغلب علـى الظنِّ تغيرُ صفـةِ موجوداتِ تلك  ـدَّ ةٌ بيـن البيـع الأولِ والثاني، يغلب علـى الظنِّ تغيرُ صفـةِ موجوداتِ تلك ج- أن تمضـي مُ ـدَّ ج- أن تمضـي مُ
. .الأوراقِ الماليَّةِ الأوراقِ الماليَّةِ

فَين. مة للطَّرَ لزِ فَين.د- ألاَّ يكون الوعدُ من قَبيل المواعدةِ المُ مة للطَّرَ لزِ د- ألاَّ يكون الوعدُ من قَبيل المواعدةِ المُ
، ولا يجوز أن يضمن  ا على سبيل المشـاركةِ أو المضاربةِ ، ولا يجوز أن يضمن الوكالة في الاسـتثمار، إمَّ ا على سبيل المشـاركةِ أو المضاربةِ ـا: الوكالة في الاسـتثمار، إمَّ ـا: خامسً خامسً
ذِ  ؛ بأَخْ ، وأن يكون له حافزُ أداءٍ ذِ العاملُ رأسَ المالِ ولا الربح، ويجوز أن يتطوع بذلك من غير شرطٍ ؛ بأَخْ ، وأن يكون له حافزُ أداءٍ العاملُ رأسَ المالِ ولا الربح، ويجوز أن يتطوع بذلك من غير شرطٍ

دٍّ معيَّن. بحِ عن حَ دٍّ معيَّن.ما زاد من الرِّ بحِ عن حَ ما زاد من الرِّ
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. الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله الحمد لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

فهذه بعضُ الأحكامِ الفقهيَّةِ المتعلِّقةِ بإفلاس الشـركات وإعسـارها، مقارنةً ببعض الأنظمة فهذه بعضُ الأحكامِ الفقهيَّةِ المتعلِّقةِ بإفلاس الشـركات وإعسـارها، مقارنةً ببعض الأنظمة 
والقوانين المعاصرة. والقوانين المعاصرة. 

نا لِما يُرضيه من القول والعمل. قَ ، وأن يوفِّ لَلَ نا لِما يُرضيه من القول والعمل.أسأل اللهَ أن يُجنِّبَنا الزَّ قَ ، وأن يوفِّ لَلَ أسأل اللهَ أن يُجنِّبَنا الزَّ
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؛ إذا صار إلى حالٍ ليس له فلوس. ومنه  ؛ إذا صار إلى حالٍ ليس له فلوس. ومنه مصدر أفلس؛ يقال: أفلسَ الرجلُ الإفلاس في اللغة: الإفلاس في اللغة: مصدر أفلس؛ يقال: أفلسَ الرجلُ
؟» قالوا: مَن لا درهمَ له ولا متاع.. الحديث(١)، أو أنه ، أو أنه  مْ لِسَ فِيكُ فْ مُ ونَ الْ دُّ ا تَعُ ؟» قالوا: مَن لا درهمَ له ولا متاع.. الحديثالحديث المشـهور: «مَ مْ لِسَ فِيكُ فْ مُ ونَ الْ دُّ ا تَعُ الحديث المشـهور: «مَ

.(٢) فلِس، والجمع: مفاليسُ فلِس، والجمع: مفاليسُصار ذا فلوسٍ بعد أن كان ذا دراهم، فهو مُ صار ذا فلوسٍ بعد أن كان ذا دراهم، فهو مُ
ويقصـد بالإفلاس في الاصطـلاح الفقهي: ويقصـد بالإفلاس في الاصطـلاح الفقهي: أن يكون الدينُ الحالُّ الذي على المدين أكثرَ من أن يكون الدينُ الحالُّ الذي على المدين أكثرَ من 

أموالهأمواله(٣). . 
لاً  ـا إذا كان مؤجَّ ؛ لأنَّه الذي يطالـب به المدين، أمَّ ăلاً وإنمـا قيَّـد الفقهـاءُ الدينَ هنا بكونـه حالا ـا إذا كان مؤجَّ ؛ لأنَّه الذي يطالـب به المدين، أمَّ ăوإنمـا قيَّـد الفقهـاءُ الدينَ هنا بكونـه حالا
ـا، ولو كان أكثرَ مـن ماله الموجودِ؛ لأنه غيـرُ مطالَبٍ به، واسـتثنى المالكيَّةُ من  ـا، ولو كان أكثرَ مـن ماله الموجودِ؛ لأنه غيـرُ مطالَبٍ به، واسـتثنى المالكيَّةُ من فلا يعـدُّ ذلك إفلاسً فلا يعـدُّ ذلك إفلاسً
لِ فيفلس،  ي بالدين المؤجَّ ، ولكن تلك الزيادة لا تَفِ ينِه الحالِّ لِ فيفلس، ذلك ما إذا كان مالُ المدين يَزيد على دَ ي بالدين المؤجَّ ، ولكن تلك الزيادة لا تَفِ ينِه الحالِّ ذلك ما إذا كان مالُ المدين يَزيد على دَ

ل(٤). .  لولو أتى بضامن، إلاَّ إن كان يُرجى من تنميته لتلك الزيادةِ وفاءُ المؤجَّ ولو أتى بضامن، إلاَّ إن كان يُرجى من تنميته لتلك الزيادةِ وفاءُ المؤجَّ
والمعتبَـر فـي الإفلاس أن يكون الديـنُ أكثرَ من المال الموجودِ، سـواءٌ لم يكن للمدين مالٌ والمعتبَـر فـي الإفلاس أن يكون الديـنُ أكثرَ من المال الموجودِ، سـواءٌ لم يكن للمدين مالٌ 
؛ لأنَّ مالَه  ـا وإن كان ذا مـالٍ ـمي مفلسً ينه؛ قال البهوتي: (سُ ه أقلُّ مـن دَ ، أم كان ذا مـالٍ ولكنَّـ ؛ لأنَّ مالَه أصـلاً ـا وإن كان ذا مـالٍ ـمي مفلسً ينه؛ قال البهوتي: (سُ ه أقلُّ مـن دَ ، أم كان ذا مـالٍ ولكنَّـ أصـلاً
، أو باعتبار ما يئول من عدم ماله بعد وفاء دينه، أو لأنه  رفِ في جهةِ دينِه، فكأنَّه معدومٌ قُّ الصَّ سـتحَ ، أو باعتبار ما يئول من عدم ماله بعد وفاء دينه، أو لأنه مُ رفِ في جهةِ دينِه، فكأنَّه معدومٌ قُّ الصَّ سـتحَ مُ

فِ في ماله إلاَّ الشيء التافه الذي لا يعيش إلاَّ به، كالفلوس ونحوها)(٥). فِ في ماله إلاَّ الشيء التافه الذي لا يعيش إلاَّ به، كالفلوس ونحوها)يمنع من التصرُّ يمنع من التصرُّ
دُّ مفلسـةً فقهيăـا، إذا تجـاوزت المطلوبات  عَ دُّ مفلسـةً فقهيăـا، إذا تجـاوزت المطلوبات وبمفهـوم المحاسـبة المعاصرة، فإنَّ الشـركة تُ عَ وبمفهـوم المحاسـبة المعاصرة، فإنَّ الشـركة تُ
(في قائمـة الخصـوم) مجموع أصول الشـركة؛ وعلـى القيد الذي ذكـره فقهاء الشـافعية والحنابلة، (في قائمـة الخصـوم) مجموع أصول الشـركة؛ وعلـى القيد الذي ذكـره فقهاء الشـافعية والحنابلة، 

لةُ على مجموع الأصول. لةُ على مجموع الأصول.لا تكون الشركة مفلسةً إلاَّ إذا زادت المطلوباتُ المتداوَ لا تكون الشركة مفلسةً إلاَّ إذا زادت المطلوباتُ المتداوَ

مسلم (٢٥٨١٢٥٨١).). مسلم (   (١)
المصباح المنير، ص٤٨١٤٨١. المصباح المنير، ص   (٢)

حاشية الدسوقي ٢٦١٢٦١/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٩٨٩٨/٣، المغني ، المغني ٢٦٤٢٦٤/٤. حاشية الدسوقي    (٣)

حاشية الدسوقي ٢٦٤٢٦٤/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٩٨٩٨/٣، المغني ، المغني ٢٦٤٢٦٤/٤. حاشية الدسوقي    (٤)
كشاف القناع ٤٨١٤٨١/٣. كشاف القناع    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٠٤٥٠٤
كِ في قائمة  لةٍ ضمن حقوقِ الملاَّ كِ في قائمة وزيادة المطلوبات على الأصول تَعني وجودَ خسـائرَ مسجَّ لةٍ ضمن حقوقِ الملاَّ وزيادة المطلوبات على الأصول تَعني وجودَ خسـائرَ مسجَّ

، مما يجعل حقوقَ الملكيَّةِ تظهر بالسالب. ، مما يجعل حقوقَ الملكيَّةِ تظهر بالسالب.الخصومِ الخصومِ
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راد به في الاصطلاح  راد به في الاصطلاح . ويُ بْتَه إلى الإفلاس(١). ويُ لَّس؛ إذا نَسَ فَ ، فهو مُ بْتَه إلى الإفلاسالتفليس: مصدرُ فلَّستُ الرجلَ لَّس؛ إذا نَسَ فَ ، فهو مُ التفليس: مصدرُ فلَّستُ الرجلَ
فِ في ماله(٣). .  فِ في ماله؛ بمنعه من التصرُّ ا(٢)؛ بمنعه من التصرُّ فلَّسً االفقهي: جعلُ الحاكمِ المدينَ مُ فلَّسً الفقهي: جعلُ الحاكمِ المدينَ مُ

لُ من الديون  ـه، فيتحمَّ لُ من الديون والفـرق بين الإفلاس والتَّفليس أنَّ الإفلاس يكون بفعلِ المدين نفسِ ـه، فيتحمَّ والفـرق بين الإفلاس والتَّفليس أنَّ الإفلاس يكون بفعلِ المدين نفسِ
لُ سببٌ للثاني. ، فالأوَّ فلِسٌ ا التفليسُ فهو حكمُ القاضي عليه بأنَّه مُ لُ سببٌ للثاني.ما يزيد على أمواله، وأمَّ ، فالأوَّ فلِسٌ ا التفليسُ فهو حكمُ القاضي عليه بأنَّه مُ ما يزيد على أمواله، وأمَّ

؛ لأنَّ  ه الفقهاءُ في باب الحجرِ جَ ؛ لأنَّ ولما كان من آثار التفليس الحجرُ على المدين في أمواله، أَدرَ ه الفقهاءُ في باب الحجرِ جَ ولما كان من آثار التفليس الحجرُ على المدين في أمواله، أَدرَ
ه كالمفلس. فيه، وقد يكون لحظِّ غيرِ ؛ كالصبي، والمجنون، والسَّ ه كالمفلس.الحجرَ قد يكون لحظِّ المحجورِ فيه، وقد يكون لحظِّ غيرِ ؛ كالصبي، والمجنون، والسَّ الحجرَ قد يكون لحظِّ المحجورِ
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تصفية الشـركة تَعني بيعَ أصولِها وتحويلها إلى نقودٍ لغرض إنهاء الشـركة؛ وهذا ما يعبِّر عنه تصفية الشـركة تَعني بيعَ أصولِها وتحويلها إلى نقودٍ لغرض إنهاء الشـركة؛ وهذا ما يعبِّر عنه 
الفقهاُء بـ(التنضيض)الفقهاُء بـ(التنضيض)(٤). . 

؛ فإفلاسُ الشـركةِ  طلَقٍ ؛ فإفلاسُ الشـركةِ والعلاقة بين التصفية والإفلاس في الفقه علاقةُ عمومٍ وخصوصٍ مُ طلَقٍ والعلاقة بين التصفية والإفلاس في الفقه علاقةُ عمومٍ وخصوصٍ مُ
ا بتصفيتها لتسـديد ديونها، وليس كلُّ تصفيةٍ يكون سببُها الإفلاس؛ فقد  ا بتصفيتها لتسـديد ديونها، وليس كلُّ تصفيةٍ يكون سببُها الإفلاس؛ فقد بمنظورٍ فقهي، ينتهي حتمً بمنظورٍ فقهي، ينتهي حتمً
ةً بإرادة الشـركاء، وقد تكون إجباريـة كما في الإفلاس؛ والعلاقة بينهما في  ةً بإرادة الشـركاء، وقد تكون إجباريـة كما في الإفلاس؛ والعلاقة بينهما في تكـون التصفية اختياريَّ تكـون التصفية اختياريَّ
مَ بينهما، فالتصفيةُ قد تكون بسبب الإفلاس وقد  مَ بينهما، فالتصفيةُ قد تكون بسبب الإفلاس وقد النظام علاقةُ عمومٍ وخصوص وجهي؛ إذ لا تَلازُ النظام علاقةُ عمومٍ وخصوص وجهي؛ إذ لا تَلازُ
تكون طواعية كما تقدم، وكذلك الإفلاس قد ينتهي بالتصفية، وقد تبقى الشركة تزاول نشاطَها مع تكون طواعية كما تقدم، وكذلك الإفلاس قد ينتهي بالتصفية، وقد تبقى الشركة تزاول نشاطَها مع 

الحكم عليها قانونًا بالإفلاس، كما سيأتي بيانه. الحكم عليها قانونًا بالإفلاس، كما سيأتي بيانه. 
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 : سرُ سرةٍ، وهو ضد اليسار. والعُ ا؛ أي صار ذا عُ ر إعسارً : مصدر أعسر يُعسِ سرُ سرةٍ، وهو ضد اليسار. والعُ ا؛ أي صار ذا عُ ر إعسارً الإعسـار في اللغة: الإعسـار في اللغة: مصدر أعسر يُعسِ
   ¼   »   º   ¹   ثن   ¼   »   º   ¹   ةُ ذاتِ اليد(٥)؛ قال تعالى: ؛ قال تعالى: ثن دة، ومنه: الفقرُ وقِلَّ يق والشِّ ةُ ذاتِ اليداسم مصدر بمعنى الضِّ دة، ومنه: الفقرُ وقِلَّ يق والشِّ اسم مصدر بمعنى الضِّ

½   ¾   ¿      ثم½   ¾   ¿      ثم(٦). . 

المصباح المنير، ص٤٨١٤٨١، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣١٠٣١٠/٤. المصباح المنير، ص   (١)
: مصدر  : مصدر : (ينبغي ضبطُه بفتح الفاء وتشـديد الـلام؛ لأنه الموافق لقولـه قبلُ قـال فـي نهاية المحتـاج ٣١٠٣١٠/٤: (ينبغي ضبطُه بفتح الفاء وتشـديد الـلام؛ لأنه الموافق لقولـه قبلُ قـال فـي نهاية المحتـاج    (٢)

فلَّسه، لا بضمِّ الميم وسكون الفاء).فلَّسه، لا بضمِّ الميم وسكون الفاء).
نهاية المحتاج ٣١٠٣١٠/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٤١٥٤/٢. نهاية المحتاج    (٣)

الفروع ٣٨٩٣٨٩/٤، قواعد ابن رجب، ص، قواعد ابن رجب، ص١١٢١١٢. الفروع    (٤)
المغرب، ص٣١٥٣١٥. المغرب، ص  سورة البقرة، الآية: ٢٨٠٢٨٠.(٥)  سورة البقرة، الآية:    (٦)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٥٥٠٥إفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظامإفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظام    
، ويراد به: عـدمُ قدرةِ المكلَّفِ على  ، ويراد به: عـدمُ قدرةِ المكلَّفِ على يطلق الإعسـار بالمعنى الأعمِّ وفـي الاصطلاح الفقهي: وفـي الاصطلاح الفقهي: يطلق الإعسـار بالمعنى الأعمِّ
ر، أم من حقوق العبادِ  ذْ ، سـواءٌ أكانت مـن حقوق الله كالزكاة والنَّـ ر، أم من حقوق العبادِ أداء مـا عليه من الحقوق الماليَّةِ ذْ ، سـواءٌ أكانت مـن حقوق الله كالزكاة والنَّـ أداء مـا عليه من الحقوق الماليَّةِ
. والإعسار  ي ببعض تلك الحقوقِ أم لم يكن عنده مالٌ أصلاً فِ . والإعسار كالنَّفقة والدين، وسواء أكان عنده مالٌ يَ ي ببعض تلك الحقوقِ أم لم يكن عنده مالٌ أصلاً فِ كالنَّفقة والدين، وسواء أكان عنده مالٌ يَ

بهذا المعنى أعمُّ من الإفلاس، فكل مفلس معسر، ولا عكس. بهذا المعنى أعمُّ من الإفلاس، فكل مفلس معسر، ولا عكس. 
ي بالدين الذي عليه؛  فِ ي بالدين الذي عليه؛ ويطلق الإعسار بالمعنى الأخص ويراد به: ألاَّ يكون عند المدين مالٌ يَ فِ ويطلق الإعسار بالمعنى الأخص ويراد به: ألاَّ يكون عند المدين مالٌ يَ

وهو بهذا المعنى أخصُّ من الإفلاسوهو بهذا المعنى أخصُّ من الإفلاس(١). . 
ا لذلك، يقسم الفقهاء المدينين من حيث القدرة على سداد الديون إلى ثلاثة أقسام: ا لذلك، يقسم الفقهاء المدينين من حيث القدرة على سداد الديون إلى ثلاثة أقسام:وإيضاحً وإيضاحً
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ـن عنده مالٌ زائدٌ عن الديون والالتزامات التي عليه؛ فهـذا يجب عليه الوفاءُ بما عليه  ـن عنده مالٌ زائدٌ عن الديون والالتزامات التي عليه؛ فهـذا يجب عليه الوفاءُ بما عليه وهـو مَ وهـو مَ
 . .(٢)« مٌ لْ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ »«مَ مٌ لْ نِيِّ ظُ طْلُ الْغَ لِها بطلب الدائن؛ لقول النبي : : «مَ لِها بطلب الدائن؛ لقول النبي من الديون عند حلول أجَ من الديون عند حلول أجَ

طلِه فعلى  ائن مطالبتُه وملازمته وشـكايته إلـى القضاء، وما غرمه الدائن بسـبب مَ طلِه فعلى ويحـقُّ للدَّ ائن مطالبتُه وملازمته وشـكايته إلـى القضاء، وما غرمه الدائن بسـبب مَ ويحـقُّ للدَّ
المماطـل، ويجـب على الحاكم -إذا ثبت لديـه ملاءتُه- أن يأمره بالوفاء بطلـبِ غريمه، ولا يحجر المماطـل، ويجـب على الحاكم -إذا ثبت لديـه ملاءتُه- أن يأمره بالوفاء بطلـبِ غريمه، ولا يحجر 
ه؛ لقوله  ـه وتعزيرُ ه؛ لقوله عليـه؛ لعـدم الحاجةِ لذلـك، وإذا أبى وفاءَ مـا عليه بعد أمرِ الحاكـمِ له، جاز حبسُ ـه وتعزيرُ عليـه؛ لعـدم الحاجةِ لذلـك، وإذا أبى وفاءَ مـا عليه بعد أمرِ الحاكـمِ له، جاز حبسُ
»(٣). ويكرر حبسـه وتعزيره حتى يقضيَه، وإذا . ويكرر حبسـه وتعزيره حتى يقضيَه، وإذا  تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ ، يُحِ دِ ظُلْمٌ اجِ وَ يُّ الْ »: «لَ تَهُ وبَ قُ عُ هُ وَ ضَ رْ لُّ عِ ، يُحِ دِ ظُلْمٌ اجِ وَ يُّ الْ : «لَ

أصرَّ على عدم القضاءِ مع ما سبق، باع الحاكمُ مالَه وقضى ما عليه من الديونأصرَّ على عدم القضاءِ مع ما سبق، باع الحاكمُ مالَه وقضى ما عليه من الديون(٤). . 
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ه يجب  ي بشـيءٍ من الديون التـي عليه؛ فهذا إذا ثبت إعسـارُ فِ ه يجب وهـو مـن ليس عنـده أيُّ مالٍ يَ ي بشـيءٍ من الديون التـي عليه؛ فهذا إذا ثبت إعسـارُ فِ وهـو مـن ليس عنـده أيُّ مالٍ يَ
ـه  ـه . ولا يجـوز حبسُ ه؛ لقـول اللـه تعالـى: ثن   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      ثمثن   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      ثم(٥). ولا يجـوز حبسُ ه؛ لقـول اللـه تعالـى: إنظـارُ إنظـارُ

ولا الحجرُ عليهولا الحجرُ عليه(٦). . 
ر وجودُ شركةٍ  ر وجودُ شركةٍ وتكاد تكون حالة الإعسار -بهذا المفهوم- معدومةٌ في الشركات؛ إذ لا يُتصوَّ وتكاد تكون حالة الإعسار -بهذا المفهوم- معدومةٌ في الشركات؛ إذ لا يُتصوَّ

ةٍ أو عينيَّة إلاَّ في حالات نادرة. ةٍ أو عينيَّة إلاَّ في حالات نادرة.ليس لها أيُّ أصولٍ نقديَّ ليس لها أيُّ أصولٍ نقديَّ

ينظر: نهاية المحتاج ٣٣١٣٣١/٤، المغني ، المغني ٢٩١٢٩١/٤. ينظر: نهاية المحتاج    (١)
. متفق عليه من حديث أبي هريرة متفق عليه من حديث أبي هريرة    (٢)

وأبو داود (٣٦٢٨٣٦٢٨).). وأبو داود (   (٣)
ينظر: فتح القدير ٢٧٢٢٧٢/٩، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٢٦٣٢٦٣/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٠٩١٠٩/٣، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. ينظر: فتح القدير    (٤)

سورة البقرة، الآية: ٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، الآية:    (٥)
المغني ٢٩١٢٩١/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١١٩١١٩/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٢١٤٢١/٣. المغني    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٠٦٥٠٦
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ـن لديه مـالٌ إلاَّ أنَّ الديـن أحاط بمالـه؛ أي يزيد على مالـه، فاختلف أهـلُ العلمِ في  ـن لديه مـالٌ إلاَّ أنَّ الديـن أحاط بمالـه؛ أي يزيد على مالـه، فاختلف أهـلُ العلمِ في وهـو مَ وهـو مَ
ه؛ فذهب المالكية والشـافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة -وهو المفتى به عند الحنفية- إلى  كمِ ه؛ فذهب المالكية والشـافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة -وهو المفتى به عند الحنفية- إلى حُ كمِ حُ
ـه بالحجـر عليه، وللحاكم أن يبيع ماله  ماءُ الحجرَ عليه، وجب على الحاكم تفليسُ رَ ـه بالحجـر عليه، وللحاكم أن يبيع ماله أنـه إذا طلب الغُ ماءُ الحجرَ عليه، وجب على الحاكم تفليسُ رَ أنـه إذا طلب الغُ

مائه(١). .  رَ مائهليوفيَ به الدينَ لغُ رَ ليوفيَ به الدينَ لغُ
ا إذا أمكن  هم إلاَّ به. أمَّ ا إذا أمكن واشترط المالكية لوجوب التفليس ألاَّ يمكن للغرماء الوصولُ إلى حقِّ هم إلاَّ به. أمَّ واشترط المالكية لوجوب التفليس ألاَّ يمكن للغرماء الوصولُ إلى حقِّ

هم بغير ذلك كبيع بعضِ ماله، فإنه لا يُصار إلى التَّفليس.  هم بغير ذلك كبيع بعضِ ماله، فإنه لا يُصار إلى التَّفليس. الوصولُ إلى حقِّ الوصولُ إلى حقِّ
، وفي الحجر عليه إهدارٌ  ر عليه؛ لأنه كاملُ الأهليَّـةِ ، وفي الحجر عليه إهدارٌ وذهـب الإمام أبـو حنيفة إلى أنَّه لا يُحجَ ر عليه؛ لأنه كاملُ الأهليَّـةِ وذهـب الإمام أبـو حنيفة إلى أنَّه لا يُحجَ
ائنين  ا وفي المال نقود، فتُدفع للدَّ ائنين لأهليَّتِه، وليس للحاكم أن يبيع مالَه بغير إذنِه، إلاَّ إذا كان دينُه نقودً ا وفي المال نقود، فتُدفع للدَّ لأهليَّتِه، وليس للحاكم أن يبيع مالَه بغير إذنِه، إلاَّ إذا كان دينُه نقودً
ا عنه؛ لأنَّه  باع مالُه جبرً ا وإن اختلف الجنسُ أو العملة؛ لأنهما كجنسٍ واحد، وفيما عدا ذلك لا يُ ا عنه؛ لأنَّه جبرً باع مالُه جبرً ا وإن اختلف الجنسُ أو العملة؛ لأنهما كجنسٍ واحد، وفيما عدا ذلك لا يُ جبرً

ه في دينه(٢). .  ا حتى يبيعَ ه في دينهتجارةٌ عن غير تراضٍ فتكون باطلةً بالنَّص، وإنما يُحبس أبدً ا حتى يبيعَ تجارةٌ عن غير تراضٍ فتكون باطلةً بالنَّص، وإنما يُحبس أبدً
رَ  جَ رَ  حَ جَ والقـول الأول هـو الأظهروالقـول الأول هـو الأظهر؛ لما رو￯ كعبُ بنُ مالـكٍ ؛ لما رو￯ كعبُ بنُ مالـكٍ : (أن النبي : (أن النبي  حَ
ـا على الحجر على المريـض مرضَ الموتِ فيما  ـا على الحجر على المريـض مرضَ الموتِ فيما . وقياسً ه في دين كان عليه)(٣). وقياسً ه في دين كان عليه)علـى معـاذٍ مالَه وباعَ علـى معـاذٍ مالَه وباعَ
َنْ يُحجر عليه ويُمنع من التصرف في أمواله لحقِّ  عٌ عليه؛ فلأَ جمَ ، وهو مُ َنْ يُحجر عليه ويُمنع من التصرف في أمواله لحقِّ زاد على الثلث لحقِّ الورثةِ عٌ عليه؛ فلأَ جمَ ، وهو مُ زاد على الثلث لحقِّ الورثةِ

لى(٤). .  لىالغرماءِ أَوْ الغرماءِ أَوْ
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: :يُشترط للحجر على المفلس عند القائلين به ثلاثةُ شروطٍ يُشترط للحجر على المفلس عند القائلين به ثلاثةُ شروطٍ
هم الحجرَ عليـه؛ فلو طالبوا بديونهـم ولم يطلبوا  هم الحجرَ عليـه؛ فلو طالبوا بديونهـم ولم يطلبوا أن يطلـب الغرمـاءُ أو بعضُ الشـرط الأول: الشـرط الأول: أن يطلـب الغرمـاءُ أو بعضُ
ا للمالكيـة والحنابلة- جوازَ الحجـرِ على المدين  ، لـم يحجر عليه؛ وير￯ الشـافعية -خلافً ا للمالكيـة والحنابلة- جوازَ الحجـرِ على المدين الحجـرَ ، لـم يحجر عليه؛ وير￯ الشـافعية -خلافً الحجـرَ
ا في ذلك، وهو صرفُ  ا ظاهرً بِه أو طلب وكيلُه ولو لم يطالب الغرماء بذلك. قالوا: لأنَّ له غرضً لَ ا في ذلك، وهو صرفُ بطَ ا ظاهرً بِه أو طلب وكيلُه ولو لم يطالب الغرماء بذلك. قالوا: لأنَّ له غرضً لَ بطَ

ماله إلى ديونه.ماله إلى ديونه.
؛ لأنَّه  لِ ، فلا حجرَ بالدين المؤجَّ ؛ لأنَّه أن يكون الدينُ الذي يطالب به المدينُ حالاً لِ ، فلا حجرَ بالدين المؤجَّ الشـرط الثاني: الشـرط الثاني: أن يكون الدينُ الذي يطالب به المدينُ حالاً

 . ه الأداءُ . لا يطالَبُ به في الحال، ولو طولِبَ به لم يلزمْ ه الأداءُ لا يطالَبُ به في الحال، ولو طولِبَ به لم يلزمْ

فتح القدير ٢٧١٢٧١/٩، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٢٦٤٢٦٤/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٩٧٩٧/٣، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٦٠١٦٠/٢. فتح القدير    (١)
الهداية ٢٧٢٢٧٢/٩. الهداية    (٢)

أخرجه الدارقطني في سننه (٤٥٥١٤٥٥١).). أخرجه الدارقطني في سننه (   (٣)
المغني ٢٦٥٢٦٥/٤. المغني    (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٠٧٥٠٧إفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظامإفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظام    
الشـرط الثالـث: الشـرط الثالـث: أن تكون الديون علـى المفلس أكثرَ مـن ماله، فلا يُفلس بدينٍ مسـاوٍ لماله أن تكون الديون علـى المفلس أكثرَ مـن ماله، فلا يُفلس بدينٍ مسـاوٍ لماله 

ا.  ا. إلاَّ على قولٍ مرجوحٍ عند الشافعيَّةِ في حال ما إذا كانت نفقتُه من ماله ولم يكن كسوبً إلاَّ على قولٍ مرجوحٍ عند الشافعيَّةِ في حال ما إذا كانت نفقتُه من ماله ولم يكن كسوبً
ي بالدين  ينه الحالِّ ولكن تلك الزيادة لا تَفِ ي بالدين وير￯ المالكية أنه إذا كان مالُ المدينِ يَزيد على دَ ينه الحالِّ ولكن تلك الزيادة لا تَفِ وير￯ المالكية أنه إذا كان مالُ المدينِ يَزيد على دَ

.(١) لِ لِ فيُفلس، إلاَّ إن كان يُرجى من تنميته لتلك الزيادةِ وفاءُ المؤجَّ لِالمؤجَّ لِ فيُفلس، إلاَّ إن كان يُرجى من تنميته لتلك الزيادةِ وفاءُ المؤجَّ المؤجَّ

ينظر: حاشية الدسوقي ٢٦٤٢٦٤/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٩٧٩٧/٣، المغني ، المغني ٢٦٥٢٦٥/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٦٠١٦٠/٢. ينظر: حاشية الدسوقي    (١)
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يعـرف قانون الإفـلاس الأمريكي (يعـرف قانون الإفـلاس الأمريكي (Bankruptcy Reform Act of 1978Bankruptcy Reform Act of 1978) إفلاس الشـركات ) إفلاس الشـركات 
ها الماليَّة(١)؛ وعلى ؛ وعلى  ها الماليَّةبأنه: عجزُ الشركةِ عن أداء الالتزاماتِ الماليَّةِ التي عليها بسبب اضطرابِ أوضاعِ بأنه: عجزُ الشركةِ عن أداء الالتزاماتِ الماليَّةِ التي عليها بسبب اضطرابِ أوضاعِ
غـرارِ هذا التعريفِ سـارت معظمُ القوانيـن الغربيةغـرارِ هذا التعريفِ سـارت معظمُ القوانيـن الغربية(٢)، وكذلك قوانين الإفـلاس العربية؛ ففي قانون ، وكذلك قوانين الإفـلاس العربية؛ ففي قانون 
التجـارة المصري: (يعدُّ فـي حالة إفلاس كلِّ تاجرٍ ملزم بموجب أحكامِ هذا القانون بإمسـاك دفاتر التجـارة المصري: (يعدُّ فـي حالة إفلاس كلِّ تاجرٍ ملزم بموجب أحكامِ هذا القانون بإمسـاك دفاتر 

ةِ إثرَ اضطرابات أعمالِه المالية)(٣). .  عِ ديونِه التجاريَّ فْ ةِ إثرَ اضطرابات أعمالِه المالية)تجارية، إذا توقَّف عن دَ عِ ديونِه التجاريَّ فْ تجارية، إذا توقَّف عن دَ
عِ  فْ عِ ونـصَّ قانـون التجارة الكويتي علـى أنَّ (كلَّ تاجرٍ اضطربت أعمالُه الماليَّـة، فوقف عن دَ فْ ونـصَّ قانـون التجارة الكويتي علـى أنَّ (كلَّ تاجرٍ اضطربت أعمالُه الماليَّـة، فوقف عن دَ

ه)(٤). .  ه)ديونِه التجارية، يجوز شهرُ إفلاسِ ديونِه التجارية، يجوز شهرُ إفلاسِ
ومثـلُ ذلـك ما جاء في نظـام (التسـوية الواقية من الإفلاس) السـعودي: (يجـوز لكل تاجرٍ ومثـلُ ذلـك ما جاء في نظـام (التسـوية الواقية من الإفلاس) السـعودي: (يجـوز لكل تاجرٍ 
ه عن دفعِ ديونِه، طلب  فُ ه المالية على نحوٍ يُخشـى معـه توقُّ ا كان أو شـركة- اضطربت أوضاعُ ه عن دفعِ ديونِه، طلب -فردً فُ ه المالية على نحوٍ يُخشـى معـه توقُّ ا كان أو شـركة- اضطربت أوضاعُ -فردً

الصلح للوقاية من الإفلاس)الصلح للوقاية من الإفلاس)(٥). . 
والإفلاس بهذا المفهومِ أوسعُ من مفهومه في الفقه؛ إذ ليس بالضرورة أن تَزيد ديونُ الشركةِ والإفلاس بهذا المفهومِ أوسعُ من مفهومه في الفقه؛ إذ ليس بالضرورة أن تَزيد ديونُ الشركةِ 
المفلسةِ على أصولها، فقد يكون لديها من الأصول ما يزيد على ديونها، ولكن عجزها بسبب نقصِ المفلسةِ على أصولها، فقد يكون لديها من الأصول ما يزيد على ديونها، ولكن عجزها بسبب نقصِ 
ة، ويظهر مثلُ هذا العجزِ في  قَّ ة، ويظهر مثلُ هذا العجزِ في السيولة؛ لعدم كفايةِ الأصول التي يمكن تسييلها لسداد ديونها المستحَ قَّ السيولة؛ لعدم كفايةِ الأصول التي يمكن تسييلها لسداد ديونها المستحَ
الغالب عندما تكون الموجودات المتداولة -وتشمل النقود والأصول القابلة للتسييل خلال أقلَّ من الغالب عندما تكون الموجودات المتداولة -وتشمل النقود والأصول القابلة للتسييل خلال أقلَّ من 

ة خلال أقلَّ من سنة.  قَّ ة خلال أقلَّ من سنة. سنة- أقل من المطلوبات المتداولة، ويقصد بها الديون المستحَ قَّ سنة- أقل من المطلوبات المتداولة، ويقصد بها الديون المستحَ
فِ في أمواله وتصفيتها من  نْعِه من التصرُّ ن مَ ـا لما يئول إليـه تفليسُ المدينِ في الفقه مِ فِ في أمواله وتصفيتها من وخلافً نْعِه من التصرُّ ن مَ ـا لما يئول إليـه تفليسُ المدينِ في الفقه مِ وخلافً
قِبـل المحكمـة؛ فإنَّ الإفلاس فـي القوانين الوضعية ليس بالضرورة أن يئول إلـى التصفية، أو إقفال قِبـل المحكمـة؛ فإنَّ الإفلاس فـي القوانين الوضعية ليس بالضرورة أن يئول إلـى التصفية، أو إقفال 
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قانون التجارة المصري، المادة (١/٥٥٠٥٥٠).). قانون التجارة المصري، المادة (   (٣)
قانون التجارة ٦٨٦٨/لعام /لعام ١٩٨٠١٩٨٠، المادة (، المادة (٥٥٥٥٥٥).). قانون التجارة    (٤)

نظام التسوية الواقية من الإفلاس السعودي المادة (١).). نظام التسوية الواقية من الإفلاس السعودي المادة (   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥١٠٥١٠
كمِ الإفلاسِ عليها، وأُشير هنا إلى اتجاهين أخذت  كمِ الإفلاسِ عليها، وأُشير هنا إلى اتجاهين أخذت النشاط؛ فقد تستمر الشركة في نشاطها مع بقاء حُ النشاط؛ فقد تستمر الشركة في نشاطها مع بقاء حُ

بهما القوانين الوضعية: بهما القوانين الوضعية: 
الاتجاه الأول: اتجاه القانون الأنجلوسكسونيالاتجاه الأول: اتجاه القانون الأنجلوسكسوني، الذي يُعطي الشركةَ المفلسةَ حمايةً أكثرَ من ، الذي يُعطي الشركةَ المفلسةَ حمايةً أكثرَ من 
ـدادِ يكون لها الحقُّ ابتداءً وللدائنين كذلك طلبُ تفليسِ الشـركة  ها عن السَّ ـدادِ يكون لها الحقُّ ابتداءً وللدائنين كذلك طلبُ تفليسِ الشـركة دائِنِيهـا؛ ففي حال عجزِ ها عن السَّ دائِنِيهـا؛ ففي حال عجزِ
ـب مقدارِ عجزِ الشـركة يكون للشركة الحقُّ عند التفليس في اختيار  ، وبحسَ ةِ ـب مقدارِ عجزِ الشـركة يكون للشركة الحقُّ عند التفليس في اختيار من المحكمة المختصَّ ، وبحسَ ةِ من المحكمة المختصَّ
ا ولا تتمكن من  ـا التصفيـةَ التِّلقائيَّةَ وإقفال النشـاط، وذلك في حـال ما إذا كان عجزُ الشـركةِ كبيرً ا ولا تتمكن من إمَّ ـا التصفيـةَ التِّلقائيَّةَ وإقفال النشـاط، وذلك في حـال ما إذا كان عجزُ الشـركةِ كبيرً إمَّ
ائِنِين  ة بين الدَّ د ديونُها بالمحاصَّ ائِنِين الاستمرار في مزاولة أعمالها، وفي هذه الحال تُصفَّى الشركةُ وتسدَّ ة بين الدَّ د ديونُها بالمحاصَّ الاستمرار في مزاولة أعمالها، وفي هذه الحال تُصفَّى الشركةُ وتسدَّ
ي أصولُ الشـركةِ بسـدادِها باسـتثناء بعض  ـب ترتيب أولوية الديون، وتُسـقط الديون التي لا تَفِ ي أصولُ الشـركةِ بسـدادِها باسـتثناء بعض حسَ ـب ترتيب أولوية الديون، وتُسـقط الديون التي لا تَفِ حسَ

أنواع الديون التي لا تدخل ضمن الإعفاء. أنواع الديون التي لا تدخل ضمن الإعفاء. 
والخيار الثاني: والخيار الثاني: أن تختار الشـركة الاسـتمرارَ في مزاولة نشـاطها، وذلك في حال ما إذا كان أن تختار الشـركة الاسـتمرارَ في مزاولة نشـاطها، وذلك في حال ما إذا كان 
ها المالي مؤقتًا بسبب ظروفٍ استثنائية طارئة، ويتوقع تمكنُها من عودتها إلى وضعها الطبيعي.  ها المالي مؤقتًا بسبب ظروفٍ استثنائية طارئة، ويتوقع تمكنُها من عودتها إلى وضعها الطبيعي. عجزُ عجزُ
تِها على التَّعافي،  ￯ قُدرَ دَ تِها على التَّعافي، وهذا الخيار مشروط بموافقة المحكمة بناءً على تقديرها لعجز الشركةِ ومَ ￯ قُدرَ دَ وهذا الخيار مشروط بموافقة المحكمة بناءً على تقديرها لعجز الشركةِ ومَ
قبَلُ بها  ـا أو احتياليăا، وعلى الشـركة في هذه الحالِ تقديمُ خطـةٍ ماليَّةٍ تَ ăقبَلُ بها وألاَّ يكـون الإفـلاسُ تقصيري ـا أو احتياليăا، وعلى الشـركة في هذه الحالِ تقديمُ خطـةٍ ماليَّةٍ تَ ăوألاَّ يكـون الإفـلاسُ تقصيري
ة الزمنيَّة المتوقَّعة للخروج من  ، تشـتمل على إعادة هيكلتِها وإعادة جدولة ديونهـا، والمدَّ ة الزمنيَّة المتوقَّعة للخروج من المحكمةُ ، تشـتمل على إعادة هيكلتِها وإعادة جدولة ديونهـا، والمدَّ المحكمةُ
ائِنِين، وتُزاول نشـاطَها  ا لها لا للدَّ لكً ائِنِين، وتُزاول نشـاطَها الإفلاس، فإذا أَذِنَتْ لها المحكمةُ بذلك، تبقى أموالُ الشـركة مِ ا لها لا للدَّ لكً الإفلاس، فإذا أَذِنَتْ لها المحكمةُ بذلك، تبقى أموالُ الشـركة مِ
كمِ التَّفليسِ تحت إشـراف المحكمة حتى  ، وتظلُّ في حُ تِها القضائيَّةِ ـلطَ كمِ التَّفليسِ تحت إشـراف المحكمة حتى تحـت مراقبة المحكمةِ وسُ ، وتظلُّ في حُ تِها القضائيَّةِ ـلطَ تحـت مراقبة المحكمةِ وسُ

د الديون(١). رةِ، وإلاَّ فإنها تُصفَّى وتُسدَّ د الديونتسدد جميع ديونها خلال المدة الزمنية المقرَّ رةِ، وإلاَّ فإنها تُصفَّى وتُسدَّ تسدد جميع ديونها خلال المدة الزمنية المقرَّ
دُّ قانونُ الإفلاس الأمريكي أشـهرَ القوانين التي أخذت بهذا الاتجاه، حيث يحقُّ للمدين  عَ دُّ قانونُ الإفلاس الأمريكي أشـهرَ القوانين التي أخذت بهذا الاتجاه، حيث يحقُّ للمدين ويُ عَ ويُ
ا كان أم شـركة، أن يختـار تطبيـق أحـكام الفصل السـابع (ChapterChapter 7) مـن القانون ) مـن القانون  ، فـردً ا كان أم شـركة، أن يختـار تطبيـق أحـكام الفصل السـابع (المفلـسِ ، فـردً المفلـسِ
ةٍ  ا لشروطٍ خاصَّ ةٍ )؛ وفقً ا لشروطٍ خاصَّ أو الفصل الثالث عشر (أو الفصل الثالث عشر (ChapterChapter 1313) أو الفصل الحادي عشر () أو الفصل الحادي عشر (ChapterChapter 1111)؛ وفقً

ب حالِ المدين: ، وبحسَ ب حالِ المدين:بكلِّ فصلٍ ، وبحسَ بكلِّ فصلٍ
ا لهذا الفصلِ تمنع الشركة  ا لهذا الفصلِ تمنع الشركة )، وطبقً ففي الفصل السابع يكون التفليس بالتصفية (ففي الفصل السابع يكون التفليس بالتصفية (liquidationliquidation)، وطبقً
عيَّن وصيٌّ من قِبل المحكمة لحلِّ الشركةِ وبيع  عيَّن وصيٌّ من قِبل المحكمة لحلِّ الشركةِ وبيع المفلسـة من التصرف في أموالها (الحجر عليها)، ويُ المفلسـة من التصرف في أموالها (الحجر عليها)، ويُ
ك الشركة، وإذا  لاَّ ائنين، فإن بقي شيءٌ من أموال الشركةِ فيوزع على مُ د منها للدَّ ك الشركة، وإذا جميع أصولها، ويسدَّ لاَّ ائنين، فإن بقي شيءٌ من أموال الشركةِ فيوزع على مُ د منها للدَّ جميع أصولها، ويسدَّ
لم تَفِ مبالغُ التصفيةِ لسداد جميع الديونِ فتسقط الديون المتبقية، باستثناء بعض أنواع الديون، فيما لم تَفِ مبالغُ التصفيةِ لسداد جميع الديونِ فتسقط الديون المتبقية، باستثناء بعض أنواع الديون، فيما 
ا فيُستثنى من التصفية بعضُ الأموال  ا فيُستثنى من التصفية بعضُ الأموال عدا الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ وإذا كان المفلس فردً عدا الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ وإذا كان المفلس فردً
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 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١١٥١١إفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظامإفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظام    
، وأدوات الحرفة(١). ، وأدواتٍ شخصيَّةٍ ؛ من ملابسَ ةِ ، وأدوات الحرفةالضروريَّ ، وأدواتٍ شخصيَّةٍ ؛ من ملابسَ ةِ الضروريَّ

وفي الفصل الثالث عشـر يكون التفليسُ بإعادة جدولةِ الدفعات (وفي الفصل الثالث عشـر يكون التفليسُ بإعادة جدولةِ الدفعات (repayment planrepayment plan)، وهو )، وهو 
فقَ دفعاتٍ  فقَ دفعاتٍ يتناسب مع الأفراد الذين لهم دخلٌ ثابت، وبمقدورهم تسديدُ الديون بعد إعادة جدولتِها وَ يتناسب مع الأفراد الذين لهم دخلٌ ثابت، وبمقدورهم تسديدُ الديون بعد إعادة جدولتِها وَ
يه من  ا بتفليسـه، يَحمِ كمً ، فتُصـدر المحكمةُ بعد اقتناعها بإمكانية ذلك حُ يه من لا تتجـاوزُ خمسَ سـنواتٍ ا بتفليسـه، يَحمِ كمً ، فتُصـدر المحكمةُ بعد اقتناعها بإمكانية ذلك حُ لا تتجـاوزُ خمسَ سـنواتٍ

، أو يعامل وفق الفصل السابع(٢). دَ ةِ حتى يُسدِّ ائِنِين خلالَ هذه المدَّ ، أو يعامل وفق الفصل السابعمطالبة الدَّ دَ ةِ حتى يُسدِّ ائِنِين خلالَ هذه المدَّ مطالبة الدَّ
وفـي الفصـل الثالث عشـر يكون التفليـس بإعـادة الهيكلـة (وفـي الفصـل الثالث عشـر يكون التفليـس بإعـادة الهيكلـة (reorganizationreorganization)، وهو بمثابة )، وهو بمثابة 
، ومع أنَّ هـذا الفصلَ يمكن أن يلجـأ إليه الأفرادُ  ، ومع أنَّ هـذا الفصلَ يمكن أن يلجـأ إليه الأفرادُ المـلاذ الآمن للشـركة المفلسـة من خطـر التَّصفيةِ المـلاذ الآمن للشـركة المفلسـة من خطـر التَّصفيةِ
ا  ا عارضً ه إلاَّ في الشـركات التي تواجـه عجزً قِ شـروطِ تطبيقِ ا والشـركات، إلاَّ أنَّ الغالـب عـدمُ تحقُّ ا عارضً ه إلاَّ في الشـركات التي تواجـه عجزً قِ شـروطِ تطبيقِ والشـركات، إلاَّ أنَّ الغالـب عـدمُ تحقُّ
ةِ  ةِ لخطَّ بولُ طلبِ التفليس تحت هذا الفصـلِ على قبول المحكمةِ المختصَّ ةِ وليـس كليăا؛ إذ يتوقف قَ ةِ لخطَّ بولُ طلبِ التفليس تحت هذا الفصـلِ على قبول المحكمةِ المختصَّ وليـس كليăا؛ إذ يتوقف قَ

تِها على الخروج من العجز.  تِها على الخروج من العجز. الإنقاذ التي تقدمها الشركة المفلسة لإعادة هيكلتها، ومد￯ قُدرَ الإنقاذ التي تقدمها الشركة المفلسة لإعادة هيكلتها، ومد￯ قُدرَ
ةِ  بَ الخطَّ ةِ وبناءً على ذلك، تمنحها المحكمة حمايةً من الدائنين تمتدُّ في العادة لسنواتٍ حسَ بَ الخطَّ وبناءً على ذلك، تمنحها المحكمة حمايةً من الدائنين تمتدُّ في العادة لسنواتٍ حسَ
ها على اسـتمرار الشـركةِ في نشـاطها، ويُسـمح  ـى الأصـولُ الزائدةُ التي لا يؤثر بيعُ ها على اسـتمرار الشـركةِ في نشـاطها، ويُسـمح الزمنيـة، وتصفَّ ـى الأصـولُ الزائدةُ التي لا يؤثر بيعُ الزمنيـة، وتصفَّ
ـها في إطار قوانين الإفـلاس الأمريكية؛ وتبقى في أغلـب الأحيانِ تحت  ـها في إطار قوانين الإفـلاس الأمريكية؛ وتبقى في أغلـب الأحيانِ تحت للشـركة بإعـادة تنظيم نفسِ للشـركة بإعـادة تنظيم نفسِ

سيطرةِ المدينِ وإدارته، ولكن تظلُّ تحت مراقبةِ المحكمة. سيطرةِ المدينِ وإدارته، ولكن تظلُّ تحت مراقبةِ المحكمة. 
دِ  دُ لِيـن الجُ ـرةٍ، بشـرط إعطاءِ المموِّ دِ وتسـتطيع الشـركةُ الحصـولَ على تمويلٍ وقروضٍ ميسَّ دُ لِيـن الجُ ـرةٍ، بشـرط إعطاءِ المموِّ وتسـتطيع الشـركةُ الحصـولَ على تمويلٍ وقروضٍ ميسَّ
ـخِ أو إلغاء بعـضِ العقودِ التي  ـةً فـي الحصول على أرباح الشـركة، كما قد تعطي الحقَّ في فَسْ ـخِ أو إلغاء بعـضِ العقودِ التي أولويَّ ـةً فـي الحصول على أرباح الشـركة، كما قد تعطي الحقَّ في فَسْ أولويَّ
فِ من بعض الأعباء المالية التي لا يسـمح بها النظامُ في الأحوال  تْهـا قبـل التَّفليس، وفي التخفُّ مَ فِ من بعض الأعباء المالية التي لا يسـمح بها النظامُ في الأحوال أَبرَ تْهـا قبـل التَّفليس، وفي التخفُّ مَ أَبرَ

ين، وإلغاءِ بعضِ الوكالات، ونحو ذلك(٣). .  ؛ مثل: تسريح الموظَّفِ ةِ ين، وإلغاءِ بعضِ الوكالات، ونحو ذلكالاعتياديَّ ؛ مثل: تسريح الموظَّفِ ةِ الاعتياديَّ
ويعـدُّ بنك ليمان بـراذرز (ويعـدُّ بنك ليمان بـراذرز (Lehman BrothersLehman Brothers) أكبرَ شـركةٍ تلجأ إلى الفصل الحادي عشـر ) أكبرَ شـركةٍ تلجأ إلى الفصل الحادي عشـر 
 ( (General MotorsGeneral Motors) مليار دولار، وفي قطاع الصناعة تعدُّ شركة جنرال موتورز ) بأصولٍ تتجاوز بأصولٍ تتجاوز ٦٩٠٦٩٠ مليار دولار، وفي قطاع الصناعة تعدُّ شركة جنرال موتورز

أكبرَ شركةٍ صناعيَّةٍ تلجأ إلى هذا الفصل بأصولٍ تتجاوز أكبرَ شركةٍ صناعيَّةٍ تلجأ إلى هذا الفصل بأصولٍ تتجاوز ٨٢٨٢ مليار ريال مليار ريال(٤).
ا مماثلـةً لتلك التي فـي أمريكا،  ـن قوانيـنُ الإفـلاسِ أحكامً ا مماثلـةً لتلك التي فـي أمريكا، وفـي بريطانيـا وأسـتراليا تتضمَّ ـن قوانيـنُ الإفـلاسِ أحكامً وفـي بريطانيـا وأسـتراليا تتضمَّ
ا مع الشركات، فلا يُسمح باستمرار نفسِ الإدارة في الشركة المتعثِّرةِ، ولكن تُعيِّن  دً ا مع الشركات، فلا يُسمح باستمرار نفسِ الإدارة في الشركة المتعثِّرةِ، ولكن تُعيِّن ولكنَّها أكثرُ تشدُّ دً ولكنَّها أكثرُ تشدُّ

www.uscourts.gov/bankruptcycourts/bankruptcybasics/chapter7www.uscourts.gov/bankruptcycourts/bankruptcybasics/chapter7  (١)
www.uscourts.gov/bankruptcycourts/bankruptcybasics/chapter13www.uscourts.gov/bankruptcycourts/bankruptcybasics/chapter13  (٢)
www.uscourts.gov/bankruptcycourts/bankruptcybasics/chapter11www.uscourts.gov/bankruptcycourts/bankruptcybasics/chapter11  (٣)

www.legal-encyclopedia.comwww.legal-encyclopedia.com  (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥١٢٥١٢
ف الشركةُ التي تمرُّ بهذا الظرفِ بأنها (تحت الإدارة)(١). ؛ ولذا توصَ رَ ا آخَ ائنون مديرً ف الشركةُ التي تمرُّ بهذا الظرفِ بأنها (تحت الإدارة)المحكمةُ أو الدَّ ؛ ولذا توصَ رَ ا آخَ ائنون مديرً المحكمةُ أو الدَّ
تيني (فرنسـا- مصر وغيرها)، الذي ينتهج أسلوب التَّسوية  تيني (فرنسـا- مصر وغيرها)، الذي ينتهج أسلوب التَّسوية اتجاه القانون اللاَّ الاتجاه الثاني: الاتجاه الثاني: اتجاه القانون اللاَّ
، فلها  ائِنِيـن والمدين؛ لحمايتـه من التفليس، فإذا شـعرت الشـركةُ المدينةُ بخطـر الإفلاسِ ، فلها بيـن الدَّ ائِنِيـن والمدين؛ لحمايتـه من التفليس، فإذا شـعرت الشـركةُ المدينةُ بخطـر الإفلاسِ بيـن الدَّ
ةِ دعـوةَ الدائنين للتفـاوض معهم لإجراء تسـويةٍ بشـأن الديون،  ةِ دعـوةَ الدائنين للتفـاوض معهم لإجراء تسـويةٍ بشـأن الديون، أن تطلـب مـن المحكمـةِ المختصَّ أن تطلـب مـن المحكمـةِ المختصَّ
، أو تأجيل مواعيدِ اسـتحقاقِها، أو الإبراء من جزءٍ منهـا، أو هذه الأمور  ن تقسـيطَ الديـونِ ، أو تأجيل مواعيدِ اسـتحقاقِها، أو الإبراء من جزءٍ منهـا، أو هذه الأمور قـد تتضمَّ ن تقسـيطَ الديـونِ قـد تتضمَّ
ائنين، وفي حال مصادقةِ المحكمة على التسوية  ائنين، وفي حال مصادقةِ المحكمة على التسوية مجتمعة، ويُشترط لانعقاد التسويةِ موافقةُ أغلبيَّةِ الدَّ مجتمعة، ويُشترط لانعقاد التسويةِ موافقةُ أغلبيَّةِ الدَّ
ها  ها طلبُ شهرِ إفلاسِ ائِنِين وللشركة نفسِ قُّ للدَّ ا إذا لم تتمَّ التسويةُ فيَحِ مةً لكلِّ الأطراف، أمَّ لزِ ها تكون مُ ها طلبُ شهرِ إفلاسِ ائِنِين وللشركة نفسِ قُّ للدَّ ا إذا لم تتمَّ التسويةُ فيَحِ مةً لكلِّ الأطراف، أمَّ لزِ تكون مُ
ها عن  فِ في أموالها، وتغلُّ يدَ ها عن إذا كانت عاجزةً عن سـداد ديونها، وتمنع الشـركة المفلسة من التصرُّ فِ في أموالها، وتغلُّ يدَ إذا كانت عاجزةً عن سـداد ديونها، وتمنع الشـركة المفلسة من التصرُّ
فٍّ لبَيْعِ أصولها، والتسديد للدائنين منها، ولا يرتفع عنها حكمُ التَّفليسِ حتى  عيَّنُ لها مُصَ فٍّ لبَيْعِ أصولها، والتسديد للدائنين منها، ولا يرتفع عنها حكمُ التَّفليسِ حتى إدارتها، ويُ عيَّنُ لها مُصَ إدارتها، ويُ

دَ جميعُ الديون.  دَ جميعُ الديون. تسدَّ تسدَّ
ن الفصلُ  ن الفصلُ ومعظـمُ القوانيـن العربية تأخذ بهـذا الاتجاه؛ ففي قانـون التجارة المصـري تضمَّ ومعظـمُ القوانيـن العربية تأخذ بهـذا الاتجاه؛ ففي قانـون التجارة المصـري تضمَّ
لحِ الواقـي من الإفـلاس(٢)، وعلى غرار ذلك سـارت معظمُ ، وعلى غرار ذلك سـارت معظمُ  لحِ الواقـي من الإفـلاسالخامـس منه إجـراءاتِ وأحـكامِ الصُّ الخامـس منه إجـراءاتِ وأحـكامِ الصُّ
القوانيـنِ والأنظمـة العربيـة؛ ففـي المملكـة العربيـة السـعودية صـدر نظـام (التسـوية الواقيـة من القوانيـنِ والأنظمـة العربيـة؛ ففـي المملكـة العربيـة السـعودية صـدر نظـام (التسـوية الواقيـة من 
ن الفصـل الثاني من البـاب الثالث مـن قانون التجـارةِ الأحكامَ  ن الفصـل الثاني من البـاب الثالث مـن قانون التجـارةِ الأحكامَ ، وفـي الكويـت تضمَّ الإفـلاس)الإفـلاس)(٣)، وفـي الكويـت تضمَّ
ها تتَّفق في معظم  ها، وجميعُ ها تتَّفق في معظم ، ومثلُ ذلك في البحرين وغيرِ ها، وجميعُ لح القضائي مع المفلس(٤)، ومثلُ ذلك في البحرين وغيرِ لح القضائي مع المفلسالمتعلِّقةَ بالصُّ المتعلِّقةَ بالصُّ

بنودِها مع القانون المصري.بنودِها مع القانون المصري.
أنواع المفلسين في القانون:أنواع المفلسين في القانون:

يقسم القانون المفلسين إلى ثلاثة أنواع:يقسم القانون المفلسين إلى ثلاثة أنواع:
الأول: الإفـلاس الحقيقيالأول: الإفـلاس الحقيقي؛ ويكون فيمن اشـتغل بالتجارة وفق الأصـول التجارية المتعارف ؛ ويكون فيمن اشـتغل بالتجارة وفق الأصـول التجارية المتعارف 
ـه الإفلاسُ بأمرٍ  قَ ـه الإفلاسُ بأمرٍ عليهـا، ولـم يبذر أو يجازف فـي تجارته، ولم يمارس أيَّ نـوعٍ من الاحتيال، ولَحِ قَ عليهـا، ولـم يبذر أو يجازف فـي تجارته، ولم يمارس أيَّ نـوعٍ من الاحتيال، ولَحِ

؛ من غرق، أو حريق، أو سرقة، أو كساد، أو خسارة ظاهرة، ونحو ذلك. ؛ من غرق، أو حريق، أو سرقة، أو كساد، أو خسارة ظاهرة، ونحو ذلك.ظاهرٍ ظاهرٍ
والثاني: الإفلاس التقصيريوالثاني: الإفلاس التقصيري؛ وهو ما يكون ناشـئًا عن إسـرافٍ أو هـدرٍ للأموال، أو مجازفة ؛ وهو ما يكون ناشـئًا عن إسـرافٍ أو هـدرٍ للأموال، أو مجازفة 
ـدِ إقصاءِ هذه الأموالِ عن الدائنين،  صْ ه بقَ ـدِ إقصاءِ هذه الأموالِ عن الدائنين، ظاهـرة فـي التجارة، أو تصرف التاجر في أمواله بعد عجزِ صْ ه بقَ ظاهـرة فـي التجارة، أو تصرف التاجر في أمواله بعد عجزِ
أو لـم يمسـك دفاتر تجاريـة تَكفي للوقوف على مركزه المالي، أو لم يبيـن عجزه في حينه، بل كتمه أو لـم يمسـك دفاتر تجاريـة تَكفي للوقوف على مركزه المالي، أو لم يبيـن عجزه في حينه، بل كتمه 

عن دائِنِيه، واستمرَّ في نشاطه. عن دائِنِيه، واستمرَّ في نشاطه. 
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قانون التجارة المصري المواد (٦٦٢٦٦٢-٧١١٧١١).). قانون التجارة المصري المواد (   (٢)

نظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٦١٦ في  في ١٤١٦١٤١٦/٩/٤هـ.هـ. نظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/   (٣)
قانون التجارة (١٩٨٠١٩٨٠/٦٨٦٨) المواد () المواد (٦٨٧٦٨٧- - ٧٠٦٧٠٦).). قانون التجارة (   (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٣٥١٣إفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظامإفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظام    
ا مـن ضروب الاحتيال فـي تجارته،  ا مـن ضروب الاحتيال فـي تجارته، ؛ وهو من اسـتعمل ضربً والثالـث: الإفـلاس الاحتياليوالثالـث: الإفـلاس الاحتيالي؛ وهو من اسـتعمل ضربً
ه أو أتلفها أو غيَّرها، أو أخفى  ا أو أقـر بديونٍ غيرِ واجبةٍ عليـه، وهو يعلم ذلك، أو أخفى دفاتِرَ ه أو أتلفها أو غيَّرها، أو أخفى أو قيـدً ا أو أقـر بديونٍ غيرِ واجبةٍ عليـه، وهو يعلم ذلك، أو أخفى دفاتِرَ أو قيـدً

لحِ بطريق التدل يس(١). لحِ بطريق التدل يسبعضَ أمواله، أو حصل على الصُّ بعضَ أمواله، أو حصل على الصُّ
ةُ القوانين عقوباتٍ للنوعين الثاني  ةُ القوانين عقوباتٍ للنوعين الثاني ويشـمل التقسيم السـابق الأفرادَ والشـركات، وتُرتِّبُ عامَّ ويشـمل التقسيم السـابق الأفرادَ والشـركات، وتُرتِّبُ عامَّ

ى جرائمِ الإفلاس.  ى جرائمِ الإفلاس. والثالث تحت مسمَّ والثالث تحت مسمَّ
التفليس في القانون:التفليس في القانون:

 ، ، يعبر عن التفليس في القانون بـ(التفليسـة)، ويراد بها الحكمُ القضائي بشهر إفلاسِ المدينِ يعبر عن التفليس في القانون بـ(التفليسـة)، ويراد بها الحكمُ القضائي بشهر إفلاسِ المدينِ
والآثار المترتِّبة عليهوالآثار المترتِّبة عليه(٢).
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فُ المديـنُ غيرَ قادرٍ على تسـديد  فُ المديـنُ غيرَ قادرٍ على تسـديد  وضـعٌ يكون فيـه الطَّرَ الإعسـار (الإعسـار (DefaultDefault) فـي القانـون:) فـي القانـون: وضـعٌ يكون فيـه الطَّرَ
. دادِ ينُ موعدُ السَّ .الفائدة، أو تسديد المبلغ الذي اقترضه عندما يَحِ دادِ ينُ موعدُ السَّ الفائدة، أو تسديد المبلغ الذي اقترضه عندما يَحِ

ه  ه والإعسار بهذا المفهوم أقلُّ من الإفلاس، ولا يتطلَّب التنفيذ على أموال المدين شهرَ إفلاسِ والإعسار بهذا المفهوم أقلُّ من الإفلاس، ولا يتطلَّب التنفيذ على أموال المدين شهرَ إفلاسِ
داد، أو بالتنفيذ على  مُ المدينَ بالسَّ لزِ كمٍ قضائي يُ ا بحُ ه، وإنما يستوفي الدائنون حقوقَهم؛ إمَّ داد، أو بالتنفيذ على أو إعسارِ مُ المدينَ بالسَّ لزِ كمٍ قضائي يُ ا بحُ ه، وإنما يستوفي الدائنون حقوقَهم؛ إمَّ أو إعسارِ
ائنِ على أموالِ  كمٍ قضائي؛ وذلـك بتنفيذ الدَّ ، أو دون الحاجة لاسـتصدار حُ ينِ ائنِ على أموالِ الأمـوال الضامنةِ للدَّ كمٍ قضائي؛ وذلـك بتنفيذ الدَّ ، أو دون الحاجة لاسـتصدار حُ ينِ الأمـوال الضامنةِ للدَّ
ها من الأموال  ا، أو رهنًا لأوراقٍ ماليَّةٍ ونحوِ ăها من الأموال المدين الضامنةِ للدين في حال كونِ الضمانِ تأمينًا نقدي ا، أو رهنًا لأوراقٍ ماليَّةٍ ونحوِ ăالمدين الضامنةِ للدين في حال كونِ الضمانِ تأمينًا نقدي

كمٍ قضائي. به النقدية، التي لا يتوقَّف تسييلُها على حُ كمٍ قضائي.النَّقدية وشِ به النقدية، التي لا يتوقَّف تسييلُها على حُ النَّقدية وشِ
وبمقارنة مفهوم الإفلاس في القانون بمفهوم الإعسار في الفقه، نجد أنَّ الإفلاس في القانون وبمقارنة مفهوم الإفلاس في القانون بمفهوم الإعسار في الفقه، نجد أنَّ الإفلاس في القانون 
؛ إذ المرادُ في كليهما عجزُ المدينِ عـن أداء الالتزاماتِ  ؛ إذ المرادُ في كليهما عجزُ المدينِ عـن أداء الالتزاماتِ يتطابـق مع الإعسـارِ في الفقه بمعناه الأعـمِّ يتطابـق مع الإعسـارِ في الفقه بمعناه الأعـمِّ
؛ فهو أضيقُ من  ا الإعسـارُ في الفقـه بالمعنى الأخصِّ الـذي يَعني عدمَ المـالِ ؛ فهو أضيقُ من الماليَّـةِ التـي عليه؛ أمَّ ا الإعسـارُ في الفقـه بالمعنى الأخصِّ الـذي يَعني عدمَ المـالِ الماليَّـةِ التـي عليه؛ أمَّ

. .الإفلاس قانونًا، الذي لا يلزم منه انعدامُ المالِ بيد المدينِ الإفلاس قانونًا، الذي لا يلزم منه انعدامُ المالِ بيد المدينِ
دُ بين مفهوم الإعسـار في الفقه -بمعنـاه الأخص- والإنظار الجبري (إعادة الهيكلة)  رِ دُ بين مفهوم الإعسـار في الفقه -بمعنـاه الأخص- والإنظار الجبري (إعادة الهيكلة) وقد يَ رِ وقد يَ
ائنين  ، من حيث إنَّ الدَّ ائنين الذي تأخذ به القوانين الأنجلوسكسونية -حسب الوصف السابق- نوعُ توافقٍ ، من حيث إنَّ الدَّ الذي تأخذ به القوانين الأنجلوسكسونية -حسب الوصف السابق- نوعُ توافقٍ
ه  رِ ، إلاَّ أنَّ الإعسار في الفقه يختلف في حقيقته وأثَ ةِ القانون على إنظار الشركةِ المفلسةِ ه يُجبَرون بقوَّ رِ ، إلاَّ أنَّ الإعسار في الفقه يختلف في حقيقته وأثَ ةِ القانون على إنظار الشركةِ المفلسةِ يُجبَرون بقوَّ

عن هذا النَّوعِ من التفليس:عن هذا النَّوعِ من التفليس:
مٌ  عدِ ي به شيئًا من ديونه، فهو مُ فِ رُ في الفقه: مَن ليس لديه مالٌ يَ ؛ فالمعسِ ن حيث الحقيقةُ ا مِ مٌ أمَّ عدِ ي به شيئًا من ديونه، فهو مُ فِ رُ في الفقه: مَن ليس لديه مالٌ يَ ؛ فالمعسِ ن حيث الحقيقةُ ا مِ أمَّ

ينظر: القوانين السابقة. ينظر: القوانين السابقة.   (١)

ينظر: القوانين السابقة. ينظر: القوانين السابقة.   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥١٤٥١٤
، وتطلب الحماية  ه، بينما الشـركة المفلسةُ التي تطلب إعادةَ الهيكلةِ يكون لديها أصولٌ ، وتطلب الحماية فيجب إنظارُ ه، بينما الشـركة المفلسةُ التي تطلب إعادةَ الهيكلةِ يكون لديها أصولٌ فيجب إنظارُ

من تصفيتها.من تصفيتها.
ه بـدون زيادةٍ عليه، بينمـا تعطي القوانينُ  ا إنظارُ ـرُ يجب شـرعً ؛ فالمعسِ رُ ـا من حيث الأثَ ه بـدون زيادةٍ عليه، بينمـا تعطي القوانينُ وأمَّ ا إنظارُ ـرُ يجب شـرعً ؛ فالمعسِ رُ ـا من حيث الأثَ وأمَّ

. .الحقَّ للدائنين بإعادة جدولةِ ديونِهم على الشركة المتعثِّرةِ بزيادةٍ الحقَّ للدائنين بإعادة جدولةِ ديونِهم على الشركة المتعثِّرةِ بزيادةٍ
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يترتب على تفليس الشركة المدينة الآثار الآتية:يترتب على تفليس الشركة المدينة الآثار الآتية:
الأول: تعلُّـقُ حـقِّ الدائنين بأموالهـا، ومنعها من التصرف فيها، أو الإقـرار عليهاالأول: تعلُّـقُ حـقِّ الدائنين بأموالهـا، ومنعها من التصرف فيها، أو الإقـرار عليها؛ لتعلق حق ؛ لتعلق حق 
فُ الشـركةِ المفلسـةِ في مالها ببيعٍ  فُ الشـركةِ المفلسـةِ في مالها ببيعٍ الغرماء بالمال كتعلُّقِ حقِّ الراهن بالمال المرهون، فلا ينفذ تصرُّ الغرماء بالمال كتعلُّقِ حقِّ الراهن بالمال المرهون، فلا ينفذ تصرُّ
ه عليها؛ وسـواءٌ في ذلك المالُ الموجودُ عند الحكم عليها بالتفليس، أو ما  قبَل إقرارُ ه عليها؛ وسـواءٌ في ذلك المالُ الموجودُ عند الحكم عليها بالتفليس، أو ما ولا غيره، ولا يُ قبَل إقرارُ ولا غيره، ولا يُ

ا.  دُ لها من مالٍ ما دام التفليس قائمً ا. يتجدَّ دُ لها من مالٍ ما دام التفليس قائمً يتجدَّ
ر  جْ ، أو إجارةٍ، ونحوِ ذلك؛ لأنَّ الحَ ، أو بيعٍ تِها بشراءٍ فُ الشـركةِ المفلسـةِ في ذِمَّ ر ويصحُّ تصرُّ جْ ، أو إجارةٍ، ونحوِ ذلك؛ لأنَّ الحَ ، أو بيعٍ تِها بشراءٍ فُ الشـركةِ المفلسـةِ في ذِمَّ ويصحُّ تصرُّ

كمِ التَّفليس عنها(١). تِها، ولأنه لا ضررَ فيه على الغرماء، وتتبع به بعد انتهاء حُ مَّ كمِ التَّفليس عنهايتعلق بمالها لا بذِ تِها، ولأنه لا ضررَ فيه على الغرماء، وتتبع به بعد انتهاء حُ مَّ يتعلق بمالها لا بذِ
، وهذا قولُ المالكيَّةِ في المشهور عندهم؛ لأنَّ التفليس يتعلَّقُ به ، وهذا قولُ المالكيَّةِ في المشهور عندهم؛ لأنَّ التفليس يتعلَّقُ به  لِ لِالثاني: حلول الدين المؤجَّ الثاني: حلول الدين المؤجَّ
ل، كالموت، قالوا: ما لم يكن المدين قد اشترط عدمَ حلولها بالتفليس.  ل، كالموت، قالوا: ما لم يكن المدين قد اشترط عدمَ حلولها بالتفليس. الدين بالمال، فيسـقط الأجَ الدين بالمال، فيسـقط الأجَ
لُّ  لـةَ لا تَحِ ، والشـافعية، والحنابلة -في الروايـة المعتمدة- إلـى أنَّ الديون المؤجَّ لُّ وذهـب الحنفيَّـةُ لـةَ لا تَحِ ، والشـافعية، والحنابلة -في الروايـة المعتمدة- إلـى أنَّ الديون المؤجَّ وذهـب الحنفيَّـةُ
فلِس، فلا يسـقط بفلسـه، كسـائر حقوقه؛ ولأنه لا يوجب حلول ما له  لَ حقٌّ للمُ فلِس، فلا يسـقط بفلسـه، كسـائر حقوقه؛ ولأنه لا يوجب حلول ما له بالتَّفليس؛ لأنَّ الأجَ لَ حقٌّ للمُ بالتَّفليس؛ لأنَّ الأجَ

ة، بخلاف التفليس.  مَّ ة، بخلاف التفليس. فلا يوجب حلول ما عليه، وليس هو كالموت؛ فإنَّ الموت تخرب به الذِّ مَّ فلا يوجب حلول ما عليه، وليس هو كالموت؛ فإنَّ الموت تخرب به الذِّ
لَّ  ة، إلاَّ إنْ حَ لةِ أصحابَ الديـون الحالَّ لَّ لا يشـارك أصحـابُ الديونِ المؤجَّ ة، إلاَّ إنْ حَ لةِ أصحابَ الديـون الحالَّ فعلـى هذا القول: فعلـى هذا القول: لا يشـارك أصحـابُ الديونِ المؤجَّ

ل قبل قسمة المال، فيشاركونهم(٢). ل قبل قسمة المال، فيشاركونهمالمؤجَّ المؤجَّ
لُّ في الحالات الثلاث الآتية: لة تَحِ لُّ في الحالات الثلاث الآتية:أنَّ الديون المؤجَّ لة تَحِ والذي يترجح للباحث: والذي يترجح للباحث: أنَّ الديون المؤجَّ

الأولى: الأولى: إذا كان المتبقي من أصول الشـركة بعد التصفية لا يكفي لقضاء تلك الديون؛ وذلك إذا كان المتبقي من أصول الشـركة بعد التصفية لا يكفي لقضاء تلك الديون؛ وذلك 
يعَ حقوقُ الدائنين. يعَ حقوقُ الدائنين.لئلاَّ تَضِ لئلاَّ تَضِ

ل  ينِ المؤجَّ ا على حلول الدَّ ل إذا ترتَّب على شهر إفلاس الشركة حلُّها (إنهاؤها)؛ قياسً ينِ المؤجَّ ا على حلول الدَّ والثانية: والثانية: إذا ترتَّب على شهر إفلاس الشركة حلُّها (إنهاؤها)؛ قياسً
بموت المدين.بموت المدين.

رد المحتار ١٥٠١٥٠/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٥٣٥/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣١٨٣١٨/٣، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٦٠١٦٠/٢. رد المحتار    (١)
فتـح القدير ٢٧١٢٧١/٩، حاشـية الدسـوقي ، حاشـية الدسـوقي ٢٦٤٢٦٤/٣، مغني المحتـاج ، مغني المحتـاج ٩٧٩٧/٣، المغني ، المغني ٢٩١٢٩١/٤، كشـاف القناع ، كشـاف القناع  فتـح القدير    (٢)

.٤٢١٤٢١/٣



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥١٨٥١٨
ل في حال إفلاس المدين؛ لقول النبي  ل في حال إفلاس المدين؛ لقول النبي إذا كان الدائن قد اشترط حلولَ الدينِ المؤجَّ والثالثة: والثالثة: إذا كان الدائن قد اشترط حلولَ الدينِ المؤجَّ

.(١)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ : : «الْمُ
لةُ على آجالها. لةُ على آجالها.وفيما عدا الحالات الثلاث السابقة تبقى الديون المؤجَّ وفيما عدا الحالات الثلاث السابقة تبقى الديون المؤجَّ

؛ لسداد ما عليها من الديون؛ واستحبَّ أهلُ العلمِ ؛ لسداد ما عليها من الديون؛ واستحبَّ أهلُ العلمِ  الثالث: بيعُ الحاكمِ أموالَ الشركةِ المفلسةِالثالث: بيعُ الحاكمِ أموالَ الشركةِ المفلسةِ
وقِها بثمنِ  ، ويراعى في البيع مصلحةُ المدين؛ بأن تباع كلُّ سلعةٍ في سُ ائه البيعَ مَ رَ وقِها بثمنِ حضورَ المفلسِ وغُ ، ويراعى في البيع مصلحةُ المدين؛ بأن تباع كلُّ سلعةٍ في سُ ائه البيعَ مَ رَ حضورَ المفلسِ وغُ

ب الأحظِّ له. ب الأحظِّ له.مثلِها، وترتب في أولوية البيع حسَ مثلِها، وترتب في أولوية البيع حسَ
واتَّفـق أهـلُ العلم على أنه يترك للمفلس الحد الأدنى من أمواله التي لا بدَّ له منها، واختلفوا واتَّفـق أهـلُ العلم على أنه يترك للمفلس الحد الأدنى من أمواله التي لا بدَّ له منها، واختلفوا 
ه، وكتبه؛ ونصَّ  ا ذكروه: قُوتُه الضـروري، وثيابُه وثيـابُ عيالِه، وآلةُ صنعتِـ ه، وكتبه؛ ونصَّ فـي تفاصيل ذلـك؛ فممَّ ا ذكروه: قُوتُه الضـروري، وثيابُه وثيـابُ عيالِه، وآلةُ صنعتِـ فـي تفاصيل ذلـك؛ فممَّ

نُ الكسبَ إلاَّ به. كُ له رأسُ مالِ التجارة إذا لم يكن يُحسِ ترَ نُ الكسبَ إلاَّ به.الحنابلة على أنه يُ كُ له رأسُ مالِ التجارة إذا لم يكن يُحسِ ترَ الحنابلة على أنه يُ
ها؛ وقال  ـكنى؛ فقال مالك والشـافعي: تُباع دارُ المفلس ويُكتر￯ له بدلُ ـكنى؛ فقال مالك والشـافعي: تُباع دارُ المفلس ويُكتر￯ له بدلُها؛ وقال واختلفوا في دار السُّ واختلفوا في دار السُّ
، بِيعت واشتُري له  ـكناها؛ فإن كانت الدارُ نفيسـةً نى له عن سُ ه التي لا غِ ، بِيعت واشتُري له أحمد وإسـحاق: لا تُباع دارُ ـكناها؛ فإن كانت الدارُ نفيسـةً نى له عن سُ ه التي لا غِ أحمد وإسـحاق: لا تُباع دارُ
ف الباقي إلـى الغرماء. ونَصَّ أهلُ العلـمِ على أنه يجب على  بِيت فيه، ويُصرَ ف الباقي إلـى الغرماء. ونَصَّ أهلُ العلـمِ على أنه يجب على ببعـض ثمنِهـا مسـكنٌ يَ بِيت فيه، ويُصرَ ببعـض ثمنِهـا مسـكنٌ يَ
قَ من مال المفلسِ عليه -أي على المفلس- وعلى مَن تَلزم المفلسَ نفقتُه بالمعروف،  نفِ قَ من مال المفلسِ عليه -أي على المفلس- وعلى مَن تَلزم المفلسَ نفقتُه بالمعروف، الحاكم أن يُ نفِ الحاكم أن يُ

نفَق على مثله، إلى أن يقسم مالُه(٢). .  نفَق على مثله، إلى أن يقسم مالُهوهو أدنى ما يُ وهو أدنى ما يُ
، ورأسِ مال  ؛ من اسـتثناء آلة صنعـةِ المفلسِ ، ورأسِ مال وهـل يمكـن أن يُقاس علـى ما ذكره أهلُ العلمِ ؛ من اسـتثناء آلة صنعـةِ المفلسِ وهـل يمكـن أن يُقاس علـى ما ذكره أهلُ العلمِ
ها إلى حلِّها وإغلاق  ها إلى حلِّها وإغلاق تجارته من التصفية، استثناءُ الأصولِ الضرورية للشركة المفلسةِ التي يؤدي بيعُ تجارته من التصفية، استثناءُ الأصولِ الضرورية للشركة المفلسةِ التي يؤدي بيعُ

نشاطها؟ نشاطها؟ 
ا بإذن الله.  ا بإذن الله. في نظري: المسألةُ محتملة، وسيأتي الإشارة إليها لاحقً في نظري: المسألةُ محتملة، وسيأتي الإشارة إليها لاحقً

ائِنِين عيـنَ مالِه التي  ائِنِين عيـنَ مالِه التي فإذا وجـد أحدُ الدَّ ه إن وجدها: فإذا وجـد أحدُ الدَّ ذَ عينِ مالِـ ه إن وجدها: الرابـع: اسـتحقاق الدائـن أَخْ ذَ عينِ مالِـ الرابـع: اسـتحقاق الدائـن أَخْ
كَ  رَ نْ أَدْ كَ «مَ رَ نْ أَدْ فلِـسِ بعقدِ بيعٍ أو قرضٍ أو غير ذلك، فهو أحقُّ بها؛ لقول النبي : : «مَ هـا للمُ فلِـسِ بعقدِ بيعٍ أو قرضٍ أو غير ذلك، فهو أحقُّ بها؛ لقول النبي أَقبَضَ هـا للمُ أَقبَضَ
»(٣). وقد ذكر أهـل العلم لهذه . وقد ذكر أهـل العلم لهذه  هِ يْرِ ـنْ غَ قُّ بِهِ مِ ـوَ أَحَ هُ ، فَ لَسَ دْ أَفْ »قَ هِ يْرِ ـنْ غَ قُّ بِهِ مِ ـوَ أَحَ هُ ، فَ لَسَ دْ أَفْ - قَ ـانٍ - -أَوْ إِنْسَ ـانٍ لٍ -أَوْ إِنْسَ جُ دَ رَ نْـ هِ عِ يْنِـ الَـهُ بِعَ لٍ مَ جُ دَ رَ نْـ هِ عِ يْنِـ الَـهُ بِعَ مَ

ها(٤). يَّةِ شروطًا ليس هذا موضعَ ذِكرِ هاالأحقِّ يَّةِ شروطًا ليس هذا موضعَ ذِكرِ الأحقِّ
ها  ، أو غيرَ ، أو سياراتٍ دُ هذه المسألةُ فيما إذا كانت الشركةُ المفلسة قد اشترت عقاراتٍ رِ ها وتَ ، أو غيرَ ، أو سياراتٍ دُ هذه المسألةُ فيما إذا كانت الشركةُ المفلسة قد اشترت عقاراتٍ رِ وتَ

الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).). الترمذي (   (١)
رد المحتـار ١٥٣١٥٣/٦، مواهـب الجليـل ، مواهـب الجليـل ٣٣٣٣/٥، نهايـة المحتـاج ، نهايـة المحتـاج ٣١٥٣١٥/٣، المغني ، المغني ٢٨٧٢٨٧/٤، شـرح المنتهى ، شـرح المنتهى  رد المحتـار    (٢)

.١٦٣١٦٣/٢
البخاري (٢٤٠٢٢٤٠٢)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٥٩١٥٥٩).). البخاري (   (٣)

مواهب الجليل ٣٨٣٨/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٢٥٣٢٥/٣، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٦٦١٦٦/٢. مواهب الجليل    (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٩٥١٩إفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظامإفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظام    
مـن السـلع بالتقسـيط، فيكون البائـع أحقَّ بها إن كانـت بحالها لم تتغيَّـر بزيادةٍ أو نقـصٍ أو تعديل، مـن السـلع بالتقسـيط، فيكون البائـع أحقَّ بها إن كانـت بحالها لم تتغيَّـر بزيادةٍ أو نقـصٍ أو تعديل، 
ا  مً ا وبشـرط ألاَّ يكـون البائـعُ قـد قبض مـن ثمنها شـيئًا؛ وعلى هذا فلو كانت السـلعُ المشـتراةُ أَسـهُ مً وبشـرط ألاَّ يكـون البائـعُ قـد قبض مـن ثمنها شـيئًا؛ وعلى هذا فلو كانت السـلعُ المشـتراةُ أَسـهُ

يَّةَ للبائع؛ لأنَّ موجوداتها تتغيَّرُ آنيăا. يَّةَ للبائع؛ لأنَّ موجوداتها تتغيَّرُ آنيăا.فلا أحقِّ فلا أحقِّ
ا بالتفليـس، لم يملك  ا شـيئًا عالمً هَ هـا، أو باعَ ضَ ن أَقرَ ا بالتفليـس، لم يملك ؛ فمَ ا شـيئًا عالمً هَ هـا، أو باعَ ضَ ن أَقرَ الخامـس: انقطـاع المطالبة عنهـاالخامـس: انقطـاع المطالبة عنهـا؛ فمَ
ماءِ أثناء التفليس بعينِ مالِها، ولأنه هو المتلِفُ لماله بمعاملةِ مَن لا شـيءَ  رَ ؛ لتعلُّـقِ حقِّ الغُ ماءِ أثناء التفليس بعينِ مالِها، ولأنه هو المتلِفُ لماله بمعاملةِ مَن لا شـيءَ المطالبـةَ رَ ؛ لتعلُّـقِ حقِّ الغُ المطالبـةَ

ر(١). .  جْ ها إن لم يعلما بالحَ رمعه، لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيانَ مالهما، فلهما أخذُ جْ ها إن لم يعلما بالحَ معه، لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيانَ مالهما، فلهما أخذُ
ولا يترتـب على التفليس سـقوطُ ديـونِ الفلسِ التي لم تَفِ أموالُ المفلـسِ بها، بل تبقى في ولا يترتـب على التفليس سـقوطُ ديـونِ الفلسِ التي لم تَفِ أموالُ المفلـسِ بها، بل تبقى في 
ه الحاكم  ، فهل يُجبِرُ قَ مالُ المفلسِ وبقيت عليه بقيَّةٌ وله صنعةٌ رِّ تِه. واختلف أهلُ العلمِ فيما إذا فُ ه الحاكم ذِمَّ ، فهل يُجبِرُ قَ مالُ المفلسِ وبقيت عليه بقيَّةٌ وله صنعةٌ رِّ تِه. واختلف أهلُ العلمِ فيما إذا فُ ذِمَّ
 ￯ـبِ ليقضيَ دينَه؟ قولان لأهـل العلم في ذلـك؛ فالجمهور على أنه لا يُجبَـر، بينما ير ـبِ ليقضيَ دينَه؟ قولان لأهـل العلم في ذلـك؛ فالجمهور على أنه لا يُجبَـر، بينما ير￯ علـى التكسُّ علـى التكسُّ

بِ حتى يقضيَ جميعَ ديونِه(٢). بِ حتى يقضيَ جميعَ ديونِهالحنابلة إجبارَ المفلسِ المحترفِ على التكسُّ الحنابلة إجبارَ المفلسِ المحترفِ على التكسُّ
والأظهر -والله أعلم-: والأظهر -والله أعلم-: أنه لا يُجبر؛ لما رو￯ أبو سـعيدٍ الخدري أنه لا يُجبر؛ لما رو￯ أبو سـعيدٍ الخدري ، أنَّ رجلاً أصيب ، أنَّ رجلاً أصيب 
»، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء ، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء  يْهِ لَ وا عَ قُ دَّ »«تَصَ يْهِ لَ وا عَ قُ دَّ ينُه، فقال النبي : : «تَصَ ينُه، فقال النبي في ثمارٍ ابتاعها، وكثُرَ دَ في ثمارٍ ابتاعها، وكثُرَ دَ

.(٣)« لِكَ مْ إِلاَّ ذَ لَيْسَ لَكُ ، وَ تُمْ دْ جَ ا وَ وا مَ ذُ »«خُ لِكَ مْ إِلاَّ ذَ لَيْسَ لَكُ ، وَ تُمْ دْ جَ ا وَ وا مَ ذُ دينه، فقال النبي دينه، فقال النبي : : «خُ
وبنـاءً على ذلكوبنـاءً على ذلك؛ فلا يجبر الشـركاء في الشـركة المفلسـة بعـد تصفيتها على الاسـتمرار في ؛ فلا يجبر الشـركاء في الشـركة المفلسـة بعـد تصفيتها على الاسـتمرار في 

النشاط لسداد بقية الديون.النشاط لسداد بقية الديون.
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يْن: يْن:ينتهي التفليس عند جمهور الفقهاء بأحد أمرَ ينتهي التفليس عند جمهور الفقهاء بأحد أمرَ
؛ لزوال المعنى الذي شـرع لـه الحجر،  ةِ المفلـسِ ؛ لزوال المعنى الذي شـرع لـه الحجر، سـداد جميـع الديـون التي فـي ذِمَّ ةِ المفلـسِ الأول: الأول: سـداد جميـع الديـون التي فـي ذِمَّ

تِه. لَّ تِه.والحكم يدور مع عِ لَّ والحكم يدور مع عِ
ه مع  كِّ ه مع رفع الحجر عنه بحكم القاضي، ولو مع بقاء بعض الدين؛ لأنَّ حكم القاضي بفَ كِّ والثاني: والثاني: رفع الحجر عنه بحكم القاضي، ولو مع بقاء بعض الدين؛ لأنَّ حكم القاضي بفَ

ه.  ه. بقاء بعض الدين، لا يكون إلاَّ بعد البحث عن فراغِ مالِه، والنظرُ في الأصلح من بقاء الحجر وفَكِّ بقاء بعض الدين، لا يكون إلاَّ بعد البحث عن فراغِ مالِه، والنظرُ في الأصلح من بقاء الحجر وفَكِّ
دِ قسـمةِ الموجود من ماله، بينما ير￯ الشـافعية  رَ المفلسِ ينفكُّ بمجرَّ جْ دِ قسـمةِ الموجود من ماله، بينما ير￯ الشـافعية وير￯ المالكيَّةُ أنَّ حَ رَ المفلسِ ينفكُّ بمجرَّ جْ وير￯ المالكيَّةُ أنَّ حَ
؛ لأنـه ثبت بحكمٍ فلا يزول إلاَّ به؛ لاحتياجه  كمٍ ؛ لأنـه ثبت بحكمٍ فلا يزول إلاَّ به؛ لاحتياجه والحنابلـة أنـه لا ينفكُّ مع بقاء بعضِ الدين بدون حُ كمٍ والحنابلـة أنـه لا ينفكُّ مع بقاء بعضِ الدين بدون حُ

إلى نظرٍ واجتهاد. إلى نظرٍ واجتهاد. 

كشاف القناع ٤٤٢٤٤٢/٣. كشاف القناع    (١)
المغني ٢٨٨٢٨٨/٤. المغني    (٢)

رواه مسلم (١٥٥٦١٥٥٦).). رواه مسلم (   (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٢٠٥٢٠
وإذا انفكَّ الحجرُ عن المفلس، ثم ثبت أنَّ عنده مالاً غير ما قسم، أو اكتسب بعد فَكِّ الحجرِ وإذا انفكَّ الحجرُ عن المفلس، ثم ثبت أنَّ عنده مالاً غير ما قسم، أو اكتسب بعد فَكِّ الحجرِ 

 . .(١) فُه حينئذٍ قبل الحجر صحيحٌ ، يُعاد الحجر عليه بطلب الغرماء، وتصرُّ فُه حينئذٍ قبل الحجر صحيحٌمالاً ، يُعاد الحجر عليه بطلب الغرماء، وتصرُّ مالاً

حاشية الدسوقي ٢٦٥٢٦٥/٣، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٢٠٣٢٠/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٧١١٧١/٢. حاشية الدسوقي    (١)
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رِ الإفلاس والآثـار المترتبة على  ـهْ كمِ بشَ ةُ القوانيـن على الإجراءات المتَّبَعةِ للحُ رِ الإفلاس والآثـار المترتبة على تنـصُّ عامَّ ـهْ كمِ بشَ ةُ القوانيـن على الإجراءات المتَّبَعةِ للحُ تنـصُّ عامَّ
دٍّ كبيرٍ فيما بينها باسـتثناء حالة إعادة الهيكلة التي تأخذ بها بعضُ القوانين  دٍّ كبيرٍ فيما بينها باسـتثناء حالة إعادة الهيكلة التي تأخذ بها بعضُ القوانين ذلك، وهي تتشـابه إلى حَ ذلك، وهي تتشـابه إلى حَ

كما سبق بيانها.كما سبق بيانها.
ويمكن تلخيص إجراءات إفلاس الشركات وآثاره في القانون وفق النقاط الآتية:ويمكن تلخيص إجراءات إفلاس الشركات وآثاره في القانون وفق النقاط الآتية:
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تقضـي عامـة القوانيـن بإبطال بعضِ تصرفات الشـركة المفلسـةِ التي تمت في فتـرة الريبة: أي تقضـي عامـة القوانيـن بإبطال بعضِ تصرفات الشـركة المفلسـةِ التي تمت في فتـرة الريبة: أي 
ـها، ومنها: التصرفات والتبرعات  رِ إفلاسِ ـهْ ـها، ومنها: التصرفات والتبرعات من تاريخ توقفها عن الدفع وحتى تاريخ صدورِ الحكمِ بشَ رِ إفلاسِ ـهْ من تاريخ توقفها عن الدفع وحتى تاريخ صدورِ الحكمِ بشَ
ـرف، وفاء الديون قبل اسـتحقاقها، وفاء الديون  ـرف، وفاء الديون قبل اسـتحقاقها، وفاء الديون المجانيـة باسـتثناء الهدايا الصغيـرة التي يجري بها العُ المجانيـة باسـتثناء الهدايا الصغيـرة التي يجري بها العُ
قِ عليه، وإنشاء تأمينٍ رضائي أو قضائي، أو رهن عقاري على أموال المدين.  ة بغير الشيء المتَّفَ قَّ قِ عليه، وإنشاء تأمينٍ رضائي أو قضائي، أو رهن عقاري على أموال المدين. المستحَ ة بغير الشيء المتَّفَ قَّ المستحَ

:}f�o� ���:}f�o� ���

؛  ها الماليَّةِ عِ ديونِها بسبب اضطرابِ أوضاعِ فْ ؛ - يجوز شهرُ إفلاسِ الشركة إذا تعثَّرت عن دَ ها الماليَّةِ عِ ديونِها بسبب اضطرابِ أوضاعِ فْ ١- يجوز شهرُ إفلاسِ الشركة إذا تعثَّرت عن دَ
عِ الدين دليلاً على الإفلاس، ما لم يثبت خلافُ ذلك. فْ عِ الدين دليلاً على الإفلاس، ما لم يثبت خلافُ ذلك.ويعد توقُّفُ الشركةِ عن دَ فْ ويعد توقُّفُ الشركةِ عن دَ

٢- يجـوز طلـبُ شـهر الإفلاس بنـاءً على طلب أحـدِ الدائنيـن، أو بناءً على طلب الشـركةِ - يجـوز طلـبُ شـهر الإفلاس بنـاءً على طلب أحـدِ الدائنيـن، أو بناءً على طلب الشـركةِ 
ها. ها.المتعثِّرةِ نفسِ المتعثِّرةِ نفسِ

رِ الإفلاس؛ ويجوز للمحكمة إجراءُ حجزٍ  ـهْ كمٍ قضائي بشَ رِ الإفلاس؛ ويجوز للمحكمة إجراءُ حجزٍ - لا تنشـأ حالة الإفلاس إلاَّ بحُ ـهْ كمٍ قضائي بشَ ٣- لا تنشـأ حالة الإفلاس إلاَّ بحُ
ظِيٍّ على أموال الشركة المتعثِّرةِ حتى يتمَّ الفصلُ في شهر الإفلاس. ظِيٍّ على أموال الشركة المتعثِّرةِ حتى يتمَّ الفصلُ في شهر الإفلاس.تحفُّ تحفُّ

نِين فيها. نِين فيها.- شهرُ إفلاسِ الشركة يترتب عليه شهرُ إفلاسِ جميع الشركاء المتضامِ ٣- شهرُ إفلاسِ الشركة يترتب عليه شهرُ إفلاسِ جميع الشركاء المتضامِ
ها  ـلَ شـهرَ إفلاسِ الشـركة، إذا كان مـن المحتمل دعـمُ مركزِ ها - يجـوز للمحكمـة أن تؤجِّ ـلَ شـهرَ إفلاسِ الشـركة، إذا كان مـن المحتمل دعـمُ مركزِ ٤- يجـوز للمحكمـة أن تؤجِّ
المالي؛ وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة. المالي؛ وفي هذه الحالة تأمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة. 
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لُّ يدُ الشـركةِ المفلسـة عن التصرف في أموالها  كمِ شـهرِ الإفلاس، تُغَ دِ صدورِ حُ لُّ يدُ الشـركةِ المفلسـة عن التصرف في أموالها - بمجرَّ كمِ شـهرِ الإفلاس، تُغَ دِ صدورِ حُ ١- بمجرَّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٢٢٥٢٢
الخاضعـة للتفليـس، وعن إدارتها، باسـتثناء الأموال التـي لا يجوز الحجز عليهـا قانونًا، والحقوق الخاضعـة للتفليـس، وعن إدارتها، باسـتثناء الأموال التـي لا يجوز الحجز عليهـا قانونًا، والحقوق 

المتعلقة بأشخاص المفلسين. المتعلقة بأشخاص المفلسين. 
ه: ا (أمينًا) أو أكثر للتفليس؛ لإدارة التفليس، ويكون من مهامِّ عيِّنُ قاضي التفليس مديرً ه:- يُ ا (أمينًا) أو أكثر للتفليس؛ لإدارة التفليس، ويكون من مهامِّ عيِّنُ قاضي التفليس مديرً ٢- يُ

حصر أموال الشركة المفلسة، وإدارتها.حصر أموال الشركة المفلسة، وإدارتها.- - 
وضع الأختام على محلاتها التجارية.وضع الأختام على محلاتها التجارية.- - 
زمة لصيانة حقوق الشركة.- -  ظِيَّة اللاَّ زمة لصيانة حقوق الشركة.اتخاذ الأعمال التحفُّ ظِيَّة اللاَّ اتخاذ الأعمال التحفُّ
تحصيل ديونها، والمطالبة بحقوقها.تحصيل ديونها، والمطالبة بحقوقها.- - 
مباشــرة الدعاو￯ المرفوعة منها أو ضدها، وإبطال جميــع الدعاو￯ الفردية تجاه مباشــرة الدعاو￯ المرفوعة منها أو ضدها، وإبطال جميــع الدعاو￯ الفردية تجاه - - 

الشركة.الشركة.
ة عليها، والتحقق منها. - -  قَّ ة عليها، والتحقق منها. حصر الديون المستحَ قَّ حصر الديون المستحَ
له -بعد موافقة قاضي التفليس- بيعُ الأشياء القابلة للتَّلَف.له -بعد موافقة قاضي التفليس- بيعُ الأشياء القابلة للتَّلَف.- - 
وله كذلك -بإذن القاضي- الاســتمرارُ في تجارة الشــركة حتى انتهاء التفليس، إذا وله كذلك -بإذن القاضي- الاســتمرارُ في تجارة الشــركة حتى انتهاء التفليس، إذا - - 

كان ذلك من مصلحة الشركة والدائنين. كان ذلك من مصلحة الشركة والدائنين. 
٣- يدفع أمينُ التفليسِ من أموال الشركة وقبل سداد ديونها الأجورَ والمرتَّباتِ للعاملين في - يدفع أمينُ التفليسِ من أموال الشركة وقبل سداد ديونها الأجورَ والمرتَّباتِ للعاملين في 

ها النظام. دُ ةٍ يحدِّ ها النظام.الشركة لمدَّ دُ ةٍ يحدِّ الشركة لمدَّ
هم لذلك. حون أنفسَ عيِّن قاضي التفليس مراقبًا أو أكثرَ من بين الدائنين، ممن يرشِّ هم لذلك.- يُ حون أنفسَ عيِّن قاضي التفليس مراقبًا أو أكثرَ من بين الدائنين، ممن يرشِّ ٤- يُ

٥- للشركة المفلسة -بإذنٍ من قاضي التفليس- ممارسةُ تجارةٍ جديدة بغير أموال التفليس. - للشركة المفلسة -بإذنٍ من قاضي التفليس- ممارسةُ تجارةٍ جديدة بغير أموال التفليس. 
تِه. مَّ تِه.وهذا يتفق مع ما ذكره الفقهاء من أن حجر المفلس يتعلَّقُ بعينِ مالَه لا بذِ مَّ وهذا يتفق مع ما ذكره الفقهاء من أن حجر المفلس يتعلَّقُ بعينِ مالَه لا بذِ
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لة، سواءٌ أكانت ديونًا عادية، أم مضمونة برهن  لة، سواءٌ أكانت ديونًا عادية، أم مضمونة برهن - بشهر الإفلاس تحلُّ جميعُ الديون المؤجَّ ١- بشهر الإفلاس تحلُّ جميعُ الديون المؤجَّ
أو امتيـازٍ عـامٍّ أو خاص، ويوقف سـريان فوائد الديون العادية دون الديـون المضمونة؛ إلاَّ أنَّ فوائد أو امتيـازٍ عـامٍّ أو خاص، ويوقف سـريان فوائد الديون العادية دون الديـون المضمونة؛ إلاَّ أنَّ فوائد 

الديون المضمونة لا يجوز تحصيلُها إلاَّ من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون.الديون المضمونة لا يجوز تحصيلُها إلاَّ من المبالغ الناتجة من بيع الأموال الضامنة لهذه الديون.
٢- لا يجوز للدائنين العاديين، أو بامتيازٍ عام، التنفيذُ بصفةٍ فردية على أيٍّ من أموال الشركة - لا يجوز للدائنين العاديين، أو بامتيازٍ عام، التنفيذُ بصفةٍ فردية على أيٍّ من أموال الشركة 

المفلسة، ويجوز للدائنين برهنٍ أو امتيازٍ خاصٍّ التنفيذُ على الأموال الضامنة لحقوقهم.المفلسة، ويجوز للدائنين برهنٍ أو امتيازٍ خاصٍّ التنفيذُ على الأموال الضامنة لحقوقهم.
رِ ثمنِ بيع الرهن  دْ ، كلٌّ بقَ رِ ثمنِ بيع الرهن - تكون الأولوية عند سداد الديون للدائنين بديونٍ مضمونة برهنٍ دْ ، كلٌّ بقَ ٣- تكون الأولوية عند سداد الديون للدائنين بديونٍ مضمونة برهنٍ

الضامن لدينه، ثم للدائنين ذوي الامتياز ثم للديون العادية.الضامن لدينه، ثم للدائنين ذوي الامتياز ثم للديون العادية.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٣٥٢٣إفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظامإفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظام    
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١- لا تنفسـخ العقودُ الملزمة التي أبرمتها الشركة المفلسة قبل شهر الإفلاس، كما لو كانت - لا تنفسـخ العقودُ الملزمة التي أبرمتها الشركة المفلسة قبل شهر الإفلاس، كما لو كانت 
 ، ـرِ التعويضُ ف الآخَ ، مسـتأجرةً لعقـار، وعقـود التوظيـف؛ وللأمين أن يفسـخ العقد، ويكـون للطَّرَ ـرِ التعويضُ ف الآخَ مسـتأجرةً لعقـار، وعقـود التوظيـف؛ وللأمين أن يفسـخ العقد، ويكـون للطَّرَ

. رُ بالأُجرةِ المستقبَلةِ .أو يمضي فيه شريطةَ أن يقدم ضمانًا كافيًا يقبله المؤجِّ رُ بالأُجرةِ المستقبَلةِ أو يمضي فيه شريطةَ أن يقدم ضمانًا كافيًا يقبله المؤجِّ
٢- يجوز اسـتردادُ السـلعةِ الموجودة بعينها إذا كانت في حيازة الشـركة المفلسةِ على سبيل - يجوز اسـتردادُ السـلعةِ الموجودة بعينها إذا كانت في حيازة الشـركة المفلسةِ على سبيل 
عِ  فْ ه قبل شـهر الإفلاس، أو إذا أفلس المشـتري قبل دَ عِ الوديعـة، أو كانـت بموجب عقدِ بيعٍ تمَّ فسـخُ فْ ه قبل شـهر الإفلاس، أو إذا أفلس المشـتري قبل دَ الوديعـة، أو كانـت بموجب عقدِ بيعٍ تمَّ فسـخُ
ا إذا دخلت مخازنَ المشـتري، فلا تُسـتردُّ ولـو كانت بعينها،  ا إذا دخلت مخازنَ المشـتري، فلا تُسـتردُّ ولـو كانت بعينها، الثمـنِ والسـلعةُ لا تـزال عند البائع؛ أمَّ الثمـنِ والسـلعةُ لا تـزال عند البائع؛ أمَّ

 . ماءِ رَ . والبائعُ أُسوةُ الغُ ماءِ رَ والبائعُ أُسوةُ الغُ
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د في  د في إذا تبيَّن بعد إفلاس الشـركة أنَّ موجوداتها لا تكفي لوفاء نسـبةٍ معيَّنةٍ من الديون (تحدَّ إذا تبيَّن بعد إفلاس الشـركة أنَّ موجوداتها لا تكفي لوفاء نسـبةٍ معيَّنةٍ من الديون (تحدَّ
كثيرٍ من الأنظمة بـ كثيرٍ من الأنظمة بـ ٢٠٢٠% من الديون)، جاز للمحكمة أن تقضيَ بإلزام جميع أعضاءِ مجلس الإدارة، % من الديون)، جاز للمحكمة أن تقضيَ بإلزام جميع أعضاءِ مجلس الإدارة، 
هـا، إلاَّ إذا أثبتوا أنَّهم بذلوا في  عِ ديونِ الشـركة كلِّها أو بعضِ فْ هـا، إلاَّ إذا أثبتوا أنَّهم بذلوا في أو المديريـن، أو بعضهم، بالتضامن بدَ عِ ديونِ الشـركة كلِّها أو بعضِ فْ أو المديريـن، أو بعضهم، بالتضامن بدَ

تدبير شؤون الشركةِ العنايةَ الواجبة.تدبير شؤون الشركةِ العنايةَ الواجبة.
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كمٍ قضائي بذلك؛ ويكون ذلك بأحد الأمور الآتية: كمٍ قضائي بذلك؛ ويكون ذلك بأحد الأمور الآتية:لا ينتهي التفليس قانونًا إلاَّ بصدور حُ لا ينتهي التفليس قانونًا إلاَّ بصدور حُ
ةِ لهم. قَّ ةِ لهم.- زوال مصلحة جميع الدائنين؛ بتسديد كلِّ الديونِ المستحَ قَّ ١- زوال مصلحة جميع الدائنين؛ بتسديد كلِّ الديونِ المستحَ

لحٍ قضائي بين الشـركة المفلسـة والدائنيـن بإبراء  لـح القضائـي؛ وذلـك بإبـرام صُ لحٍ قضائي بين الشـركة المفلسـة والدائنيـن بإبراء الصُّ لـح القضائـي؛ وذلـك بإبـرام صُ ٢- - الصُّ
ها لصالح  ا، أو بتخلِّيها عن أموالهـا كلِّها أو بعضِ ها لصالح الشـركة مـن بعض الديون، أو تأجيلها، أو همـا معً ا، أو بتخلِّيها عن أموالهـا كلِّها أو بعضِ الشـركة مـن بعض الديون، أو تأجيلها، أو همـا معً
ينَ  لحُ إلاَّ بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم، بشـرط أن يكونوا حائِزِ ينَ الدائنين، ولا يقع الصُّ لحُ إلاَّ بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم، بشـرط أن يكونوا حائِزِ الدائنين، ولا يقع الصُّ
ثَيْ هذه الديون، وبتصديق المحكمةِ على الصلح تزولُ جميعُ آثارِ التَّفليسِ عن الشـركة، ويكون  ثَيْ هذه الديون، وبتصديق المحكمةِ على الصلح تزولُ جميعُ آثارِ التَّفليسِ عن الشـركة، ويكون لثُلُ لثُلُ
، ولو لم يشـتركوا فـي إجراءاته، أو لم  ا في حقِّ جميـع الدائنين بديونٍ عاديةٍ لـحُ القضائـي نافذً ، ولو لم يشـتركوا فـي إجراءاته، أو لم الصُّ ا في حقِّ جميـع الدائنين بديونٍ عاديةٍ لـحُ القضائـي نافذً الصُّ

يوافقوا عليه.يوافقوا عليه.
لحُ القضائي مع الشـركة،  ائِنِين، وذلك في حـال ما إذا لم يتـمَّ الصُّ لحُ القضائي مع الشـركة، - قيـام حالـةِ اتحـادِ الدَّ ائِنِين، وذلك في حـال ما إذا لم يتـمَّ الصُّ ٣- قيـام حالـةِ اتحـادِ الدَّ
، والنظر في إبقاء أمينِ التَّفليسِ أو تغييره،  ، والنظر في إبقاء أمينِ التَّفليسِ أو تغييره، فيدعو القاضي جميعَ الدائنين للمداولة في شؤون التفليسِ فيدعو القاضي جميعَ الدائنين للمداولة في شؤون التفليسِ
وتصـدر قـرارات الاتحاد بالأغلبية، ويقوم مدير الاتحاد الجديد مقامَ أمينِ التفليس السـابق ويزاول وتصـدر قـرارات الاتحاد بالأغلبية، ويقوم مدير الاتحاد الجديد مقامَ أمينِ التفليس السـابق ويزاول 
، أو الصلح وقَبـول التحكيم، أو  ر الاسـتمرارَ في تجارة الشـركةِ المفلسـةِ قرِّ ـه، وللاتحـاد أن يُ ، أو الصلح وقَبـول التحكيم، أو مهامَّ ر الاسـتمرارَ في تجارة الشـركةِ المفلسـةِ قرِّ ـه، وللاتحـاد أن يُ مهامَّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٢٤٥٢٤
ةً بينهم(١). ائِنِين محاصَّ ةً بينهمالتنفيذ على أموالها ببيعها وتوزيع ثمنِها على الدَّ ائِنِين محاصَّ التنفيذ على أموالها ببيعها وتوزيع ثمنِها على الدَّ

www.uscourts.gov/bankruptcycourts/www.uscourts.gov/bankruptcycourts/، www.legal-encyclopedia. www.legal-encyclopedia. :ينظر في آثار الإفـلاس فـي القانـون ينظر في آثار الإفـلاس فـي القانـون:    (١)
comcom، قانـون التجـارة المصـري، قانون التجـارة الكويتي، أمـوال المفلـس والإفلاس في القانـون التجاري ، قانـون التجـارة المصـري، قانون التجـارة الكويتي، أمـوال المفلـس والإفلاس في القانـون التجاري 

المصـري للباحـث ناصـر المصـري، الإفـلاس والصلـح الواقـي منـه د. علـي حسـن يونس، الإفـلاس د. المصـري للباحـث ناصـر المصـري، الإفـلاس والصلـح الواقـي منـه د. علـي حسـن يونس، الإفـلاس د. 
عبد الحميد الشواربي، القانون التجاري المصري د. محسن شفيق.عبد الحميد الشواربي، القانون التجاري المصري د. محسن شفيق.
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 ، ها الماليَّةِ م معنا، أنَّ القانون يُجيز شـهرَ إفلاسِ الشـركةِ بالعجز نتيجةَ اضطرابِ أوضاعِ ، تقدَّ ها الماليَّةِ م معنا، أنَّ القانون يُجيز شـهرَ إفلاسِ الشـركةِ بالعجز نتيجةَ اضطرابِ أوضاعِ تقدَّ
فِ في أموالها، بينما التفليسُ في الفقه لا يكون إلاَّ  فِ في أموالها، بينما التفليسُ في الفقه لا يكون إلاَّ ويُرتب على ذلك الحجرُ عليها؛ بمنعها من التصرُّ ويُرتب على ذلك الحجرُ عليها؛ بمنعها من التصرُّ
ةُ الفقهاءِ  ةُ الفقهاءِ فـي حـال إحاطةِ الديون بمال المديـن؛ أي عندما تَزيد الديونُ على الأصول، ويشـترط عامَّ فـي حـال إحاطةِ الديون بمال المديـن؛ أي عندما تَزيد الديونُ على الأصول، ويشـترط عامَّ
ا إذا كانت مساويةً أو  ةُ التي عليه أكثرَ من أمواله، وأمَّ ا إذا كانت مساويةً أو لجواز الحجرِ على المدين أن تكون ديونُه الحالَّ ةُ التي عليه أكثرَ من أمواله، وأمَّ لجواز الحجرِ على المدين أن تكون ديونُه الحالَّ
بَه، فإنْ أصرَّ باع الحاكمُ  ه الحاكم على الوفاء، فإن أَبَى عاقَ ـا، فيُجبِرُ ينًا مماطلاً لا مفلسً دِ دُّ مَ ، فيُعَ بَه، فإنْ أصرَّ باع الحاكمُ أقلَّ ه الحاكم على الوفاء، فإن أَبَى عاقَ ـا، فيُجبِرُ ينًا مماطلاً لا مفلسً دِ دُّ مَ ، فيُعَ أقلَّ

ه؛ قالوا: ولا يُحجر عليه؛ لعدم الحاجةِ إلى ذلك(١). ه؛ قالوا: ولا يُحجر عليه؛ لعدم الحاجةِ إلى ذلكمالَ مالَ
والأظهر -والله أعلم-: والأظهر -والله أعلم-: أنَّ الإجراء القانوني ليس فيه محظورٌ شرعي؛ لأمرين:أنَّ الإجراء القانوني ليس فيه محظورٌ شرعي؛ لأمرين:

ها، إنما تمنع من التصرف في أموالها الخاضعةِ للتفليس  ها، إنما تمنع من التصرف في أموالها الخاضعةِ للتفليس أنَّ الشـركة التي يُشهر إفلاسُ الأول: الأول: أنَّ الشـركة التي يُشهر إفلاسُ
ماء، دون بقيَّةِ أموالها. رَ ماء، دون بقيَّةِ أموالها.فقط، وهي أموالٌ تعلَّق بها حقُّ الغُ رَ فقط، وهي أموالٌ تعلَّق بها حقُّ الغُ

 ￯للاسـتدلال على مد  ￯للاسـتدلال على مد  والثانـي: والثانـي: أنَّ مـا ذكره الفقهاءُ في ضابط المفلسِ اجتهادٌ منهم أنَّ مـا ذكره الفقهاءُ في ضابط المفلسِ اجتهادٌ منهم
ةَ نصٌّ شرعي -فيما أعلم- ولذا علَّلوا المنعَ من الحجر إذا لم تستغرق  درةِ على الوفاء، وليس ثَمَّ ةَ نصٌّ شرعي -فيما أعلم- ولذا علَّلوا المنعَ من الحجر إذا لم تستغرق القُ درةِ على الوفاء، وليس ثَمَّ القُ
درةِ المدينِ على الوفاء؛ إذ كان المدين في السـابق بإمكانه أن  درةِ المدينِ على الوفاء؛ إذ كان المدين في السـابق بإمكانه أن الديـون المـالَ بعدم الحاجة لذلك؛ لقُ الديـون المـالَ بعدم الحاجة لذلك؛ لقُ

ي بما عليه.  فِ ةٍ وجيزةٍ ويَ ي بما عليه. يبيع بعضَ مالِه خلالَ مدَّ فِ ةٍ وجيزةٍ ويَ يبيع بعضَ مالِه خلالَ مدَّ
؛ لأنَّ دينه يمكن وفاؤه  ؛ لأنَّ دينه يمكن وفاؤه قـال في «نهاية المحتاج»: (وإلاَّ بأن لم يزد الدينَ على ماله، فلا حجرَ قـال في «نهاية المحتاج»: (وإلاَّ بأن لم يزد الدينَ على ماله، فلا حجرَ
كمِ هو القدرة على  م من هذا التعليلِ أنَّ منـاطَ الحُ فهَ كمِ هو القدرة على . ويُ م من هذا التعليلِ أنَّ منـاطَ الحُ فهَ بكمالـه، فـلا ضرورة إلى طلب الحجـر)بكمالـه، فـلا ضرورة إلى طلب الحجـر)(٢). ويُ
ا لم  ا على الوفاء فلم يفعـل، جاز الحجرُ عليه، ومن لـم يكن قادرً ن كان قـادرً ها، فمَ ا لم الوفـاء مـن عدمِ ا على الوفاء فلم يفعـل، جاز الحجرُ عليه، ومن لـم يكن قادرً ن كان قـادرً ها، فمَ الوفـاء مـن عدمِ
ا وإن لم تستغرق الديون المال؛  ا وإن لم تستغرق الديون المال؛ يجز؛ ولذا ذهب بعضُ أهلِ العلم إلى جواز الحجر بالمماطلة مطلقً يجز؛ ولذا ذهب بعضُ أهلِ العلم إلى جواز الحجر بالمماطلة مطلقً

لأنه قد حصل المقتضي لذلك، وهو عدمُ المسارعةِ بقضاء الدينلأنه قد حصل المقتضي لذلك، وهو عدمُ المسارعةِ بقضاء الدين(٣).
عِ الديون  فْ هـا الماليَّةُ على نحـوٍ تتوقَّفُ فيه عـن دَ عِ الديون والحـال أنَّ الشـركة التـي تضطرب أوضاعُ فْ هـا الماليَّةُ على نحـوٍ تتوقَّفُ فيه عـن دَ والحـال أنَّ الشـركة التـي تضطرب أوضاعُ
تكون غيرَ قادرةٍ على السـداد خلالَ فترةٍ وجيزة؛ لأنَّ تسـييل الأصولِ الثابتةِ التي قد تصل قيمتُها إلى تكون غيرَ قادرةٍ على السـداد خلالَ فترةٍ وجيزة؛ لأنَّ تسـييل الأصولِ الثابتةِ التي قد تصل قيمتُها إلى 

فتح القدير ٢٧٢٢٧٢/٩، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٢٦٣٢٦٣/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ١٠٩١٠٩/٣، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٥٨١٥٨/٢. فتح القدير    (١)
نهاية المحتاج ٣١٤٣١٤/٤. نهاية المحتاج    (٢)

سبل السلام ٧٩٧٩/٢، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٢٩٢٢٩٢/٥. سبل السلام    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٢٨٥٢٨
، فيصدق على الشركة أنها غيرُ قادرةٍ  ا، بل سنواتٍ ، فيصدق على الشركة أنها غيرُ قادرةٍ ملايين، وأحيانًا مليارات الريالات، يتطلَّب شهورً ا، بل سنواتٍ ملايين، وأحيانًا مليارات الريالات، يتطلَّب شهورً

على الوفاء حين المطالبة.على الوفاء حين المطالبة.
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م معنا، أنَّ بعضَ القوانين -ومنها القانون الأمريكي- تَحمي الشركة المفلسة وفق شروطٍ  م معنا، أنَّ بعضَ القوانين -ومنها القانون الأمريكي- تَحمي الشركة المفلسة وفق شروطٍ تقدَّ تقدَّ
ا لأحكام إعادة الهيكلة (reorganizationreorganization) تحت الباب ) تحت الباب  ا لأحكام إعادة الهيكلة (معيَّنـةٍ من التَّصفية إذا اختارت التفليـسَ طبقً معيَّنـةٍ من التَّصفية إذا اختارت التفليـسَ طبقً
، فتسـتمر الشـركة في عملها، وتبقى  قبَلُ بها المحكمةُ ةِ إنقاذٍ تَ م بخطَّ ، فتسـتمر الشـركة في عملها، وتبقى الحادي عشـر، شـريطةَ أن تتقدَّ قبَلُ بها المحكمةُ ةِ إنقاذٍ تَ م بخطَّ الحادي عشـر، شـريطةَ أن تتقدَّ
د الديونُ التي عليها، ومثلُ ذلك في  فِها بإشـرافٍ من محكمة الإفلاس حتى تُسـدَّ د الديونُ التي عليها، ومثلُ ذلك في أموالها تحت تصرُّ فِها بإشـرافٍ من محكمة الإفلاس حتى تُسـدَّ أموالها تحت تصرُّ
، وإنما تُعيِّن المحكمة أو الدائنون إدارة  ، وإنما تُعيِّن المحكمة أو الدائنون إدارة القانون الإنجليزي إلاَّ أنَّه لا يُسمح باستمرار الإدارةِ السابقةِ القانون الإنجليزي إلاَّ أنَّه لا يُسمح باستمرار الإدارةِ السابقةِ

جديدة.جديدة.
والمعمـول بـه في معظـم القوانين العربية، أنَّ الإذن باسـتمرار الشـركة المفلسـة في مزاولة والمعمـول بـه في معظـم القوانين العربية، أنَّ الإذن باسـتمرار الشـركة المفلسـة في مزاولة 
لح القضائي مع الشركة المفلسة، أو بقرارٍ من اتحاد  ا بالصُّ ائنين؛ إمَّ لح القضائي مع الشركة المفلسة، أو بقرارٍ من اتحاد أعمالها، يتطلَّبُ موافقةَ أغلبيَّةِ الدَّ ا بالصُّ ائنين؛ إمَّ أعمالها، يتطلَّبُ موافقةَ أغلبيَّةِ الدَّ

فقَ ما سبق بيانُه. ائِنِين وَ فقَ ما سبق بيانُه.الدَّ ائِنِين وَ الدَّ
ومن حيث الأصل، لا شكَّ أنَّ الاتجاه الثاني هو الأقرب إلى قواعد الشريعة؛ فإنَّ الديون إذا ومن حيث الأصل، لا شكَّ أنَّ الاتجاه الثاني هو الأقرب إلى قواعد الشريعة؛ فإنَّ الديون إذا 
رَ تأجيلَ استيفائها إلاَّ أن يختاروا هم ذلك.  رِّ قَ رَ تأجيلَ استيفائها إلاَّ أن يختاروا هم ذلك. حلَّت، كان للغرماء المطالبةُ بها، وليس لأيِّ جهةٍ أن تُ رِّ قَ حلَّت، كان للغرماء المطالبةُ بها، وليس لأيِّ جهةٍ أن تُ
ها  فِ ، ولو أد￯َّ الأمرُ إلى تصفيةِ أصولِها وتوقُّ عِ هذه الديونِ فْ ها ويجب على الشركة أن تبادر إلى دَ فِ ، ولو أد￯َّ الأمرُ إلى تصفيةِ أصولِها وتوقُّ عِ هذه الديونِ فْ ويجب على الشركة أن تبادر إلى دَ
». وحمايةُ الشـركة المفلسـة من التَّصفيةِ ليس  ؛ لأنَّ «ما لا يتمُّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجبٌ ». وحمايةُ الشـركة المفلسـة من التَّصفيةِ ليس عن النَّشـاطِ ؛ لأنَّ «ما لا يتمُّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجبٌ عن النَّشـاطِ
ل قضاءَ  ا، فالشركة تعجِّ فَين جميعً ائِنِين، بل قد تكون التصفيةُ أصلحَ للطَّرَ لى من حماية حقوقِ الدَّ ل قضاءَ بأَوْ ا، فالشركة تعجِّ فَين جميعً ائِنِين، بل قد تكون التصفيةُ أصلحَ للطَّرَ لى من حماية حقوقِ الدَّ بأَوْ
فٍ على  فٍ على ديونها قبل أن تتراكم عليها، والدائنون يستوفون حقوقَهم، ثم إنَّ الدائنين أحرصُ من أيِّ طَرَ ديونها قبل أن تتراكم عليها، والدائنون يستوفون حقوقَهم، ثم إنَّ الدائنين أحرصُ من أيِّ طَرَ
نُهم من استرداد جميعِ ديونِهم، ولو كان استمرارُ الشركةِ في أعمالها أصلحَ  نُهم من استرداد جميعِ ديونِهم، ولو كان استمرارُ الشركةِ في أعمالها أصلحَ ما يحفظ حقوقَهم ويمكِّ ما يحفظ حقوقَهم ويمكِّ

تِهم للشركة. وا عن الموافقة عليه في مفاوضَ لُ ا عدَ مَّ تِهم للشركة.لهم من التَّصفيةِ لَ وا عن الموافقة عليه في مفاوضَ لُ ا عدَ مَّ لهم من التَّصفيةِ لَ
ـقُ مصلحةُ  ةً لمعالجـة حالاتِ الإفـلاس، وبه تتحقَّ ـقُ مصلحةُ فهـذا الـذي يجب أن يكـون قاعـدةً عامَّ ةً لمعالجـة حالاتِ الإفـلاس، وبه تتحقَّ فهـذا الـذي يجب أن يكـون قاعـدةً عامَّ
ـا، ومع ذلك لا يظهر للباحث ما يمنع من وجود تنظيمٍ لحماية الشـركاتِ المفلسـة  ـا، ومع ذلك لا يظهر للباحث ما يمنع من وجود تنظيمٍ لحماية الشـركاتِ المفلسـة الأطـرافِ جميعً الأطـرافِ جميعً
ةِ أو في  رُ بناءً علـى المصلحة العامَّ ، وذلك في حالاتٍ اسـتثنائيَّةٍ ضيِّقةٍ تُقدَّ ة القضاءِ ةِ أو في مـن التَّصفيـةِ بقوَّ رُ بناءً علـى المصلحة العامَّ ، وذلك في حالاتٍ اسـتثنائيَّةٍ ضيِّقةٍ تُقدَّ ة القضاءِ مـن التَّصفيـةِ بقوَّ

حالات الجوائح العامة أو غيرها مما يدخل تحت السلطة التقديرية للقضاء. حالات الجوائح العامة أو غيرها مما يدخل تحت السلطة التقديرية للقضاء. 
وأر￯ أن من تلك الحالات الاستثنائية:وأر￯ أن من تلك الحالات الاستثنائية:

ت بظروفٍ طارئـةٍ بحيث لا يعدُّ  ت بظروفٍ طارئـةٍ بحيث لا يعدُّ - إذا كانـت الشـركة من الشـركات العامة العملاقـة، ومرَّ ١- إذا كانـت الشـركة من الشـركات العامة العملاقـة، ومرَّ
ةُ حمايةَ هذه  ـن وضعِها في المنظور القريـب، فقد تقتضي المصلحةُ العامَّ ها كليăا، ويتوقع تحسُّ ةُ حمايةَ هذه عجزُ ـن وضعِها في المنظور القريـب، فقد تقتضي المصلحةُ العامَّ ها كليăا، ويتوقع تحسُّ عجزُ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٢٩٥٢٩إفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظامإفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظام    
لِين، وإفلاس العديد من الشركات  ؛ لما قد يترتب عليها من تسـريح آلافِ العامِ لِين، وإفلاس العديد من الشركات الشـركةِ من التصفيةِ ؛ لما قد يترتب عليها من تسـريح آلافِ العامِ الشـركةِ من التصفيةِ
غ لهذه الحمايةِ القاعدةُ الشـرعية:  غ لهذه الحمايةِ القاعدةُ الشـرعية: المرتبطـة بها، وربمـا الإضرار بالاقتصاد الكلِّي للدولة؛ والمسـوِّ المرتبطـة بها، وربمـا الإضرار بالاقتصاد الكلِّي للدولة؛ والمسـوِّ

مة على المصلحة الخاصة»؛ أي الخاصة بالدائنين. مة على المصلحة الخاصة»؛ أي الخاصة بالدائنين.«المصلحة العامة مقدَّ «المصلحة العامة مقدَّ
عبَّر عنها في القانـون بـ(القوة القاهرة)  ، وهي مـا يُ ةٍ عبَّر عنها في القانـون بـ(القوة القاهرة) - إذا كان إفـلاسُ الشـركةِ لجائحةٍ عامَّ ، وهي مـا يُ ةٍ ٢- إذا كان إفـلاسُ الشـركةِ لجائحةٍ عامَّ
غُ ذلك أمرُ  . ومسـوِّ اهنةِ غُ ذلك أمرُ )؛ كالكسـاد العـام، والكوارث الطبيعية، وكالأزمة الماليَّةِ الرَّ . ومسـوِّ اهنةِ (Force majorForce major)؛ كالكسـاد العـام، والكوارث الطبيعية، وكالأزمة الماليَّةِ الرَّ

النبيِّ النبيِّ  بوضع الجوائح. بوضع الجوائح.
تْها،  مَ ـا من صفقاتٍ أبرَ دِ الحصولِ على دعمٍ لمركزها المالي؛ إمَّ ـدَ تْها، - إذا كانت الشـركة بصَ مَ ـا من صفقاتٍ أبرَ دِ الحصولِ على دعمٍ لمركزها المالي؛ إمَّ ـدَ ٣- إذا كانت الشـركة بصَ

أو زيادةٍ في رأس المال، ونحو ذلك.أو زيادةٍ في رأس المال، ونحو ذلك.
وفي جميع الحالات الاستثنائية يجبُ توافرُ الشروط الآتية:وفي جميع الحالات الاستثنائية يجبُ توافرُ الشروط الآتية:

تِها على قضاء الديون  ن وضعِها وقُدرَ ا، بحيث يتوقع تحسُّ تِها على قضاء الديون أن يكون عجزُ الشركةِ طارئً ن وضعِها وقُدرَ ا، بحيث يتوقع تحسُّ الأول: الأول: أن يكون عجزُ الشركةِ طارئً
خلال فترة الحماية؛ ويرجع في تقدير ذلك إلى أهل الخبرة.خلال فترة الحماية؛ ويرجع في تقدير ذلك إلى أهل الخبرة.

ا أو احتياليăا، وعلى الشـركة  ăالقضاء أنَّ إفلاس الشـركة ليس تقصيري ￯ا، وعلى الشـركة أن يثبت لـدăا أو احتيالي ăالقضاء أنَّ إفلاس الشـركة ليس تقصيري ￯والثانـي: والثانـي: أن يثبت لـد
عبءُ إثباتِ ذلك.عبءُ إثباتِ ذلك.

والثالث: والثالث: أن تكون الحماية للأصول الضرورية للشـركة، وهي التي يترتب على بيعها توقفُ أن تكون الحماية للأصول الضرورية للشـركة، وهي التي يترتب على بيعها توقفُ 
ها فيجب تصفيتُها بمطالبة أغلبيَّةِ  ةُ ونحوُ ا الأصول الاستثماريَّ ها فيجب تصفيتُها بمطالبة أغلبيَّةِ النشاطِ كالمصانع والأصول الثابتة، أمَّ ةُ ونحوُ ا الأصول الاستثماريَّ النشاطِ كالمصانع والأصول الثابتة، أمَّ

ائنين، إذا لم يمكن الوفاءُ إلاَّ منها.  ائنين، إذا لم يمكن الوفاءُ إلاَّ منها. الدَّ الدَّ
ن من الخروج من الإفلاس خلالَ  ، فإذا لم تتمكَّ ةٍ معلومةٍ تةً بمدَّ ن من الخروج من الإفلاس خلالَ أن تكون الحماية مؤقَّ ، فإذا لم تتمكَّ ةٍ معلومةٍ تةً بمدَّ والرابع: والرابع: أن تكون الحماية مؤقَّ

، أو الاستحواذ عليها. ن الدائنون من تصفية أصولها وفقَ الإجراءاتِ المتَّبَعةِ قضاءً ةِ، فيُمكَّ ، أو الاستحواذ عليها.هذه المدَّ ن الدائنون من تصفية أصولها وفقَ الإجراءاتِ المتَّبَعةِ قضاءً ةِ، فيُمكَّ هذه المدَّ
، بما ذكره الفقهاء  ، بما ذكره الفقهاء ويتأيَّد القولُ بجواز الحمايةِ القضائيَّةِ للشركة المفلسةِ في الحالات السابقةِ ويتأيَّد القولُ بجواز الحمايةِ القضائيَّةِ للشركة المفلسةِ في الحالات السابقةِ
ك للمفلس من أمواله ما لا بد له منها، ومن ذلك: آلةُ صنعتِه، ورأسُ مال تجارته؛ ويمكن  ترَ ك للمفلس من أمواله ما لا بد له منها، ومن ذلك: آلةُ صنعتِه، ورأسُ مال تجارته؛ ويمكن مـن أنـه يُ ترَ مـن أنـه يُ
ةِ على المفلس الآدمي، فيُستثنى من تصفية أموالها  ةِ على المفلس الآدمي، فيُستثنى من تصفية أموالها أن تقاس الشـركة المفلسـةُ بشـخصيَّتِها الاعتباريَّ أن تقاس الشـركة المفلسـةُ بشـخصيَّتِها الاعتباريَّ

دَّ للشركة منها. ةُ التي لا بُ دَّ للشركة منها.الأصولُ الضروريَّ ةُ التي لا بُ الأصولُ الضروريَّ
.��M�8	� -� \���%�	� 
�	�v��	� :
0	�0	� 
	i��	�.��M�8	� -� \���%�	� 
�	�v��	� :
0	�0	� 
	i��	�

ةُ القوانين على أنَّ الشركاء في الشركة ذاتِ المسؤوليَّةِ المحدودةِ، تكون مسؤوليتهم  ةُ القوانين على أنَّ الشركاء في الشركة ذاتِ المسؤوليَّةِ المحدودةِ، تكون مسؤوليتهم تنصُّ عامَّ تنصُّ عامَّ
ةِ شيئًا من ديون الشركة(١). هم الخاصَّ مِ لون في ذِمَ ةِ شيئًا من ديون الشركةعن ديون الشركة بمقدار ما يملكون فيها، فلا يتحمَّ هم الخاصَّ مِ لون في ذِمَ عن ديون الشركة بمقدار ما يملكون فيها، فلا يتحمَّ

ينظر: الوجيز في النظام التجاري السعودي، ص٢٢٧٢٢٧. ينظر: الوجيز في النظام التجاري السعودي، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٣٠٥٣٠
نُون تمتدُّ المسؤولية  نُون تمتدُّ المسؤولية ومن الناحية الشرعية، فإنَّ الأصل في عقود الشركاتِ أنَّ الشركاء متضامِ ومن الناحية الشرعية، فإنَّ الأصل في عقود الشركاتِ أنَّ الشركاء متضامِ
سـمُ الذي  ا القِ سـمُ الذي عـن ديـون الشـركة والتزاماتها إلى أموالهـم الخاصة؛ قال في «بدائـع الصنائع»: (وأمَّ ا القِ عـن ديـون الشـركة والتزاماتها إلى أموالهـم الخاصة؛ قال في «بدائـع الصنائع»: (وأمَّ
ليس للمضارب أن يعمله إلاَّ بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة، فليس له أن يسـتدين على مال ليس للمضارب أن يعمله إلاَّ بالتنصيص عليه في المضاربة المطلقة، فليس له أن يسـتدين على مال 
المضاربـة؛ لأنَّ ثمن المشـتر￯ برأس المالِ في بـاب المضاربةِ مضمونٌ علـى ربِّ المال، بدليل أنَّ المضاربـة؛ لأنَّ ثمن المشـتر￯ برأس المالِ في بـاب المضاربةِ مضمونٌ علـى ربِّ المال، بدليل أنَّ 
المضـارب لو اشـتر￯ برأس المال ثم هلك المشـتر￯ قبل التسـليم، فإنَّ المضـاربَ يرجع إلى ربِّ المضـارب لو اشـتر￯ برأس المال ثم هلك المشـتر￯ قبل التسـليم، فإنَّ المضـاربَ يرجع إلى ربِّ 

المال بمثله)المال بمثله)(١).
ا من اشتراط الشركة على مَن يتعامل بها تحديدَ مسؤوليَّاتِ  ا من اشتراط الشركة على مَن يتعامل بها تحديدَ مسؤوليَّاتِ ومع ذلك، فلا يظهر ما يمنع شرعً ومع ذلك، فلا يظهر ما يمنع شرعً
الشركاء فيها بمقدار أموالهم؛ فليس في هذا الشرط مصادمةٌ لنصٍّ شرعي، أو مخالفةٌ لقاعدةٍ شرعية؛ الشركاء فيها بمقدار أموالهم؛ فليس في هذا الشرط مصادمةٌ لنصٍّ شرعي، أو مخالفةٌ لقاعدةٍ شرعية؛ 

ر عند أهل العلم.  ر عند أهل العلم. والأصل في العقود والشروط هو الصحة، كما هو مقرَّ والأصل في العقود والشروط هو الصحة، كما هو مقرَّ
ئون الشركاء  بَرِّ ئون الشركاء وتحديدُ المسؤوليَّة في حقيقته إبراءٌ معلَّق من دينٍ مجهول؛ فإنَّ دائني الشركة يُ بَرِّ وتحديدُ المسؤوليَّة في حقيقته إبراءٌ معلَّق من دينٍ مجهول؛ فإنَّ دائني الشركة يُ
من مقدار الدين الزائد عن أموال الشـركة، وهذا المقدار مجهولٌ عند العقد؛ وقد اختلف أهل العلم من مقدار الدين الزائد عن أموال الشـركة، وهذا المقدار مجهولٌ عند العقد؛ وقد اختلف أهل العلم 
؛ وسـببُ اختلافِهم هـو اختلافهم في  ، وفي كون الديـنِ المبرأ منه مجهولاً كـمِ تعليـق الإبراءِ ؛ وسـببُ اختلافِهم هـو اختلافهم في فـي حُ ، وفي كون الديـنِ المبرأ منه مجهولاً كـمِ تعليـق الإبراءِ فـي حُ
ا والدين المبرأ  ، اشترط أن يكون منجزً ن قال: إنه تمليكٌ ا والدين المبرأ حقيقة الإبراء: هل هو تمليكٌ أم إسقاط؟ فمَ ، اشترط أن يكون منجزً ن قال: إنه تمليكٌ حقيقة الإبراء: هل هو تمليكٌ أم إسقاط؟ فمَ

ر.  رَ ا؛ لأنَّ التعليق يفتقر إلى الرضا، وجهالةُ الدين المبرأ منه تُفضي إلى الغَ ر. منه معلومً رَ ا؛ لأنَّ التعليق يفتقر إلى الرضا، وجهالةُ الدين المبرأ منه تُفضي إلى الغَ منه معلومً
؛ لأنَّ الرضا لا يستلزم التنجيز، والجهالةُ  لمَ ؛ لأنَّ الرضا لا يستلزم التنجيز، والجهالةُ ومن قال: إنه إسـقاط، لم يشـترط التنجيزَ ولا العِ لمَ ومن قال: إنه إسـقاط، لم يشـترط التنجيزَ ولا العِ

.(٢) عاتِ رةٌ في عقود التبرُّ عاتِمغتفَ رةٌ في عقود التبرُّ مغتفَ
؛ لما رو￯ مسلم في «صحيحه»  ا من دينٍ مجهولٍ قً ، وأنه يصحُّ معلَّ ؛ لما رو￯ مسلم في «صحيحه» أنَّ الإبراء إسقاطٌ ا من دينٍ مجهولٍ قً ، وأنه يصحُّ معلَّ والأظهر: والأظهر: أنَّ الإبراء إسقاطٌ
، وإلاَّ فأنت  ، وإلاَّ فأنت ، أنه قال لغريمه: إن وجدتَ قضاءً فاقْضِ ر صاحبِ رسولِ الله ، أنه قال لغريمه: إن وجدتَ قضاءً فاقْضِ ر صاحبِ رسولِ الله عن أبي اليَسَ عن أبي اليَسَ
ـا إليه في  مَ لَيـن اختَصَ جُ ـا إليه في  قـال لرَ مَ لَيـن اختَصَ جُ ةَ ؛ أنَّ النبـي ؛ أنَّ النبـي  قـال لرَ ـلَمَ تْ أمُّ سَ وَ ـا رَ ةَ . ولِمَ ـلَمَ تْ أمُّ سَ وَ ـا رَ (٣). ولِمَ ـلٍّ ـلٍّفـي حِ فـي حِ
»(٤). فدلَّ الحديثان على جواز الإبراءِ . فدلَّ الحديثان على جواز الإبراءِ  الاَّ مَّ تَحَ ا، ثُ مَ تَهِ مَّ اسْ ، ثُ قَّ يَا الْحَ خَّ تَوَ ا، وَ مَ تَسِ »«اقْ الاَّ مَّ تَحَ ا، ثُ مَ تَهِ مَّ اسْ ، ثُ قَّ يَا الْحَ خَّ تَوَ ا، وَ مَ تَسِ ست: «اقْ ست: مواريثَ دَرَ مواريثَ دَرَ
كاءِ من الديونِ الفاضلةِ عن أموالهم  ـرَ ، والإبـراءِ من الحقوق المجهولة، ومن ذلك إبراءُ الشُّ كاءِ من الديونِ الفاضلةِ عن أموالهم المعلَّـقِ ـرَ ، والإبـراءِ من الحقوق المجهولة، ومن ذلك إبراءُ الشُّ المعلَّـقِ

في الشركات ذاتِ المسؤولية المحدودة. في الشركات ذاتِ المسؤولية المحدودة. 

بدائع الصنائع ٩٠٩٠/٦. بدائع الصنائع    (١)
ينظـر: تبييـن الحقائـق ١٣١٣/٤، البحـر الرائـق ، البحـر الرائـق ١٩٤١٩٤/٦، مجمع الأنهـر ، مجمع الأنهـر ١١٢١١٢/٢، روضة الطالبيـن ، روضة الطالبيـن ٢٠٣٢٠٣/٤، ،  ينظـر: تبييـن الحقائـق    (٢)
المنثـور فـي القواعـد المنثـور فـي القواعـد ٨١٨١/١، أسـنى المطالـب ، أسـنى المطالـب ٢٣٩٢٣٩/٢، الأشـباه والنظائـر، للسـيوطي، ص، الأشـباه والنظائـر، للسـيوطي، ص٣١٢٣١٢، المغني ، المغني 

٤٤١٤٤١/٦، الإنصاف ، الإنصاف ٣٢٣٢/١٧١٧، نظرية العقد، ص، نظرية العقد، ص٢٢٨٢٢٨، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٣٠١٣٠١/٣، ، ٦/٤.
مسلم (٣٠٠٦٣٠٠٦). ).  مسلم (   (٣)

حه الألباني في إرواء الغليل ٢٥٢٢٥٢/٥. .  حه الألباني في إرواء الغليل ، والحديث صحَّ أخرجه أبو داود (٣٥٨٣٣٥٨٣) من حديث أم سلمة ) من حديث أم سلمة ، والحديث صحَّ أخرجه أبو داود (   (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣١٥٣١إفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظامإفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظام    
وبهـذا القول صدر قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسـلامي؛ وأر￯ أنَّ من المتعيَّن أن تُقيَّد صحةُ الإبراءِ وبهـذا القول صدر قرارُ مجمعِ الفقهِ الإسـلامي؛ وأر￯ أنَّ من المتعيَّن أن تُقيَّد صحةُ الإبراءِ 
بألاَّ يكون الشارط -وهو الشريك هنا- اتخذ من هذا الشرطِ أداةً للتلاعب بأموال الناسِ والمجازفة بألاَّ يكون الشارط -وهو الشريك هنا- اتخذ من هذا الشرطِ أداةً للتلاعب بأموال الناسِ والمجازفة 
ـا  ه، وقياسً ـا بهـا وتضييع حقوقِهم، فإذا ثبت اسـتغلالُه لهذا الإبراءِ فإنَّه لا يبرأ؛ معاملةً له بنقيض قَصدِ ه، وقياسً بهـا وتضييع حقوقِهم، فإذا ثبت اسـتغلالُه لهذا الإبراءِ فإنَّه لا يبرأ؛ معاملةً له بنقيض قَصدِ
قين من أهل العلمِ في مسـألة (البيع بشـرط البراءة من العيوب)؛ بأنَّ  حه جمعٌ من المحقِّ قين من أهل العلمِ في مسـألة (البيع بشـرط البراءة من العيوب)؛ بأنَّ على ما رجَّ حه جمعٌ من المحقِّ على ما رجَّ
ه عنـد البيع؛ لما في ذلك من  تَمَ ه عنـد البيع؛ لما في ذلك من الشـرط صحيحٌ ولازمٌ للمشـتري، ما لـم يكن البائع يعلم بالعيب وكَ تَمَ الشـرط صحيحٌ ولازمٌ للمشـتري، ما لـم يكن البائع يعلم بالعيب وكَ

الغِشِّ والمخادعةالغِشِّ والمخادعة(١).
 ������ `	���� _* l\���B	� d�(�	� _� l_��z	� �
�8	� ~�9*g :
�$��	� 
	i����	� ������ `	���� _* l\���B	� d�(�	� _� l_��z	� �
�8	� ~�9*g :
�$��	� 
	i����	�

.
V�8	�        .
V�8	�        

تنـصُّ بعضُ القوانين -لا سـيَّما القوانين الأنجلوسكسـونية- كقانون الإفـلاس الأمريكي، تنـصُّ بعضُ القوانين -لا سـيَّما القوانين الأنجلوسكسـونية- كقانون الإفـلاس الأمريكي، 
ديـنِ بالتَّصفيـةِ (liquidationliquidation)، أو بإعادة )، أو بإعادة  ديـنِ بالتَّصفيـةِ (وقانـون الإفـلاس البريطانـي، على أنه إذا تـم تفليـسُ المَ وقانـون الإفـلاس البريطانـي، على أنه إذا تـم تفليـسُ المَ
ـى مـن باقـي الديـونِ الزائـدةِ عن مبلـغ التصفيـة، أو الزائدة عن  ـى مـن باقـي الديـونِ الزائـدةِ عن مبلـغ التصفيـة، أو الزائدة عن ) فيُعفَ الجدولـة (الجدولـة (repayment planrepayment plan) فيُعفَ
ائنين  ه فيها، ولا يحقُّ للدَّ يه أو تقصيرُ ة، باستثناء بعضِ أنواعِ الديون التي يثبت تعدِّ لَ وَ دْ جَ ائنين الدفعات المُ ه فيها، ولا يحقُّ للدَّ يه أو تقصيرُ ة، باستثناء بعضِ أنواعِ الديون التي يثبت تعدِّ لَ وَ دْ جَ الدفعات المُ
رِ الإفلاسِ في تلك  هْ رِ الإفلاسِ في تلك ؛ ولذا فإنَّ طلبَ شَ هْ عِ التفليس عنه(٢)؛ ولذا فإنَّ طلبَ شَ فْ عِ التفليس عنهمطالبةُ المفلسِ بالديون المعفاةِ حتى بعد رَ فْ مطالبةُ المفلسِ بالديون المعفاةِ حتى بعد رَ
المحاكمِ قد يكون من المدين للحصول على هذا الإعفاء، وقد يكون من الدائنين لاستيفاء ديونِهم.المحاكمِ قد يكون من المدين للحصول على هذا الإعفاء، وقد يكون من الدائنين لاستيفاء ديونِهم.
ـريكَ الضامنَ في الشركات التضامنية، فلا يطالب بالديون الفاصلة  ـريكَ الضامنَ في الشركات التضامنية، فلا يطالب بالديون الفاصلة ويشـمل هذا الإجراءُ الشَّ ويشـمل هذا الإجراءُ الشَّ

ةِ وأموال الشركة بعد التَّصفية، أو الدفعات المجدولة. ةِ وأموال الشركة بعد التَّصفية، أو الدفعات المجدولة.عن أمواله الخاصَّ عن أمواله الخاصَّ
، ويحقُّ  ه حتى يوفيَه كاملاً ةَ المدينِ تبقى مشغولةً بالدين ولو تَم تفليسُ ا في الشرع؛ فإنَّ ذِمَّ ، ويحقُّ وأمَّ ه حتى يوفيَه كاملاً ةَ المدينِ تبقى مشغولةً بالدين ولو تَم تفليسُ ا في الشرع؛ فإنَّ ذِمَّ وأمَّ
كمِ الإفلاس عنه؛ فإنَّ هذا الحقَّ له،  عِ حُ فْ ائنِ الذي لم يَسـتوفِ جميعَ دينِه أن يطالبه به ولو بعد رَ كمِ الإفلاس عنه؛ فإنَّ هذا الحقَّ له، للدَّ عِ حُ فْ ائنِ الذي لم يَسـتوفِ جميعَ دينِه أن يطالبه به ولو بعد رَ للدَّ

ةُ الفقهاء(٣). .  ه إسقاطَه؛ وهذا ما عليه عامَّ ةُ الفقهاءولا يملك القاضي أو غيرُ ه إسقاطَه؛ وهذا ما عليه عامَّ ولا يملك القاضي أو غيرُ
ـرُ  عسِ ـرُ . فالمُ عسِ يدلُّ على ذلك: يدلُّ على ذلك: قول الله تعالى: قول الله تعالى: ثن   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      ثمثن   º   ¹   «   ¼   ½   ¾   ¿      ثم(٤). فالمُ

ه لا إبراؤه.  ه لا إبراؤه. الذي لا مالَ له، الواجبُ إنظارُ الذي لا مالَ له، الواجبُ إنظارُ
»(٥)، فإذا كان الميت ، فإذا كان الميت  نْهُ ـى عَ قْضَ تَّى يُ نِهِ حَ يْ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ نِ مُ مِ ؤْ ـسُ الْمُ فْ »«نَ نْهُ ـى عَ قْضَ تَّى يُ نِهِ حَ يْ ةٌ بِدَ قَ لَّ عَ نِ مُ مِ ؤْ ـسُ الْمُ فْ وقـولُ النبيِّ وقـولُ النبيِّ : : «نَ

لى. عفًى من الدين؛ فالمفلِسُ من باب أَوْ تُه غيرَ مُ بَتْ ذِمَّ رِ لى.الذي خَ عفًى من الدين؛ فالمفلِسُ من باب أَوْ تُه غيرَ مُ بَتْ ذِمَّ رِ الذي خَ

المنتقى شرح الموطأ ٦٨٦٨/٦، الاختيارات الفقهية، ص، الاختيارات الفقهية، ص١٨٤١٨٤، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ٣٠٣٣٠٣/٣، الإنصاف ، الإنصاف ٢٥٥٢٥٥/١١١١. .  المنتقى شرح الموطأ    (١)
 wwwwww.uscourtsuscourts.govgov/bankruptcycourtsbankruptcycourts/، /، wwwwww.legallegal-encyclopediaencyclopedia.comcom:  :  (٢)

رد المحتار رد المحتار ١٥٩١٥٩/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٥١٥١/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٣٤٣٣٤/٣، المغني ، المغني ٢٩٥٢٩٥/٤، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٦٨١٦٨/٢.  (٣)
سورة البقرة، الآية: ٢٨٠٢٨٠. سورة البقرة، الآية:    (٤)

الترمذي (١٠٧٨١٠٧٨)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٤١٣٢٤١٣).). الترمذي (   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٣٢٥٣٢
ها،  ها، ؛ أنَّ رجلاً أُصيب في ثمارٍ ابتاعَ ولا يُشـكِلُ على ذلك ما رو￯ أبو سـعيدٍ الخدري ولا يُشـكِلُ على ذلك ما رو￯ أبو سـعيدٍ الخدري ؛ أنَّ رجلاً أُصيب في ثمارٍ ابتاعَ
»، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي  يْهِ لَ قُوا عَ دَّ »، فتصدقوا عليه، فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي : «تَصَ يْهِ لَ قُوا عَ دَّ ينُه، فقال النبي : «تَصَ ثُـرَ دَ ينُه، فقال النبي وكَ ثُـرَ دَ وكَ
»(١)؛ فالمرادُ منه: ليس لكـم إلاَّ ذلك الآن؛ ؛ فالمرادُ منه: ليس لكـم إلاَّ ذلك الآن؛  كَ لِـ مْ إِلاَّ ذَ كُ يْـسَ لَ لَ ، وَ تُمْ دْ جَ ـا وَ وا مَ ـذُ »: «خُ كَ لِـ مْ إِلاَّ ذَ كُ يْـسَ لَ لَ ، وَ تُمْ دْ جَ ـا وَ وا مَ ـذُ : «خُ

لعدم يسار المشتري حينئذٍ بباقي الثمنلعدم يسار المشتري حينئذٍ بباقي الثمن(٢). . 
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، وتُصبح واجبةَ  رِ الإفلاسِ هْ لةَ تحلُّ بشَ ةُ القوانين المعاصرةِ إلى أنَّ الديون المؤجَّ ، وتُصبح واجبةَ تذهب عامَّ رِ الإفلاسِ هْ لةَ تحلُّ بشَ ةُ القوانين المعاصرةِ إلى أنَّ الديون المؤجَّ تذهب عامَّ
ـب الفائدةُ عليها إلى حين شـهرِ  ، وتُحتَسَ لـةُ ؛ فـإن كانت ديونًـا عادية فتسـقط فوائدها المؤجَّ فـعِ ـب الفائدةُ عليها إلى حين شـهرِ الدَّ ، وتُحتَسَ لـةُ ؛ فـإن كانت ديونًـا عادية فتسـقط فوائدها المؤجَّ فـعِ الدَّ
، فيسـتمر احتسـابُ الفوائدِ إلى حين سـدادِ تلك  ، وإن كانت ديونًا مضمونةً برهنٍ أو امتيازٍ ، فيسـتمر احتسـابُ الفوائدِ إلى حين سـدادِ تلك الإفلاسِ ، وإن كانت ديونًا مضمونةً برهنٍ أو امتيازٍ الإفلاسِ
 ، يْعِ الأموالِ الضامنةِ لهذه الديونِ ، الديـون، إلاَّ أنَّ هـذه الفوائدَ لا تحصل إلاَّ من المبالغ الناتجةِ مـن بَ يْعِ الأموالِ الضامنةِ لهذه الديونِ الديـون، إلاَّ أنَّ هـذه الفوائدَ لا تحصل إلاَّ من المبالغ الناتجةِ مـن بَ
رِ الإفـلاس، ثم الفوائد  ـهْ ة قبلَ الحكمِ بشَ قَّ رِ الإفـلاس، ثم الفوائد فـإذا بِيعت يسـتنزل أصل الدين أولاً ثم الفوائد المسـتحَ ـهْ ة قبلَ الحكمِ بشَ قَّ فـإذا بِيعت يسـتنزل أصل الدين أولاً ثم الفوائد المسـتحَ

ة بعد صدوره. قَّ ة بعد صدوره.المستحَ قَّ المستحَ
ا، لا تجوز مطالبةُ المدينِ  مةٌ شرعً بَةَ على القروضِ محرَّ ا، لا تجوز مطالبةُ المدينِ وغنيٌّ عن القول، أنَّ الفوائدَ المحتسَ مةٌ شرعً بَةَ على القروضِ محرَّ وغنيٌّ عن القول، أنَّ الفوائدَ المحتسَ
فلِس، وسواءٌ وثق الدين برهنٍ أم لم يوثق، وإنما الكلام على ما إذا كان على  فلِس، وسواءٌ وثق الدين برهنٍ أم لم يوثق، وإنما الكلام على ما إذا كان على بها، سواءٌ أَفلَسَ أم لم يُ بها، سواءٌ أَفلَسَ أم لم يُ
، أو اسـتصناع؛ فاختلـف أهل العلم في  ـلَمٍ ، أو عقدِ سَ لٍ ؛ من بيعٍ آجِ لةٌ ، أو اسـتصناع؛ فاختلـف أهل العلم في الشـركة المفلسـةِ ديـون مؤجُّ ـلَمٍ ، أو عقدِ سَ لٍ ؛ من بيعٍ آجِ لةٌ الشـركة المفلسـةِ ديـون مؤجُّ
ه الباحثُ أنَّ الديون  حَ ، وما رجَّ ه الباحثُ أنَّ الديون حلول هذه الديونِ بالتفليس، وقد سبق بيانُ الخلافِ في هذه المسألةِ حَ ، وما رجَّ حلول هذه الديونِ بالتفليس، وقد سبق بيانُ الخلافِ في هذه المسألةِ
ـلُّ إذا كان المتبقي من أصول الشـركةِ بعد التَّصفيةِ لا يكفي لقضـاء تلك الديون؛ أو إذا  لـةَ تَحِ ـلُّ إذا كان المتبقي من أصول الشـركةِ بعد التَّصفيةِ لا يكفي لقضـاء تلك الديون؛ أو إذا المؤجَّ لـةَ تَحِ المؤجَّ
لِ  ينِ المؤجَّ رِ إفلاسِ الشركةِ تصفيتُها بالكامل، أو إذا كان الدائنُ قد اشترط حلولَ الدَّ هْ لِ ترتَّب على شَ ينِ المؤجَّ رِ إفلاسِ الشركةِ تصفيتُها بالكامل، أو إذا كان الدائنُ قد اشترط حلولَ الدَّ هْ ترتَّب على شَ

لةُ على آجالها. ؛ وفيما عدا ذلك، تبقى الديونُ المؤجَّ لةُ على آجالها.في حال إفلاسِ المدينِ ؛ وفيما عدا ذلك، تبقى الديونُ المؤجَّ في حال إفلاسِ المدينِ
بحِ  رِ الرِّ دْ ، فإنَّ مقتضى العدلِ أن يسـتنزل من الديـن بقَ لِ يـنِ المؤجَّ بحِ وعلـى القـول بحلول الدَّ رِ الرِّ دْ ، فإنَّ مقتضى العدلِ أن يسـتنزل من الديـن بقَ لِ يـنِ المؤجَّ وعلـى القـول بحلول الدَّ
لِ بالوفاة  ينِ المؤجَّ ا أم مضمونًا؛ وهذا هـو رأيُ الحنفيَّةِ في حلول الدَّ ăـل، سـواءٌ أكان دينًا عادي لِ بالوفاة المؤجَّ ينِ المؤجَّ ا أم مضمونًا؛ وهذا هـو رأيُ الحنفيَّةِ في حلول الدَّ ăـل، سـواءٌ أكان دينًا عادي المؤجَّ
؛ عبدُ الرحمن السعدي، وابن عثيمين  رين الشيخانِ ن المتأخِّ ؛ عبدُ الرحمن السعدي، وابن عثيمين أو بتعجيل سـدادِه، واختار هذا القولَ مِ رين الشيخانِ ن المتأخِّ أو بتعجيل سـدادِه، واختار هذا القولَ مِ

 . .(٣)

، أو مات فحلَّ  ـلَ قبلَ الحلـولِ ، أو مات فحلَّ قـال في «الـدر المختـار»: (إذا قضى المديـون الدينَ المؤجَّ ـلَ قبلَ الحلـولِ قـال في «الـدر المختـار»: (إذا قضى المديـون الدينَ المؤجَّ
رِ ما مضى من الأيام...) قال  دْ تْ بينهما إلاَّ بقَ ـرَ رِ ما مضى من الأيام...) قال بموتـه فأخـذ من تركته، لا يأخذ من المرابحة التي جَ دْ تْ بينهما إلاَّ بقَ ـرَ بموتـه فأخـذ من تركته، لا يأخذ من المرابحة التي جَ

رواه مسلم (١٥٥٦١٥٥٦).). رواه مسلم (   (١)
نهاية المحتاج ١٥٤١٥٤/٤. نهاية المحتاج    (٢)

المجموعة الكاملة لابن سعدي ٢٧٤٢٧٤/٧، الشرح الممتع على زاد المستقنع ، الشرح الممتع على زاد المستقنع ٣٥٦٣٥٦/٩. المجموعة الكاملة لابن سعدي    (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٣٥٣٣إفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظامإفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظام    
، فإذا  رٍ لٍ هو عشرةُ أَشهُ رَ بعشـرين إلى أَجَ هُ لآخَ ا، وباعَ ، فإذا في الشـرح: (صورتُه: اشـتر￯ شيئًا بعشرةٍ نقدً رٍ لٍ هو عشرةُ أَشهُ رَ بعشـرين إلى أَجَ هُ لآخَ ا، وباعَ في الشـرح: (صورتُه: اشـتر￯ شيئًا بعشرةٍ نقدً
 ، لَ وإن لم يكن مالاً ، أو مات بعدها، يأخذ خمسةً ويترك خمسة...؛ لأنَّ الأجَ ، قضاه بعد تمام خمسةٍ لَ وإن لم يكن مالاً ، أو مات بعدها، يأخذ خمسةً ويترك خمسة...؛ لأنَّ الأجَ قضاه بعد تمام خمسةٍ
، فلو أخذ  ل بمقابلةِ زيادةِ الثَّمنِ ، فلو أخذ ولا يقابله شيءٌ من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجَ ل بمقابلةِ زيادةِ الثَّمنِ ولا يقابله شيءٌ من الثمن لكن اعتبروه مالاً في المرابحة إذا ذكر الأجَ

.(١)( ه بلا عوضٍ ذُ )كل الثمن قبل الحلول، كان أَخْ ه بلا عوضٍ ذُ كل الثمن قبل الحلول، كان أَخْ
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يْنِها، إذا أفلس المشـتري  يْنِها، إذا أفلس المشـتري تُجيز قوانين الإفلاس للبائع اسـتردادَ السـلعةِ المبيعةِ الموجودة بعَ تُجيز قوانين الإفلاس للبائع اسـتردادَ السـلعةِ المبيعةِ الموجودة بعَ
ا إذا دخلت مخازنَ المشتري أو وكيلِه،  عِ الثمنِ والسلعةُ لا تزال في مخازن البائع أو وكيله، أمَّ فْ ا إذا دخلت مخازنَ المشتري أو وكيلِه، قبل دَ عِ الثمنِ والسلعةُ لا تزال في مخازن البائع أو وكيله، أمَّ فْ قبل دَ

 . رماءِ يْنِها، والبائعُ أُسوةُ الغُ دُّ ولو كانت بعَ . فلا تُسترَ رماءِ يْنِها، والبائعُ أُسوةُ الغُ دُّ ولو كانت بعَ فلا تُسترَ
يْنِها،  ، أنَّ البائـعَ أحقُّ بهـا إذا وجدهـا بعَ يْنِها، والـذي يقتضيـه الحكمُ الشـرعي فـي هذه المسـألةِ ، أنَّ البائـعَ أحقُّ بهـا إذا وجدهـا بعَ والـذي يقتضيـه الحكمُ الشـرعي فـي هذه المسـألةِ
 - انٍ - -أَوْ إِنْسَ انٍ لٍ -أَوْ إِنْسَ جُ نْدَ رَ يْنِهِ عِ الَهُ بِعَ كَ مَ رَ نْ أَدْ لٍ «مَ جُ نْدَ رَ يْنِهِ عِ الَهُ بِعَ كَ مَ رَ نْ أَدْ ولو كانت في حيازة المشتري؛ لقول النبي ولو كانت في حيازة المشتري؛ لقول النبي : : «مَ

» أنَّ المال في حيازة المشتري أنَّ المال في حيازة المشتري(٣). كَ رَ نْ أَدْ »«مَ كَ رَ نْ أَدْ »(٢)؛ فظاهرُ قولِه: ؛ فظاهرُ قولِه: «مَ هِ يْرِ نْ غَ قُّ بِهِ مِ وَ أَحَ هُ ، فَ لَسَ دْ أَفْ »قَ هِ يْرِ نْ غَ قُّ بِهِ مِ وَ أَحَ هُ ، فَ لَسَ دْ أَفْ قَ
يْنِها لم تتغيَّر بزيادةٍ ولا نقصانٍ ولا تعديل،  يَّةِ في الاسترداد، أن تكون السلعةُ بعَ يْنِها لم تتغيَّر بزيادةٍ ولا نقصانٍ ولا تعديل، وشرطُ الأحقِّ يَّةِ في الاسترداد، أن تكون السلعةُ بعَ وشرطُ الأحقِّ
؛ فعلى هذا لو كانت الشـركة المفلسـةُ قد اشـترت السـلعةَ  ؛ فعلى هذا لو كانت الشـركة المفلسـةُ قد اشـترت السـلعةَ وألاَّ يكـون البائـعُ قـد قبض بعضَ الثمنِ وألاَّ يكـون البائـعُ قـد قبض بعضَ الثمنِ
، واحتجوا  ؛ فالبائعُ أسـوةُ الغرماءِ على ما ذهب إليه فقهاءُ الحنابلةِ ، واحتجوا بالتَّقسـيط ودفعت بعضَ الأقساطِ ؛ فالبائعُ أسـوةُ الغرماءِ على ما ذهب إليه فقهاءُ الحنابلةِ بالتَّقسـيط ودفعت بعضَ الأقساطِ
بما جاء في بعض روايات الحديث السـابقِ قوله: (ولم يكن اقتضى من ماله شـيئًا، فهو له)بما جاء في بعض روايات الحديث السـابقِ قوله: (ولم يكن اقتضى من ماله شـيئًا، فهو له)(٤). وعند . وعند 
ه  بَضَ يَ من الثمن؛ وعند المالكيَّة: هو مخيَّر، إن شـاء ردَّ ما قَ قِ رِ ما بَ دْ ه الشـافعية: للبائـع أن يرجع فـي قَ بَضَ يَ من الثمن؛ وعند المالكيَّة: هو مخيَّر، إن شـاء ردَّ ما قَ قِ رِ ما بَ دْ الشـافعية: للبائـع أن يرجع فـي قَ
ـا الحنفيَّةُ فلا يرون أنَّ للبائع أحقيَّةً  ـا الحنفيَّةُ فلا يرون أنَّ للبائع أحقيَّةً ورجـع في جميع العين، وإن شـاء حاص الغرماء ولم يرجع؛ وأمَّ ورجـع في جميع العين، وإن شـاء حاص الغرماء ولم يرجع؛ وأمَّ

، قبض شيئًا من الثمن أم لم يقبض(٥). ، قبض شيئًا من الثمن أم لم يقبضفي الاسترداد أصلاً في الاسترداد أصلاً
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ترتب الديون في القانون عند تصفيةِ أموالِ الشركة وفق الآتيترتب الديون في القانون عند تصفيةِ أموالِ الشركة وفق الآتي(٦):
. يرُ في إجراءات التَّصفيةِ ؛ إذ بدونها لا يمكن السَّ .مصروفات التَّصفيةِ يرُ في إجراءات التَّصفيةِ ؛ إذ بدونها لا يمكن السَّ : مصروفات التَّصفيةِ : أولاً أولاً

الدر المختار ٧٥٧٧٥٧/٦. الدر المختار    (١)
البخاري (٢٤٠٢٢٤٠٢)، مسلم ()، مسلم (١٥٥٩١٥٥٩).). البخاري (   (٢)

مواهب الجليل ٣٨٣٨/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٣٢٥٣٢٥/٣، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ١٦٦١٦٦/٢. مواهب الجليل    (٣)
أخرجه الإمام أحمد (١٠٧٩٤١٠٧٩٤).). أخرجه الإمام أحمد (   (٤)

المغني ٢٧٩٢٧٩/٤. المغني    (٥)
الشـركات التجاريـة -دراسـة قانونية مقارنة- د. لطيـف كوماتي، قانون الشـركات الأردني رقـم (٢٢٢٢) لعام ) لعام  الشـركات التجاريـة -دراسـة قانونية مقارنة- د. لطيـف كوماتي، قانون الشـركات الأردني رقـم (   (٦)

١٩٩٧١٩٩٧م.م.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٣٤٥٣٤
ثانيًا: ثانيًا: أجور العاملين في الشركة.أجور العاملين في الشركة.

ثالثًـا: ثالثًـا: ديون الامتياز العام؛ وتشـمل: الرسـوم الحكومية، والضرائب، والجمـارك، والمبالغ ديون الامتياز العام؛ وتشـمل: الرسـوم الحكومية، والضرائب، والجمـارك، والمبالغ 
ةَ للخزينة العامة للدولة. قَّ ةَ للخزينة العامة للدولة.المستحَ قَّ المستحَ

رٍ للشركة. ة لمالكِ أيِّ عقارٍ مؤجَّ قَّ رٍ للشركة.الإيجارات المستحَ ة لمالكِ أيِّ عقارٍ مؤجَّ قَّ ا: الإيجارات المستحَ ا: رابعً رابعً

. ، أو امتيازٍ خاصٍّ ، أو تأمينٍ .الديون المضمونة برهنٍ ، أو امتيازٍ خاصٍّ ، أو تأمينٍ ا: الديون المضمونة برهنٍ ا: خامسً خامسً
، أو امتيازٍ خاص. ، أو تأمينٍ ، أو امتيازٍ خاص.قروض الشركاء المضمونة برهنٍ ، أو تأمينٍ ا: قروض الشركاء المضمونة برهنٍ ا: سادسً سادسً

ا: الديون العادية؛ وتشمل الديون والقروض غير المضمونة برهنٍ أو امتياز.الديون العادية؛ وتشمل الديون والقروض غير المضمونة برهنٍ أو امتياز. ا: سادسً سادسً
ا: القروض العادية من الشركاء.القروض العادية من الشركاء. ا: سابعً سابعً

ويتَّفق ترتيبُ سدادِ الديونِ في القانون بما في الفقه في جملةٍ من النقاط؛ حيث تُرتَّب الديونُ ويتَّفق ترتيبُ سدادِ الديونِ في القانون بما في الفقه في جملةٍ من النقاط؛ حيث تُرتَّب الديونُ 
في الفقه على النحو الآتيفي الفقه على النحو الآتي(١):

 ، ، وحافظٍ نَادٍ، وسمسارٍ ، يبدأ بإعطاء أُجرةِ مَن يصنع ما فيه مصلحةٌ لمال المفلس؛ من مُ ، وحافظٍ نَادٍ، وسمسارٍ : يبدأ بإعطاء أُجرةِ مَن يصنع ما فيه مصلحةٌ لمال المفلس؛ من مُ : أولاً أولاً
هم.  ان، ونحوِ ال وكيَّال ووزَّ هم. وحمَّ ان، ونحوِ ال وكيَّال ووزَّ وحمَّ

ثانيًـا: ثانيًـا: ثـم يُقضى دينُ مَن له رهـنٌ لازمٌ -أي مقبوض- فيختصُّ بثمنـه إن كان قدر دينه؛ لأنَّ ثـم يُقضى دينُ مَن له رهـنٌ لازمٌ -أي مقبوض- فيختصُّ بثمنـه إن كان قدر دينه؛ لأنَّ 
دَّ على المال، وما نقص شارك فيه مع  ةِ الراهن؛ وما زاد من ثمن الرهنِ رُ ه متعلِّقٌ بعين الرهنِ وذِمَّ دَّ على المال، وما نقص شارك فيه مع حقَّ ةِ الراهن؛ وما زاد من ثمن الرهنِ رُ ه متعلِّقٌ بعين الرهنِ وذِمَّ حقَّ

 . ةً . بقيَّةِ الغرماءِ مُحاصَّ ةً بقيَّةِ الغرماءِ مُحاصَّ
، بما يقابل  ، أو اسـتصناعٍ ـن في حيازته مـالٌ للمدين بعقدِ إجـارةٍ، أو كِراءٍ ، بما يقابل ثـم يقضى مَ ، أو اسـتصناعٍ ـن في حيازته مـالٌ للمدين بعقدِ إجـارةٍ، أو كِراءٍ ثالثًـا: ثالثًـا: ثـم يقضى مَ
عوضه. وهذا عند المالكية، فقد ذكروا أنَّ الصانع أحقُّ من الغرماء بما في يده إذا أفلس ربُّ الشـيءِ عوضه. وهذا عند المالكية، فقد ذكروا أنَّ الصانع أحقُّ من الغرماء بما في يده إذا أفلس ربُّ الشـيءِ 
ه كالرهن؛ وقالوا كذلك: مَن  تَه منه؛ لأنَّه وهو تحت يدِ ه كالرهن؛ وقالوا كذلك: مَن المصنوع بعد تمام العملِ حتى يسـتوفي أُجرَ تَه منه؛ لأنَّه وهو تحت يدِ المصنوع بعد تمام العملِ حتى يسـتوفي أُجرَ
بُّها أحقُّ بالمحمول عليها من أمتعة المكتري، يأخذه في  - وأفلس، فرَ ها -كسفينةٍ ةً ونحوَ بُّها أحقُّ بالمحمول عليها من أمتعة المكتري، يأخذه في استأجر دابَّ - وأفلس، فرَ ها -كسفينةٍ ةً ونحوَ استأجر دابَّ
؛ وهذا  بْضَ تسـلُّمٍ ه وإن لم يكن ربُّها معها، ما لم يقبض المحمولَ ربُّه -وهو المكتري- قَ تِـ ؛ وهذا أُجـرةِ دابَّ بْضَ تسـلُّمٍ ه وإن لم يكن ربُّها معها، ما لم يقبض المحمولَ ربُّه -وهو المكتري- قَ تِـ أُجـرةِ دابَّ
ا فيها من الحمل  ه، فلا يختصُّ بما فيه، والفرقُ أنَّ حيـازة الظهر لِمَ ا فيها من الحمل بخـلاف مكتـري الحانوت ونحوِ ه، فلا يختصُّ بما فيه، والفرقُ أنَّ حيـازة الظهر لِمَ بخـلاف مكتـري الحانوت ونحوِ

والنقل، أقو￯ من حيازة الحانوت والدار. والنقل، أقو￯ من حيازة الحانوت والدار. 
ها، أحقُّ بها حتى يسـتوفيَ من منافِعِها ما نقده من الكراء؛  ةٍ ونحوِ ا: المكتري لدابَّ ها، أحقُّ بها حتى يسـتوفيَ من منافِعِها ما نقده من الكراء؛ وقالوا أيضً ةٍ ونحوِ ا: المكتري لدابَّ وقالوا أيضً
لْسِ  ، إلاَّ أنَّها إن كانت غيَر معيَّنةٍ لم يكن أحقَّ بها ما لم يقبضها قبل فَ لْسِ سواءٌ أكانت معيَّنةً أو غيرَ معيَّنةٍ ، إلاَّ أنَّها إن كانت غيَر معيَّنةٍ لم يكن أحقَّ بها ما لم يقبضها قبل فَ سواءٌ أكانت معيَّنةً أو غيرَ معيَّنةٍ

المؤجر.المؤجر.

ينظر: حاشية الدسوقي ٢٦٨٢٦٨/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ٤٣٦٤٣٦/٣. ينظر: حاشية الدسوقي    (١)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٥٥٣٥إفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظامإفلاس الشركات وإعسارها في الفقه والنظام    
رةٌ  .. وكـذا مَن له عينٌ مؤجَّ جد عينُ مالِه، فيأخذها بشـروطها السـابقةِ رةٌ ثم يُقضى مَن وُ .. وكـذا مَن له عينٌ مؤجَّ جد عينُ مالِه، فيأخذها بشـروطها السـابقةِ ـا: ثم يُقضى مَن وُ ـا: رابعً رابعً

. ها وفسخُ الإجارةِ ، فله أخذُ ها منه المفلسُ رَ .استأجَ ها وفسخُ الإجارةِ ، فله أخذُ ها منه المفلسُ رَ استأجَ
. ةً ائه مُحاصَّ مَ رَ لةُ بين غُ .ثم تُقسم أموالُ المفلسِ المتحصَّ ةً ائه مُحاصَّ مَ رَ لةُ بين غُ ا: ثم تُقسم أموالُ المفلسِ المتحصَّ ا: خامسً خامسً

ويلحـظ اتفاقُ القانون والفقه على تقديم نفقات التصفية، وأجـور العاملين، وتقديم الديون ويلحـظ اتفاقُ القانون والفقه على تقديم نفقات التصفية، وأجـور العاملين، وتقديم الديون 
قةِ برهنٍ أو تأمينٍ على غيرها. قةِ برهنٍ أو تأمينٍ على غيرها.الموثَّ الموثَّ

ه الاختلافِ بينهما في مسألتين:  ه الاختلافِ بينهما في مسألتين: وأوجُ وأوجُ
، وضرائبَ ونحوها على  ؛ من رسـومٍ حكوميَّـةٍ ، وضرائبَ ونحوها على إعطاء الأولوية لديون الامتياز العامِّ ؛ من رسـومٍ حكوميَّـةٍ الأولـى: الأولـى: إعطاء الأولوية لديون الامتياز العامِّ

 . ةِ . الديون الخاصَّ ةِ الديون الخاصَّ
والثانيـة: والثانيـة: إعطـاء الأولويـة لديون الامتيـاز الخاصِّ على الديـون العادية، والامتيـازُ الخاصُّ إعطـاء الأولويـة لديون الامتيـاز الخاصِّ على الديـون العادية، والامتيـازُ الخاصُّ 
رِ  رِ يكـون بأفضليَّةِ اتفاقية بين المدين ودائِنِيه، على أن يكـون لبعض الدائنين أولوية على البعض الآخَ يكـون بأفضليَّةِ اتفاقية بين المدين ودائِنِيه، على أن يكـون لبعض الدائنين أولوية على البعض الآخَ

 . م الحقوقَ . عند تَزاحُ م الحقوقَ عند تَزاحُ
ائنُ من الدرجة الثانية (المفضل  ائنُ من الدرجة الثانية (المفضل والأفضليَّةُ في هاتين المسألتين، لا يظهر فيها بأسٌ إذا كان الدَّ والأفضليَّةُ في هاتين المسألتين، لا يظهر فيها بأسٌ إذا كان الدَّ
ـه، فهو كما لو أبرأ المدين من  لـمٍ بهذه الأفضليَّةِ عند التعاقد؛ لأنه تنازل عن بعض حقِّ ـه، فهو كما لو أبرأ المدين من عليـه) على عِ لـمٍ بهذه الأفضليَّةِ عند التعاقد؛ لأنه تنازل عن بعض حقِّ عليـه) على عِ
نصيبه من الدين عند الإفلاس أو الإعسار، وقد سبق معنا ذكرُ الخلافِ في مسألة الإبراء المعلَّقِ من نصيبه من الدين عند الإفلاس أو الإعسار، وقد سبق معنا ذكرُ الخلافِ في مسألة الإبراء المعلَّقِ من 
ا، فجوازُ الإبراءِ المقيَّدِ في حال  ه، فإذا جاز الإبراءُ مطلقً اجحَ جوازُ ، وأنَّ الرَّ ا، فجوازُ الإبراءِ المقيَّدِ في حال نصيبٍ من الدين مجهولٍ ه، فإذا جاز الإبراءُ مطلقً اجحَ جوازُ ، وأنَّ الرَّ نصيبٍ من الدين مجهولٍ

لى. مِ من باب أَوْ لى.التزاحُ مِ من باب أَوْ التزاحُ
ا وباطنًا.  ا، وظاهرً ر كتابتُه في هذا البحث؛ والحمد لله أولاً وآخرً ، فهذا ما تيسَّ ا وباطنًا. وبعدُ ا، وظاهرً ر كتابتُه في هذا البحث؛ والحمد لله أولاً وآخرً ، فهذا ما تيسَّ وبعدُ

وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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٥٣٩٥٣٩

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

ها وضوابطها، التعاملات  مةُ ببيان أحكامِ ن أبرز المجالات التي جاءت الشريعة المحكَ ها وضوابطها، التعاملات فإنَّ مِ مةُ ببيان أحكامِ ن أبرز المجالات التي جاءت الشريعة المحكَ فإنَّ مِ
ا فـي مبادئه،  ـا في أحكامه، راسـخً ăا فـي تكوينه، قوي ا فـي مبادئه، الماليـة؛ فجـاء النظـام المالـي الإسـلامي بديعً ـا في أحكامه، راسـخً ăا فـي تكوينه، قوي الماليـة؛ فجـاء النظـام المالـي الإسـلامي بديعً
لاحُ للمجتمعات  قُ بها الخيـرُ والصَّ مةٍ يتحقَّ ، ويمنع الظلم، ويسـتند إلـى قواعدَ محكَ ـقُ العدالةَ لاحُ للمجتمعات يحقِّ قُ بها الخيـرُ والصَّ مةٍ يتحقَّ ، ويمنع الظلم، ويسـتند إلـى قواعدَ محكَ ـقُ العدالةَ يحقِّ

   O   N   M   L   K   ثن   O   N   M   L   K   ثن : : بل للبشرية جمعاء إنْ هي أخذت به؛ يقول ، ، بل للبشرية جمعاء إنْ هي أخذت به؛ يقول الإسلاميَّةِ الإسلاميَّةِ
U   T   S   R   Q   P      ثمU   T   S   R   Q   P      ثم(١).

دةِ  ا من الزمن أسيرةَ الأفكارِ والنُّظُم الماليَّةِ المستورَ دةِ ولقد عاشت المجتمعاتُ الإسلاميَّة ردحً ا من الزمن أسيرةَ الأفكارِ والنُّظُم الماليَّةِ المستورَ ولقد عاشت المجتمعاتُ الإسلاميَّة ردحً
، ووضعت لها  ساتُ الماليَّةُ التقليديَّة في الأقطار الإسلاميَّةِ ، ووضعت لها من الغرب الرأسـمالي، فانتشرت المؤسَّ ساتُ الماليَّةُ التقليديَّة في الأقطار الإسلاميَّةِ من الغرب الرأسـمالي، فانتشرت المؤسَّ
ها  ا من الزمن، حتى أصبح الناس حيالَ ن النُّظُم الرأسماليَّةِ الغربيَّة، وبقيت عقودً ةُ مِ دَّ ها الأنظمةُ المسـتمَ ا من الزمن، حتى أصبح الناس حيالَ ن النُّظُم الرأسماليَّةِ الغربيَّة، وبقيت عقودً ةُ مِ دَّ الأنظمةُ المسـتمَ

فَين:  فَين: طَرَ طَرَ
مِ الاقتصادي إلاَّ بها.  ها ويُدافع عنها، وير￯ أنْ لا سبيلَ للتقدُّ مِ الاقتصادي إلاَّ بها. منهم مَن يحمل لواءَ ها ويُدافع عنها، وير￯ أنْ لا سبيلَ للتقدُّ منهم مَن يحمل لواءَ

ها، إلى  با لا يمكن إصلاحُ ، وير￯ أنها محاضنُ للرِّ ها، إلى ومنهم مَن ردَّ فكرةَ البنوك جملةً وتفصيلاً با لا يمكن إصلاحُ ، وير￯ أنها محاضنُ للرِّ ومنهم مَن ردَّ فكرةَ البنوك جملةً وتفصيلاً
 ، ساتِ ها، تنادوا لإصلاح هذه المؤسَّ ارِ يها وتجَّ رِ ين من علمائها ومفكِّ ةِ مُصلِحِ ، أنْ قيَّضَ اللهُ لهذه الأُمَّ ساتِ ها، تنادوا لإصلاح هذه المؤسَّ ارِ يها وتجَّ رِ ين من علمائها ومفكِّ ةِ مُصلِحِ أنْ قيَّضَ اللهُ لهذه الأُمَّ
م الخدماتِ  سـاتُ الماليَّةُ الإسـلاميَّة التي تُقـدِّ ، فظهرت المؤسَّ ـنا الشـرعيَّةِ سِ م الخدماتِ وإعـادة بنائها وفقَ أُسُ سـاتُ الماليَّةُ الإسـلاميَّة التي تُقـدِّ ، فظهرت المؤسَّ ـنا الشـرعيَّةِ سِ وإعـادة بنائها وفقَ أُسُ
ه من  با وغيرِ ه من الماليَّةَ المختلفة؛ من تمويل، واستثمار، ووساطة، وتأمين وغير ذلك، ملتزمةً بتجنُّبِ الرِّ با وغيرِ الماليَّةَ المختلفة؛ من تمويل، واستثمار، ووساطة، وتأمين وغير ذلك، ملتزمةً بتجنُّبِ الرِّ
، هو كونُها تعملُ  سـاتُ ه تلك المؤسَّ هُ ، إلاَّ أنَّ التحديَ الأهمَّ الذي تُواجِ مةِ ، هو كونُها تعملُ التعامـلاتِ الماليَّةِ المحرَّ سـاتُ ه تلك المؤسَّ هُ ، إلاَّ أنَّ التحديَ الأهمَّ الذي تُواجِ مةِ التعامـلاتِ الماليَّةِ المحرَّ
ها، ووصل في بعض  دَ الكثيـرَ من العقبات أمامَ ةِ قوانينَ لا تتناسـبُ مع طبيعتِها، مما أَوجَ ها، ووصل في بعض تحـت مظلَّ دَ الكثيـرَ من العقبات أمامَ ةِ قوانينَ لا تتناسـبُ مع طبيعتِها، مما أَوجَ تحـت مظلَّ

الحالاتِ إلى التعارض. الحالاتِ إلى التعارض. 
ا من المواضع التي يظهر فيها شـيءٌ مـن التعارض؛ وذلك بُغيَةَ  دُ فيمـا يلي، عددً ا من المواضع التي يظهر فيها شـيءٌ مـن التعارض؛ وذلك بُغيَةَ وسـوف أُورِ دُ فيمـا يلي، عددً وسـوف أُورِ

، والمبادئ الرقابيَّة والتنظيميَّة. ، والمبادئ الرقابيَّة والتنظيميَّة.تحقيقِ المواءمةِ بين الضوابط الشرعيَّةِ تحقيقِ المواءمةِ بين الضوابط الشرعيَّةِ

سورة المائدة، الآية: ٣. سورة المائدة، الآية:    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٤٠٥٤٠
وينتظم البحثُ في ستَّةِ مباحثَ على النحو الآتي:وينتظم البحثُ في ستَّةِ مباحثَ على النحو الآتي:

المبحث الأول: المبحث الأول: المواءمة بين الضوابط الشرعية والمبادئ الرقابية في التحاكم.المواءمة بين الضوابط الشرعية والمبادئ الرقابية في التحاكم.
المبحث الثاني: المبحث الثاني: المواءمة بينهما في قيود الملكية.المواءمة بينهما في قيود الملكية.
المبحث الثالث: المبحث الثالث: المواءمة بينهما في نوع الملكية.المواءمة بينهما في نوع الملكية.

المبحث الرابع: المبحث الرابع: المواءمة بينهما في آثار العقد والشروط فيه.المواءمة بينهما في آثار العقد والشروط فيه.
المبحث الخامس: المبحث الخامس: المواءمة بينهما في أنواع المخاطر.المواءمة بينهما في أنواع المخاطر.

المبحث السادس: المبحث السادس: المواءمة بينهما في المعايير المحاسبية. المواءمة بينهما في المعايير المحاسبية. 
لَل. ُنا الخطأَ والزَّ يهِ من القول والعمل، ويجنِّب نا لِما يُرضِ قَ لَل.أسأل الله أن يوفِّ ُنا الخطأَ والزَّ يهِ من القول والعمل، ويجنِّب نا لِما يُرضِ قَ أسأل الله أن يوفِّ
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سـاتِ الماليَّةَ الإسـلاميَّة، أن تلزم بأن ينـصَّ في عقودها  سـاتِ الماليَّةَ الإسـلاميَّة، أن تلزم بأن ينـصَّ في عقودها مـن الإشـكالات التي تواجه المؤسَّ مـن الإشـكالات التي تواجه المؤسَّ
واتفاقياتها مع الأطراف الأخر￯ -لا سيَّما في عقود التمويل المجمع- بأن يكون التحاكمُ عند وقوعِ واتفاقياتها مع الأطراف الأخر￯ -لا سيَّما في عقود التمويل المجمع- بأن يكون التحاكمُ عند وقوعِ 

 . . النزاع إلى قوانينَ وضعيَّةٍ النزاع إلى قوانينَ وضعيَّةٍ
ومـن المعلوم، أنَّ تلـك القوانينَ قد تحكم بالربا، أو بما لا يتوافق مع أحكام الشـريعة، فتقع ومـن المعلوم، أنَّ تلـك القوانينَ قد تحكم بالربا، أو بما لا يتوافق مع أحكام الشـريعة، فتقع 
ا أن تمتنع عن الدخولِ في تلك الاتفاقيَّة، ولا يخفى ما فيه  ، فإمَّ جٍ رَ سةُ الماليَّةُ الإسلاميَّة في حَ ا أن تمتنع عن الدخولِ في تلك الاتفاقيَّة، ولا يخفى ما فيه المؤسَّ ، فإمَّ جٍ رَ سةُ الماليَّةُ الإسلاميَّة في حَ المؤسَّ
سـات الماليَّة الإسـلامية،  رِ لا سـيَّما في البلدان التي تلزم بهذا الشـرط في كلِّ عقود المؤسَّ رَ سـات الماليَّة الإسـلامية، من الضَّ رِ لا سـيَّما في البلدان التي تلزم بهذا الشـرط في كلِّ عقود المؤسَّ رَ من الضَّ

. .أو أن تقبل بهذا الشرط، ولا يخفى ما فيه من محظورٍ شرعيٍّ أو أن تقبل بهذا الشرط، ولا يخفى ما فيه من محظورٍ شرعيٍّ
وللمواءمة بين هذين الأمرين، لا بد من تقرير عددٍ من النقاط:وللمواءمة بين هذين الأمرين، لا بد من تقرير عددٍ من النقاط:

ه، والأدلة  كم غيرِ ضا بحُ مِ إلى ما أَنزلَ الله، وتحريم الرِّ ه، والأدلة من المسـلَّم به، وجوبُ التحاكُ كم غيرِ ضا بحُ مِ إلى ما أَنزلَ الله، وتحريم الرِّ : من المسـلَّم به، وجوبُ التحاكُ : أولاً أولاً
ن ذلك قول الله تعالى: ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *    ؛ فمِ ن ذلك قول الله تعالى: على ذلك كثيرةٌ ؛ فمِ على ذلك كثيرةٌ
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P   O   N   M   ثمP   O   N   M   ثم إلى قوله سبحانه:  إلى قوله سبحانه: ثن   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   ثن   ®   ¯   °   ±   ²   ³   ´   

Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   μ   ثمÂ   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶   μ   ثم(١).
 ، سةِ الماليَّةِ استخلاصُ الحقِّ ،  وأكثرُ أهلِ العلمِ على أنه إذا وقع النزاعُ ولم يمكن للمؤسَّ سةِ الماليَّةِ استخلاصُ الحقِّ ثانيًا:ثانيًا: وأكثرُ أهلِ العلمِ على أنه إذا وقع النزاعُ ولم يمكن للمؤسَّ
، أو كان رفعُ الدعـو￯ أمام تلك المحاكمِ  فْـعُ المظلمـةِ إلاَّ بالترافع إلى تلـك المحاكِم الوضعيَّةِ ، أو كان رفعُ الدعـو￯ أمام تلك المحاكمِ أو دَ فْـعُ المظلمـةِ إلاَّ بالترافع إلى تلـك المحاكِم الوضعيَّةِ أو دَ
 ، رِ بالحقِّ حالَ المطالبةِ ؛ للضـرورة، ولأنَّ هذا من قَبيل الظَّفَ ، بغيـر اختيارها، فيجوز لها حينئذٍ الترافعُ رِ بالحقِّ حالَ المطالبةِ ؛ للضـرورة، ولأنَّ هذا من قَبيل الظَّفَ بغيـر اختيارها، فيجوز لها حينئذٍ الترافعُ

عِ الصائلِ حالَ الدفاع.  فْ ن قَبيل دَ عِ الصائلِ حالَ الدفاع. ومِ فْ ن قَبيل دَ ومِ
وإلى مثل هذا أشـار قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم وإلى مثل هذا أشـار قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ١٥٥١٥٥(٤/١٧١٧) بشأن التوفيق بين ) بشأن التوفيق بين 

ه:  ه: التقيُّدِ بالثوابت وبين مقتضيات المواطنةِ للمسلمين خارج الدول الإسلامية، ونصُّ التقيُّدِ بالثوابت وبين مقتضيات المواطنةِ للمسلمين خارج الدول الإسلامية، ونصُّ

سورة النساء، الآيات: ٦٠٦٠- - ٦٥٦٥. سورة النساء، الآيات:    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٤٢٥٤٢
مِ المسلمين في الغرب أمام القضاء الوضعي عندما يتعينَّ ُسبيلاً لاستخلاص  ن تحاكُ مِ المسلمين في الغرب أمام القضاء الوضعي عندما يتعينَّ ُسبيلاً لاستخلاص لا مانعَ مِ ن تحاكُ (ثالثًا: ثالثًا: لا مانعَ مِ

 .( عِ مظلمةٍ فْ ، أو دَ ). حقٍّ عِ مظلمةٍ فْ ، أو دَ حقٍّ
الفقه  في  التحكيم  مبدأ  بشأن  الفقه )  في  التحكيم  مبدأ  بشأن   (٨/٩) ) ٩١٩١ رقـم  المجمـع  قرار  من  ا)  الفقرة (سادسً في  رقـم وجاء  المجمـع  قرار  من  ا)  الفقرة (سادسً في  وجاء 
سات  المؤسَّ أو  ُالدول  احتكام  فيجـوز  إسلاميَّة،  دوليَّة  محاكمُ  هناك  تكن  لم  (إذا  ه:  نصُّ ما  سات الإسلامي  المؤسَّ أو  ُالدول  احتكام  فيجـوز  إسلاميَّة،  دوليَّة  محاكمُ  هناك  تكن  لم  (إذا  ه:  نصُّ ما  الإسلامي 
ائمة للإفتاء  تَتِ اللَّجنةُ الدَّ ا)، وبه أَفْ لاً لما هو جائزٌ شرعً ؛ توصُّ ائمة للإفتاء الإسلاميَّة إلى محاكمَ دوليَّةٍ غير ِإسلاميَّةٍ تَتِ اللَّجنةُ الدَّ ا)، وبه أَفْ لاً لما هو جائزٌ شرعً ؛ توصُّ الإسلاميَّة إلى محاكمَ دوليَّةٍ غير ِإسلاميَّةٍ

في المملكة العربية السعوديةفي المملكة العربية السعودية(١).
عَ نزاعٌ فيكون  قَ عَ نزاعٌ فيكون فمحلُّ الإشكالِ إذن في حال الاتفاق الاختياري في العقد، على أنه إذا وَ قَ ثالثًا: ثالثًا: فمحلُّ الإشكالِ إذن في حال الاتفاق الاختياري في العقد، على أنه إذا وَ

. .التحاكمُ إلى قوانينَ وضعيَّةٍ التحاكمُ إلى قوانينَ وضعيَّةٍ
سـةِ الماليَّةِ الإسـلامية لتحقيـق المواءمة بين  سـةِ الماليَّةِ الإسـلامية لتحقيـق المواءمة بين وفـي هـذه الحال، أر￯ أنـه يتعيَّن علـى المؤسَّ وفـي هـذه الحال، أر￯ أنـه يتعيَّن علـى المؤسَّ

التزامها الشرعي والمتطلبات النظامية، اتخاذُ الخطواتِ الآتية على سبيل الترتيب:التزامها الشرعي والمتطلبات النظامية، اتخاذُ الخطواتِ الآتية على سبيل الترتيب:
ـدُ أنَّ المرجعيَّةَ حـال النزاعِ إلى  ـا، تؤكِّ ـنَ اتفاقياتهـا نصوصً مِّ ـدُ أنَّ المرجعيَّةَ حـال النزاعِ إلى - أن تسـعى أولاً فـي أن تُضَ ـا، تؤكِّ ـنَ اتفاقياتهـا نصوصً مِّ ١- أن تسـعى أولاً فـي أن تُضَ
، ومن الممكن أن تكون المرجعية في ذلك للمعايير الشـرعية الصادرةِ من هيئة  ، ومن الممكن أن تكون المرجعية في ذلك للمعايير الشـرعية الصادرةِ من هيئة الشـريعة الإسـلاميَّةِ الشـريعة الإسـلاميَّةِ
سـات الماليَّة الإسـلاميَّة، أو لقرارات مجمعِ الفقهِ الإسلامي الدولي؛  سـات الماليَّة الإسـلاميَّة، أو لقرارات مجمعِ الفقهِ الإسلامي الدولي؛ المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ

ا من البنوك الغربية توافق على هذا الشرط. مِ الشريعة، وقد وجدنا عددً هْ ا للاختلاف في فَ ا من البنوك الغربية توافق على هذا الشرط.دفعً مِ الشريعة، وقد وجدنا عددً هْ ا للاختلاف في فَ دفعً
رَ ذلك، فمن الممكن الاكتفاءُ بالتَّحكيمِ وإغفـال التحاكم في الاتفاقية، فيكون  رَ ذلك، فمن الممكن الاكتفاءُ بالتَّحكيمِ وإغفـال التحاكم في الاتفاقية، فيكون - فـإذا تعـذَّ ٢- فـإذا تعـذَّ
كُ الضوابطَ الشرعية التي  مَ الذي يُدرِ سـةِ الماليَّةِ الإسـلامية عند وقوع النزاع أن تختار المحكِّ كُ الضوابطَ الشرعية التي للمؤسَّ مَ الذي يُدرِ سـةِ الماليَّةِ الإسـلامية عند وقوع النزاع أن تختار المحكِّ للمؤسَّ
، ويعدُّ المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم أفضلَ جهةٍ تحكيميَّةٍ حتى  سةُ ، ويعدُّ المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم أفضلَ جهةٍ تحكيميَّةٍ حتى تلتزم بها المؤسَّ سةُ تلتزم بها المؤسَّ
 ، ربُو على سبع سنواتٍ ، ومع أنَّ المركز قد مرَّ على تأسيسـه ما يَ سـات الماليَّةِ الإسـلاميَّةِ ، الآن للمؤسَّ ربُو على سبع سنواتٍ ، ومع أنَّ المركز قد مرَّ على تأسيسـه ما يَ سـات الماليَّةِ الإسـلاميَّةِ الآن للمؤسَّ

. ساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ لا تستفيد من خدماته في هذا المجالِ ا من المؤسَّ .إلاَّ أنَّ كثيرً ساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ لا تستفيد من خدماته في هذا المجالِ ا من المؤسَّ إلاَّ أنَّ كثيرً
نَ العقدَ  مِّ ، فيجـب أن تُضَ سـة على بند التحاكم إلـى قوانينَ وضعيَّةٍ نَ العقدَ فـإذا ألزمت المؤسَّ مِّ ، فيجـب أن تُضَ سـة على بند التحاكم إلـى قوانينَ وضعيَّةٍ ٣- - فـإذا ألزمت المؤسَّ
ها الشرعي، ولا يكفي تقييدُ ذلك  م عليها بما لا يتوافق مع التزامِ ها الشرعي، ولا يكفي تقييدُ ذلك أو الاتفاقيَّةَ ما يحميها من أن يُحكَ م عليها بما لا يتوافق مع التزامِ أو الاتفاقيَّةَ ما يحميها من أن يُحكَ
بعبـارة (بمـا لا يتعارض مع الشـريعة)؛ لاختـلاف الأفهام في ذلـك، بل يجب أن تُصـاغ الاتِّفاقيَّةُ بعبـارة (بمـا لا يتعارض مع الشـريعة)؛ لاختـلاف الأفهام في ذلـك، بل يجب أن تُصـاغ الاتِّفاقيَّةُ 
 ، العقدِ وشروطِ  أحكامِ  جميعَ  يغطِّي  الذي  الحدِّ  إلى  العقود  في  الجيدِ  التفصيل  مع   ، تقنةً مُ ، صياغةً  العقدِ وشروطِ  أحكامِ  جميعَ  يغطِّي  الذي  الحدِّ  إلى  العقود  في  الجيدِ  التفصيل  مع   ، تقنةً مُ صياغةً 
على  الحرص  مع  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  التزام  إلى  الصريحة  الإشارة  العقود  هذه  ن  تتضمَّ على وأن  الحرص  مع  الإسلامية،  الشريعة  أحكام  التزام  إلى  الصريحة  الإشارة  العقود  هذه  ن  تتضمَّ وأن 
، والنصُّ الصريحُ في العقد على إسقاط الفوائـد الربويـة، وعدم  ، والنصُّ الصريحُ في العقد على إسقاط الفوائـد الربويـة، وعدم خلوِّ العقد من أيِّ مخالفاتٍ شرعيَّةٍ خلوِّ العقد من أيِّ مخالفاتٍ شرعيَّةٍ

اعتبارها.اعتبارها.

فتاو￯ اللجنة الدائمة للإفتاء، الفتو￯ رقم (١٩٥٠٤١٩٥٠٤).). فتاو￯ اللجنة الدائمة للإفتاء، الفتو￯ رقم (   (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٣٥٤٣المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيمالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم    
ى حـول هذا الموضوعِ في  لتقً تْ مُ دَ قَ ى حـول هذا الموضوعِ في أنَّ البنوك الإسـلاميَّة فـي المملكة عَ لتقً تْ مُ دَ قَ والجديـر بالذكر: والجديـر بالذكر: أنَّ البنوك الإسـلاميَّة فـي المملكة عَ

اجحي، وكان من توصياتِ ذلك الملتقى: ه مصرفُ الرَّ اجحي، وكان من توصياتِ ذلك الملتقى:هـ نظَّمَ ه مصرفُ الرَّ ١٤٣٠١٤٣٠/٤/١٢١٢هـ نظَّمَ
، مع التفصيلِ  تقنةً صَ على ضبطِ عقودِها وصياغتِها صياغةً مُ رِ ، مع التفصيلِ - على البنوك الإسلاميَّةِ أن تحَ تقنةً صَ على ضبطِ عقودِها وصياغتِها صياغةً مُ رِ ١- على البنوك الإسلاميَّةِ أن تحَ
نَ هذه العقود ُالإشارة  نَ هذه العقود ُالإشارة الجيِّدِ في العقود إلى الحدِّ الذي يُغطِّي جميعَ أحكامِ وشروط العقد، وأن تتضمَّ الجيِّدِ في العقود إلى الحدِّ الذي يُغطِّي جميعَ أحكامِ وشروط العقد، وأن تتضمَّ
 ، ، َالصريحةَ إلى التزام أحكام الشريعة الإسلامية، مع الحرص على خلوِّ العقدِ من أيِّ مخالفاتٍ شرعيَّةٍ َالصريحةَ إلى التزام أحكام الشريعة الإسلامية، مع الحرص على خلوِّ العقدِ من أيِّ مخالفاتٍ شرعيَّةٍ

ريحُ في العقد على إسقاطها وعدمِ اعتبارها. بوية، فيجب النَّصُّ الصَّ ةً ما يتعلَّقُ بالفوائد الرِّ ريحُ في العقد على إسقاطها وعدمِ اعتبارها.وخاصَّ بوية، فيجب النَّصُّ الصَّ ةً ما يتعلَّقُ بالفوائد الرِّ وخاصَّ
في  ٌرئيس  دور  لها  يكون  أن  إلى  المتعاقِدةِ  الأطراف  مع  الإسلاميَّة  البنوك  تسعى  أن  يجب  في -  ٌرئيس  دور  لها  يكون  أن  إلى  المتعاقِدةِ  الأطراف  مع  الإسلاميَّة  البنوك  تسعى  أن  يجب   -٢
، خاصةً حين تكون البنوك  ظٍ ، خاصةً حين تكون البنوك فرض القانون، والاختصاص القضائي الذي يتلاءم مع الشريعةِ دون تحفُّ ظٍ فرض القانون، والاختصاص القضائي الذي يتلاءم مع الشريعةِ دون تحفُّ

الإسلامية هي الأقوالإسلامية هي الأقوى.
ينفرد  لا  ينفرد   لا  حتى  الإسلامية؛  البنوك  بين  تنسيق  هناك  يكون  أن  يجب  المجمـع  التمويل  في  ح-  الإسلامية؛  البنوك  بين  تنسيق  هناك  يكون  أن  يجب  المجمـع  التمويل  في   -٣

أحدها برأي، أو يحصل ضعف للبنوك الإسلامية تجاه مسألة اشتراط تحكيم الشريعة.أحدها برأي، أو يحصل ضعف للبنوك الإسلامية تجاه مسألة اشتراط تحكيم الشريعة.
٤- يجب أن تسعى البنوك الإسلامية إلى فرض التحكيم عند عدم القدرة على فرض القانون - يجب أن تسعى البنوك الإسلامية إلى فرض التحكيم عند عدم القدرة على فرض القانون 
سات ذاتِ الصلة لإيجاد جهة شرعيَّةٍ  سات ذاتِ الصلة لإيجاد جهة شرعيَّةٍ الملائم للشريعة، وعليها من أجل ذلك أن تسعى مع جميع المؤسَّ الملائم للشريعة، وعليها من أجل ذلك أن تسعى مع جميع المؤسَّ

دةٍ للتحكيم. دةٍ للتحكيم.موحَّ موحَّ
٥- في حال عدم إمكانِ النصِّ على وجوب التحاكمِ إلى الشريعة الإسلامية؛ فإنَّه يجب على - في حال عدم إمكانِ النصِّ على وجوب التحاكمِ إلى الشريعة الإسلامية؛ فإنَّه يجب على 

فِ الأجنبي. عةِ مع الطَّرَ فِ الأجنالبنوك الإسلامية حذفُ فقرةِ القانون من الاتفاقيَّةِ الموقَّ عةِ مع الطَّرَ البنوك الإسلامية حذفُ فقرةِ القانون من الاتفاقيَّةِ الموقَّ
الشرعية،  غير  الشرعية، اكم  غير  والمحاكم  الوضعي  القانون  إلى  مِ  التحاكُ فرضُ  فيها  يتمُّ  وا  الوضعي  القانون  إلى  مِ  التحاكُ فرضُ  فيها  يتمُّ  التي  الحالات  في  ال-  الحالات  في   -٦
، ويُتلافى فيه أكبرَ قدرٍ من  مي البنك الإسلاميَّ ، ويُتلافى فيه أكبرَ قدرٍ من فـإنَّ الهيئة الشرعية لكلِّ بنكٍ إسلاميٍّ تجتهد في نصٍّ يحَ مي البنك الإسلاميَّ فـإنَّ الهيئة الشرعية لكلِّ بنكٍ إسلاميٍّ تجتهد في نصٍّ يحَ
الأطراف  مع  التفاوض  في  التدرج  مسألة  ى  تُراعَ أن   ، أنِ الشَّ هذا  في  ح  قتَرَ يُ ومما   ، الشرعيَّةِ الأطراف المخالفات  مع  التفاوض  في  التدرج  مسألة  ى  تُراعَ أن   ، أنِ الشَّ هذا  في  ح  قتَرَ يُ ومما   ، الشرعيَّةِ المخالفات 

الأخرالأخرى وفق الآتي: وفق الآتي:
غيرِ  أجنبيَّةٍ  محاكمَ  في  ولو  الإسلامية  الشريعة  إلى  هو  التحاكم  أنَّ  على  النَّص  غيرِ أ-  أجنبيَّةٍ  محاكمَ  في  ولو  الإسلامية  الشريعة  إلى  هو  التحاكم  أنَّ  على  النَّص  أ- 
، وينص على التحاكم للشريعة حسب تفسير  ، وينص على التحاكم للشريعة حسب تفسير إسلاميَّةٍ تحت نظر قاضٍ مسلمٍ إسلاميَّةٍ تحت نظر قاضٍ مسلمٍ
المعايير، فإن لم يوجد نَصٌّ فقرارات مجمع الفقهِ الإسلامي، فإن لم يوجد نَصٌّ المعايير، فإن لم يوجد نَصٌّ فقرارات مجمع الفقهِ الإسلامي، فإن لم يوجد نَصٌّ 
صياغةً  للمنتجات  شرعيَّةٍ  وضوابطَ  مبادئَ  صياغةُ  ويُقترح  كذا؛  صياغةً فكتاب  للمنتجات  شرعيَّةٍ  وضوابطَ  مبادئَ  صياغةُ  ويُقترح  كذا؛  فكتاب 

، وتُرفق بالعقود، ويُذكر جزءٌ منها. ، وتُرفق بالعقود، ويُذكر جزءٌ منها.قانونيَّةً قانونيَّةً
غيرِ  أجنبيَّةٍ  محاكمَ  في  ولو  الإسلامية،  الشريعة  إلى  هو  م  التَّحاكُ أنَّ  النَّص على  غيرِ ب-  أجنبيَّةٍ  في محاكمَ  الإسلامية، ولو  الشريعة  إلى  م هو  التَّحاكُ على أنَّ  النَّص  ب- 
، دون تحديدِ مصادرِ تفسير الشريعةِ الإسلاميَّة. ، دون تحديدِ مصادرِ تفسير الشريعةِ الإسلاميَّة.إسلاميَّةٍ تحت نظر قاضٍ مسلمٍ إسلاميَّةٍ تحت نظر قاضٍ مسلمٍ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٤٤٥٤٤
غيــرِ  أجنبيَّةٍ  محاكمَ  في  ولو  الإسلامية  الشريعة  إلى  هو  التحاكم  أنَّ  على  النص  غيــرِ ج-  أجنبيَّةٍ  محاكمَ  في  ولو  الإسلامية  الشريعة  إلى  هو  التحاكم  أنَّ  على  النص  ج- 

، دون تحديد دِينِ القاضي. ، دون تحديد دِينِ القاضي.إسلاميَّةٍ إسلاميَّةٍ
فٍ الحقَّ في اللُّجوء إلى المحكمــة التــي يرضاها، وأنَّ  النص على أنَّ لكل طَرَ فٍ الحقَّ في اللُّجوء إلى المحكمــة التــي يرضاها، وأنَّ د-  النص على أنَّ لكل طَرَ د- 

نصوصَ الاتفاقية حاكمةٌ على الاتفاقية.نصوصَ الاتفاقية حاكمةٌ على الاتفاقية.
ا من أحكامِ أو شروطِ  ăبمــا لا يخالف أي ، النص على التحاكم إلى محاكمَ أجنبيَّةٍ ا من أحكامِ أو شروطِ هـ-  ăبمــا لا يخالف أي ، النص على التحاكم إلى محاكمَ أجنبيَّةٍ هـ- 

أوبنودِ الاتفاقيَّة.أوبنودِ الاتفاقيَّة.
النص على التحاكم إلى قانونٍ أجنبــي بمــا لا يتعارض مع أحكامِ الشريعةِ  النص على التحاكم إلى قانونٍ أجنبــي بمــا لا يتعارض مع أحكامِ الشريعةِ و-  و- 

. ، أو بما لا يخالف الشريعةَ الإسلاميَّةَ .الإسلاميَّةِ ، أو بما لا يخالف الشريعةَ الإسلاميَّةَ الإسلاميَّةِ
أمامَ  فيها  التقاضي  يتم  نزاعاتٍ  من  يقع  قد  ما  نتائج  عرضُ  الإسلامية  البنوك  على  يجب  أمامَ -  فيها  التقاضي  يتم  نزاعاتٍ  من  يقع  قد  ما  نتائج  عرضُ  الإسلامية  البنوك  على  يجب   -٧

اءِ ذلك. اءِ ذلك.المحاكم الأجنبيَّةِ على الهيئة الشرعية؛ لاستبعاد آثارِ أيِّ مخالفةٍ شرعيَّةٍ قد توجد من جرَّ المحاكم الأجنبيَّةِ على الهيئة الشرعية؛ لاستبعاد آثارِ أيِّ مخالفةٍ شرعيَّةٍ قد توجد من جرَّ
ارساتِ بالتعاون مع الجهاتِ ذاتِ  ، وإعدادُ الدِّ ارساتِ بالتعاون مع الجهاتِ ذاتِ - ينبغي على البنوك الإسلامية عقدُ الندواتِ ، وإعدادُ الدِّ ٨- ينبغي على البنوك الإسلامية عقدُ الندواتِ
لُ المنـزاعاتِ في التعاملات  ، وفَصْ لة بمـا يخدم الموضوع، وتقديـم حلولٍ عمليَّةٍ بشأن المرجعيَّةِ لُ المنـزاعاتِ في التعاملات الصِّ ، وفَصْ لة بمـا يخدم الموضوع، وتقديـم حلولٍ عمليَّةٍ بشأن المرجعيَّةِ الصِّ

الدولية. الدولية. 
ومن ذلك: ومن ذلك: أن توضع لجنةٌ من البنوك الإسلاميَّةِ للدخول مع مكاتبِ محاماةٍ قانونيَّةٍ في البلاد أن توضع لجنةٌ من البنوك الإسلاميَّةِ للدخول مع مكاتبِ محاماةٍ قانونيَّةٍ في البلاد 

الأجنبيَّة، وطرح طلبات البنوك الإسلامية للوصول إلى أقصى ما يمكن منها.الأجنبيَّة، وطرح طلبات البنوك الإسلامية للوصول إلى أقصى ما يمكن منها.
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ا لمتطلَّباتٍ  ةِ كثيرٍ من العقود في الشـريعة، إلاَّ أنَّـه -وفقً حَّ لكَ شـرطٌ لصِ ا لمتطلَّباتٍ مـن المعلوم أنَّ المِ ةِ كثيرٍ من العقود في الشـريعة، إلاَّ أنَّـه -وفقً حَّ لكَ شـرطٌ لصِ مـن المعلوم أنَّ المِ
سـة الماليَّةِ الإسـلامية قيودٌ  - قد تُفرض على المؤسَّ ، أو للحماية من مخاطرَ معيَّنةٍ سـة الماليَّةِ الإسـلامية قيودٌ قانونيَّـةٍ أو رقابيَّـةٍ - قد تُفرض على المؤسَّ ، أو للحماية من مخاطرَ معيَّنةٍ قانونيَّـةٍ أو رقابيَّـةٍ

 . ةً لا حقيقيَّةً وريَّ لكيَّةً صُ ، مما يجعل البعضَ يعتبرها مِ . على تلك الملكيَّةِ ةً لا حقيقيَّةً وريَّ لكيَّةً صُ ، مما يجعل البعضَ يعتبرها مِ على تلك الملكيَّةِ
دَّ من التمييز بين أنواع تلـك القيودِ، وما يتعارض منها مع أصل الملك وما  دَّ من التمييز بين أنواع تلـك القيودِ، وما يتعارض منها مع أصل الملك وما ومـن هنـا كان لا بُ ومـن هنـا كان لا بُ

لا يتعارض؛ وبيانُ ذلك فيما يلي: لا يتعارض؛ وبيانُ ذلك فيما يلي: 
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ةٍ وملكيَّةٍ  ةٍ وملكيَّةٍ من الناحية القانونية، تقسـم ملكية الأعيان -ولا سيَّما في العقارات- إلى ملكيَّةٍ تامَّ من الناحية القانونية، تقسـم ملكية الأعيان -ولا سيَّما في العقارات- إلى ملكيَّةٍ تامَّ
، وهي: حقُّ  ـةُ هي التي يسـتجمع فيها المالك السـلطاتِ الثـلاثَ أة؛ فالملكيَّـةُ التامَّ ، وهي: حقُّ ناقصـةٍ أو مجـزَّ ـةُ هي التي يسـتجمع فيها المالك السـلطاتِ الثـلاثَ أة؛ فالملكيَّـةُ التامَّ ناقصـةٍ أو مجـزَّ
لَ المالكُ عن بعض هـذه الحقوقِ لصالح  نازَ ، وحق الاسـتغلال، وحق التصرف؛ فـإذا تَ لَ المالكُ عن بعض هـذه الحقوقِ لصالح الاسـتعمالِ نازَ ، وحق الاسـتغلال، وحق التصرف؛ فـإذا تَ الاسـتعمالِ
، فيبقى له  رَ فٍ آخَ ه في اسـتعمال الشـيءِ أو اسـتغلاله لطَـرَ لكيَّتُه؛ كأن يتنازل عن حقِّ أ مِ ـزَّ ، فيبقى له الغيـر، فتُجَ رَ فٍ آخَ ه في اسـتعمال الشـيءِ أو اسـتغلاله لطَـرَ لكيَّتُه؛ كأن يتنازل عن حقِّ أ مِ ـزَّ الغيـر، فتُجَ

لكيَّةُ الرقبة(١). لكيَّةُ الرقبةعندئذٍ مِ عندئذٍ مِ
؛ بأن يكـون للمالـك حـقُّ الانتفاعِ  ـةً ؛ بأن يكـون للمالـك حـقُّ الانتفاعِ وكذلـك مـن الناحيـة الشـرعيَّةِ قـد تكـون الملكية تامَّ ـةً وكذلـك مـن الناحيـة الشـرعيَّةِ قـد تكـون الملكية تامَّ
 ، ، ومع ذلك يعدُّ الشخصُ محتفظًا بأصل الملكيَّةِ ، والاستغلال والتصرف، وقد تكون الملكيَّةُ ناقصةً ، ومع ذلك يعدُّ الشخصُ محتفظًا بأصل الملكيَّةِ والاستغلال والتصرف، وقد تكون الملكيَّةُ ناقصةً

ه للأصل؛ ومن ذلك: نافي ذلك تملُّكَ ه للأصل؛ ومن ذلك:ولا يُ نافي ذلك تملُّكَ ولا يُ
ا بعوضٍ  ؛ إمَّ ا بعوضٍ - أن يتنـازل عـن منفعـةِ الأصـلِ للغير، وقد يكـون ذلك على سـبيل التأقيـتِ ؛ إمَّ ١- أن يتنـازل عـن منفعـةِ الأصـلِ للغير، وقد يكـون ذلك على سـبيل التأقيـتِ
، أو يكون ذلك على سـبيل  ، أو يكون ذلك على سـبيل كالإجارة، أو بتبرعٍ كالعارية، أو بالإباحة؛ كأنْ يَسـبِقَ للانتفاع بمرفقٍ عامٍّ كالإجارة، أو بتبرعٍ كالعارية، أو بالإباحة؛ كأنْ يَسـبِقَ للانتفاع بمرفقٍ عامٍّ
ا للحنفية- القائلين بجواز بيعِ بعضِ الحقوقِ  جُ على رأي جمهـور الفقهاء -خلافً ا للحنفية- القائلين بجواز بيعِ بعضِ الحقوقِ التأبيـد، وهو يتخرَّ جُ على رأي جمهـور الفقهاء -خلافً التأبيـد، وهو يتخرَّ

، وحق التعلِّي، وحقِّ المسيل. ، وحق التعلِّي، وحقِّ المسيل.المرتبطةِ بالأصل على سبيل التأبيد؛ مثل حقِّ المرورِ المرتبطةِ بالأصل على سبيل التأبيد؛ مثل حقِّ المرورِ

.http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t273-topichttp://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t273-topic ماهية الملكية العقارية ماهية الملكية العقارية    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٤٦٥٤٦
، أيجوز ذلـك أم لا؟ قال(٢): قال : قال  ـربَ يـومٍ ، أيجوز ذلـك أم لا؟ قال: أرأيتَ إنْ بعتُ شِ ـربَ يـومٍ جـاء فـي «المدونـة»: «قلتجـاء فـي «المدونـة»: «قلت(١): أرأيتَ إنْ بعتُ شِ
ـرب، وإنما لي فيه يومٌ من اثني عشـر  ، قلت: فـإن بِعتُ حظِّي بعتُ أصلَه من الشِّ ـرب، وإنما لي فيه يومٌ من اثني عشـر مالـك: ذلـك جائزٌ ، قلت: فـإن بِعتُ حظِّي بعتُ أصلَه من الشِّ مالـك: ذلـك جائزٌ
 ، ـقيَ ـا، أيجـوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فإن لم أَبِعْ أصلَه ولكن جعلتُ أبيعُ منه السَّ ، يومً ـقيَ ـا، أيجـوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم، قلت: فإن لم أَبِعْ أصلَه ولكن جعلتُ أبيعُ منه السَّ يومً

إذا جاء يومي بعتُ ما صار لي من الماء ممن يَسقِي به، أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم»إذا جاء يومي بعتُ ما صار لي من الماء ممن يَسقِي به، أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: نعم»(٣).
 ،( ف الشـربيني -من فقهاء الشافعية- البيع بأنه: (مقابلةُ مالٍ بمال على وجهٍ مخصوصٍ )، وعرَّ ف الشـربيني -من فقهاء الشافعية- البيع بأنه: (مقابلةُ مالٍ بمال على وجهٍ مخصوصٍ وعرَّ
لكَ عينٍ أو منفعـةٍ على التأبيد، فدخل بيع  ، يُفيد مِ هم بأنه: عقـدُ معاوضةٍ ماليَّةٍ ه بعضُ دَّ لكَ عينٍ أو منفعـةٍ على التأبيد، فدخل بيع ثـم قـال: (وحَ فيد مِ ، يُ هم بأنه: عقـدُ معاوضةٍ ماليَّةٍ ه بعضُ دَّ ثـم قـال: (وحَ

حق الممرِّ ونحوه)حق الممرِّ ونحوه)(٤).
، أو  ةِ مَّ ، أو وفي «الروض المربع» -من كتب الحنابلة-: (وهو -أي البيع- مبادلةُ مالٍ ولو في الذِّ ةِ مَّ وفي «الروض المربع» -من كتب الحنابلة-: (وهو -أي البيع- مبادلةُ مالٍ ولو في الذِّ

ما على التأبيد)(٥). .  هِ رٍّ في دار- بمثلِ أحدِ مَ ما على التأبيد)منفعة مباحة -كمَ هِ رٍّ في دار- بمثلِ أحدِ مَ منفعة مباحة -كمَ
٢- أن يمنع من التصرف في الأصل؛ لتعلُّقِ حقِّ الغير به؛ مثل أن يكون الأصل مرهونًا.- أن يمنع من التصرف في الأصل؛ لتعلُّقِ حقِّ الغير به؛ مثل أن يكون الأصل مرهونًا.

ه ولا يهبَه، أو  ا بشرطٍ ألاَّ يبيعَ ه ولا يهبَه، أو - أن يمنع من التصرف في الأصل بالشرط؛ كأن يشتريَ عقارً ا بشرطٍ ألاَّ يبيعَ ٣- أن يمنع من التصرف في الأصل بالشرط؛ كأن يشتريَ عقارً
ةِ التي تُنافي بعضَ مقتضياتِ العقد،  ةِ التي تُنافي بعضَ مقتضياتِ العقد، متى باعه فالبائعُ أحقُّ به بالثمن، ونحو ذلك من الشروط التقييديَّ متى باعه فالبائعُ أحقُّ به بالثمن، ونحو ذلك من الشروط التقييديَّ

ولا تنافي العقدَ من أصله؛ وقد اختلف أهلُ العلمِ في هذا النوع من التقييدات على قولين: ولا تنافي العقدَ من أصله؛ وقد اختلف أهلُ العلمِ في هذا النوع من التقييدات على قولين: 
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وهذا مذهب الحنفيَّةوهذا مذهب الحنفيَّة(٦)، والمالكيَّة، والمالكيَّة(٧)، والشافعية، والشافعية(٨)، والمذهب عند الحنابلة، والمذهب عند الحنابلة(٩). . 
، منها: ةٍ ةِ أدلَّ ، منها:واستدلوا بعدَّ ةٍ ةِ أدلَّ واستدلوا بعدَّ

ا  طً ـرْ طَ شَ ـتَرَ نِ اشْ ا «مَ طً ـرْ طَ شَ ـتَرَ نِ اشْ ؛ أنَّ النبي  قال:  قال: «مَ يرةَ رِ ؛ أنَّ النبي  في قصة بَ يرةَ رِ تْ عائشـةُ  في قصة بَ وَ تْ عائشـةُ - ما رَ وَ ١- ما رَ
»(١٠١٠). فالنبي . فالنبي  نَصَّ على بُطلانِ اشتراطِ  نَصَّ على بُطلانِ اشتراطِ  طٍ رْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ »لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ طٍ رْ ئَةَ شَ انَ مِ إِنْ كَ ، وَ وَ بَاطِلٌ هُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَ

القائل: سحنون راوي المدونة عن ابن القاسم.  القائل: سحنون راوي المدونة عن ابن القاسم.    (١)
القائل: عبد الرحمن بن القاسم راوي المدونة عن مالك.  القائل: عبد الرحمن بن القاسم راوي المدونة عن مالك.    (٢)

المدونة ٢٨٩٢٨٩/٣. .  المدونة    (٣)
مغني المحتاج ٣/٢. .  مغني المحتاج    (٤)

الروض المربع، ص٢٣٣٢٣٣. الروض المربع، ص   (٥)
بدائع الصنائع ١٧٠١٧٠/٥، فتح القدير ، فتح القدير ٧٧٧٧/٦، تبيين الحقائق ، تبيين الحقائق ٥٧٥٧/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٢٨٢٢٨٢/٧. .  بدائع الصنائع    (٦)

شرح الخرشي ٨٠٨٠/٥، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٧٣٣٧٣/٤، الفواكه الدواني ، الفواكه الدواني ٨٩٨٩/٢، بلغة السالك ، بلغة السالك ٣٥٣٥/٢. شرح الخرشي    (٧)
الحاوي الكبير الحاوي الكبير ٣٨١٣٨١/٦، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٣٦٣٣٦٣/٩، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٤٥٠٤٥٠/٣، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٨١٣٨١/٢.  (٨)
الشرح الكبير على المقنع ٢٣٢٢٣٢/١١١١، الكافي ، الكافي ٦١٦١/٣، كشاف القناع ، كشاف القناع ١٤٢٣١٤٢٣/٤، التنقيح المشبع، ص، التنقيح المشبع، ص١٧٤١٧٤. .  الشرح الكبير على المقنع    (٩)

البخاري (٢١٦٨٢١٦٨)، ومسلم ()، ومسلم (١٥٠٤١٥٠٤). ).  البخاري (   (١٠١٠)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٧٥٤٧المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيمالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم    
، فيقاس عليه سائرُ الشروط؛ لأنها في معناه(١). .  ، فيقاس عليه سائرُ الشروط؛ لأنها في معناهالولاءِ لغير المعتِقِ الولاءِ لغير المعتِقِ

؛ بل لأنَّه  ؛ لأنَّـه ينافي مقتضى العقـدِ بطِل هذا الشـرطَ ؛ بل لأنَّه  لم يُ ؛ لأنَّـه ينافي مقتضى العقـدِ بطِل هذا الشـرطَ ويناقَـش: ويناقَـش: بـأنَّ النبي بـأنَّ النبي  لم يُ
ه. كمِ »؛ أي: في حُ يْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، بدليل قوله: «لَ كمَ الشرعِ ه.يخالف حُ كمِ »؛ أي: في حُ يْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، بدليل قوله: «لَ كمَ الشرعِ يخالف حُ

 . .(٢)( طٍ رْ شَ يْعٍ وَ نْ بَ ى عَ ) (نَهَ طٍ رْ شَ يْعٍ وَ نْ بَ ى عَ ٢- ما رو￯ عبدُ الله بن عمرو - ما رو￯ عبدُ الله بن عمرو ؛ أنَّ النبي ؛ أنَّ النبي  (نَهَ
، فيدخل في ذلك الشرطِ المنافي  ، فيدخل في ذلك الشرطِ المنافي أنَّ الحديث نَصَّ على بُطلانِ كلِّ بيعٍ وشرطٍ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنَّ الحديث نَصَّ على بُطلانِ كلِّ بيعٍ وشرطٍ

.(٣) لمقتضى البيعِلمقتضى البيعِ
، وبأنه مخالِفٌ للإجماع؛ فقد قال شيخ الإسلام  جةٌ ، وبأنه مخالِفٌ للإجماع؛ فقد قال شيخ الإسلام بأنَّه حديثٌ ضعيفٌ لا تقوم به حُ جةٌ نوقش: نوقش: بأنَّه حديثٌ ضعيفٌ لا تقوم به حُ
ه أنَّ اشـتراطَ  : (وقـد أجمع الفقهاءُ المعروفون من غير خلافٍ أَعلَمُ عفَ الحديثِ ه أنَّ اشـتراطَ ابـنُ تيميَّـةَ مبيِّنًا ضَ : (وقـد أجمع الفقهاءُ المعروفون من غير خلافٍ أَعلَمُ عفَ الحديثِ ابـنُ تيميَّـةَ مبيِّنًا ضَ
 ، رِ الأرضِ دْ ، أو قَ ا، أو اشـتراط طـولِ الثَّوبِ ، صفـةٍ في المبيع ونحوه؛ كاشـتراطِ العبدِ كاتبًا، أو صانعً رِ الأرضِ دْ ، أو قَ ا، أو اشـتراط طـولِ الثَّوبِ صفـةٍ في المبيع ونحوه؛ كاشـتراطِ العبدِ كاتبًا، أو صانعً

ونحو ذلك -شرطٌ صحيح)ونحو ذلك -شرطٌ صحيح)(٤).
اه على أيِّ وجهٍ شـاء؛ فالتحجيرُ عليه  شـتَرَ فَ المشـتري في مُ اه على أيِّ وجهٍ شـاء؛ فالتحجيرُ عليه - أنَّ عقـدَ البيـعِ يقتضي تصرُّ شـتَرَ فَ المشـتري في مُ ٣- أنَّ عقـدَ البيـعِ يقتضي تصرُّ

ا(٥). .  ، فيكون فاسدً نَافٍ لمقتضى عقدِ البيعِ بَ شرطٌ مُ هَ ابألاَّ يبيعَ ولا يَ ، فيكون فاسدً نَافٍ لمقتضى عقدِ البيعِ بَ شرطٌ مُ هَ بألاَّ يبيعَ ولا يَ
وناقش شـيخ الإسـلام ابن تيميَّة هذا الاسـتدلال بقوله: (مَن قال: هذا الشرطُ ينافي مقتضى وناقش شـيخ الإسـلام ابن تيميَّة هذا الاسـتدلال بقوله: (مَن قال: هذا الشرطُ ينافي مقتضى 
؛ فكلُّ شـرطٍ  لَ ا؟ فإن أراد الأوَّ ، أو مقتضى العقدِ مطلقً ، قيل له: أيُنافـي مقتضى العقدِ المطلَقِ ؛ فكلُّ شـرطٍ العقـدِ لَ ا؟ فإن أراد الأوَّ ، أو مقتضى العقدِ مطلقً ، قيل له: أيُنافـي مقتضى العقدِ المطلَقِ العقـدِ
، كاشـتراط الطَّلاقِ في  ، كاشـتراط الطَّلاقِ في كذلك، وإن أراد الثاني؛ لم يسـلم له، وإنما المحذورُ أن ينافيَ مقصودَ العقدِ كذلك، وإن أراد الثاني؛ لم يسـلم له، وإنما المحذورُ أن ينافيَ مقصودَ العقدِ

ه)(٦). .  نافِ مقصودَ د بالعقد، لم يُ طَ ما يُقصَ رَ ا إذا شَ ه)النكاح، أو اشتراط الفسخِ في العقد، فأمَّ نافِ مقصودَ د بالعقد، لم يُ طَ ما يُقصَ رَ ا إذا شَ النكاح، أو اشتراط الفسخِ في العقد، فأمَّ
 .5�%e [�8	� 

َّ
d� :-/�0	� ���	�� .5�%e [�8	� 
َّ

d� :-/�0	� ���	��

وهـو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيميـةوهـو اختيار شـيخ الإسـلام ابن تيميـة(٧)، وابن القيم، وابن القيم(٨)، وذكـر ابن تيمية أنَّ هـذا قول الإمامِ ، وذكـر ابن تيمية أنَّ هـذا قول الإمامِ 
 . .(٩) ه تَجري على هذا القولِ ، وأنَّ أكثرَ نصوصِ ه تَجري على هذا القولِأحمدَ ، وأنَّ أكثرَ نصوصِ أحمدَ

الشرح الكبير على المقنع ٢٣٢٢٣٢/١١١١. الشرح الكبير على المقنع    (١)
الطبراني في الأوسـط (٤٣٥٨٤٣٥٨)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص)، والحاكم في معرفة علوم الحديث، ص١٢٨١٢٨. وقال عنه شـيخ الإسـلام ابن . وقال عنه شـيخ الإسـلام ابن  الطبراني في الأوسـط (   (٢)
تيميـة: (ذكـره جماعة مـن المصنِّفين في الفقه، ولا يوجد في شـيءٍ مـن دواوين الحديث، وقـد أنكره أحمد تيميـة: (ذكـره جماعة مـن المصنِّفين في الفقه، ولا يوجد في شـيءٍ مـن دواوين الحديث، وقـد أنكره أحمد 
 ، ،١٣٢١٣٢/٢٩٢٩ ￯ـه). مجموع الفتاو ضُ ـه). مجموع الفتاو￯ وغيـره من العلمـاء، وذكروا أنه لا يُعرف، وأنَّ الأحاديث الصحيحة تُعارِ ضُ وغيـره من العلمـاء، وذكروا أنه لا يُعرف، وأنَّ الأحاديث الصحيحة تُعارِ

وقال ابن حجر (بلوغ المرام، صوقال ابن حجر (بلوغ المرام، ص١٦٩١٦٩): (وهو غريب). ): (وهو غريب). 
فتح القدير ٧٧٧٧/٦. .  فتح القدير   مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٢١٣٢/٢٩٢٩. . (٣)  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٤)

البهجة في شرح التحفة ١٠١٠/٢. .  البهجة في شرح التحفة   مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٨١٣٨/٢٩٢٩. . (٥)  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٦)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية   إعلام الموقعين ٣٠٢٣٠٢/٣. . (٧)  إعلام الموقعين    (٨)
مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  مجموع فتاو￯ ابن تيمية    (٩)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٤٨٥٤٨
واستدلوا بما يلي:واستدلوا بما يلي:

 . .(١)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ ١- قوله - قوله : : «الْمُ
 . ، فيدخل فيه هذا الشرطُ . أنَّ الحديثَ عامٌّ ، فيدخل فيه هذا الشرطُ ووجه الدلالة: ووجه الدلالة: أنَّ الحديثَ عامٌّ

ا  هَ طَ ـتَرِ ا إِلاَّ أَنْ يَشْ هَ اعَ ي بَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ ، فَ رَ بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ لاً بَ تَـاعَ نَخْ نِ ابْ ا «مَ هَ طَ ـتَرِ ا إِلاَّ أَنْ يَشْ هَ ي بَاعَ ا لِلَّذِ هَ تُ رَ ثَمَ ، فَ رَ بَّ ؤَ دَ أَنْ تُ عْ لاً بَ تَـاعَ نَخْ نِ ابْ ٢- قولـه - قولـه : : «مَ
 . .(٢)« بْتَاعُ »الْمُ بْتَاعُ الْمُ

ه الشارع(٣). زَ ، وقد جوَّ ه الشارعأنَّ هذا الشرطَ خلافُ مقتضى العقدِ المطلَقِ زَ ، وقد جوَّ ووجه الدلالة منه: ووجه الدلالة منه: أنَّ هذا الشرطَ خلافُ مقتضى العقدِ المطلَقِ
يَّةِ واشترطت عليه:  فِ يَّةِ واشترطت عليه: ؛ أنَّه ابتاع جاريةً من امرأته زينبَ الثَّقَ فِ وي عن ابن مسعود ؛ أنَّه ابتاع جاريةً من امرأته زينبَ الثَّقَ وي عن ابن مسعود - ما رُ ٣- ما رُ
ها به، فسـأل عبد الله بن مسـعود عن ذلك عمرَ بن الخطاب، فقال  ها به، فسـأل عبد الله بن مسـعود عن ذلك عمرَ بن الخطاب، فقال إنْ بِعتَها فهي لي بالثمن الذي تبيعُ إنْ بِعتَها فهي لي بالثمن الذي تبيعُ

 . .(٤)( بْها ولأحدٍ فيها شرطٌ رَ قْ )عمر: لا تَ بْها ولأحدٍ فيها شرطٌ رَ قْ عمر: لا تَ
ودلالتُه من وجهين: ودلالتُه من وجهين: 

ن قُربانها.  ا، لم يمنع مِ ن قُربانها. أنه قال: (لا تقربها)، ولو كان الشرطُ فاسدً ا، لم يمنع مِ الأول: الأول: أنه قال: (لا تقربها)، ولو كان الشرطُ فاسدً
ا  أَهَ طْ ربـانِ هو الشـرط، وأنَّ وَ ا أنـه علَّلَ ذلك بالشـرط، فـدلَّ علـى أنَّ المانعَ من القُ أَهَ طْ ربـانِ هو الشـرط، وأنَّ وَ والثانـي: والثانـي: أنـه علَّلَ ذلك بالشـرط، فـدلَّ علـى أنَّ المانعَ من القُ

ها إليه(٥). .  دُ وْ ؛ لأنَّها قد تحمل، فيمتنع عَ نُ إبطالَ ذلك الشرطِ ها إليهيتضمَّ دُ وْ ؛ لأنَّها قد تحمل، فيمتنع عَ نُ إبطالَ ذلك الشرطِ يتضمَّ
تِه، وسلامتها من المناقشة.  ة أدلَّ تِه، وسلامتها من المناقشة. ؛ لقوَّ ة أدلَّ اجح هو: القول الثاني؛ لقوَّ اجح هو: القول الثانيوالرَّ والرَّ

، أو من  ا من بيع الأصلِ - ممنوعً ، أو حامل الصك -مثلاً دُ كونِ المصرفِ ، أو من وعلـى هذا، فمجـرَّ ا من بيع الأصلِ - ممنوعً ، أو حامل الصك -مثلاً دُ كونِ المصرفِ وعلـى هذا، فمجـرَّ
لكيَّةٌ ناقصة، وهذه الملكيَّة يترتب عليها  فِ فيـه إلاَّ بقيودٍ، لا يَعني ذلك أنه لا يملكه، بل هي مِ لكيَّةٌ ناقصة، وهذه الملكيَّة يترتب عليها التصـرُّ فِ فيـه إلاَّ بقيودٍ، لا يَعني ذلك أنه لا يملكه، بل هي مِ التصـرُّ

. فِ ةِ التصرُّ ا لصحَّ لكيَّةٌ تَكفي شرعً ، وهي مِ .ما للمالك من حقوقٍ وما عليه من التزاماتٍ فِ ةِ التصرُّ ا لصحَّ لكيَّةٌ تَكفي شرعً ، وهي مِ ما للمالك من حقوقٍ وما عليه من التزاماتٍ
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يِّنُ الأوصافَ  ، وهنا أُبَ قِ أصلِ الملكِ ن تحقُّ م في الفرع السابقِ بعضُ القيودِ التي لا تمنع مِ يِّنُ الأوصافَ تقدَّ ، وهنا أُبَ قِ أصلِ الملكِ ن تحقُّ م في الفرع السابقِ بعضُ القيودِ التي لا تمنع مِ تقدَّ
ه؛ وهي -في نظري- وصفان: ن عدمِ قِ أصلِ الملكِ مِ ا لتحقُّ ه؛ وهي -في نظري- وصفان:التي تعدُّ معيارً ن عدمِ قِ أصلِ الملكِ مِ ا لتحقُّ التي تعدُّ معيارً

الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).). الترمذي (   (١)
أخرجه البخاري (كتاب المسـاقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شـرب في حائط أو نخل)، ومسـلم (كتاب  أخرجه البخاري (كتاب المسـاقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شـرب في حائط أو نخل)، ومسـلم (كتاب    (٢)

 . . البيوع/باب من باع نخلاً عليها ثمر برقم البيوع/باب من باع نخلاً عليها ثمر برقم ١٥٤٣١٥٤٣) من حديث ابن عمر ) من حديث ابن عمر
إعلام الموقعين ٣٠١٣٠١/٣. .  إعلام الموقعين    (٣)

أخرجـه مالك فـي الموطأ (كتاب البيـوع/ باب ما يفعل بالوليدة والشـرط فيهـا ١٢٨١٢٨/٦)، والبيهقي (كتاب )، والبيهقي (كتاب  أخرجـه مالك فـي الموطأ (كتاب البيـوع/ باب ما يفعل بالوليدة والشـرط فيهـا    (٤)
البيوع/ باب الشرط الذي يفسد العقد البيوع/ باب الشرط الذي يفسد العقد ٣٣٦٣٣٦/٥). ). 

تهذيب السنن ١٤٥١٤٥/٥، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ، مجموع فتاو￯ ابن تيمية ١٣٦١٣٦/٢٩٢٩. .  تهذيب السنن    (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٤٩٥٤٩المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيمالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم    
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ا  مٌ حتمً ـلازِ ه، فهذا الوصفُ مُ ، أو نُقصانِ قيمتِـ لَفِ الأصـلِ لُ تبعـةِ تَ ا والمقصـود بذلـك تحمُّ مٌ حتمً ـلازِ ه، فهذا الوصفُ مُ ، أو نُقصانِ قيمتِـ لَفِ الأصـلِ لُ تبعـةِ تَ والمقصـود بذلـك تحمُّ
ةً لا حقيقيَّة. وريَّ ، وبدونه تكون الملكيَّةُ صُ لكيَّةِ لا ينفكُّ عنها، وهو الحدُّ الأدنى من الملكيَّةِ ةً لا حقيقيَّة.للمِ وريَّ ، وبدونه تكون الملكيَّةُ صُ لكيَّةِ لا ينفكُّ عنها، وهو الحدُّ الأدنى من الملكيَّةِ للمِ
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لُ الأصلُ  ن يسـجَّ رِ عمَّ فِ النَّظَ رْ ، بصَ قُّ للثمن عند بيع الأصلِ هو المالكُ له حقيقةً لُ الأصلُ فالمسـتحِ ن يسـجَّ رِ عمَّ فِ النَّظَ رْ ، بصَ قُّ للثمن عند بيع الأصلِ هو المالكُ له حقيقةً فالمسـتحِ
رفَ أو الشـرط أو القانون يقتضي أنه عند  ، إلاَّ أنَّ العُ لاً باسـم شخصٍ رفَ أو الشـرط أو القانون يقتضي أنه عند باسـمه، فلو كان الأصلُ مسـجَّ ، إلاَّ أنَّ العُ لاً باسـم شخصٍ باسـمه، فلو كان الأصلُ مسـجَّ

لكُ الأصلِ حقيقةً للثاني وليس لمن يحتفظ بالسجلِّ القانوني. ، فمِ رَ لكُ الأصلِ حقيقةً للثاني وليس لمن يحتفظ بالسجلِّ القانوني.البيع يكون ثمنُه لآخَ ، فمِ رَ البيع يكون ثمنُه لآخَ
 ، نَهُ هَ ي رَ بِهِ الَّذِ احِ ـنْ صَ نُ مِ هْ لَقُ الرَّ غْ ، «لاَ يَ نَهُ هَ ي رَ بِهِ الَّذِ احِ ـنْ صَ نُ مِ هْ لَقُ الرَّ غْ ين قولُه : : «لاَ يَ ين قولُه والأصـل في هذيـن الوصفَ والأصـل في هذيـن الوصفَ
، وأنَّ  ـرمِ دليلُ الملكيَّةِ لَ الغُ نمِ وتحمُّ ، وأنَّ . فدلَّ الحديثُ على أنَّ اسـتحقاقَ الغُ ـرمِ دليلُ الملكيَّةِ لَ الغُ نمِ وتحمُّ »(١). فدلَّ الحديثُ على أنَّ اسـتحقاقَ الغُ هُ مُ رْ يْـهِ غُ لَ عَ هُ وَ نْمُ »لَـهُ غُ هُ مُ رْ يْـهِ غُ لَ عَ هُ وَ نْمُ لَـهُ غُ
 . .(٢)« انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ »«الْخَ انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ ـه : : «الْخَ ؛ وكذا قولُ رمِ لَ الغُ نمِ وتحمُّ ـه الملكيَّةَ تَقتضي اسـتحقاقَ الغُ ؛ وكذا قولُ رمِ لَ الغُ نمِ وتحمُّ الملكيَّةَ تَقتضي اسـتحقاقَ الغُ

ها. لُ ضمانَها، وفي مقابل ذلك يستحقُّ خراجَ ها.فمالِكُ العينِ يتحمَّ لُ ضمانَها، وفي مقابل ذلك يستحقُّ خراجَ فمالِكُ العينِ يتحمَّ

الدارقطني (٢٩٢١٢٩٢١)، والحاكم ()، والحاكم (٢٣١٧٢٣١٧)، وابن حبان في صحيحه ()، وابن حبان في صحيحه (٥٩٣٤٥٩٣٤).). الدارقطني (   (١)
أخرجه أبو داود (٣٥٠٨٣٥٠٨)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٨٥١٢٨٥)، والنسائي ()، والنسائي (٤٤٩٠٤٤٩٠)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٢٤٣٢٢٤٣) من حديث عائشة ) من حديث عائشة  أخرجه أبو داود (   (٢)

، وهو حديث صحيح. انظر: إرواء الغليل ، وهو حديث صحيح. انظر: إرواء الغليل ١٥٨١٥٨/٥.
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يَّةِ للأصول والملكيَّة  عِ ةً الأنجلوسكسـونية- بين الملكيَّةِ النَّفْ ق كثيرٌ من القوانين -وخاصَّ يَّةِ للأصول والملكيَّة تفرَّ عِ ةً الأنجلوسكسـونية- بين الملكيَّةِ النَّفْ ق كثيرٌ من القوانين -وخاصَّ تفرَّ
القانونيَّة لها، وفي بعض التعاملات الإسـلاميَّةِ -كالصكـوك، وعقد التمويل المجمع- قد ينصَّ في القانونيَّة لها، وفي بعض التعاملات الإسـلاميَّةِ -كالصكـوك، وعقد التمويل المجمع- قد ينصَّ في 
- أو البنك الممـول) للأصول محلِّ  لِ (حامل الصك -مثـلاً لكيَّةَ الممـوِّ - أو البنك الممـول) للأصول محلِّ نشـرة الإصـدارِ علـى أنَّ مِ لِ (حامل الصك -مثـلاً لكيَّةَ الممـوِّ نشـرة الإصـدارِ علـى أنَّ مِ
هم، وإنما تبقى باسم  لُ الأصولُ باسمِ هم، وإنما تبقى باسم ) ولا تسـجَّ لُ الأصولُ باسمِ لكيَّةٌ نفعيَّة (Beneficial ownershipBeneficial ownership) ولا تسـجَّ ، هي مِ لكيَّةٌ نفعيَّة (التمويلِ ، هي مِ التمويلِ
مَّ عقبـاتٌ قانونيَّة  ، وقد يكون ثَ لةً باسـم جهةِ حفـظٍ أو أمينٍ لتلك الوثائـقِ ، أو تكون مسـجَّ مَّ عقبـاتٌ قانونيَّة المصـدرِ ، وقد يكون ثَ لةً باسـم جهةِ حفـظٍ أو أمينٍ لتلك الوثائـقِ ، أو تكون مسـجَّ المصـدرِ

ومحاسبيَّة كثيرةٌ لتسجيل الأصولِ باسمهم.ومحاسبيَّة كثيرةٌ لتسجيل الأصولِ باسمهم.
 ، ةَ الصكوكِ لا يملكون تلـك الأصولَ حقيقةً لَ مَ : هل يَعني ذلـك أنَّ حَ ، ومـن هنا يثور تسـاؤلُ ةَ الصكوكِ لا يملكون تلـك الأصولَ حقيقةً لَ مَ : هل يَعني ذلـك أنَّ حَ ومـن هنا يثور تسـاؤلُ
تِه، أم أنَّ  ينٌ في ذِمَّ ة، وأنَّ ما يثبت لهم على المصدر إنَّما هو دَ وريَّ لكِيَّتَهم لها إنما هي ملكيَّةٌ صُ تِه، أم أنَّ وأنَّ مِ ينٌ في ذِمَّ ة، وأنَّ ما يثبت لهم على المصدر إنَّما هو دَ وريَّ لكِيَّتَهم لها إنما هي ملكيَّةٌ صُ وأنَّ مِ

ا؟ قِ ضابطِ الملك شرعً ا؟هذه الملكيَّةَ كافيةٌ لتحقُّ قِ ضابطِ الملك شرعً هذه الملكيَّةَ كافيةٌ لتحقُّ
، أن نُميِّزَ بين نوعين من الملكيَّةِ النَّفعيَّةِ في القانون: كمِ الشرعيِّ ، أن نُميِّزَ بين نوعين من الملكيَّةِ النَّفعيَّةِ في القانون:من الضروري قبل بيانِ الحُ كمِ الشرعيِّ من الضروري قبل بيانِ الحُ

ا على سـبيل التأقيتِ أو على  ـراد بهـا تملُّكُ حقِّ الانتفـاعِ بالأصل دون الرقبة؛ إمَّ ا على سـبيل التأقيتِ أو على أن يُ ـراد بهـا تملُّكُ حقِّ الانتفـاعِ بالأصل دون الرقبة؛ إمَّ الأول: الأول: أن يُ
عبَّر عنه في عددٍ من القوانين العربية بـ(حق الانتفاع)(١). .  عبَّر عنه في عددٍ من القوانين العربية بـ(حق الانتفاع)سبيل التأبيد، وهو ما يُ سبيل التأبيد، وهو ما يُ

يْني(٢) في الانتفاع بشـيءٍ مملوكٍ  في الانتفاع بشـيءٍ مملوكٍ  يْنيفالقانون بهذا الاعتبارِ ينظر إلى حقِّ الانتفاع على أنَّه حقٌّ عَ فالقانون بهذا الاعتبارِ ينظر إلى حقِّ الانتفاع على أنَّه حقٌّ عَ
ع، وهذا  تِه، أو بمـوت المنتفِ دَّ ه إلى صاحبه عند انتهـاء مُ دِّ ع، وهذا للغير، بشـرط الاحتفاظِ بذلك الشـيء لـرَ تِه، أو بمـوت المنتفِ دَّ ه إلى صاحبه عند انتهـاء مُ دِّ للغير، بشـرط الاحتفاظِ بذلك الشـيء لـرَ

الحقُّ غيرُ قابلٍ للاستهلاك، وهو يُكتَسب بالتعاقد، أو بالتقادم، أو بمقتضى القانونالحقُّ غيرُ قابلٍ للاستهلاك، وهو يُكتَسب بالتعاقد، أو بالتقادم، أو بمقتضى القانون(٣). . 
كِّ  رَ بالصَّ فٍ آخَ لكيَّةُ جميعِ الحقـوق المتعلِّقةِ بالأصل، مع احتفاظِ طَرَ راد بها مِ كِّ أن يُ رَ بالصَّ فٍ آخَ لكيَّةُ جميعِ الحقـوق المتعلِّقةِ بالأصل، مع احتفاظِ طَرَ راد بها مِ والثانـي: والثانـي: أن يُ
 BeneficialBeneficial) ِ(التسـجيل القانوني) له، وهذا ما يُعرف في القوانين الأنجلوسكسونية بالملكيَّةِ النَّفعيَّةِ ((التسـجيل القانوني) له، وهذا ما يُعرف في القوانين الأنجلوسكسونية بالملكيَّةِ النَّفعيَّة

.(.(ownershipownership

 ، ،http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t273-topichttp://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t273-topic :ينظر على سبيل المثال: ماهية الملكية العقارية ينظر على سبيل المثال: ماهية الملكية العقارية:    (١)
 . .http://www.alakaria.net/forum.php?action=view&id=85http://www.alakaria.net/forum.php?action=view&id=85 المجلة العقارية المجلة العقارية

.￯يقصد بالحقوق العينية في القانون: الحقوق الذي لا تستند في وجودها إلى حقوق أخر  .￯يقصد بالحقوق العينية في القانون: الحقوق الذي لا تستند في وجودها إلى حقوق أخر  (٢)
ماهية الملكية العقارية، الوسيط في شرح القانون المدني ٤/١. ماهية الملكية العقارية، الوسيط في شرح القانون المدني    (٣)
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ص في المصطلحات الماليَّةِ  ص في المصطلحات الماليَّةِ ) المتخصِّ وهنا أورد ما ذكره موقع إنفسـتوبيديا (وهنا أورد ما ذكره موقع إنفسـتوبيديا (InvestopediaInvestopedia) المتخصِّ

في تعريف الملكيَّةِ النَّفعيَّة:في تعريف الملكيَّةِ النَّفعيَّة:
What Does Beneficial Owner Mean?What Does Beneficial Owner Mean?

1. A person who enjoys the benefits of ownership even though title is in 1. A person who enjoys the benefits of ownership even though title is in 
another name… another name… 

1. For example1. For example، when shares of a mutual fund are held by a custodian bank  when shares of a mutual fund are held by a custodian bank 
or when securities are held by a broker in street nameor when securities are held by a broker in street name، the true owner is  the true owner is 
the beneficial ownerthe beneficial owner، even though even though، for safety and convenience for safety and convenience، the bank or  the bank or 
broker holds title.broker holds title.(1)(1)

 ، ، ومعنـى ذلك أنَّ الملكية النفعية تكون عندما يكون لشـخصٍ حقُّ الانتفـاعِ الكاملِ بالأصلِ ومعنـى ذلك أنَّ الملكية النفعية تكون عندما يكون لشـخصٍ حقُّ الانتفـاعِ الكاملِ بالأصلِ
بينما الصكُّ أو التَّسـجيل الرسـمي لذلك الأصلِ باسـم شـخصٍ أو جهةٍ أخر￯؛ كأن يكون الأصلُ بينما الصكُّ أو التَّسـجيل الرسـمي لذلك الأصلِ باسـم شـخصٍ أو جهةٍ أخر￯؛ كأن يكون الأصلُ 
لةً باسـمه، بينمـا المالك الحقيقـي هو مَن له  ، ومسـجَّ ظًا بها لد￯ بنكٍ أو وسـيطٍ ـا ماليَّـةً محتفَ لةً باسـمه، بينمـا المالك الحقيقـي هو مَن له أوراقً ، ومسـجَّ ظًا بها لد￯ بنكٍ أو وسـيطٍ ـا ماليَّـةً محتفَ أوراقً

الملكيَّة النَّفعيَّة.الملكيَّة النَّفعيَّة.
 ،( ،(trusteetrustee) لاً باسم وكيلٍ أو أمين لاً باسم وكيلٍ أو أمين (وفي العادة تكون الملكيَّة النَّفعية عندما يكون الأصلُ مسجَّ وفي العادة تكون الملكيَّة النَّفعية عندما يكون الأصلُ مسجَّ
مي (nomineenominee)، بينما المالك الحقيقي هو مالكُ الانتفاعِ )، بينما المالك الحقيقي هو مالكُ الانتفاعِ  سْ مي (فيظهر أمام الآخرين باعتباره المالكَ الاِ سْ فيظهر أمام الآخرين باعتباره المالكَ الاِ

.(.(Beneficial ownerBeneficial owner)
، فهو يَعني  ها الفقهيِّ لكيَّةِ النَّفعيَّةِ في القانون، أوسـعُ من مفهومِ ، فهو يَعني وبه يتبيَّن أنَّ هذا المفهومَ للمِ ها الفقهيِّ لكيَّةِ النَّفعيَّةِ في القانون، أوسـعُ من مفهومِ وبه يتبيَّن أنَّ هذا المفهومَ للمِ
 ، لَه لكلِّ تبعـاتِ ما يلحق الأصلَ من أضرارٍ لكيَّـةَ الشـخصِ لكلِّ الحقوقِ المتعلِّقةِ بالأصل، وتحمُّ ، مِ لَه لكلِّ تبعـاتِ ما يلحق الأصلَ من أضرارٍ لكيَّـةَ الشـخصِ لكلِّ الحقوقِ المتعلِّقةِ بالأصل، وتحمُّ مِ

لٍ باسمه.  لٍ باسمه. إلاَّ أنَّ الأصلَ غيرُ مسجَّ إلاَّ أنَّ الأصلَ غيرُ مسجَّ
ق هـذه القوانيـنُ بيـن الملكيَّـةِ النَّفعيَّـة (Beneficial ownershipBeneficial ownership) والملكيـة القانونية ) والملكيـة القانونية  ق هـذه القوانيـنُ بيـن الملكيَّـةِ النَّفعيَّـة (وتفـرِّ وتفـرِّ
لكيَّـةَ الحقـوقِ المتعلِّقـةِ بالأصـل، والثانية تَعني التسـجيلَ  لكيَّـةَ الحقـوقِ المتعلِّقـةِ بالأصـل، والثانية تَعني التسـجيلَ )، فالأُولـى تَعنـي مِ (Legal ownershipLegal ownership)، فالأُولـى تَعنـي مِ
ا عن طريق البنك، فإنَّ البنكَ يحتفظ بالملكيَّةِ القانونية  ا اشتر￯ عقارً سميَّ للأصل، فلو أنَّ شخصً ا عن طريق البنك، فإنَّ البنكَ يحتفظ بالملكيَّةِ القانونية الرَّ ا اشتر￯ عقارً سميَّ للأصل، فلو أنَّ شخصً الرَّ
(Legal ownershipLegal ownership) للعقـار، بينمـا الملكيَّة النَّفعيَّة () للعقـار، بينمـا الملكيَّة النَّفعيَّة (Beneficial ownershipBeneficial ownership) للمشـتري، حتى يتم ) للمشـتري، حتى يتم 

ين. ، فيُصبح العميلُ حينئذٍ قد حاز كلا النَّوعَ ين.سداد جميع الأقساطِ ، فيُصبح العميلُ حينئذٍ قد حاز كلا النَّوعَ سداد جميع الأقساطِ
لكيَّةِ  لكيَّةِ ) في هذه القوانين، تختلـف عن مِ والملكيَّـة النَّفعيَّـةُ للأصـل (والملكيَّـة النَّفعيَّـةُ للأصـل (Beneficial ownershipBeneficial ownership) في هذه القوانين، تختلـف عن مِ
منفعـةِ الأصلِ من خـلال عقدِ الإيجار؛ فالأُولى على سـبيل التأبيدِ بخلاف الثانيـة، والأولى يترتب منفعـةِ الأصلِ من خـلال عقدِ الإيجار؛ فالأُولى على سـبيل التأبيدِ بخلاف الثانيـة، والأولى يترتب 
ا ناقلاً للملكية  فً ها أو التصرف فيها تصرُّ ه، فلا يملك بيعَ لةٌ باسـم غيرِ لكُ العين إلاَّ أنَّها مسـجَّ ا ناقلاً للملكية عليها مِ فً ها أو التصرف فيها تصرُّ ه، فلا يملك بيعَ لةٌ باسـم غيرِ لكُ العين إلاَّ أنَّها مسـجَّ عليها مِ

http://http:// ـا:  أيضً وينظـر  ـا:   أيضً وينظـر   http://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp#axzz1dVvD1Orkhttp://www.investopedia.com/terms/b/beneficialowner.asp#axzz1dVvD1Ork  (١)
http://moneyterms.co.uk/beneficial-ownershiphttp://moneyterms.co.uk/beneficial-ownership و  و en.wikipedia.org/wiki/Beneficial_owneren.wikipedia.org/wiki/Beneficial_owner



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٣٥٥٣المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيمالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم    
رُ  رُ )، بينمـا في الثانية يملك المسـتأجِ ـن يحتفظ بشـهادة التسـجيل (Legal ownershipLegal ownership)، بينمـا في الثانية يملك المسـتأجِ ـن يحتفظ بشـهادة التسـجيل (إلاَّ بموافقـة مَ إلاَّ بموافقـة مَ

المنفعةَ فقط دون العينالمنفعةَ فقط دون العين(١).
لكيَّةٌ نفعيَّة، لا تَعني بالضرورة انتفاءَ ملكيَّةِ الرقبةِ  لكيَّةٌ نفعيَّة، لا تَعني بالضرورة انتفاءَ ملكيَّةِ الرقبةِ فوصفُ الملكيَّةِ بأنَّها مِ وبناءً على ما سـبق: وبناءً على ما سـبق: فوصفُ الملكيَّةِ بأنَّها مِ
ا لهذه القوانين؛ ويجب النظرُ في هذه الحالِ إلى الأوصافِ والشـروط التي  ةِ الصكوكِ وفقً لَ مَ ا لهذه القوانين؛ ويجب النظرُ في هذه الحالِ إلى الأوصافِ والشـروط التي عن حَ ةِ الصكوكِ وفقً لَ مَ عن حَ

ها من الناحية الشرعية، وقد سبق أنها وصفان: ها من الناحية الشرعية، وقد سبق أنها وصفان:تفيد الملكيَّةَ من عدمِ تفيد الملكيَّةَ من عدمِ
ا  مٌ حتمً لازِ ـل تبعـة تلفِ الأصـلِ أو نقصانِ قيمته، فهذا الوصـف مُ ا ؛ أي تحمُّ مٌ حتمً لازِ ـل تبعـة تلفِ الأصـلِ أو نقصانِ قيمته، فهذا الوصـف مُ الأول: الضمـانالأول: الضمـان؛ أي تحمُّ

. ةً لا حقيقيَّةً لكيَّةِ لا ينفكُّ عنها، وهو الحدُّ الأدنى من الملكيَّة، وبدونه تكون الملكيَّةُ صوريَّ .للمِ ةً لا حقيقيَّةً لكيَّةِ لا ينفكُّ عنها، وهو الحدُّ الأدنى من الملكيَّة، وبدونه تكون الملكيَّةُ صوريَّ للمِ
قُّ للثَّمن عند بيع الأصلِ هو المالكُ حقيقةً  قُّ للثَّمن عند بيع الأصلِ هو المالكُ حقيقةً ؛ فالمستحِ يَّة بالثمن عند بيع الأصل؛ فالمستحِ يَّة بالثمن عند بيع الأصلوالثاني: الأحقِّ والثاني: الأحقِّ
لاً باسـم غيرِ مَن لـه الملكيَّةُ  لُ الأصلُ باسـمه، فلو كان الأصل مسـجَّ ن يسـجَّ رِ عمَّ فِ النَّظَ ـرْ لاً باسـم غيرِ مَن لـه الملكيَّةُ لـه، بصَ لُ الأصلُ باسـمه، فلو كان الأصل مسـجَّ ن يسـجَّ رِ عمَّ فِ النَّظَ ـرْ لـه، بصَ
؛  نُه لمن له الملكيَّةُ النَّفعيَّةُ رفَ أو الشـرط أو القانونَ يقتضي أنه عند البيع يكون ثَمَ ؛ النَّفعيَّة، إلاَّ أنَّ العُ نُه لمن له الملكيَّةُ النَّفعيَّةُ رفَ أو الشـرط أو القانونَ يقتضي أنه عند البيع يكون ثَمَ النَّفعيَّة، إلاَّ أنَّ العُ

، وليس لمن يحتفظ بالسجلِّ العقاري. يَّةُ لكُ العينِ حقيقةً لمن له الملكيَّةُ النَّفعِ ، وليس لمن يحتفظ بالسجلِّ العقاري.فمِ يَّةُ لكُ العينِ حقيقةً لمن له الملكيَّةُ النَّفعِ فمِ
لون المسـؤوليَّة في حالِ هـلاكِ الأصولِ محلِّ  ةُ الصكـوكِ يتحمَّ لَ مَ لون المسـؤوليَّة في حالِ هـلاكِ الأصولِ محلِّ وعلـى هـذا، فـإذا كان حَ ةُ الصكـوكِ يتحمَّ لَ مَ وعلـى هـذا، فـإذا كان حَ
لكِيَّتُهـم لتلك الأصولِ تعدُّ ملكيَّـةً حقيقيةً ولو لم  ونَ الثمـنَ في حال بيعِها، فمِ قُّ ، ويسـتحِ لكِيَّتُهـم لتلك الأصولِ تعدُّ ملكيَّـةً حقيقيةً ولو لم التَّصكيـكِ ونَ الثمـنَ في حال بيعِها، فمِ قُّ ، ويسـتحِ التَّصكيـكِ

. يَتْ باسم المصدرِ قِ لِ الأصولُ باسمهم، أو بَ .تسجَّ يَتْ باسم المصدرِ قِ لِ الأصولُ باسمهم، أو بَ تسجَّ
، فلو كانت نشـرةُ الصكوكِ  قِ الملكِ ن تحقُّ ين من التقييدات، لا يمنع مِ ، فلو كانت نشـرةُ الصكوكِ وما عدا هذين الوصفَ قِ الملكِ ن تحقُّ ين من التقييدات، لا يمنع مِ وما عدا هذين الوصفَ
 ، فاتِ ، أو وكيلَهم، في بيع تلكِ الأصـولِ أو تأجيرها، أو غير ذلك مـن التصرُّ يِّـدُ حملـةَ الصكـوكِ قَ ، تُ فاتِ ، أو وكيلَهم، في بيع تلكِ الأصـولِ أو تأجيرها، أو غير ذلك مـن التصرُّ يِّـدُ حملـةَ الصكـوكِ قَ تُ
ه من جواز  ين؛ لما سـبق ترجيحُ قَ لانِ متحقِّ ه من جواز فهذه التقييداتُ لا تنفي أصلَ الملكِ ما دام الوصفان الأوَّ ين؛ لما سـبق ترجيحُ قَ لانِ متحقِّ فهذه التقييداتُ لا تنفي أصلَ الملكِ ما دام الوصفان الأوَّ

نافِيهِ من أصله أو تنافي المقصودَ منه. ، ولا تُ نافِيهِ من أصله أو تنافي المقصودَ منه.الشروطِ التي قد تُنافي بعضَ مقتضى العقدِ ، ولا تُ الشروطِ التي قد تُنافي بعضَ مقتضى العقدِ
لَفِ  لِ حملـةِ الصكوكِ لضمـان تَ ـا أن ينـصَّ في وثائـقِ الصكوكِ علـى تحمُّ لَفِ ولـذا، أر￯ لزامً لِ حملـةِ الصكوكِ لضمـان تَ ـا أن ينـصَّ في وثائـقِ الصكوكِ علـى تحمُّ ولـذا، أر￯ لزامً
، واسـتحقاقهم للثمن عند بيعها، سـواءٌ بِيعَت على المصدر أو غيره؛ وذلك لتأكيدِ تملُّكِهم  ، واسـتحقاقهم للثمن عند بيعها، سـواءٌ بِيعَت على المصدر أو غيره؛ وذلك لتأكيدِ تملُّكِهم الأصولِ الأصولِ

للأصول.للأصول.
 BeneficialBeneficial) ِيَّـة ، مـن الضـروري أن يبين فـي الوثائـق معنـى الملكيَّـةِ النَّفعِ ـمِ فْـعِ التوهُّ يَّـةِ (ولدَ ، مـن الضـروري أن يبين فـي الوثائـق معنـى الملكيَّـةِ النَّفعِ ـمِ فْـعِ التوهُّ ولدَ
ـجلِّ  ، وأنَّ احتفـاظَ المصدرِ أو الأمين بالسِّ ـجلِّ )، وأنَّ المـراد منهـا تملُّـكُ العيـنِ والمنفعةِ ، وأنَّ احتفـاظَ المصدرِ أو الأمين بالسِّ ownershipownership)، وأنَّ المـراد منهـا تملُّـكُ العيـنِ والمنفعةِ

ه لها. ه لها.) لا يَعني تملُّكَ الرسمي (الرسمي (Legal ownershipLegal ownership) لا يَعني تملُّكَ

.http://en.wikipedia.org/wiki/Beneficial_ownershiphttp://en.wikipedia.org/wiki/Beneficial_ownership :ينظر ينظر:    (١)
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رِ القانون إلى  سـاتُ الماليَّة الإسلاميَّة في بعض الحالاتِ إشـكالاتٍ تتعلَّقُ بنَظَ هُ المؤسَّ رِ القانون إلى تُواجِ سـاتُ الماليَّة الإسلاميَّة في بعض الحالاتِ إشـكالاتٍ تتعلَّقُ بنَظَ هُ المؤسَّ تُواجِ
سـة أو على العميل؛ فقد تصوغ  سـة أو على العميل؛ فقد تصوغ العقد أو المعاملة، وما يترتب عليهما من آثارٍ والتزاماتٍ على المؤسَّ العقد أو المعاملة، وما يترتب عليهما من آثارٍ والتزاماتٍ على المؤسَّ
تها الرقابيَّةِ  سـةَ -بقوَّ م المؤسَّ ، إلاَّ أنَّ الجهاتِ الرقابيَّةَ تُلزِ ا مسـتوفيًا لجوانبه الشـرعيَّةِ سـةُ عقدً تها الرقابيَّةِ المؤسَّ سـةَ -بقوَّ م المؤسَّ ، إلاَّ أنَّ الجهاتِ الرقابيَّةَ تُلزِ ا مسـتوفيًا لجوانبه الشـرعيَّةِ سـةُ عقدً المؤسَّ
، والالتزامُ  سـةَ بأصل العقدِ ، هي لا تلزم المؤسَّ - بالتزاماتٍ وآثارٍ على ذلك العقدِ ، والالتزامُ لا بمقتضـى العقدِ سـةَ بأصل العقدِ ، هي لا تلزم المؤسَّ - بالتزاماتٍ وآثارٍ على ذلك العقدِ لا بمقتضـى العقدِ

بها في العقد يترتب عليه محظورٌ شرعي. بها في العقد يترتب عليه محظورٌ شرعي. 
بُ لذلك بعضَ الأمثلة: بُ لذلك بعضَ الأمثلة:وأَضرِ وأَضرِ

١- في الودائع الاسـتثمارية القائمةِ على أسـاس المضاربة، تنصُّ اتفاقيَّةُ فتحِ الحسـابِ بين - في الودائع الاسـتثمارية القائمةِ على أسـاس المضاربة، تنصُّ اتفاقيَّةُ فتحِ الحسـابِ بين 
ـةِ -إن لم يكن  ، إلاَّ أنَّ بعضَ البنوكِ المركزيَّ ـةِ -إن لم يكن البنـك والعميـل المودِعِ علـى أنَّ الودائعَ غيرُ مضمونـةٍ ، إلاَّ أنَّ بعضَ البنوكِ المركزيَّ البنـك والعميـل المودِعِ علـى أنَّ الودائعَ غيرُ مضمونـةٍ
ـب ذاتِها  م البنكَ الإسـلاميَّ بالنِّسَ ؛ ولذا تُلزِ ها- تتعامل مع هذه الودائعِ كما لو كانت مضمونةً ـب ذاتِها معظمُ م البنكَ الإسـلاميَّ بالنِّسَ ؛ ولذا تُلزِ ها- تتعامل مع هذه الودائعِ كما لو كانت مضمونةً معظمُ
ةِ لديها، ولو وقعت خسـارةٌ  لَ ةِ لديها، ولو وقعت خسـارةٌ من الوديعة النِّظاميَّةِ التي تطالب بها البنوك التقاليدية على الودائع الآجِ لَ من الوديعة النِّظاميَّةِ التي تطالب بها البنوك التقاليدية على الودائع الآجِ
م البنك الإسـلامي بضمانها، مـع أنَّ العقدَ ينصُّ على خلاف  لزِ ، فإنَّ البنكَ المركزيَّ يُ م البنك الإسـلامي بضمانها، مـع أنَّ العقدَ ينصُّ على خلاف لتلـك الودائعِ لزِ ، فإنَّ البنكَ المركزيَّ يُ لتلـك الودائعِ

ذلك.ذلك.
٢- في التأمين التعاوني، قد تنصُّ الاتفاقيَّةُ بين الشركة وحاملِ الوثيقةِ على أنَّ الشركة تُقرِض - في التأمين التعاوني، قد تنصُّ الاتفاقيَّةُ بين الشركة وحاملِ الوثيقةِ على أنَّ الشركة تُقرِض 
ا بذلك؛ لأنَّ الالتزام به  ، على سبيل التطوع وليس التزامً ا حسنًا في حال العجزِ ا بذلك؛ لأنَّ الالتزام به صندوقَ التأمينِ قرضً ، على سبيل التطوع وليس التزامً ا حسنًا في حال العجزِ صندوقَ التأمينِ قرضً
، والأصلُ تحريم ذلك؛  ، أو المضاربة، أو الوكالةِ بأجرٍ ، والأصلُ تحريم ذلك؛ يؤدِّي إلى اجتماعِ القرضِ مع عقدِ المشـاركةِ ، أو المضاربة، أو الوكالةِ بأجرٍ يؤدِّي إلى اجتماعِ القرضِ مع عقدِ المشـاركةِ

 . .(١)« يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ »«لاَ يَحِ يْعٌ بَ لَفٌ وَ لُّ سَ لقول النبي لقول النبي : : «لاَ يَحِ
ـى  عن أن  عن أن  : (نَهَ هَ هـذا الحديثِ ا فِقْ ـى  مبيِّنًـ : (نَهَ هَ هـذا الحديثِ ا فِقْ يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيمية يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيمية  مبيِّنًـ
عٍ  ـلَفٍ وبيعٍ أو مثلُه؛ وكلُّ تبرُّ مع بين سـلفٍ وإجارةٍ، فهو جمعٌ بين سَ ، فإذا جُ ـلَفٍ وبيعٍ ع بين سَ عٍ يُجمَ ـلَفٍ وبيعٍ أو مثلُه؛ وكلُّ تبرُّ مع بين سـلفٍ وإجارةٍ، فهو جمعٌ بين سَ ، فإذا جُ ـلَفٍ وبيعٍ ع بين سَ يُجمَ
ةِ والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك:  يَّ رِ ةِ والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك: يجمعه إلى البيع والإجارة مثل: الهبة والعارية والعَ يَّ رِ يجمعه إلى البيع والإجارة مثل: الهبة والعارية والعَ

أخرجه أبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسـائي ()، والنسـائي (٤٦١١٤٦١١) من حديث عبد الله بن عمرو. وحسـنه ) من حديث عبد الله بن عمرو. وحسـنه  أخرجه أبو داود (   (١)
الألباني في الإرواء الألباني في الإرواء ١٤٦١٤٦/٥.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٥٦٥٥٦
عَ إنما كان  ؛ لأنَّ ذلك التبرُّ عٍ ع بين معاوضةٍ وتبـرُّ : ألاَّ يُجمَ ماعُ معنى الحديـثِ عَ إنما كان هـي مثـل القرض؛ فجِ ؛ لأنَّ ذلك التبرُّ عٍ ع بين معاوضةٍ وتبـرُّ : ألاَّ يُجمَ ماعُ معنى الحديـثِ هـي مثـل القرض؛ فجِ

ا من العوض)(١). .  ا، فيصير جزءً ا مطلقً ؛ لا تبرعً لِ المعاوضةِ ا من العوض)لأَجْ ا، فيصير جزءً ا مطلقً ؛ لا تبرعً لِ المعاوضةِ لأَجْ
 ، نَه العقدُ ا تضمَّ ا على الشركة، بغَضِّ النظرِ عمَّ ، إلاَّ أنَّ بعضَ الجهاتِ الرقابيَّةِ تعتبر ذلك التزامً نَه العقدُ ا تضمَّ ا على الشركة، بغَضِّ النظرِ عمَّ إلاَّ أنَّ بعضَ الجهاتِ الرقابيَّةِ تعتبر ذلك التزامً

ضَ الصندوقَ في حال العجزِ بما يُغطِّي جميعَ المطالبات.  ضَ الصندوقَ في حال العجزِ بما يُغطِّي جميعَ المطالبات. وأنَّ الشركة يجب عليها أن تُقرِ وأنَّ الشركة يجب عليها أن تُقرِ
، أنه لا يجوز الالتزامُ بالخصم للعميل  ، أنه لا يجوز الالتزامُ بالخصم للعميل - في عقود التمويلِ تر￯ كثيرٌ من الهيئات الشـرعيَّةِ ٣- في عقود التمويلِ تر￯ كثيرٌ من الهيئات الشـرعيَّةِ
، وقد ينصُّ في العقد على  ـبهة البيعتَيْن في بيعةٍ با وشُ ـبهةِ الرِّ ا في ذلك من شُ ر؛ لِمَ ، وقد ينصُّ في العقد على عند السـداد المبكِّ ـبهة البيعتَيْن في بيعةٍ با وشُ ـبهةِ الرِّ ا في ذلك من شُ ر؛ لِمَ عند السـداد المبكِّ
ةِ تنظيماتٍ تلزم بها البنوك  ، بينما تسنُّ بعضُ البنوكِ المركزيَّ ، أو لا يذكر ذلك البند أصلاً ةِ تنظيماتٍ تلزم بها البنوك عدمِ الالتزامِ ، بينما تسنُّ بعضُ البنوكِ المركزيَّ ، أو لا يذكر ذلك البند أصلاً عدمِ الالتزامِ
 ￯دةٍ لد ر عند طلب العميلِ وفقَ معادلةٍ محدَّ ـدادِ المبكِّ دةٍ لد￯ بما فيها البنوك الإسـلامية بوجوب قَبول السَّ ر عند طلب العميلِ وفقَ معادلةٍ محدَّ ـدادِ المبكِّ بما فيها البنوك الإسـلامية بوجوب قَبول السَّ

. ةِ العقدِ ةِ التنظيم لا بقوَّ ه بقوَّ تُه وإلزامُ كايَ .البنك المركزي، وفي حالِ رفضِ البنك، يحقُّ للعميل شِ ةِ العقدِ ةِ التنظيم لا بقوَّ ه بقوَّ تُه وإلزامُ كايَ البنك المركزي، وفي حالِ رفضِ البنك، يحقُّ للعميل شِ
والمسألة هنا مبنيَّةٌ على النَّظَر في التنظيم الصادرِ من الجهات الرقابيَّةِ الذي لا يصحُّ اشتراطُه والمسألة هنا مبنيَّةٌ على النَّظَر في التنظيم الصادرِ من الجهات الرقابيَّةِ الذي لا يصحُّ اشتراطُه 
ا من العقد وبالتالي يكون له حكمُ الشـرطِ الفاسـدِ  ا من العقد وبالتالي يكون له حكمُ الشـرطِ الفاسـدِ فـي العقـد، هـل يعدُّ الإلزامُ بـه بمثابة كونِه جـزءً فـي العقـد، هـل يعدُّ الإلزامُ بـه بمثابة كونِه جـزءً
ا ما دام العقد مستوفيًا لشروطه  نِ بالعقد، أم أنه إجراءٌ تنظيمي لا يؤثر على العقد صحةً أو فسادً ا ما دام العقد مستوفيًا لشروطه المقترِ نِ بالعقد، أم أنه إجراءٌ تنظيمي لا يؤثر على العقد صحةً أو فسادً المقترِ

الشرعيَّة وخاليًا من المحاذير؟الشرعيَّة وخاليًا من المحاذير؟
م به الجهاتُ  م به الجهاتُ هو الاحتمال الثاني؛ لأنَّ المعتبَر هو سلامة العقد بين العاقدين، وما تُلزِ الأظهر: الأظهر: هو الاحتمال الثاني؛ لأنَّ المعتبَر هو سلامة العقد بين العاقدين، وما تُلزِ
مَ به  ـرعِ والعقد، فإذا أُلزِ ا ير￯ أنَّه لا يلزمه بمقتضى الشَّ ، للبنك أن يمتنع عمَّ مَ به الرقابيَّةُ البنكَ الإسـلاميَّ ـرعِ والعقد، فإذا أُلزِ ا ير￯ أنَّه لا يلزمه بمقتضى الشَّ ، للبنك أن يمتنع عمَّ الرقابيَّةُ البنكَ الإسـلاميَّ

. .في حينه، تُطبَّق قواعدُ الضرورةِ حينئذٍ في حينه، تُطبَّق قواعدُ الضرورةِ حينئذٍ

.٥٩٥٩/٢٩٢٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (١)
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ضِ الاستثمار  يِّين والقانونِيِّين: مد￯ تعرُّ ضِ الاستثمار من النِّقاط التي تكون غالبًا محورَ اختلافٍ بين الشرعِ يِّين والقانونِيِّين: مد￯ تعرُّ من النِّقاط التي تكون غالبًا محورَ اختلافٍ بين الشرعِ
 ، ، للمخاطـر؛ ففي التمويلاتِ البَنْكِيَّةِ تنحو النَّظرةُ الماليَّةُ التَّقليديـة إلى إقفال جميعِ ثغراتِ المخاطرِ للمخاطـر؛ ففي التمويلاتِ البَنْكِيَّةِ تنحو النَّظرةُ الماليَّةُ التَّقليديـة إلى إقفال جميعِ ثغراتِ المخاطرِ
ضُ يضمن  ها على الضمان، فالمقترِ ضُ يضمن باستثناء المخاطرِ الائتمانيَّةِ المتعلِّقةِ بالمتمول؛ ولذا تُبنى عقودُ ها على الضمان، فالمقترِ باستثناء المخاطرِ الائتمانيَّةِ المتعلِّقةِ بالمتمول؛ ولذا تُبنى عقودُ

. ه لمبلغِ القرضِ فِ النَّظَر عن نتائج استثمارِ رْ ه، بصَ .أصلَ القرضِ وفوائدَ ه لمبلغِ القرضِ فِ النَّظَر عن نتائج استثمارِ رْ ه، بصَ أصلَ القرضِ وفوائدَ
، وهذه المخاطر  لكيَّةِ الأصلِ ضِ لمخاطرِ مِ بحَ في الشـريعة مرتبطٌ بالتعـرُّ ، وهذه المخاطر وفي المقابل، فإنَّ الرِّ لكيَّةِ الأصلِ ضِ لمخاطرِ مِ بحَ في الشـريعة مرتبطٌ بالتعـرُّ وفي المقابل، فإنَّ الرِّ
هـي المقصـودة فـي النصوص الشـرعيَّةِ التي تربـط ما بين الربـح والضمان. فتملُّكُ السـلعةِ ينشـأ عنه هـي المقصـودة فـي النصوص الشـرعيَّةِ التي تربـط ما بين الربـح والضمان. فتملُّكُ السـلعةِ ينشـأ عنه 
 . بحَ دَ الأمرُ عن هذا الضمانِ فلا رِ ، فإذا تجرَّ بحُ ق الرِّ ، وبه يُستَحَ . ضمانُها، وهذا الضمانُ ينشأ عنه مخاطرةٌ بحَ دَ الأمرُ عن هذا الضمانِ فلا رِ ، فإذا تجرَّ بحُ ق الرِّ ، وبه يُستَحَ ضمانُها، وهذا الضمانُ ينشأ عنه مخاطرةٌ

 . .(٢)« انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ »«الْخَ انِ مَ اجُ بِالضَّ رَ ن)(١)، وقوله: ، وقوله: «الْخَ بْحِ ما لم يُضمَ ن) عن رِ بْحِ ما لم يُضمَ يُهُ  عن رِ يُهُ ومن ذلك: (نَهْ ومن ذلك: (نَهْ
). وفي هذا  ). وفي هذا ومن القواعد الشـرعية المسـتنبَطة من هذه النصوص، قاعدة: (الخراجُ بالضمانِ ومن القواعد الشـرعية المسـتنبَطة من هذه النصوص، قاعدة: (الخراجُ بالضمانِ
: خطرُ التِّجارة، وهو أن يشتري السلعةَ يقصد  انِ طَرَ : خطرُ التِّجارة، وهو أن يشتري السلعةَ يقصد : (الخطرُ خَ انِ طَرَ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (الخطرُ خَ
ار، وإن كان قد يخسر أحيانًا، فالتجارة  ها بربحٍ ويتوكل على الله في ذلك، فهذا لا بد منه للتجَّ ار، وإن كان قد يخسر أحيانًا، فالتجارة أن يبيعَ ها بربحٍ ويتوكل على الله في ذلك، فهذا لا بد منه للتجَّ أن يبيعَ

لا تكون إلاَّ كذلك..)لا تكون إلاَّ كذلك..)(٣).
نُ التَّمويلُ الإسـلاميُّ مخاطرَ أخر￯؛ كمخاطر العائد  ، فقد يتضمَّ نُ التَّمويلُ الإسـلاميُّ مخاطرَ أخر￯؛ كمخاطر العائد وفضلاً عن مخاطر الملكيَّةِ ، فقد يتضمَّ وفضلاً عن مخاطر الملكيَّةِ
 ، ملاتٍ نَ العقدُ مبادلةَ عُ ـرفِ في حالٍ تضمَّ ، في حال التمويل بالمضاربة أو المشـاركة، ومخاطرِ الصَّ ملاتٍ نَ العقدُ مبادلةَ عُ ـرفِ في حالٍ تضمَّ في حال التمويل بالمضاربة أو المشـاركة، ومخاطرِ الصَّ

ونحو ذلك.ونحو ذلك.
والتعرضُ للمخاطر لا يَعني عدمَ اتخاذِ الوسائل التي تُقلِّلُ منه، ولا يخرج التمويلُ بذلك عن والتعرضُ للمخاطر لا يَعني عدمَ اتخاذِ الوسائل التي تُقلِّلُ منه، ولا يخرج التمويلُ بذلك عن 
 ، ا لمقصود الشارعِ ضً عارِ ه البعضُ من أنَّ تقليل المخاطرِ يعدُّ مُ مُ ا، وما يتوهَّ ، أن يكون تمويلاً مشـروعً ا لمقصود الشارعِ ضً عارِ ه البعضُ من أنَّ تقليل المخاطرِ يعدُّ مُ مُ ا، وما يتوهَّ أن يكون تمويلاً مشـروعً

 . . غيرُ صحيحٍ غيرُ صحيحٍ

أبو داود (٣٥٠٤٣٥٠٤)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٣٤١٢٣٤)، والنسائي ()، والنسائي (٤٦٢٩٤٦٢٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢١٨٨٢١٨٨).). أبو داود (   (١)
أخرجه أبو داود (٣٥٠٨٣٥٠٨)، والترمذي ()، والترمذي (١٢٨٥١٢٨٥)، والنسائي ()، والنسائي (٤٤٩٠٤٤٩٠)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٢٤٣٢٢٤٣) من حديث عائشة ) من حديث عائشة  أخرجه أبو داود (   (٢)

، وهو حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل ، وهو حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل ١٥٨١٥٨/٥.
تفسير آيات أشكلت ٧٠٠٧٠٠/٢. تفسير آيات أشكلت    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٥٨٥٥٨
ما  يْهِ دَّ من التمييز بين (الضمـان والتحوط) بمفهومَ ، لا بُ ما ولتحقيـق المواءمةِ في هـذا المجالِ يْهِ دَّ من التمييز بين (الضمـان والتحوط) بمفهومَ ، لا بُ ولتحقيـق المواءمةِ في هـذا المجالِ
ضِ  لانِ ممنوعانِ لأنهما يتعارضانِ مع أصل التعرُّ ين، و(الحماية) بمفهومها الشـرعي؛ فالأوَّ يَّ ضِ التقليدِ لانِ ممنوعانِ لأنهما يتعارضانِ مع أصل التعرُّ ين، و(الحماية) بمفهومها الشـرعي؛ فالأوَّ يَّ التقليدِ
، بخلاف الثالث؛ فهو لا يتعارض معها،  بحِ ، بخلاف الثالث؛ فهو لا يتعارض معها، لمخاطر الملكيَّةِ التي جعلها الشارعُ شرطًا لاستحقاق الرِّ بحِ لمخاطر الملكيَّةِ التي جعلها الشارعُ شرطًا لاستحقاق الرِّ

 . مٍ زْ . بل هو نوعُ حيطةٍ وحَ مٍ زْ بل هو نوعُ حيطةٍ وحَ
وفيما يلي بيانُ الفروقِ بين هذه المصطلحاتِ الثلاثة:وفيما يلي بيانُ الفروقِ بين هذه المصطلحاتِ الثلاثة:

فَين، ويتم ذلـك من خلال  لَ مخاطـرِ الاسـتثمارِ بيـن طرَ فَين، ويتم ذلـك من خلال تبـادُ لَ مخاطـرِ الاسـتثمارِ بيـن طرَ طُ (hedginghedging) يعنـي: ) يعنـي: تبـادُ طُ (فالتحـوُّ فالتحـوُّ
ات (derivativesderivatives)؛ )؛  ، وهي تعتمد في الأساس على المشتقَّ طِ اةِ بعقود التحوُّ ات (جملةٍ من العقود المسـمَّ ، وهي تعتمد في الأساس على المشتقَّ طِ اةِ بعقود التحوُّ جملةٍ من العقود المسـمَّ

 .( .(SwapsSwaps) والمبادلات ()، والمبادلات ،(FuturesFutures) والمستقبليات ()، والمستقبليات ،(OptionsOptions) كالخيارات) كالخيارات
لكيَّةِ  ـد منها نقلُ مِ بناها على المقامرة، على فروقاتِ الأسـعار، ولا يُقصَ لكيَّةِ وهـذه المعاملاتُ مَ ـد منها نقلُ مِ بناها على المقامرة، على فروقاتِ الأسـعار، ولا يُقصَ وهـذه المعاملاتُ مَ
. لِ التَّسليمِ .% من هذه العقودِ تتمُّ تسويتُها قبل حلولِ أَجَ لِ التَّسليمِ الأصلِ محلِّ الاشتقاق؛ إذ إنَّ ما يربو على الأصلِ محلِّ الاشتقاق؛ إذ إنَّ ما يربو على ٩٠٩٠% من هذه العقودِ تتمُّ تسويتُها قبل حلولِ أَجَ
بح،  دٍّ معيَّنٍ من الرِّ ، أو سلامته مع حَ د به هنا: الالتزام بسلامة رأسِ المالِ ا الضمان فيُقصَ بح، وأمَّ دٍّ معيَّنٍ من الرِّ ، أو سلامته مع حَ د به هنا: الالتزام بسلامة رأسِ المالِ ا الضمان فيُقصَ وأمَّ
؛ سـواءٌ أكان بسـبب  ؛ سـواءٌ أكان بسـبب وذلـك بتعويـض المضمـونِ لـه (رب المال) عن أيِّ نقصٍ في قيمة الاسـتثمارِ وذلـك بتعويـض المضمـونِ لـه (رب المال) عن أيِّ نقصٍ في قيمة الاسـتثمارِ

، أم غير ذلك. ، أم غير ذلك.خسارةٍ، أم تلفٍ خسارةٍ، أم تلفٍ
، أم مشـاركة، أم وكالة، أنَّ  ، أم مشـاركة، أم وكالة، أنَّ والأصلُ الشـرعي في عقد الاسـتثمار؛ سـواءٌ أكان عقـدَ مضاربةٍ والأصلُ الشـرعي في عقد الاسـتثمار؛ سـواءٌ أكان عقـدَ مضاربةٍ
ا العاملُ فخسارتُه تقع في عمله بدون  ه، وأمَّ لُها ربُّ المالِ وحدَ ا العاملُ فخسارتُه تقع في عمله بدون خسـارةَ النَّقصِ في رأس المالِ يتحمَّ ه، وأمَّ لُها ربُّ المالِ وحدَ خسـارةَ النَّقصِ في رأس المالِ يتحمَّ
، وفي حال  م العملَ ، وفي حال الخسـارة يخسـر المـال، والعامل يقـدِّ م المالَ قدِّ ؛ فربُّ المالِ يُ ، وفي حال أجـرٍ م العملَ ، وفي حال الخسـارة يخسـر المـال، والعامل يقـدِّ م المالَ قدِّ ؛ فربُّ المالِ يُ أجـرٍ

. .الخسارةِ يخسر قيمةَ هذا العملِ الخسارةِ يخسر قيمةَ هذا العملِ
ا أم وكيلاً  بً ، سـواءٌ أكان مُضارِ ا أم وكيلاً ولا خـلافَ بيـن الفقهاءِ أنَّ يدَ العامل على رأس المالِ يدُ أمانةٍ بً ، سـواءٌ أكان مُضارِ ولا خـلافَ بيـن الفقهاءِ أنَّ يدَ العامل على رأس المالِ يدُ أمانةٍ
يهِ أو تفريطه؛ ذلك أنَّ العاملَ  دِّ ، أو نُقصانَه، أو هلاكه إلاَّ في حال تَعَ ، فلا يضمن خسـارةَ المالِ يهِ أو تفريطه؛ ذلك أنَّ العاملَ بأجرٍ دِّ ، أو نُقصانَه، أو هلاكه إلاَّ في حال تَعَ ، فلا يضمن خسـارةَ المالِ بأجرٍ
نائبٌ عن ربِّ المالِ في اليد والتصرف، وذلك يسـتوجبُ أن يكون هلاكُ المالِ أو خسـارتُه في يده، نائبٌ عن ربِّ المالِ في اليد والتصرف، وذلك يسـتوجبُ أن يكون هلاكُ المالِ أو خسـارتُه في يده، 
ةِ العاملِ من الضمان، ومَن  ةِ العاملِ من الضمان، ومَن كهلاكه أو خسارته في يد صاحبِه؛ لأنَّه قبضه بإذنه، ولأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّ كهلاكه أو خسارته في يد صاحبِه؛ لأنَّه قبضه بإذنه، ولأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّ

كان كذلك فلا يسوغ تضمينُه إلاَّ بأمرٍ من الشارعكان كذلك فلا يسوغ تضمينُه إلاَّ بأمرٍ من الشارع(١).
ا الحمايةُ فيُراد بها هنا: وقاية المال من النَّقص، والغالبُ في تعبير الفقهاء، استخدامُ لفظ وقاية المال من النَّقص، والغالبُ في تعبير الفقهاء، استخدامُ لفظ  ا الحمايةُ فيُراد بها هنا: وأمَّ وأمَّ
بحَ إلاَّ بعد سلامةِ رأسِ  بحَ إلاَّ بعد سلامةِ رأسِ (السلامة) أو (الوقاية) بدلاً من لفظ الحماية، ومنه قولهم في المضاربة: لا رِ (السلامة) أو (الوقاية) بدلاً من لفظ الحماية، ومنه قولهم في المضاربة: لا رِ
م  قُ في المضاربة، ولا يُحكَ بحَ لا يتحقَّ ، ومعنى ذلك: أنَّ الرِّ بحُ وقايةٌ لرأسِ المالِ . وقالـوا: الرِّ م المـالِ قُ في المضاربة، ولا يُحكَ بحَ لا يتحقَّ ، ومعنى ذلك: أنَّ الرِّ بحُ وقايةٌ لرأسِ المالِ . وقالـوا: الرِّ المـالِ

.(٢) بحُ بنى عليه الرِّ ؛ لأنَّه الأصلُ الذي يُ بحُبظهوره حتى يُستوفى رأسُ المالِ بنى عليه الرِّ ؛ لأنَّه الأصلُ الذي يُ بظهوره حتى يُستوفى رأسُ المالِ

البحر الرائق ٣١٣٣١٣/٦، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢١٧٢١٧/٢، ميارة على العاصمية ، ميارة على العاصمية ١٣١١٣١/٢، المغني ، المغني ٧٦٧٦/٧. .  البحر الرائق    (١)
انظر: المبسوط انظر: المبسوط ١٠٢١٠٢/٢٢٢٢، رد المحتار ، رد المحتار ٤٤٧٤٤٧/٨، شرح الخرشي ، شرح الخرشي ٢١٦٢١٦/٦، القوانين الفقهية، ص، القوانين الفقهية، ص٢١١٢١١، روضة ، روضة   (٢)

الطالبين الطالبين ١٣٦١٣٦/٥، نهاية المحتاج ، نهاية المحتاج ٢٣٦٢٣٦/٥، المغني ، المغني ١٦٥١٦٥/٧، شرح المنتهى ، شرح المنتهى ٣٣٣٣٣٣/٢، المحلى ، المحلى ٢٤٨٢٤٨/٨.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٥٩٥٥٩المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيمالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم    
ا، سـواءٌ من قِبل ربِّ المالِ أو العامل؛ وهي تدخل  ا، سـواءٌ من قِبل ربِّ المالِ أو العامل؛ وهي تدخل وحمايةُ المالِ بهذا المعنى مطلوبةٌ شـرعً وحمايةُ المالِ بهذا المعنى مطلوبةٌ شـرعً
ظِها؛  فْ ظِها؛ ضمـن مقصدِ (حفظِ المال)، وهو أحدُ المقاصدِ الضروريَّة التي جاءت الشـريعةُ برعايتها وحِ فْ ضمـن مقصدِ (حفظِ المال)، وهو أحدُ المقاصدِ الضروريَّة التي جاءت الشـريعةُ برعايتها وحِ
رضةً لنوعٍ من المخاطر باتخاذ الأسـبابِ التي  رضةً لنوعٍ من المخاطر باتخاذ الأسـبابِ التي ولهـذا جاء الأمرُ من الشـارع في العقـود التي تكون عُ ولهـذا جاء الأمرُ من الشـارع في العقـود التي تكون عُ
رضـةً للمخاطر  - حيث يكون الاسـتثمارُ عُ لِ -مثـلاً ؛ ففي البيـع الآجِ ب فيهـا تلك المخاطـرُ رضـةً للمخاطر يُتجنَّـ - حيث يكون الاسـتثمارُ عُ لِ -مثـلاً ؛ ففي البيـع الآجِ ب فيهـا تلك المخاطـرُ يُتجنَّـ
 : : ـرَ اللـهُ تعالـى بكتابتـه، وتوثيقه، والإشـهاد عليـه، وأخذ الرهـون؛ فقال ، أَمَ ـرَ اللـهُ تعالـى بكتابتـه، وتوثيقه، والإشـهاد عليـه، وأخذ الرهـون؛ فقال الائتمانيَّـةِ ، أَمَ الائتمانيَّـةِ

   º    ¹ º   ثن       ¹ ثن    وقـال:  وقـال: ،  ثم(١)،        *    )    (    '    &    %    $    #    " ثمثن !          *    )    (    '    &    %    $    #    " ثن !   
«      ثم«      ثم(٢)، وقال: ، وقال: ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثمثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *      ثم(٣). . 

 ، ، ، أنَّ العباس كان إذا دفع مالاً مضاربةً ￯ ابنُ عباس ، أنَّ العباس كان إذا دفع مالاً مضاربةً وَ ، ما رَ ￯ ابنُ عباس وممـا جـاء في هذا البابِ وَ ، ما رَ وممـا جـاء في هذا البابِ
؛ فإن فعل  ا، ولا يشـتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ا، ولا ينزل به واديً ؛ فإن فعل اشـترط على صاحبه ألاَّ يسـلك به بحرً ا، ولا يشـتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ا، ولا ينزل به واديً اشـترط على صاحبه ألاَّ يسـلك به بحرً

ذلك ضمن، فبلغ شرطُه النبيَّ ذلك ضمن، فبلغ شرطُه النبيَّ ، فأجازه، فأجازه(٤). . 
طَه العباسُ  نوعٌ مـن الحماية عن المخاطـر الاقتصادية؛ ولذا نَـصَّ الفقهاءُ  نوعٌ مـن الحماية عن المخاطـر الاقتصادية؛ ولذا نَـصَّ الفقهاءُ  ـرَ طَه العباسُ فمـا شَ ـرَ فمـا شَ
 ، ؛ لأنَّ هذا نوعُ ضمانٍ ، يضمن له الخسـارةَ ا أو كفيلاً ، علـى تحريـم طلـبِ ربِّ المالِ من العامل رهنًـ ؛ لأنَّ هذا نوعُ ضمانٍ ، يضمن له الخسـارةَ ا أو كفيلاً علـى تحريـم طلـبِ ربِّ المالِ من العامل رهنًـ
ه؛ لأنَّ هذا  ي العاملِ أو تقصيرِ يعُ من ماله، أو يتلف بسـبب تعدِّ ه؛ لأنَّ هذا وأجـازوا ذلـك إذا كان لضمان ما يَضِ ي العاملِ أو تقصيرِ يعُ من ماله، أو يتلف بسـبب تعدِّ وأجـازوا ذلـك إذا كان لضمان ما يَضِ

.(٥) نوعُ حمايةٍنوعُ حمايةٍ
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طِ بمفهومه التقليدي، وذلك من أوجه: طِ بمفهومه التقليدي، وذلك من أوجه:تختلف الحماية بمفهومها الشرعيِّ عن التحوُّ تختلف الحماية بمفهومها الشرعيِّ عن التحوُّ
لِ  طُ يكون بتبادُ ، بينما التحوُّ لَعٍ حقيقيَّةٍ لِ أنَّ الحماية تكون من خلال إبرامِ عقودٍ على سِ طُ يكون بتبادُ ، بينما التحوُّ لَعٍ حقيقيَّةٍ الأول: الأول: أنَّ الحماية تكون من خلال إبرامِ عقودٍ على سِ

. .المخاطرِ دون وجودِ بيوعٍ حقيقيَّةٍ المخاطرِ دون وجودِ بيوعٍ حقيقيَّةٍ
، بينما التحوطُ لغرض المقامرةِ  ، بينما التحوطُ لغرض المقامرةِ الغرضُ من الحماية الحفاظُ على سـلامة الاستثمارِ والثاني: والثاني: الغرضُ من الحماية الحفاظُ على سـلامة الاستثمارِ

. عظَمَ هذه العقودِ تتمُّ تسويتُها قبل موعدِ التَّسليمِ .على تقلُّباتِ الأسعارِ في المستقبل؛ ولذا فإنَّ مُ عظَمَ هذه العقودِ تتمُّ تسويتُها قبل موعدِ التَّسليمِ على تقلُّباتِ الأسعارِ في المستقبل؛ ولذا فإنَّ مُ
رِ  رَ ؛ لما في ذلك مـن الغَ لَيـنِ رِ لا تصـحُّ الحمايـةُ بعقودٍ يكـون فيها العوضـانِ مؤجَّ رَ ؛ لما في ذلك مـن الغَ لَيـنِ والثالـث: والثالـث: لا تصـحُّ الحمايـةُ بعقودٍ يكـون فيها العوضـانِ مؤجَّ

. طِ ، بينما هذا هو الأكثر في عقود التحوُّ .الفاحشِ طِ ، بينما هذا هو الأكثر في عقود التحوُّ الفاحشِ
طِ قد تكون كذلك. طِ قد تكون كذلك.لا تصحُّ الحمايةُ بالبيوع المعلَّقةِ على المستقبل، بينما عقودُ التحوُّ والرابع: والرابع: لا تصحُّ الحمايةُ بالبيوع المعلَّقةِ على المستقبل، بينما عقودُ التحوُّ

 ،  ، (٢)   سورة البقرة، الآية:    سورة البقرة، الآية: ٢٨٢٢٨٢.(١) 
سورة البقرة، الآية: ٢٨٣٢٨٣. سورة البقرة، الآية:    (٣)

الطبراني في الأوسط، ص١٧٥١٧٥، والدارقطني ، والدارقطني ٨٧٨٧/٣، والبيهقي ، والبيهقي ١١١١١١/٦. الطبراني في الأوسط، ص   (٤)
الكفاية ٣١٣٣١٣/٦، مواهب الجليل ، مواهب الجليل ٣٦٠٣٦٠/٥، الفروع ، الفروع ٢٤٠٢٤٠/٤. الكفاية    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٦٠٥٦٠
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تختلف حمايةُ رأسِ المالِ عن ضمانه من وجهين:تختلف حمايةُ رأسِ المالِ عن ضمانه من وجهين:
ـد منها بذلُ  ، فالحمايةُ يُقصَ ـا الضمانُ فهو التـزامٌ بغايـةٍ ، وأمَّ ـد منها بذلُ الأول: أنَّ الحمايـة بـذلُ عنايـةٍ ، فالحمايةُ يُقصَ ـا الضمانُ فهو التـزامٌ بغايـةٍ ، وأمَّ الأول: أنَّ الحمايـة بـذلُ عنايـةٍ
، وقد لا  قُ تلك الغايةُ وهي سـلامةُ رأسِ المالِ ، وقد لا الأسـبابِ لوقايةِ رأسِ المالِ من النُّقصان، ثم قد تتحقَّ قُ تلك الغايةُ وهي سـلامةُ رأسِ المالِ الأسـبابِ لوقايةِ رأسِ المالِ من النُّقصان، ثم قد تتحقَّ
لُ أيِّ نقصٍ يكون في رأس المال؛  ـا الضمانُ فالمقصودُ منه الالتزامُ بالنتيجة، وهي تحمُّ ـق، وأمَّ لُ أيِّ نقصٍ يكون في رأس المال؛ تتحقَّ ـا الضمانُ فالمقصودُ منه الالتزامُ بالنتيجة، وهي تحمُّ ـق، وأمَّ تتحقَّ

سواءٌ أكان النَّقصُ بسبب قصورٍ في الأخذ بالأسباب، أم لم يكن لقصورٍ فيها.سواءٌ أكان النَّقصُ بسبب قصورٍ في الأخذ بالأسباب، أم لم يكن لقصورٍ فيها.
؛ لأنَّ المـالَ مضمونٌ على مالِكِه،  ، المنعُ ؛ لأنَّ المـالَ مضمونٌ على مالِكِه، والثانـي: أنَّ الأصلَ في ضمان العامـلِ رأسَ المالِ ، المنعُ والثانـي: أنَّ الأصلَ في ضمان العامـلِ رأسَ المالِ
ا حمايـةُ المالِ فالأصلُ فيها  يـهِ أو تفريطِه، وأمَّ ، ولا يضمـن العاملُ إلاَّ في حال تعدِّ ا حمايـةُ المالِ فالأصلُ فيها وهـو ربُّ المـالِ يـهِ أو تفريطِه، وأمَّ ، ولا يضمـن العاملُ إلاَّ في حال تعدِّ وهـو ربُّ المـالِ

نٌ عليه. ؛ إذ يجب على العامل أن يحميَ رأسَ المالِ من التَّلَفِ والخسارةِ؛ لأنه مؤتَمَ نٌ عليه.الوجوبُ ؛ إذ يجب على العامل أن يحميَ رأسَ المالِ من التَّلَفِ والخسارةِ؛ لأنه مؤتَمَ الوجوبُ
سـة المالية الإسـلامية، بدلاً من الأخذ بـأدوات الضمان  سـة المالية الإسـلامية، بدلاً من الأخذ بـأدوات الضمان وبنـاءً على ما سـبق: فيمكن للمؤسَّ وبنـاءً على ما سـبق: فيمكن للمؤسَّ
ا من المواءمة بين الضوابط الشـرعيَّةِ  ا كبيـرً قُ قدرً ا من المواءمة بين الضوابط الشـرعيَّةِ أو التحـوط، أن تأخـذ بأدوات الحماية، ممـا يحقِّ ا كبيـرً قُ قدرً أو التحـوط، أن تأخـذ بأدوات الحماية، ممـا يحقِّ

وابط الآتية: وابط الآتية:والتنظيمات الرقابيَّة، مع الأخذِ بالضَّ والتنظيمات الرقابيَّة، مع الأخذِ بالضَّ
١- أن تكـون الحمايـة لأغراض المحافظة على سـلامة المال، وليس لأجـلِ المقامرةِ على - أن تكـون الحمايـة لأغراض المحافظة على سـلامة المال، وليس لأجـلِ المقامرةِ على 

.(.(speculationspeculation) فروقات الأسعار) فروقات الأسعار
لُ العاقِدُ مخاطرَ  ، بحيث يتحمَّ ـلَعٍ حقيقيَّةٍ لُ العاقِدُ مخاطرَ - أن تكون الحماية من خلال إبرامِ عقودٍ على سِ ، بحيث يتحمَّ ـلَعٍ حقيقيَّةٍ ٢- أن تكون الحماية من خلال إبرامِ عقودٍ على سِ
لكيَّةِ السلعة، وينتقل إليه ضمانها ولو لفترةٍ قصيرةٍ، فلا يصحُّ أن يتمَّ الاتفاقُ على تسويةِ الالتزامات  لكيَّةِ السلعة، وينتقل إليه ضمانها ولو لفترةٍ قصيرةٍ، فلا يصحُّ أن يتمَّ الاتفاقُ على تسويةِ الالتزامات مِ مِ

. فَين من دون عقودٍ حقيقيَّةٍ ائنةِ والمدينة بين الطرَ .الدَّ فَين من دون عقودٍ حقيقيَّةٍ ائنةِ والمدينة بين الطرَ الدَّ
، ويجوز إذا كانت بوعدٍ  ، ويجوز إذا كانت بوعدٍ - لا تجـوز أدوات الحمايـة التي تكـون مبنيَّةً على عقودٍ مسـتقبليَّةٍ ٣- لا تجـوز أدوات الحمايـة التي تكـون مبنيَّةً على عقودٍ مسـتقبليَّةٍ

. فٍ واحدٍ .من طَرَ فٍ واحدٍ من طَرَ
٤- لا تجـوز أدواتُ الحماية التي يكون الغرضُ منها تضمينَ مديرِ الاسـتثمار إن لم يتعدَّ أو - لا تجـوز أدواتُ الحماية التي يكون الغرضُ منها تضمينَ مديرِ الاسـتثمار إن لم يتعدَّ أو 

. لُه إلى عقدِ قرضٍ غ عقدَ الاستثمارِ من مضمونه، ويحوِّ فرِّ ر؛ لأنَّ ذلك يُ صِّ قَ .يُ لُه إلى عقدِ قرضٍ غ عقدَ الاستثمارِ من مضمونه، ويحوِّ فرِّ ر؛ لأنَّ ذلك يُ صِّ قَ يُ
مـة ترجع -في الغالب- إلى  ؛ وأصول المعاملات المحرَّ مٍ مـة ترجع -في الغالب- إلى - ألاَّ تكـون الحمايـة بعقدٍ محرَّ ؛ وأصول المعاملات المحرَّ مٍ ٥- ألاَّ تكـون الحمايـة بعقدٍ محرَّ
؛ لما فيه من الظلـم، والثاني محـرم؛ لما فيه من  مٌ لُ محـرَّ ا الغـرر. والأوَّ ا الربـا، وإمَّ يْـن: إمَّ ؛ لما فيه من الظلـم، والثاني محـرم؛ لما فيه من أحـدِ أمرَ مٌ لُ محـرَّ ا الغـرر. والأوَّ ا الربـا، وإمَّ يْـن: إمَّ أحـدِ أمرَ

لِ المالِ بالباطل. لِ المالِ بالباطل.الجهل، وكلاهما من أَكْ الجهل، وكلاهما من أَكْ
٦- فـي الحمايـة المشـتركة بيـن أطـرافٍ يجـب أن تكـون الحمايةُ بالتسـاوي علـى جميع - فـي الحمايـة المشـتركة بيـن أطـرافٍ يجـب أن تكـون الحمايةُ بالتسـاوي علـى جميع 
لَ  ـب رأسِ مالِه، فـلا يصحُّ أن يتحمَّ كِين في الصندوق، أو المحفظة الاسـتثمارية، كلٌّ بحسَ لَ المشـترِ ـب رأسِ مالِه، فـلا يصحُّ أن يتحمَّ كِين في الصندوق، أو المحفظة الاسـتثمارية، كلٌّ بحسَ المشـترِ
ل المخاطر؛  ن تحمُّ هـم مِ ، أو أن يُعفَى بعضُ رِ ل المخاطر؛ بعـضُ المسـتثمرين من المخاطر أكثـرَ من البعض الآخَ ن تحمُّ هـم مِ ، أو أن يُعفَى بعضُ رِ بعـضُ المسـتثمرين من المخاطر أكثـرَ من البعض الآخَ

لأنهم شركاءُ فيما بينهم. لأنهم شركاءُ فيما بينهم. 



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦١٥٦١المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيمالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم    
رِ  دْ ـق عليهـا بين أهـل العلم فـي بـاب الشـركات: (أنَّ الوضيعةَ علـى قَ رِ ومـن القواعـد المتَّفَ دْ ـق عليهـا بين أهـل العلم فـي بـاب الشـركات: (أنَّ الوضيعةَ علـى قَ ومـن القواعـد المتَّفَ

المال)المال)(١).

بدائع الصنائع ٧٧٧٧/٦، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ٣٥٤٣٥٤/٣، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ٢٩١٢٩١/٥، المغني ، المغني ٢٢٢٢/٥. بدائع الصنائع    (١)
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سـاتُ الماليَّة الإسلاميَّة -كغيرها من الشركات- عن نشاطها الماليِّ من خلال  ح المؤسَّ سـاتُ الماليَّة الإسلاميَّة -كغيرها من الشركات- عن نشاطها الماليِّ من خلال تُفصِ ح المؤسَّ تُفصِ
ـر أصولَ المنشـأة والمطلوبات التي  دةٍ تُظهِ ـر أصولَ المنشـأة والمطلوبات التي القوائـمِ الماليَّـةِ التي تعتمـد على معاييرَ محاسـبيَّةٍ محدَّ دةٍ تُظهِ القوائـمِ الماليَّـةِ التي تعتمـد على معاييرَ محاسـبيَّةٍ محدَّ
عليهـا في لحظةٍ ما في قائمة المركز المالي، كما تظهر الإيـرادات والمصروفات والتدفقات النقدية عليهـا في لحظةٍ ما في قائمة المركز المالي، كما تظهر الإيـرادات والمصروفات والتدفقات النقدية 

. دةٍ .والتغيرات في حقوق الملكية خلال فترةٍ محدَّ دةٍ والتغيرات في حقوق الملكية خلال فترةٍ محدَّ
اجه  ـا لقيـاس التعاملات التقليديـة، فتُوَ اجه ولكـون هـذه المعاييرِ المحاسـبيَّةِ قد وضعت أساسً ـا لقيـاس التعاملات التقليديـة، فتُوَ ولكـون هـذه المعاييرِ المحاسـبيَّةِ قد وضعت أساسً
دةً مـن الجهات الرقابيـة في طريقـة الإفصاح عن  سـات الماليَّـةُ الإسـلاميَّةُ إشـكالاتٍ متعـدِّ دةً مـن الجهات الرقابيـة في طريقـة الإفصاح عن المؤسَّ سـات الماليَّـةُ الإسـلاميَّةُ إشـكالاتٍ متعـدِّ المؤسَّ
ا أن  ، فكان لزامً ةِ ؛ لكونها تختلف فـي الحقيقة والآثار عن المعامـلاتِ التقليديَّ ا أن تعاملاتها الإسـلاميَّةِ ، فكان لزامً ةِ ؛ لكونها تختلف فـي الحقيقة والآثار عن المعامـلاتِ التقليديَّ تعاملاتها الإسـلاميَّةِ
، وهذا ما لا تقبل به بعضُ الجهاتِ الرقابية، وتعاملها كما  ، وهذا ما لا تقبل به بعضُ الجهاتِ الرقابية، وتعاملها كما ينعكس هذا الاختلافُ في قوائمها الماليَّةِ ينعكس هذا الاختلافُ في قوائمها الماليَّةِ

. ةً .لو كانت المعاملة تقليديَّ ةً لو كانت المعاملة تقليديَّ
بُ لذلك بعضَ الأمثلة: بُ لذلك بعضَ الأمثلة:وأَضرِ وأَضرِ

ها بعضُ الجهات الرقابية محاسـبيăا  ها بعضُ الجهات الرقابية محاسـبيăا - ودائـع المضاربة لـد￯ المصارف الإسـلامية، تصنِّفُ ١- ودائـع المضاربة لـد￯ المصارف الإسـلامية، تصنِّفُ
ضمـنَ المطلوبات في المركـز المالي؛ كالودائع الآجلة في البنوك التقليديـة، وهما مختلفان حقيقةً ضمـنَ المطلوبات في المركـز المالي؛ كالودائع الآجلة في البنوك التقليديـة، وهما مختلفان حقيقةً 
؛  لـةُ التقليديَّة مضمونةٌ على البنك، فمن الطبيعـي أن تُصنَّفَ ضمنَ المطلوباتِ ا؛ فالودائع الآجِ ؛ وأثـرً لـةُ التقليديَّة مضمونةٌ على البنك، فمن الطبيعـي أن تُصنَّفَ ضمنَ المطلوباتِ ا؛ فالودائع الآجِ وأثـرً
ه عليها يدُ  ـةِ البنك، بينما ودائـعُ المضاربةِ غيرُ مضمونـةٍ على المصرف، ويـدُ ـدُّ دِينًا في ذِمَّ عَ ه عليها يدُ لأنهـا تُ ـةِ البنك، بينما ودائـعُ المضاربةِ غيرُ مضمونـةٍ على المصرف، ويـدُ ـدُّ دِينًا في ذِمَّ عَ لأنهـا تُ
 .( .(Off Balance SheetOff Balance Sheet) ِّه المالي ا أن يضمنها؛ فالواجبُ أن تظهر خارجَ مركزِ ، بل لا يجوز شرعً ه الماليِّ (أمانةٍ ا أن يضمنها؛ فالواجبُ أن تظهر خارجَ مركزِ ، بل لا يجوز شرعً أمانةٍ
ا عليه؛  ، لا يجعل ذلك التزامً ين في حال الخسارةِ أو النَّقصِ عُ بتعويضِ المودِعِ ا عليه؛ وكونُ المصرفِ يتطوَّ ، لا يجعل ذلك التزامً ين في حال الخسارةِ أو النَّقصِ عُ بتعويضِ المودِعِ وكونُ المصرفِ يتطوَّ
عِ العاملِ بضمان رأسِ مالِ المضاربةِ بعد العقد، مع  عِ العاملِ بضمان رأسِ مالِ المضاربةِ بعد العقد، مع ولـذا نَصَّ بعضُ فقهاءِ المالكيَّةِ على جـواز تطوُّ ولـذا نَصَّ بعضُ فقهاءِ المالكيَّةِ على جـواز تطوُّ
اتِّفاقِهم على تحريم اشـتراطِ ذلك في العقد؛ لأنَّ المحظـورَ هو الالتزام بالتَّعويض وليس التعويض اتِّفاقِهم على تحريم اشـتراطِ ذلك في العقد؛ لأنَّ المحظـورَ هو الالتزام بالتَّعويض وليس التعويض 
ها  ةِ ذلك القراضِ وعدمِ ع العاملُ بالضمان؛ ففي صحَّ ا لو تطوَّ ها ذاته؛ قال في «حاشية الدسوقي»: (وأمَّ ةِ ذلك القراضِ وعدمِ ع العاملُ بالضمان؛ ففي صحَّ ا لو تطوَّ ذاته؛ قال في «حاشية الدسوقي»: (وأمَّ
كتـري بضمان ما بيـده، إذا كان هذا  ع الوديعُ والمُ كتـري بضمان ما بيـده، إذا كان هذا . وقاسـوا جوازَ ذلـك على ما إذا تطـوَّ ع الوديعُ والمُ )(١). وقاسـوا جوازَ ذلـك على ما إذا تطـوَّ )خـلافٌ خـلافٌ

حاشية الدسوقي ٥٢٠٥٢٠/٣، وحاشية العدوي ، وحاشية العدوي ٢٠٦٢٠٦/٦. .  حاشية الدسوقي    (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٦٤٥٦٤
ع بالضمان بعد العقد؛ لأنَّه  ع بالضمان بعد العقد؛ لأنَّه ، وجمهورُ المالكيَّةِ على التحريم، حتى ولو تطوَّ (١)، وجمهورُ المالكيَّةِ على التحريم، حتى ولو تطوَّ التطوعُ بعد تمام العقدِالتطوعُ بعد تمام العقدِ

ا برغبته في استدراج ربِّ المالِ وإبقاءِ رأسِ المال بيده(٢). .  ا برغبته في استدراج ربِّ المالِ وإبقاءِ رأسِ المال بيدهيكون متهمً يكون متهمً
ا أن  ا أن والمقصود أنَّ ودائعَ المضاربة تختلف في طبيعتها وآثارها عن الودائع الآجلة، فكان لزامً والمقصود أنَّ ودائعَ المضاربة تختلف في طبيعتها وآثارها عن الودائع الآجلة، فكان لزامً

. .ينعكس هذا الاختلافُ في القوائم الماليَّةِ ينعكس هذا الاختلافُ في القوائم الماليَّةِ
٢- الأموال في صناديق التأمين التكافليِّ تُعامَل وفقَ بعضِ معايير المراجعة كأقساط التأمين - الأموال في صناديق التأمين التكافليِّ تُعامَل وفقَ بعضِ معايير المراجعة كأقساط التأمين 
ها ضمنَ المطلوبات فـي قائمة المركز المالي  ها ضمنَ المطلوبات فـي قائمة المركز المالي التجاري، وتطالب شـركة التأميـن التكافلي بأن تصنِّفَ التجاري، وتطالب شـركة التأميـن التكافلي بأن تصنِّفَ
ا على الشـركة؛ لأن شركة التأمين التكافلي وكيلٌ بأجرٍ عن  دُّ التزامً عَ ا على الشـركة؛ لأن شركة التأمين التكافلي وكيلٌ بأجرٍ عن لشـركة التأمين، والواقع أنها لا تُ دُّ التزامً عَ لشـركة التأمين، والواقع أنها لا تُ
- يدُ أمانةٍ لا يضمن إلاَّ  ، ويدُ الوكيل -وإن كان بأجرٍ ، وهذا ما ينصُّ عليـه عقدُ التأمينِ ـةِ الوثائقِ لَ مَ - يدُ أمانةٍ لا يضمن إلاَّ حَ ، ويدُ الوكيل -وإن كان بأجرٍ ، وهذا ما ينصُّ عليـه عقدُ التأمينِ ـةِ الوثائقِ لَ مَ حَ

ي أو التفريط باتفاق الفقهاء(٣). .  ي أو التفريط باتفاق الفقهاءفي حال التعدِّ في حال التعدِّ
، سـواءٌ أكان  ه -أي الوكيل- يدُ أمانةٍ في حقِّ الموكلِ حتى لا يضمنَ ، سـواءٌ أكان قال في «الوجيز»: (ويدُ ه -أي الوكيل- يدُ أمانةٍ في حقِّ الموكلِ حتى لا يضمنَ قال في «الوجيز»: (ويدُ

 . .(٤)( علٍ أم بغير جعلٍ )وكيلاً بجُ علٍ أم بغير جعلٍ وكيلاً بجُ
لِفَ بيده بلا تفريـط؛ لأنَّه نائبُ المالكِ  لِفَ بيده بلا تفريـط؛ لأنَّه نائبُ المالكِ وفي «شـرح المنتهـى»: (والوكيل أمينٌ لا يضمن ما تَ وفي «شـرح المنتهـى»: (والوكيل أمينٌ لا يضمن ما تَ
، كالمودع والوصي، ونحوه، سـواءٌ أكان  ه كالهلاك في يد المالكِ ف، فالهلاكُ في يدِ ، كالمودع والوصي، ونحوه، سـواءٌ أكان في اليد والتصرُّ ه كالهلاك في يد المالكِ ف، فالهلاكُ في يدِ في اليد والتصرُّ

 . .(٥)( علٍ ا أم بجُ عً )متبرِّ علٍ ا أم بجُ عً متبرِّ
؛ لأنَّ الأمانة لا تصير مضمونةً بالشرط؛ قال  ؛ لأنَّ الأمانة لا تصير مضمونةً بالشرط؛ قال ولو شرط الضمان عليه في العقد، فالشرط فاسدٌ ولو شرط الضمان عليه في العقد، فالشرط فاسدٌ

 . .(٦)( )في «البحر الرائق»: (اشتراطُ الضمانِ على الأمين باطلٌ في «البحر الرائق»: (اشتراطُ الضمانِ على الأمين باطلٌ
فـإذا كانت هـذه الأموالُ غيـرَ مضمونةٍ على الشـركة، فإنَّ مـن المفتـرض ألاَّ تُصنَّفَ ضمنَ فـإذا كانت هـذه الأموالُ غيـرَ مضمونةٍ على الشـركة، فإنَّ مـن المفتـرض ألاَّ تُصنَّفَ ضمنَ 
ها شركات الاستثمار. ، كالصناديق الاستثمارية التي تُديرُ ها الماليِّ ها شركات الاستثمار.مطلوباتها، وأن تظهر خارجَ مركزِ ، كالصناديق الاستثمارية التي تُديرُ ها الماليِّ مطلوباتها، وأن تظهر خارجَ مركزِ
ر،  ا منتهيًـا بالتمليك، لا تظهر محاسـبيăا ضمن أصـولِ المؤجَّ ـرة إيجـارً ر، - الأصـول المؤجَّ ا منتهيًـا بالتمليك، لا تظهر محاسـبيăا ضمن أصـولِ المؤجَّ ـرة إيجـارً ٣- الأصـول المؤجَّ
؛ أي أنَّ  ينِين، وتظهر بقيمة الدفعاتِ المتبقيةِ دِ ؛ أي أنَّ وإنمـا تصنَّفُ في المركز المالي للمؤجر ضمن بند المَ ينِين، وتظهر بقيمة الدفعاتِ المتبقيةِ دِ وإنمـا تصنَّفُ في المركز المالي للمؤجر ضمن بند المَ

ها: ؛ من أبرزِ دةً ا متعدِّ ين فروقً لُها كالبيع بالتَّقسيط، مع أنَّ بين العقدَ ها:المعاييرَ المحاسبيَّةَ تُعامِ ؛ من أبرزِ دةً ا متعدِّ ين فروقً لُها كالبيع بالتَّقسيط، مع أنَّ بين العقدَ المعاييرَ المحاسبيَّةَ تُعامِ

شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني ٣٢٣٣٢٣/٦. .  شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني    (١)
شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني ٣٢٣٣٢٣/٦. شرح الزرقاني مع حاشية الرهوني    (٢)

المبسوط ٤٩٤٩/١٩١٩، تبصرة الحكام ، تبصرة الحكام ٣٨٤٣٨٤/١، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٥٤٥٤/٣، الإنصاف ، الإنصاف ٥٣٧٥٣٧/١٣١٣. .  المبسوط    (٣)
الوجيز مع فتح العزيز ٦٠٦٠/١١١١. .  الوجيز مع فتح العزيز    (٤)

شرح المنتهى ٣١٥٣١٥/٢. .  شرح المنتهى    (٥)
البحـر الرائـق ٢٧٤٢٧٤/٧، وانظـر: المهـذب ، وانظـر: المهـذب ١٧٧١٧٧/١٤١٤، مـع تكملة المجمـوع، مجلة الأحكام الشـرعية على ، مـع تكملة المجمـوع، مجلة الأحكام الشـرعية على  البحـر الرائـق    (٦)

مذهـب أحمد، صمذهـب أحمد، ص٣٨٧٣٨٧.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٦٥٥٦٥المواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيمالمواءمة بين الضوابط الشرعية ومبادئ الرقابة والتنظيم    
ر فترةَ الإجارةِ - -  لك المؤجِّ رةَ في الإيجار المنتهي بالتَّمليــك في مِ ر فترةَ الإجارةِ أنَّ الأصولَ المؤجَّ لك المؤجِّ رةَ في الإيجار المنتهي بالتَّمليــك في مِ أنَّ الأصولَ المؤجَّ

، وضمان هــلاكِ هذه الأصولِ عليه، بينما  ، وضمان هــلاكِ هذه الأصولِ عليه، بينما باتفــاق الفقهاءِ القائِلِين بجواز هذا العقدِ باتفــاق الفقهاءِ القائِلِين بجواز هذا العقدِ
لكيَّةُ المبيعِ فورَ إبرامِ العقدِ من البائع إلى المشــتري، مع  لكيَّةُ المبيعِ فورَ إبرامِ العقدِ من البائع إلى المشــتري، مع البيعُ بالتَّقســيط تنتقل فيه مِ البيعُ بالتَّقســيط تنتقل فيه مِ

ةِ المشتري. ةِ المشتري.بقاءِ الأقساطِ في ذِمَّ بقاءِ الأقساطِ في ذِمَّ
؛ - -  رُ من استيفاء المنفعةِ ن المستأجِ ؛ إذ لو لم يتمكَّ ينًا غيرَ مســتقرٍّ ؛ دفعاتُ الإجارةِ تعدُّ دَ رُ من استيفاء المنفعةِ ن المستأجِ ؛ إذ لو لم يتمكَّ ينًا غيرَ مســتقرٍّ دفعاتُ الإجارةِ تعدُّ دَ

، بخلاف أقساطِ  ةٍ قاهرةٍ ونحو ذلك، فتســقط الدفعاتُ التي تقابل المنفعةَ الفائتةَ ، بخلاف أقساطِ لقوَّ ةٍ قاهرةٍ ونحو ذلك، فتســقط الدفعاتُ التي تقابل المنفعةَ الفائتةَ لقوَّ
ةِ المشتري، لا تسقط بهلاك المبيعِ في يده. ؛ فهي دينٌ لازمٌ في ذِمَّ ةِ المشتري، لا تسقط بهلاك المبيعِ في يده.بيعِ التقسيطِ ؛ فهي دينٌ لازمٌ في ذِمَّ بيعِ التقسيطِ

، لا يخلو من  ، لا يخلو من ولـذا؛ فـإنَّ معاملةَ عقـودِ الإجارةِ المنتهيـةِ بالتَّمليك محاسـبيăا، كبيع التَّقسـيطِ ولـذا؛ فـإنَّ معاملةَ عقـودِ الإجارةِ المنتهيـةِ بالتَّمليك محاسـبيăا، كبيع التَّقسـيطِ
الخلَل.الخلَل.

ضِ فيه، أر￯ أنَّ الإشـكالَ ينحصرُ  ضِ فيه، أر￯ أنَّ الإشـكالَ ينحصرُ ولتحقيـق المواءمةِ في هذا الجانبِ وتحرير موضعِ التعارُ ولتحقيـق المواءمةِ في هذا الجانبِ وتحرير موضعِ التعارُ
فـي الإفصاح المحاسـبيِّ عن المعاملـة وليس في قياسـها أو الاعترافِ بها، وبيان ذلـك أنَّ المعايير فـي الإفصاح المحاسـبيِّ عن المعاملـة وليس في قياسـها أو الاعترافِ بها، وبيان ذلـك أنَّ المعايير 

المحاسبيَّةَ على ثلاثة أنواع:المحاسبيَّةَ على ثلاثة أنواع:
معايير لقياس المعاملة.معايير لقياس المعاملة.- - 
ومعايير للاعتراف بها.ومعايير للاعتراف بها.- - 
ومعايير للإفصاح عنها.ومعايير للإفصاح عنها.- - 

؛ لأنَّ هذه  ـر بين معاييرِ القيـاسِ والاعترافِ مـع الضوابطِ الشـرعيَّةِ ـةَ تعارضٌ يُذكَ ؛ لأنَّ هذه وليـس ثَمَّ ـر بين معاييرِ القيـاسِ والاعترافِ مـع الضوابطِ الشـرعيَّةِ ـةَ تعارضٌ يُذكَ وليـس ثَمَّ
، والشـريعةُ تَحكم قولَ أهلِ الخبرةِ  ، وهي نتاجُ خبراتٍ متراكمةٍ ـسٍ فنيَّة صرفةٍ ، والشـريعةُ تَحكم قولَ أهلِ الخبرةِ المعاييرَ مبنيَّةٌ على أُسُ ، وهي نتاجُ خبراتٍ متراكمةٍ ـسٍ فنيَّة صرفةٍ المعاييرَ مبنيَّةٌ على أُسُ

هم، كما في جزاء الصيد، قال تعالى: ثن   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©   ثن   £   ¤   ¥   ¦   §   ¨   ©    هم، كما في جزاء الصيد، قال تعالى: فيما هو من اختصاصِ فيما هو من اختصاصِ
ª   »   ¬   ®   ¯   °   ±   ²      ثمª   »   ¬   ®   ¯   °   ±   ²      ثم(١). . 

ـه البعضُ مـن أنَّ الاعتمـاد على الأسـاس الاسـتحقاقي للاعتـراف أو للقياس،  مُ ـه البعضُ مـن أنَّ الاعتمـاد على الأسـاس الاسـتحقاقي للاعتـراف أو للقياس، ومـا يتوهَّ مُ ومـا يتوهَّ
لا أصـلَ له في الشـريعة، وأنَّ المعتبَر هو الأسـاس النَّقـدي فقط، غير صحيح؛ فقد نَـصَّ أهلُ العلمِ لا أصـلَ له في الشـريعة، وأنَّ المعتبَر هو الأسـاس النَّقـدي فقط، غير صحيح؛ فقد نَـصَّ أهلُ العلمِ 
ينًا؛ وذكروا في باب الزكاةِ أنَّ الدين الذي  ا كان أم دَ ا ما زاد على رأس المالِ نقدً بحَ شـرعً ينًا؛ وذكروا في باب الزكاةِ أنَّ الدين الذي على أنَّ الرِّ ا كان أم دَ ا ما زاد على رأس المالِ نقدً بحَ شـرعً على أنَّ الرِّ
؛ فعن عثمان  أنـه كان يقول: (إنَّ الصدقة  أنـه كان يقول: (إنَّ الصدقة  كم المقبـوضِ وتجب فيه الزكاةُ لِـيءٍ في حُ ؛ فعن عثمان علـى مَ كم المقبـوضِ وتجب فيه الزكاةُ لِـيءٍ في حُ علـى مَ
ةً ففيه  انَعَ صَ ، أو مُ ه حياءً يْتَه من صاحبه، والذي على ملـيءٍ تدعُ ةً ففيه تجـب في الدين الذي لو شـئت تقاضَ انَعَ صَ ، أو مُ ه حياءً يْتَه من صاحبه، والذي على ملـيءٍ تدعُ تجـب في الدين الذي لو شـئت تقاضَ

 . .(٢)( ةٌ قَ دَ )صَ ةٌ قَ دَ صَ

سورة المائدة، الآية: ٩٥٩٥. سورة المائدة، الآية:    (١)
الأموال لأبي عبيد، ص٥٢٧٥٢٧. .  الأموال لأبي عبيد، ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٦٦٥٦٦
وعن جابرٍ وعن جابرٍ  قال: (أي دين ترجوه فإنه تؤد￯َّ زكاتُه) قال: (أي دين ترجوه فإنه تؤد￯َّ زكاتُه)(١). . 

 . .(٢)( هِ كِّ ينٍ ثقةٍ فزَ ) قال: (وما كان من دَ هِ كِّ ينٍ ثقةٍ فزَ وعن ابن عمر وعن ابن عمر  قال: (وما كان من دَ
ها تتوافق مع الأساس الاستحقاقي. ها تتوافق مع الأساس الاستحقاقي.وهذه جميعُ وهذه جميعُ

ا للجهل بالعقد الإسلامي  ا معاييرُ الإفصاحِ فلا تخلو من بعض الإشـكالاتِ الشرعيَّة؛ إمَّ ا للجهل بالعقد الإسلامي وأمَّ ا معاييرُ الإفصاحِ فلا تخلو من بعض الإشـكالاتِ الشرعيَّة؛ إمَّ وأمَّ
وآثـاره والفـروق بينه وبين العقد التَّقليدي، أو لأنَّ المعايير المحاسـبيَّةَ تنظر إلـى نتيجة العقدِ بغضِّ وآثـاره والفـروق بينه وبين العقد التَّقليدي، أو لأنَّ المعايير المحاسـبيَّةَ تنظر إلـى نتيجة العقدِ بغضِّ 
النظـرِ عـن شـكله التعاقدي، فيتـم الخلطُ في الإفصاحـات بين عقـود التمويل الإسـلامي والعقود النظـرِ عـن شـكله التعاقدي، فيتـم الخلطُ في الإفصاحـات بين عقـود التمويل الإسـلامي والعقود 

ا، وعوائد الودائع الإسلامية فوائد.  - تسميةَ عقدِ المرابحةِ قرضً ا، وعوائد الودائع الإسلامية فوائد. التقليدية، فنجد -مثلاً - تسميةَ عقدِ المرابحةِ قرضً التقليدية، فنجد -مثلاً
، وإدراج الإيجارِ  ، وإدراج الإيجارِ ومن هذا القبيل إدراجُ ودائعِ المضاربةِ وصناديق التكافل ضمن المطلوباتِ ومن هذا القبيل إدراجُ ودائعِ المضاربةِ وصناديق التكافل ضمن المطلوباتِ
التمويلـي ضمن المدينين؛ فالقضيَّةُ إذن خلـلٌ في الإفصاح لا في المضمون؛ ولا يترتب عليها خللٌ التمويلـي ضمن المدينين؛ فالقضيَّةُ إذن خلـلٌ في الإفصاح لا في المضمون؛ ولا يترتب عليها خللٌ 
جت محاسـبيăا ضمن  سـة وإن أُدرِ جت محاسـبيăا ضمن عقـدي، فالودائـعُ وأموال التكافـل تبقى غيرَ مضمونةٍ على المؤسَّ سـة وإن أُدرِ عقـدي، فالودائـعُ وأموال التكافـل تبقى غيرَ مضمونةٍ على المؤسَّ
هدةِ  هدةِ مطلوباتهـا؛ لأنَّ المعتبـر فـي ذلك هو ما في العقـد، وإدراجها ضمن المطلوبـات؛ لكونها في عُ مطلوباتهـا؛ لأنَّ المعتبـر فـي ذلك هو ما في العقـد، وإدراجها ضمن المطلوبـات؛ لكونها في عُ
، وكذلك الحال في الإيجار المنتهي بالتمليك، لا يترتب على إدراجه ضمن بند المدينين  سـةِ ، وكذلك الحال في الإيجار المنتهي بالتمليك، لا يترتب على إدراجه ضمن بند المدينين المؤسَّ سـةِ المؤسَّ
ا بالعقد، والإفصاحُ عن  رِ اعتبارً رةُ تبقى في ملك المؤجِّ ؛ فالأصولُ المؤجَّ ا بالعقد، والإفصاحُ عن تغييرٌ في حقيقته الشـرعيَّةِ رِ اعتبارً رةُ تبقى في ملك المؤجِّ ؛ فالأصولُ المؤجَّ تغييرٌ في حقيقته الشـرعيَّةِ
الدفعـات الإيجاريـة لأن هـذه المعلومـة - في نظر واضعي تلـك المعايير - هي ما تعني المسـتثمر الدفعـات الإيجاريـة لأن هـذه المعلومـة - في نظر واضعي تلـك المعايير - هي ما تعني المسـتثمر 

ه إطارُ المفاهيم للمعايير المحاسبية. دُ ه إطارُ المفاهيم للمعايير المحاسبية.العادي، وهذا ما يؤكِّ دُ العادي، وهذا ما يؤكِّ
، أر￯ ضرورة أن يكون للعقود الإسـلاميَّةِ  عِ اللَّبسِ فْ ، أر￯ ضرورة أن يكون للعقود الإسـلاميَّةِ ولتحقيـق المواءمـةِ في هذا الجانب، ودَ عِ اللَّبسِ فْ ولتحقيـق المواءمـةِ في هذا الجانب، ودَ
هـا، وأن تخاطـب هيئـة المعاييـر الدوليـة لإدراج هذه  ـة بهـا تبيـن حقيقتُهـا وآثارُ هـا، وأن تخاطـب هيئـة المعاييـر الدوليـة لإدراج هذه إفصاحـاتٌ خاصَّ ـة بهـا تبيـن حقيقتُهـا وآثارُ إفصاحـاتٌ خاصَّ

الإفصاحات ضمن معاييرها، وهذا ما تعمل عليه بعض الجمعيَّاتِ المحاسبيَّةِ حاليăا، والله أعلم.الإفصاحات ضمن معاييرها، وهذا ما تعمل عليه بعض الجمعيَّاتِ المحاسبيَّةِ حاليăا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصنف، لابن أبي شيبة ٥٣٥٣/٣، الأموال، ص، الأموال، ص٥٢٧٥٢٧. .  المصنف، لابن أبي شيبة    (١)
المصنف ٥٣٥٣/٣، الأموال، ص، الأموال، ص٥٢٧٥٢٧. .  المصنف    (٢)



Q0-+��� <!� ������� �#-j���Q0-+��� <!� ������� �#-j���

Q0-+��� E�� d�c �* -;0%�% -��-OF�% -�A#�)cQ0-+��� E�� d�c �* -;0%�% -��-OF�% -�A#�)c

 ,
َّ

89� 	


�٢٠١٢ - 45١ ٤٣٣ ��� : ��<

�� 	9@�� ��L/
m/��� E
��� T�V�� ��W�

��� �?��#�� Tb�/e : �٢٠٠٩ / 45١ ٤٣٠ ���

T� T!��� 	
 ��L ��A
«c/�?#�� ^�z#�� ��{�O "�� ������� �!�L���» ]�H*?!

(T*� ���
��� �?&���� |LH�/ TL�}~/ �e�?!I c/�?#�� ^�z#��) : ��bf� ��
�Z� : ��e�&'�� �}���/ �5�_`! >�V#Aa� ,b/  �٢٠١٠ / 45١ ٤٣١ ���





٥٦٩٥٦٩

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

ها وضوابطها: التعاملات  مةُ ببيان أحكامِ ن أبرزِ المجالات التي جاءت الشريعة المحكَ ها وضوابطها: التعاملات فإنَّ مِ مةُ ببيان أحكامِ ن أبرزِ المجالات التي جاءت الشريعة المحكَ فإنَّ مِ
ا فـي مبادئه،  ـا في إحكامه، راسـخً ăا فـي تكوينه، قوي ا فـي مبادئه، الماليـة؛ فجـاء النظـام المالـيُّ الإسـلامي بديعً ـا في إحكامه، راسـخً ăا فـي تكوينه، قوي الماليـة؛ فجـاء النظـام المالـيُّ الإسـلامي بديعً
لاحُ للمجتمعات  قُ بها الخيـرُ والصَّ مةٍ يتحقَّ ، ويسـتند إلـى قواعدَ مُحكَ ، ويمنع الظلمَ ـقُ العدالةَ لاحُ للمجتمعات يحقِّ قُ بها الخيـرُ والصَّ مةٍ يتحقَّ ، ويسـتند إلـى قواعدَ مُحكَ ، ويمنع الظلمَ ـقُ العدالةَ يحقِّ

   O   N   M   L   K   ثن   O   N   M   L   K   ثن : : ةِ جمعاءَ إنْ هي أخذت به. يقول ةِ جمعاءَ إنْ هي أخذت به. يقول الإسلاميَّة، بل للبشريَّ الإسلاميَّة، بل للبشريَّ
U   T   S   R   Q   P      ثمU   T   S   R   Q   P      ثم(١).

ـا مـن الزمـن أسـيرةَ الأفـكارِ والنُّظُـمِ الماليَّـةِ  ـا مـن الزمـن أسـيرةَ الأفـكارِ والنُّظُـمِ الماليَّـةِ ولقـد عاشـت المجتمعـاتُ الإسـلاميَّةُ ردحً ولقـد عاشـت المجتمعـاتُ الإسـلاميَّةُ ردحً
المسـتوردةِ من الغرب الرأسـمالي، فانتشـرت البنوكُ الربوية في الأقطار الإسـلامية، ووضعت لها المسـتوردةِ من الغرب الرأسـمالي، فانتشـرت البنوكُ الربوية في الأقطار الإسـلامية، ووضعت لها 
ها  ا من الزمن، حتى أصبح الناس حيالَ يَتْ عقودً قِ ة من النُّظُم الرأسمالية الغربية، وبَ ها الأنظمة المسـتمدَّ ا من الزمن، حتى أصبح الناس حيالَ يَتْ عقودً قِ ة من النُّظُم الرأسمالية الغربية، وبَ الأنظمة المسـتمدَّ
مِ الاقتصادي إلاَّ بها، ومنهم مَن  ها ويدافع عنها وير￯ أن لا سبيلَ للتقدُّ فَين: منهم مَن يحمل لواءَ مِ الاقتصادي إلاَّ بها، ومنهم مَن طَرَ ها ويدافع عنها وير￯ أن لا سبيلَ للتقدُّ فَين: منهم مَن يحمل لواءَ طَرَ
ها، إلى أنْ قيَّضَ الله لهذه  با، لا يمكن إصلاحُ ، وير￯ أنَّها محاضنُ للرِّ ها، إلى أنْ قيَّضَ الله لهذه ردَّ فكرةَ البنوكِ جملةً وتفصيلاً با، لا يمكن إصلاحُ ، وير￯ أنَّها محاضنُ للرِّ ردَّ فكرةَ البنوكِ جملةً وتفصيلاً
فقَ  ، وإعادة بنائها وَ ساتِ ا لإصلاح هذه المؤسَّ وْ نَادَ ها، تَ ارِ يها وتُجَّ رِ كِّ فَ ينَ من علمائها ومُ ةِ مُصلِحِ فقَ الأُمَّ ، وإعادة بنائها وَ ساتِ ا لإصلاح هذه المؤسَّ وْ نَادَ ها، تَ ارِ يها وتُجَّ رِ كِّ فَ ينَ من علمائها ومُ ةِ مُصلِحِ الأُمَّ
مُ الخدماتِ المالية المختلفة؛ من تمويل،  ، فظهرت المصارفُ الإسـلاميَّةُ التي تُقدِّ ـنا الشـرعيَّةِ سِ مُ الخدماتِ المالية المختلفة؛ من تمويل، أُسُ ، فظهرت المصارفُ الإسـلاميَّةُ التي تُقدِّ ـنا الشـرعيَّةِ سِ أُسُ

 . مةِ ه من التعاملات الماليَّةِ المحرَّ با وغيرِ مةً بتجنُّبِ الرِّ لتزِ ، وغير ذلك، مُ . واستثمار، ووساطةٍ ماليَّةٍ مةِ ه من التعاملات الماليَّةِ المحرَّ با وغيرِ مةً بتجنُّبِ الرِّ لتزِ ، وغير ذلك، مُ واستثمار، ووساطةٍ ماليَّةٍ
 ￯دولة على مستو  ￯سةً ماليَّةً منتشرة في ٤٨٤٨ دولة على مستو ا ومؤسَّ سةً ماليَّةً منتشرة في  مصرفً ا ومؤسَّ وها هي الآن تزيد عدتها على وها هي الآن تزيد عدتها على ٣٩٠٣٩٠ مصرفً

ا(٢). .  ăا% سنوي ăلُ إلى ٢٣٢٣% سنوي ها الماليَّةُ على تريليون دولار، وبنسبة نموٍّ تَصِ لُ إلى العالم، وتَزيد أصولُ ها الماليَّةُ على تريليون دولار، وبنسبة نموٍّ تَصِ العالم، وتَزيد أصولُ
، والمحافظـةُ على مسـيرتها من  ، والمحافظـةُ على مسـيرتها من والتَّحـدي الأهـمُّ الآن، هـو ضبـطُ عمـلِ هـذه المصـارفِ والتَّحـدي الأهـمُّ الآن، هـو ضبـطُ عمـلِ هـذه المصـارفِ
ةِ الوجيزة، ولا سبيلَ إلى ذلك إلاَّ من  قت في هذه المدَّ ةِ الوجيزة، ولا سبيلَ إلى ذلك إلاَّ من الانحرافِ حتى لا نخسرَ المكاسبَ التي تحقَّ قت في هذه المدَّ الانحرافِ حتى لا نخسرَ المكاسبَ التي تحقَّ

. .خلال هيئاتِ الرقابةِ الشرعيَّةِ خلال هيئاتِ الرقابةِ الشرعيَّةِ

سورة المائدة، الآية: ٣. سورة المائدة، الآية:    (١)
نشـرة إصـدار مصـرف الإنماء، عـام ٢٠٠٨٢٠٠٨م، نقـلاً عن تقريـر المجلس العـام للبنوك والمؤسسـات المالية م، نقـلاً عن تقريـر المجلس العـام للبنوك والمؤسسـات المالية  نشـرة إصـدار مصـرف الإنماء، عـام    (٢)

الإسلامية.الإسلامية.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٧٠٥٧٠
وفـي هذا البحث إسـهامٌ فـي هذا الموضـوعِ بيَّنتُ فيه معنـى الرقابةِ وضوابطَهـا، والأحكامَ وفـي هذا البحث إسـهامٌ فـي هذا الموضـوعِ بيَّنتُ فيه معنـى الرقابةِ وضوابطَهـا، والأحكامَ 

المتعلِّقةَ بها. المتعلِّقةَ بها. 
يه من القول والعمل. نا لما يُرضِ قَ ، وأن يوفِّ لَلَ يه من القول والعمل.أسألُ اللهَ أن يجنِّبَنا الزَّ نا لما يُرضِ قَ ، وأن يوفِّ لَلَ أسألُ اللهَ أن يجنِّبَنا الزَّ
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الرقابة في اللغة: الرقابة في اللغة: 
الرقابـة -بفتـح الـراء وكسـرها-: المراقبـةالرقابـة -بفتـح الـراء وكسـرها-: المراقبـة(١)، بمعنى الانتصـاب مراعاة لشـيء. والمراقب ، بمعنى الانتصـاب مراعاة لشـيء. والمراقب 
، يدلُّ على  دٌ طَّرِ ، يدلُّ على ؛ قال ابـن فارس: (الراء والقاف والباء: أصلٌ واحـدٌ مُ دٌ طَّرِ ـن يقوم بالرقابة(٢)؛ قال ابـن فارس: (الراء والقاف والباء: أصلٌ واحـدٌ مُ ـن يقوم بالرقابةوالرقيـب: مَ والرقيـب: مَ
، وهو الحافظ... والمرقَب: المـكان العالي يقف عليه  ، وهو الحافظ... والمرقَب: المـكان العالي يقف عليه انتصـابٍ لمراعاة شـيء، ومن ذلك: الرقيـبُ انتصـابٍ لمراعاة شـيء، ومن ذلك: الرقيـبُ

.(٣)( ؛ لأنها منتصبةٌ . ومن ذلك اشتقاقُ الرقبةِ )الناظرُ ؛ لأنها منتصبةٌ . ومن ذلك اشتقاقُ الرقبةِ الناظرُ
الرقابة في الشـرع: الرقابة في الشـرع: لا يختلف المعنى المرادُ من الرقابةِ في الشـرع عن معناها في اللغة؛ فقد لا يختلف المعنى المرادُ من الرقابةِ في الشـرع عن معناها في اللغة؛ فقد 

   Þ   Ý   ثن   Þ   Ý   دةٍ بمعنى الحفظ؛ كقوله تعالى: ثن اته في آياتٍ قرآنيَّةٍ متعدِّ دةٍ بمعنى الحفظ؛ كقوله تعالى: ورد استعمالُ هذا اللفظِ ومشتقَّ اته في آياتٍ قرآنيَّةٍ متعدِّ ورد استعمالُ هذا اللفظِ ومشتقَّ
ä   ã   â   á   à   ß   ثمä   ã   â   á   à   ß   ثم(٤)، وقولـه سـبحانه: ، وقولـه سـبحانه: ثن   Ý   Ü   Û   Ú      ثمثن   Ý   Ü   Û   Ú      ثم(٥). ومـن . ومـن 
ا حفيظًا  طَّلِعً ا حفيظًا ؛ أي مُ طَّلِعً أسـمائه سـبحانه: الرقيب، كما فـي قولـه تعالـى: أسـمائه سـبحانه: الرقيب، كما فـي قولـه تعالـى: ثن   :   ;   >   =   <   ?   ثمثن   :   ;   >   =   <   ?   ثم(٦)؛ أي مُ

لأعمالكم.لأعمالكم.
الرقابة في الاصطلاح:الرقابة في الاصطلاح:

ين لمفهومِ الرقابةِ الشـرعية؛ وأشـملُ تعريفٍ - في نظر  رِ دت تعريفاتُ الباحثين المعاصِ ين لمفهومِ الرقابةِ الشـرعية؛ وأشـملُ تعريفٍ - في نظر تعدَّ رِ دت تعريفاتُ الباحثين المعاصِ تعدَّ
دِ  ها؛ للتأكُّ ةٍ من الأدلَّة الشرعيَّة، ثم متابعة تنفيذِ دَّ دِ الباحث- أن يقال: هي وضعُ ضوابطَ شـرعيَّةٍ مسـتمَ ها؛ للتأكُّ ةٍ من الأدلَّة الشرعيَّة، ثم متابعة تنفيذِ دَّ الباحث- أن يقال: هي وضعُ ضوابطَ شـرعيَّةٍ مسـتمَ

. ةِ التنفيذِ .من صحَّ ةِ التنفيذِ من صحَّ
فالرقابةُ الشرعية بهذا المفهومِ أوسعُ من مفهوم التدقيقِ (المراجعة الشرعية)، بل هي تشمل فالرقابةُ الشرعية بهذا المفهومِ أوسعُ من مفهوم التدقيقِ (المراجعة الشرعية)، بل هي تشمل 

أمرين: الإفتاء والتدقيق.أمرين: الإفتاء والتدقيق.

لسان العرب ٢٧٩٢٧٩/٥. لسان العرب    (١)
المعجم الوسيط ٣٦٣٣٦٣/١. المعجم الوسيط    (٢)

معجم مقاييس اللغة ٤٢٧٤٢٧/٢. معجم مقاييس اللغة    (٣)
سورة القمر، الآية: ٢٧٢٧. سورة القمر، الآية:    (٤)

سورة القصص، الآية: ٢١٢١. سورة القصص، الآية:    (٥)
سورة النساء، الآية: ١. سورة النساء، الآية:    (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٧٢٥٧٢
ى: (هيئة الرقابة الشرعية)،  سات الماليَّةِ هيئةٌ تسـمَّ ى: (هيئة الرقابة الشرعية)، ويُشـرف على الرقابة الشـرعية في المؤسَّ سات الماليَّةِ هيئةٌ تسـمَّ ويُشـرف على الرقابة الشـرعية في المؤسَّ
صين في المعامـلات الماليَّةِ يضعُ الضوابطَ الشـرعيَّةَ  ا من الفقهـاء المتخصِّ صين في المعامـلات الماليَّةِ يضعُ الضوابطَ الشـرعيَّةَ وهـي: جهـازٌ يضمُّ عددً ا من الفقهـاء المتخصِّ وهـي: جهـازٌ يضمُّ عددً
سـة، ويتابـع تنفيذها؛ للتأكد من  لزمةٌ للمؤسَّ ةِ الشـرعية، وتكون هذه الضوابطُ مُ ةَ من الأدلَّ دَّ سـة، ويتابـع تنفيذها؛ للتأكد من المسـتمَ لزمةٌ للمؤسَّ ةِ الشـرعية، وتكون هذه الضوابطُ مُ ةَ من الأدلَّ دَّ المسـتمَ

سلامة التنفيذسلامة التنفيذ(١). . 
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يلتبس بمفهوم الرقابةِ مصطلحاتٌ أخر￯، وهي: المراجعة الشرعية، وهيئة الرقابة الشرعية، يلتبس بمفهوم الرقابةِ مصطلحاتٌ أخر￯، وهي: المراجعة الشرعية، وهيئة الرقابة الشرعية، 
ح الفروقَ بين هذه المصطلحات: بْسِ أوضِّ ا للَّ ح الفروقَ بين هذه المصطلحات:والمراجعة الداخلية، ودفعً بْسِ أوضِّ ا للَّ والمراجعة الداخلية، ودفعً

ها. ها.فالرقابة الشرعية -كما سبق- تَعني وضعَ الضوابطِ الشرعيَّةِ ومتابعة تنفيذِ فالرقابة الشرعية -كما سبق- تَعني وضعَ الضوابطِ الشرعيَّةِ ومتابعة تنفيذِ
سةِ بالشريعة في جميع أنشطتها(٢). .  ￯ التزامِ المؤسَّ دَ ا المراجعة الشـرعية فتَعني: فحصُ مَ سةِ بالشريعة في جميع أنشطتهاوأمَّ ￯ التزامِ المؤسَّ دَ ا المراجعة الشـرعية فتَعني: فحصُ مَ وأمَّ

ا (التدقيق الشرعي)، و(الرقابة الشرعية الداخلية). ى أيضً ا (التدقيق الشرعي)، و(الرقابة الشرعية الداخلية).وتسمَّ ى أيضً وتسمَّ
رُ الفتاو￯ وتضع المعاييرَ الشرعية.  ا هيئةُ الرقابة الشرعية؛ فهي الهيئة الشرعية التي تُصدِ رُ الفتاو￯ وتضع المعاييرَ الشرعية. وأمَّ ا هيئةُ الرقابة الشرعية؛ فهي الهيئة الشرعية التي تُصدِ وأمَّ

 .(￯هيئة الفتو)ا: (الهيئة الشرعية)، و ا: (الهيئة الشرعية)، و(هيئة الفتو￯). وتسمى أيضً وتسمى أيضً
اخليَّة، وتقوم بأعمال المراجعة  فُ على عمل الرقابةِ الشـرعيَّةِ الدَّ اخليَّة، وتقوم بأعمال المراجعة وهيئة الرقابة الشـرعيَّةُ تُشرِ فُ على عمل الرقابةِ الشـرعيَّةِ الدَّ وهيئة الرقابة الشـرعيَّةُ تُشرِ
ى هيئةُ  ؛ ولهذا تسـمَّ غِ لذلك كما هو الحال فـي الرقابة الداخليَّةِ ـا، ولكن ليس على سـبيل التفـرُّ ى هيئةُ أيضً ؛ ولهذا تسـمَّ غِ لذلك كما هو الحال فـي الرقابة الداخليَّةِ ـا، ولكن ليس على سـبيل التفـرُّ أيضً

الرقابة الشرعيَّة بـ (المراقب الشرعي الخارجي).الرقابة الشرعيَّة بـ (المراقب الشرعي الخارجي).
وبـه يتَّضح أنَّ مفهومَ الرقابةِ الشـرعيَّة أوسـعُ هـذه المفاهيم الثلاثة، فهو يشـمل هيئةَ الرقابةِ وبـه يتَّضح أنَّ مفهومَ الرقابةِ الشـرعيَّة أوسـعُ هـذه المفاهيم الثلاثة، فهو يشـمل هيئةَ الرقابةِ 

والمراجعة الشرعيَّة.والمراجعة الشرعيَّة.
ة في  اخليَّـة فهـي نوعٌ مـن الرقابـة التنظيميَّـة تتمُّ مـن خـلال إدارةٍ خاصَّ ـا المراجعـةُ الدَّ ة في وأمَّ اخليَّـة فهـي نوعٌ مـن الرقابـة التنظيميَّـة تتمُّ مـن خـلال إدارةٍ خاصَّ ـا المراجعـةُ الدَّ وأمَّ
سـة بالسياسـات  د من التزام المؤسَّ سـةِ الماليَّـةِ يُطلَق عليهـا: (إدارة المراجعة)، وتُعنى بالتأكُّ سـة بالسياسـات المؤسَّ د من التزام المؤسَّ سـةِ الماليَّـةِ يُطلَق عليهـا: (إدارة المراجعة)، وتُعنى بالتأكُّ المؤسَّ

دة(٣). دةالإدارية والماليَّة المعتمَ الإدارية والماليَّة المعتمَ
اخليَّة تُعنى بالجوانب  اخلية؛ فالمراجعـة الدَّ اخليَّة تُعنى بالجوانب وبـه يتَّضح الفرقُ بينها وبين الرقابة الشـرعيَّةِ الدَّ اخلية؛ فالمراجعـة الدَّ وبـه يتَّضح الفرقُ بينها وبين الرقابة الشـرعيَّةِ الدَّ
صين في المحاسـبةِ الماليَّة، بينما الرقابةُ  صين في المحاسـبةِ الماليَّة، بينما الرقابةُ الفنيَّة والإداريَّة والماليَّة؛ ولذا تسـند في الغالب إلى متخصِّ الفنيَّة والإداريَّة والماليَّة؛ ولذا تسـند في الغالب إلى متخصِّ

ينظر: معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (معيار الضبط)  ينظر: معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (معيار الضبط)    (١)
١٥١٥/٢، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، حسن يوسف داود، ص، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، حسن يوسف داود، ص١٥١٥، دور الرقابة الشرعية في تطوير ، دور الرقابة الشرعية في تطوير 

الأعمال المصرفية، د. محمد عبد الحكيم زعير الأعمال المصرفية، د. محمد عبد الحكيم زعير ٤٤٤٤/١، المؤتمر الأول للهيئات الشرعية بالبحرين.، المؤتمر الأول للهيئات الشرعية بالبحرين.
معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (معيار الضبط) معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (معيار الضبط) ١٥١٥/٢.  (٢)

المراجعة بين النظرية والتطبيق، ص٣٦٥٣٦٥. المراجعة بين النظرية والتطبيق، ص   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٣٥٧٣الرقابة الشرعية على المصارفالرقابة الشرعية على المصارف    
ص في الشريعة.  اخليَّة تُعنى بالجوانب الشرعية؛ ولذا تسند إلى متخصِّ ص في الشريعة. الشرعيَّة الدَّ اخليَّة تُعنى بالجوانب الشرعية؛ ولذا تسند إلى متخصِّ الشرعيَّة الدَّ
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يؤدِّي جهاز الرقابة الشرعيَّة في المصرف وظيفتَين أساسيَّتَين:يؤدِّي جهاز الرقابة الشرعيَّة في المصرف وظيفتَين أساسيَّتَين:
سـةِ المالية؛ وهذه الوظيفة تأخذ  سـةِ المالية؛ وهذه الوظيفة تأخذ وضع المعايير الشـرعيَّة لضبط عملِ المؤسَّ الوظيفة الأولى: الوظيفة الأولى: وضع المعايير الشـرعيَّة لضبط عملِ المؤسَّ
، فيجب الأخذُ بضوابطِ  ا شـرعيَّةً رُ عن الهيئة بهذا الخصوصِ يعدُّ أحكامً كـمَ الفتو￯؛ لأنَّ ما يَصدُ ، فيجب الأخذُ بضوابطِ حُ ا شـرعيَّةً رُ عن الهيئة بهذا الخصوصِ يعدُّ أحكامً كـمَ الفتو￯؛ لأنَّ ما يَصدُ حُ

الفتو￯ والمفتي فيها.الفتو￯ والمفتي فيها.
بلِّغٌ عن اللهِ  بلِّغٌ عن اللهِ وهذه الوظيفة لا شـكَّ في أنها من أخطرِ الوظائف؛ إذ إنَّ عضو هيئةِ الرقابة هنا مُ وهذه الوظيفة لا شـكَّ في أنها من أخطرِ الوظائف؛ إذ إنَّ عضو هيئةِ الرقابة هنا مُ
سة.  مةٌ للمؤسَّ لزِ اه إلى الإلزام؛ فهي فتو￯ مُ ، بل يتعدَّ ه على التبليغ فحسبُ ه، بل لا يقتصر دورُ سة. أحكامَ مةٌ للمؤسَّ لزِ اه إلى الإلزام؛ فهي فتو￯ مُ ، بل يتعدَّ ه على التبليغ فحسبُ ه، بل لا يقتصر دورُ أحكامَ
  تيـا، فكيف إذا كانت ملزمة؟ يقول الإمام الشـاطبي تيـا، فكيف إذا كانت ملزمة؟ يقول الإمام الشـاطبي وحسـبُك بالخطـر في منصب الفُ وحسـبُك بالخطـر في منصب الفُ
ستنبَطٌ من المنقول؛  ا مُ ا منقولٌ عن صاحبها، وإمَّ ه من الشريعة إمَّ بَلِّغُ ظَمَ منزلة المفتي: (إنَّ ما يُ ستنبَطٌ من المنقول؛ مبيِّنًا عِ ا مُ ا منقولٌ عن صاحبها، وإمَّ ه من الشريعة إمَّ بَلِّغُ ظَمَ منزلة المفتي: (إنَّ ما يُ مبيِّنًا عِ
، وإنشـاء الأحكام إنما هو  ه في إنشـاء الأحكامِ ا مقامَ ا، والثاني يكون معه قائمً بَلِّغً ، وإنشـاء الأحكام إنما هو فالأولُ يكون فيه مُ ه في إنشـاء الأحكامِ ا مقامَ ا، والثاني يكون معه قائمً بَلِّغً فالأولُ يكون فيه مُ
ه واجتهادِه، فهو من هذا الوجه شارع، واجبٌ  ب نَظَرِ ه واجتهادِه، فهو من هذا الوجه شارع، واجبٌ للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاءُ الأحكامِ بحسَ ب نَظَرِ للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاءُ الأحكامِ بحسَ

ه.. وهذه هي الخلافة على التحقيق. باعُ ه.. وهذه هي الخلافة على التحقيق.اتِّ باعُ اتِّ
نَتْ طاعتُهم  رِ ، وقُ وا أُولي الأمـرِ ـمُّ بلِّـغٌ عن الله كالنبي؛ ولذلك سُ نَتْ طاعتُهم وعلـى الجملـة؛ فالمفتي مُ رِ ، وقُ وا أُولي الأمـرِ ـمُّ بلِّـغٌ عن الله كالنبي؛ ولذلك سُ وعلـى الجملـة؛ فالمفتي مُ
بطاعةِ اللهِ ورسوله في قوله تعالى: بطاعةِ اللهِ ورسوله في قوله تعالى: ثن   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È      ثمثن   Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì   Ë   Ê   É   È      ثم(١).
سـة للمعاييـر والأحكام الصـادرة من هيئة  سـة للمعاييـر والأحكام الصـادرة من هيئة التأكد من سـلامة تنفيذ المؤسَّ والوظيفـة الثانيـة: والوظيفـة الثانيـة: التأكد من سـلامة تنفيذ المؤسَّ

ها بتلك الأحكام في جميع أنشطتِها(٢). .  ها بتلك الأحكام في جميع أنشطتِهاالرقابة، وفحص مد￯ التزامِ الرقابة، وفحص مد￯ التزامِ
وهذه الوظيفة لا تقلُّ أهميةً عن سابقتها؛ لأنَّ تطبيق الفتو￯ على وجهٍ غيرِ سليمٍ فيه تحريفٌ وهذه الوظيفة لا تقلُّ أهميةً عن سابقتها؛ لأنَّ تطبيق الفتو￯ على وجهٍ غيرِ سليمٍ فيه تحريفٌ 
سة؛ ولهذا فإنَّ من المتعيَّن على هيئة الرقابة الشرعية  سة؛ ولهذا فإنَّ من المتعيَّن على هيئة الرقابة الشرعية للحكم الشرعي، وتغريرٌ بمن يتعامل مع المؤسَّ للحكم الشرعي، وتغريرٌ بمن يتعامل مع المؤسَّ
سة أن تضع الآليَّات الرقابية الكفيلة بتطبيق الفتو￯ على الوجه الصحيح. سة أن تضع الآليَّات الرقابية الكفيلة بتطبيق الفتو￯ على الوجه الصحيح.حين تصدر الفتو￯ للمؤسَّ حين تصدر الفتو￯ للمؤسَّ
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م خدماتٍ  سـاتِ الماليَّةِ التي تقـدِّ م خدماتٍ يعـدُّ جهاز الرقابة الشـرعية أحـدَ أهمِّ الأجهزة فـي المؤسَّ سـاتِ الماليَّةِ التي تقـدِّ يعـدُّ جهاز الرقابة الشـرعية أحـدَ أهمِّ الأجهزة فـي المؤسَّ
سـةٍ ماليَّةٍ بأنَّ خدماته متوافقةٌ مع الشريعة الإسلامية،  سـةٍ ماليَّةٍ بأنَّ خدماته متوافقةٌ مع الشريعة الإسلامية، إسـلامية؛ ذلك أنَّ دعو￯ المصرف أو أيِّ مؤسَّ إسـلامية؛ ذلك أنَّ دعو￯ المصرف أو أيِّ مؤسَّ

قةً بالجهاز الرقابي لديه.  قةً بالجهاز الرقابي لديه. لا تكون مقبولةً إذا لم تكن مصدَّ لا تكون مقبولةً إذا لم تكن مصدَّ

سورة النساء، الآية: ٥٩٥٩. سورة النساء، الآية:    (١)
معايير المحاسـبة والمراجعة الصادرة من هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية (معيار  معايير المحاسـبة والمراجعة الصادرة من هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية الإسـلامية (معيار    (٢)

الضبط) الضبط) ١٥١٥/٢.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٧٤٥٧٤
سـةٍ ماليَّةٍ من تقديمِ  نْعَ أيِّ مؤسَّ ا للتلاعب في هذه القضية، فإنَّ من السياسـة الشـرعية مَ سـةٍ ماليَّةٍ من تقديمِ ودفعً نْعَ أيِّ مؤسَّ ا للتلاعب في هذه القضية، فإنَّ من السياسـة الشـرعية مَ ودفعً

. ، ما لم يكن لديها هيئةُ رقابةٍ شرعيَّةٍ .خدماتٍ إسلاميَّةٍ ، ما لم يكن لديها هيئةُ رقابةٍ شرعيَّةٍ خدماتٍ إسلاميَّةٍ
وما يطرحه البعضُ من أنَّه يمكن الاكتفاءُ بإسناد الرقابةِ الشرعية إلى جهاز المراجعة الداخليَّةِ وما يطرحه البعضُ من أنَّه يمكن الاكتفاءُ بإسناد الرقابةِ الشرعية إلى جهاز المراجعة الداخليَّةِ 
، وتثقيفهم  ، وتثقيفهم فـي المصرف، أو الاكتفاء بتدريـبِ موظَّفي المصرفِ على التعاملاتِ الماليَّةِ الإسـلاميَّةِ فـي المصرف، أو الاكتفاء بتدريـبِ موظَّفي المصرفِ على التعاملاتِ الماليَّةِ الإسـلاميَّةِ
ين  ؛ فتدريب الموظَّفِ ين بأحكام الشريعةِ فيها بدلاً من وجود إدارةٍ للرقابة الشرعية؛ فكلُّ ذلك غيرُ مقبولٍ ؛ فتدريب الموظَّفِ بأحكام الشريعةِ فيها بدلاً من وجود إدارةٍ للرقابة الشرعية؛ فكلُّ ذلك غيرُ مقبولٍ
ين  صِ ين -ومنهـم موظَّفو المراجعـة الداخلية- مع أهميته، لا يُغني عن وجود جهازٍ خاصٍّ يضمُّ متخصِّ صِ -ومنهـم موظَّفو المراجعـة الداخلية- مع أهميته، لا يُغني عن وجود جهازٍ خاصٍّ يضمُّ متخصِّ

؛ لأمور: ؛ لأمور:في فقه المعاملاتِ الماليَّةِ في فقه المعاملاتِ الماليَّةِ
الأول: الأول: أنَّ بعـضَ أحـكام المعامـلاتِ المالية وضوابطها -لا سـيَّما ما يتعلَّـقُ منها بالربا- قد أنَّ بعـضَ أحـكام المعامـلاتِ المالية وضوابطها -لا سـيَّما ما يتعلَّـقُ منها بالربا- قد 
ص؟! وإذا كان أميرُ المؤمنين عمر بن  ت إلى غير المتخصِّ صين، فكيف إذا أُسنِدَ ص؟! وإذا كان أميرُ المؤمنين عمر بن تَخفى على المتخصِّ ت إلى غير المتخصِّ صين، فكيف إذا أُسنِدَ تَخفى على المتخصِّ
با، كما جـاء في «صحيح البخـاري» قوله: (ثلاثٌ  با، كما جـاء في «صحيح البخـاري» قوله: (ثلاثٌ  قد استشـكل بعضَ مسـائلِ الرِّ الخطـاب الخطـاب  قد استشـكل بعضَ مسـائلِ الرِّ
، وأبوابٌ من  لالةُ ، والكَ ا: الجـدُّ دَ إلينا عهدً عهِ نا حتـى يَ قْ فارِ ، وأبوابٌ من  لم يُ لالةُ ، والكَ ا: الجـدُّ دَ إلينا عهدً عهِ نا حتـى يَ قْ فارِ دِدْتُ أنَّ رسـولَ اللـه  لم يُ دِدْتُ أنَّ رسـولَ اللـه وَ وَ

با)(١). فكيف بمن دونه من آحاد الناس؟!. فكيف بمن دونه من آحاد الناس؟! با)أبوابِ الرِّ أبوابِ الرِّ
ا لها،  وابط الشـرعية أو مخالِفً ا للضَّ ةِ عقدٍ أو فسـادِه، وبكونه موافقً ا لها، أنَّ الحكمَ بصحَّ وابط الشـرعية أو مخالِفً ا للضَّ ةِ عقدٍ أو فسـادِه، وبكونه موافقً والثانـي: والثانـي: أنَّ الحكمَ بصحَّ
رَ عمومَ  ـن المتَّفَق عليـه أنَّ الفتو￯ لا تُقبـل ممن ليس أهلاً لهـا؛ فإن اللـه أَمَ ؛ ومِ رَ عمومَ يعـدُّ فتـو￯ شـرعيَّةً ـن المتَّفَق عليـه أنَّ الفتو￯ لا تُقبـل ممن ليس أهلاً لهـا؛ فإن اللـه أَمَ ؛ ومِ يعـدُّ فتـو￯ شـرعيَّةً
كر  كر . وأهلُ الذِّ كر، قال تعالى: ثن   *   +   ,   -   .   /   0   1   ثمثن   *   +   ,   -   .   /   0   1   ثم(٢). وأهلُ الذِّ كر، قال تعالى: المسـلمين بسـؤال أهلِ الذِّ المسـلمين بسـؤال أهلِ الذِّ

.￯هم مَن تتوافر فيهم الأهليَّةُ للفتو.￯هم مَن تتوافر فيهم الأهليَّةُ للفتو
، وربما لا  ج لخدماتها بوصفها بأنها إسـلاميَّةٌ سـات الماليَّة تروِّ ا من المؤسَّ ، وربما لا أنَّ كثيرً ج لخدماتها بوصفها بأنها إسـلاميَّةٌ سـات الماليَّة تروِّ ا من المؤسَّ والثالـث: والثالـث: أنَّ كثيرً
تكـون كذلـك، فتغرر العمـلاء بذلك، ولا سـبيلَ إلى التمييز في هـذا المجالِ إلاَّ بوجـود هيئةِ رقابةٍ تكـون كذلـك، فتغرر العمـلاء بذلك، ولا سـبيلَ إلى التمييز في هـذا المجالِ إلاَّ بوجـود هيئةِ رقابةٍ 

شرعيَّة.شرعيَّة.
، تَشـترط لهـا الأنظمةُ رقابةً بشـروطٍ  سـاتِ ، تَشـترط لهـا الأنظمةُ رقابةً بشـروطٍ أنَّ الإجـراءات الفنِّيـة فـي هذه المؤسَّ سـاتِ ابـع: أنَّ الإجـراءات الفنِّيـة فـي هذه المؤسَّ ابـع: والرَّ والرَّ
؛ فهنـاك المراجع القانونـي، والمراجع المحاسـبي الخارجي، والمراجعـة الداخلية، وغيرها  ؛ فهنـاك المراجع القانونـي، والمراجع المحاسـبي الخارجي، والمراجعـة الداخلية، وغيرها معيَّنـةٍ معيَّنـةٍ
ا وماليăا. ولا شـكَّ أنَّ التدقيق  ăـا وإداريăسـة قانوني ا وماليăا. ولا شـكَّ أنَّ التدقيق مـن الإجـراءات التي يُقصد منها ضبطُ عملِ المؤسَّ ăـا وإداريăسـة قانوني مـن الإجـراءات التي يُقصد منها ضبطُ عملِ المؤسَّ
ظِها وهو:  فْ ظِها وهو: الشرعيَّ أهمُّ من ذلك كلِّه؛ إذ هو يتعلَّقُ بأهم مقصدٍ من المقاصد التي جاءت الشريعةُ بحِ فْ الشرعيَّ أهمُّ من ذلك كلِّه؛ إذ هو يتعلَّقُ بأهم مقصدٍ من المقاصد التي جاءت الشريعةُ بحِ

(حفظ الدين). (حفظ الدين). 
ومـن العجب مـا تفرضه الأنظمةُ في البلدان الإسـلاميَّةِ مـن إجراءاتٍ حازمـةٍ للتَّدقيق على ومـن العجب مـا تفرضه الأنظمةُ في البلدان الإسـلاميَّةِ مـن إجراءاتٍ حازمـةٍ للتَّدقيق على 

صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل، برقم (٥٥٨٨٥٥٨٨).). صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل، برقم (   (١)
سورة النحل، الآية: ٤٣٤٣. سورة النحل، الآية:    (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٧٥٥٧٥الرقابة الشرعية على المصارفالرقابة الشرعية على المصارف    
 ، سـات والشـركات، وإغفال الجانب الشرعي الذي يعدُّ مطلبًا شرعيăا أولاً ، الجوانب الفنِّية في المؤسَّ سـات والشـركات، وإغفال الجانب الشرعي الذي يعدُّ مطلبًا شرعيăا أولاً الجوانب الفنِّية في المؤسَّ
ها فرصةً للتأكيد على أهميَّةِ صدورِ قرارٍ من  دُ . وأَجِ سـاتِ ا كذلك لعملاء تلك المؤسَّ ăها فرصةً للتأكيد على أهميَّةِ صدورِ قرارٍ من ومطلبًا جوهري دُ . وأَجِ سـاتِ ا كذلك لعملاء تلك المؤسَّ ăومطلبًا جوهري
المجمع الفقهي لدعوة الجهات المنظِّمة في البلدان الإسلاميَّة، باشتراط الرقابة الشرعية على عمل المجمع الفقهي لدعوة الجهات المنظِّمة في البلدان الإسلاميَّة، باشتراط الرقابة الشرعية على عمل 

ساتِ الماليَّة. ساتِ الماليَّة.المؤسَّ المؤسَّ
.
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قَ المقصود منهـا، أن يتوافر فيها جهازانِ أساسـيَّانِ وجهازٌ  ـدَّ للرقابة الشـرعية حتـى تُحقِّ قَ المقصود منهـا، أن يتوافر فيها جهازانِ أساسـيَّانِ وجهازٌ لا بُ ـدَّ للرقابة الشـرعية حتـى تُحقِّ لا بُ
: :مسانِدٌ مسانِدٌ

ا الجهازانِ الأساسيَّانِ فهما: ا الجهازانِ الأساسيَّانِ فهما:أمَّ أمَّ
 ، صين فـي التعاملات الماليَّةِ ، وتضمُّ مجموعةً من علماء الشـريعة المتخصِّ صين فـي التعاملات الماليَّةِ ١- هيئـة الفتو￯: - هيئـة الفتو￯: وتضمُّ مجموعةً من علماء الشـريعة المتخصِّ
ـق بذلك أنَّ  ، بحيث لا يقـلُّ عددُهم عن ثلاثة؛ ليتحقَّ ـق بذلك أنَّ ممـن لديهـم الأهليَّـةُ للفتو￯ في هذا المجـالِ ، بحيث لا يقـلُّ عددُهم عن ثلاثة؛ ليتحقَّ ممـن لديهـم الأهليَّـةُ للفتو￯ في هذا المجـالِ
هما، وإذا رجح  حَ لأحدِ ؛ لأنَّ الاثنين في حال اختلافهما لا مرجِّ هما، وإذا رجح الفتـو￯ صـادرةٌ عن اجتهادٍ جماعيٍّ حَ لأحدِ ؛ لأنَّ الاثنين في حال اختلافهما لا مرجِّ الفتـو￯ صـادرةٌ عن اجتهادٍ جماعيٍّ

. آلُ الأمرِ إلى أن تكون الفتو￯ صادرةً عن اجتهادٍ فرديٍّ لا جماعيٍّ ا، فمَ هما لكونه رئيسً .قولُ أحدِ آلُ الأمرِ إلى أن تكون الفتو￯ صادرةً عن اجتهادٍ فرديٍّ لا جماعيٍّ ا، فمَ هما لكونه رئيسً قولُ أحدِ
٢- جهاز الرقابة الداخلي: - جهاز الرقابة الداخلي: ويضمُّ مجموعةً من المراقبين الشرعيين ممن لهم إلمامٌ بالضوابط ويضمُّ مجموعةً من المراقبين الشرعيين ممن لهم إلمامٌ بالضوابط 
هم. ووجود  هم. ووجود الشـرعية، ولا يلـزم أن يكونـوا من الفقهـاء؛ فقد يكونون محاسـبين أو قانونِيِّيـن أو غيرَ الشـرعية، ولا يلـزم أن يكونـوا من الفقهـاء؛ فقد يكونون محاسـبين أو قانونِيِّيـن أو غيرَ
، ومتابعةِ تنفيذِ قرارات هيئةِ  فظِ أعمالِ المصرف عن المخالفات الشـرعيَّةِ ، ومتابعةِ تنفيذِ قرارات هيئةِ هـذا الجهـازِ ضروريٌّ لحِ فظِ أعمالِ المصرف عن المخالفات الشـرعيَّةِ هـذا الجهـازِ ضروريٌّ لحِ

. حيحِ .الفتو￯ على الوجه الصَّ حيحِ الفتو￯ على الوجه الصَّ
 ￯والفتو ،« ؛ لأنَّ «ما لا يتمُّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجبٌ »، والفتو￯ وعلى هذا؛ فوجودُ هذا الجهازِ واجبٌ ؛ لأنَّ «ما لا يتمُّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجبٌ وعلى هذا؛ فوجودُ هذا الجهازِ واجبٌ
فُ  فُ بلا رقابةٍ ستبقى -في أحسن أحوالِها- رهينةَ اجتهادِ الموظَّف الذي قد يُخطئ في تنفيذها، أو يُحرِّ بلا رقابةٍ ستبقى -في أحسن أحوالِها- رهينةَ اجتهادِ الموظَّف الذي قد يُخطئ في تنفيذها، أو يُحرِّ

نه؛ جهلاً منه بمضمونها. نه؛ جهلاً منه بمضمونها.بعضَ ما تتضمَّ بعضَ ما تتضمَّ
ا الجهازُ المسانِدُ لعمل الرقابة؛ فهو: ا الجهازُ المسانِدُ لعمل الرقابة؛ فهو:وأمَّ وأمَّ

 ￯ةٍ، لم يسبق لهيئة الفتو دَّ ةٍ، لم يسبق لهيئة الفتو￯ ؛ فقد يتطلَّبُ العملُ الرقابيُّ دراسـةَ مسـألةٍ مستجَ دَّ - وحدة البحوث- وحدة البحوث؛ فقد يتطلَّبُ العملُ الرقابيُّ دراسـةَ مسـألةٍ مستجَ
 ، يِّين؛ لدراسة المسألةِ ت رأيًا فيها، فمن المناسـب وجودُ عددٍ مناسـبٍ من الباحثين الشـرعِ ، أنِ اتَّخذَ يِّين؛ لدراسة المسألةِ ت رأيًا فيها، فمن المناسـب وجودُ عددٍ مناسـبٍ من الباحثين الشـرعِ أنِ اتَّخذَ

ها فيها. رَ قرارَ ها على هيئة الفتو￯ قبل أن تُصدِ ضِ رْ ها فيها.وجمعِ أقوالِ أهلِ العلم فيها، ثم عَ رَ قرارَ ها على هيئة الفتو￯ قبل أن تُصدِ ضِ رْ وجمعِ أقوالِ أهلِ العلم فيها، ثم عَ
.
�*�8	� 
$�R�	� F��/� :}���	� K�J�	�.
�*�8	� 
$�R�	� F��/� :}���	� K�J�	�

الرقابة الشرعية على نوعين:الرقابة الشرعية على نوعين:
 ، سـة الماليَّةِ ةً بالمؤسَّ ، وفي هذا النوع تكون هيئة الرقابةِ خاصَّ سـة الماليَّةِ ةً بالمؤسَّ الأول: رقابـة خاصـة (داخلية): الأول: رقابـة خاصـة (داخلية): وفي هذا النوع تكون هيئة الرقابةِ خاصَّ

والمراقبون الشرعيون يكونون من ضمن الجهاز الإداري فيها.والمراقبون الشرعيون يكونون من ضمن الجهاز الإداري فيها.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٧٦٥٧٦
 ￯تضـم هيئةَ فتو ، ، تضـم هيئةَ فتو￯  أي من خلال مكاتبِ تدقيقٍ شـرعيٍّ والثانـي: رقابة مشـتركة (خارجيـة):والثانـي: رقابة مشـتركة (خارجيـة): أي من خلال مكاتبِ تدقيقٍ شـرعيٍّ
دةٍ، على غـرار المعمول به في المكاتب  سـاتٍ ماليَّةٍ متعدِّ م خدماتها لمؤسَّ دةٍ، على غـرار المعمول به في المكاتب ومراقبين شـرعيين، وتُقدِّ سـاتٍ ماليَّةٍ متعدِّ م خدماتها لمؤسَّ ومراقبين شـرعيين، وتُقدِّ

المحاسبية الخارجية.المحاسبية الخارجية.
ق به أغراض الرقابة الشرعية. ق به أغراض الرقابة الشرعية.وكلُّ واحدٍ من هذين النوعين يمكن أن يتحقَّ وكلُّ واحدٍ من هذين النوعين يمكن أن يتحقَّ
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ه من حفظٍ للمـال، يندرج ضمن المقاصدِ  قُ ه من حفظٍ للمـال، يندرج ضمن المقاصدِ إنَّ عمـل الرقابةِ الشـرعيَّةِ في المصارف بما يحقِّ قُ إنَّ عمـل الرقابةِ الشـرعيَّةِ في المصارف بما يحقِّ
تِهـا؛ والغايةُ منه تحقيـقُ المصلحةِ بحفـظ المالِ من  ظِها ورعايَ فْ تِهـا؛ والغايةُ منه تحقيـقُ المصلحةِ بحفـظ المالِ من الشـرعيَّةِ التـي جـاءت الشـريعة بحِ ظِها ورعايَ فْ الشـرعيَّةِ التـي جـاءت الشـريعة بحِ
ءُ المفسـدةِ عنه بصيانته عن أسـباب فسـادِه، وهذا من الأمـر بالمعروف والنَّهيِ  رْ ءُ المفسـدةِ عنه بصيانته عن أسـباب فسـادِه، وهذا من الأمـر بالمعروف والنَّهيِ جانب الوجودِ، ودَ رْ جانب الوجودِ، ودَ
؛ وفي هذا يقول شـيخ الإسـلام ابن تيميـة: (وإذا كان جماعُ الدينِ  ينِ ماعُ الدِّ ؛ وفي هذا يقول شـيخ الإسـلام ابن تيميـة: (وإذا كان جماعُ الدينِ عـن المنكر الذي هو جِ ينِ ماعُ الدِّ عـن المنكر الذي هو جِ
ثَ الله به رسـولَه  هو الأمرُ بالمعروف  هو الأمرُ بالمعروف  ، فالأمرُ الذي بَعَ ثَ الله به رسـولَه وجميع الولايات هو أمرٌ ونهيٌ ، فالأمرُ الذي بَعَ وجميع الولايات هو أمرٌ ونهيٌ

والنَّهيُ عن المنكر)والنَّهيُ عن المنكر)(١). . 
ق هذا المقصدَ من الوسـائل والتنظيمات والإجراءات التي تسـاعد  ق هذا المقصدَ من الوسـائل والتنظيمات والإجراءات التي تسـاعد وعلـى هذا؛ فكلُّ ما يحقِّ وعلـى هذا؛ فكلُّ ما يحقِّ

ا. ا، فهو من المصالح المعتبَرة شرعً ا أو إعدامً ، إيجادً فظِ المالِ ا.على حِ ا، فهو من المصالح المعتبَرة شرعً ا أو إعدامً ، إيجادً فظِ المالِ على حِ
يه الرقابة الشـرعيَّةِ فـي المصارف لا يخرج عن أن يكون إفتـاءً أو رقابة. وكلاهما له  يه الرقابة الشـرعيَّةِ فـي المصارف لا يخرج عن أن يكون إفتـاءً أو رقابة. وكلاهما له ومـا تؤدِّ ومـا تؤدِّ
ا الإفتاء؛ ففي  ، وعملِ الصحابة والسـلفِ الصالحِ رضوان الله عليهم. أمَّ ةِ ـنة النبويَّ ه من السُّ ا الإفتاء؛ ففي شـواهدُ ، وعملِ الصحابة والسـلفِ الصالحِ رضوان الله عليهم. أمَّ ةِ ـنة النبويَّ ه من السُّ شـواهدُ
أحاديثَ كثيرةٍ يسأل أحاديثَ كثيرةٍ يسأل  عن مسائلَ في الأموال، فيُجيب السائلُ عنها، كما في قوله -لما  عن مسائلَ في الأموال، فيُجيب السائلُ عنها، كما في قوله -لما 
ـئل عن  ـئل عن . وسُ ا»(٢). وسُ لاَ إِذً ا»«فَ لاَ إِذً ؟» قالوا: نعم. قال:  قالوا: نعم. قال: «فَ بِسَ ا يَ طَبُ إِذَ نْقُصُ الرُّ ؟»«أَيَ بِسَ ا يَ طَبُ إِذَ نْقُصُ الرُّ طَبِ بالتَّمر-: «أَيَ ـئل عن بيع الرُّ طَبِ بالتَّمر-: سُ ـئل عن بيع الرُّ سُ

»(٣). وغير ذلك من الأحاديث.. وغير ذلك من الأحاديث. امٌ رَ وَ حَ ، هُ »«لاَ امٌ رَ وَ حَ ، هُ ؟ فقال: «لاَ حومِ الميتةِ ؟ فقال: بيع شُ حومِ الميتةِ بيع شُ
لَع، ويراقب الباعة؛ ومن  ، ويفحص السِّ دُ الأسواقَ لَع، ويراقب الباعة؛ ومن  يتفقَّ ، ويفحص السِّ دُ الأسواقَ ؛ فقد كان  يتفقَّ ا الرقابةُ ؛ فقد كان وأمَّ ا الرقابةُ وأمَّ
ه فيها،  لَ يدَ ، فأَدخَ برةِ طعـامٍ ه فيها،  على صُ لَ يدَ ، فأَدخَ برةِ طعـامٍ ـرَّ النبيُّ  على صُ ـرَّ النبيُّ ، قال: مَ ذلـك: مـا رو￯ أبو هريرة ذلـك: مـا رو￯ أبو هريرة ، قال: مَ
، قال:  تْه السـماءُ يا رسـولَ اللهِ ، قال:  فقال: أصابَ تْه السـماءُ يا رسـولَ اللهِ امِ؟» فقال: أصابَ بَ الطَّعَ احِ ا صَ ا يَ ـذَ ا هَ امِ؟»«مَ بَ الطَّعَ احِ ا صَ ا يَ ـذَ ا هَ ، فقال: «مَ ـه بللاً ، فقال: فنالـت أصابعُ ـه بللاً فنالـت أصابعُ

نَّا»(٤). يْسَ مِ لَ شَّ فَ نْ غَ ؛ مَ اهُ النَّاسُ رَ تَّى يَ امِ حَ قَ الطَّعَ وْ تَهُ فَ لْ عَ لاَ جَ نَّا»«أَفَ يْسَ مِ لَ شَّ فَ نْ غَ ؛ مَ اهُ النَّاسُ رَ تَّى يَ امِ حَ قَ الطَّعَ وْ تَهُ فَ لْ عَ لاَ جَ «أَفَ
ومن خلال ما سـبق، فهل الصفة الشـرعية لهيئة الرقابة أنها وكيلة عن المسـاهمين في تقديم ومن خلال ما سـبق، فهل الصفة الشـرعية لهيئة الرقابة أنها وكيلة عن المسـاهمين في تقديم 

.٦٥٦٥/٢٨٢٨ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (١)
 . . أخرجه أحمد (١٤٦٢١٤٦٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٢٩١٥٢٩١٥)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٢٢٥٥٢٢٥٥)، من حديث سعد بن أبي وقاص )، من حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أحمد (   (٢)

وصححه الألباني في إراواء الغليل وصححه الألباني في إراواء الغليل ١٩٩١٩٩/٥.
أخرجه البخاري (٢٢٣٦٢٢٣٦)، ومسلم ()، ومسلم (٢٩٦٠٢٩٦٠)، من حديث جابر ضي الله عنه.)، من حديث جابر ضي الله عنه. أخرجه البخاري (   (٣)
. أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم (١٠٢١٠٢) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في كتاب الإيمان برقم (   (٤)
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ب؟ رِ المحتسِ وْ ب؟الاستشارات والرقابة على أعمال المصرف، أم أنها تقوم بدَ رِ المحتسِ وْ الاستشارات والرقابة على أعمال المصرف، أم أنها تقوم بدَ

الـذي يظهـر للباحث هـو الثاني؛ فهيئـة الرقابة الشـرعيَّةِ لها ولايـة على المصـرف؛ كولاية الـذي يظهـر للباحث هـو الثاني؛ فهيئـة الرقابة الشـرعيَّةِ لها ولايـة على المصـرف؛ كولاية 
ـبِ في حـدود صلاحيَّاتِه؛ ولا يؤثر على هذا التكييفِ  ه، وولاية المحتسِ ـبِ في حـدود صلاحيَّاتِه؛ ولا يؤثر على هذا التكييفِ القاضي في نطاق اختصاصِ ه، وولاية المحتسِ القاضي في نطاق اختصاصِ
ـبَ يعيَّن كذلك بقرارٍ إداريٍّ  ن قِبل الجمعيَّةِ العموميَّة؛ فإنَّ المحتسِ ـبَ يعيَّن كذلك بقرارٍ إداريٍّ كـونُ الهيئـةِ معيَّنةً بقـرارٍ إداريٍّ مِ ن قِبل الجمعيَّةِ العموميَّة؛ فإنَّ المحتسِ كـونُ الهيئـةِ معيَّنةً بقـرارٍ إداريٍّ مِ
كما هو الحاصل الآن، ولا يُخرجه ذلك عن كونه محتسـبًا، ولأنَّ القول بأنها وكيلٌ يسـوغ للمصرف كما هو الحاصل الآن، ولا يُخرجه ذلك عن كونه محتسـبًا، ولأنَّ القول بأنها وكيلٌ يسـوغ للمصرف 

. رٍ شرعي، وهذا يتعارض مع مبدأ استقلاليَّةِ الهيئةِ ها في أيِّ وقتٍ بإرادةٍ منفردةٍ دون مبرِّ .عزلُ رٍ شرعي، وهذا يتعارض مع مبدأ استقلاليَّةِ الهيئةِ ها في أيِّ وقتٍ بإرادةٍ منفردةٍ دون مبرِّ عزلُ
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، وقد  يـة؛ إذ يختـصُّ صاحبُـه أن يكون مـن أهل الطاعـةِ ، وقد الإفتـاء مـن أعمـال القـرب المتعدِّ يـة؛ إذ يختـصُّ صاحبُـه أن يكون مـن أهل الطاعـةِ الإفتـاء مـن أعمـال القـرب المتعدِّ
كمِ أخذِ الأجرِ على القرب، فذهـب الحنفيَّة والحنابلة إلى التحريم؛ لقول  كمِ أخذِ الأجرِ على القرب، فذهـب الحنفيَّة والحنابلة إلى التحريم؛ لقول اختلـف أهـلُ العلمِ في حُ اختلـف أهـلُ العلمِ في حُ
لُوا  أْكُ لاَ تَ آنَ وَ ـرْ وا الْقُ ؤُ رَ لُوا «اقْ أْكُ لاَ تَ آنَ وَ ـرْ وا الْقُ ؤُ رَ ا»(١)، وقوله: ، وقوله: «اقْ ـرً انِهِ أَجْ لَى أَذَ ـذُ عَ أْخُ ا لاَ يَ نً ذِّ ؤَ ـذْ مُ اتَّخِ ا»«وَ ـرً انِهِ أَجْ لَى أَذَ ـذُ عَ أْخُ ا لاَ يَ نً ذِّ ؤَ ـذْ مُ اتَّخِ النبـيِّ النبـيِّ : : «وَ
جرةِ عليها؛ كالصلاة،  زْ أخذُ الأُ ، فلم يَجُ لُها أن يكـون من أهل القربةِ جرةِ عليها؛ كالصلاة، ؛ ولأنها عبادةٌ يختصُّ فاعِ زْ أخذُ الأُ ، فلم يَجُ لُها أن يكـون من أهل القربةِ »(٢)؛ ولأنها عبادةٌ يختصُّ فاعِ هِ »بِـ هِ بِـ

والصوموالصوم(٣). . 
 : : ورواية عن الإمام أحمد إلى الجواز(٤)؛ لقول النبي ؛ لقول النبي ، ، ورواية عن الإمام أحمد إلى الجوازوذهب المالكيَّةُ والشافعيَّةُ وذهب المالكيَّةُ والشافعيَّةُ

.(٥)« ا كِتَابُ اللهِ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ تُ ذْ ا أَخَ قَّ مَ »«إِنَّ أَحَ ا كِتَابُ اللهِ رً يْهِ أَجْ لَ مْ عَ تُ ذْ ا أَخَ قَّ مَ «إِنَّ أَحَ
ا(٦). .  اواختار شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ الجوازَ إذا كان محتاجً واختار شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ الجوازَ إذا كان محتاجً

علاً لا يرتبط بعمله  ا من بيـت المال، أو جُ علاً لا يرتبط بعمله وذهـب جمهـورُ أهلِ العلمِ إلى جواز أن يأخذ رزقً ا من بيـت المال، أو جُ وذهـب جمهـورُ أهلِ العلمِ إلى جواز أن يأخذ رزقً
ل في باب  ؛ وعلَّل لذلك في «كشـاف القناع» بأن (بـاب الأرزاق أُدخِ ه، أو أن يأخذ بلا شـرطٍ تِـ دَّ ل في باب أو مُ ؛ وعلَّل لذلك في «كشـاف القناع» بأن (بـاب الأرزاق أُدخِ ه، أو أن يأخذ بلا شـرطٍ تِـ دَّ أو مُ
ل في باب  دُ عن بـاب المسـامحةِ وأُدخِ ، وأُبعِـد عن بـاب المعاوضـة، وبابُ الإجـارةِ أَبعَ ل في باب الإحسـانِ دُ عن بـاب المسـامحةِ وأُدخِ ، وأُبعِـد عن بـاب المعاوضـة، وبابُ الإجـارةِ أَبعَ الإحسـانِ

 . .(٧)( )المكاسبةِ المكاسبةِ

ـنه  ـنه ، والحديث حسَّ أخرجـه أبـو داود (أخرجـه أبـو داود (٥٣١٥٣١)، والترمـذي ()، والترمـذي (٢٠٩٢٠٩) مـن حديـث عثمان بن أبـي العاص ) مـن حديـث عثمان بن أبـي العاص ، والحديث حسَّ  (١)
بوا للمؤذِّن أن  ا، واستحَ هوا أن يأخذ على الأذان أجرً بوا للمؤذِّن أن الترمذي وقال: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرِ ا، واستحَ هوا أن يأخذ على الأذان أجرً الترمذي وقال: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرِ

ذِ الرزق عليه). وصححه الألباني في إراواء الغليل ٣١٥٣١٥/٥. ا في جواز أخْ ذِ الرزق عليه). وصححه الألباني في إراواء الغليل يحتسب في أذانه، ولا نعلم خلافً ا في جواز أخْ يحتسب في أذانه، ولا نعلم خلافً
أخرجه أحمد (٤٢٨٤٢٨/٣)، من حديث عبد الرحمن بن شبل )، من حديث عبد الرحمن بن شبل ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٦٧١٦٧/٧: :  أخرجه أحمد (   (٢)

رجال أحمد ثقات. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رجال أحمد ثقات. وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥٢٢٥٢٢/١.
ينظـر: بدائـع الصنائـع ١٩٢١٩٢/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٥٧٥٧/٦، المغنـي ، المغنـي ٩٤٩٤/٣، الفروع ، الفروع ٤٣٧٤٣٧/٤، الـروض المربع مع ، الـروض المربع مع  ينظـر: بدائـع الصنائـع    (٣)

حاشية ابن قاسم حاشية ابن قاسم ٣٢٠٣٢٠/٥.
حاشية الدسوقي ٢٠٢٠/١، المجموع شرح المهذب ، المجموع شرح المهذب ٤٦٤٦/١، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج ١٥٧١٥٧/٦، الإنصاف ، الإنصاف ٤٦٤٦/٦. حاشية الدسوقي    (٤)

. أخرجه البخاري (٥٧٣٧٥٧٣٧) من حديث ابن عباس ) من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (   (٥)
الإنصاف ٤٦٤٦/٦. الإنصاف    (٦)

كشاف القناع ٣٠٠٣٠٠/٦، وينظر: المغني ، وينظر: المغني ٩٤٩٤/٣. كشاف القناع    (٧)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٨٠٥٨٠
والأظهر -والله أعلم- هو التفصيل:والأظهر -والله أعلم- هو التفصيل:

رُ منه، فلا  ا لكلِّ فتو￯ تَصدُ دَ سعرً ا على الفتو￯ بذاتها؛ كأنْ يحدِّ رُ منه، فلا - فإن كان المفتي يأخذ أجرً ا لكلِّ فتو￯ تَصدُ دَ سعرً ا على الفتو￯ بذاتها؛ كأنْ يحدِّ ١- فإن كان المفتي يأخذ أجرً
ه اللهُ على  ذَ ها من العهـدِ الذي أَخَ ه للناس، وتبليغُ كمٌ شـرعيٌّ يجب تبليغُ ه اللهُ على يجـوز ذلـك؛ لأنَّ الفتو￯ حُ ذَ ها من العهـدِ الذي أَخَ ه للناس، وتبليغُ كمٌ شـرعيٌّ يجب تبليغُ يجـوز ذلـك؛ لأنَّ الفتو￯ حُ
أهل العلمِ في قوله تعالى: أهل العلمِ في قوله تعالى: ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   + ثمثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   + ثم(١). . 
تيـا منصبُ تبليغٍ  تيـا منصبُ تبليغٍ : (أخـذه -أي المفتي- الأُجـرةَ لا يجوز له؛ لأنَّ الفُ قـال ابـن القيم قـال ابـن القيم : (أخـذه -أي المفتي- الأُجـرةَ لا يجوز له؛ لأنَّ الفُ
ـك الإسـلامَ أو الوضوءَ  ـك الإسـلامَ أو الوضوءَ عن اللـه ورسـولِه، فـلا تجـوز المعاوضـةُ عليـه، كما لـو قال لـه: لا أُعلِّمُ عن اللـه ورسـولِه، فـلا تجـوز المعاوضـةُ عليـه، كما لـو قال لـه: لا أُعلِّمُ
ـئل عن حلالٍ أو حرامٍ فقال للسـائل: لا أُجيبُك عنه إلاَّ بأُجرةٍ، فهذا حرامٌ  ـئل عن حلالٍ أو حرامٍ فقال للسـائل: لا أُجيبُك عنه إلاَّ بأُجرةٍ، فهذا حرامٌ أو الصلاةَ إلاَّ بأُجرةٍ؛ أو سُ أو الصلاةَ إلاَّ بأُجرةٍ؛ أو سُ
ريـن: إن أجاب بالخطِّ فله أن يقول للسـائل: لا يلزمنـي أن أكتُبَ لك  ـا... وقـال بعضُ المتأخِّ ريـن: إن أجاب بالخطِّ فله أن يقول للسـائل: لا يلزمنـي أن أكتُبَ لك قطعً ـا... وقـال بعضُ المتأخِّ قطعً
؛ فإنَّه يأخذ الأُجرةَ على خطِّه لا على  ؛ فإنَّه يأخذ الأُجرةَ على خطِّه لا على خطِّي إلاَّ بأُجرةٍ، وله أخذُ الأجرةِ، وجعلُه بمنزلة أُجرةِ الناسخِ خطِّي إلاَّ بأُجرةٍ، وله أخذُ الأجرةِ، وجعلُه بمنزلة أُجرةِ الناسخِ
ظِه وخطِّه، ولكن لا يلزمه  ظِه وخطِّه، ولكن لا يلزمه جوابـه. قال: والصحيحُ خلافُ ذلـك، وأنَّه يلزمه الجوابُ مجانًا للـه بلَفْ جوابـه. قال: والصحيحُ خلافُ ذلـك، وأنَّه يلزمه الجوابُ مجانًا للـه بلَفْ

 . .(٢)( )الورقُ ولا الحبرُ الورقُ ولا الحبرُ
غ المفتـي للإفتاء، أو يحتاج إلـى الانتقال إلى  ؛ كأن يتفرَّ ـا إن اقترنـت الفتـو￯ بعمـلٍ غ المفتـي للإفتاء، أو يحتاج إلـى الانتقال إلى - وأمَّ ؛ كأن يتفرَّ ـا إن اقترنـت الفتـو￯ بعمـلٍ ٢- وأمَّ
ه ووقتِه،  ا؛ لأنه في مقابل عملِه وجهدِ ا أو رزقً ه ووقتِه، مكان المستفتي، فيجوز له في هذه الحالِ أن يأخذَ أجرً ا؛ لأنه في مقابل عملِه وجهدِ ا أو رزقً مكان المستفتي، فيجوز له في هذه الحالِ أن يأخذَ أجرً
، جاز  غ للإفتاء لأهل بلدٍ ، جاز وليـس معاوضـةً على الفتو￯؛ ولذا نَصَّ أهلُ العملِ علـى أنَّ المفتي إذا تفرَّ غ للإفتاء لأهل بلدٍ وليـس معاوضـةً على الفتو￯؛ ولذا نَصَّ أهلُ العملِ علـى أنَّ المفتي إذا تفرَّ
غ لهم، جاز ذلك  ا ليتفرَّ غ لهم، جاز ذلك لـه أخذُ الرزقِ منهم؛ قـال الفتوحي: (إن جعل له -أي للمفتي- أهلُ بلدٍ رزقً ا ليتفرَّ لـه أخذُ الرزقِ منهم؛ قـال الفتوحي: (إن جعل له -أي للمفتي- أهلُ بلدٍ رزقً
ها من الولايات الشرعية؛ كالإمامة،  غُ للإفتاء وغيرِ ها من الولايات الشرعية؛ كالإمامة، . بل قد يكون تخصيصُ مَن يتفرَّ غُ للإفتاء وغيرِ على الصحيح)على الصحيح)(٣). بل قد يكون تخصيصُ مَن يتفرَّ
سبة، والدعوة والوعظ -واجبًا على الإمام؛ لئلاَّ تتعطَّلَ الشعائرُ والمصالح  سبة، والدعوة والوعظ -واجبًا على الإمام؛ لئلاَّ تتعطَّلَ الشعائرُ والمصالح والأذان، والخطابة، والحِ والأذان، والخطابة، والحِ

ه. غِ ا لتفرُّ غ لذلك أجرً ه.الدينية، ويُعطى المتفرِّ غِ ا لتفرُّ غ لذلك أجرً الدينية، ويُعطى المتفرِّ
ن أن يأخذ عضو هيئةِ الرقابةِ الشرعية، أو المراقِبُ  ا مِ ن أن يأخذ عضو هيئةِ الرقابةِ الشرعية، أو المراقِبُ وبناءً على ذلك: فلا يظهر ما يمنع شرعً ا مِ وبناءً على ذلك: فلا يظهر ما يمنع شرعً
ه؛ لأنَّ الرقابة الشرعية لا تقتصر على الفتو￯ فقط، بل تشمل مراجعةَ  ه؛ لأنَّ الرقابة الشرعية لا تقتصر على الفتو￯ فقط، بل تشمل مراجعةَ الشرعيُّ مكافأةً عن عمله وجهدِ الشرعيُّ مكافأةً عن عمله وجهدِ
، وأن يحضر إلى مكان  سةِ ا من وقته للمؤسَّ ها والتدقيقَ عليها، وأن يفرغ المفتي جزءً صَ ، وأن يحضر إلى مكان العقودِ، وفَحْ سةِ ا من وقته للمؤسَّ ها والتدقيقَ عليها، وأن يفرغ المفتي جزءً صَ العقودِ، وفَحْ
أْ  ، ولو لم يُكافَ ه، وغير ذلك من الأعمال التي يستحقُّ عليها الأجرَ ، وربما يتطلَّبُ الأمرُ سفرَ سةِ أْ المؤسَّ ، ولو لم يُكافَ ه، وغير ذلك من الأعمال التي يستحقُّ عليها الأجرَ ، وربما يتطلَّبُ الأمرُ سفرَ سةِ المؤسَّ
ةٍ من المصالح الشرعية؛ فالرقابة الشرعية الماليَّة، نوعُ  د￯َّ ذلك إلى تعطيل مصلحةٍ عامَّ ةٍ من المصالح الشرعية؛ فالرقابة الشرعية الماليَّة، نوعُ على ذلك لأَ د￯َّ ذلك إلى تعطيل مصلحةٍ عامَّ على ذلك لأَ

سبة الأخلاقيَّةِ في الأسواق. سبة الأخلاقيَّةِ في الأسواق.احتسابٍ لا يقلُّ أهميةً عن الحِ احتسابٍ لا يقلُّ أهميةً عن الحِ

سورة آل عمران، الآية: ١٨٧١٨٧. سورة آل عمران، الآية:    (١)
إعلام الموقعين ١٧٨١٧٨/٤. إعلام الموقعين    (٢)

شرح الكوكب المنير، ص٦٢١٦٢١، وينظر: كشاف القناع ، وينظر: كشاف القناع ٣٠٠٣٠٠/٦. شرح الكوكب المنير، ص   (٣)
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ين: قَّ ين:هذه المسألة ذاتُ شِ قَّ هذه المسألة ذاتُ شِ
؟ عل بنسبةٍ من العائد، وهل يكون الأجرُ بذلك مجهولاً كمِ كونِ الأجرِ أو الجُ ؟في حُ عل بنسبةٍ من العائد، وهل يكون الأجرُ بذلك مجهولاً كمِ كونِ الأجرِ أو الجُ الأول: الأول: في حُ

، فير￯ جمهور أهلِ  دَ فيهـا؛ فالخلافُ بين أهلِ العلمِ فيها معـروفٌ ، فير￯ جمهور أهلِ وهذه المسـألة لن أَسـتطرِ دَ فيهـا؛ فالخلافُ بين أهلِ العلمِ فيها معـروفٌ وهذه المسـألة لن أَسـتطرِ
ةً مشاعةً من عائد العمل؛ لما فيه من  ، تحريمَ كونِ الأجرِ حصَّ ةً مشاعةً من عائد العمل؛ لما فيه من العلمِ من الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ ، تحريمَ كونِ الأجرِ حصَّ العلمِ من الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ

الجهالةالجهالة(١). . 
ويـر￯ الحنابلـةُ وبعضُ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ جوازَ ذلـك؛ لأنَّ الجهالة هنا تئول إلى العلم على ويـر￯ الحنابلـةُ وبعضُ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ جوازَ ذلـك؛ لأنَّ الجهالة هنا تئول إلى العلم على 

وجهٍ لا يؤدِّي إلى المنازعةوجهٍ لا يؤدِّي إلى المنازعة(٢). وهذا القول هو الأظهر. . وهذا القول هو الأظهر. 
؛ كأجرة السمسـار بنسبةٍ من ثمنِ ما يبيع،  ؛ كأجرة السمسـار بنسبةٍ من ثمنِ ما يبيع، وقد نَصَّ أهلُ العلم على جواز نظائرَ لهذه المسـألةِ وقد نَصَّ أهلُ العلم على جواز نظائرَ لهذه المسـألةِ
تُها  لَ فيها وغلَّ ةً ليعمَ لَّة؛ مثل أن يدفع إليه دابَّ تُها وأجرةِ تحصيلِ الدين بجزءٍ منه، والمشاركة بجزءٍ من الغَ لَ فيها وغلَّ ةً ليعمَ لَّة؛ مثل أن يدفع إليه دابَّ وأجرةِ تحصيلِ الدين بجزءٍ منه، والمشاركة بجزءٍ من الغَ

بينهما، وغيرها من المسائلبينهما، وغيرها من المسائل(٣).
؛ لأنَّ له فيه  دِ المفتي عند إجازته لذلـك العقدِ ؛ لأنَّ له فيه في أنَّ هذا الشـرطَ قد يؤثـر على تجرُّ دِ المفتي عند إجازته لذلـك العقدِ والثانـي: والثانـي: في أنَّ هذا الشـرطَ قد يؤثـر على تجرُّ
، فلا يجوز أن يكون الأجرُ الذي يتقاضاه المفتي  ؛ لهذه الحيثيَّةِ ةُ هذا الشـرطِ رمَ ، فالأظهرُ حُ ، فلا يجوز أن يكون الأجرُ الذي يتقاضاه المفتي مصلحةً ؛ لهذه الحيثيَّةِ ةُ هذا الشـرطِ رمَ ، فالأظهرُ حُ مصلحةً
؛ لما فيه من  ؛ لما فيه من مرتبطًـا بإجازتـه للمنتج؛ سـواءٌ أكان الأجـرُ بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسـبةٍ مـن عوائد المنتَـجِ مرتبطًـا بإجازتـه للمنتج؛ سـواءٌ أكان الأجـرُ بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسـبةٍ مـن عوائد المنتَـجِ
؛  ن الشـهادةَ والتزكية للمنتَجِ ؛ التهمـة، ولحماية منزلـةِ الفتو￯ من التشـكيك؛ ولأنَّ الفتو￯ هنا تتضمَّ ن الشـهادةَ والتزكية للمنتَجِ التهمـة، ولحماية منزلـةِ الفتو￯ من التشـكيك؛ ولأنَّ الفتو￯ هنا تتضمَّ

سةَ تَستخدم إجازةَ الهيئةِ في التسويق للمنتج.  سةَ تَستخدم إجازةَ الهيئةِ في التسويق للمنتج. لأنَّ المؤسَّ لأنَّ المؤسَّ
ا لنفسه؛  بولِ الشـهادةِ أن يجرَّ الشـاهدُ بشـهادته نفعً رِ عند أهل العلم، أنَّ من موانعِ قَ ا لنفسه؛ ومن المقرَّ بولِ الشـهادةِ أن يجرَّ الشـاهدُ بشـهادته نفعً رِ عند أهل العلم، أنَّ من موانعِ قَ ومن المقرَّ
ا، أو يدفع عنه  ... والتهمةُ أن يجرَّ إليه نفعً مٍ ، كونُه غيرَ متَّهَ ن شروط الشاهدِ ا، أو يدفع عنه قال في «مغني المحتاج»: (مِ ... والتهمةُ أن يجرَّ إليه نفعً مٍ ، كونُه غيرَ متَّهَ ن شروط الشاهدِ قال في «مغني المحتاج»: (مِ
لِه..  ا لنفسه؛ كشهادته لموكِّ لِه.. . وفي «شرح المنتهى»: (من الموانع أن يجرَّ الشاهدُ بشهادته نفعً ا لنفسه؛ كشهادته لموكِّ ا)(٤). وفي «شرح المنتهى»: (من الموانع أن يجرَّ الشاهدُ بشهادته نفعً ا)ضررً ضررً

، أو مسجدٍ لمصلحةٍ لهما)(٥). .  ، أو مدرسةٍ ، في رباطٍ ، أو مسجدٍ لمصلحةٍ لهما)أو شهادة مَن له كلامٌ أو استحقاقٌ وإن قَلَّ ، أو مدرسةٍ ، في رباطٍ أو شهادة مَن له كلامٌ أو استحقاقٌ وإن قَلَّ

ينظـر: المبسـوط ١١٥١١٥/١٥١٥، بدائـع الصنائـع ، بدائـع الصنائـع ١٨٤١٨٤/٤، ، ١٩١١٩١، المدونة ، المدونة ٤٢٢٤٢٢/٣، شـرح منـح الجليل ، شـرح منـح الجليل ٧/٤، ،  ينظـر: المبسـوط    (١)
روضة الطالبين روضة الطالبين ٢٥٧٢٥٧/٥، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٤٤٥٤٤٥/٣، الشـرح الكبير على المقنع ، الشـرح الكبير على المقنع ١٧٣١٧٣/١٤١٤، المغني ، المغني ١١٦١١٦/٧، ، 

الخدمات الاستثمارية في المصارف الخدمات الاستثمارية في المصارف ٦٨٤٦٨٤/١.
ينظر: المغني ١١٦١١٦/٧، إعلام الموقعين ، إعلام الموقعين ١٩١٩/٤، رد المحتار ، رد المحتار ٨٧٨٧/٩، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢٩٩٢٩٩/٢. ينظر: المغني    (٢)

ينظر: رد المحتار ٨٧٨٧/٩، البهجة شرح التحفة ، البهجة شرح التحفة ٢٩٩٢٩٩/٢، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٠١٠/٤، المغني ، المغني ١١٦١١٦/٧. ينظر: رد المحتار    (٣)
مغني المحتاج ٣٥٤٣٥٤/٦. مغني المحتاج    (٤)

شرح المنتهى ٥٨٩٥٨٩/٣، وينظر: رد المحتار ، وينظر: رد المحتار ٤٧٩٤٧٩/٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٧٣١٧٣/٤. شرح المنتهى    (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٨٢٥٨٢
وإذا كانـت الأنظمـة تمنع المراجعَ القانونيَّ والمحاسـبي من أن يكون لـه مصلحةٌ في تقرير وإذا كانـت الأنظمـة تمنع المراجعَ القانونيَّ والمحاسـبي من أن يكون لـه مصلحةٌ في تقرير 

لى بذلك. ه، فالتدقيق الشرعي أَوْ رُ لى بذلك.المراجعةِ الذي يُصدِ ه، فالتدقيق الشرعي أَوْ رُ المراجعةِ الذي يُصدِ
رتبِطٌ بالإجازة، فالفتو￯ إن صدرت بالتحريم فلا يسـتحق  رتبِطٌ بالإجازة، فالفتو￯ إن صدرت بالتحريم فلا يسـتحق وحقيقة هذا الشـرط: أنَّ الأجـرَ مُ وحقيقة هذا الشـرط: أنَّ الأجـرَ مُ

، وهذا من الخطورة بمكانٍ لا يخفى. ، وهذا من الخطورة بمكانٍ لا يخفى.الأجر، وإن صدرت بالإجازة استحقَّ الأجرَ الأجر، وإن صدرت بالإجازة استحقَّ الأجرَ
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ن الشهادةَ للمصرف  م معنا، أنَّ فتاو￯ هيئة الرقابة الشرعيَّةِ بإجازةِ عقدٍ من العقود، تتضمَّ ن الشهادةَ للمصرف تقدَّ م معنا، أنَّ فتاو￯ هيئة الرقابة الشرعيَّةِ بإجازةِ عقدٍ من العقود، تتضمَّ تقدَّ
، فهي فتو￯ فيها معنى الشـهادة؛ ولهذا تسـمى قراراتُ  ، فهي فتو￯ فيها معنى الشـهادة؛ ولهذا تسـمى قراراتُ بأنَّ ذلك العقدَ متوافِقٌ مع الضوابطِ الشـرعيَّةِ بأنَّ ذلك العقدَ متوافِقٌ مع الضوابطِ الشـرعيَّةِ
ا.  ه مقبولٌ شرعً مُ قدِّ لائه بأنَّ ما يُ مَ ا. الهيئةِ شهاداتِ إجازةٍ أو مطابقة، ويستخدمها المصرف في إقناع عُ ه مقبولٌ شرعً مُ قدِّ لائه بأنَّ ما يُ مَ الهيئةِ شهاداتِ إجازةٍ أو مطابقة، ويستخدمها المصرف في إقناع عُ
ا في المصـرف الذي يتولَّى الرقابة عليه، إن كان  ا في المصـرف الذي يتولَّى الرقابة عليه، إن كان وعليـه؛ فالذي يظهر أنَّ تملُّكَ العضوِ أسـهمً وعليـه؛ فالذي يظهر أنَّ تملُّكَ العضوِ أسـهمً

ا.  رةٍ فيُمنَع من ذلك؛ لأنه يجرُّ بهذه الشهادة لنفسه نفعً ا. بنسبةٍ كبيرةٍ مؤثِّ رةٍ فيُمنَع من ذلك؛ لأنه يجرُّ بهذه الشهادة لنفسه نفعً بنسبةٍ كبيرةٍ مؤثِّ
ن موانعِ الشـهادة: شـهادة الشـريك لشـريكه؛ قال في «شـرح  ن موانعِ الشـهادة: شـهادة الشـريك لشـريكه؛ قال في «شـرح وقد اتَّفق أهلُ العلم على أنَّ مِ وقد اتَّفق أهلُ العلم على أنَّ مِ
ا لنفسه؛ كشهادته لشريكه فيما هو شريكٌ فيه؛  ا لنفسه؛ كشهادته لشريكه فيما هو شريكٌ فيه؛ المنتهى»: (من الموانع: أن يجرَّ الشـاهدُ بشـهادته نفعً المنتهى»: (من الموانع: أن يجرَّ الشـاهدُ بشـهادته نفعً
. انتهـى، قال: لأنها  . انتهـى، قال: لأنها قـال في «المبـدع»: لا نعلم فيه خلافًـا؛ لاتهامه، وكذا مضـاربٌ بمالِ المضاربةِ قـال في «المبـدع»: لا نعلم فيه خلافًـا؛ لاتهامه، وكذا مضـاربٌ بمالِ المضاربةِ

شهادةٌ لنفسه)شهادةٌ لنفسه)(١). . 
ا  ـا إن كانـت نسـبةُ ما يملكـه العضوُ في المصرف يسـيرةً غيـرَ مؤثرةٍ؛ كأن يتملَّك أسـهمً ا وأمَّ ـا إن كانـت نسـبةُ ما يملكـه العضوُ في المصرف يسـيرةً غيـرَ مؤثرةٍ؛ كأن يتملَّك أسـهمً وأمَّ
بولِ شـهادتِه لمنتجات  ثلُ ذلك لا يمنع من قَ لةِ في السـوق، فمِ بولِ شـهادتِه لمنتجات قليلةً من بين ملايين الأسـهم المتداوَ ثلُ ذلك لا يمنع من قَ لةِ في السـوق، فمِ قليلةً من بين ملايين الأسـهم المتداوَ

زُ عنه. قُّ التحرُّ ةَ المنعِ منتفيةٌ هنا؛ ولأنَّ هذا مما يَشُ لَّ ؛ لأنَّ عِ زُ عنه.المصرفِ قُّ التحرُّ ةَ المنعِ منتفيةٌ هنا؛ ولأنَّ هذا مما يَشُ لَّ ؛ لأنَّ عِ المصرفِ
ا من  ا من ويمكن أن يرجع إلى العُرف في تحديد نسـبةِ الملكيَّـةِ المؤثرةِ وغيرِ المؤثرة؛ إذ إنَّ كثيرً ويمكن أن يرجع إلى العُرف في تحديد نسـبةِ الملكيَّـةِ المؤثرةِ وغيرِ المؤثرة؛ إذ إنَّ كثيرً
كِ في الشـركة المساهمة؛  ا لنسـبة الملكيَّةِ التي يكون فيها الشـريكُ من كبار الملاَّ ăكِ في الشـركة المساهمة؛ الأنظمة تجعل حد ا لنسـبة الملكيَّةِ التي يكون فيها الشـريكُ من كبار الملاَّ ăالأنظمة تجعل حد
 ، ، أو أكثرَ ن يَملِكُ في الشركة بمقدارِ هذه النسبةِ ، %، فمَ ، أو أكثرَ ن يَملِكُ في الشركة بمقدارِ هذه النسبةِ دت هذه النسبةُ في النظام السعودي بـ ٥%، فمَ دِّ دت هذه النسبةُ في النظام السعودي بـ وحُ دِّ وحُ

اهم(٢). دَ كِ دون مَن عَ دُّ من كبار الملاَّ عَ اهميُ دَ كِ دون مَن عَ دُّ من كبار الملاَّ عَ يُ
.
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إذا تغيَّر اجتهادُ هيئةِ الرقابة الشـرعيَّةِ في مسـألةٍ من المسـائل التي كان المصرف قد أخذ فيها إذا تغيَّر اجتهادُ هيئةِ الرقابة الشـرعيَّةِ في مسـألةٍ من المسـائل التي كان المصرف قد أخذ فيها 
ضُ الاجتهادَ  نقُ ضُ الاجتهادَ باجتهـادٍ سـابقٍ من الهيئـة ذاتِها، أو من هيئةٍ أخـر￯؛ فالأصلُ أنَّ الاجتهادَ الثانـيَ لا يَ نقُ باجتهـادٍ سـابقٍ من الهيئـة ذاتِها، أو من هيئةٍ أخـر￯؛ فالأصلُ أنَّ الاجتهادَ الثانـيَ لا يَ

؛ عملاً بالقاعدة الشرعية أن «الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد».  لَ ؛ عملاً بالقاعدة الشرعية أن «الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد». الأوَّ لَ الأوَّ

شرح المنتهى ٥٨٩٥٨٩/٣. شرح المنتهى    (١)
الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية على الشبكة العنكبوتية. الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية على الشبكة العنكبوتية.   (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٣٥٨٣الرقابة الشرعية على المصارفالرقابة الشرعية على المصارف    
ه عمرُ فيها ولم  فَ مَ في مسـائلَ خالَ كَ ه عمرُ فيها ولم ؛ فإنَّ أبا بكرٍ حَ فَ مَ في مسـائلَ خالَ كَ وقـد دلَّ عليها إجمـاعُ الصحابةِ وقـد دلَّ عليها إجمـاعُ الصحابةِ ؛ فإنَّ أبا بكرٍ حَ
يْنا  ةِ بعدم المشـاركةِ ثم بالمشـاركة، وقال: ذلك على ما قَضَ كَ ـرَّ مَ عمرُ في المشَ كَ ه، وحَ كمَ ضْ حُ نقُ يْنا يَ ةِ بعدم المشـاركةِ ثم بالمشـاركة، وقال: ذلك على ما قَضَ كَ ـرَّ مَ عمرُ في المشَ كَ ه، وحَ كمَ ضْ حُ نقُ يَ

وهذا على ما نقضي، وقضى في الجدِّ قضايا مختلفة. وهذا على ما نقضي، وقضى في الجدِّ قضايا مختلفة. 
؛ فإنه إذا نُقض  ةٌ شديدةٌ ، وفي ذلك مشقَّ ؛ فإنه إذا نُقض ولأنَّ نقضَ الحكمِ السابق يؤدِّي إلى ألاَّ يستقرَّ حكمٌ ةٌ شديدةٌ ، وفي ذلك مشقَّ ولأنَّ نقضَ الحكمِ السابق يؤدِّي إلى ألاَّ يستقرَّ حكمٌ

ا.  ăر لُمَّ جَ ، وهَ ا. هذا الحكمُ نُقض ذلك النَّقضُ ăر لُمَّ جَ ، وهَ هذا الحكمُ نُقض ذلك النَّقضُ
ها(١). .  دةٌ في القضاء، والعبادات، والأنكحةِ وغيرِ هاولهذه القاعدةِ تطبيقاتٌ متعدِّ دةٌ في القضاء، والعبادات، والأنكحةِ وغيرِ ولهذه القاعدةِ تطبيقاتٌ متعدِّ

حقة، وفي الأحكام  حقة، وفي الأحكام غيرَ أنَّه ينبغي التنبُّهُ إلى أنَّ محلَّ هذه القاعدةِ في الأحكام السـابقةِ لا اللاَّ غيرَ أنَّه ينبغي التنبُّهُ إلى أنَّ محلَّ هذه القاعدةِ في الأحكام السـابقةِ لا اللاَّ
، وإيضاحُ ذلك في النِّقاطِ الآتية:  ةِ دون القطعيَّةِ ، وإيضاحُ ذلك في النِّقاطِ الآتية: الاجتهاديَّ ةِ دون القطعيَّةِ الاجتهاديَّ

الأولى: إذا تغيَّر اجتهادُ الهيئةِ في مسألةٍ من المسائل، فيلزم المصرفَ الأخذُ بالاجتهاد الثاني الأولى: إذا تغيَّر اجتهادُ الهيئةِ في مسألةٍ من المسائل، فيلزم المصرفَ الأخذُ بالاجتهاد الثاني 
ين؛ فـإنَّ المقصود بالاجتهاد الذي لا ينقض ما  ، وليس له أن يتخيَّر بين الاجتهادَ حقةِ ين؛ فـإنَّ المقصود بالاجتهاد الذي لا ينقض ما فـي عقـودِه اللاَّ ، وليس له أن يتخيَّر بين الاجتهادَ حقةِ فـي عقـودِه اللاَّ
ا ما في المستقبل فيختلف الحكمُ فيه باختلاف الترجيح.. قال الزركشي: (هذه  ا ما في المستقبل فيختلف الحكمُ فيه باختلاف الترجيح.. قال الزركشي: (هذه كان في الماضي، وأمَّ كان في الماضي، وأمَّ
، وإنما تغيَّرَ  ها أنَّ النَّقضَ الممتنعَ إنما هو في الأحكام الماضيَةِ ت في كلامهم، وتحقيقُ رَ ، وإنما تغيَّرَ العبارة اشتَهَ ها أنَّ النَّقضَ الممتنعَ إنما هو في الأحكام الماضيَةِ ت في كلامهم، وتحقيقُ رَ العبارة اشتَهَ

الحكمُ في المستقبل لانتفاء الترجيح)الحكمُ في المستقبل لانتفاء الترجيح)(٢). . 
يْتَه  يْتَه : (ولا يمنعنَّك قضاءٌ قَضَ ومما يدلُّ على ذلك: ومما يدلُّ على ذلك: ما جاء في كتاب عمر لأبي موسى ما جاء في كتاب عمر لأبي موسى : (ولا يمنعنَّك قضاءٌ قَضَ
؛ فـإنَّ الرجوع إلى الحقِّ  عَ فيه الحقَّ ، أن تُراجِ كَ شـدِ يتَ لرُ دِ ـكَ فيه اليومَ فهُ ؛ فـإنَّ الرجوع إلى الحقِّ بالأمـس ثم راجعتَ نفسَ عَ فيه الحقَّ ، أن تُراجِ كَ شـدِ يتَ لرُ دِ ـكَ فيه اليومَ فهُ بالأمـس ثم راجعتَ نفسَ

خيرٌ من التمادي في الباطل)خيرٌ من التمادي في الباطل)(٣). . 
؛ لمخالفته لأمرٍ  ها، أو خطأ الهيئةِ السـابقةِ في الاجتهاد السـابقِ طَؤُ ؛ لمخالفته لأمرٍ إذا تبيَّن للهيئة خَ ها، أو خطأ الهيئةِ السـابقةِ في الاجتهاد السـابقِ طَؤُ والثانية: والثانية: إذا تبيَّن للهيئة خَ
ةٍ عند  نقَض حكمُ حاكمٍ في مسـألةٍ اجتهاديَّ ه في هذه الحال؛ قال الفتوحي: (لا يُ ، فيجب نقضُ ةٍ عند قطعـيٍّ نقَض حكمُ حاكمٍ في مسـألةٍ اجتهاديَّ ه في هذه الحال؛ قال الفتوحي: (لا يُ ، فيجب نقضُ قطعـيٍّ
، وإلاَّ نُقِض بمخالفةِ قاطعٍ في مذهب الأئمة  كمِ بالظَّنِّ هم؛ للتساوي في الحُ ، وإلاَّ نُقِض بمخالفةِ قاطعٍ في مذهب الأئمة الأئمة الأربعةِ ومَن وافَقَ كمِ بالظَّنِّ هم؛ للتساوي في الحُ الأئمة الأربعةِ ومَن وافَقَ

الأربعة)الأربعة)(٤). . 
، أو لإجماعٍ  ، أو لإجماعٍ وعلى هذا، تُنقض الفتو￯ السابقة إذا كانت مخالِفةً لنَصٍّ قطعيِّ الثبوتِ والدلالةِ وعلى هذا، تُنقض الفتو￯ السابقة إذا كانت مخالِفةً لنَصٍّ قطعيِّ الثبوتِ والدلالةِ

 . . قطعيٍّ قطعيٍّ

ينظر في تطبيقاتها: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص١٠١١٠١، المنثور في القواعد ، المنثور في القواعد ٩٣٩٣/١. .  ينظر في تطبيقاتها: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص   (١)
المنثور في القواعد ٩٣٩٣/١. .  المنثور في القواعد    (٢)

أخرجـه الدارقطني (٢٠٧٢٠٧/٤)، والبيهقي ()، والبيهقي (٢٣٢٢٣٢/٨). قال ابن حجر: (سـاقه ابن حـزم من طريقين، وأعلَّهما ). قال ابن حجر: (سـاقه ابن حـزم من طريقين، وأعلَّهما  أخرجـه الدارقطني (   (٣)
هُ أخرج  يَ اوِ هُ أخرج بالانقطـاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسـالة، لا سـيَّما وفي بعـض طرقه أنَّ رَ يَ اوِ بالانقطـاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسـالة، لا سـيَّما وفي بعـض طرقه أنَّ رَ

). التلخيص الحبير ٣٥٩٣٥٩/٤. ). التلخيص الحبير الرسالة مكتوبةً الرسالة مكتوبةً
شـرح الكوكـب المنير، ص٦١١٦١١، وينظـر: البحر الرائـق ، وينظـر: البحر الرائـق ٥٥٠٥٥٠/٨، التاج والإكليـل ، التاج والإكليـل ١٤١١٤١/٨، تحفة المحتاج ، تحفة المحتاج  شـرح الكوكـب المنير، ص   (٤)

١٤١١٤١/١٠١٠، المغني ، المغني ١٠٤١٠٤/١٠١٠.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٨٤٥٨٤
ها تتبعُ اجتهاداتِ مَن قبلها، إذا كانت تعلم من حال الهيئة  ها تتبعُ اجتهاداتِ مَن قبلها، إذا كانت تعلم من حال الهيئة لا يلزم الهيئةَ في حال تغيُّرِ والثالثة: والثالثة: لا يلزم الهيئةَ في حال تغيُّرِ
؛ قال في «المغني»: (وليس على الحاكم تتبُّعُ قضايا  تيا في المعاملاتِ الماليَّةِ ؛ قال في «المغني»: (وليس على الحاكم تتبُّعُ قضايا السابقةِ أنها من أهل الفُ تيا في المعاملاتِ الماليَّةِ السابقةِ أنها من أهل الفُ

تُها وصوابُها)(١). .  حَّ تُها وصوابُها)مَن كان قبله؛ لأنَّ الظاهرَ صِ حَّ مَن كان قبله؛ لأنَّ الظاهرَ صِ
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درجـت الهيئاتُ الشـرعيَّةُ في حال اختلافِ أعضائها في مسـألةٍ من المسـائل على التَّرجيح درجـت الهيئاتُ الشـرعيَّةُ في حال اختلافِ أعضائها في مسـألةٍ من المسـائل على التَّرجيح 
، وهيئات الاجتهادِ  ةِ المجامع الفقهيَّةِ ، وهذا هو المعمول به في عامَّ ذِ رأيِ الأغلبيَّـةِ ، وهيئات الاجتهادِ بيـن الأقوالِ بأَخْ ةِ المجامع الفقهيَّةِ ، وهذا هو المعمول به في عامَّ ذِ رأيِ الأغلبيَّـةِ بيـن الأقوالِ بأَخْ

الجماعي. الجماعي. 
؛ فإنَّه أخذ بـرأي الأغلبيَّةِ من  دٍ ؛ فإنَّه أخذ بـرأي الأغلبيَّةِ من  يـومَ أُحُ دٍ عـلِ النبيِّ  يـومَ أُحُ عـلِ النبيِّ ويمكـن أن يُسـتأنَس لذلك بفِ ويمكـن أن يُسـتأنَس لذلك بفِ
ـه ورأيَ بعضِ الصحابةِ في البقاء بها؛  ـه ورأيَ بعضِ الصحابةِ في البقاء بها؛ الصحابـة الذيـن كانوا يريدون الخروجَ من المدينة، مع أنَّ رأيَ الصحابـة الذيـن كانوا يريدون الخروجَ من المدينة، مع أنَّ رأيَ
، قال ابن عباس:  ه ذا الفقار يومَ بدرٍ ، قال ابن عباس:  سيفَ ه ذا الفقار يومَ بدرٍ لَ رسولُ الله  سيفَ لَ رسولُ الله  قال: (تنفَّ فعن ابنِ عبَّاسٍ فعن ابنِ عبَّاسٍ  قال: (تنفَّ
دٍ  دٍ  لما جاءه المشركون يومَ أُحُ ؛ وذلك أنَّ رسول الله  لما جاءه المشركون يومَ أُحُ دٍ ؤيا يومَ أُحُ ؛ وذلك أنَّ رسول الله وهو الذي رأ￯ فيه الرُّ دٍ ؤيا يومَ أُحُ وهو الذي رأ￯ فيه الرُّ
ا: تخرج بنا يا رسولَ اللهِ  دوا بدرً هِ ا: تخرج بنا يا رسولَ اللهِ كان رأيُه أن يقيم بالمدينة فيقاتِلَهم فيها، فقال له ناسٌ لم يكونوا شَ دوا بدرً هِ كان رأيُه أن يقيم بالمدينة فيقاتِلَهم فيها، فقال له ناسٌ لم يكونوا شَ
بِسَ  ، فما زالوا بـه حتى لَ ا أن يُصيبـوا من الفضيلة مـا أصاب أهلُ بـدرٍ ـوْ جَ ، ورَ ـدٍ بِسَ إليهـم نُقاتِلُهـم بأُحُ ، فما زالوا بـه حتى لَ ا أن يُصيبـوا من الفضيلة مـا أصاب أهلُ بـدرٍ ـوْ جَ ، ورَ ـدٍ إليهـم نُقاتِلُهـم بأُحُ

أداتَه)أداتَه)(٢).
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بْطِ عملِ الهيئاتِ الشرعية، والحدِّ من  م في ضَ بْطِ عملِ الهيئاتِ الشرعية، والحدِّ من من السياسـات الشرعيَّةِ التنظيميَّة التي قد تُسهِ م في ضَ من السياسـات الشرعيَّةِ التنظيميَّة التي قد تُسهِ
ا لهيئـات الرقابة في ذلك البلد؛  ، تكون مرجعً ليا في كلِّ بلدٍ ا لهيئـات الرقابة في ذلك البلد؛ اختـلاف فتاواها، تكوينُ هيئةٍ شـرعيَّةٍ عُ ، تكون مرجعً ليا في كلِّ بلدٍ اختـلاف فتاواها، تكوينُ هيئةٍ شـرعيَّةٍ عُ

وهذا التنظيمُ لا يخلو من حالَين:وهذا التنظيمُ لا يخلو من حالَين:
الحال الأولى: أن يكون لغرضِ توحيدِ الفتو￯، بحيث تعرض جميعُ فتاو￯ الهيئات الفرعيَّةِ الحال الأولى: أن يكون لغرضِ توحيدِ الفتو￯، بحيث تعرض جميعُ فتاو￯ الهيئات الفرعيَّةِ 
ها؛ فهذا -فيما يظهر للباحث- غيرُ مقبولٍ من الناحية الشرعية، ومن  رُّ قِ ليا فتنقضها أو تُ ها؛ فهذا -فيما يظهر للباحث- غيرُ مقبولٍ من الناحية الشرعية، ومن على الهيئة العُ رُّ قِ ليا فتنقضها أو تُ على الهيئة العُ

الناحية العملية.الناحية العملية.
ن الناحية الشـرعية؛ فمؤد￯َّ هذا التنظيمِ احتكارُ الفتو￯ لهيئةٍ واحدةٍ، وحصرُ الاجتهاد  ا مِ ن الناحية الشـرعية؛ فمؤد￯َّ هذا التنظيمِ احتكارُ الفتو￯ لهيئةٍ واحدةٍ، وحصرُ الاجتهاد أمَّ ا مِ أمَّ
ـنَّتُه الكونيَّةُ أنَّ الناس  ؛ فقد اقتضت سُ ـنَّةِ الله الكونيَّةُ والشـرعيَّةُ ـنَّتُه الكونيَّةُ أنَّ الناس فـي أفـرادٍ معدودين، وهو خلافُ سُ ؛ فقد اقتضت سُ ـنَّةِ الله الكونيَّةُ والشـرعيَّةُ فـي أفـرادٍ معدودين، وهو خلافُ سُ

؛ ليختلفوا في اجتهاداتهم.  تون في المداركِ والأفهامِ ؛ ليختلفوا في اجتهاداتهم. -ومنهم العلماء- متفاوِ تون في المداركِ والأفهامِ -ومنهم العلماء- متفاوِ

المغني ١٠٥١٠٥/١٠١٠. المغني    (١)
رواه أحمـد (١٤٦١٤٦/٤- بتحقيـق أحمـد شـاكر)، والبيهقـي - بتحقيـق أحمـد شـاكر)، والبيهقـي ٤١٤١/٧. وقال الهيثمـي: رجاله رجـال الصحيح . وقال الهيثمـي: رجاله رجـال الصحيح  رواه أحمـد (   (٢)

(مجمع الزوائد (مجمع الزوائد ١١٠١١٠/٦)، وقال ابن حجر: إسناده صحيح (فتح الباري )، وقال ابن حجر: إسناده صحيح (فتح الباري ٣٥٣٣٥٣/١٣١٣).).



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٨٥٥٨٥الرقابة الشرعية على المصارفالرقابة الشرعية على المصارف    
ا عليه، بل جعل للمجتهد  ، والأمر بالاجتهاد لمن كان قادرً نَّتُه الشرعية منعَ التقليدِ ا عليه، بل جعل للمجتهد واقتضت سُ ، والأمر بالاجتهاد لمن كان قادرً نَّتُه الشرعية منعَ التقليدِ واقتضت سُ
مَ  كَ ا حَ إِذَ ، وَ انِ رَ هُ أَجْ لَ ، فَ ابَ أَصَ دَ فَ تَهَ اجْ اكِمُ فَ مَ الْحَ كَ ا حَ مَ «إِذَ كَ ا حَ إِذَ ، وَ انِ رَ هُ أَجْ لَ ، فَ ابَ أَصَ دَ فَ تَهَ اجْ اكِمُ فَ مَ الْحَ كَ ا حَ ا ولو أخطأ، كما قال : : «إِذَ ا ولو أخطأ، كما قال أجرً أجرً

 . .(١)« دٌ احِ رٌ وَ هُ أَجْ لَ طَأَ، فَ أَخْ دَ فَ تَهَ اجْ »فَ دٌ احِ رٌ وَ هُ أَجْ لَ طَأَ، فَ أَخْ دَ فَ تَهَ اجْ فَ
كمَ المجتهد في المسائل  كمَ المجتهد في المسائل وقد نَصَّ أهلُ العلم على أنَّ الاجتهادَ من فروض الكفايات، وأنَّ حُ وقد نَصَّ أهلُ العلم على أنَّ الاجتهادَ من فروض الكفايات، وأنَّ حُ
كمُ حاكمٍ في مسـألةٍ  ـه في المسـائل الاجتهادية؛ قـال الفتوحـي: (لا يُنقض حُ كمُ حاكمٍ في مسـألةٍ الظنِّيـة لا يجـوز نقضُ ـه في المسـائل الاجتهادية؛ قـال الفتوحـي: (لا يُنقض حُ الظنِّيـة لا يجـوز نقضُ

هم؛ للتساوي في الحكم بالظن)(٢). ةِ الأربعةِ ومَن وافَقَ هم؛ للتساوي في الحكم بالظن)اجتهادية عند الأئمَّ ةِ الأربعةِ ومَن وافَقَ اجتهادية عند الأئمَّ
؛ يقول شيخ الإسلام  ، محمودٌ رقةِ ، ولا يؤدِّي إلى الفُ ؛ يقول شيخ الإسلام ومثلُ هذا الاختلافِ الذي لا يزيد الفجوةَ ، محمودٌ رقةِ ، ولا يؤدِّي إلى الفُ ومثلُ هذا الاختلافِ الذي لا يزيد الفجوةَ
رِ  رِ : (وقد اتَّفق الصحابة في مسـائلَ تنازعوا فيها، على إقـرار كلِّ فريقٍ للفريق الآخَ ابـن تيميـة ابـن تيميـة : (وقد اتَّفق الصحابة في مسـائلَ تنازعوا فيها، على إقـرار كلِّ فريقٍ للفريق الآخَ

على العمل باجتهادهم... ومذهبُ أهلِ السنة والجماعة أنه لا إثمَ على مَن اجتهد وإنْ أخطأ)على العمل باجتهادهم... ومذهبُ أهلِ السنة والجماعة أنه لا إثمَ على مَن اجتهد وإنْ أخطأ)(٣).
ن النَّاحية العملية؛ فلا يتناسـب هذا التنظيـمُ مع طبيعةِ الأعمـالِ المصرفيَّةِ التي تتغيَّر  ـا مِ ن النَّاحية العملية؛ فلا يتناسـب هذا التنظيـمُ مع طبيعةِ الأعمـالِ المصرفيَّةِ التي تتغيَّر وأمَّ ـا مِ وأمَّ

رُ معه إسنادُ إجازتِها إلى جهةٍ واحدة.  رُ معه إسنادُ إجازتِها إلى جهةٍ واحدة. بشكلٍ متسارعٍ يتعذَّ بشكلٍ متسارعٍ يتعذَّ
والحال الثانية: والحال الثانية: أن يكون لغرضِ تقريبِ الفتاو￯ وضبطِها لا توحيدها، فلا يلزم عرضُ جميعِ أن يكون لغرضِ تقريبِ الفتاو￯ وضبطِها لا توحيدها، فلا يلزم عرضُ جميعِ 

يْن: ، وإنَّما تتولَّى أمرَ يْن:الفتاو￯ على تلك الهيئةِ ، وإنَّما تتولَّى أمرَ الفتاو￯ على تلك الهيئةِ
سنِ أدائها، ووضعِ  دِ من حُ ، والتأكُّ ؛ لضبطِ الجودةِ النَّوعيَّةِ سنِ أدائها، ووضعِ مراقبةُ عملِ الهيئات الفرعيَّةِ دِ من حُ ، والتأكُّ ؛ لضبطِ الجودةِ النَّوعيَّةِ الأول: الأول: مراقبةُ عملِ الهيئات الفرعيَّةِ

الآليَّاتِ المنظِّمةِ لذلك.الآليَّاتِ المنظِّمةِ لذلك.
مةً للهيئـات؛ ويمكن أن  لزِ ، وتكـون مُ ـةِ مةً للهيئـات؛ ويمكن أن وضـعُ المعاييـرِ والضوابطِ الشـرعيَّةِ العامَّ لزِ ، وتكـون مُ ـةِ والثانـي: والثانـي: وضـعُ المعاييـرِ والضوابطِ الشـرعيَّةِ العامَّ
؛ فقد نصَّ  ةِ التي تر￯ الهيئة أنَّ القولَ بجوازها شاذٌّ مَ نَ هذه المعاييرُ ضوابطَ للتعاملات المحرَّ ؛ فقد نصَّ تتضمَّ ةِ التي تر￯ الهيئة أنَّ القولَ بجوازها شاذٌّ مَ نَ هذه المعاييرُ ضوابطَ للتعاملات المحرَّ تتضمَّ
ـنة،  ، أو سُ ، مخالفتُه نصَّ كتابٍ كمِ المجتهدِ ـنة، أهلُ العلمِ على أنَّ من الحالاتِ التي يجوز فيها نقضُ حُ ، أو سُ ، مخالفتُه نصَّ كتابٍ كمِ المجتهدِ أهلُ العلمِ على أنَّ من الحالاتِ التي يجوز فيها نقضُ حُ

.(٤) يٍّ أو إجماعٍ قَطْعِيٍّأو إجماعٍ قَطْعِ
م بشكلٍ كبيرٍ في ضبط  ا، وهو يُسهِ ليا لهذه الأغراضِ مقبولٌ بل مطلوبٌ شرعً م بشكلٍ كبيرٍ في ضبط وتكوين هيئةٍ عُ ا، وهو يُسهِ ليا لهذه الأغراضِ مقبولٌ بل مطلوبٌ شرعً وتكوين هيئةٍ عُ

 . . الفتو￯، وتحقيقِ الجودةِ النَّوعيَّةِ للرقابة الشرعيَّةِ الفتو￯، وتحقيقِ الجودةِ النَّوعيَّةِ للرقابة الشرعيَّةِ
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تعتمد بعضُ الهيئات الشرعيَّة في بعض فتاواها على فتاو￯ هيئات أخر￯، وذلك حين يرغب تعتمد بعضُ الهيئات الشرعيَّة في بعض فتاواها على فتاو￯ هيئات أخر￯، وذلك حين يرغب 

. أخرجه البخاري (٧٣٥٢٧٣٥٢)، ومسلم ()، ومسلم (١٧١٦١٧١٦) من حديث عمرو بن العاص ) من حديث عمرو بن العاص أخرجه البخاري (   (١)
شرح الكوكب المنير، ص٦١٠٦١٠، وينظر: البحر المحيط ، وينظر: البحر المحيط ٢٢٨٢٢٨/٨. شرح الكوكب المنير، ص   (٢)

.١٢٢١٢٢/١٩١٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٣)
شرح الكوكب المنير، ص٦١٠٦١٠، البحر المحيط ، البحر المحيط ٢٢٨٢٢٨/٨. شرح الكوكب المنير، ص   (٤)
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ا من هيئـة الرقابة لديها، فتكتفـي هيئة المصرفِ  ـا مجازً مُ منتجً ا من هيئـة الرقابة لديها، فتكتفـي هيئة المصرفِ المصـرفُ فـي الارتباط مـع جهةٍ تُقدِّ ـا مجازً مُ منتجً المصـرفُ فـي الارتباط مـع جهةٍ تُقدِّ
(الهيئـة الأولى) في إجـازة الدخول في المنتج بفتو￯ الهيئةِ الثانيـةِ ورقابتِها؛ وبعض الهيئات تُعطي (الهيئـة الأولى) في إجـازة الدخول في المنتج بفتو￯ الهيئةِ الثانيـةِ ورقابتِها؛ وبعض الهيئات تُعطي 
دِ من أنَّ  جازٍ من هيئـة أخر￯؛ أي أنَّ رقابةَ الهيئةِ في التأكُّ ا بالدخول في أيِّ عقدٍ مُ ăدِ من أنَّ المصـرفَ إذنًـا عام جازٍ من هيئـة أخر￯؛ أي أنَّ رقابةَ الهيئةِ في التأكُّ ا بالدخول في أيِّ عقدٍ مُ ăالمصـرفَ إذنًـا عام

ها، فهل هذا التفويضُ سائغ؟ ن غيرِ ا منها أو مِ ؛ إمَّ جازٍ ها، فهل هذا التفويضُ سائغ؟المصرفَ لا يدخل إلاَّ في عقدٍ مُ ن غيرِ ا منها أو مِ ؛ إمَّ جازٍ المصرفَ لا يدخل إلاَّ في عقدٍ مُ
، كما نَصَّ على ذلك أهلُ  ، وهي جائزةٌ رَ ، كما نَصَّ على ذلك أهلُ قـد يقـال: إنَّ ذلك من إحالةِ الفتو￯ على مجتهـدٍ آخَ ، وهي جائزةٌ رَ قـد يقـال: إنَّ ذلك من إحالةِ الفتو￯ على مجتهـدٍ آخَ
، قيل  ـئل أن يدلَّ مَن سـأله على رجلٍ متَّبِعٍ ، قيل العلم؛ قال في «شـرح الكوكب المنير»: (ولا بأسَ لمن سُ ـئل أن يدلَّ مَن سـأله على رجلٍ متَّبِعٍ العلم؛ قال في «شـرح الكوكب المنير»: (ولا بأسَ لمن سُ
ا  تَّبِعً ، هل على شيء؟ قال: إن كان رجلاً مُ لُّه على إنسانٍ ا للإمام أحمد: الرجلُ يُسأل عن المسألة، فأَدُ تَّبِعً ، هل على شيء؟ قال: إن كان رجلاً مُ لُّه على إنسانٍ للإمام أحمد: الرجلُ يُسأل عن المسألة، فأَدُ

. بُني رأيُ أحدٍ ، ولا يُعجِ .فلا بأسَ بُني رأيُ أحدٍ ، ولا يُعجِ فلا بأسَ
ه إن كان أهلاً  بُّ إعـلامُ المسـتفتي بمذهبِ غيـرِ قيـلٍ في «واضحه»: أنه يُسـتَحَ ه إن كان أهلاً وذكـر ابـنُ عَ بُّ إعـلامُ المسـتفتي بمذهبِ غيـرِ قيـلٍ في «واضحه»: أنه يُسـتَحَ وذكـر ابـنُ عَ
لُّه على مَن ير￯ التحيُّلَ للخلاص منه.. وذكر القاضي عن  با، فيَدُ ؛ كطالِبِ التخلُّصِ من الرِّ خصـةِ لُّه على مَن ير￯ التحيُّلَ للخلاص منه.. وذكر القاضي عن للرُّ با، فيَدُ ؛ كطالِبِ التخلُّصِ من الرِّ خصـةِ للرُّ

ةِ المدنِيِّين.  قَ لْ ةِ المدنِيِّين. أحمد: أنهم جاؤوه بفتو￯، فلم تكن على مذهبه؛ فقال: عليكم بحَ قَ لْ أحمد: أنهم جاؤوه بفتو￯، فلم تكن على مذهبه؛ فقال: عليكم بحَ
لَّه على  دُ خصةٌ لـه: أن يَ لَّه على ففـي هذا دليـلٌ على أنَّ المفتيَ إذا جاءه المسـتفتي ولـم يكن عنده رُ دُ خصةٌ لـه: أن يَ ففـي هذا دليـلٌ على أنَّ المفتيَ إذا جاءه المسـتفتي ولـم يكن عنده رُ
ـعُ الناسَ في  ، ولا يَسَ . انتهى. قال في «شـرح التحرير»: وهذا هو الصوابُ ـن له فيه رخصةٌ ـعُ الناسَ في مذهـبِ مَ ، ولا يَسَ . انتهى. قال في «شـرح التحرير»: وهذا هو الصوابُ ـن له فيه رخصةٌ مذهـبِ مَ

هذه الأزمنةِ غيرُ هذا)هذه الأزمنةِ غيرُ هذا)(١). . 
بْنِيَ على فتو￯ هيئةٍ أخـر￯ ورقابتِها إلاَّ إذا كان  بْنِيَ على فتو￯ هيئةٍ أخـر￯ ورقابتِها إلاَّ إذا كان وقـد يقـال -وهو الأقرب-: ليـس للهيئة أن تَ وقـد يقـال -وهو الأقرب-: ليـس للهيئة أن تَ
ح أمام عملائه بأنَّ المنتج من إجازة الهيئةِ الأخر￯؛ لأنَّ تسويقَ المنتَج على أنَّه من  ح أمام عملائه بأنَّ المنتج من إجازة الهيئةِ الأخر￯؛ لأنَّ تسويقَ المنتَج على أنَّه من المصرفُ سيُفصِ المصرفُ سيُفصِ
هم إلاَّ أنَّ  لَدِ هم إلاَّ أنَّ إجازة هيئةِ المصرف، لا يخلو من شـيءٍ من التَّدليس على العملاء الذين لا يدورُ في خَ لَدِ إجازة هيئةِ المصرف، لا يخلو من شـيءٍ من التَّدليس على العملاء الذين لا يدورُ في خَ

تْه. تْه.الهيئة راجعت العقدَ وأجازَ الهيئة راجعت العقدَ وأجازَ

شرح الكوكب المنير، ص٦٣٠٦٣٠. شرح الكوكب المنير، ص   (١)
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ن من هيئةِ إفتاءٍ ومن مراقبين شـرعيين، وقد يكون  م معنـا، أنَّ هيئة الرقابة الشـرعيَّةِ تتكوَّ ن من هيئةِ إفتاءٍ ومن مراقبين شـرعيين، وقد يكون تقـدَّ م معنـا، أنَّ هيئة الرقابة الشـرعيَّةِ تتكوَّ تقـدَّ
ط  ن منصب الفتو￯ والرقابة من الولايات الشرعية التي يُشتَرَ ط عضو الهيئة مراقبًا في آنٍ واحد؛ وكلٌّ مِ ن منصب الفتو￯ والرقابة من الولايات الشرعية التي يُشتَرَ عضو الهيئة مراقبًا في آنٍ واحد؛ وكلٌّ مِ

ها الأهليَّةُ الشرعيَّة. ها الأهليَّةُ الشرعيَّة.فيمن يتولاَّ فيمن يتولاَّ
: أساسـية، وسلوكية، وعلمية، وعملية؛ وبيانُها  : أساسـية، وسلوكية، وعلمية، وعملية؛ وبيانُها ويمكن تقسـيمُ هذه الصفاتِ إلى أربعةِ أنواعٍ ويمكن تقسـيمُ هذه الصفاتِ إلى أربعةِ أنواعٍ

على النحو الآتي:على النحو الآتي:
.
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. وهي:  ؛ ليكـون صاحبُه من أهـل التكليفِ . وهي: وهـي الصفـاتُ المطلوبةُ في أيِّ منصبٍ شـرعيٍّ ؛ ليكـون صاحبُه من أهـل التكليفِ وهـي الصفـاتُ المطلوبةُ في أيِّ منصبٍ شـرعيٍّ
الإسلام، والعقل، والبلوغ.الإسلام، والعقل، والبلوغ.

، وفي المراقب. ، وفي المراقب.وهذا النوعُ من الصفات معتَبَرٌ في عضو الهيئةِ وهذا النوعُ من الصفات معتَبَرٌ في عضو الهيئةِ
.
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، ويدخل فيها الاستقامةُ في  قُ بها وصفُ الشخصِ بكونه عدلاً د بها الصفاتُ التي يتحقَّ ، ويدخل فيها الاستقامةُ في ويُقصَ قُ بها وصفُ الشخصِ بكونه عدلاً د بها الصفاتُ التي يتحقَّ ويُقصَ
عُ  دَ زينه، ويَ لُه ويُ دقُ والأمانةُ والتَّحلِّـي بالمروءة، وهي -أي المروءة- أن يفعل ما يجمِّ عُ الديـن، والصِّ دَ زينه، ويَ لُه ويُ دقُ والأمانةُ والتَّحلِّـي بالمروءة، وهي -أي المروءة- أن يفعل ما يجمِّ الديـن، والصِّ

ينُه.  ه ويَشِ نِّسُ دَ ينُه. ما يُ ه ويَشِ نِّسُ دَ ما يُ
، وهي أن يكـون صادقَ  ، وهي أن يكـون صادقَ فالعدالـة - كمـا يقول الإمـام المـاوردي-: (معتبَـرةٌ في كلِّ ولايـةٍ فالعدالـة - كمـا يقول الإمـام المـاوردي-: (معتبَـرةٌ في كلِّ ولايـةٍ
ا عن الريـب، مأمونًا في الرضا  ، بعيدً يًـا عن المآثِمِ ا عن المحارم، متوقِّ ، عفيفً ، ظاهرَ الأمانـةِ ا عن الريـب، مأمونًا في الرضا اللَّهجـةِ ، بعيدً يًـا عن المآثِمِ ا عن المحارم، متوقِّ ، عفيفً ، ظاهرَ الأمانـةِ اللَّهجـةِ
والغضب، مسـتعملاً لمروءة مثلِه في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فهي العدالةُ التي تجوز بها شـهادتُه، والغضب، مسـتعملاً لمروءة مثلِه في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فهي العدالةُ التي تجوز بها شـهادتُه، 

.(١)( نع من الشهادة والولايةِ ، مُ )وتصحُّ معها ولايتُه، فإنِ انخرمَ منها وصفٌ نع من الشهادة والولايةِ ، مُ وتصحُّ معها ولايتُه، فإنِ انخرمَ منها وصفٌ
، وفي المراقب الشرعي. ، وفي المراقب الشرعي.وهذه الصفاتُ معتبَرةٌ في عضو الهيئةِ وهذه الصفاتُ معتبَرةٌ في عضو الهيئةِ

الأحكام السلطانية، ص٨٤٨٤. الأحكام السلطانية، ص   (١)
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ويُقصـد بها التَّأهيل العلمي لما يتطلبه منصـب الإفتاء ومنصب المراقب؛ والصفات العلمية ويُقصـد بها التَّأهيل العلمي لما يتطلبه منصـب الإفتاء ومنصب المراقب؛ والصفات العلمية 
المطلوبة في عضو الهيئةِ أكثرُ من تلك المطلوبة في المراقب؛ لأن الفتيا تعتمد في المقام الأول على المطلوبة في عضو الهيئةِ أكثرُ من تلك المطلوبة في المراقب؛ لأن الفتيا تعتمد في المقام الأول على 

التحصيل العلمي، بخلاف الرقابة.التحصيل العلمي، بخلاف الرقابة.
فيُشترط في عضو هيئة الرقابة ما يلي:فيُشترط في عضو هيئة الرقابة ما يلي:

؛ لأنَّ الإفتاء في المعامـلات الماليَّةِ  ـقَ فيـه صفاتُ المجتهد مـن حيث الجملـةُ ؛ لأنَّ الإفتاء في المعامـلات الماليَّةِ - أن تتحقَّ ـقَ فيـه صفاتُ المجتهد مـن حيث الجملـةُ ١- أن تتحقَّ
ةِ الشرعية، وتخريجَ النوازلِ المعاصرةِ  ، واستنباطَ الأحكامِ من الأدلَّ ةِ الشرعية، وتخريجَ النوازلِ المعاصرةِ المعاصرةِ، يتطلَّبُ إعمالَ النَّظرِ ، واستنباطَ الأحكامِ من الأدلَّ المعاصرةِ، يتطلَّبُ إعمالَ النَّظرِ
نُه من  نُه من على الأصول والقواعد الفقهية؛ وكلُّ ذلك يستلزم أن يكون لد￯ المفتي آلةُ الاجتهادِ التي تمكِّ على الأصول والقواعد الفقهية؛ وكلُّ ذلك يستلزم أن يكون لد￯ المفتي آلةُ الاجتهادِ التي تمكِّ

 . رِ والاستنباط على الوجه الصحيحِ . النَّظَ رِ والاستنباط على الوجه الصحيحِ النَّظَ
قُ إلاَّ  قُ إلاَّ وقد ذكر أهلُ العلمِ في مصنَّفاتهم في أصول الفقهِ شروطًا قاسية للمجتهد، لا تكاد تتحقَّ وقد ذكر أهلُ العلمِ في مصنَّفاتهم في أصول الفقهِ شروطًا قاسية للمجتهد، لا تكاد تتحقَّ
طوا معرفتَه بآيات الأحكامِ وأحاديثِها، والناسخ والمنسوخ، وصحيح  طوا معرفتَه بآيات الأحكامِ وأحاديثِها، والناسخ والمنسوخ، وصحيح في النوادر من العلماء، فاشـتَرَ في النوادر من العلماء، فاشـتَرَ
ه، ومسـائل الإجماعِ والقياس، وعلوم اللغـة العربية، ودلالات الألفاظ والمقاصد  ه، ومسـائل الإجماعِ والقياس، وعلوم اللغـة العربية، ودلالات الألفاظ والمقاصد الحديثِ وضعيفِ الحديثِ وضعيفِ

الشرعية.الشرعية.
، قال في «البحر  رةٌ ؛ إذ الإحاطةُ بها متعذِّ ، قال في «البحر والمقصـود: أن يعـرف هذه العلومَ من حيث الجملةُ رةٌ ؛ إذ الإحاطةُ بها متعذِّ والمقصـود: أن يعـرف هذه العلومَ من حيث الجملةُ
هُ في  رَ هُ في المحيط» -نقلاً عن الصيرفي-: (الشـرط في ذلك كلِّه، معرفتُه جملةً لا جميعه؛ لأن هذا لم نَ رَ المحيط» -نقلاً عن الصيرفي-: (الشـرط في ذلك كلِّه، معرفتُه جملةً لا جميعه؛ لأن هذا لم نَ

ةُ الأحكامِ فيعرفونها من الغير)(١). ةُ الأحكامِ فيعرفونها من الغير)السادة القدوةِ من الصحابة، فقد كان يخفى على كثيرٍ منهم أدلَّ السادة القدوةِ من الصحابة، فقد كان يخفى على كثيرٍ منهم أدلَّ
ا  ؛ بأن يكون عالمً قيقُ همُ الدَّ ، ويقصد بالفقه هنا: الفَ ا في المعاملات الماليَّةِ ا - أن يكون فقيهً ؛ بأن يكون عالمً قيقُ همُ الدَّ ، ويقصد بالفقه هنا: الفَ ا في المعاملات الماليَّةِ ٢- أن يكون فقيهً
بأصول المعاملات الماليَّةِ في الشـريعة وضوابطِها، وشـروط كلِّ عقدٍ وموانعه، وأسباب الفسادِ في بأصول المعاملات الماليَّةِ في الشـريعة وضوابطِها، وشـروط كلِّ عقدٍ وموانعه، وأسباب الفسادِ في 
ا بجزئِيَّاتِها،  ، بل لا بد من أن يكـون عالمً ا بجزئِيَّاتِها، العقـود، فـلا تكفي معرفتُه بهذه المسـائل من حيث الجملةُ ، بل لا بد من أن يكـون عالمً العقـود، فـلا تكفي معرفتُه بهذه المسـائل من حيث الجملةُ
رِ العقودِ، وما فيها  نُه مـن تصوُّ هنيَّةُ التي تمكِّ همِ لهـا، وأن يكون لديه الرياضةُ الذِّ رِ العقودِ، وما فيها عميـقَ الإدراكِ والفَ نُه مـن تصوُّ هنيَّةُ التي تمكِّ همِ لهـا، وأن يكون لديه الرياضةُ الذِّ عميـقَ الإدراكِ والفَ

من تعقيدات، وتنزيل الأحكامِ الشرعيَّةِ عليها.من تعقيدات، وتنزيل الأحكامِ الشرعيَّةِ عليها.
لـمِ يـرون أنَّ الاجتهاد يتبعَّـض(٢)، وأنه من الممكـن أن يكون العالم ، وأنه من الممكـن أن يكون العالم  ـضوإذا كان أكثـرُ أهـلِ العِ لـمِ يـرون أنَّ الاجتهاد يتبعَّ وإذا كان أكثـرُ أهـلِ العِ
ق على ما نحن  ، فإنَّ ذلك يَصدُ رِ الاجتهادِ المطلَقِ ا في بابٍ من أبواب الفقه دون باب؛ لتعـذُّ ق على ما نحن مجتهـدً ، فإنَّ ذلك يَصدُ رِ الاجتهادِ المطلَقِ ا في بابٍ من أبواب الفقه دون باب؛ لتعـذُّ مجتهـدً
. دِه؛ إذ يُشترط في عضو هيئةِ الرقابة الشرعيَّةِ أن يكون من أهل الاجتهاد في المعاملات الماليَّةِ دَ .بصَ دِه؛ إذ يُشترط في عضو هيئةِ الرقابة الشرعيَّةِ أن يكون من أهل الاجتهاد في المعاملات الماليَّةِ دَ بصَ
قَ على  ا للمقاصد الشرعية في المعاملات المالية؛ فالشريعة لم تأتِ لتضيِّ كً درِ قَ على - أن يكون مُ ا للمقاصد الشرعية في المعاملات المالية؛ فالشريعة لم تأتِ لتضيِّ كً درِ ٣- أن يكون مُ

٢٣٥٢٣٥/٨. وينظر في تفصيل هذه الشروط: الموافقات . وينظر في تفصيل هذه الشروط: الموافقات ٥٦٥٦/٤، شرح الكوكب المنير، ص، شرح الكوكب المنير، ص٦٠٢٦٠٢، شرح مختصر ، شرح مختصر   (١)
الروضة الروضة ٥٧٧٥٧٧/٣.

ينظر: شرح الكوكب المنير، ص٦٠٣٦٠٣، البحر المحيط ، البحر المحيط ٢٣٧٢٣٧/٨. .  ينظر: شرح الكوكب المنير، ص   (٢)
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 ، هم مما فيه مصلحتُهم، بل جعلت الأصلَ في تعاملات الناس الإباحةَ نَعَ ، الناس في معيشتهم، أو لِتمْ هم مما فيه مصلحتُهم، بل جعلت الأصلَ في تعاملات الناس الإباحةَ نَعَ الناس في معيشتهم، أو لِتمْ

لِ المالِ بالباطل.  ، وأَكْ ؛ لما فيها من الظُّلمِ ماتِ في أبوابٍ ضيقةٍ لِ المالِ بالباطل. وحصرت المحرَّ ، وأَكْ ؛ لما فيها من الظُّلمِ ماتِ في أبوابٍ ضيقةٍ وحصرت المحرَّ
عِ الحرجِ عن الناسِ ومراعاة حاجاتهم، فإذا  فْ عِ الحرجِ عن الناسِ ومراعاة حاجاتهم، فإذا فبناءُ الشـريعةِ في المعاملات على التوسـعةِ ورَ فْ فبناءُ الشـريعةِ في المعاملات على التوسـعةِ ورَ
غـاب عن المفتي هذه المعاني، وكان ضيِّق النظر، آلَ به الأمر إلى التضييق على الناس، وهو خلافُ غـاب عن المفتي هذه المعاني، وكان ضيِّق النظر، آلَ به الأمر إلى التضييق على الناس، وهو خلافُ 
فتِين بقوله:  فتِين بقوله: مقصودِ الشـارع؛ وما أجملَ ما ذكره شـيخ الإسـلامِ ابنُ تيميَّةَ في وصف حالِ بعض المُ مقصودِ الشـارع؛ وما أجملَ ما ذكره شـيخ الإسـلامِ ابنُ تيميَّةَ في وصف حالِ بعض المُ
وا عليها بتضييقٍ  وزُ نُوبٌ جُ ا ذُ يَل فوجدتُه أحدَ شـيئَين؛ إمَّ عَ الناسَ في الحِ لتُ أغلبَ ما أَوقَ وا عليها بتضييقٍ (ولقـد تأمَّ وزُ نُوبٌ جُ ا ذُ يَل فوجدتُه أحدَ شـيئَين؛ إمَّ عَ الناسَ في الحِ لتُ أغلبَ ما أَوقَ (ولقـد تأمَّ
ا مبالغةً في التشـديد لما اعتقدوه من  يَـل.. وإمَّ يقِ إلاَّ بالحِ عَ هذا الضِّ فْ هـم، فلم يسـتطيعوا دَ ا مبالغةً في التشـديد لما اعتقدوه من فـي أمورِ يَـل.. وإمَّ يقِ إلاَّ بالحِ عَ هذا الضِّ فْ هـم، فلم يسـتطيعوا دَ فـي أمورِ

يَل.  هم هذا الاعتقادُ إلى الاستحلال بالحِ ، فاضطرَّ يَل. تحريم الشارعِ هم هذا الاعتقادُ إلى الاستحلال بالحِ ، فاضطرَّ تحريم الشارعِ
ن اتَّقى اللـهَ وأخذ ما أحلَّ له وأد￯ ما وجب عليه؛ فإنَّ الله  ن اتَّقى اللـهَ وأخذ ما أحلَّ له وأد￯ ما وجب عليه؛ فإنَّ الله وهـذا من خطأ الاجتهاد؛ وإلاَّ فمَ وهـذا من خطأ الاجتهاد؛ وإلاَّ فمَ
، وإنَّما بعث نبيَّنا  جٍ رَ ين من حَ ا؛ فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدِّ ، وإنَّما بعث نبيَّنا لا يُحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدً جٍ رَ ين من حَ ا؛ فإنه سبحانه لم يجعل علينا في الدِّ لا يُحوجه إلى الحيل المبتدعة أبدً
: هو الظلم، والسبب الثاني: هو عدم العلم، والظلم  لُ ؛ فالسببُ الأوَّ محةِ : هو الظلم، والسبب الثاني: هو عدم العلم، والظلم  بالحنيفيَّةِ السَّ لُ ؛ فالسببُ الأوَّ محةِ  بالحنيفيَّةِ السَّ

والجهل هما وصفٌ للإنسان المذكورِ في قوله: والجهل هما وصفٌ للإنسان المذكورِ في قوله: ثن   ½   ¾¿   Ä   Ã   Â   Á   À   ثمثن   ½   ¾¿   Ä   Ã   Â   Á   À   ثم(١).
...؛ كالميسر، والربا، وما يدخل فيهما  ماتِ مَ علينا المحرَّ ...؛ كالميسر، والربا، وما يدخل فيهما وأصل هذا: أنَّ الله سبحانه إنَّما حرَّ ماتِ مَ علينا المحرَّ وأصل هذا: أنَّ الله سبحانه إنَّما حرَّ

له عليها ورسـولُه بقوله سـبحانه: ثن   !   ثن   !    ه؛ لما في ذلك من المفاسـد التي نبَّه الُ له عليها ورسـولُه بقوله سـبحانه: من بيوع الغررِ وغيرِ ه؛ لما في ذلك من المفاسـد التي نبَّه الُ من بيوع الغررِ وغيرِ
   0   /   .   -   ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "   0   /   .   -   ,   +   *   )   (   '   &   %   $   #   "
رَ يُوقِع العداوةَ والبغضاء... وإذا كانت  رَ يُوقِع العداوةَ والبغضاء... وإذا كانت . فأَخبَرَ سبحانه أنَّ الميسِ 21   3   4   5   6   ثم21   3   4   5   6   ثم(٢). فأَخبَرَ سبحانه أنَّ الميسِ
، وأكل الأموال بالباطل؛ فمعلومٌ أنَّ هذه المفسدةَ  ظِنَّةَ العداوةِ والبغضاءِ ، وأكل الأموال بالباطل؛ فمعلومٌ أنَّ هذه المفسدةَ مفسدةُ بيعِ الغررِ هي كونُه مَ ظِنَّةَ العداوةِ والبغضاءِ مفسدةُ بيعِ الغررِ هي كونُه مَ
مت عليها.. فالضرر على الناس بتحريم هذه المعاملاتِ أشـدُّ  حـةُ قُدِّ اجِ تْهـا المصلحةُ الرَّ ضَ مت عليها.. فالضرر على الناس بتحريم هذه المعاملاتِ أشـدُّ إذا عارَ حـةُ قُدِّ اجِ تْهـا المصلحةُ الرَّ ضَ إذا عارَ
ها مبنيَّـةٌ على أنَّ  ، أو أكلِ مـالٍ بالباطل.. والشـريعةُ جميعُ ـضٍ ها مبنيَّـةٌ على أنَّ عليهـم ممـا قد يتخـوف فيها من تباغُ ، أو أكلِ مـالٍ بالباطل.. والشـريعةُ جميعُ ـضٍ عليهـم ممـا قد يتخـوف فيها من تباغُ
م؛ فكيف إذا كانت المفسـدةُ  تْها حاجـةٌ راجحةٌ أُبيح المحرَّ ضَ م؛ فكيف إذا كانت المفسـدةُ المفسـدةَ المقتضيـةَ للتَّحريم، إذا عارَ تْها حاجـةٌ راجحةٌ أُبيح المحرَّ ضَ المفسـدةَ المقتضيـةَ للتَّحريم، إذا عارَ

 . .(٣)( )منتفيةً منتفيةً
ه  كمَ ثةِ وجوانبِها الفنِّية، حتى يبنـيَ على ذلك حُ رٌ للعقود المسـتحدَ ه - أن يكـون عنـده تصوُّ كمَ ثةِ وجوانبِها الفنِّية، حتى يبنـيَ على ذلك حُ رٌ للعقود المسـتحدَ ٤- أن يكـون عنـده تصوُّ
ه خاطئًا فالحكمُ المبني عليه في  رُ ه، وإذا كان تصوُّ رِ ؛ لأنَّ الحكم على الشـيء فرعٌ عن تصوُّ ه خاطئًا فالحكمُ المبني عليه في الشـرعيَّ رُ ه، وإذا كان تصوُّ رِ ؛ لأنَّ الحكم على الشـيء فرعٌ عن تصوُّ الشـرعيَّ
، أو  لاً ه؛ فقد يكون مُجمَ ه غيرُ مُ ا، ولا يكفي أن يعتمد على التصور الذي يقدِّ ، أو الغالب يكون خاطئًا أيضً لاً ه؛ فقد يكون مُجمَ ه غيرُ مُ ا، ولا يكفي أن يعتمد على التصور الذي يقدِّ الغالب يكون خاطئًا أيضً

. كم الشرعيِّ رةِ في الحُ ا بعضَ الجوانبِ المؤثِّ .ناقصً كم الشرعيِّ رةِ في الحُ ا بعضَ الجوانبِ المؤثِّ ناقصً

سورة الأحزاب، الآية: ٧٢٧٢. سورة الأحزاب، الآية:    (١)
سورة المائدة، الآية: ٩١٩١. سورة المائدة، الآية:    (٢)

.٤٥٤٥/٢٩٢٩ ￯مجموع الفتاو   ￯مجموع الفتاو  (٣)
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ا بأصول  ط فيه أن يكون عالمً ا المراقب فيُشـتَرَ ، وأمَّ ا بأصول فهذه الشـروطُ العلميَّةُ لعضو هيئةِ الرقابةِ ط فيه أن يكون عالمً ا المراقب فيُشـتَرَ ، وأمَّ فهذه الشـروطُ العلميَّةُ لعضو هيئةِ الرقابةِ
، وضوابطها، وشـروط كلِّ عقدٍ وأسباب فساده؛ فهذا القدرُ من  ، وضوابطها، وشـروط كلِّ عقدٍ وأسباب فساده؛ فهذا القدرُ من المعاملاتِ الماليَّةِ من حيث الجملةُ المعاملاتِ الماليَّةِ من حيث الجملةُ
ها، والتأكد من موافقتها  ها، والتأكد من موافقتها المعرفة أر￯ أنه كافٍ لتأهيل المراقبِ الشـرعي للتدقيق على العقود وفَحصِ المعرفة أر￯ أنه كافٍ لتأهيل المراقبِ الشـرعي للتدقيق على العقود وفَحصِ

لقرارات هيئة الرقابة.لقرارات هيئة الرقابة.
.
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 . رِ وْ لُه ليقومَ بهذا الدَّ د بها: أن يكون لد￯ المراقبِ الشرعيِّ الخبرةُ المناسبة التي تؤهِّ . ويُقصَ رِ وْ لُه ليقومَ بهذا الدَّ د بها: أن يكون لد￯ المراقبِ الشرعيِّ الخبرةُ المناسبة التي تؤهِّ ويُقصَ
ـبُ  ـبُ . وهي هنا: العلم المكتسَ فُها أهلُ اللغة- هي: العلمُ بدقائق الأمور(١). وهي هنا: العلم المكتسَ فُها أهلُ اللغة- هي: العلمُ بدقائق الأموروالخبـرةُ -كمـا يعرِّ والخبـرةُ -كمـا يعرِّ
، مما يجعل المراقبَ الشـرعيَّ لديه المعرفةُ بواقع الوظيفـةِ وبواطنها الدقيقة.  ، مما يجعل المراقبَ الشـرعيَّ لديه المعرفةُ بواقع الوظيفـةِ وبواطنها الدقيقة. بالتجربـة والممارسـةِ بالتجربـة والممارسـةِ

بَة. رْ ب بالقراءة والاطِّلاع، بل بالممارسة والدُّ بَة.وهذه المعرفةُ لا تُكتَسَ رْ ب بالقراءة والاطِّلاع، بل بالممارسة والدُّ وهذه المعرفةُ لا تُكتَسَ
بَاتها في  ا مناسبًا من الخبرة، إلاَّ أنَّ متطلَّ رً دْ ن منصب الإفتاء ومنصب المراقبة، يتطلَّب قَ بَاتها في وكلٌّ مِ ا مناسبًا من الخبرة، إلاَّ أنَّ متطلَّ رً دْ ن منصب الإفتاء ومنصب المراقبة، يتطلَّب قَ وكلٌّ مِ
. لِ على الخبرة وليس على التأهيل العِلميِّ فحسبُ ؛ لأنَّ وظيفتَه تعتمد في المقام الأوَّ .المراقب أكثرُ لِ على الخبرة وليس على التأهيل العِلميِّ فحسبُ ؛ لأنَّ وظيفتَه تعتمد في المقام الأوَّ المراقب أكثرُ
￯ لها؛ لأنَّ الإفتاء صنعةٌ  ، وتصدَّ سَ صنعةَ الإفتاءِ ￯ لها؛ لأنَّ الإفتاء صنعةٌ أن يكون قد مارَ ، وتصدَّ سَ صنعةَ الإفتاءِ فشـرطُ الخبرةِ في المفتي: فشـرطُ الخبرةِ في المفتي: أن يكون قد مارَ
ي لها،  ن مسـانيدَ أو متونٍ عند التصدِّ ه ما يحفظ مِ فُ تيا لا يُسـعِ د على الفُ ، فمن لم يتعوَّ ةٍ ربَ ي لها، تحتاجُ إلى دُ ن مسـانيدَ أو متونٍ عند التصدِّ ه ما يحفظ مِ فُ تيا لا يُسـعِ د على الفُ ، فمن لم يتعوَّ ةٍ ربَ تحتاجُ إلى دُ
نا أبا عبد الله بن عتـاب  يقول:  يقول:  ا ما سـمعت شـيخَ نا أبا عبد الله بن عتـاب : (كثيرً ا ما سـمعت شـيخَ وفـي هذا يقول عيسـى بن سـهلوفـي هذا يقول عيسـى بن سـهل(٢): (كثيرً
، وحضورُ  ةٌ ربَ تيا دُ ، وحضورُ ، قال: الفُ ةٌ ربَ تيا دُ ، وقد قاله قبله أبو صالح أيوب بن سـليمان بن صالح ، قال: الفُ تيا صنعةٌ ، وقد قاله قبله أبو صالح أيوب بن سـليمان بن صالح الفُ تيا صنعةٌ الفُ
لِ مجلسٍ  لِ مجلسٍ الشـور￯ في مجالسِ الحكامِ منفعةٌ وتجربة، وقد ابتُلِيتُ بالفتيا، فما دريتُ ما أقولُ في أوَّ الشـور￯ في مجالسِ الحكامِ منفعةٌ وتجربة، وقد ابتُلِيتُ بالفتيا، فما دريتُ ما أقولُ في أوَّ
، والتجربةُ أصلٌ  نَ نِي فيه سليماُن بن أسود، وأنا أحفظ «المدونة» و«المستخرجة» الحفظَ المتقَ رَ ، والتجربةُ أصلٌ شاوَ نَ نِي فيه سليماُن بن أسود، وأنا أحفظ «المدونة» و«المستخرجة» الحفظَ المتقَ رَ شاوَ

رٌ إليه)(٣). .  فتَقَ ، ومعنًى مُ رٌ إليه)في كلِّ فنٍّ فتَقَ ، ومعنًى مُ في كلِّ فنٍّ
سـاتِ  سـاتِ أن يكون لديه إلمامٌ بالآليَّاتِ المتَّبَعةِ في المؤسَّ وشـرط الخبرة في المراقب الشـرعي: وشـرط الخبرة في المراقب الشـرعي: أن يكون لديه إلمامٌ بالآليَّاتِ المتَّبَعةِ في المؤسَّ
قِ المراجعـةِ والتدقيـق، وكيفيَّة تطبيقِ  ، وطُرُ قِ المراجعـةِ والتدقيـق، وكيفيَّة تطبيقِ الماليَّـةِ لتنفيـذ العقـودِ، وإجراءات القيـودِ المحاسـبيَّةِ ، وطُرُ الماليَّـةِ لتنفيـذ العقـودِ، وإجراءات القيـودِ المحاسـبيَّةِ

: :الفتاو￯ الشرعيَّةِ على تلك العقود؛ وهذه الخبرةُ أر￯ أنها تتطلَّبُ ثلاثةَ أمورٍ الفتاو￯ الشرعيَّةِ على تلك العقود؛ وهذه الخبرةُ أر￯ أنها تتطلَّبُ ثلاثةَ أمورٍ
، والقانونيَّة،  ، والقانونيَّة، أن يكـون لـد￯ المراقبِ الشـرعي معرفةٌ بأصـول المعاييـرِ المحاسـبيَّةِ الأول: الأول: أن يكـون لـد￯ المراقبِ الشـرعي معرفةٌ بأصـول المعاييـرِ المحاسـبيَّةِ

والمراجعة الداخليَّة.والمراجعة الداخليَّة.

ينظر: التعريفات للجرجاني، ص٩٧٩٧، القاموس المحيط، ص، القاموس المحيط، ص٤٨٨٤٨٨، المصباح المنير، ص، المصباح المنير، ص١٦٢١٦٢. ينظر: التعريفات للجرجاني، ص   (١)
أبـو الأصبـغ الأسـدي القرطبـي الغرناطـي، فقيه مالكـي، تولى قضـاء غرناطة، لـه كتاب: (الإعـلام بنوازل  أبـو الأصبـغ الأسـدي القرطبـي الغرناطـي، فقيه مالكـي، تولى قضـاء غرناطة، لـه كتاب: (الإعـلام بنوازل    (٢)

الأحكام). توفي سنة الأحكام). توفي سنة ٤٨٦٤٨٦هـ. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (هـ. ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب (٧٠٧٠/٢).).
فتاو￯ الإمام الشاطبي، ص٧٦٧٦، المعيار المعرب (، المعيار المعرب (٧٩٧٩/١٠١٠).). فتاو￯ الإمام الشاطبي، ص   (٣)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩١٥٩١الرقابة الشرعية على المصارفالرقابة الشرعية على المصارف    
والثانـي: والثانـي: أن يكـون المراقبُ قد حصل علـى التدريب الكافي في الرقابة الشـرعية من خلال أن يكـون المراقبُ قد حصل علـى التدريب الكافي في الرقابة الشـرعية من خلال 
ةُ يصعب  ةً زمنيَّة تكفي لاكتسـابه الخبرةَ في هذا المجال؛ وهذه المدَّ ةُ يصعب عملِه معاونًا لمراقبٍ شـرعيٍّ مدَّ ةً زمنيَّة تكفي لاكتسـابه الخبرةَ في هذا المجال؛ وهذه المدَّ عملِه معاونًا لمراقبٍ شـرعيٍّ مدَّ

، وإنما تجتهد هيئةُ الرقابةِ الشرعية في ذلك. ها بفترةٍ معيَّنةٍ ، وإنما تجتهد هيئةُ الرقابةِ الشرعية في ذلك.تحديدُ ها بفترةٍ معيَّنةٍ تحديدُ
؛  ؛ أن يكون المراقِبُ قد شـارك فـي دوراتٍ تدريبيَّةٍ (تطبيقيَّة) في المعاملات الماليَّةِ والثالث: والثالث: أن يكون المراقِبُ قد شـارك فـي دوراتٍ تدريبيَّةٍ (تطبيقيَّة) في المعاملات الماليَّةِ
، ولا بالممارسـة، وإنمـا تتطلَّبُ  ، ولا بالممارسـة، وإنمـا تتطلَّبُ لأنَّ بعـض المهـاراتِ لا يمكـن الحصولُ عليها مـن خلال الكتبِ لأنَّ بعـض المهـاراتِ لا يمكـن الحصولُ عليها مـن خلال الكتبِ

الاستفادةَ ممن لهم باعٌ طويلٌ في هذا المجالالاستفادةَ ممن لهم باعٌ طويلٌ في هذا المجال(١).

ويمكن الاستزادة حول شرط الخبرة مما كتبه د. حسين شحاتة، في مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد (١١٧١١٧) )  ويمكن الاستزادة حول شرط الخبرة مما كتبه د. حسين شحاتة، في مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد (   (١)
السـنة (السـنة (٩)، شـعبان )، شـعبان ١٤١١١٤١١هــ بعنـوان: (التنظيـم الإداري والتوصيف الوظيفـي واختصاصات هيئـة الرقابة هــ بعنـوان: (التنظيـم الإداري والتوصيف الوظيفـي واختصاصات هيئـة الرقابة 

الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية).الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية).
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قِ الموضوعيَّةِ في القرارات  ، أساسيٌّ لضمان تحقُّ قِ الموضوعيَّةِ في القرارات إنَّ عنصرَ الاستقلالِ لعضوِ الرقابةِ الشرعيَّةِ ، أساسيٌّ لضمان تحقُّ إنَّ عنصرَ الاستقلالِ لعضوِ الرقابةِ الشرعيَّةِ
ه  سَ تجاهَ ا عن أيِّ ضغوطٍ ماديَّة أو معنوية، يمكن أن تمارَ ها حيالَ أعمال المصرفِ بعيدً رُ ه التي يُصدِ سَ تجاهَ ا عن أيِّ ضغوطٍ ماديَّة أو معنوية، يمكن أن تمارَ ها حيالَ أعمال المصرفِ بعيدً رُ التي يُصدِ

للتأثير على رأيه.للتأثير على رأيه.
ه المراقبُ  رُ ه عضو هيئةِ الرقابةِ الشـرعية مـن فتاو￯، وما يُصـدِ رُ ه المراقبُ ومسـتند ذلـك: أنَّ مـا يُصدِ رُ ه عضو هيئةِ الرقابةِ الشـرعية مـن فتاو￯، وما يُصـدِ رُ ومسـتند ذلـك: أنَّ مـا يُصدِ
 ، ăلا ن الشـهادةَ للمصرف؛ فـإذا لم يكن المفتي أو المراقب مسـتقِ ، يتضمَّ ، الشـرعيُّ من تقاريـرَ رقابيَّةٍ ăلا ن الشـهادةَ للمصرف؛ فـإذا لم يكن المفتي أو المراقب مسـتقِ ، يتضمَّ الشـرعيُّ من تقاريـرَ رقابيَّةٍ
ه فيما  رَ بُ الطعنَ في شـهادته؛ وقد نصَّ أهلُ العلمِ على ردِّ شـهادةِ الأجيرِ لمن اسـتأجَ ه فيما فإنَّ ذلك يوجِ رَ بُ الطعنَ في شـهادته؛ وقد نصَّ أهلُ العلمِ على ردِّ شـهادةِ الأجيرِ لمن اسـتأجَ فإنَّ ذلك يوجِ
. قال في «شرح المنتهى»: (من الموانع: أن يجرَّ الشاهدُ  ، وانعدامِ الحيادِ . قال في «شرح المنتهى»: (من الموانع: أن يجرَّ الشاهدُ استأجره فيه؛ لوجود التُّهمةِ ، وانعدامِ الحيادِ استأجره فيه؛ لوجود التُّهمةِ
عَ في ثوبٍ  ه فيه... كمن نُوزِ رَ ه بما استأجَ رِ ا لنفسه؛ كشهادته لموكله.. وشهادته لمستأجِ عَ في ثوبٍ بشـهادته نفعً ه فيه... كمن نُوزِ رَ ه بما استأجَ رِ ا لنفسه؛ كشهادته لموكله.. وشهادته لمستأجِ بشـهادته نفعً

ه؛ للتُّهمة)(٢). .  رِ ه، فلا تُقبَل شهادةُ الأجيرِ به لمستأجِ رِ بْغِه أو قَصْ ا لخياطته، أو صَ رَ أجيرً ه؛ للتُّهمة)استأجَ رِ ه، فلا تُقبَل شهادةُ الأجيرِ به لمستأجِ رِ بْغِه أو قَصْ ا لخياطته، أو صَ رَ أجيرً استأجَ
ويمكن تحقيق هذا المعيار على النحو الآتي:ويمكن تحقيق هذا المعيار على النحو الآتي:

ي  ي ؛ ففي عضو هيئة الرقابة الشرعية (المفتي)، بألاَّ يكونَ أحدَ موظَّفِ : الاستقلال الوظيفي؛ ففي عضو هيئة الرقابة الشرعية (المفتي)، بألاَّ يكونَ أحدَ موظَّفِ : الاستقلال الوظيفيأولاً أولاً
، بل يكون من خارج المصرف. ، بل يكون من خارج المصرف.المصرفِ المصرفِ

وفـي الرقابة الشـرعية الداخلية، يجب أن تكـون مكانةُ الرقابةِ الشـرعية الداخليَّة في الهيكلِ وفـي الرقابة الشـرعية الداخلية، يجب أن تكـون مكانةُ الرقابةِ الشـرعية الداخليَّة في الهيكلِ 
التنظيمـي للمصرف كافيةً لإنجاز مسـؤوليَّاتها، وألاَّ ينخفَض المسـتو￯ التنظيمي للرقابة الشـرعية التنظيمـي للمصرف كافيةً لإنجاز مسـؤوليَّاتها، وألاَّ ينخفَض المسـتو￯ التنظيمي للرقابة الشـرعية 
ي للمراقب  ي للمراقب ، كمـا يجب أن يكـون المرجع الفنِّـ الداخليـة عـن مسـتو￯ إدارة المراجعـة الداخليةالداخليـة عـن مسـتو￯ إدارة المراجعـة الداخلية(٣)، كمـا يجب أن يكـون المرجع الفنِّـ
ا،  ăفيكون مرتبطًا بالمصرف إداري ، ا، الشـرعي الداخلي هو هيئة الرقابة الشـرعيَّة وليس إدارةَ المصرفِ ăفيكون مرتبطًا بالمصرف إداري ، الشـرعي الداخلي هو هيئة الرقابة الشـرعيَّة وليس إدارةَ المصرفِ

د من الهيئة. ه الرقابيَّةُ فتُعتَمَ ا تقاريرُ د من الهيئة.وأمَّ ه الرقابيَّةُ فتُعتَمَ ا تقاريرُ وأمَّ

أشـير هنـا إلـى معايير الضبـط (١-٤) الصـادرة عن مجلـس معاييـر المحاسـبة والمراجعة بهيئة المحاسـبة ) الصـادرة عن مجلـس معاييـر المحاسـبة والمراجعة بهيئة المحاسـبة  أشـير هنـا إلـى معايير الضبـط (   (١)
والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد بُذل فيها جهدٌ مشكور، ومن الممكن أن تكون الأساس الذي والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وقد بُذل فيها جهدٌ مشكور، ومن الممكن أن تكون الأساس الذي 

بُها الرقابة الشرعية على المصارف. سِ التي تتطلَّ بُها الرقابة الشرعية على المصارف.ينطلق منه؛ لاستيفاء كاملِ الأُسُ سِ التي تتطلَّ ينطلق منه؛ لاستيفاء كاملِ الأُسُ
شرح المنتهى ٥٨٩٥٨٩/٣، وينظر: رد المحتار ، وينظر: رد المحتار ٤٧٩٤٧٩/٥، حاشية الدسوقي ، حاشية الدسوقي ١٧٣١٧٣/٤، مغني المحتاج ، مغني المحتاج ٣٥٤٣٥٤/٦. شرح المنتهى    (٢)

معايير المحاسبة والمراجعة ٢٦٢٦/٢. معايير المحاسبة والمراجعة    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٩٤٥٩٤
ق ذلك في عضو هيئـةِ الرقابة؛ بألاَّ تكون مكافأتُه مرتبطةً بما  ق ذلك في عضو هيئـةِ الرقابة؛ بألاَّ تكون مكافأتُه مرتبطةً بما ؛ ويتحقَّ ثانيًا: الاسـتقلال الماليثانيًا: الاسـتقلال المالي؛ ويتحقَّ
ا،  ăلِه، كعدد الجلسـات، أو بمكافأةٍ مقطوعةٍ سنوي ه وعمَ هدِ ر بجُ ا، يُجيزه للمصرف من عقود، وإنما تقدَّ ăلِه، كعدد الجلسـات، أو بمكافأةٍ مقطوعةٍ سنوي ه وعمَ هدِ ر بجُ يُجيزه للمصرف من عقود، وإنما تقدَّ

ونحو ذلك.ونحو ذلك.
وفي المراقب الشرعي الداخلي؛ بألاَّ يربط أجره بما في مضمون التقارير التي يصدرها.وفي المراقب الشرعي الداخلي؛ بألاَّ يربط أجره بما في مضمون التقارير التي يصدرها.

ثالثًـا: الاسـتقلال في التعيين والعـزلثالثًـا: الاسـتقلال في التعيين والعـزل؛ فيجب أن يكون تعيينُ عضوِ هيئةِ الرقابةِ الشـرعيَّةِ من ؛ فيجب أن يكون تعيينُ عضوِ هيئةِ الرقابةِ الشـرعيَّةِ من 
ا المراقبُ الشرعيُّ  لُ إلاَّ بقرارٍ منها؛ وأمَّ عزَ ين، ولا يُ مِ لطةٍ في المصرف، وهي جمعيَّةُ المساهِ ا المراقبُ الشرعيُّ أعلى سُ لُ إلاَّ بقرارٍ منها؛ وأمَّ عزَ ين، ولا يُ مِ لطةٍ في المصرف، وهي جمعيَّةُ المساهِ أعلى سُ

الداخلي، فيكون تعيينُه وعزلُه بقرارٍ إداريٍّ بشرط موافقةِ هيئةِ الرقابةِ الشرعيَّةِ على ذلك.الداخلي، فيكون تعيينُه وعزلُه بقرارٍ إداريٍّ بشرط موافقةِ هيئةِ الرقابةِ الشرعيَّةِ على ذلك.
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ـقَ فيه الصفاتُ العلميَّـةُ والعملية التي سـبق بيانُها،  ط فـي عضو هيئـةِ الرقابةِ أن تتحقَّ ـقَ فيه الصفاتُ العلميَّـةُ والعملية التي سـبق بيانُها، فيُشـتَرَ ط فـي عضو هيئـةِ الرقابةِ أن تتحقَّ فيُشـتَرَ
ا  ين، عالمً دِ مِ كلام المجتهِ هْ ن فَ نًا مِ ةِ، متمكِّ دَّ ا على الاسـتنباط في القضايا المسـتجَ ا بحيث يكون قادرً ين، عالمً دِ مِ كلام المجتهِ هْ ن فَ نًا مِ ةِ، متمكِّ دَّ ا على الاسـتنباط في القضايا المسـتجَ بحيث يكون قادرً

. .بالأعراف السائدةِ في الأوساط الماليَّةِ بالأعراف السائدةِ في الأوساط الماليَّةِ
، فلـن تحدَّ مـن اقتحام هذا  ، فلـن تحدَّ مـن اقتحام هذا وفيمـا يظهـر للباحـث، أنـه مهما ذكر من شـروطٍ لأهليَّـةِ الإفتاءِ وفيمـا يظهـر للباحـث، أنـه مهما ذكر من شـروطٍ لأهليَّـةِ الإفتاءِ
ـبِ وضعُ معيـارٍ منضبطٍ فـي ذلك، وقد  ـبِ وضعُ معيـارٍ منضبطٍ فـي ذلك، وقد المنصـبِ ممـن ليس مـن أهلِه؛ ولـذا قد يكون مـن المناسِ المنصـبِ ممـن ليس مـن أهلِه؛ ولـذا قد يكون مـن المناسِ
؛  ف بأنَّه فقيهٌ ا أدنى لمعرفة مَن يمكن أن يوصَ ă؛  حد ف بأنَّه فقيهٌ ا أدنى لمعرفة مَن يمكن أن يوصَ ăصة في الفقه(١) حد ساتِ المتخصِّ صة في الفقهوضعت بعضُ المؤسَّ ساتِ المتخصِّ وضعت بعضُ المؤسَّ
ا بالفتو￯ فـي الدولة التي يعيش  ا بالاسـتفاضة (بـأن يكون معروفً ا بالفقه إمَّ ا بالفتو￯ فـي الدولة التي يعيش وذلـك بأن يكون معروفً ا بالاسـتفاضة (بـأن يكون معروفً ا بالفقه إمَّ وذلـك بأن يكون معروفً
 ، صِ الفقهِ ليا في تخصُّ ، أو بحصوله على درجةٍ أكاديميَّةٍ عُ ، فيها)، أو بانتسـابه لسـلك القضاء الشرعيِّ صِ الفقهِ ليا في تخصُّ ، أو بحصوله على درجةٍ أكاديميَّةٍ عُ فيها)، أو بانتسـابه لسـلك القضاء الشرعيِّ

. راسات الفقهيَّةِ ه للعديد من الدِّ رِ .أو بنَشْ راسات الفقهيَّةِ ه للعديد من الدِّ رِ أو بنَشْ
ا بأصول المعاملاتِ الماليَّةِ  ăلِم ا التَّأهيلُ العلمي والعملي للمراقِبِ الشرعي؛ فبأن يكون مُ ا بأصول المعاملاتِ الماليَّةِ وأمَّ ăلِم ا التَّأهيلُ العلمي والعملي للمراقِبِ الشرعي؛ فبأن يكون مُ وأمَّ
، وفق ما  ـبةُ للعمل في مجال التَّدقيقِ الشرعيِّ ، وفق ما في الشـريعة وضوابطِها، وأن يكون لديه الخبرةُ المناسِ ـبةُ للعمل في مجال التَّدقيقِ الشرعيِّ في الشـريعة وضوابطِها، وأن يكون لديه الخبرةُ المناسِ

. .سبق بيانُه في المبحث السابقِ سبق بيانُه في المبحث السابقِ
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قُ الحكمَ  ، وبهذا تُفـارِ مـةٍ لزِ رُ أهـلُ العلم- أنهـا غيرُ مُ قُ الحكمَ الأصـل فـي الفتو￯ العامة -كمـا يقرِّ ، وبهذا تُفـارِ مـةٍ لزِ رُ أهـلُ العلم- أنهـا غيرُ مُ الأصـل فـي الفتو￯ العامة -كمـا يقرِّ
، وفتو￯ العالمِ  مٌ لـزِ ، فقضاؤه خاصٌّ مُ ، (فالقاضـي يقضي قضاءً معيَّنًا على شـخصٍ معيَّـنٍ ، وفتو￯ العالمِ القضائـيَّ مٌ لـزِ ، فقضاؤه خاصٌّ مُ ، (فالقاضـي يقضي قضاءً معيَّنًا على شـخصٍ معيَّـنٍ القضائـيَّ

 . ةِ . ؛ فهذا في الفتو￯ العامَّ ةِ )(٢)؛ فهذا في الفتو￯ العامَّ مةٍ لزِ ةٌ غيرُ مُ )عامَّ مةٍ لزِ ةٌ غيرُ مُ عامَّ
أ منها، فهي تُشبه الحكمَ  ؛ فإنَّ عنصر الإلزام جزءٌ لا يتجزَّ قابةِ الشرعيَّةِ ا في فتاو￯ هيئاتِ الرَّ أ منها، فهي تُشبه الحكمَ وأمَّ ؛ فإنَّ عنصر الإلزام جزءٌ لا يتجزَّ قابةِ الشرعيَّةِ ا في فتاو￯ هيئاتِ الرَّ وأمَّ

مثل موقع الفقه الإسلامي، وهو موقع يضم رابطةً فقهيَّةً لمئات الفقهاء من شتى أقطار العالم الإسلامي. مثل موقع الفقه الإسلامي، وهو موقع يضم رابطةً فقهيَّةً لمئات الفقهاء من شتى أقطار العالم الإسلامي.   (١)
من كلام لابن القيم في إعلام الموقعين ٣٠٣٠/١، وينظر: أنواء البروق ، وينظر: أنواء البروق ٤٨٤٨/١، كشاف القناع ، كشاف القناع ٢٩٩٢٩٩/٦. من كلام لابن القيم في إعلام الموقعين    (٢)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٥٥٩٥الرقابة الشرعية على المصارفالرقابة الشرعية على المصارف    
دت الفتو￯ عن الإلزام، فلا  دت الفتو￯ عن الإلزام، فلا ، وهذا هو عنصر القوة، وإذا تجرَّ مة(١)، وهذا هو عنصر القوة، وإذا تجرَّ لزِ ةٌ مُ مةالقضائي من حيث إنها خاصَّ لزِ ةٌ مُ القضائي من حيث إنها خاصَّ
ةٌ شأنُها كشأنِ أيِّ جهةِ  ، بل هي في الحقيقةِ هيئةٌ استشـاريَّ ةٌ شأنُها كشأنِ أيِّ جهةِ يصحُّ وصفُ الهيئةِ بأنها هيئةُ رقابةٍ شـرعيَّةٍ ، بل هي في الحقيقةِ هيئةٌ استشـاريَّ يصحُّ وصفُ الهيئةِ بأنها هيئةُ رقابةٍ شـرعيَّةٍ
ةٍ في المصارف مقبولاً في فتراتٍ سابقةٍ لتتقبل  ةٍ في المصارف مقبولاً في فتراتٍ سابقةٍ لتتقبل إفتاءٍ أخر￯. ولئن كان وجودُ هيئاتٍ شرعيَّةٍ استشاريَّ إفتاءٍ أخر￯. ولئن كان وجودُ هيئاتٍ شرعيَّةٍ استشاريَّ
، فإنَّ هذه المرحلة قد طُويت وليس من السـائغِ  لَ إلى المصرفيَّةِ الإسـلاميَّةِ ، فإنَّ هذه المرحلة قد طُويت وليس من السـائغِ إدارات المصارف التحوُّ لَ إلى المصرفيَّةِ الإسـلاميَّةِ إدارات المصارف التحوُّ
ها مبدأَ  دُ فقِ ها مبدأَ الآن أن تتنازل الهيئاتُ عن مبدأ الإلزام بقراراتها؛ لأنَّ فُقدانَ هذا المبدأِ يُضعِفُ الهيئةَ ويُ دُ فقِ الآن أن تتنازل الهيئاتُ عن مبدأ الإلزام بقراراتها؛ لأنَّ فُقدانَ هذا المبدأِ يُضعِفُ الهيئةَ ويُ
يه؛ لكونه  ا ما عداه فيَرمِ وقُ له ويوافق هواه، وأمَّ رُ ؛ فالمصرفُ يختار من قراراتِ الهيئة ما يَ يه؛ لكونه الاستقلاليَّةِ ا ما عداه فيَرمِ وقُ له ويوافق هواه، وأمَّ رُ ؛ فالمصرفُ يختار من قراراتِ الهيئة ما يَ الاستقلاليَّةِ
مٍ به، أي أنَّ قرارات الهيئةِ خاضعةٌ لنَظَر إدارةِ المصرفِ وليس العكس، وهذا قلبٌ للمفاهيم،  لزَ مٍ به، أي أنَّ قرارات الهيئةِ خاضعةٌ لنَظَر إدارةِ المصرفِ وليس العكس، وهذا قلبٌ للمفاهيم، غيرَ مُ لزَ غيرَ مُ
 ، ض في الهيكل التنظيمي للمصرف أن تكـون إدارةُ المصرفِ خاضعةً لقرارات هيئة الرقابةِ ، فالمفتـرَ ض في الهيكل التنظيمي للمصرف أن تكـون إدارةُ المصرفِ خاضعةً لقرارات هيئة الرقابةِ فالمفتـرَ

ومركز الهيئة هو الأعلى وليس العكس. ومركز الهيئة هو الأعلى وليس العكس. 
ا على قول  ا على قول  تعليقً د به في هذا السـياق: ما ذكره الإمام ابنُ القيِّم  تعليقً د به في هذا السـياق: ما ذكره الإمام ابنُ القيِّم ومما يمكن أن يُستَشـهَ ومما يمكن أن يُستَشـهَ
عمر في كتابه لأبي موسـى الأشـعري عمر في كتابه لأبي موسـى الأشـعري : (فإنَّه لا ينفع تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذَ له)، قال: (مرادُ عمرَ : (فإنَّه لا ينفع تكلُّمٌ بحقٍّ لا نفاذَ له)، قال: (مرادُ عمرَ 
ةُ  ه بـه إن لم يكن له قوَّ ه الحاكم، ولا ينفع تكلُّمُ مَ ةُ  بذلـك، التحريـضُ على تنفيذ الحـقِّ إذا فَهِ ه بـه إن لم يكن له قوَّ ه الحاكم، ولا ينفع تكلُّمُ مَ  بذلـك، التحريـضُ على تنفيذ الحـقِّ إذا فَهِ
ةِ  ةِ علـى تنفيذه، وقد مدح الله سـبحانه أُولي القوَّ ه، فهـو تحريضٌ منـه على العلم بالحقِّ والقوَّ ةِ تنفيـذِ ةِ علـى تنفيذه، وقد مدح الله سـبحانه أُولي القوَّ ه، فهـو تحريضٌ منـه على العلم بالحقِّ والقوَّ تنفيـذِ
ه والبصائر في دينـه، فقـال: ثن   =   <   ?   @   E   D   C   B   A   ثمثن   =   <   ?   @   E   D   C   B   A   ثم(٢)؛ ؛  ه والبصائر في دينـه، فقـال: فـي أمـرِ فـي أمـرِ

، والأبصار: البصائرُ في دينه)(٣). ￯ على تنفيذ أمرِ اللهِ وَ ، والأبصار: البصائرُ في دينه)فالأيدي: القُ ￯ على تنفيذ أمرِ اللهِ وَ فالأيدي: القُ
والمستند الشرعي للإلزام بفتاو￯ هيئات الرقابة أمران؛ الشرع، والشرط:والمستند الشرعي للإلزام بفتاو￯ هيئات الرقابة أمران؛ الشرع، والشرط:

ةً لكلِّ جوانبِ الحياة، فليس للمصرف  ةً لكلِّ جوانبِ الحياة، فليس للمصرف  جعل هذه الشـريعةَ عامَّ ؛ فالله ؛ فالله  جعل هذه الشـريعةَ عامَّ ا الشـرعُ ا الشـرعُأمَّ أمَّ
وق له، بل يجب عليه كما يضع الإجراءاتِ التي  رُ ، أو يختار من الأحكام ما يَ وق له، بل يجب عليه كما يضع الإجراءاتِ التي أن يَحيـد عـن هذا الأمرِ رُ ، أو يختار من الأحكام ما يَ أن يَحيـد عـن هذا الأمرِ
مَ الله، وذلك لا  مَ الله، وذلك لا تحمي رأسَ مالِه من الخسـارة، أن يضع الإجراءات التي تحميه من الوقوع فيما حرَّ تحمي رأسَ مالِه من الخسـارة، أن يضع الإجراءات التي تحميه من الوقوع فيما حرَّ
 ، بت، إلاَّ بوجود هيئاتِ رقابةٍ شـرعيَّةٍ دت فيه المعاملاتُ وتشـعَّ ، يتأتَّـى فـي مثل هذا العصرِ الذي تعقَّ بت، إلاَّ بوجود هيئاتِ رقابةٍ شـرعيَّةٍ دت فيه المعاملاتُ وتشـعَّ يتأتَّـى فـي مثل هذا العصرِ الذي تعقَّ
يه من الحرام، واجبٌ ولو لم يكن ثمة إلزامٌ من الجهات الرسميَّة؛  يه من الحرام، واجبٌ ولو لم يكن ثمة إلزامٌ من الجهات الرسميَّة؛ فتكوينُه لهيئةٍ تراقب أعمالَه وتَحمِ فتكوينُه لهيئةٍ تراقب أعمالَه وتَحمِ

لأنَّ «ما لا يتمُّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجب».لأنَّ «ما لا يتمُّ الواجبُ إلاَّ به فهو واجب».
؛ فإنَّ الله سبحانه أمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط، فقال سبحانه: ؛ فإنَّ الله سبحانه أمر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط، فقال سبحانه: ثن   ]   ثن   ]    ا الشرطُ ا الشرطُوأمَّ وأمَّ
كون فتو￯ هيئة الرقابة ملزمة، لا يُضفي عليها صفة الحكم القضائي؛ لأنَّ الإلزام هنا مستمد من الشرط لا من  كون فتو￯ هيئة الرقابة ملزمة، لا يُضفي عليها صفة الحكم القضائي؛ لأنَّ الإلزام هنا مستمد من الشرط لا من    (١)

السلطة القضائية.السلطة القضائية.
سورة ص، الآية (٤٥٤٥).). سورة ص، الآية (   (٢)

إعلام الموقعين ٧٠٧٠/١. إعلام الموقعين    (٣)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٩٦٥٩٦
\   [   ^   _      ثم\   [   ^   _      ثم(١)، وقال: ، وقال: ثن   [   ^   _   `   a      ثمثن   [   ^   _   `   a      ثم(٢). ومن الوفاء بالعقد الوفاءُ . ومن الوفاء بالعقد الوفاءُ 

.(٣)« مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ »«الْمُ مْ وطِهِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ بةِ له؛ وفي الحديث: «الْمُ بةِ له؛ وفي الحديث: بالشروط المصاحِ بالشروط المصاحِ
وشرط الرقابة الشرعيَّة في عمل المصرفِ موجودٌ من جهتين:وشرط الرقابة الشرعيَّة في عمل المصرفِ موجودٌ من جهتين:

نُه  نُه في الشـرط الذي بين المسـاهمين (الشركاء) وإدارة المصرف، من خلال ما يتضمَّ الأولى: الأولى: في الشـرط الذي بين المسـاهمين (الشركاء) وإدارة المصرف، من خلال ما يتضمَّ
، وهذا لا يتأتَّى  ، وهذا لا يتأتَّى النظامُ الأساسيُّ للمصرف أو عقدِ التأسيس؛ بأن تكون معاملاته متوافِقةً مع الشريعةِ النظامُ الأساسيُّ للمصرف أو عقدِ التأسيس؛ بأن تكون معاملاته متوافِقةً مع الشريعةِ

 . مةٍ لزِ . إلاَّ بوجود رقابةٍ شرعيَّةٍ مُ مةٍ لزِ إلاَّ بوجود رقابةٍ شرعيَّةٍ مُ
ق لهـم المنتَجُ على أنَّـه متوافِقٌ مع  لائه، عندما يُسـوَّ مَ ق لهـم المنتَجُ على أنَّـه متوافِقٌ مع فـي العقد بين المصـرف وعُ لائه، عندما يُسـوَّ مَ والثانيـة: والثانيـة: فـي العقد بين المصـرف وعُ
ا  ا الشـريعةِ فهذا الوصفُ يسـتلزم أن يكون قد بذل القدرَ الكافيَ من التدقيق الشرعي؛ وإلاَّ كان مدلِّسً الشـريعةِ فهذا الوصفُ يسـتلزم أن يكون قد بذل القدرَ الكافيَ من التدقيق الشرعي؛ وإلاَّ كان مدلِّسً

على عملائه.على عملائه.
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�6���	�) �%9	�� ��R��	� :#$��	� !����	�.(
�6���	�) �%9	�� ��R��	� :#$��	� !����	�

دِ  لائها، وللتأكُّ مَ ها المصـارفُ لعُ مُ دِ يعـدُّ التَّدقيق محورَ الارتكاز لسـلامة المنتجات التـي تقدِّ لائها، وللتأكُّ مَ ها المصـارفُ لعُ مُ يعـدُّ التَّدقيق محورَ الارتكاز لسـلامة المنتجات التـي تقدِّ
، فقدت الرقابة الشـرعيَّةُ  شَ مِّ يِّـبَ هذا المبدأ أو هُ ، فإذا غُ ، فقدت الرقابة الشـرعيَّةُ مـن موافقتها لفتاو￯ هيئةِ الرقابةِ الشـرعيَّةِ شَ مِّ يِّـبَ هذا المبدأ أو هُ ، فإذا غُ مـن موافقتها لفتاو￯ هيئةِ الرقابةِ الشـرعيَّةِ

مصداقيَّتُها. مصداقيَّتُها. 
ومن واقع الحال، إذا لم تعتمد هيئةُ الرقابة الشـرعية سياسـاتٍ إجرائيَّةً مناسـبةً تضمن القيام ومن واقع الحال، إذا لم تعتمد هيئةُ الرقابة الشـرعية سياسـاتٍ إجرائيَّةً مناسـبةً تضمن القيام 
بأعمـال التدقيق والمراجعـة على الوجه الصحيح، من حيـث عددُ المراقِبِيـن، وصلاحياتهم داخلَ بأعمـال التدقيق والمراجعـة على الوجه الصحيح، من حيـث عددُ المراقِبِيـن، وصلاحياتهم داخلَ 

، فإنَّ من النادر أن يكون المنتج وفق المعايير التي وضعتها الهيئة. ، وآليَّات الفحصِ ، فإنَّ من النادر أن يكون المنتج وفق المعايير التي وضعتها الهيئة.المصرفِ ، وآليَّات الفحصِ المصرفِ
دَ خللاً ملحوظًا في عمل بعضِ الهيئاتِ الشـرعية إلى درجة أن  دَ خللاً ملحوظًا في عمل بعضِ الهيئاتِ الشـرعية إلى درجة أن والتسـاهلُ في هذا الأمرِ أَوجَ والتسـاهلُ في هذا الأمرِ أَوجَ
جازةٌ من الهيئة في الوقت الذي يُفتي فيه الأعضاء على  قُ على العملاء على أنها مُ جازةٌ من الهيئة في الوقت الذي يُفتي فيه الأعضاء على نجد منتجاتٍ تسوَّ قُ على العملاء على أنها مُ نجد منتجاتٍ تسوَّ

المنابر بتحريمها، ومنشأ الخلل هنا -في نظر الباحث- من ضعف التدقيق. المنابر بتحريمها، ومنشأ الخلل هنا -في نظر الباحث- من ضعف التدقيق. 
والناظـر في الواقع لا يجد تناسـبًا بين عدد المراقبين الشـرعيِّين (الداخليين) وحجم العمل والناظـر في الواقع لا يجد تناسـبًا بين عدد المراقبين الشـرعيِّين (الداخليين) وحجم العمل 
ا تقدم  ا تقدم م على شـريحةٍ تضـمُّ أحدَ عشـرَ مصرفً (٤) أُجريـت في عام  أُجريـت في عام ٢٠٠٧٢٠٠٧م على شـريحةٍ تضـمُّ أحدَ عشـرَ مصرفً المنـوطِ بهـم؛ ففي دراسـةٍالمنـوطِ بهـم؛ ففي دراسـةٍ
ا إسـلاميăا، وبحجم تمويلٍ إسـلاميٍّ بلغ أكثـرَ من مئة مليار  ا إسـلاميăا، وبحجم تمويلٍ إسـلاميٍّ بلغ أكثـرَ من مئة مليار ) فرعً ، وتضم (١٠١٥١٠١٥) فرعً ، وتضم (خدمـاتٍ إسـلاميَّةً خدمـاتٍ إسـلاميَّةً
دولار، ومع ذلك فإنَّ عددَ المراقِبِين الشـرعيِّين لم يتجاوز (دولار، ومع ذلك فإنَّ عددَ المراقِبِين الشـرعيِّين لم يتجاوز (١٨١٨) مراقبًا شـرعيăا، وكثيرٌ منهم مشغولٌ ) مراقبًا شـرعيăا، وكثيرٌ منهم مشغولٌ 

؛ كأمانة الهيئة الشرعية والبحوث، وغير ذلك!! ؛ كأمانة الهيئة الشرعية والبحوث، وغير ذلك!!بأعمالٍ أخر￯ غيرِ الرقابةِ بأعمالٍ أخر￯ غيرِ الرقابةِ

سورة المائدة، الآية: ١. سورة المائدة، الآية:   سورة النحل، الآية: ٩١٩١.(١)  سورة النحل، الآية:    (٢)
الترمذي (١٢٧٢١٢٧٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣١٢٠٣١٢٠).). الترمذي (   (٣)

قام بإعداد هذه الدراسة مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية. قام بإعداد هذه الدراسة مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية.   (٤)



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٧٥٩٧الرقابة الشرعية على المصارفالرقابة الشرعية على المصارف    
، يبقى من مسؤوليَّاتِ هيئةِ الرقابة الشرعيَّة؛ إذ  ، يبقى من مسؤوليَّاتِ هيئةِ الرقابة الشرعيَّة؛ إذ إنَّ التأكد من حصول التدقيقِ بالشكل المطلوبِ إنَّ التأكد من حصول التدقيقِ بالشكل المطلوبِ
د من مطابقتها لفتاواها؛ إذ  ق منتجاته باسمها وهي لم تتأكَّ ا أن تر￯ الهيئةُ المصرفَ يسوِّ د من مطابقتها لفتاواها؛ إذ لا يجوز شـرعً ق منتجاته باسمها وهي لم تتأكَّ ا أن تر￯ الهيئةُ المصرفَ يسوِّ لا يجوز شـرعً
هم، لم يتردَّد في الدخول  يُّ إذا رأ￯ أسماءَ العلماءِ وتواقيعَ ا على الناس؛ والعامِّ هم، لم يتردَّد في الدخول يعدُّ ذلك تضليلاً وتلبيسً يُّ إذا رأ￯ أسماءَ العلماءِ وتواقيعَ ا على الناس؛ والعامِّ يعدُّ ذلك تضليلاً وتلبيسً
، ثقةً بأهل العلمِ لا بالمصرف؛ فيجب على الهيئة أن ترفض التعاونَ مع المصرفِ إذا لم يوفر  ، ثقةً بأهل العلمِ لا بالمصرف؛ فيجب على الهيئة أن ترفض التعاونَ مع المصرفِ إذا لم يوفر في العقدِ في العقدِ
. نُهم من إجراء التدقيقِ على الوجه الأتمِّ .العددَ الكافيَ من المراقِبِين ويُعطِيهم من الصلاحيَّاتِ ما يُمكِّ نُهم من إجراء التدقيقِ على الوجه الأتمِّ العددَ الكافيَ من المراقِبِين ويُعطِيهم من الصلاحيَّاتِ ما يُمكِّ

، ما يلي: ، ما يلي:ومن الوسائل التي يمكن بها تحقيقُ هذا المعيارِ ومن الوسائل التي يمكن بها تحقيقُ هذا المعيارِ
لِين تأهيلاً  لِين تأهيلاً - تزويـد جهازِ الرقابة الشـرعي بالعدد الكافي مـن المراقبين الداخلِيِّيـن المؤهَّ ١- تزويـد جهازِ الرقابة الشـرعي بالعدد الكافي مـن المراقبين الداخلِيِّيـن المؤهَّ

. .مناسبًا، وعدم الاكتفاء بالمراقبة الخارجيَّةِ مناسبًا، وعدم الاكتفاء بالمراقبة الخارجيَّةِ
ها لعملائـه مجازةً  مُ ، التـي يقدِّ ها لعملائـه مجازةً - إلـزامُ المصـرفِ بـأن تكـون جميـعُ العقـودِ والمنتَجـاتِ مُ ، التـي يقدِّ ٢- إلـزامُ المصـرفِ بـأن تكـون جميـعُ العقـودِ والمنتَجـاتِ
 ، ورته النهائيَّةِ ، من هيئـة الرقابة، ويوثق ذلك بتوقيع أعضـاءِ الهيئةِ على المنتَـجِ بصُ ورته النهائيَّةِ بصورتهـا النهائيـة بصورتهـا النهائيـة من هيئـة الرقابة، ويوثق ذلك بتوقيع أعضـاءِ الهيئةِ على المنتَـجِ بصُ

بحيث لا تكتفي الهيئةُ بإجازة الهيكلِ العامِّ للمنتج.بحيث لا تكتفي الهيئةُ بإجازة الهيكلِ العامِّ للمنتج.
يَّة المعتَبَرة، واعتمادها من  قِ الفنِّ فْقَ الطُّـرُ يَّة المعتَبَرة، واعتمادها من - وضـع السياسـات الإجرائيَّةِ للرقابة الداخلية وَ قِ الفنِّ فْقَ الطُّـرُ ٣- وضـع السياسـات الإجرائيَّةِ للرقابة الداخلية وَ

هيئة الرقابة الشرعية.هيئة الرقابة الشرعية.
بُها العملُ  بُها العملُ - تمكيـن المراقِبِين الداخلِيِّين من الاطِّلاع على المسـتنداتِ والوثائق التي يتطلَّ ٤- تمكيـن المراقِبِين الداخلِيِّين من الاطِّلاع على المسـتنداتِ والوثائق التي يتطلَّ

الرقابي.الرقابي.
دِ من  ؛ للتأكُّ دِ من - إجـراءُ فحـصٍ عشـوائيٍّ يكون شـاملاً لجميع أنـواعِ المنتجـاتِ المصرفيَّـةِ ؛ للتأكُّ ٥- إجـراءُ فحـصٍ عشـوائيٍّ يكون شـاملاً لجميع أنـواعِ المنتجـاتِ المصرفيَّـةِ

مطابقتها لفتاو￯ الهيئة.مطابقتها لفتاو￯ الهيئة.
. ها رئيسُ الرقابة الداخليَّةِ لهيئة الرقابة الشرعيَّةِ مُ ة، يقدِّ .- إعداد تقاريرَ رقابيَّةٍ دوريَّ ها رئيسُ الرقابة الداخليَّةِ لهيئة الرقابة الشرعيَّةِ مُ ة، يقدِّ ٦- إعداد تقاريرَ رقابيَّةٍ دوريَّ

، ويقدم لجمعية  ا رقابيăا يغطي جميعَ تعاملاتِ المصرفِ ، ويقدم لجمعية - إعداد هيئة الرقابةِ الشرعيَّةِ تقريرً ا رقابيăا يغطي جميعَ تعاملاتِ المصرفِ ٧- إعداد هيئة الرقابةِ الشرعيَّةِ تقريرً
الشركاءالشركاء(١).

.-*��"	� ����6<�$ C�B�	<� :b���	� !����	�.-*��"	� ����6<�$ C�B�	<� :b���	� !����	�
، وهذا بلا شـكٍّ يُعطي  ، وهذا بلا شـكٍّ يُعطي إنَّ مـا يميـز فتاو￯ الهيئات الشـرعية، أنها صادرةٌ عن اجتهادٍ جماعيٍّ إنَّ مـا يميـز فتاو￯ الهيئات الشـرعية، أنها صادرةٌ عن اجتهادٍ جماعيٍّ
؛ فالأمرُ -كما يقول عبيدة السـلماني لعلي بن أبـي طالب -: (رأيُك مع -: (رأيُك مع  ةً وقبولاً ؛ فالأمرُ -كما يقول عبيدة السـلماني لعلي بن أبـي طالب الفتـو￯ قـوَّ ةً وقبولاً الفتـو￯ قـوَّ

ك)(٢). ن رأيِك وحدَ ك)عمر في الجماعة أحبُّ إلينا مِ ن رأيِك وحدَ عمر في الجماعة أحبُّ إلينا مِ

ويمكن الاسـتزادة في بعض الجوانب الفنية لعمل الرقابة الشـرعية إلى ما تضمنته معايير الضبط الصادرة من  ويمكن الاسـتزادة في بعض الجوانب الفنية لعمل الرقابة الشـرعية إلى ما تضمنته معايير الضبط الصادرة من    (١)
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة ٢/١-٤٧٤٧.

حه الشـوكاني في نيل الأوطار  حه الشـوكاني في نيل الأوطار . وصحَّ أخرجه ابن أبي شـيبة في مصنفه، في باب بيع أمهات الأولاد ١٨٥١٨٥/٥. وصحَّ أخرجه ابن أبي شـيبة في مصنفه، في باب بيع أمهات الأولاد    (٢)
.١١٧١١٧/٥



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٥٩٨٥٩٨
؛ لأنَّ المستشـار  ـقُ وصـفُ الاجتهـادِ الجماعـيِّ إلاَّ بأن يكون عـددُ الأعضاء ثلاثةً ؛ لأنَّ المستشـار ولا يتحقَّ ـقُ وصـفُ الاجتهـادِ الجماعـيِّ إلاَّ بأن يكون عـددُ الأعضاء ثلاثةً ولا يتحقَّ
؛  ـن ير￯ من أهل العلم أنَّ أقلَّه ثلاثةٌ ا الاثنانِ فهما دون أقلِّ الجمعِ عند مَ ، وأمَّ ؛ الواحـد ليـس بجماعةٍ ـن ير￯ من أهل العلم أنَّ أقلَّه ثلاثةٌ ا الاثنانِ فهما دون أقلِّ الجمعِ عند مَ ، وأمَّ الواحـد ليـس بجماعةٍ

ا. ăا فردي ، فيكون اجتهادً هما لأيِّ سببٍ ح رأيُ أحدِ ا.ولأنَّ الاثنين إذا اختَلَفا في الرأي وترجَّ ăا فردي ، فيكون اجتهادً هما لأيِّ سببٍ ح رأيُ أحدِ ولأنَّ الاثنين إذا اختَلَفا في الرأي وترجَّ
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ها وثقـةَ الناسِ بها في الانفراد بـآراءٍ تخالِفُ بها ما  ها وثقـةَ الناسِ بها في الانفراد بـآراءٍ تخالِفُ بها ما لا ينبغي للهيئة الشـرعيَّةِ أن تسـتغلَّ موقعَ لا ينبغي للهيئة الشـرعيَّةِ أن تسـتغلَّ موقعَ
 ￯؛ ذلك أنَّ رسـالةَ الهيئات لا تقتصر على إصدار الفتاو ؛ ذلك أنَّ رسـالةَ الهيئات لا تقتصر على إصدار الفتاو￯ عليه جمهورُ المعاصرين في النوازل الماليَّةِ عليه جمهورُ المعاصرين في النوازل الماليَّةِ

 .￯بل ينبغي أن تسهم في تقارب الفتاو ، ، بل ينبغي أن تسهم في تقارب الفتاو￯. فحسبُ فحسبُ
قةً للجماعة، فإنَّ موافقةَ  ، أو بعضُ أعضائها عن بعض الآراء؛ موافَ قةً للجماعة، فإنَّ موافقةَ ولا بأسَ بأن تتخلَّى الهيئةُ ، أو بعضُ أعضائها عن بعض الآراء؛ موافَ ولا بأسَ بأن تتخلَّى الهيئةُ
تِهم إلى مايراه  قَ ا، خيرٌ من مفارَ ةِ الظاهرةِ فيما يراه المجتهد مرجوحً تِهم إلى مايراه الجماعةِ في المسـائل الاجتهاديَّ قَ ا، خيرٌ من مفارَ ةِ الظاهرةِ فيما يراه المجتهد مرجوحً الجماعةِ في المسـائل الاجتهاديَّ
ا أن يترك الإنسـانُ الأفضلَ لتأليف  : (ويسـوغ أيضً ا، وفي هذا يقول شـيخ الإسـلام ابن تيميَّةَ ا أن يترك الإنسـانُ الأفضلَ لتأليف راجحً : (ويسـوغ أيضً ا، وفي هذا يقول شـيخ الإسـلام ابن تيميَّةَ راجحً
ا يصلح، كمـا ترك النبي  بنـاءَ البيتِ  بنـاءَ البيتِ  ا مـن التنفير عمَّ ، واجتمـاعِ الكلمـة؛ خوفً ا يصلح، كمـا ترك النبي القلـوبِ ا مـن التنفير عمَّ ، واجتمـاعِ الكلمـة؛ خوفً القلـوبِ
علـى قواعـدِ إبراهيم... وقال ابن مسـعود -لما أكمل الصلاةَ خلفَ عثمـان، وأنكر عليه فقيل له في علـى قواعـدِ إبراهيم... وقال ابن مسـعود -لما أكمل الصلاةَ خلفَ عثمـان، وأنكر عليه فقيل له في 
ـةُ -كأحمد وغيره- على ذلك بالبسـملة، وفي وصل  ؛ ولهذا نصَّ الأئمَّ ـةُ -كأحمد وغيره- على ذلك بالبسـملة، وفي وصل ذلـك، فقال-: الخلافُ شـرٌّ ؛ ولهذا نصَّ الأئمَّ ذلـك، فقال-: الخلافُ شـرٌّ
، مراعاة ائتلاف المأمومين، أو  ، مراعاة ائتلاف المأمومين، أو الوتـر، وغير ذلك مما فيه العدولُ عن الأفضل إلى الجائـز المفضولِ الوتـر، وغير ذلك مما فيه العدولُ عن الأفضل إلى الجائـز المفضولِ

نة، وأمثال ذلك)(١). نة، وأمثال ذلك)لتعريفهم السُّ لتعريفهم السُّ
دةٍ، منها: دةٍ، منها:ويمكن أن يتحقَّق هذا المبدأُ من خلال وسائلَ متعدِّ ويمكن أن يتحقَّق هذا المبدأُ من خلال وسائلَ متعدِّ

١- أن تحـرص الهيئـة على عدمِ مخالفةِ القـراراتِ والمعايير الصادرةِ مـن هيئات الاجتهاد - أن تحـرص الهيئـة على عدمِ مخالفةِ القـراراتِ والمعايير الصادرةِ مـن هيئات الاجتهاد 
سـاتِ  سـاتِ الجماعي الدولية؛ مثل: مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، وهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ الجماعي الدولية؛ مثل: مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، وهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسَّ

. .الماليَّةِ الإسلاميَّةِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ
، وتراقب عمـلَ الهيئاتِ  عُ المعاييرَ الشـرعيَّةَ ليا في كلِّ دولـةٍ تَضَ ، وتراقب عمـلَ الهيئاتِ - تكويـن هيئـةٍ شـرعيَّةٍ عُ عُ المعاييرَ الشـرعيَّةَ ليا في كلِّ دولـةٍ تَضَ ٢- تكويـن هيئـةٍ شـرعيَّةٍ عُ

. .الشرعيَّةِ الشرعيَّةِ
٣- توحيد المصطلحات والمفاهيم الماليَّة بين الهيئات الشـرعية؛ حتى تسهل مقارنةُ الآراء - توحيد المصطلحات والمفاهيم الماليَّة بين الهيئات الشـرعية؛ حتى تسهل مقارنةُ الآراء 

وموازنتُها.وموازنتُها.
. ةٍ بين الهيئات الشرعيَّةِ على مستو￯ البلد الواحدِ .- عقدُ لقاءاتٍ دوريَّ ةٍ بين الهيئات الشرعيَّةِ على مستو￯ البلد الواحدِ ٤- عقدُ لقاءاتٍ دوريَّ

.
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مـن الضـروري أن تعكس تعامـلاتُ المصرفِ الإسـلاميِّ المقاصـدَ الشـرعيَّةَ وأخلاقيَّاتِ مـن الضـروري أن تعكس تعامـلاتُ المصرفِ الإسـلاميِّ المقاصـدَ الشـرعيَّةَ وأخلاقيَّاتِ 

ا ما جـاء في المدونة: (قلت لمالك: إنـه يلينا قوم يرون خلافَ ما  ا ما جـاء في المدونة: (قلت لمالك: إنـه يلينا قوم يرون خلافَ ما . ومن ذلك أيضً الفتـاو￯ الكبـر￯ ١٨٢١٨٢/٢. ومن ذلك أيضً   ￯الكبـر ￯الفتـاو  (١)
تر￯ في السهو؟ قال: اتبعوه فإن الخلاف شر). المدونة تر￯ في السهو؟ قال: اتبعوه فإن الخلاف شر). المدونة ٢٢٢٢٢٢/١.



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩٩٥٩٩الرقابة الشرعية على المصارفالرقابة الشرعية على المصارف    
ها على المراجعة الشـكليَّةِ للعقود،  ر دَورُ ها على المراجعة الشـكليَّةِ للعقود، التعامل التي جاء بها الإسـلام، وعلى هيئة الرقابة ألاَّ يقتصَ ر دَورُ التعامل التي جاء بها الإسـلام، وعلى هيئة الرقابة ألاَّ يقتصَ
ه من مصالحَ للمجتمع؛ وألاَّ تُغلَّب مصلحةُ المصرفِ  قُ ي للعقود وما تُحقِّ دِ ه من مصالحَ للمجتمع؛ وألاَّ تُغلَّب مصلحةُ المصرفِ بل لا بد من النظر المقاصِ قُ ي للعقود وما تُحقِّ دِ بل لا بد من النظر المقاصِ
في تحقيق الربحِ على النظر إلى الآثار السـلبية على المد￯ البعيدِ لعقودٍ أصبحت من صميم أعمالِ في تحقيق الربحِ على النظر إلى الآثار السـلبية على المد￯ البعيدِ لعقودٍ أصبحت من صميم أعمالِ 

المصارف الإسلامية. المصارف الإسلامية. 
مـة، لا تختلف في  ا من البدائـل المقدَّ ، أنَّ كثيرً مـة، لا تختلف في وإنَّ ممـا يُعـاب علـى المصـارف الإسـلاميَّةِ ا من البدائـل المقدَّ ، أنَّ كثيرً وإنَّ ممـا يُعـاب علـى المصـارف الإسـلاميَّةِ
يبةٍ تجاهَ المصرفيَّةِ الإسـلاميَّة  بويـة، مما جعل البعضَ ينظر نظرةَ رِ ه المصارفُ الرِّ مُ ـا تُقدِّ يبةٍ تجاهَ المصرفيَّةِ الإسـلاميَّة مآلاتهـا عمَّ بويـة، مما جعل البعضَ ينظر نظرةَ رِ ه المصارفُ الرِّ مُ ـا تُقدِّ مآلاتهـا عمَّ
قَ اكتسـح  ، نجد أنَّ التورُّ ن بين المنتجات المصرفيَّةِ لِّ المشـكلاتِ الماليَّة؛ فمِ تِها على حَ قَ اكتسـح ومد￯ قُدرَ ، نجد أنَّ التورُّ ن بين المنتجات المصرفيَّةِ لِّ المشـكلاتِ الماليَّة؛ فمِ تِها على حَ ومد￯ قُدرَ
عقـودَ التمويلِ الأخر￯ التي كانت المصارف الإسـلاميَّةُ تفتخر بها فـي بداية انطلاقتِها؛ كالمرابحة، عقـودَ التمويلِ الأخر￯ التي كانت المصارف الإسـلاميَّةُ تفتخر بها فـي بداية انطلاقتِها؛ كالمرابحة، 
ـوبُها  ـلَعٍ دوليَّةٍ يَشُ ـلَم، والمشـاركة؛ بل حتى المرابحة أصبحت تتمُّ ورقيăا في سِ ـوبُها والاسـتصناع، والسَّ ـلَعٍ دوليَّةٍ يَشُ ـلَم، والمشـاركة؛ بل حتى المرابحة أصبحت تتمُّ ورقيăا في سِ والاسـتصناع، والسَّ
الكثيرُ من الشكوك، وما تأخذه المصارفُ الإسلامية فيما يسمى بـ(الرسوم الإدارية) في التسهيلات الكثيرُ من الشكوك، وما تأخذه المصارفُ الإسلامية فيما يسمى بـ(الرسوم الإدارية) في التسهيلات 
بوية،  ، أو خطاباتِ ضمانٍ أكثرَ مـن الفوائد الربوية التي تأخذها البنوكُ الرِّ بوية، البنكيَّـةِ في بطاقات ائتمانٍ ، أو خطاباتِ ضمانٍ أكثرَ مـن الفوائد الربوية التي تأخذها البنوكُ الرِّ البنكيَّـةِ في بطاقات ائتمانٍ
، ولم يقف الأمرُ عند أصل  خيفـةً ا مُ ، ولم يقف الأمرُ عند أصل وهـا هي مديونيَّاتُ الأفـرادِ تتراكم وتتضاعف حتى بلغت أرقامً خيفـةً ا مُ وهـا هي مديونيَّاتُ الأفـرادِ تتراكم وتتضاعف حتى بلغت أرقامً

، بل يتضاعف مع مرورِ الزمنِ من خلال قلبِ الدين.  ، بل يتضاعف مع مرورِ الزمنِ من خلال قلبِ الدين. الدينِ الدينِ
دٍ؛ ومن  قبِلون عليها بلا تردُّ ، جعل الناسَ يُ دٍ؛ ومن ولا شكَّ أنَّ إعطاءَ هذه المنتجاتِ الصبغةَ الشرعيَّةَ قبِلون عليها بلا تردُّ ، جعل الناسَ يُ ولا شكَّ أنَّ إعطاءَ هذه المنتجاتِ الصبغةَ الشرعيَّةَ
ـق مع المقاصدِ  ـق مع المقاصدِ المتعيَّـن علـى هيئات الرقابةِ المبـادرةُ بإعادة النظرِ في بعـض المنتجاتِ التي لا تتَّفِ المتعيَّـن علـى هيئات الرقابةِ المبـادرةُ بإعادة النظرِ في بعـض المنتجاتِ التي لا تتَّفِ
، وإلزام المصرفِ بها؛  اتها المحافظةَ على المقاصد الشـرعيَّةِ ن ضمـن أولويَّ ؛ وأن تجعل مِ ، وإلزام المصرفِ بها؛ الشـرعيَّةِ اتها المحافظةَ على المقاصد الشـرعيَّةِ ن ضمـن أولويَّ ؛ وأن تجعل مِ الشـرعيَّةِ
بأن يجعلها في رسـالته، ومن ضمن أهدافِه، بحيث تتجلَّى أخلاقيَّاتُ الإسـلام في تعاملاته وأرباحه بأن يجعلها في رسـالته، ومن ضمن أهدافِه، بحيث تتجلَّى أخلاقيَّاتُ الإسـلام في تعاملاته وأرباحه 

يه. ه وسلوك موظَّفِ يه.وتسويقِ ه وسلوك موظَّفِ وتسويقِ
.�

2
� ُّ�	� # ُّIU'� l\

َّ
��8	� l���R�� K

ُّ
>"' :_��0	� !����	�.�

2
� ُّ�	� # ُّIU'� l\

َّ
��8	� l���R�� K

ُّ
>"' :_��0	� !����	�

سـيرة المصارف  ؛ للمحافظة علـى مَ ، وخـطَّ الدفـاعِ الحصيـنِ سـيرة المصارف تعـدُّ الفتـو￯ صمـامَ الأمـانِ ؛ للمحافظة علـى مَ ، وخـطَّ الدفـاعِ الحصيـنِ تعـدُّ الفتـو￯ صمـامَ الأمـانِ
، فـإذا حصـل الخللُ فيها فـلا يُجدي التدقيـقُ ولا المراجعـة. ووجود قولٍ سـابقٍ لأحد  ، فـإذا حصـل الخللُ فيها فـلا يُجدي التدقيـقُ ولا المراجعـة. ووجود قولٍ سـابقٍ لأحد الإسـلاميَّةِ الإسـلاميَّةِ
ا  ـنة، وأمَّ ؛ فالأقوالُ كلُّها تُقاس بمعيار الكتاب والسُّ ا لتبنِّي ذلك القولِ غً ين ليس مسـوِّ مِ ا الفقهاء المتقدِّ ـنة، وأمَّ ؛ فالأقوالُ كلُّها تُقاس بمعيار الكتاب والسُّ ا لتبنِّي ذلك القولِ غً ين ليس مسـوِّ مِ الفقهاء المتقدِّ
مُ فيُحتَجُّ له ولا يحتج به، وقد (قيل للإمام أحمد: إنَّ ابنَ المبارك قال كذا وكذا. قال: ابنُ  مُ فيُحتَجُّ له ولا يحتج به، وقد (قيل للإمام أحمد: إنَّ ابنَ المبارك قال كذا وكذا. قال: ابنُ قـولُ العالِـ قـولُ العالِـ
… وفي «واضح ابن عقيل»: من  وفي «واضح ابن عقيل»: من  قلِّـدَ لمِ الرجلِ أن يُ يقِ عِ ن ضِ قلِّـدَالمبـارك لم ينزل من السـماء. وقال: مِ لمِ الرجلِ أن يُ يقِ عِ ن ضِ المبـارك لم ينزل من السـماء. وقال: مِ
، فهو أعظمُ  ، أو السـكون إلى قولٍ معظَّمٍ في النَّفـس لا بدليلٍ ـلَفَ ، فهو أعظمُ أكبـر الآفات: الإلفُ لمقالةِ مَن سَ ، أو السـكون إلى قولٍ معظَّمٍ في النَّفـس لا بدليلٍ ـلَفَ أكبـر الآفات: الإلفُ لمقالةِ مَن سَ
حائـلٍ عن الحق، وبلـو￯ تجب معالجتُها)حائـلٍ عن الحق، وبلـو￯ تجب معالجتُها)(١). ويجـدر التنويهُ هنا بقرارِ مجمعِ الفقهِ الإسـلاميِّ في . ويجـدر التنويهُ هنا بقرارِ مجمعِ الفقهِ الإسـلاميِّ في 

، ومما جاء فيه: صِ الفقهيَّةِ خَ ذِ بالرُّ ، ومما جاء فيه:ضوابط الأَخْ صِ الفقهيَّةِ خَ ذِ بالرُّ ضوابط الأَخْ

شرح الكوكب المنير، ص٦٢٩٦٢٩. شرح الكوكب المنير، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٠٠٦٠٠
 ￯ا الأمرَ في مقابلة اجتهاداتٍ أخر بِيحً ا الأمرَ في مقابلة اجتهاداتٍ أخر￯ (الرخـص الفقهية: ما جاء من الاجتهادات المذهبيَّةِ مُ بِيحً (الرخـص الفقهية: ما جاء من الاجتهادات المذهبيَّةِ مُ
دِ الهو￯؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى التحلُّلِ من  صِ المذاهب الفقهيَّةِ لمجرَّ خَ دِ الهو￯؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى التحلُّلِ من تحظره... ولا يجوز الأخذُ برُ صِ المذاهب الفقهيَّةِ لمجرَّ خَ تحظره... ولا يجوز الأخذُ برُ

صِ بمراعاةِ الضوابط الآتية:  خَ صِ بمراعاةِ الضوابط الآتية: التكليف، وإنما يجوز الأخذُ بالرُّ خَ التكليف، وإنما يجوز الأخذُ بالرُّ
ا، ولم توصف بأنها من شـواذِّ  ا، ولم توصف بأنها من شـواذِّ أن تكـون أقـوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرةً شـرعً الأول: الأول: أن تكـون أقـوال الفقهاء التي يترخص بها معتبرةً شـرعً

الأقوال. الأقوال. 
والثاني: والثاني: أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخص. أن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخص. 

والثالث: والثالث: أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرةٍ على الاختيار، أو أن يعتمد على مَن هو أهل. أن يكون الآخذ بالرخص ذا قدرةٍ على الاختيار، أو أن يعتمد على مَن هو أهل. 
ص التلفيق.  خَ ص التلفيق. ألاَّ يترتب على الأخذ بالرُّ خَ والرابع: والرابع: ألاَّ يترتب على الأخذ بالرُّ

ص ذريعةً للوصول إلى غرضٍ غيرِ مشروع. والسادس: أن  خَ ص ذريعةً للوصول إلى غرضٍ غيرِ مشروع. والسادس: أن ألاَّ يكون الأخذُ بالرُّ خَ والخامس: والخامس: ألاَّ يكون الأخذُ بالرُّ
تطمئن نفسُ المترخص للأخذ بالرخصة). تطمئن نفسُ المترخص للأخذ بالرخصة). 

وفيمـا يتعلَّـقُ بالتلفيـق، جاء نص القـرار: (حقيقة التلفيق فـي تقليد المذاهب هـي: أن يأتيَ وفيمـا يتعلَّـقُ بالتلفيـق، جاء نص القـرار: (حقيقة التلفيق فـي تقليد المذاهب هـي: أن يأتيَ 
هم في تلك  ين مترابطين فأكثر، بكيفيَّة لا يقول بها مجتهدٌ ممن قلَّدَ دُ في مسألةٍ واحدةٍ ذاتِ فرعَ هم في تلك المقلِّ ين مترابطين فأكثر، بكيفيَّة لا يقول بها مجتهدٌ ممن قلَّدَ دُ في مسألةٍ واحدةٍ ذاتِ فرعَ المقلِّ

ا في الأحوال الآتية:  ا في الأحوال الآتية: المسألة.. ويكون التَّلفيقُ ممنوعً المسألة.. ويكون التَّلفيقُ ممنوعً
ضِ  ، أو نَقْ كمِ القضاءِ دِ الهو￯... أو إذا أد￯َّ إلى نقضِ حُ ص لمجـرَّ خَ ضِ إذا أد￯َّ إلـى الأخذ بالرُّ ، أو نَقْ كمِ القضاءِ دِ الهو￯... أو إذا أد￯َّ إلى نقضِ حُ ص لمجـرَّ خَ إذا أد￯َّ إلـى الأخذ بالرُّ

ين)(١). ها أحدٌ من المجتهدِ رُّ قِ بة لا يُ ا في واقعةٍ واحدةٍ، أو إذا أد￯َّ إلى حالةٍ مركَّ ل به تقليدً مِ ين)ما عُ ها أحدٌ من المجتهدِ رُّ قِ بة لا يُ ا في واقعةٍ واحدةٍ، أو إذا أد￯َّ إلى حالةٍ مركَّ ل به تقليدً مِ ما عُ

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦٣٧٦٣٧/١/٨).). مجلة مجمع الفقه الإسلامي (   (١)
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١- سـن قانـون (الرقابة الشـرعية على الخدمـات الماليـة)- سـن قانـون (الرقابة الشـرعية على الخدمـات الماليـة)(١)، ينظم أعمـالَ الرقابة، ويضع ، ينظم أعمـالَ الرقابة، ويضع 
الآليَّاتِ المناسبةَ لمراقبة هيئاتِ الرقابة الشرعيَّة.الآليَّاتِ المناسبةَ لمراقبة هيئاتِ الرقابة الشرعيَّة.

، تتمتَّع  سـاتِ الماليَّةِ على مسـتو￯ الدولةِ ليا للرقابة الشـرعيَّةِ على المؤسَّ ، تتمتَّع - إنشـاء هيئـةٍ عُ سـاتِ الماليَّةِ على مسـتو￯ الدولةِ ليا للرقابة الشـرعيَّةِ على المؤسَّ ٢- إنشـاء هيئـةٍ عُ
، وتضمُّ  سـاتِ الماليَّةِ مةً لهيئات الرقابة الشـرعية في المؤسَّ لزِ ، وتكون قراراتُها مُ ةِ ، وتضمُّ بالاسـتقلاليَّةِ التامَّ سـاتِ الماليَّةِ مةً لهيئات الرقابة الشـرعية في المؤسَّ لزِ ، وتكون قراراتُها مُ ةِ بالاسـتقلاليَّةِ التامَّ
د  ةٍ يزوَّ ، ويتبعها جهازُ أمانـةٍ عامَّ صين في المعامـلات الماليَّةِ د مجموعـةً من علماء الشـريعة المتخصِّ ةٍ يزوَّ ، ويتبعها جهازُ أمانـةٍ عامَّ صين في المعامـلات الماليَّةِ مجموعـةً من علماء الشـريعة المتخصِّ
ـة والماليَّـة، وبالخبـراء في مجـال العلـومِ الشـرعيَّةِ والقانونيَّة  ، الإداريَّ زمـةِ ـةِ التجهيـزات اللاَّ ـة والماليَّـة، وبالخبـراء في مجـال العلـومِ الشـرعيَّةِ والقانونيَّة بكافَّ ، الإداريَّ زمـةِ ـةِ التجهيـزات اللاَّ بكافَّ

والمصرفيَّة، والاقتصاد والمال.والمصرفيَّة، والاقتصاد والمال.
، أو إجازة منتجاتِها، وإنما  ساتِ الماليَّةِ ليا دراسةُ عقودِ المؤسَّ ، أو إجازة منتجاتِها، وإنما وليس من اختصاص الهيئةِ العُ ساتِ الماليَّةِ ليا دراسةُ عقودِ المؤسَّ وليس من اختصاص الهيئةِ العُ

يكون لها الاختصاصُ فيما يلي:يكون لها الاختصاصُ فيما يلي:
، ويكون لهيئاتِ الرقابةِ  وضعُ المعاييرِ والضوابط الشرعيَّةِ للتعاملات الماليَّةِ ، ويكون لهيئاتِ الرقابةِ أ-  وضعُ المعاييرِ والضوابط الشرعيَّةِ للتعاملات الماليَّةِ أ- 

. .الاجتهادُ فيما لا يتعارض مع هذه المعاييرِ الاجتهادُ فيما لا يتعارض مع هذه المعاييرِ
وضع المعايير التنفيذية المنظِّمة لعمل هيئات الرقابة الشــرعية، بما في ذلك  وضع المعايير التنفيذية المنظِّمة لعمل هيئات الرقابة الشــرعية، بما في ذلك ب-  ب- 

آليَّاتُ تعيينِ الأعضاء، وعددُهم، وغيرُ ذلك.آليَّاتُ تعيينِ الأعضاء، وعددُهم، وغيرُ ذلك.
وضع معايير المراجعة والتدقيق الشرعي (الرقابة الداخلية). وضع معايير المراجعة والتدقيق الشرعي (الرقابة الداخلية).ج-  ج- 

ساتِ الماليَّةَ التقليديَّة إلى إسلامية. ل المؤسَّ الإشراف على عمليَّاتٍ تحوِّ ساتِ الماليَّةَ التقليديَّة إلى إسلامية.د-  ل المؤسَّ الإشراف على عمليَّاتٍ تحوِّ د- 
إصدار القرارات الشرعية فيما يُحال إليها من موضوعاتٍ ماليَّةٍ من الجهات  إصدار القرارات الشرعية فيما يُحال إليها من موضوعاتٍ ماليَّةٍ من الجهات هـ-  هـ- 

المختلفة.المختلفة.

ينادي البعض بسنِّ قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية، ولا أؤيِّد ذلك؛ لأنَّ تخصيص المصارف الإسلامية  ينادي البعض بسنِّ قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية، ولا أؤيِّد ذلك؛ لأنَّ تخصيص المصارف الإسلامية    (١)
بقانـون يعنـي ضمنًا إقرار بقاء المصـارف التقليدية، وأنهـا لا تخضع لهذا القانون؛ والواجـب أن تلزم جميع بقانـون يعنـي ضمنًا إقرار بقاء المصـارف التقليدية، وأنهـا لا تخضع لهذا القانون؛ والواجـب أن تلزم جميع 
ساتُ التقليدية  سـات الماليَّة من بنوك وشركات تأمين وشركات اسـتثمار بهذا القانون، وتعطى المؤسَّ ساتُ التقليدية المؤسَّ سـات الماليَّة من بنوك وشركات تأمين وشركات اسـتثمار بهذا القانون، وتعطى المؤسَّ المؤسَّ

سات إسلاميَّة. لَ إلى مؤسَّ سات إسلاميَّة.مهلةً زمنيَّةً لتتحوَّ لَ إلى مؤسَّ مهلةً زمنيَّةً لتتحوَّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٠٢٦٠٢
هـا بالضوابط الشـرعية،  سـةٍ ماليَّةٍ علـى التزامِ هـا بالضوابط الشـرعية، - أن ينـص فـي النظـام الأساسـي لأيِّ مؤسَّ سـةٍ ماليَّةٍ علـى التزامِ ٣- أن ينـص فـي النظـام الأساسـي لأيِّ مؤسَّ

وبقرارات هيئة الرقابةِ الشرعية.وبقرارات هيئة الرقابةِ الشرعية.
.
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لُه  ، والخبرةُ بما يؤهِّ لُه - أن يكون لديه الكفاءةُ في العلم الشـرعي، والمقدرة على الاسـتنباطِ ، والخبرةُ بما يؤهِّ ٤- أن يكون لديه الكفاءةُ في العلم الشـرعي، والمقدرة على الاسـتنباطِ
للإفتاء في القضايا الماليَّةِ المعاصرة.للإفتاء في القضايا الماليَّةِ المعاصرة.

. سةِ الماليَّةِ .- أن يكون مستقلاă وظيفيăا عن المؤسَّ سةِ الماليَّةِ ٥- أن يكون مستقلاă وظيفيăا عن المؤسَّ
ة للشركاء،  ، وهي الجمعيَّةُ العامَّ سة الماليَّةِ لطةٍ في المؤسَّ ة للشركاء، - أن يكون تعيينُه بقرارٍ من أعلى سُ ، وهي الجمعيَّةُ العامَّ سة الماليَّةِ لطةٍ في المؤسَّ ٦- أن يكون تعيينُه بقرارٍ من أعلى سُ

ليا في حال وجودِها. ليا في حال وجودِها.مع أخذِ موافقةِ الهيئة العُ مع أخذِ موافقةِ الهيئة العُ
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. لِ هذه الوظيفةِ غْ برةُ المناسبةُ لشَ .- أن يكون لديه التأهيلُ العلمي، والخِ لِ هذه الوظيفةِ غْ برةُ المناسبةُ لشَ ٧- أن يكون لديه التأهيلُ العلمي، والخِ
رَ  رَ - لا يتمُّ تعيينُه، أو عزلُه إلاَّ بموافقةِ هيئةِ الرقابة الشرعية؛ لتجنُّبِ أيِّ ضغوطٍ يمكن أن تؤثِّ ٨- لا يتمُّ تعيينُه، أو عزلُه إلاَّ بموافقةِ هيئةِ الرقابة الشرعية؛ لتجنُّبِ أيِّ ضغوطٍ يمكن أن تؤثِّ

على عمله الرقابي.على عمله الرقابي.
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٩- الحـرص علـى موافقـة القـراراتِ والمعايير الصـادرة من هيئـات الاجتهـادِ الجماعي، - الحـرص علـى موافقـة القـراراتِ والمعايير الصـادرة من هيئـات الاجتهـادِ الجماعي، 
سات  سات وبالأخصِّ قرارات مجمعِ الفقهِ الإسـلامي الدولي، ومعايير هيئةِ المحاسبةِ والمراجعةِ للمؤسَّ وبالأخصِّ قرارات مجمعِ الفقهِ الإسـلامي الدولي، ومعايير هيئةِ المحاسبةِ والمراجعةِ للمؤسَّ

الماليَّة الإسلاميَّة.الماليَّة الإسلاميَّة.
ا  ا صريحً ăةِ، وهي التي تخالف نص ا - يجب على هيئة الرقابة تجنُّبُ الأخذِ بالأقوال الشـاذَّ ا صريحً ăةِ، وهي التي تخالف نص ١٠١٠- يجب على هيئة الرقابة تجنُّبُ الأخذِ بالأقوال الشـاذَّ
ا؛ كما يجب على الهيئة ألاَّ تتبنَّى قولاً لم تسـبق إليه،  ـنة الصحيحة، أو إجماعً ا؛ كما يجب على الهيئة ألاَّ تتبنَّى قولاً لم تسـبق إليه، من الكتاب، أو من السُّ ـنة الصحيحة، أو إجماعً من الكتاب، أو من السُّ

ة المشكلة على المجامع الفقهية قبل البتِّ فيها. دَّ ن عرضُ القضايا المستجَ ة المشكلة على المجامع الفقهية قبل البتِّ فيها.ويَحسُ دَّ ن عرضُ القضايا المستجَ ويَحسُ
جازةً من هيئة الرقابةِ الشرعية بصورتها  سة الماليَّة مُ جازةً من هيئة الرقابةِ الشرعية بصورتها - يجب أن تكون جميعُ عقودِ المؤسَّ سة الماليَّة مُ ١١١١- يجب أن تكون جميعُ عقودِ المؤسَّ

، ولا تكتفي الهيئة بإجازة الهيكلِ العامِّ للعقد. ، ولا تكتفي الهيئة بإجازة الهيكلِ العامِّ للعقد.النهائيَّةِ النهائيَّةِ
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لِين  ه بعددٍ كافٍ مـن المراقِبِين المؤهَّ لِين - يجب إنشـاء جهازِ رقابةٍ شـرعيَّةٍ داخليـة، وتزويدُ ه بعددٍ كافٍ مـن المراقِبِين المؤهَّ ١٢١٢- يجب إنشـاء جهازِ رقابةٍ شـرعيَّةٍ داخليـة، وتزويدُ
اخلية، أو إلـى المراقبة  اخلية، أو إلـى المراقبة تأهيـلاً مناسـبًا، وعـدم الاكتفـاء بإسـناد الرقابةِ الشـرعية إلـى المراجعـة الدَّ تأهيـلاً مناسـبًا، وعـدم الاكتفـاء بإسـناد الرقابةِ الشـرعية إلـى المراجعـة الدَّ

.￯الخارجيَّةِ التي تقوم بها هيئةُ الفتو.￯الخارجيَّةِ التي تقوم بها هيئةُ الفتو
سـة كافيةً لإنجاز  سـة كافيةً لإنجاز - أن تكون مكانة الرقابة الشـرعية الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسَّ ١٣١٣- أن تكون مكانة الرقابة الشـرعية الداخلية في الهيكل التنظيمي للمؤسَّ



 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٠٣٦٠٣الرقابة الشرعية على المصارفالرقابة الشرعية على المصارف    
مسؤوليَّاتها، وألاَّ ينخفضَ المستو￯ التنظيمي للرقابة الشرعية الداخلية عن مستو￯ إدارةِ المراجعة مسؤوليَّاتها، وألاَّ ينخفضَ المستو￯ التنظيمي للرقابة الشرعية الداخلية عن مستو￯ إدارةِ المراجعة 

. .الداخليَّةِ الداخليَّةِ
بُها العمل  يِّين من الاطِّلاع على المستنداتِ والوثائق التي يتطلَّ بُها العمل - تمكين المراقِبِين الشـرعِ يِّين من الاطِّلاع على المستنداتِ والوثائق التي يتطلَّ ١٤١٤- تمكين المراقِبِين الشـرعِ

الرقابي.الرقابي.
سة، وتعتمد من قِبل هيئة الرقابة الشرعية،  سة، وتعتمد من قِبل هيئة الرقابة الشرعية، - اعتماد معايير للرقابة الشرعية تلزم بها المؤسَّ ١٥١٥- اعتماد معايير للرقابة الشرعية تلزم بها المؤسَّ
لت إليه  ن السياسـات الإجرائيَّة لعمل المراقبِ الشرعي، ويراعى في صياغتِها الإفادةُ مما توصَّ لت إليه تُضمَّ ن السياسـات الإجرائيَّة لعمل المراقبِ الشرعي، ويراعى في صياغتِها الإفادةُ مما توصَّ تُضمَّ

العلوم الإنسانيَّةُ المعاصرة في مجال الرقابةِ الماليَّة.العلوم الإنسانيَّةُ المعاصرة في مجال الرقابةِ الماليَّة.
ها  ، وأن يكـون إعدادُ ها - تفعيـل تقاريـر الرقابـة الشـرعية، ويراعى فيها الإفصـاحُ والحيادُ ، وأن يكـون إعدادُ ١٦١٦- تفعيـل تقاريـر الرقابـة الشـرعية، ويراعى فيها الإفصـاحُ والحيادُ
رِ الفنيَّةُ المعتبرة؛ ويجب أن تغطِّي هذه التقاريـرُ جميعَ الأعمالِ التي قامت بها  فـقَ الأُطُ رِ الفنيَّةُ المعتبرة؛ ويجب أن تغطِّي هذه التقاريـرُ جميعَ الأعمالِ التي قامت بها وصياغتُهـا وَ فـقَ الأُطُ وصياغتُهـا وَ

. سةُ .المؤسَّ سةُ المؤسَّ
سـة الماليَّـةِ بالمفاهيـم والضوابـط الشـرعية،  لِيـن فـي المؤسَّ سـة الماليَّـةِ بالمفاهيـم والضوابـط الشـرعية، - تدريـب وتثقيـفُ العامِ لِيـن فـي المؤسَّ ١٧١٧- تدريـب وتثقيـفُ العامِ
وبالأخلاقيَّاتِ التي يجب على المسـلم التحلِّي بها في معاملاته، وغرس الرقابة الذاتية في أنفسـهم وبالأخلاقيَّاتِ التي يجب على المسـلم التحلِّي بها في معاملاته، وغرس الرقابة الذاتية في أنفسـهم 

، والحرص على أداء الأمانةِ على الوجه الشرعي الصحيح. ، والحرص على أداء الأمانةِ على الوجه الشرعي الصحيح.بمراقبة الله تعالى أولاً بمراقبة الله تعالى أولاً
ا، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رً لاً وآخِ ا، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.والحمد لله أوَّ رً لاً وآخِ والحمد لله أوَّ
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٦٠٧٦٠٧

نا وسيِّئات  سِ ه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفُ نا وسيِّئات إنَّ الحمد لله، نحمدُ سِ ه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفُ إنَّ الحمد لله، نحمدُ
ه لا شريكَ  لَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحدَ ضِ هِ الله فلا مُ هدِ ه لا شريكَ أعمالِنا، مَن يَ لَّ له، ومن يُضلل فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحدَ ضِ هِ الله فلا مُ هدِ أعمالِنا، مَن يَ
ا إلى يوم  ا كثيرً ه ورسـوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسـلم تسليمً ا عبدُ ا إلى يوم له، وأشـهد أنَّ محمدً ا كثيرً ه ورسـوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسـلم تسليمً ا عبدُ له، وأشـهد أنَّ محمدً

الدين.الدين.
: ا بعدُ :أمَّ ا بعدُ أمَّ

ساتُ الماليَّة الإسلاميَّة في تمويلاتها، أن يكون غرض  ساتُ الماليَّة الإسلاميَّة في تمويلاتها، أن يكون غرض فإنَّ من الضوابط التي تلتزم بها المؤسَّ فإنَّ من الضوابط التي تلتزم بها المؤسَّ
ا؛ سـواءٌ أكان التمويل لأفرادٍ أو شـركات، وسـواء أكان  ل فـي الحصول علـى التمويل مباحً ا؛ سـواءٌ أكان التمويل لأفرادٍ أو شـركات، وسـواء أكان المتمـوِّ ل فـي الحصول علـى التمويل مباحً المتمـوِّ
لم أنَّ الغرض  لم أنَّ الغرض التمويل بالبطاقات الائتمانية، أو بالتمويل الشخصي، أو الاعتمادات أو غيرها؛ فإذا عُ التمويل بالبطاقات الائتمانية، أو بالتمويل الشخصي، أو الاعتمادات أو غيرها؛ فإذا عُ
مُ التمويل؛ لما فيه من الإعانة على  م الله تعالـى فيَحرُ ه فيما حرَّ مُ التمويل؛ لما فيه من الإعانة على من الحصول على التمويل اسـتخدامُ م الله تعالـى فيَحرُ ه فيما حرَّ من الحصول على التمويل اسـتخدامُ

الإثم؛ لقوله تعالى: الإثم؛ لقوله تعالى: ثن   É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À      ثمثن   É   È   Ç   Æ   Å   ÄÃ   Â   Á   À      ثم(١).
ومن المسـائل التي يلتبس الحكمُ فيها في التمويلات المصرفيَّة تمويلُ العمليَّات التجميليَّة؛ ومن المسـائل التي يلتبس الحكمُ فيها في التمويلات المصرفيَّة تمويلُ العمليَّات التجميليَّة؛ 
سـواءٌ أكان التمويـل للعميل الذي سـيُجري العملية التجميليَّة، أو للمنشـأة الطبِّيـة التي تُجري تلك سـواءٌ أكان التمويـل للعميل الذي سـيُجري العملية التجميليَّة، أو للمنشـأة الطبِّيـة التي تُجري تلك 

دة؛ منها: ق متعدِّ دة؛ منها:العمليات. ويتم ذلك التمويل بطُرُ ق متعدِّ العمليات. ويتم ذلك التمويل بطُرُ
تاح  فٍ ائتمانـيٍّ يُ تاح - التَّمويـل بالبطاقـات الائتمانيـة، وفيـه يحصلُ حامـلُ البطاقة على سـقْ فٍ ائتمانـيٍّ يُ ١- التَّمويـل بالبطاقـات الائتمانيـة، وفيـه يحصلُ حامـلُ البطاقة على سـقْ
فُ مع  مات؛ ومنها إجـراء تلك العمليات، وقد يتعاقـدُ المصرِ دْ ه في شـراء السـلع والخِ فُ مع له اسـتخدامُ مات؛ ومنها إجـراء تلك العمليات، وقد يتعاقـدُ المصرِ دْ ه في شـراء السـلع والخِ له اسـتخدامُ
فَ  ؟ وهل يلزم المصرِ لةِ بطاقاتِه، فما حكمُ هذا التعاقـدِ مَ فَ المنشـأة الطبيَّـة على تقديم خصومـات لحَ ؟ وهل يلزم المصرِ لةِ بطاقاتِه، فما حكمُ هذا التعاقـدِ مَ المنشـأة الطبيَّـة على تقديم خصومـات لحَ

حظرُ استخدامِ البطاقة في مراكز التجميل؟حظرُ استخدامِ البطاقة في مراكز التجميل؟
نشـأة الطبية على  فُ مـع المُ نشـأة الطبية على  التمويـل مـن خـلال مرابحـة المنافـع، وفيها يتعاقـدُ المصرِ فُ مـع المُ ٢– التمويـل مـن خـلال مرابحـة المنافـع، وفيها يتعاقـدُ المصرِ

لة. مَّ إجارتِها للعميل بأجرةٍ مؤجَّ مات ثُ دْ لة.استئجار تلك الخِ مَّ إجارتِها للعميل بأجرةٍ مؤجَّ مات ثُ دْ استئجار تلك الخِ
ها في  ـخصي، وفيه يحصل العميلُ على السـيولة لغرضِ اسـتخدامِ ق الشَّ ها في - التَّمويل بالتورُّ ـخصي، وفيه يحصل العميلُ على السـيولة لغرضِ اسـتخدامِ ق الشَّ ٣- التَّمويل بالتورُّ

العملية التجميلية. العملية التجميلية. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٠٨٦٠٨
صـة فـي العمليـات التجميليـة؛ مـن خـلال اعتمادات  ـأة الطبِّيَّـة المتخصِّ نشَ صـة فـي العمليـات التجميليـة؛ مـن خـلال اعتمادات - تمويـل المُ ـأة الطبِّيَّـة المتخصِّ نشَ ٤- تمويـل المُ

ق، ونحو ذلك.  ق، ونحو ذلك. المشاركة أو المرابحة أو بالتورُّ المشاركة أو المرابحة أو بالتورُّ
رعية للتَّجميل المباح،  وابط الشَّ بْسِ أنَّ تلك العمليات التَّجميلية مظِنَّة مخالفةِ الضَّ ـأ اللَّ نْشَ رعية للتَّجميل المباح، ومَ وابط الشَّ بْسِ أنَّ تلك العمليات التَّجميلية مظِنَّة مخالفةِ الضَّ ـأ اللَّ نْشَ ومَ

لْقة المذموم. م الله من تغيير الخِ لْقة المذموم.والوقوع فيما حرَّ م الله من تغيير الخِ والوقوع فيما حرَّ
وسـأتناول في هذه الدراسـة تفصيل الحكم الشـرعي للعمليات التجميلية وضوابط ما يَحلُّ وسـأتناول في هذه الدراسـة تفصيل الحكم الشـرعي للعمليات التجميلية وضوابط ما يَحلُّ 

م، ومن ثَم معرفة الحكم الشرعي لتمويل تلك العمليات. م، ومن ثَم معرفة الحكم الشرعي لتمويل تلك العمليات.منها وما يحرُ منها وما يحرُ
أسأل الله أن يلهمنا الصواب، ويوفقنا لما فيه الخير والرشاد.أسأل الله أن يلهمنا الصواب، ويوفقنا لما فيه الخير والرشاد.
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به في أحسن صورة، وفضله  لقة، وجعل قوامه في أحسن هيئة، وركَّ به في أحسن صورة، وفضله خلق الله الإنسان في أحسن خِ لقة، وجعل قوامه في أحسن هيئة، وركَّ خلق الله الإنسان في أحسن خِ
، قـال تعالـى: ثن   7   8   9   :   ;   >   =   <   ?   @   ثن   7   8   9   :   ;   >   =   <   ?   @    ، قـال تعالـى: علـى كثير ممن خلـق تفضيلاً علـى كثير ممن خلـق تفضيلاً
I   H   G   F   E   D   C   B   A   ثمI   H   G   F   E   D   C   B   A   ثم(١)، وقال سـبحانه: ، وقال سـبحانه: ثن   K J   I   H   G   F   E ثمثن   K J   I   H   G   F   E ثم(٢)، ، 

وقال سبحانه: وقال سبحانه: ثن   «   ¼   ½   ¾   ¿   Ç Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ثمثن   «   ¼   ½   ¾   ¿   Ç Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ثم(٣).
وأمـر الباري الإنسـان بالحفاظ على قوامه؛ لأنه الخالق والمبـدع له، فهو مالكه، والمخلوق وأمـر الباري الإنسـان بالحفاظ على قوامه؛ لأنه الخالق والمبـدع له، فهو مالكه، والمخلوق 
غيِّـره أو يتصرف فيه، إلا وفق مـا يأذن له به ربه، بل ليـس له أن يقصر في  غيِّـره أو يتصرف فيه، إلا وفق مـا يأذن له به ربه، بل ليـس له أن يقصر في مؤتمـن عليـه، ليـس له أن يُ مؤتمـن عليـه، ليـس له أن يُ
ا»(٤). بل لم . بل لم  ăق لَيكَ حَ كَ عَ دِ سَ إِنَّ لِجَ ا»«فَ ăق لَيكَ حَ كَ عَ دِ سَ إِنَّ لِجَ ا، قال : : «فَ ăا، قال حفظه أو أن يهمله وإلا كان مفرطًا متعدي ăحفظه أو أن يهمله وإلا كان مفرطًا متعدي
ر هذا القوام إلا فيما يرضيه، فعن أبـي هريرة  قال: قال  قال: قال  ر هذا القوام إلا فيما يرضيه، فعن أبـي هريرة يـأذن الخالـقُ المنعمُ للعبد أن يسـخِّ يـأذن الخالـقُ المنعمُ للعبد أن يسـخِّ
: أَلَمْ  الَ لَهُ قَ : أَلَمْ أَنْ يُ الَ لَهُ قَ - أَنْ يُ يمِ نَ النَّعِ بْدَ مِ نِي العَ عْ - -يَ يمِ نَ النَّعِ بْدَ مِ نِي العَ عْ ةِ -يَ يَامَ ومَ الْقِ نْهُ يَ ـأَلُ عَ ا يُسْ لَ مَ ةِ «إِنَّ أَوَّ يَامَ ومَ الْقِ نْهُ يَ ـأَلُ عَ ا يُسْ لَ مَ رسـول الله رسـول الله : : «إِنَّ أَوَّ

 . .(٥)« دِ اءِ الْبَارِ نَ الْمَ يكَ مِ وِ رْ نُ كَ وَ مَ سْ حَّ لَكَ جِ »نُصِ دِ اءِ الْبَارِ نَ الْمَ يكَ مِ وِ رْ نُ كَ وَ مَ سْ حَّ لَكَ جِ نُصِ
وإن من الغرائز التي فطرها الله في الإنسان حبَّ التجمل والتزين، وقد راعى الشارع الحكيم وإن من الغرائز التي فطرها الله في الإنسان حبَّ التجمل والتزين، وقد راعى الشارع الحكيم 
اها، وأرشد المؤمنين إلى أن أجمل زينة يتجمل بها المرء هي تقو￯ الله ، قال ، قال  اها، وأرشد المؤمنين إلى أن أجمل زينة يتجمل بها المرء هي تقو￯ الله هذه الغريزة ونمّ هذه الغريزة ونمّ
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O   N   M   L   K   J   ثمO   N   M   L   K   J   ثم(٦). . 

سورة الانفطار، الآيات: ٦-٨. سورة الانفطار، الآيات:    (١)
سورة التين، الآية:٤. سورة التين، الآية:  سورة الملك، الآية: ٢٢٢٢.(٢)  سورة الملك، الآية:    (٣)

. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو    (٤)
الترمذي (٣٣٥٨٣٣٥٨).). الترمذي (   (٥)

سورة الأعراف، الآيتان: ٣١٣١، ، ٣٢٣٢. سورة الأعراف، الآيتان:    (٦)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٠٩٦٠٩تمويل العمليات التجميليةتمويل العمليات التجميلية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . .(١)« الَ مَ بُّ الْجَ يلٌ يُحِ مِ »«إِنَّ اللهَ جَ الَ مَ بُّ الْجَ يلٌ يُحِ مِ وقال وقال : : «إِنَّ اللهَ جَ

وحـبُّ التجمـل عنـد المرأة أكثر منـه عند الرجل، وحاجتهـا إليه أكثـر؛ لأن جمالها من أبرز وحـبُّ التجمـل عنـد المرأة أكثر منـه عند الرجل، وحاجتهـا إليه أكثـر؛ لأن جمالها من أبرز 
ا  بِهَ سَ لِحَ ا وَ الِهَ : لِمَ عٍ بَ َرْ ةُ لأِ أَ رْ حُ الْمَ نْكَ ا «تُ بِهَ سَ لِحَ ا وَ الِهَ : لِمَ عٍ بَ َرْ ةُ لأِ أَ رْ حُ الْمَ نْكَ ُها إلى زوجها، وفي الحديث: «تُ بِّب غِّب فيها، وتُحَ ُها إلى زوجها، وفي الحديث: الصفات التي تُرَ بِّب غِّب فيها، وتُحَ الصفات التي تُرَ
»(٢). أي إن الجمال أحد أبرز الصفات التي يلحظها . أي إن الجمال أحد أبرز الصفات التي يلحظها  اكَ دَ بَتْ يَ رِ ينِ تَ اتِ الدِّ رْ بِذَ فَ اظْ ا؛ فَ ينِهَ لِدِ ا وَ الِهَ مَ جَ »وَ اكَ دَ بَتْ يَ رِ ينِ تَ اتِ الدِّ رْ بِذَ فَ اظْ ا؛ فَ ينِهَ لِدِ ا وَ الِهَ مَ جَ وَ
ص للمرأة من الزينة والتجمل  ص للمرأة من الزينة والتجمل الرجل في المرأة التي يريد أن يختارها لتكون شريكة حياته؛ ولهذا رخَّ الرجل في المرأة التي يريد أن يختارها لتكون شريكة حياته؛ ولهذا رخَّ
 : : ما لم يرخص للرجل، فأبيح لها لبس الحرير، والتحلي بالذهب دون الرجل، كما قال ما لم يرخص للرجل، فأبيح لها لبس الحرير، والتحلي بالذهب دون الرجل، كما قال

ا»(٣). هَ ورِ كُ لَى ذُ مَ عَ رِّ حُ تِي وَ نَاثِ أُمَّ ِ يرُ لإِ رِ الْحَ بُ وَ هَ لَّ الذَّ ا»«أُحِ هَ ورِ كُ لَى ذُ مَ عَ رِّ حُ تِي وَ نَاثِ أُمَّ ِ يرُ لإِ رِ الْحَ بُ وَ هَ لَّ الذَّ «أُحِ
وحثَّ الشارع الحكيم المرأة على التجمل لزوجها بالقدر المعتدل الذي ينسجم مع الفطرة، وحثَّ الشارع الحكيم المرأة على التجمل لزوجها بالقدر المعتدل الذي ينسجم مع الفطرة، 

ويكون سببًا لدوام الألفة بينهما، بل ورتَّب لها الأجر على ذلك. ويكون سببًا لدوام الألفة بينهما، بل ورتَّب لها الأجر على ذلك. 
وهذه بعض النصوص التي فيها ترغيب للمرأة على التجمل وأخذ الزينة:وهذه بعض النصوص التي فيها ترغيب للمرأة على التجمل وأخذ الزينة:

ا  هُ إِذَ ـرُّ ا «الَّتِي تَسُ هُ إِذَ ـرُّ ؟ قال: «الَّتِي تَسُ ؟ قال:  قال: قيل: يا رسـول الله، أيُّ النِّسـاءِ خيرٌ ١- فعن أبي هريرة - فعن أبي هريرة  قال: قيل: يا رسـول الله، أيُّ النِّسـاءِ خيرٌ
 . .(٤)« هُ رَ كْ ا يَ ا بِمَ الِهَ مَ ا وَ هَ سِ فْ هُ فِي نَ الِفُ لاَ تُخَ ، وَ رَ ا أَمَ هُ إِذَ تُطِيعُ ، وَ »نَظَرَ هُ رَ كْ ا يَ ا بِمَ الِهَ مَ ا وَ هَ سِ فْ هُ فِي نَ الِفُ لاَ تُخَ ، وَ رَ ا أَمَ هُ إِذَ تُطِيعُ ، وَ نَظَرَ

اء ونحوه؛ لتتجمل بـه لزوجها؛ فعن  اب بالحنَّـ ضَ اء ونحوه؛ لتتجمل بـه لزوجها؛ فعن  النسـاء بالخِ اب بالحنَّـ ضَ ٢- وأمـر النبـي - وأمـر النبـي  النسـاء بالخِ
ة بـن سـعيد عن جدته عن امرأة من نسـائهم -قال: وقـد كانت صلت القبلتين مع رسـول الله  ـرَ مْ ة بـن سـعيد عن جدته عن امرأة من نسـائهم -قال: وقـد كانت صلت القبلتين مع رسـول الله ضَ ـرَ مْ ضَ
نَّ  اكُ دَ كُ إِحْ تْـرُ ي، تَ بِـ تَضِ نَّ «اخْ اكُ دَ كُ إِحْ تْـرُ ي، تَ بِـ تَضِ - قالـت: دخـل علَيَّ رسـول اللـه - قالـت: دخـل علَيَّ رسـول اللـه  فقال لـي:  فقال لـي: «اخْ
». قالت: فما تركت الخضاب حتـى لقيت الله . قالت: فما تركت الخضاب حتـى لقيت الله ، وإن ، وإن  ـلِ جُ يَدِ الرَّ ا كَ هَ دُ ـونَ يَ تَّـى تَكُ ـابَ حَ ضَ »الْخِ ـلِ جُ يَدِ الرَّ ا كَ هَ دُ ـونَ يَ تَّـى تَكُ ـابَ حَ ضَ الْخِ

نَةُ ثمانين(٥). بْ نَةُ ثمانينكانت لتختضب وإنها لاَ بْ كانت لتختضب وإنها لاَ
٣- وعـن عائشـة - وعـن عائشـة  أن هنـد بنـت عتبـة  أن هنـد بنـت عتبـة  قالـت: يـا نبـي اللـه بايعنـي. قال:  قالـت: يـا نبـي اللـه بايعنـي. قال: 

.(٦)« بُعٍ ا سَ فَّ ا كَ مَ أَنَّهُ يكِ كَ فَّ ي كَ يِّرِ غَ تَّى تُ ايِعُكِ حَ »«لاَ أُبَ بُعٍ ا سَ فَّ ا كَ مَ أَنَّهُ يكِ كَ فَّ ي كَ يِّرِ غَ تَّى تُ ايِعُكِ حَ «لاَ أُبَ
٤- وعن عائشـة - وعن عائشـة  قالـت: كانت امرأة عثمـان بن مظعون تتخضـب وتتطيب، فتركته  قالـت: كانت امرأة عثمـان بن مظعون تتخضـب وتتطيب، فتركته 
؟ قالت: عثمان  ، قلتُ لها: مالَـكِ غِيـبٍ د كمُ شـهٌ ؟ فقالت: مُ غِيبٌ دٌ أمْ مُ ـهِ شْ ، فقلت: أَمُ لَـيَّ ؟ قالت: عثمان فدخلـت عَ ، قلتُ لها: مالَـكِ غِيـبٍ د كمُ شـهٌ ؟ فقالت: مُ غِيبٌ دٌ أمْ مُ ـهِ شْ ، فقلت: أَمُ لَـيَّ فدخلـت عَ
لا يريـد الدنيا ولا يريد النسـاء، قالت عائشـة: فدخل علي رسـول اللـه لا يريـد الدنيا ولا يريد النسـاء، قالت عائشـة: فدخل علي رسـول اللـه  فأخبرته بذلك،  فأخبرته بذلك، 

. متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود    (١)
. متفق عليه من حديث أبي هريرة متفق عليه من حديث أبي هريرة    (٢)

أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري    (٣)
أحمد (٩٥٨٧٩٥٨٧)، والنسائي ()، والنسائي (٣٢٣١٣٢٣١).). أحمد (   (٤)

أحمد (١٦٦٥٠١٦٦٥٠).). أحمد (   (٥)
أبو داود (٤١٦٥٤١٦٥).). أبو داود (   (٦)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦١٠٦١٠
ا لَكَ  ةٌ مَ ـوَ أُسْ ا لَكَ «فَ ةٌ مَ ـوَ أُسْ نُ بِهِ؟». قال: نعم يا رسـول الله. قال: . قال: نعم يا رسـول الله. قال: «فَ مِ ـا نُؤْ نُ بِمَ مِ انُ أتُؤْ ثْمَ ـا عُ نُ بِهِ؟»«يَ مِ ـا نُؤْ نُ بِمَ مِ انُ أتُؤْ ثْمَ ـا عُ فلقـي عثمـان فقال: فلقـي عثمـان فقال: «يَ

بِنَا»بِنَا»(١).
هُ لعائشـة فسـألتها  لَوْ هُ لعائشـة فسـألتها  قالت: (دخلت المسـجد الحرام فأخْ لَوْ ٥-وعن كريمة بنت همام -وعن كريمة بنت همام  قالت: (دخلت المسـجد الحرام فأخْ
: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحنَّاء؟ فقالت: كان حبيبي  يعجبه لونه ويكره ريحه  يعجبه لونه ويكره ريحه  : ما تقولين يا أم المؤمنين في الحنَّاء؟ فقالت: كان حبيبي امرأةٌ امرأةٌ

مٍ عليكنَّ بين كل حيضتين أو عند كل حيضة)(٢). رَّ حَ مٍ عليكنَّ بين كل حيضتين أو عند كل حيضة)وليس بمُ رَّ حَ وليس بمُ
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م على الرجـل والمرأة تغييـر الخلقة التي  م على الرجـل والمرأة تغييـر الخلقة التي وردت نصـوصٌ شـرعية في الكتاب والسـنة تحـرِّ وردت نصـوصٌ شـرعية في الكتاب والسـنة تحـرِّ
خلقهـا اللـه تعالى، ولـو كان الغرض مـن ذلك التجمـل، وبين سـبحانه وتعالى أن ذلـك من إغواء خلقهـا اللـه تعالى، ولـو كان الغرض مـن ذلك التجمـل، وبين سـبحانه وتعالى أن ذلـك من إغواء 
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قـال ابن سـعدي قـال ابن سـعدي  في قول اللـه تعالـى:  في قول اللـه تعالـى: ثن   §   ¨   ©   ª      ثمثن   §   ¨   ©   ª      ثم: (هذا : (هذا 
ن، ونحو ذلك مما أغواهم به  سْ ـر والنَّمص والتفلُّج للحُ شْ ـم والوَ شْ لقة الظاهرة بالوَ ن، ونحو ذلك مما أغواهم به يتناول تغيير الخِ سْ ـر والنَّمص والتفلُّج للحُ شْ ـم والوَ شْ لقة الظاهرة بالوَ يتناول تغيير الخِ
الشيطان، فغيّروا خلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما الشيطان، فغيّروا خلقة الرحمن، وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما 
ا تغيير الخلقة  ا تغيير الخلقة يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره، ويتناول أيضً يصنعونه بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره، ويتناول أيضً
الباطنـة؛ فـإن الله تعالى خلق عبـاده حنفاء مفطورين علـى قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشـياطين الباطنـة؛ فـإن الله تعالى خلق عبـاده حنفاء مفطورين علـى قبول الحق وإيثاره، فجاءتهم الشـياطين 

فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان)فاجتالتهم عن هذا الخلق الجميل وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان)(٤).
وجـاءت السـنة النبوية بالنهي عن أنـواعٍ متعددة من الأعمال التي يقصد بهـا التجمل، وفيها وجـاءت السـنة النبوية بالنهي عن أنـواعٍ متعددة من الأعمال التي يقصد بهـا التجمل، وفيها 

تغييرٌ لخلق الله تعالى، وفيما يلي بعض من تلك النصوص:تغييرٌ لخلق الله تعالى، وفيما يلي بعض من تلك النصوص:
١- عـن أسـماء بنـت أبـي بكـر - عـن أسـماء بنـت أبـي بكـر  قالـت: أتـت النبـي  قالـت: أتـت النبـي  امـرأة، فقالـت:  امـرأة، فقالـت: 
لُه؟ فقال رسـول الله  ها، أفأَصِ ق شـعرُ ـرَّ ـا، وإنـه أصابها حصبة فتَمَ يِّسً رَ لُه؟ فقال رسـول الله يا رسـول الله، إن لـي ابنـةً عُ ها، أفأَصِ ق شـعرُ ـرَّ ـا، وإنـه أصابها حصبة فتَمَ يِّسً رَ يا رسـول الله، إن لـي ابنـةً عُ

 . .(٥)« ةَ لَ تَوصِ سْ الْمُ ةَ وَ لَ اصِ نَ اللهُ الْوَ »«لَعَ ةَ لَ تَوصِ سْ الْمُ ةَ وَ لَ اصِ نَ اللهُ الْوَ : : «لَعَ

أحمد (٢٤٧٥٣٢٤٧٥٣).). أحمد (   (١)

أحمد (٢٤٨٦١٢٤٨٦١).). أحمد (   (٢)
النساء، الآيات: ١١٧١١٧-١١٩١١٩. النساء، الآيات:    (٣)
تفسير ابن سعدي، ص٢٠٩٢٠٩. تفسير ابن سعدي، ص   (٤)

متفق عليه. متفق عليه.   (٥)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦١١٦١١تمويل العمليات التجميليةتمويل العمليات التجميلية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة  ـمَ ـتوصلةَ والواشِ سْ لةَ والمُ نَ الواصِ عَ ة  لَ ـمَ ـتوصلةَ والواشِ سْ لةَ والمُ نَ الواصِ عَ ٢- وعـن ابن عمر - وعـن ابن عمر : (أنَّ النبيَّ : (أنَّ النبيَّ  لَ

ة)(١). مَ تَوشِ ة)والمسْ مَ تَوشِ والمسْ
صات  تنمِّ ـمات والمُ توشِ سْ نَ اللهُ الواشـماتِ والمُ عَ صات  أنَّه قال: (لَ تنمِّ ـمات والمُ توشِ سْ نَ اللهُ الواشـماتِ والمُ عَ ٣- وعن ابن مسـعود - وعن ابن مسـعود  أنَّه قال: (لَ
والمتفلِّجـات للحسـن المغيـرات خلـقَ اللـه تعالـى، وقـال: مـا لـي لا ألعن مـن لعن رسـولُ الله والمتفلِّجـات للحسـن المغيـرات خلـقَ اللـه تعالـى، وقـال: مـا لـي لا ألعن مـن لعن رسـولُ الله 

.(٢)(
  ر-: سمعتُ رسولَ الله عْ ة من شَ ر-: سمعتُ رسولَ الله : (أنَّه قال -وتناول قَصَّ عْ ة من شَ ٤- وعن معاوية - وعن معاوية : (أنَّه قال -وتناول قَصَّ

.(٣)(« مْ هُ اؤُ هِ نِسَ ذِ ذَ هَ ينَ اتَّخَ ائِيلَ حِ رَ نُو إِسْ تْ بَ لَكَ ا هَ »«إِنَّمَ مْ هُ اؤُ هِ نِسَ ذِ ذَ هَ ينَ اتَّخَ ائِيلَ حِ رَ نُو إِسْ تْ بَ لَكَ ا هَ ى عن مثل هذه، ويقول: «إِنَّمَ ى عن مثل هذه، ويقول: ينْهَ ينْهَ
لَتْ فِي  ةٍ أَدْخَ أَ رَ ا امْ مَ لَتْ فِي «أَيُّ ةٍ أَدْخَ أَ رَ ا امْ مَ ٥- وعن معاوية - وعن معاوية قال: سمعت رسول الله قال: سمعت رسول الله  قال:  قال: «أَيُّ
 ، نْهُ ا لَيْسَ مِ رً عْ ا شَ هَ أْسِ ادَتْ فِي رَ ةٍ زَ أَ رَ ا امْ مَ ، «أَيُّ نْهُ ا لَيْسَ مِ رً عْ ا شَ هَ أْسِ ادَتْ فِي رَ ةٍ زَ أَ رَ ا امْ مَ : «أَيُّ : ، وفي لفظٍ ا»(٤)، وفي لفظٍ ورً هُ زُ لُ خِ ا تُدْ إِنَّمَ ا فَ هَ يْرِ رِ غَ عْ نْ شَ ا مِ هَ رِ ـعْ ا»شَ ورً هُ زُ لُ خِ ا تُدْ إِنَّمَ ا فَ هَ يْرِ رِ غَ عْ نْ شَ ا مِ هَ رِ ـعْ شَ

 . .(٥)« يدُ فِيهِ زِ ورٌ تَ هُ زُ إِنَّ »فَ يدُ فِيهِ زِ ورٌ تَ هُ زُ إِنَّ فَ
صة  ى عـن النَّامِ صة  ينْهَ ى عـن النَّامِ ٦- وعن ابن مسـعود - وعن ابن مسـعود قال: (سـمعتُ رسـولَ اللـهِ قال: (سـمعتُ رسـولَ اللـهِ  ينْهَ

 . .(٦)( نْ داءٍ ة والواصلة والواشمة إلا مِ رَ )والواشِ نْ داءٍ ة والواصلة والواشمة إلا مِ رَ والواشِ
ـرة والمقشـورة،  اشِ ـرة والمقشـورة،  يلعـنُ القَ اشِ ٧- وعـن عائشـة - وعـن عائشـة  قالـت: (كان النبـيُّ  قالـت: (كان النبـيُّ  يلعـنُ القَ

ة، والواصلة والمتَّصلة)(٧). مَ وتَشِ ة، والواصلة والمتَّصلة)والواشمة والمُ مَ وتَشِ والواشمة والمُ
ها بشيء)(٨). .  ها بشيء) المرأةَ أنْ تصلَ شعرَ ٨- وعن جابرٍ - وعن جابرٍ : (زجرَ رسولُ الله : (زجرَ رسولُ الله  المرأةَ أنْ تصلَ شعرَ

، والتَّفليج، وتغيير خلْقِ الله  ـمِ ، والوشْ لِ ، والوصْ صِ نتْ هذه النصوص النهيَ عن النَّمْ ، والتَّفليج، وتغيير خلْقِ الله فتضمَّ ـمِ ، والوشْ لِ ، والوصْ صِ نتْ هذه النصوص النهيَ عن النَّمْ فتضمَّ
تعالى.تعالى.

ـرُ الأسنانَ حتى  ة: التي تَشِ ـرَ ـعر من الوجه، والواشِ ـرُ الأسنانَ حتى قال المجد ابنُ تيمية: (النَّامصة: ناتفة الشَّ ة: التي تَشِ ـرَ ـعر من الوجه، والواشِ قال المجد ابنُ تيمية: (النَّامصة: ناتفة الشَّ
زُ من  ، والواشمة: التي تغرِ ةٌ تفعلُه المرأةُ الكبيرةُ تتشـبَّه بالحديثة السـنِّ قَّ دٌ ورِ : أي تحدُّ ـرٌ زُ من تكون لها أَشْ ، والواشمة: التي تغرِ ةٌ تفعلُه المرأةُ الكبيرةُ تتشـبَّه بالحديثة السـنِّ قَّ دٌ ورِ : أي تحدُّ ـرٌ تكون لها أَشْ
 ، ـوه بالكحل أو بالنورة: وهو دخانُ الشـحم حتى يخضرَّ شُ ، اليـد بإبرة ظهـر الكفِّ والمعصم، ثم تَحْ ـوه بالكحل أو بالنورة: وهو دخانُ الشـحم حتى يخضرَّ شُ اليـد بإبرة ظهـر الكفِّ والمعصم، ثم تَحْ
، وأما القاشرة والمقشورة، فقال فقال  لُ بهنَّ ذلك بإذنهنَّ عَ فْ رة والمستوشمة: اللاتي يُ ؤتَشِ صة والمُ ، وأما القاشرة والمقشورة، والمتنمِّ لُ بهنَّ ذلك بإذنهنَّ عَ فْ رة والمستوشمة: اللاتي يُ ؤتَشِ صة والمُ والمتنمِّ

متفق عليه. متفق عليه.   (١)

متفق عليه. متفق عليه.   (٢)

متفق عليه. متفق عليه.   (٣)
أحمد (١٧٢٠١١٧٢٠١).). أحمد (   (٤)

النسائيُّ (٥٠٩٣٥٠٩٣)، ومعناه متفقٌ عليه.)، ومعناه متفقٌ عليه. النسائيُّ (   (٥)
أحمد (٣٩٤٥٣٩٤٥).). أحمد (   (٦)

أحمد (٢٦١٧١٢٦١٧١).). أحمد (   (٧)
مسلم (٢١٢٦٢١٢٦).). مسلم (   (٨)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦١٢٦١٢
نَّ حتى ينسـحق أعلى الجلد ويبدو ما  هُ نَّ حتى ينسـحق أعلى الجلد ويبدو ما أبـو عبيـد: نراه أراد هذه الغمرة التي يعالجُ بها النسـاءُ وجوهَ هُ أبـو عبيـد: نراه أراد هذه الغمرة التي يعالجُ بها النسـاءُ وجوهَ

تحته من البشرة، وهو شبيهٌ بما جاء في النامصة)تحته من البشرة، وهو شبيهٌ بما جاء في النامصة)(١).
:
���	� ���^' +�* L��8�	� L��"�	� -� �
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���	� ���^' +�* L��8�	� L��"�	� -� �
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ةُ  ا من العموم والخصوص، فالنُّصوص العامَّ ابقة نجدُ بينها نوعً ةُ عند التأمُّل في النُّصوص السَّ ا من العموم والخصوص، فالنُّصوص العامَّ ابقة نجدُ بينها نوعً عند التأمُّل في النُّصوص السَّ
نِ مخصوصةٌ بالنهي عن أنواعٍ منه، ونصوصُ النَّهي عن تغيير خلق الله  ل والتزيُّ نِ مخصوصةٌ بالنهي عن أنواعٍ منه، ونصوصُ النَّهي عن تغيير خلق الله في الحثِّ على التجمُّ ل والتزيُّ في الحثِّ على التجمُّ

مخصوصة بالإذن فيه في بعض مواضع التزيُّن كما سيأتي.مخصوصة بالإذن فيه في بعض مواضع التزيُّن كما سيأتي.
ـل الممنوع، ولأهل العلم  ل الجائز والتجمُّ ـل الممنوع، ولأهل العلم ويبقـى النَّظـر في تحديد مناط الحكم فـي التجمُّ ل الجائز والتجمُّ ويبقـى النَّظـر في تحديد مناط الحكم فـي التجمُّ
ـل، فيجعل الأصلَ فيه  دةٌ في ضبط ذلك؛ فمنهم من يوسـع دائـرة الإباحة في التجمُّ ـل، فيجعل الأصلَ فيه اتجاهـاتٌ متعـدِّ دةٌ في ضبط ذلك؛ فمنهم من يوسـع دائـرة الإباحة في التجمُّ اتجاهـاتٌ متعـدِّ
ف المقابل  ف المقابل ولو اشتمل على شيء من تغيير خلق الله- إلا ما ورد النص بتحريمه، وفي الطَّرَ الإباحة الإباحة –ولو اشتمل على شيء من تغيير خلق الله- إلا ما ورد النص بتحريمه، وفي الطَّرَ
منهم من يوسع دائرة المنع، فيجعل الأصلَ في تجميل البدن النهيُ لكونه من تغيير خلق الله، إلا ما منهم من يوسع دائرة المنع، فيجعل الأصلَ في تجميل البدن النهيُ لكونه من تغيير خلق الله، إلا ما 

ها فيما يلي: زُ ها فيما يلي:دلَّ الدليل على جوازه، وبين هذا وذاك اتجاهاتٌ أخر￯ نوجِ زُ دلَّ الدليل على جوازه، وبين هذا وذاك اتجاهاتٌ أخر￯ نوجِ
.
;�$o� L��"�	� ,�^$ ���^�	� -� sLe�� :���� k�"'<�.
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فعلى هذا الاتجاه يكون الأصل في تجميل البدن الإباحة، ولو اشـتمل على شـيء من تغيير فعلى هذا الاتجاه يكون الأصل في تجميل البدن الإباحة، ولو اشـتمل على شـيء من تغيير 
لْقة، باستثناء ما ورد النص بتحريمه.  لْقة، باستثناء ما ورد النص بتحريمه. الخِ الخِ

ل،  صْ ص، والوَ ؛ هي: النَّمْ ل، والذي ورد النهي عنه مما يشـتمل على تغيير الخلقة خمسـةُ أنواعٍ صْ ص، والوَ ؛ هي: النَّمْ والذي ورد النهي عنه مما يشـتمل على تغيير الخلقة خمسـةُ أنواعٍ
ر، والتَّفليج، ويلحق بهذه الأنواع ما شابهها في العلة؛ وعلى هذا، فيكون لكلِّ واحدٍ  شْ م، والوَ شْ ر، والتَّفليج، ويلحق بهذه الأنواع ما شابهها في العلة؛ وعلى هذا، فيكون لكلِّ واحدٍ والوَ شْ م، والوَ شْ والوَ
ل  صْ ـا، وعلةُ النَّهي عن الوَ صً يَ عنه لكونه نَمْ ل مـن هـذه الأنواع مناطٌ مختلفٌ عـن الآخر، فالنَّمْص نُهِ صْ ـا، وعلةُ النَّهي عن الوَ صً يَ عنه لكونه نَمْ مـن هـذه الأنواع مناطٌ مختلفٌ عـن الآخر، فالنَّمْص نُهِ
بْنَى الحكمُ عليه، ويكون  .. وهكذا؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ يصلحُ أنْ يُ لاً بْنَى الحكمُ عليه، ويكون كونُـه وصْ .. وهكذا؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منها وصفٌ ظاهرٌ منضبطٌ يصلحُ أنْ يُ لاً كونُـه وصْ
ذكـر تغييـر خلـق الله في هـذه النصوص لبيـان الحكمة، وليس مناطًـا للحكم؛ كالفطـر في رمضان ذكـر تغييـر خلـق الله في هـذه النصوص لبيـان الحكمة، وليس مناطًـا للحكم؛ كالفطـر في رمضان 
تْ مشـقةٌ من غير  دَ جِ ة، فلو وُ ظِنَّةَ المشـقَّ تْ مشـقةٌ من غير للمريض، فإنَّ العلَّة هي المرض، والحكمة كونُ المرضِ مَ دَ جِ ة، فلو وُ ظِنَّةَ المشـقَّ للمريض، فإنَّ العلَّة هي المرض، والحكمة كونُ المرضِ مَ

بَح الفطر. بَح الفطر.مرضٍ لم يُ مرضٍ لم يُ
يَ عنه  يَ عنه وبناء على هذا الاتجاه، فما يستجدُّ في حياة الناس من صور تجميل البدن من غير ما نُهِ وبناء على هذا الاتجاه، فما يستجدُّ في حياة الناس من صور تجميل البدن من غير ما نُهِ

فهو مباح؛ لأنه من قبيل العفوِ المسكوتِ عنه.فهو مباح؛ لأنه من قبيل العفوِ المسكوتِ عنه.
ويمكن أن يُحتَجَّ لهذا القول بعددٍ من المؤيِّدات؛ منها:ويمكن أن يُحتَجَّ لهذا القول بعددٍ من المؤيِّدات؛ منها:

   Ù   Ø   ×   Ö   ثن   Ù   Ø   ×   Ö   ؛ لقوله تعالـى: ثن ؛ لقوله تعالـى: ومنهـا التجميل- الإباحـةُ ١- أنَّ الأصـل فـي التصرفات - أنَّ الأصـل فـي التصرفات –ومنهـا التجميل- الإباحـةُ

المنتقى من أخبار المصطفى ٢٧١٢٧١/٢. المنتقى من أخبار المصطفى    (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٣٦١٣تمويل العمليات التجميليةتمويل العمليات التجميلية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú      ثمß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú      ثم(١).

ل المرأة لزوجها؛ لكونه  دُ الأمرُ في تجمُّ ل والتزيُّـن، ويتأكَّ ل المرأة لزوجها؛ لكونه - أنَّ من مقاصد الشـريعة التجمُّ دُ الأمرُ في تجمُّ ل والتزيُّـن، ويتأكَّ ٢- أنَّ من مقاصد الشـريعة التجمُّ
زيـدُ مـن رغبتـه فيها، ويعينه على كـفِّ بصره عن التطلع إلى غيرها، لا سـيَّما في هـذا العصر الذي  زيـدُ مـن رغبتـه فيها، ويعينه على كـفِّ بصره عن التطلع إلى غيرها، لا سـيَّما في هـذا العصر الذي يَ يَ
ـلَم فيـه الرجلُ من وقوع بصره على مفاتـن امرأة أجنبية، وقد يتطلَّبُ هـذا التجمل إجراءَ  ـلَم فيـه الرجلُ من وقوع بصره على مفاتـن امرأة أجنبية، وقد يتطلَّبُ هـذا التجمل إجراءَ لا يـكاد يسْ لا يـكاد يسْ
نٍ ونحو ذلك؛ فإذا كان المقصود  مَ لٍ أو تجاعيدَ أو سِ هُّ رَ نٍ ونحو ذلك؛ فإذا كان المقصود تعديلٍ في هيئة المرأة ليزدادَ جمالُها؛ كإزالة تَ مَ لٍ أو تجاعيدَ أو سِ هُّ رَ تعديلٍ في هيئة المرأة ليزدادَ جمالُها؛ كإزالة تَ
ل لغرضٍ مشروع، وليس العبث، وخلا من الإسراف والضرر وكشف العورات  ل لغرضٍ مشروع، وليس العبث، وخلا من الإسراف والضرر وكشف العورات من هذا التغيير التجمُّ من هذا التغيير التجمُّ

وغيرها من المحاذير، فإنَّ القولَ بجوازه ينسجم مع مقاصد الشريعة.وغيرها من المحاذير، فإنَّ القولَ بجوازه ينسجم مع مقاصد الشريعة.
ة من تجميل البدن، وهي لا تخلو من تغيير خلق الله؛  دَ ة من تجميل البدن، وهي لا تخلو من تغيير خلق الله؛ -أنه ورد في الشرع إباحة أنواعٍ متعدِّ دَ ٣-أنه ورد في الشرع إباحة أنواعٍ متعدِّ
منها ما هو منصوص عليه وانعقد الإجماع على مشـروعيته أو جوازه؛ كالختان، وقص شعر الرأس، منها ما هو منصوص عليه وانعقد الإجماع على مشـروعيته أو جوازه؛ كالختان، وقص شعر الرأس، 
اب؛ ومنها ما هو مسـكوتٌ عنه وجمهور أهل العلم  ضَ اب؛ ومنها ما هو مسـكوتٌ عنه وجمهور أهل العلم ونتـف الإبط، وحلق العانـة، والكحل، والخِ ضَ ونتـف الإبط، وحلق العانـة، والكحل، والخِ

على الجواز؛ كإزالة الشعور في غير الوجه.على الجواز؛ كإزالة الشعور في غير الوجه.
ـه تعالـى: ثن   §   ¨   ©   ª      ثمثن   §   ¨   ©   ª      ثم(٢) على  على  لَ قولَ مَ ـه تعالـى: - أنَّ بعـض المفسـرين حَ لَ قولَ مَ ٤- أنَّ بعـض المفسـرين حَ
ين، وهذا التفسـير مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ  ين، وهذا التفسـير مرويٌّ عن ابن عبَّاسٍ أنَّ المراد به تغيير الفطرة التي فَطَر اللهُ النَّاس عليها وهي الدِّ أنَّ المراد به تغيير الفطرة التي فَطَر اللهُ النَّاس عليها وهي الدِّ
يُ  صْ يَ عـن ابن عباسٍ كذلك أنَّ المـرادَ به خَ وِ يُ ، ورُ صْ يَ عـن ابن عباسٍ كذلك أنَّ المـرادَ به خَ وِ (٣)، ورُ ومجاهـدٍ وعكرمـةَ والنخعيِّ والحسـنِ وقتادةَومجاهـدٍ وعكرمـةَ والنخعيِّ والحسـنِ وقتادةَ
(٤)، وعلـى هذين ، وعلـى هذين  ا عـن ابن عمـرَ وأنسٍ وسـعيدِ بن المسـيّبِ وعكرمـةَ واب، وهـو مـرويٌّ أيضً ا عـن ابن عمـرَ وأنسٍ وسـعيدِ بن المسـيّبِ وعكرمـةَالـدَّ واب، وهـو مـرويٌّ أيضً الـدَّ
ـنِ  سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ تَفَ الْمُ ـنِ «وَ سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ تَفَ الْمُ ـهُ في الحديث: «وَ ا قولُ ا بإطلاقه، وأمَّ ـهُ في الحديث: التفسـيرين فتغييـرُ خلقِ الله ليـس مذمومً ا قولُ ا بإطلاقه، وأمَّ التفسـيرين فتغييـرُ خلقِ الله ليـس مذمومً
ـمٍ  شْ صٍ أو وَ نُ بنَمْ ا، بل المذموم التغييرُ المقترِ مُ منه ذمُّ التغيير مطلقً هَ فْ ـمٍ  فـلا يُ شْ صٍ أو وَ نُ بنَمْ ا، بل المذموم التغييرُ المقترِ مُ منه ذمُّ التغيير مطلقً هَ فْ »(٥) فـلا يُ هِ لْقَ اللَّ اتِ خَ يِّـرَ غَ »الْمُ هِ لْقَ اللَّ اتِ خَ يِّـرَ غَ الْمُ

أو تفليج.أو تفليج.
ويناقش هذا القول:ويناقش هذا القول:

ـيطان؛ لما فيه من  ا، وأنَّه من سـبيل الشَّ ـرعية ذمُّ تغيير خلق الله مطلقً ـيطان؛ لما فيه من بأنَّ ظاهر النُّصوصِ الشَّ ا، وأنَّه من سـبيل الشَّ ـرعية ذمُّ تغيير خلق الله مطلقً بأنَّ ظاهر النُّصوصِ الشَّ
نَهُ الله عليه، فليس له أن يغيِّـر فيه؛ لكونِ مالِكِه لم  تَمَ ي علـى البدن الذي هو أمانةٌ عنـد العبد ائْ نَهُ الله عليه، فليس له أن يغيِّـر فيه؛ لكونِ مالِكِه لم التَّعـدِّ تَمَ ي علـى البدن الذي هو أمانةٌ عنـد العبد ائْ التَّعـدِّ
ـة الله التي ارتضاها  لْقَ نْبِئُ عـن نوعٍ من عدم الرضا بخِ ـة الله التي ارتضاها يـأذنْ لـه بذلك، لا سـيَّما وأن تغيير خلق الله يُ لْقَ نْبِئُ عـن نوعٍ من عدم الرضا بخِ يـأذنْ لـه بذلك، لا سـيَّما وأن تغيير خلق الله يُ
ـلَم من الإسـراف، والتعرض  ـلَم من الإسـراف، والتعرض للعبد، وفضلاً عن ذلك فالتَّجميل الذي فيه تغييرٌ لخلق الله لا يكاد يسْ للعبد، وفضلاً عن ذلك فالتَّجميل الذي فيه تغييرٌ لخلق الله لا يكاد يسْ

سورة الجاثية، الآية: ١٥١٥. سورة الجاثية، الآية:    (١)
سورة النساء، الآية: ١١٩١١٩. سورة النساء، الآية:    (٢)

انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/ / ٣٩٥٣٩٥. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير    (٣)
المرجع السابق ٣٩٥٣٩٥/٢. المرجع السابق    (٤)

البخاري (٤٨٨٦٤٨٨٦).). البخاري (   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦١٤٦١٤
ظِنَّة الوقوع  ظِنَّة الوقوع للخطر، والانشغال بما لم يخلق العبد من أجله، فالقول بإباحته من حيث الأصلُ يؤدِّي مَ للخطر، والانشغال بما لم يخلق العبد من أجله، فالقول بإباحته من حيث الأصلُ يؤدِّي مَ

في هذه المحاذير. في هذه المحاذير. 
ومـا ورد عن بعض السـلف من تفسـير التغيير ببعـض أنواعه إنما هو من باب التفسـير بذكر ومـا ورد عن بعض السـلف من تفسـير التغيير ببعـض أنواعه إنما هو من باب التفسـير بذكر 

المثال، ولا يقصد منه حصر معنى الآية بذلك، وهذا كثير في التفاسير المروية عنهم.المثال، ولا يقصد منه حصر معنى الآية بذلك، وهذا كثير في التفاسير المروية عنهم.
. s�
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ه،  لْقة إلا ما دلَّ الدليلُ على جوازِ ل الذي فيه تغييـرٌ للخِ ه، فعلـى هـذا الاتجاه لا يحلُّ من التَّجمُّ لْقة إلا ما دلَّ الدليلُ على جوازِ ل الذي فيه تغييـرٌ للخِ فعلـى هـذا الاتجاه لا يحلُّ من التَّجمُّ
. اه فهو ممنوعٌ دَ .وما عَ اه فهو ممنوعٌ دَ وما عَ

» دليلٌ على أنَّه لا يجوز تغييرُ شـيءٍ  دليلٌ على أنَّه لا يجوز تغييرُ شـيءٍ  هِ لْقَ اللَّ اتِ خَ يِّرَ غَ »«الْمُ هِ لْقَ اللَّ اتِ خَ يِّرَ غَ : في قولـه: «الْمُ : في قولـه: (قـال أبـو جعفرٍ الطَّبريُّ (قـال أبـو جعفرٍ الطَّبريُّ
نْ تكـون مقرونةَ  مَ ـا للتَّحسـين لـزوج أو غيره، كَ ؛ التماسً لَـقَ اللهُ المـرأةَ عليه بزيادةٍ أو نقصٍ ـا خَ نْ تكـون مقرونةَ ممَّ مَ ـا للتَّحسـين لـزوج أو غيره، كَ ؛ التماسً لَـقَ اللهُ المـرأةَ عليه بزيادةٍ أو نقصٍ ـا خَ ممَّ
مَ البَلَجِ وعكسـه، أو تكون لها سـنٌّ زائـدةٌ أو عضوٌ زائد فلا يجوز لها  بَيْـن فتزيل ما بينهما توهُّ اجِ مَ البَلَجِ وعكسـه، أو تكون لها سـنٌّ زائـدةٌ أو عضوٌ زائد فلا يجوز لها الحَ بَيْـن فتزيل ما بينهما توهُّ اجِ الحَ
قطعـه ولا نزعـه؛ لأنه من تغيير خلـق الله، وهكذا لو كان لها أسـنانٌ طِوالٌ فـأرادت تقطيع أطرافها، قطعـه ولا نزعـه؛ لأنه من تغيير خلـق الله، وهكذا لو كان لها أسـنانٌ طِوالٌ فـأرادت تقطيع أطرافها، 

وهكذا قال القاضي عياض وزاد: إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها)وهكذا قال القاضي عياض وزاد: إلا أن تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها)(١).
ـم والنَّمْص  ـم والنَّمْص  هي صفة لازمة لمن يصنع الوشْ » هي صفة لازمة لمن يصنع الوشْ هِ لْقَ اللَّ اتِ خَ يِّـرَ غَ »«الْمُ هِ لْقَ اللَّ اتِ خَ يِّـرَ غَ له: «الْمُ وْ : (قَ رٍ جَ له: وقـال ابـنُ حَ وْ : (قَ رٍ جَ وقـال ابـنُ حَ

ل على إحد￯ الروايات(٢). .  لْج وكذا الوصْ ل على إحد￯ الرواياتوالفَ لْج وكذا الوصْ والفَ
ويمكن أن يحتجَّ لهذا القول بما يلي:ويمكن أن يحتجَّ لهذا القول بما يلي:

١- عموم النصوص الواردة في النهي عن تغيير خلق الله، فلم تفرق هذه النُّصوص بين ما إذا - عموم النصوص الواردة في النهي عن تغيير خلق الله، فلم تفرق هذه النُّصوص بين ما إذا 
ل أم كان لغير ذلك. ا أم مؤقتًا، ولا ما إذا كان بقصد التَّجمُّ ل أم كان لغير ذلك.كان التغيير دائمً ا أم مؤقتًا، ولا ما إذا كان بقصد التَّجمُّ كان التغيير دائمً

٢- أنَّ تغيير الخلقة فيه تعدٍّ على البدن الذي هو أمانة عند العبد، فليس له أن يغير فيه إلا فيما - أنَّ تغيير الخلقة فيه تعدٍّ على البدن الذي هو أمانة عند العبد، فليس له أن يغير فيه إلا فيما 
أذن له به مالكه.أذن له به مالكه.

ةِ اللَّه التي ارتضاها للعبد، فضلاً عما فيه من  قَ لْ نْبِئُ عن عدم الرضا بخِ ةِ اللَّه التي ارتضاها للعبد، فضلاً عما فيه من -أنَّ تغيير خلق الله يُ قَ لْ نْبِئُ عن عدم الرضا بخِ ٣-أنَّ تغيير خلق الله يُ
الإسراف، والتعرض للخطر، والانشغال بما لم يخلق العبد من أجله.الإسراف، والتعرض للخطر، والانشغال بما لم يخلق العبد من أجله.

ويناقش هذا القول:ويناقش هذا القول:
بـأنَّ هذا التعليل غير مطرد، فقد ورد في الشـرع إباحة أنواعٍ متعـددة من تجميل البدن، وهي بـأنَّ هذا التعليل غير مطرد، فقد ورد في الشـرع إباحة أنواعٍ متعـددة من تجميل البدن، وهي 
لا تخلـو مـن تغيير خلق الله؛ منها ما هو منصوص عليه وانعقد الإجماع على مشـروعيته أو جوازه؛ لا تخلـو مـن تغيير خلق الله؛ منها ما هو منصوص عليه وانعقد الإجماع على مشـروعيته أو جوازه؛ 
كالختـان، وقـصِّ شـعر الـرأس، ونتف الإبْـط، وحلق العانـة، والكحـل، والخضاب، ومنهـا ما هو كالختـان، وقـصِّ شـعر الـرأس، ونتف الإبْـط، وحلق العانـة، والكحـل، والخضاب، ومنهـا ما هو 

مسكوت عنه وجمهور أهل العلم على الجواز؛ كإزالة الشعور في غير الوجه.مسكوت عنه وجمهور أهل العلم على الجواز؛ كإزالة الشعور في غير الوجه.

انظر: نيل الأوطار ٢٨٥٢٨٥/٧. انظر: نيل الأوطار    (١)
فتح الباري ٣٧٣٣٧٣/١٠١٠. فتح الباري    (٢)
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امة، والتغيير الذي يكون  ـتِدَ ة الذي يكون على سـبيل الاسْ لْقَ قُ بين تغيير الخِ امة، والتغيير الذي يكون فهذا الاتجاه يفرِّ ـتِدَ ة الذي يكون على سـبيل الاسْ لْقَ قُ بين تغيير الخِ فهذا الاتجاه يفرِّ
تًا، فيحرم الأول دون الثاني. تًا، فيحرم الأول دون الثاني.مؤقَّ مؤقَّ

ا ما لا يكون  ا ما لا يكون أي في النهي-: وهذا إنما هو التغيير الذي يكون باقيًا، فأمَّ قال الشوكاني: (قيل قال الشوكاني: (قيل –أي في النهي-: وهذا إنما هو التغيير الذي يكون باقيًا، فأمَّ
ه من العلماء)(١). ابات، فقد أجازه مالكٌ وغيرُ ضَ ه من العلماء)باقيًا؛ كالكحل ونحوه من الخِ ابات، فقد أجازه مالكٌ وغيرُ ضَ باقيًا؛ كالكحل ونحوه من الخِ

م الذي يكون باقيًا في الجلد، وجواز  شْ م الذي يكون باقيًا في الجلد، وجواز ولعلَّ مسـتندَ هذا القول هو التَّوفيق بين النَّهي عن الوَ شْ ولعلَّ مسـتندَ هذا القول هو التَّوفيق بين النَّهي عن الوَ
يَان فيه لمدة مؤقتة. بْقَ يَان فيه لمدة مؤقتة.الكحل والخضاب اللذين يَ بْقَ الكحل والخضاب اللذين يَ

ويناقش هذا القول:ويناقش هذا القول:
دٍ، فالوصل والنَّمْص محرمان مع أنهمـا لا يدومان، ولو فرض أنَّ  طَّـرَ دٍ، فالوصل والنَّمْص محرمان مع أنهمـا لا يدومان، ولو فرض أنَّ بـأنَّ هـذا التعليل غير مُ طَّـرَ بـأنَّ هـذا التعليل غير مُ
نَ الخضاب ما يستمر لمدة طويلة، فالأول محرم بخلاف الثاني. نَ الخضاب ما يستمر لمدة طويلة، فالأول محرم بخلاف الثاني.من الوشم ما يبقى لمدة قصيرة، ومِ من الوشم ما يبقى لمدة قصيرة، ومِ
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ـابقة ما تشـتمل عليه مـن التضليل  ـابقة ما تشـتمل عليه مـن التضليل فالعلَّـة فـي تحريـم الأمـور المذكورة فـي الأحاديث السَّ فالعلَّـة فـي تحريـم الأمـور المذكورة فـي الأحاديث السَّ
والتدليسوالتدليس(٢).

ويناقش هذا التعليل:ويناقش هذا التعليل:
لُ محرمٌ ولو كان بغير الشـعر مما يمكن تمييزه عن الشـعر الأصلي؛  لُ محرمٌ ولو كان بغير الشـعر مما يمكن تمييزه عن الشـعر الأصلي؛ بأنَّـه غير مطَّرد، فالوصْ بأنَّـه غير مطَّرد، فالوصْ
لَ شـعرها بشـيء)(٣)، كما أنه ، كما أنه  لَ شـعرها بشـيء) المرأة أنْ تَصِ ر رسـولُ الله  المرأة أنْ تَصِ جَ ر رسـولُ الله لحديث جابر السـابق: (زَ جَ لحديث جابر السـابق: (زَ
محـرم علـى المرأة المتزوجة التـي لا تقصد به التدليـس وإنما تتجمل به لزوجها؛ لحديث أسـماء محـرم علـى المرأة المتزوجة التـي لا تقصد به التدليـس وإنما تتجمل به لزوجها؛ لحديث أسـماء 
ا، وإنَّه أصابتها  يِّسً رَ ا، وإنَّه أصابتها  امرأة فقالت: يا رسـول الله إنَّ لي ابنةً عُ يِّسً رَ السـابق قالت: (أتت النَّبي السـابق قالت: (أتت النَّبي  امرأة فقالت: يا رسـول الله إنَّ لي ابنةً عُ
.(٤)« ةَ لَ صِ تَوْ سْ الْمُ ةَ وَ لَ اصِ هُ الْوَ نَ اللَّ »«لَعَ ةَ لَ صِ تَوْ سْ الْمُ ةَ وَ لَ اصِ هُ الْوَ نَ اللَّ لُه؟ فقال رسول الله : : «لَعَ ها أفأصِ ق شعرُ رَّ لُه؟ فقال رسول الله حصبةٌ فتَمَ ها أفأصِ ق شعرُ رَّ حصبةٌ فتَمَ
ولو صحَّ هذا التعليل لكان الاكتحال أولى بالتحريم من الوصل؛ إذ ما يحصل بالاكتحال من ولو صحَّ هذا التعليل لكان الاكتحال أولى بالتحريم من الوصل؛ إذ ما يحصل بالاكتحال من 

ل أكثر مما يكون في الوصل. ل أكثر مما يكون في الوصل.التجمُّ التجمُّ
:F�>��	�� S�I�	� ���^�	� m$�G -� !����	� p��	�:F�>��	�� S�I�	� ���^�	� m$�G -� !����	� p��	�

ـا،  ا منعكسً دً ـلُ مناطًا للإباحـة والتحريم أن يكون مطَّرِ عَ ـة أيِّ ضابط يُجْ ـا، إن من شـروط صحَّ ا منعكسً دً ـلُ مناطًا للإباحـة والتحريم أن يكون مطَّرِ عَ ـة أيِّ ضابط يُجْ إن من شـروط صحَّ

نيل الأوطار ٢٨٥٢٨٥/٧. نيل الأوطار    (١)
فتح الباري ٣٧٥٣٧٥/١٠١٠، المغني: ، المغني: ١٣١١٣١/١. .  فتح الباري    (٢)

سبق تخريجه، ص٦١٠٦١٠ من هذا المجلد. من هذا المجلد. سبق تخريجه، ص   (٣)
متفق عليه. متفق عليه.   (٤)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦١٦٦١٦
م ذلـك الضابـطُ في أيٍّ مـن أفـراده، وأر￯ أنَّ ذلك لا يتحقـق إلا إذا نظرنا إلـى العمليات  تَـرِ م ذلـك الضابـطُ في أيٍّ مـن أفـراده، وأر￯ أنَّ ذلك لا يتحقـق إلا إذا نظرنا إلـى العمليات فلا يَخْ تَـرِ فلا يَخْ

التجميلية باعتبارين:التجميلية باعتبارين:
الأول: الأول: باعتبار محلِّ التَّجميل.باعتبار محلِّ التَّجميل.

والثاني: والثاني: باعتبار الغرض من تلك العمليَّة.باعتبار الغرض من تلك العمليَّة.
وفيما يلي تفصيل ذلك:وفيما يلي تفصيل ذلك:
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رعية فالتَّجميل بهذا الاعتبار على نوعين: رعية فالتَّجميل بهذا الاعتبار على نوعين:وباستقراء النُّصوص الشَّ وباستقراء النُّصوص الشَّ
م  شْ بْغ أو الوَ ل، وتجميل الجلد بالصَّ صْ صِّ أو الوَ لْق أو القَ عر بالنَّتْف أو الحَ م تجميل الشَّ شْ بْغ أو الوَ ل، وتجميل الجلد بالصَّ صْ صِّ أو الوَ لْق أو القَ عر بالنَّتْف أو الحَ الأول: الأول: تجميل الشَّ

أو التقشير، ونحو ذلك.أو التقشير، ونحو ذلك.
والثاني: والثاني: تجميل بقية الأعضاء بتغيير شكلها وهيئتها.تجميل بقية الأعضاء بتغيير شكلها وهيئتها.

ـعر أو الجلـد، فالذي يظهـر أنَّ الأصل فيه هو ، فالذي يظهـر أنَّ الأصل فيه هو  ـعر أو الجلـدأمـا النـوع الأول: وهـو التَّجميل المتعلِّق بالشَّ أمـا النـوع الأول: وهـو التَّجميل المتعلِّق بالشَّ
، سـواءٌ أكان بعمليَّـة جراحيَّـة أم بدونهـا، وسـواءٌ أكان لإزالـة عيـبٍ أم كان بقصـد التزيُّن،  ، سـواءٌ أكان بعمليَّـة جراحيَّـة أم بدونهـا، وسـواءٌ أكان لإزالـة عيـبٍ أم كان بقصـد التزيُّن، الجـوازُ الجـوازُ

والمحرم من ذلك ما ورد في النصوص النهيُ عنه فقط.والمحرم من ذلك ما ورد في النصوص النهيُ عنه فقط.
 ، ما، ويقـاس عليه الحلقُ هُ ، نمـصُ الحاجبَيْن، وهو نتْفُ ما، ويقـاس عليه الحلقُ هُ ـعر: نمـصُ الحاجبَيْن، وهو نتْفُ ـعر: فيحـرم من التجميل المتعلق بالشَّ فيحـرم من التجميل المتعلق بالشَّ
ـعر، وحلق لحية الرجـل، وما عدا ذلك فهو مبـاح؛ ومن ذلك: إزالة شـعر الوجه ماعدا  ـعر، وحلق لحية الرجـل، وما عدا ذلك فهو مبـاح؛ ومن ذلك: إزالة شـعر الوجه ماعدا ووصـل الشَّ ووصـل الشَّ
لحية الرجل، وتقصير الحواجب، وإزالة الشـعور من بقية أعضاء الجسـد، وقص الرموش، وتشفير لحية الرجل، وتقصير الحواجب، وإزالة الشـعور من بقية أعضاء الجسـد، وقص الرموش، وتشفير 

الحواجب، وتحديدها بالأصباغ.الحواجب، وتحديدها بالأصباغ.
ز في العضـو إبرةٌ أو نحوها حتى  رَ غْ ز في العضـو إبرةٌ أو نحوها حتى الوشـم، وهو أن يُ رَ غْ ويحـرم مـن التجميل المتعلق بالجلد: ويحـرم مـن التجميل المتعلق بالجلد: الوشـم، وهو أن يُ
، سـواءٌ طالت مدة بقائه في الجلد أم قصرت، وما عدا  ، سـواءٌ طالت مدة بقائه في الجلد أم قصرت، وما عدا يسـيل الدمُ ثم يُحشـى بنورة أو غيرها فيخضرَّ يسـيل الدمُ ثم يُحشـى بنورة أو غيرها فيخضرَّ
ذلك فيبقى على الأصل وهو الحل، فيجوز الكحل، والخضاب، واسـتعمال مستحضرات التجميل ذلك فيبقى على الأصل وهو الحل، فيجوز الكحل، والخضاب، واسـتعمال مستحضرات التجميل 
نة في العينَيْن، وتبييض الأسـنان  نة في العينَيْن، وتبييض الأسـنان التـي توضع علـى ظاهر الجلد، والتقشـير، ولبس العدسـات الملوَّ التـي توضع علـى ظاهر الجلد، والتقشـير، ولبس العدسـات الملوَّ

تة. ا على الخضاب، ونحو ذلك، سواءٌ أكان على سبيل الدوام أم لمدة مؤقَّ تة.قياسً ا على الخضاب، ونحو ذلك، سواءٌ أكان على سبيل الدوام أم لمدة مؤقَّ قياسً
ا  ـم لذات تلك الأعمال لا لكونها تغييرً شْ ل والوَ صْ ا وعلـى هذا فيكون النهيُ عن النَّمْص والوَ ـم لذات تلك الأعمال لا لكونها تغييرً شْ ل والوَ صْ وعلـى هذا فيكون النهيُ عن النَّمْص والوَ
لخلـق اللـه، أي أنَّ مناط الحكـم لهذا النوع من التجميل يختلف عن بقية الأعضاء ولا يصح قياسـه لخلـق اللـه، أي أنَّ مناط الحكـم لهذا النوع من التجميل يختلف عن بقية الأعضاء ولا يصح قياسـه 

عليها لما يلي:عليها لما يلي:
ة من التَّجميل الذي يعدُّ من هذا النوع،  دَ ة من التَّجميل الذي يعدُّ من هذا النوع، تضافر الأدلة الشرعية على جواز صور متعدِّ دَ الأول: الأول: تضافر الأدلة الشرعية على جواز صور متعدِّ
اب، وغيرها كثير، مما  ضَ ر الرأس، ونَتْف الإبْط، والاكتحال، والخِ ـعْ صِّ شَ عٌ عليه، كقَ مَ جْ اب، وغيرها كثير، مما وبعضها مُ ضَ ر الرأس، ونَتْف الإبْط، والاكتحال، والخِ ـعْ صِّ شَ عٌ عليه، كقَ مَ جْ وبعضها مُ

يدلُّ على أن دائرة الإباحة في هذا النوع أوسع من دائرة المنع بخلاف بقيَّة تجميل بقية الأعضاء.يدلُّ على أن دائرة الإباحة في هذا النوع أوسع من دائرة المنع بخلاف بقيَّة تجميل بقية الأعضاء.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٧٦١٧تمويل العمليات التجميليةتمويل العمليات التجميلية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة يمكـن أن توصف بأنهـا الهيئة التي خلـق الله عليها  ة يمكـن أن توصف بأنهـا الهيئة التي خلـق الله عليها أنَّ الشـعر ليس له هيئة مسـتقرَّ الثانـي: الثانـي: أنَّ الشـعر ليس له هيئة مسـتقرَّ
ة للزيادة والنقصان والنموِّ والتسـاقط، ولونُ الجلد كذلك لا يستقرُّ على  ضَ رْ ة للزيادة والنقصان والنموِّ والتسـاقط، ولونُ الجلد كذلك لا يستقرُّ على الرجل أو المرأة، فهو عُ ضَ رْ الرجل أو المرأة، فهو عُ
حالٍ واحدة، فهو يميل إلى الاسـمرار في حال تعرضه للشـمس، وإلى البياض في حال البعد عنها، حالٍ واحدة، فهو يميل إلى الاسـمرار في حال تعرضه للشـمس، وإلى البياض في حال البعد عنها، 

بخلاف بقية الأعضاء التي تستقرُّ في الإنسان على حال واحدة.بخلاف بقية الأعضاء التي تستقرُّ في الإنسان على حال واحدة.
عر في حكم المنفصل عن الجسد، فلا يصح معاملته في الحكم كسائر أعضاء  عر في حكم المنفصل عن الجسد، فلا يصح معاملته في الحكم كسائر أعضاء أنَّ الشَّ الثالث: الثالث: أنَّ الشَّ

الجسد.الجسد.
ـعر والجلد أخـفُّ في الضرر والكلفة من التَّجميل المتعلق  ـعر والجلد أخـفُّ في الضرر والكلفة من التَّجميل المتعلق أنَّ التَّجميل المتعلِّق بالشَّ الرابع: الرابع: أنَّ التَّجميل المتعلِّق بالشَّ

ببقية الأعضاء.ببقية الأعضاء.
الخامـس: الخامـس: أنَّ الأصـل فيمـا عدا ما نهي عنـه من التجميـل المتعلق بالشـعر والجلد الإباحة، أنَّ الأصـل فيمـا عدا ما نهي عنـه من التجميـل المتعلق بالشـعر والجلد الإباحة، 

ولا دليل على التحريم. ولا دليل على التحريم. 
ـعر  ل الشَّ صْ ؛ لأنَّ وَ ـلَّمٍ سَ ـعر وأمـا الاسـتدلال على ذلـك بعموم النهي عن تغيير خلق الله فغيرُ مُ ل الشَّ صْ ؛ لأنَّ وَ ـلَّمٍ سَ وأمـا الاسـتدلال على ذلـك بعموم النهي عن تغيير خلق الله فغيرُ مُ

ه ليس من تغيير خلق الله؛ لأمرين: مَ دِ ووشْ لْ بْغَ الجِ ه، وصَ تْفَ ه ليس من تغيير خلق الله؛ لأمرين:ونَ مَ دِ ووشْ لْ بْغَ الجِ ه، وصَ تْفَ ونَ
أحدهمـا: أحدهمـا: أنَّ المـرادَ بتغييـر خلق الله تغييـر الهيئة، وهذا إنَّما يكون فـي الأعضاء ذات الهيئة أنَّ المـرادَ بتغييـر خلق الله تغييـر الهيئة، وهذا إنَّما يكون فـي الأعضاء ذات الهيئة 
ما في مسـمى  هُ ه ونحو ذلك فلا يظهر دخولُ صِّ ـعر بقَ هِ أو تغيير الشَّ بْغِ ما في مسـمى الثابتة، وأما تغيير لون الجلد بصَ هُ ه ونحو ذلك فلا يظهر دخولُ صِّ ـعر بقَ هِ أو تغيير الشَّ بْغِ الثابتة، وأما تغيير لون الجلد بصَ
ا فيصبـغ جدرانها ويزيل سـتائرها فلا يقال عنه: إنـه غير البناء،  ا فيصبـغ جدرانها ويزيل سـتائرها فلا يقال عنه: إنـه غير البناء، التغييـر، ونظيـر ذلك من يشـتري دارً التغييـر، ونظيـر ذلك من يشـتري دارً
ا فهذا النوع  ى تغييرً ا فهذا النوع والجدار للبيت بمنزلة الجلد، والسـتائر بمنزلة الشـعر، ولو سـلمنا بأنَّ ذلك يسمَّ ى تغييرً والجدار للبيت بمنزلة الجلد، والسـتائر بمنزلة الشـعر، ولو سـلمنا بأنَّ ذلك يسمَّ

ا على قصِّ الشعر والاكتحال، ونحو ذلك مما سبق. ا على قصِّ الشعر والاكتحال، ونحو ذلك مما سبق.من التغيير مأذونٌ فيه قياسً من التغيير مأذونٌ فيه قياسً
» يحتمل أن يكون صفـةً للمتفلِّجات  يحتمل أن يكون صفـةً للمتفلِّجات  ـهِ لْقَ اللَّ اتِ خَ يِّرَ غَ »«الْمُ ـهِ لْقَ اللَّ اتِ خَ يِّرَ غَ ـه في الحديـث: «الْمُ ـه في الحديـث: أنَّ قولَ والثانـي: والثانـي: أنَّ قولَ
فقط، فيكون التغيير صفةً لازمةً لمثل هذا النوع من التجميل، وهو ما يكون في الأعضاء ذات الهيئة فقط، فيكون التغيير صفةً لازمةً لمثل هذا النوع من التجميل، وهو ما يكون في الأعضاء ذات الهيئة 
: الواشـمات والمستوشمات  : الواشـمات والمستوشمات الثابتة، ويحتمل أن يكون صفة لجميع المذكورات في الحديث؛ وهنَّ الثابتة، ويحتمل أن يكون صفة لجميع المذكورات في الحديث؛ وهنَّ
لْق الله،  ا لخَ صـات والمتفلِّجات، والاحتمال الأول هـو الأقرب؛ لأنَّه لو اعتبر النَّمْص تغييرً لْق الله، والمتنمِّ ا لخَ صـات والمتفلِّجات، والاحتمال الأول هـو الأقرب؛ لأنَّه لو اعتبر النَّمْص تغييرً والمتنمِّ

ا فالخضاب مثله كذلك. ا، ولو اعتبر الوشم تغييرً أس أشدَّ تغييرً ا فالخضاب مثله كذلك.لكان حلقُ الرَّ ا، ولو اعتبر الوشم تغييرً أس أشدَّ تغييرً لكان حلقُ الرَّ
والنوع الثاني: التَّجميل المتعلِّق ببقيَّة الأعضاء.والنوع الثاني: التَّجميل المتعلِّق ببقيَّة الأعضاء.

، سـواءٌ أكان في الأنف أم في  لقـة، فالأصلُ فيه التَّحريمُ ، سـواءٌ أكان في الأنف أم في فالـذي يظهـر، أنَّه إذا كان بتغيير الخِ لقـة، فالأصلُ فيه التَّحريمُ فالـذي يظهـر، أنَّه إذا كان بتغيير الخِ
ز، أم في البطن أم في غير ذلك. جُ ي أم في العَ جل، أم في الثَّدْ ن أم في اليد أم في الرِّ ز، أم في البطن أم في غير ذلك.الأُذُن أم في السِّ جُ ي أم في العَ جل، أم في الثَّدْ ن أم في اليد أم في الرِّ الأُذُن أم في السِّ

ودليـل ذلك: ودليـل ذلك: عمومُ النُّصوصِ الـواردة في النَّهي عن تغيير خلقِ اللـهِ تعالى، فهذه النصوص عمومُ النُّصوصِ الـواردة في النَّهي عن تغيير خلقِ اللـهِ تعالى، فهذه النصوص 
ين: ين:باقيةٌ على عمومها، لم يُستَثنَ منها شيءٌ -فيما أعلم- إلاَّ في موضعَ باقيةٌ على عمومها، لم يُستَثنَ منها شيءٌ -فيما أعلم- إلاَّ في موضعَ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦١٨٦١٨
الأول: الختانالأول: الختان؛ فهو مستثنًى بالنَّص والإجماع على مشروعيَّة ختانِ الرجل.؛ فهو مستثنًى بالنَّص والإجماع على مشروعيَّة ختانِ الرجل.

يْن،  يْن،  العيدَ والثاني: ثَقْبُ أذنِ البنت للزينةوالثاني: ثَقْبُ أذنِ البنت للزينة؛ لما جاء في حديث وصف صلاة النبي ؛ لما جاء في حديث وصف صلاة النبي  العيدَ
ينَ  لقِ ، ثـم أمرهنَّ بالصدقة، فجعلنَ يُ نَّ ظَهُ عَ طْبة إلى النسـاء، فوَ ينَ  ذهب بعد الخُ لقِ ، ثـم أمرهنَّ بالصدقة، فجعلنَ يُ نَّ ظَهُ عَ طْبة إلى النسـاء، فوَ وفيـه: أنه وفيـه: أنه  ذهب بعد الخُ

 . .(١) نَّ نَّ وحلوقِهِ نَ إلى آذانِهِ رْ ص. وفي رواية: فجعل النساءُ يُشِ رْ نَّالأقراطَ والخُ نَّ وحلوقِهِ نَ إلى آذانِهِ رْ ص. وفي رواية: فجعل النساءُ يُشِ رْ الأقراطَ والخُ
ا لا يكاد يُر￯، والتغيير إنَّما  ؛ لكونه صغيرً ا لا يكاد يُر￯، والتغيير إنَّما وقد يقال: إنَّ مثل هذا الثقب ليس من التغيير أصلاً ؛ لكونه صغيرً وقد يقال: إنَّ مثل هذا الثقب ليس من التغيير أصلاً

يكون في الأشياء الظاهرة.يكون في الأشياء الظاهرة.
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والتجميل بهذا الاعتبار لا يخلو من حالين:والتجميل بهذا الاعتبار لا يخلو من حالين:
. نَ لَ والتزيُّ .الحال الأولى: أن يكون الغرض منه التجمُّ نَ لَ والتزيُّ الحال الأولى: أن يكون الغرض منه التجمُّ

كمِ  ـب التَّفصيل السـابقِ في حُ ه بحسَ كمِ فهـذا يجري عليـه الضوابط السـابقة، ويختلـف حكمُ ـب التَّفصيل السـابقِ في حُ ه بحسَ فهـذا يجري عليـه الضوابط السـابقة، ويختلـف حكمُ
العمليَّات التَّجميليَّة بالنَّظر إلى العضو محلِّ التَّجميل.العمليَّات التَّجميليَّة بالنَّظر إلى العضو محلِّ التَّجميل.

: هٍ :الحال الثانية: أن يكون الغرض منه العلاج أو إزالة عيبٍ أو تشوُّ هٍ الحال الثانية: أن يكون الغرض منه العلاج أو إزالة عيبٍ أو تشوُّ
سـن، فهو مبـاح. ويتحقق كـونُ الغرضِ منه  سـن، فهو مبـاح. ويتحقق كـونُ الغرضِ منه فـإذا كان الغـرض منـه علاجيăا وليـس طلبًا للحُ فـإذا كان الغـرض منـه علاجيăا وليـس طلبًا للحُ

ين: لَ بأحد أمرَ ين:العلاج وليس التجمُّ لَ بأحد أمرَ العلاج وليس التجمُّ
ه الناشـئ عن  ا كالتشـوُّ ه الناشـئ عن عيـبٌ غيـرُ معهـودٍ في الخلقة، سـواءٌ أكان ذلـك العيبُ طارئً ا كالتشـوُّ الأول: الأول: عيـبٌ غيـرُ معهـودٍ في الخلقة، سـواءٌ أكان ذلـك العيبُ طارئً

ا، وسواءٌ حصل له الأذ￯ بذلك العيبِ أم لم يحصل. لد مشرومً ، أم أصليăا كما لو وُ ا، وسواءٌ حصل له الأذ￯ بذلك العيبِ أم لم يحصل.حادثٍ لد مشرومً ، أم أصليăا كما لو وُ حادثٍ
ري  ري فإن كان العيبُ مألوفًا؛ كتسـاقط شـعيرات يسيرة من الرأس، فهو من الحال الأولى، وتَسْ فإن كان العيبُ مألوفًا؛ كتسـاقط شـعيرات يسيرة من الرأس، فهو من الحال الأولى، وتَسْ

عليه ضوابطُها.عليه ضوابطُها.
والثاني: والثاني: حصول الأذ￯ به، ولو لم يكن عيبًا؛ كنزول بعضِ شعر الحاجب على العين، ونحو حصول الأذ￯ به، ولو لم يكن عيبًا؛ كنزول بعضِ شعر الحاجب على العين، ونحو 

ذلك.ذلك.
والأدلة على الجواز ما يلي:والأدلة على الجواز ما يلي:

د منها إزالةُ العيبِ مستثناةٌ من تحريم تغيير خلقِ الله؛ فقد  د منها إزالةُ العيبِ مستثناةٌ من تحريم تغيير خلقِ الله؛ فقد أنَّ العمليَّات التجميليَّة التي يُقصَ أ- أ- أنَّ العمليَّات التجميليَّة التي يُقصَ
م، وفيه  م، وفيه  كما تقدَّ »(٢) كما تقدَّ اءٍ نْ دَ »«إِلاَّ مِ اءٍ نْ دَ جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن مسـعود تقييدُ اللَّعنِ بقوله: جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن مسـعود تقييدُ اللَّعنِ بقوله: «إِلاَّ مِ
 . .(٣)« لْقَ اللهِ اتِ خَ يِّرَ غَ نِ الْمُ سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ تَفَ الْمُ »«وَ لْقَ اللهِ اتِ خَ يِّرَ غَ نِ الْمُ سْ اتِ لِلْحُ لِّجَ تَفَ الْمُ سن بقوله: «وَ م بكونه طلبًا للحُ ا تقييد التغيير المحرَّ سن بقوله: أيضً م بكونه طلبًا للحُ ا تقييد التغيير المحرَّ أيضً

البخاري (٩٨٩٨)، ومسلم ()، ومسلم (٨٨٥٨٨٥).). البخاري (   (١)
سبق تخريجه، ص٦١١٦١١ من هذا المجلد. من هذا المجلد. سبق تخريجه، ص  سبق تخريجه، ص٦١٣٦١٣ من هذا المجلد. من هذا المجلد.(٢)  سبق تخريجه، ص   (٣)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٩٦١٩تمويل العمليات التجميليةتمويل العمليات التجميلية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د  صْ ه أنَّ التحريـم المذكور إنَّما هو فيما إذا كان لقَ د  ظاهرُ صْ ه أنَّ التحريـم المذكور إنَّما هو فيما إذا كان لقَ » ظاهرُ اءٍ نْ دَ »«إِلاَّ مِ اءٍ نْ دَ قـال الشـوكاني: (قوله: قـال الشـوكاني: (قوله: «إِلاَّ مِ

م)(١). م)التَّحسين، لا لداءٍ وعلَّة؛ فإنه ليس بمحرَّ التَّحسين، لا لداءٍ وعلَّة؛ فإنه ليس بمحرَّ
ا، بل فيه إعادةُ  لقة قصدً ا، بل فيه إعادةُ ب- أنَّ هذا النوعَ من العمليَّات التجميليَّة، لا يشـتمل على تغيير الخِ لقة قصدً ب- أنَّ هذا النوعَ من العمليَّات التجميليَّة، لا يشـتمل على تغيير الخِ

. لقة إلى أصلها المعتادِ .الخِ لقة إلى أصلها المعتادِ الخِ
ـي، أو المعنـوي الذي يلحق  سِّ رِ الحِ رَ ـد منه إزالةُ الضَّ ـي، أو المعنـوي الذي يلحق ج ـ أنَّ هـذا النـوعُ مـن التجميل، يُقصَ سِّ رِ الحِ رَ ـد منه إزالةُ الضَّ ج ـ أنَّ هـذا النـوعُ مـن التجميل، يُقصَ

. .الإنسان، وإزالةُ الضررِ جائزةٌ الإنسان، وإزالةُ الضررِ جائزةٌ
ا؛  وْ اوَ ا؛ «تَدَ وْ اوَ د- أنَّ الغرض من هذه العمليَّاتِ العلاجُ والتَّداوي، وهو مباح؛ لقوله د- أنَّ الغرض من هذه العمليَّاتِ العلاجُ والتَّداوي، وهو مباح؛ لقوله : : «تَدَ

.(٢)« مَ رَ اءً إِلاَّ الْهَ وَ عَ لَهُ دَ ضَ اءً إِلاَّ وَ عْ دَ »لَمْ يَضَ مَ رَ اءً إِلاَّ الْهَ وَ عَ لَهُ دَ ضَ اءً إِلاَّ وَ عْ دَ إِنَّ اللهَ  لَمْ يَضَ إِنَّ اللهَ فَ فَ
ويجـب التنبُّـهُ إلى أنَّ هذه العمليَّاتِ الجراحيَّةَ يُشـترط فيها ما يُشـترط في عموم الجراحات ويجـب التنبُّـهُ إلى أنَّ هذه العمليَّاتِ الجراحيَّةَ يُشـترط فيها ما يُشـترط في عموم الجراحات 
الطبيـة، مـن حيـث غلبةُ الظـنِّ بنجاحهـا، ومراعاة الموازنـة بين ضرر إجـراء العمليَّة وضـرر تركها الطبيـة، مـن حيـث غلبةُ الظـنِّ بنجاحهـا، ومراعاة الموازنـة بين ضرر إجـراء العمليَّة وضـرر تركها 

بارتكاب أدنى الضررين. بارتكاب أدنى الضررين. 
:C َّ��' �� 
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أنَّ الجراحة التجميليَّة في الوجه أو في غيره من أعضاء الجسد تجوز بالضوابط الآتية:أنَّ الجراحة التجميليَّة في الوجه أو في غيره من أعضاء الجسد تجوز بالضوابط الآتية:
١- ألاَّ يكون فيها تغييرٌ لخلق الله- ألاَّ يكون فيها تغييرٌ لخلق الله، ويُستثنى من ذلك ثلاثُ حالات: ، ويُستثنى من ذلك ثلاثُ حالات: 

، أو إزالةَ أذ￯ً، فهذا التغيير جائز.  ، أو إزالةَ أذ￯ً، فهذا التغيير جائز. إذا كان الغرض منها علاجَ عيبٍ الأولى: الأولى: إذا كان الغرض منها علاجَ عيبٍ
لْق  ر، ونمص الحاجبين، وحَ ه ما عدا وصله بشعرٍ آخَ لْق إذا كانت في الشعر فيجوز تغييرُ ر، ونمص الحاجبين، وحَ ه ما عدا وصله بشعرٍ آخَ والثانية: والثانية: إذا كانت في الشعر فيجوز تغييرُ

لحية الرجل.لحية الرجل.
، فتجوز، باستثناء الوشم وما في معناه. ، فتجوز، باستثناء الوشم وما في معناه.إذا كانت بتغيير لونِ الجلدِ والثالثة: والثالثة: إذا كانت بتغيير لونِ الجلدِ

 : : اق؛ لقوله سَّ ار والفُ اق؛ لقوله ؛ كالتشبه بالكفَّ سَّ ار والفُ م؛ كالتشبه بالكفَّ م- ألاَّ تشتمل على شيء من التشبُّهِ المحرَّ ٢- ألاَّ تشتمل على شيء من التشبُّهِ المحرَّ
ر؛ لما  م كذلك تشـبُّهُ أحـدِ الجنسـين بالآخَ ر؛ لما . ويَحرُ م كذلك تشـبُّهُ أحـدِ الجنسـين بالآخَ ». رواه أبـو داود. رواه أبـو داود(٣). ويَحرُ ـمْ نْهُ ـوَ مِ هُ مٍ فَ ـوْ ـبَّهَ بِقَ ـنْ تَشَ »«مَ ـمْ نْهُ ـوَ مِ هُ مٍ فَ ـوْ ـبَّهَ بِقَ ـنْ تَشَ «مَ
ينَ من الرجال بالنسـاء،  ينَ من الرجال بالنسـاء،  المتشـبِّهِ رو￯ ابن عبـاس رو￯ ابن عبـاس  قـال: (لعن رسـولُ اللـه  قـال: (لعن رسـولُ اللـه  المتشـبِّهِ
والمتشـبِّهاتِ مـن النسـاء بالرجال)والمتشـبِّهاتِ مـن النسـاء بالرجال)(٤). وفـي رواية: (لعن رسـول اللـه . وفـي رواية: (لعن رسـول اللـه  المخنَّثِين من  المخنَّثِين من 
  فأخـرج النبي ، فأخـرج النبي ،« مْ يُوتِكُ ـنْ بُ مْ مِ وهُ جُ رِ »«أَخْ مْ يُوتِكُ ـنْ بُ مْ مِ وهُ جُ رِ لات من النسـاء، وقـال: «أَخْ لات من النسـاء، وقـال: الرجـال، والمترجِّ الرجـال، والمترجِّ

فلانًا، وأخرج عمر فلانًا)فلانًا، وأخرج عمر فلانًا)(٥). . 

نيل الأوطار ٢٨٥٢٨٥/٧. نيل الأوطار    (١)
أبو داود (٣٨٥٥٣٨٥٥)، والترمذي ()، والترمذي (٢٠٣٨٢٠٣٨)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٣٤٣٦٣٤٣٦).). أبو داود (   (٢)

سنن أبي داود (٤٠٣١٤٠٣١).). سنن أبي داود (  البخاري (٥٨٨٥٥٨٨٥).).(٣)  البخاري (   (٤)
البخاري (٥٨٨٦٥٨٨٦).). البخاري (   (٥)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٢٠٦٢٠
ـب يديه  ثٍ قد خضَّ ـب يديه  بمخنَّـ ثٍ قد خضَّ وعـن أبـي هريـرة وعـن أبـي هريـرة  قـال: (أُتي رسـولُ اللـه  قـال: (أُتي رسـولُ اللـه  بمخنَّـ
نَّاء، فقال: ما بالُ هذا؟ قالوا: يتشـبَّهُ بالنسـاء، فأمر به فنُفي إلـى النَّقيع -بالنون- فقيل:  يْـه بالحِ نَّاء، فقال: ما بالُ هذا؟ قالوا: يتشـبَّهُ بالنسـاء، فأمر به فنُفي إلـى النَّقيع -بالنون- فقيل: ورجلَ يْـه بالحِ ورجلَ

 . .(١)« ينَ لِّ صَ تُلَ الْمُ يتُ أَنْ أَقْ »«إِنِّي نُهِ ينَ لِّ صَ تُلَ الْمُ يتُ أَنْ أَقْ يا رسولَ  الله، ألاَ نقتلُه؟ فقال: يا رسولَ  الله، ألاَ نقتلُه؟ فقال: «إِنِّي نُهِ
ها ضئيلاً فـلا تجوز؛ لما في ذلك من  ها ضئيلاً فـلا تجوز؛ لما في ذلك من ؛ فإن كان احتمالُ نجاحِ ٣- غلبـة الظـن بنجاح العمليـة- غلبـة الظـن بنجاح العمليـة؛ فإن كان احتمالُ نجاحِ
، سـواءٌ  طَر والضرر من غير مصلحةٍ راجحة، ويَكفي في ذلك الأخذُ بقول طبيبٍ خبيرٍ ضِ للخَ ، سـواءٌ التعرُّ طَر والضرر من غير مصلحةٍ راجحة، ويَكفي في ذلك الأخذُ بقول طبيبٍ خبيرٍ ضِ للخَ التعرُّ

. ا أم غيرَ مسلمٍ .أكان مسلمً ا أم غيرَ مسلمٍ أكان مسلمً
ة منها راجحةً على المفسدة المتوقعة من إجرائها؛ من احتمال ؛ من احتمال  ة منها راجحةً على المفسدة المتوقعة من إجرائها- أن تكون المصلحة المرجوَّ ٤- أن تكون المصلحة المرجوَّ

ها، وكشف العورة، وغير ذلك. ها، وكشف العورة، وغير ذلك.وقوعِ الضرر أثناء العملية أو بعدَ وقوعِ الضرر أثناء العملية أو بعدَ
ق الإسرافُ إلاَّ باجتماع أمرين: ق الإسرافُ إلاَّ باجتماع أمرين:، ولا يتحقَّ ، ولا يتحقَّ ٥- ألاَّ يكون فيها إسرافٌ- ألاَّ يكون فيها إسرافٌ

الأول: الأول: ألاَّ يكون ثمة حاجةٌ لإجراء العمليَّة.ألاَّ يكون ثمة حاجةٌ لإجراء العمليَّة.
والثاني: والثاني: أن تكون تكلفة العمليَّةِ كثيرةً بالنظر إلى حال مَن يريد إجراءها، وهذا الأمر يختلف أن تكون تكلفة العمليَّةِ كثيرةً بالنظر إلى حال مَن يريد إجراءها، وهذا الأمر يختلف 

 . رَ ه من شخصٍ إلى آخَ . تحديدُ رَ ه من شخصٍ إلى آخَ تحديدُ

سنن أبي داود (٤٩٢٨٤٩٢٨).). سنن أبي داود (   (١)
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كم كلٍّ منها: كم كلٍّ منها:فيما يلي إشارةٌ إلى أبرز العمليَّات التجميليَّة المتعلقة بالوجه، وحُ فيما يلي إشارةٌ إلى أبرز العمليَّات التجميليَّة المتعلقة بالوجه، وحُ
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يلات  يلات المقصود بزراعة الشـعر طبِّيăا: أخذُ شـريحةٍ مـن جلدٍ يحتوي على كميَّة وافـرةٍ من بُصَ المقصود بزراعة الشـعر طبِّيăا: أخذُ شـريحةٍ مـن جلدٍ يحتوي على كميَّة وافـرةٍ من بُصَ
ها في المكان الخالي الذي يحتاج إلى تكثيفِ الشعرِ فيه. عُ رْ ها في المكان الخالي الذي يحتاج إلى تكثيفِ الشعرِ فيه.الشعرِ وزَ عُ رْ الشعرِ وزَ

ـارب، أو الحواجب والأهداب؛  ـارب، أو الحواجب والأهداب؛ وعمليَّات التجميل بالزراعة قد تكون في اللِّحية، أو في الشَّ وعمليَّات التجميل بالزراعة قد تكون في اللِّحية، أو في الشَّ
وفيما يلي بيان حكم كلٍّ منها:وفيما يلي بيان حكم كلٍّ منها:
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ها  فِ نموِّ عْ ا من زراعة شـعر اللحية، سواءٌ أكان بسبب تساقُطِها، أو لضَ ها لا يظهر ما يمنع شـرعً فِ نموِّ عْ ا من زراعة شـعر اللحية، سواءٌ أكان بسبب تساقُطِها، أو لضَ لا يظهر ما يمنع شـرعً
 ، مِ ه منظر الوجه؛ لأنَّ ذلك ليس من الوصل المحرَّ يَيْنِ على هيئةٍ تشوِّ عر على اللَّحْ ق الشَّ ، أو لتفرُّ لقةً ، خِ مِ ه منظر الوجه؛ لأنَّ ذلك ليس من الوصل المحرَّ يَيْنِ على هيئةٍ تشوِّ عر على اللَّحْ ق الشَّ ، أو لتفرُّ لقةً خِ

م. م.ولا يدخل في النَّهي عن تغيير خلقِ اللهِ كما تقدَّ ولا يدخل في النَّهي عن تغيير خلقِ اللهِ كما تقدَّ
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ه، وزراعتُه تتعارض مع مقصود الشـارع في هذا الأمر؛  ه، وزراعتُه تتعارض مع مقصود الشـارع في هذا الأمر؛ أمر الشـارع بحفِّ الشـارب وتقصيرِ أمر الشـارع بحفِّ الشـارب وتقصيرِ
ا مع  لقي في الشـارب، فلا بأسَ بزراعته ليكون متناسـقً هٌ خِ ا مع فالأظهرُ المنعُ منه، إلاَّ إذا كان هناك تشـوُّ لقي في الشـارب، فلا بأسَ بزراعته ليكون متناسـقً هٌ خِ فالأظهرُ المنعُ منه، إلاَّ إذا كان هناك تشـوُّ

ه كلَّما طال. هِ وتخفيفِ ه كلَّما طال.مراعاة قَصِّ هِ وتخفيفِ مراعاة قَصِّ
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هٍ أو عيبٍ في الحواجب والأهداب؛  هٍ أو عيبٍ في الحواجب والأهداب؛ إذا كان الغرض من هذه الزراعة، أو الوصل، إزالةَ تشـوُّ إذا كان الغرض من هذه الزراعة، أو الوصل، إزالةَ تشـوُّ
ا منها؛ لأنَّها  ها لحريقٍ أو حادثٍ ونحو ذلك، فلا يظهر ما يمنع شـرعً ضِ هـا، أو تعرُّ هـا، أو تناثُرِ رِ صَ ا منها؛ لأنَّها لقِ ها لحريقٍ أو حادثٍ ونحو ذلك، فلا يظهر ما يمنع شـرعً ضِ هـا، أو تعرُّ هـا، أو تناثُرِ رِ صَ لقِ
؛ لحديث  مِ ةِ الشـعر، ولا يدخل ذلك في الوصـل المحرَّ لَّ ؛ لحديث مـن بـاب العلاج لدفع الأذ￯ الحاصـلِ بقِ مِ ةِ الشـعر، ولا يدخل ذلك في الوصـل المحرَّ لَّ مـن بـاب العلاج لدفع الأذ￯ الحاصـلِ بقِ
، والواشـرة،  ـى عـن النَّامصةِ نهَ ، والواشـرة،  يَ ـى عـن النَّامصةِ نهَ ابن مسـعود ابن مسـعود –السـابق- قـال: (سـمعتُ رسـولَ اللـه السـابق- قـال: (سـمعتُ رسـولَ اللـه  يَ

). رواه أحمد(١). ن داءٍ ). رواه أحمدوالواصلة، والواشمة إلاَّ مِ ن داءٍ والواصلة، والواشمة إلاَّ مِ
راد من الزراعة  ة الناس ويُ تِها المعهودةِ عند عامَّ لقَ ا إذا كانت الحواجبُ والأهدابُ على خِ راد من الزراعة أمَّ ة الناس ويُ تِها المعهودةِ عند عامَّ لقَ ا إذا كانت الحواجبُ والأهدابُ على خِ أمَّ

سبق تخريجه، ص٦١١٦١١ من هذا المجلد. من هذا المجلد. سبق تخريجه، ص   (١)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٢٢٦٢٢
هـا وزيـادةُ طولهـا، فالأظهـرُ المنعُ من ذلـك؛ لأنَّها في معنـى الوصل المنهي عنـه، إذ الوصلُ  هـا وزيـادةُ طولهـا، فالأظهـرُ المنعُ من ذلـك؛ لأنَّها في معنـى الوصل المنهي عنـه، إذ الوصلُ تكثيفُ تكثيفُ

، سواءٌ أكان في الرأس أم في غيره.  مٌ ، سواءٌ أكان في الرأس أم في غيره. محرَّ مٌ محرَّ
»(١). يدل على ذلك عموم النصوص الواردة . يدل على ذلك عموم النصوص الواردة  رَ عرِ بشعرٍ آخَ »قال ابن الأثير: (الوصل: وصلُ الشَّ رَ عرِ بشعرٍ آخَ قال ابن الأثير: (الوصل: وصلُ الشَّ

فيه:فيه:
ا  هَ رِ عْ لَتْ فِي شَ ةٍ أَدْخَ أَ رَ ا امْ مَ ا «أَيُّ هَ رِ عْ لَتْ فِي شَ ةٍ أَدْخَ أَ رَ ا امْ مَ ففي حديث معاوية قال: سمعت رسول الله ففي حديث معاوية قال: سمعت رسول الله  قال:  قال: «أَيُّ

ا»(٢). .  ورً هُ زُ لُ خِ ا تُدْ إِنَّمَ ا، فَ هَ يْرِ رِ غَ عْ نْ شَ ا»مِ ورً هُ زُ لُ خِ ا تُدْ إِنَّمَ ا، فَ هَ يْرِ رِ غَ عْ نْ شَ مِ
ها  لَ شـعرَ ها  المـرأةَ أنْ تَصِ لَ شـعرَ رَ رسـولُ الله  المـرأةَ أنْ تَصِ جَ رَ رسـولُ الله قـال: (زَ جَ وفـي حديـث جابـر وفـي حديـث جابـر قـال: (زَ

.(٣)( )بشيءٍ بشيءٍ
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ه،  راد تكثيفُ ا فيه ويُ ، فيكون مرغوبً ه، الشـعر منه ما يُضفي على الموضع الذي هو فيه زينةٌ وبهاءٌ راد تكثيفُ ا فيه ويُ ، فيكون مرغوبً الشـعر منه ما يُضفي على الموضع الذي هو فيه زينةٌ وبهاءٌ
ومنه ما ليس كذلك فيُراد إزالتُه.ومنه ما ليس كذلك فيُراد إزالتُه.

وإزالةُ الشعر تكون بطرق متعددة:وإزالةُ الشعر تكون بطرق متعددة:
لْق، والنَّتْف بالحــلاوة أو بالملقاط - -  لٍ جراحــي؛ كالحَ لْق، والنَّتْف بالحــلاوة أو بالملقاط فمنها مــا لا يحتاج إلى تدخُّ لٍ جراحــي؛ كالحَ فمنها مــا لا يحتاج إلى تدخُّ

رات الموضعيَّة التي تُضعِف الشعرَ وتُسقطه. وهذا  رات الموضعيَّة التي تُضعِف الشعرَ وتُسقطه. وهذا ونحوهما، واستعمال المستحضَ ونحوهما، واستعمال المستحضَ
.￯ةً أخر دَ الظهورَ مرَّ ةً أخر￯.النوع من الإزالة مؤقَّت؛ إذ لا يلبث الشعر أن يعاوِ دَ الظهورَ مرَّ النوع من الإزالة مؤقَّت؛ إذ لا يلبث الشعر أن يعاوِ

لٍ جراحي؛ كالإزالــة بالليزر، أو التحليل الكهربائي؛ وهذا - -  لٍ جراحي؛ كالإزالــة بالليزر، أو التحليل الكهربائي؛ وهذا ومنها ما يحتاج إلى تدخُّ ومنها ما يحتاج إلى تدخُّ
د. د.النوع يغلب عليه أنه طويلُ الأَمَ النوع يغلب عليه أنه طويلُ الأَمَ

وفيما يلي حكم إزالة كل شعر من الشعور التي في الوجه:وفيما يلي حكم إزالة كل شعر من الشعور التي في الوجه:
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ا؛ سواءٌ أكانت بالحلق، أم بالتقصير، أم بالنَّتف، أم بغير ذلك؛  ا؛ سواءٌ أكانت بالحلق، أم بالتقصير، أم بالنَّتف، أم بغير ذلك؛ لا تجوز إزالة شعر اللِّحية مطلقً لا تجوز إزالة شعر اللِّحية مطلقً
ه. ، وليس هذا موضعَ ذِكرِ ه.للأحاديث الواردةِ في الأمر بإعفائها، والخلافُ في هذه المسألةِ معروفٌ ، وليس هذا موضعَ ذِكرِ للأحاديث الواردةِ في الأمر بإعفائها، والخلافُ في هذه المسألةِ معروفٌ

اوي، أو لإجراء عمليَّةٍ ونحو  اوي، أو لإجراء عمليَّةٍ ونحو ويُستثنى من ذلك ما إذا احتاج لحلق بعضِ المواضع منها؛ للتَّدَ ويُستثنى من ذلك ما إذا احتاج لحلق بعضِ المواضع منها؛ للتَّدَ
ه،  ه منظرَ ها يشوِّ لْقُ بعضِ رِ الحاجة، إلاَّ إن كان حَ دْ ه، ذلك، فلا بأس به، بشرط أن يقتصر في ذلك على قَ ه منظرَ ها يشوِّ لْقُ بعضِ رِ الحاجة، إلاَّ إن كان حَ دْ ذلك، فلا بأس به، بشرط أن يقتصر في ذلك على قَ

. ؛ لتنموَ كلُّها متناسقةً ةً واحدةً ها كلِّها مرَّ .ويُسبب له الأذ￯؛ فالذي يظهر أنه يجوز حلقُ ؛ لتنموَ كلُّها متناسقةً ةً واحدةً ها كلِّها مرَّ ويُسبب له الأذ￯؛ فالذي يظهر أنه يجوز حلقُ

النهاية في غريب الحديث والأثر ١٩٣١٩٣/٥. النهاية في غريب الحديث والأثر    (١)
 ،  ، (٣)   سبق تخريجه، ص   سبق تخريجه، ص٦١١٦١١ من هذا المجلد. من هذا المجلد.(٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٣٦٢٣تمويل العمليات التجميليةتمويل العمليات التجميلية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فُّ فهو الأخذ من أطرافه، وأما الإحفاء  ا الحَ فُّ فهو الأخذ من أطرافه، وأما الإحفاء المشـروع في الشـارب هو الحف والإحفاء؛ أمَّ ا الحَ المشـروع في الشـارب هو الحف والإحفاء؛ أمَّ
ه. كَ نهِ ه.فهو الأخذ من جميع الشارب حتى يُ كَ نهِ فهو الأخذ من جميع الشارب حتى يُ

يَّة  لِّ ا إزالتُه بالكُ ، وأمَّ يَّة وإزالةُ الشارب بالحلق محلُّ خلافٍ بين أهل العلم، والأقربُ فيه الكراهةُ لِّ ا إزالتُه بالكُ ، وأمَّ وإزالةُ الشارب بالحلق محلُّ خلافٍ بين أهل العلم، والأقربُ فيه الكراهةُ
ةً أخر￯، فالأقربُ فيه التحريم؛ لما فيه من التشبُّه بالنساء. ةً أخر￯، فالأقربُ فيه التحريم؛ لما فيه من التشبُّه بالنساء.بالليزر ونحوه، بحيث لا يعاود الظهورَ مرَّ بالليزر ونحوه، بحيث لا يعاود الظهورَ مرَّ
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همـا، أو إزالتهما بالليزر،  ا بنَتْفِ ما؛ إمَّ همـا، أو إزالتهما بالليزر،  يَكثُرُ في أوسـاط النسـاء ترقيقُ الحاجبَين بإزالـة حوافِّهِ ا بنَتْفِ ما؛ إمَّ  يَكثُرُ في أوسـاط النسـاء ترقيقُ الحاجبَين بإزالـة حوافِّهِ
أو بحلقهما؛ وفيما يلي بيان حكم كلٍّ منها:أو بحلقهما؛ وفيما يلي بيان حكم كلٍّ منها:

: نتف الحواجب. : نتف الحواجب.أولاً أولاً
ص، وهو نتفُ شـعرِ الحواجب،  ؛ للأحاديث السـابقة في تحريم النَّمْ مٌ ص، وهو نتفُ شـعرِ الحواجب، نتـفُ الحواجبِ محرَّ ؛ للأحاديث السـابقة في تحريم النَّمْ مٌ نتـفُ الحواجبِ محرَّ

كما تقدم.كما تقدم.
تْه المرأةُ  لَ عَ هم قيَّده بمـا إذا فَ ـة؛ فبعضُ تْه المرأةُ ومـن العلمـاء مَن قيَّد النَّهـيَ عن النَّمص بقيودٍ اجتهاديَّ لَ عَ هم قيَّده بمـا إذا فَ ـة؛ فبعضُ ومـن العلمـاء مَن قيَّد النَّهـيَ عن النَّمص بقيودٍ اجتهاديَّ
ا إذا فعلته تزينًا للزوج فيجوز. وبعضهم قيَّده بما إذا فعلته بغرض التَّدليس على  ا لغيـر الزوج، أمَّ نًـ ا إذا فعلته تزينًا للزوج فيجوز. وبعضهم قيَّده بما إذا فعلته بغرض التَّدليس على تزيُّ ا لغيـر الزوج، أمَّ نًـ تزيُّ
خاطـبٍ ونحـو ذلك، أو إذا لم يأذن به الـزوجخاطـبٍ ونحـو ذلك، أو إذا لم يأذن به الـزوج(١)، إلاَّ أنَّ ظاهر النصوص إطـلاقُ النَّهي وعدمُ تقييده ، إلاَّ أنَّ ظاهر النصوص إطـلاقُ النَّهي وعدمُ تقييده 
ها وتريد أن  يِّسُ التي تسـاقط شـعرُ رَ عُ ها وتريد أن بشـيءٍ مما ذُكر؛ إذ لو جاز النَّمصُ تزينًا للزوج لَكانت المرأة الْ يِّسُ التي تسـاقط شـعرُ رَ عُ بشـيءٍ مما ذُكر؛ إذ لو جاز النَّمصُ تزينًا للزوج لَكانت المرأة الْ
اها النبي  كما في حديث أسـماء  كما في حديث أسـماء  لَى بتجويزه لها، ومع ذلك نَهَ لَه لتتزين لزوجها، أَوْ اها النبي تَصِ لَى بتجويزه لها، ومع ذلك نَهَ لَه لتتزين لزوجها، أَوْ تَصِ

بنت أبي بكر بنت أبي بكر السابقالسابق(٢). . 
، أو أذ￯ً يلحقها  ، أو أذ￯ً يلحقها  ما إذا احتاجت المرأة للنَّمص للعلاج؛ لإزالة تشـويهٍ ويسـتثنى من التحريمويسـتثنى من التحريم ما إذا احتاجت المرأة للنَّمص للعلاج؛ لإزالة تشـويهٍ

 . سنِ ن طَلَبِ الحُ . لكثافته ونحو ذلك، فهذا جائز؛ لأنَّ هذا من إزالة العيبِ وليس مِ سنِ ن طَلَبِ الحُ لكثافته ونحو ذلك، فهذا جائز؛ لأنَّ هذا من إزالة العيبِ وليس مِ
يْنِ فأزالت ما بينهما من الشـعر، فـلا بأسَ به،  يْنِ فأزالت ما بينهما من الشـعر، فـلا بأسَ به، مـا إذا كان الحاجبـانِ ملتصقَ ا: مـا إذا كان الحاجبـانِ ملتصقَ ا: ومـن هـذا أيضً ومـن هـذا أيضً

رِ الذي يزول به العيبُ فقط. دْ رِ الذي يزول به العيبُ فقط.ويجب أن تقتصر في جميع ذلك على القَ دْ ويجب أن تقتصر في جميع ذلك على القَ
ثانيًا: إزالة الحواجب بالليزر.ثانيًا: إزالة الحواجب بالليزر.

ها بالتفصيل السابق؛ لأنَّ الليزر يقضي على الشعر من  تْفِ ها بالتفصيل السابق؛ لأنَّ الليزر يقضي على الشعر من إزالة شعر الحاجب بالليزر له حكمُ نَ تْفِ إزالة شعر الحاجب بالليزر له حكمُ نَ
، بخلاف النَّتف؛ فإنَّه يُزيل الشـعرَ  دِ ، بخلاف النَّتف؛ فإنَّه يُزيل الشـعرَ أصوله، فهو كالنَّتف بل أشـدُّ منه؛ لأنَّ الإزالة بالليزر طويلةُ الأَمَ دِ أصوله، فهو كالنَّتف بل أشـدُّ منه؛ لأنَّ الإزالة بالليزر طويلةُ الأَمَ

تة. ةٍ مؤقَّ تة.لمدَّ ةٍ مؤقَّ لمدَّ

انظر: فتح الباري ٣٧٨٣٧٨/١٠١٠، حاشية ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ٣٧٣٣٧٣/٦، نيل الأوطار ، نيل الأوطار ٣٨٥٣٨٥/٧. .  انظر: فتح الباري    (١)
سبق تخريجه، ص٦١٠٦١٠ من هذا المجلد. من هذا المجلد. سبق تخريجه، ص   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٢٤٦٢٤
ثالثًا: حلق الحواجب. ثالثًا: حلق الحواجب. 

 ذهـب بعـضُ أهل العلم إلى أنَّ الحلق يُقاس علـى النَّتف ذهـب بعـضُ أهل العلم إلى أنَّ الحلق يُقاس علـى النَّتف(١)؛ لأنه في معناه، والأظهر ؛ لأنه في معناه، والأظهر –والله والله 
ا الحلق فليس  ، أمَّ ةَ التحريم هي النمص، والنَّمصُ فـي اللغة: النَّتفُ لَّ ؛ لأنَّ عِ ا الحلق فليس أعلـم- أنَّ الحلـق جائزٌ ، أمَّ ةَ التحريم هي النمص، والنَّمصُ فـي اللغة: النَّتفُ لَّ ؛ لأنَّ عِ أعلـم- أنَّ الحلـق جائزٌ
بنمـص، وهـذا هو منصـوص الإمام أحمد، وعليـه المذهب؛ قال في «الشـرح الكبيـر»: (وإن حلق بنمـص، وهـذا هو منصـوص الإمام أحمد، وعليـه المذهب؛ قال في «الشـرح الكبيـر»: (وإن حلق 

دَ في النَّتف، نصَّ عليه أحمد)(٢). .  رَ دَ في النَّتف، نصَّ عليه أحمد)الشعر، فلا بأس؛ لأنَّ الخبر وَ رَ الشعر، فلا بأس؛ لأنَّ الخبر وَ
ا،  ا، ؛ لأنَّ النَّتف يقتلع الشـعرَ من أصولـه، ولا يُبقي له أثرً ولا يصـحُّ قيـاسُ الحلق على النَّتـفولا يصـحُّ قيـاسُ الحلق على النَّتـف؛ لأنَّ النَّتف يقتلع الشـعرَ من أصولـه، ولا يُبقي له أثرً

تُه أقصرُ من النَّتف.  ، وتبقى آثار الشعر المحلوق، ومدَّ تُه أقصرُ من النَّتف. بخلاف الحلق؛ فإنَّ الإزالة به أضعفُ ، وتبقى آثار الشعر المحلوق، ومدَّ بخلاف الحلق؛ فإنَّ الإزالة به أضعفُ
ومـن شـروط صحـة القياس عنـد الأصوليين تسـاوي الفرع مع الأصـل في العلَّـةومـن شـروط صحـة القياس عنـد الأصوليين تسـاوي الفرع مع الأصـل في العلَّـة، وهو غيرُ ، وهو غيرُ 
م ما كان في غير  م أنَّ التغيير المحرَّ ؛ فقد تقدَّ م ما كان في غير متحقق هنا. والتَّعليلُ بأنَّه من تغيير خلق الله غيرُ مسـلَّمٍ م أنَّ التغيير المحرَّ ؛ فقد تقدَّ متحقق هنا. والتَّعليلُ بأنَّه من تغيير خلق الله غيرُ مسـلَّمٍ

دةٍ من الجسد.  تْفه في مواضعَ متعدِّ ه، أو نَ فِّ دةٍ من الجسد. الشعر، بدليل مشروعيَّةِ حلقِ الشعر، أو حَ تْفه في مواضعَ متعدِّ ه، أو نَ فِّ الشعر، بدليل مشروعيَّةِ حلقِ الشعر، أو حَ
، لَكان حلقُ أيِّ شـعرٍ من الجسـد –من غير ما ورد في الشـرع جوازه- من غير ما ورد في الشـرع جوازه-  ، لَكان حلقُ أيِّ شـعرٍ من الجسـد ولو صحَّ هذا التعليلُ ولو صحَّ هذا التعليلُ

ن حلق الحواجب. ا، وهذا لا يقول به المانعون مِ مً ن حلق الحواجب.محرَّ ا، وهذا لا يقول به المانعون مِ مً محرَّ
ا: تقصير الحواجب.  ا: تقصير الحواجب. رابعً رابعً

. ن طُوله؛ لأنَّ هذا ليس بنمصٍ ن الأخذ من جميع الحاجب للتَّقليل مِ ا مِ .لا يظهر ما يمنع شرعً ن طُوله؛ لأنَّ هذا ليس بنمصٍ ن الأخذ من جميع الحاجب للتَّقليل مِ ا مِ لا يظهر ما يمنع شرعً
ا: التَّشقير والتحديد. ا: التَّشقير والتحديد.خامسً خامسً

مَ الناظر إليه  مَ الناظر إليه والمـراد بذلك صبغُ شـعرِ الحاجب كلِّه، أو حوافِّه بمثل لـون الجلد؛ حتى يتوهَّ والمـراد بذلك صبغُ شـعرِ الحاجب كلِّه، أو حوافِّه بمثل لـون الجلد؛ حتى يتوهَّ
أنَّه رقيق. أنَّه رقيق. 

دُّ  عَ ، لا يُ ر المرأةَ على غير هيئتِها الحقيقيَّةِ ، وكونُه يُظهِ دُّ ؛ لأنه ليـس بنمصٍ عَ ، لا يُ ر المرأةَ على غير هيئتِها الحقيقيَّةِ ، وكونُه يُظهِ والأظهـر جواز ذلكوالأظهـر جواز ذلك؛ لأنه ليـس بنمصٍ
ر عيني المرأةِ بأحسن مما هما عليه في الحقيقة. بًا للتحريم؛ كالكحل الذي يُظهِ ر عيني المرأةِ بأحسن مما هما عليه في الحقيقة.موجِ بًا للتحريم؛ كالكحل الذي يُظهِ موجِ

:�ID �� ��= _� `6�	� ��� 
	��g -:�ID �� ��= _� `6�	� ��� 
	��g -٤

ـص؛ فذهب  تْفِ شـعر الوجه بنـاءً على اختلافهـم في حد النَّمْ كـم نَ ـص؛ فذهب اختلـف العلمـاء فـي حُ تْفِ شـعر الوجه بنـاءً على اختلافهـم في حد النَّمْ كـم نَ اختلـف العلمـاء فـي حُ
فه أكثرُ  ا، ولا يختص بالحواجب، وبهذا عرَّ فه أكثرُ جمهورُ أهلِ العلم إلى أنَّ النَّمص نتفُ شعرِ الوجه مطلقً ا، ولا يختص بالحواجب، وبهذا عرَّ جمهورُ أهلِ العلم إلى أنَّ النَّمص نتفُ شعرِ الوجه مطلقً

أهلِ اللغةأهلِ اللغة(٣). . 

زينة المرأة المسلمة، ص٧٥٧٥. زينة المرأة المسلمة، ص   (١)
الشرح الكبير ٢٦٣٢٦٣/١. الشرح الكبير    (٢)

انظـر: النهايـة في غريـب الحديث والأثـر ١٢٠١٢٠/٥، القاموس المحيـط، ص، القاموس المحيـط، ص٦٣٣٦٣٣، المغني ، المغني ١٦٣١٦٣/١، شـرح ، شـرح  انظـر: النهايـة في غريـب الحديث والأثـر    (٣)
المنتهى المنتهى ٤١٤١/١.



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٥٦٢٥تمويل العمليات التجميليةتمويل العمليات التجميلية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـم إلـى أنَّ النمـص خـاصٌّ بالحاجبَيْـن؛ قال أبـو داود -صاحب «السـنن»-:  هـم إلـى أنَّ النمـص خـاصٌّ بالحاجبَيْـن؛ قال أبـو داود -صاحب «السـنن»-: وذهـب بعضُ وذهـب بعضُ

 . .(١)( هُ قَّ رِ شُ الحاجب حتى تُ نْقُ )(والنامصة: التي تَ هُ قَّ رِ شُ الحاجب حتى تُ نْقُ (والنامصة: التي تَ
ا ما عداهما  ا بالحاجبَيْـن، أمَّ ăا ما عداهما ، فيكون النَّهـي خاص ا بالحاجبَيْـن، أمَّ ăوالأقـرب -واللـه أعلم- هو القـول الثانيوالأقـرب -واللـه أعلم- هو القـول الثاني، فيكون النَّهـي خاص

فلا يدخل في النَّهي؛ لما يلي:فلا يدخل في النَّهي؛ لما يلي:
ـا، إلاَّ أنَّ النَّهي ينصرف إلى  راد به نتفُ شـعرِ الوجه مطلقً ـا، إلاَّ أنَّ النَّهي ينصرف إلى - أنَّ النَّمـص وإن كان فـي اللغة يُ راد به نتفُ شـعرِ الوجه مطلقً ١- أنَّ النَّمـص وإن كان فـي اللغة يُ
لَةَ  التِّوَ ائِمَ وَ التَّمَ قَى وَ لَةَ «إِنَّ الرُّ التِّوَ ائِمَ وَ التَّمَ قَى وَ عله، وهو نتفُ الحاجبَين، وهذا كقولـه : : «إِنَّ الرُّ تِ العادةُ بفِ ـرَ عله، وهو نتفُ الحاجبَين، وهذا كقولـه مـا جَ تِ العادةُ بفِ ـرَ مـا جَ

ركيَّة. قَى الشِّ ركيَّة. فهو محمولٌ على ما كانوا يعتادونه من الرُّ قَى الشِّ »(٢) فهو محمولٌ على ما كانوا يعتادونه من الرُّ كٌ رْ »شِ كٌ رْ شِ
ا خاليًا  ا خاليًا - أنَّ إزالة شـعر الوجـه من باب العلاج؛ لأنَّ المعتاد في وجه المـرأة أن يكون ناعمً ٢- أنَّ إزالة شـعر الوجـه من باب العلاج؛ لأنَّ المعتاد في وجه المـرأة أن يكون ناعمً

غَب. غَب.من الشعور والزَّ من الشعور والزَّ
ا شـعر الوجه  نافي ذلك، أمَّ ا شـعر الوجه - أنَّ شـعر الحاجب جمالٌ للعين، وبقاؤه مرغوب، والنَّمص يُ نافي ذلك، أمَّ ٣- أنَّ شـعر الحاجب جمالٌ للعين، وبقاؤه مرغوب، والنَّمص يُ

. ق هذا الغرضَ ه يحقِّ تْفُ .فالجمالُ في عدمه، وبقاؤه غيرُ مرغوبٍ فيه، ونَ ق هذا الغرضَ ه يحقِّ تْفُ فالجمالُ في عدمه، وبقاؤه غيرُ مرغوبٍ فيه، ونَ
مَ تحريم تحديدِ الشـعر النابتِ على  لَـزِ مَ تحريم تحديدِ الشـعر النابتِ على - لـو صـحَّ أنَّ النَّمص يشـمل جميعَ شـعر الوجه، لَ لَـزِ ٤- لـو صـحَّ أنَّ النَّمص يشـمل جميعَ شـعر الوجه، لَ

ين في الرجل، وهذا ما لم يلتزم به القائلون بذلك. ين في الرجل، وهذا ما لم يلتزم به القائلون بذلك.الخدَّ الخدَّ
 ، لى ما إذا نبت لها لحيةٌ ، وعلى ذلك يجوز للمرأة إزالةُ الشعر النابتِ في وجهها، ومن باب أَوْ لى ما إذا نبت لها لحيةٌ وعلى ذلك يجوز للمرأة إزالةُ الشعر النابتِ في وجهها، ومن باب أَوْ

؛ لأنه إزالة للأذ￯ الذي يلحق المرأةَ به. ةٍ قَ نْفَ ؛ لأنه إزالة للأذ￯ الذي يلحق المرأةَ به.أو شارب، أو عَ ةٍ قَ نْفَ أو شارب، أو عَ
ين؛ لأنَّ ذلك ليس من النَّمص، ولا يدخل  ين؛ لأنَّ ذلك ليس من النَّمص، ولا يدخل ويجوز للرجل كذلك إزالةُ الشعرِ النابت على الخدَّ ويجوز للرجل كذلك إزالةُ الشعرِ النابت على الخدَّ

دٍّ اللحية التي أُمر بإعفائها. دٍّ اللحية التي أُمر بإعفائها.في حَ في حَ
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امرة،  دة؛ فقد تكون بتكبيـر العين الضَّ امرة، جراحـات التَّجميـل المتعلِّقة بالعين لها حـالاتٌ متعدِّ دة؛ فقد تكون بتكبيـر العين الضَّ جراحـات التَّجميـل المتعلِّقة بالعين لها حـالاتٌ متعدِّ
فْـع الجفون أو الحواجب السـاقطةِ على  فْـع الجفون أو الحواجب السـاقطةِ على أو بإبـراز العيـن الغائـرة، أو بإدخال العيـن الجاحظة، أو برَ أو بإبـراز العيـن الغائـرة، أو بإدخال العيـن الجاحظة، أو برَ

العين.العين.
كم هذه الجراحات مبني على التأصيل السابق للجراحات التجميليَّة؛ ولها حالان: كم هذه الجراحات مبني على التأصيل السابق للجراحات التجميليَّة؛ ولها حالان:وحُ وحُ

هٍ في العين أو أذ￯ً، فتجوز، سـواءٌ أكان ، فتجوز، سـواءٌ أكان  هٍ في العين أو أذ￯ًإزالة تشـوُّ الأولـى: الأولـى: إن كان الغرض من هذه الجراحة إن كان الغرض من هذه الجراحة إزالة تشـوُّ
لقةً منذ ولادته، ولا فرقَ فيما يُزال لأذاه  ا في الإنسان خِ ا بسبب حادثٍ ونحوه، أو موجودً ه طارئً لقةً منذ ولادته، ولا فرقَ فيما يُزال لأذاه التشوُّ ا في الإنسان خِ ا بسبب حادثٍ ونحوه، أو موجودً ه طارئً التشوُّ

 ￯وبه صدرت الفتو ، ￯انظـر: فتح الباري ٣٧٨٣٧٨/١٠١٠، فتـح القدير، لابن الهمام ، فتـح القدير، لابن الهمام ٤٢٦٤٢٦/٦، والبحر الرائق ، والبحر الرائق ٨٨٨٨/٦، وبه صدرت الفتو انظـر: فتح الباري    (١)
عن اللجنة الدائمة: فتاو￯ اللجنة عن اللجنة الدائمة: فتاو￯ اللجنة ٢١٠٢١٠/٥. . 

ابن ماجه (٣٥٣٠٣٥٣٠)، وأبو داود ()، وأبو داود (٣٨٨٣٣٨٨٣).). ابن ماجه (   (٢)



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٢٦٦٢٦
مر؛ لأنَّ هذا التغيير ليس من التغيير المذموم، بل  م في العُ ، أو بسبب التقدُّ مر؛ لأنَّ هذا التغيير ليس من التغيير المذموم، بل بين أن يكون بسبب حادثٍ م في العُ ، أو بسبب التقدُّ بين أن يكون بسبب حادثٍ
ـي أو النَّفسـي  سِّ ر الحِ رَ سـن، بل دفعُ الضَّ لقة إلى وضعها المعتاد، ولا يُقصد منه طلبُ الحُ دٌّ للخِ ـي أو النَّفسـي هو رَ سِّ ر الحِ رَ سـن، بل دفعُ الضَّ لقة إلى وضعها المعتاد، ولا يُقصد منه طلبُ الحُ دٌّ للخِ هو رَ

.￯الذي يلحق الإنسانَ بسبب وجودِ ذلك العيبِ أو الأذ.￯الذي يلحق الإنسانَ بسبب وجودِ ذلك العيبِ أو الأذ
ويدخـل في هذه الحالِ غرسُ العيونِ الصناعيَّةِ محلَّ العيـونِ الأصليَّةِ المقلوعة، ويمكن أن ويدخـل في هذه الحالِ غرسُ العيونِ الصناعيَّةِ محلَّ العيـونِ الأصليَّةِ المقلوعة، ويمكن أن 
 ، بِ في الجاهليَّةِ لاَ ،  قال: (أُصيب أنفي يومَ الكُ بِ في الجاهليَّةِ لاَ ةَ بن أسعدَ  قال: (أُصيب أنفي يومَ الكُ فَجَ رْ ةَ بن أسعدَ يُستدل للجواز بما جاء عن عَ فَجَ رْ يُستدل للجواز بما جاء عن عَ

ا من ذهب)(١). .  ذَ أنفً ا من ذهب) أن أتَّخِ ذَ أنفً ، فأمرني رسول الله  أن أتَّخِ تَنَ عليَّ قٍ فأَنْ رِ ا من وَ ، فأمرني رسول الله فاتَّخذتُ أنفً تَنَ عليَّ قٍ فأَنْ رِ ا من وَ فاتَّخذتُ أنفً
هٌ أو أذ￯ً، فهي  هٌ أو أذ￯ً، فهي ، وليس في العين تشـوُّ سـن، وليس في العين تشـوُّ سـنطلب الحُ والثانيـة: والثانيـة: وإن كان الغـرض من الجراحة وإن كان الغـرض من الجراحة طلب الحُ

ن تغيير خلقِ الله. مة؛ لأنَّها مِ ن تغيير خلقِ الله.محرَّ مة؛ لأنَّها مِ محرَّ
.&/�� -� 
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كم جراحة تجميل العين: كم هذه الجراحةِ كحُ كم جراحة تجميل العين:وحُ كم هذه الجراحةِ كحُ وحُ
ا بسبب  ه طارئً ا بسبب ، فتجوز؛ سـواءٌ أكان التشـوُّ ه طارئً هٍ في الأنف أو أذ￯ً، فتجوز؛ سـواءٌ أكان التشـوُّ هٍ في الأنف أو أذ￯ًإزالةَ تشـوُّ فإن كان الغرض منها فإن كان الغرض منها إزالةَ تشـوُّ
م في  ، أو بسبب التقدُّ ، وسواء أكان الأذ￯ بسبب حادثٍ لقةً ا في الإنسان خِ ه، أو موجودً م في حادثٍ ونحوِ ، أو بسبب التقدُّ ، وسواء أكان الأذ￯ بسبب حادثٍ لقةً ا في الإنسان خِ ه، أو موجودً حادثٍ ونحوِ
هَ الذي في أنفه  ص له في أن يعالج التشوُّ هَ الذي في أنفه  رخَّ ص له في أن يعالج التشوُّ فَجة السـابق؛ فإنَّ النبي  رخَّ رْ فَجة السـابق؛ فإنَّ النبي العمر؛ لحديث عَ رْ العمر؛ لحديث عَ
لقة إلى وضعها  دٌّ للخِ ، بل هـو رَ ا من ذهب، ولأنَّ هـذا التغييرَ ليس من التغيير المذمومِ لقة إلى وضعها بـأن يضـع أنفً دٌّ للخِ ، بل هـو رَ ا من ذهب، ولأنَّ هـذا التغييرَ ليس من التغيير المذمومِ بـأن يضـع أنفً
ـي أو النفسي الذي يلحق الإنسانَ بسبب  سِّ رِ الحِ رَ ، بل دفعُ الضَّ سـنِ د منه طلبُ الحُ ـي أو النفسي الذي يلحق الإنسانَ بسبب المعتادِ، ولا يُقصَ سِّ رِ الحِ رَ ، بل دفعُ الضَّ سـنِ د منه طلبُ الحُ المعتادِ، ولا يُقصَ

.￯وجود ذلك العيبِ أو الأذ.￯وجود ذلك العيبِ أو الأذ
هٌ أو أذ￯ً؛ مثل رفع أرنبة  هٌ أو أذ￯ً؛ مثل رفع أرنبة ، وليس في الأنف تشـوُّ وإن كان الغرض من الجراحة وإن كان الغرض من الجراحة طلب الحسـنطلب الحسـن، وليس في الأنف تشـوُّ

؛ لأنَّها من تغيير خلقِ الله. مةٌ ا، فهذه الجراحة محرَّ ؛ لأنَّها من تغيير خلقِ الله.الأنف ليظهر الأنف قائمً مةٌ ا، فهذه الجراحة محرَّ الأنف ليظهر الأنف قائمً
.


2
9

َّ
8	� -� 
����"�	� ��;��"	� :� ����� .


2
9

َّ
8	� -� 
����"�	� ��;��"	� :� ����� 

كم هذه الجراحة على التفصيل السابق: كم هذه الجراحة على التفصيل السابق: وحُ  وحُ
ا  ا أو موجودً ا فإن كان الغرض منها إزالة تشوه في الشفة أو أذ￯ فتجوز؛ سواءٌ أكان التشوه طارئً ا أو موجودً فإن كان الغرض منها إزالة تشوه في الشفة أو أذ￯ فتجوز؛ سواءٌ أكان التشوه طارئً

م في العمر؛ وأر￯ أنَّ من هذا النوع:  لقة، وسواء أكان الأذ￯ بسبب حادثٍ أو بسبب التقدُّ م في العمر؛ وأر￯ أنَّ من هذا النوع: خِ لقة، وسواء أكان الأذ￯ بسبب حادثٍ أو بسبب التقدُّ خِ
١- ترقيع الشفة المشقوقة (المشرومة).- ترقيع الشفة المشقوقة (المشرومة).

ا. ها قبيحً ا.- تصغير الشفة الكبيرة إذا كان بشكل لافت للنظر، بحيث يكون منظرُ ها قبيحً ٢- تصغير الشفة الكبيرة إذا كان بشكل لافت للنظر، بحيث يكون منظرُ

ا، بحيث يزيد على القدر المعتاد. ا، بحيث يزيد على القدر المعتاد.- تقصير الشفة الطويلة، إذا كان طولها مشوهً ٣- تقصير الشفة الطويلة، إذا كان طولها مشوهً
لة. لة.- شدُّ الشفة المتهدِّ ٤- شدُّ الشفة المتهدِّ

أبو داود (٤٢٣٢٤٢٣٢)، والترمذي ()، والترمذي (١٧٧٠١٧٧٠)، والنسائي ()، والنسائي (٥١٦١٥١٦١).). أبو داود (   (١)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٧٦٢٧تمويل العمليات التجميليةتمويل العمليات التجميلية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن كان الغـرض مـن الجراحـة طلب الحسـن، وليس في الشـفة أذ￯ً أو عيـبٌ ظاهر، فهي وإن كان الغـرض مـن الجراحـة طلب الحسـن، وليس في الشـفة أذ￯ً أو عيـبٌ ظاهر، فهي 
؛ لإضفاء  مة؛ لأنها من تغيير خلق الله، ومن هذا النوع ما تفعله بعضُ النساء من تكبير لشفاههنَّ ؛ لإضفاء محرَّ مة؛ لأنها من تغيير خلق الله، ومن هذا النوع ما تفعله بعضُ النساء من تكبير لشفاههنَّ محرَّ

. .الجمال عليهنَّ الجمال عليهنَّ
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، وهو  ا واحدٌ دة، والغـرضُ منها جميعً ، وهو الجراحـات التجميلية المتعلِّقة بالجلد لها صورٌ متعدِّ ا واحدٌ دة، والغـرضُ منها جميعً الجراحـات التجميلية المتعلِّقة بالجلد لها صورٌ متعدِّ
هات التي قد تظهر عليه، وهـذه الجراحات ترجع إجمالاً إلى  هات التي قد تظهر عليه، وهـذه الجراحات ترجع إجمالاً إلى تنعيـم الجلد وإزالة التجاعيد والتشـوُّ تنعيـم الجلد وإزالة التجاعيد والتشـوُّ

كم كلٍّ منها: كم كلٍّ منها:ثلاثة أنواع، وفيما يلي بيان هذه الأنواع الثلاثة، وحُ ثلاثة أنواع، وفيما يلي بيان هذه الأنواع الثلاثة، وحُ
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 ، ـلاتِ والتَّجاعيد التي تصيـب الجلدَ ـد بعـضُ النـاس إلى هـذه الجراحةِ لإزالـة الترهُّ ، ويَعمِ ـلاتِ والتَّجاعيد التي تصيـب الجلدَ ـد بعـضُ النـاس إلى هـذه الجراحةِ لإزالـة الترهُّ ويَعمِ
ن. مِ في السِّ ن.لا سيَّما مع التقدُّ مِ في السِّ لا سيَّما مع التقدُّ

، وذلك على النحو الآتي: ، وذلك على النحو الآتي:وحكم هذه الجراحة مبني على الباعث على إجراء هذه العمليَّةِ وحكم هذه الجراحة مبني على الباعث على إجراء هذه العمليَّةِ
ا، بسبب - -  ا أم كبيرً لٍ غيرِ معتادٍ أصاب الإنســان صغيرً ا، بسبب فإن كان الغرض منها إزالةَ ترهُّ ا أم كبيرً لٍ غيرِ معتادٍ أصاب الإنســان صغيرً فإن كان الغرض منها إزالةَ ترهُّ

سن. سن.مرضٍ أو حادثٍ ونحو ذلك، فتجوز؛ لأنَّها إزالةٌ لعيبٍ وليست طلبًا للحُ مرضٍ أو حادثٍ ونحو ذلك، فتجوز؛ لأنَّها إزالةٌ لعيبٍ وليست طلبًا للحُ
ســن بإزالة التجاعيــد أو الترهلات التي تظهر على - -  ســن بإزالة التجاعيــد أو الترهلات التي تظهر على وإن كان الغرضُ منها طلبَ الحُ وإن كان الغرضُ منها طلبَ الحُ

؛ لأنَّها  مةٌ م في العمر، فالجراحةُ في هذه الحالِ محرَّ ؛ لأنَّها الجلد لأســبابٍ معتادة؛ كالتقدُّ مةٌ م في العمر، فالجراحةُ في هذه الحالِ محرَّ الجلد لأســبابٍ معتادة؛ كالتقدُّ
ا تشــتمل عليه من الخــداع والتَّدليس،  ا تشــتمل عليه من الخــداع والتَّدليس، مــن التغيير المذمــومِ لخلق الله، فضلاً عمَّ مــن التغيير المذمــومِ لخلق الله، فضلاً عمَّ

ن. ه على أنه صغيرٌ في السِّ ن.وإظهار المرءِ نفسَ ه على أنه صغيرٌ في السِّ وإظهار المرءِ نفسَ
.
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، وإخفـاء ما يظهر عليـه من حبـوب أو ندبات  ، وإخفـاء ما يظهر عليـه من حبـوب أو ندبات وهـي مـوادُّ كيميائيَّـة تُسـتخدم لتنعيم الجلـدِ وهـي مـوادُّ كيميائيَّـة تُسـتخدم لتنعيم الجلـدِ
قاتٍ أو تجاعيدَ ونحوِ ذلك، وحكمُ هذه المسـتحضرات يختلف باختلاف طريقة المعالجةِ  قاتٍ أو تجاعيدَ ونحوِ ذلك، وحكمُ هذه المسـتحضرات يختلف باختلاف طريقة المعالجةِ أو تشـقُّ أو تشـقُّ

بها، وهي لا تخلو من حالين:بها، وهي لا تخلو من حالين:
ـطحية للجلـد؛ لتنعيمـه، أو تبييضه،  ـطحية للجلـد؛ لتنعيمـه، أو تبييضه، أن تُدهـن هـذه الموادُّ علـى الطبقة السَّ الحـال الأولـى: الحـال الأولـى: أن تُدهـن هـذه الموادُّ علـى الطبقة السَّ
فات  ة طويلة؛ لأنَّ الأصل في هذه التصرُّ ها يبقى لمدَّ فات أو تلوينه، ونحوِ ذلك؛ فهذه جائزة، ولو كان أثرُ ة طويلة؛ لأنَّ الأصل في هذه التصرُّ ها يبقى لمدَّ أو تلوينه، ونحوِ ذلك؛ فهذه جائزة، ولو كان أثرُ
ا لهيئة العضو وشـكلِه،  ن تغييرً ا لهيئة العضو وشـكلِه، الإباحة، وليسـت مـن التغيير المذموم؛ لأنَّ التغييـر المذموم ما تضمَّ ن تغييرً الإباحة، وليسـت مـن التغيير المذموم؛ لأنَّ التغييـر المذموم ما تضمَّ
نَّاء والكحل  ـلِ بالحِ رات على التجمُّ نَّاء والكحل وهذه ليسـت منـه، ويمكن أن يقاس اسـتعمال هذه المسـتحضَ ـلِ بالحِ رات على التجمُّ وهذه ليسـت منـه، ويمكن أن يقاس اسـتعمال هذه المسـتحضَ

ونحوهما.ونحوهما.
ةِ للتَّجميل -وقد سـبق  ةِ للتَّجميل -وقد سـبق أنه يُشـترط لجواز اسـتعمالها توافرُ الشـروطِ العامَّ وغنيٌّ عن القول: وغنيٌّ عن القول: أنه يُشـترط لجواز اسـتعمالها توافرُ الشـروطِ العامَّ

م، وعدم المبالغة والإسراف في ذلك. م، وعدم المبالغة والإسراف في ذلك.ذكرها- من انتفاء الضرر، والتَّشبُّه المحرَّ ذكرها- من انتفاء الضرر، والتَّشبُّه المحرَّ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     أبحاث في قضايا مالية معاصرةأبحاث في قضايا مالية معاصرة ٦٢٨٦٢٨
م إلاَّ أن يكون  ن هذه الموادُّ داخلَ الجلد، فهذه لها حكمُ الوشم، فتَحرُ م إلاَّ أن يكون أن تُحقَ ن هذه الموادُّ داخلَ الجلد، فهذه لها حكمُ الوشم، فتَحرُ والحال الثانية: والحال الثانية: أن تُحقَ

هٍ غيرِ معتادٍ في الجلد.  هٍ غيرِ معتادٍ في الجلد. الغرض منها إزالة تشوُّ الغرض منها إزالة تشوُّ
ةٍ تُحقن فيهما؛ لتبقى الحمرة  تَين بمادَّ ـفَ ةٍ تُحقن فيهما؛ لتبقى الحمرة ومن هذا النوع: ما تفعلُه بعضُ النِّسـوة من تحمير الشَّ تَين بمادَّ ـفَ ومن هذا النوع: ما تفعلُه بعضُ النِّسـوة من تحمير الشَّ

ةٍ طويلة. ةٍ طويلة.فيهما لمدَّ فيهما لمدَّ
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دة لإزالة الطبقة السطحيَّة من الجلد؛ لتظهر مكانَها طبقةٌ  دة لإزالة الطبقة السطحيَّة من الجلد؛ لتظهر مكانَها طبقةٌ وفي هذا النوع تُستخدم وسائلُ متعدِّ وفي هذا النوع تُستخدم وسائلُ متعدِّ
رات  دة؛ فقد تكون بمستحضَ مة لذلك متعدِّ رات جديدة ليس فيها تجاعيدُ أو حبوب، والوسائلُ المستخدَ دة؛ فقد تكون بمستحضَ مة لذلك متعدِّ جديدة ليس فيها تجاعيدُ أو حبوب، والوسائلُ المستخدَ

كيميائيَّة، وقد تكون بالليزر أو الأشعة الضوئيَّة.كيميائيَّة، وقد تكون بالليزر أو الأشعة الضوئيَّة.
وقد جاء ذكر التقشـير في بعض الروايات إلاَّ أنَّها ضعيفة؛ فعن عائشـة وقد جاء ذكر التقشـير في بعض الروايات إلاَّ أنَّها ضعيفة؛ فعن عائشـة  قالت: (كان  قالت: (كان 
لة)(١). لة والمتَّصِ مة، والواصِ مة والموتَشِ ة، والواشِ ورَ شُ قْ ة والمَ رَ لة) يلعن القاشِ لة والمتَّصِ مة، والواصِ مة والموتَشِ ة، والواشِ ورَ شُ قْ ة والمَ رَ رسول الله رسول الله  يلعن القاشِ
قال أبو عبيد القاسـم بن سلام -في القاشـرة والمقشورة-: (نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج قال أبو عبيد القاسـم بن سلام -في القاشـرة والمقشورة-: (نراه أراد هذه الغمرة التي يعالج 
بهـا النسـاء وجوههنَّ حتى ينسـحق أعلى الجلـد ويبدو ما تحته من البشـرة، وهو شـبيه بما جاء في بهـا النسـاء وجوههنَّ حتى ينسـحق أعلى الجلـد ويبدو ما تحته من البشـرة، وهو شـبيه بما جاء في 

النامصة)النامصة)(٢). . 
والأقرب -والله أعلم- هو جواز التقشيروالأقرب -والله أعلم- هو جواز التقشير؛ لأنَّ الأصل في هذه التصرفات الإباحة، ولا دليلَ ؛ لأنَّ الأصل في هذه التصرفات الإباحة، ولا دليلَ 
ا الحديث فإنه ضعيف، ولا يدخل التقشير في التغيير المذموم لخلق الله؛ فإنَّ التغيير  ا الحديث فإنه ضعيف، ولا يدخل التقشير في التغيير المذموم لخلق الله؛ فإنَّ التغيير على المنع، وأمَّ على المنع، وأمَّ
ا التقشـير فالعضو يبقى علـى هيئته، فهو  م- مـا كان فيه تغييرٌ لهيئـة العضو، وأمَّ ا التقشـير فالعضو يبقى علـى هيئته، فهو المذمـوم -كمـا تقدَّ م- مـا كان فيه تغييرٌ لهيئـة العضو، وأمَّ المذمـوم -كمـا تقدَّ

كالتَّجميل الحاصل بالحنَّاء والدهون وغيرهما من مستحضرات التجميل، والله أعلم.كالتَّجميل الحاصل بالحنَّاء والدهون وغيرهما من مستحضرات التجميل، والله أعلم.
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تبيَّن مما سبق، أنَّ العمليَّات التجميليَّة من الأنشطة المختلطة، فمنها ما هو مباحٌ ومنها ما هو تبيَّن مما سبق، أنَّ العمليَّات التجميليَّة من الأنشطة المختلطة، فمنها ما هو مباحٌ ومنها ما هو 
: م؛ وعلى هذا فتمويل هذه العمليَّات لا يخلو من ثلاثِ حالاتٍ :محرَّ م؛ وعلى هذا فتمويل هذه العمليَّات لا يخلو من ثلاثِ حالاتٍ محرَّ

ا إذا  ا إذا أن يعلم أنَّ التَّمويل لعمليَّات تجميليَّة مباحة، فيكون التمويل حينئذٍ جائزً الحال الأولى: الحال الأولى: أن يعلم أنَّ التَّمويل لعمليَّات تجميليَّة مباحة، فيكون التمويل حينئذٍ جائزً
ا. يَغ التَّمويليَّة الجائزة شرعً ا.كان بإحد￯ الصِّ يَغ التَّمويليَّة الجائزة شرعً كان بإحد￯ الصِّ

مة؛ كأن يتبيَّن من مستندات طلب  مة؛ كأن يتبيَّن من مستندات طلب أن يعلم أنَّ التَّمويل لعمليَّاتٍ تجميليَّة محرَّ والحال الثانية: والحال الثانية: أن يعلم أنَّ التَّمويل لعمليَّاتٍ تجميليَّة محرَّ
؛ لما فيه من الإعانة على  م التَّمويـلُ حينئذٍ ؛ لما فيه من الإعانة على التمويـل أنه لغرض وشـم اليد أو الرقبة ونحو ذلك، فيَحرُ م التَّمويـلُ حينئذٍ التمويـل أنه لغرض وشـم اليد أو الرقبة ونحو ذلك، فيَحرُ

الإثم.الإثم.

سبق تخريجه، ص٦١١٦١١ من هذا المجلد. من هذا المجلد. سبق تخريجه، ص   (١)
المنتقى ٣٨٥٣٨٥/٧، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ، وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٦٦٦٦/٤. المنتقى    (٢)



 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٩٦٢٩تمويل العمليات التجميليةتمويل العمليات التجميلية    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها،  ها ولا حكمُ ، ولم يتبيَّـن نوعُ ها، أن يعلم أنَّ التَّمويل لإجـراء عمليَّةٍ تجميليَّةٍ ها ولا حكمُ ، ولم يتبيَّـن نوعُ والحـال الثالثـة: والحـال الثالثـة: أن يعلم أنَّ التَّمويل لإجـراء عمليَّةٍ تجميليَّةٍ
فالأظهـر -واللـه أعلم- جـواز تقديم التمويل في هـذه الحال؛ بناءً على أصـل الإباحة في التجميل فالأظهـر -واللـه أعلم- جـواز تقديم التمويل في هـذه الحال؛ بناءً على أصـل الإباحة في التجميل 
ا الجزم بأنَّ الغالب في العمليَّات التجميليَّة التحريم، فغيرُ مسلَّم، فدائرةُ المباحِ  ا الجزم بأنَّ الغالب في العمليَّات التجميليَّة التحريم، فغيرُ مسلَّم، فدائرةُ المباحِ -كما سبق بيانه- وأمَّ -كما سبق بيانه- وأمَّ
ا لإزالة  فقَ ما سـبق تفصيلُه، سـواءٌ من حيـث الغرضُ من العملية -والذي يكـون كثيرً ا لإزالة منها واسـعةٌ وَ فقَ ما سـبق تفصيلُه، سـواءٌ من حيـث الغرضُ من العملية -والذي يكـون كثيرً منها واسـعةٌ وَ
عيـب- أو مـن حيث محـلُّ التَّجميل، مما يصعـب معه الجزمُ بـأنَّ الغالب في العمليَّـات التجميليَّة عيـب- أو مـن حيث محـلُّ التَّجميل، مما يصعـب معه الجزمُ بـأنَّ الغالب في العمليَّـات التجميليَّة 

التحريم أو الإباحة. التحريم أو الإباحة. 
ق على الأصل، وهو الإباحة. ويدخل  ق على الأصل، وهو الإباحة. ويدخل فإذا كان الأمر كذلك، فيبقى الأمرُ في حال عدمِ التَّحقُّ فإذا كان الأمر كذلك، فيبقى الأمرُ في حال عدمِ التَّحقُّ
في هذا القسـم تمويلُ المنشأة الطبِّية التي يكون من أنشـطتها العمليَّاتُ التَّجميليَّة، وذلك عن طريق في هذا القسـم تمويلُ المنشأة الطبِّية التي يكون من أنشـطتها العمليَّاتُ التَّجميليَّة، وذلك عن طريق 

ق ونحو ذلك، والله أعلم. ل، أو بالتورُّ ق ونحو ذلك، والله أعلم.فتحِ الاعتمادِ بالمرابحة أو بالمشاركة، ثم البيع الآجِ ل، أو بالتورُّ فتحِ الاعتمادِ بالمرابحة أو بالمشاركة، ثم البيع الآجِ
ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـدٍ وعلى آله  ا وباطنًـ ا، وظاهـرً ـرً ا، وصلى الله وسـلم علـى نبيِّنا محمـدٍ وعلى آله والحمـد للـه أولاً وآخِ ا وباطنًـ ا، وظاهـرً ـرً والحمـد للـه أولاً وآخِ

وصحبِه أجمعين.وصحبِه أجمعين.
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١٩٩١٩٩ ................................................................................... ................................................................................... مقدمةمقدمة
٢٠١٢٠١ ................... ................... (entur Capitalentur Capital) الفرع الأول: المشاركة من خلال رأس المال المخاطر (الفرع الأول: المشاركة من خلال رأس المال المخاطر
٢٠٣٢٠٣ ............ ............ الفرع الثاني: المشاركة المتناقصة مع التأجير التمويلي أو المشاركة في الإنتاجالفرع الثاني: المشاركة المتناقصة مع التأجير التمويلي أو المشاركة في الإنتاج
الفرع الثالث: المشاركة من خلال أسهم امتياز بزيادة حصة الشريك من الأرباحالفرع الثالث: المشاركة من خلال أسهم امتياز بزيادة حصة الشريك من الأرباح........... ........... ٢٠٥٢٠٥
الفرع الرابع: المشاركة مع ترديد نسبة المقاسمة في الأرباحالفرع الرابع: المشاركة مع ترديد نسبة المقاسمة في الأرباح............................... ............................... ٢٠٩٢٠٩

ا زاد عن القيمة الاسمية عند  ا زاد عن القيمة الاسمية عند الفرع الخامس: التمويل بالمشاركة مع وعد الشريك بالتنازل عمَّ الفرع الخامس: التمويل بالمشاركة مع وعد الشريك بالتنازل عمَّ
                            التخارج                            التخارج................................................................. ................................................................. ٢١١٢١١
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كاءِ في التَّصفية.................. .................. ٢١٥٢١٥ رَ كاءِ في التَّصفيةالفرع السادس: التمويل بالمشاركة مع أولويَّة بعضِ الشُّ رَ الفرع السادس: التمويل بالمشاركة مع أولويَّة بعضِ الشُّ
٢١٧٢١٧ ........... ........... ةٍ محدودة ةٍ محدودةالفرع السابع: التمويل من خلال شركةِ توصيةٍ، أو شركةٍ ذاتِ مسؤوليَّ الفرع السابع: التمويل من خلال شركةِ توصيةٍ، أو شركةٍ ذاتِ مسؤوليَّ

لِ عبءِ الإثبات في حال الخسارة على الشريك  لِ عبءِ الإثبات في حال الخسارة على الشريك الفرع الثامن: التمويل بالمشاركة مع نَقْ الفرع الثامن: التمويل بالمشاركة مع نَقْ
٢١٩٢١٩ ................................................................... ...................................................................                            المدير                           المدير
٢٢١٢٢١ ...................................... ...................................... الفرع التاسع: التأمين التكافلي على عقود الشركاتالفرع التاسع: التأمين التكافلي على عقود الشركات

ل (المدير) بعضَ المصروفات  ل (المدير) بعضَ المصروفات الفرع العاشر: التمويل بالمشاركة مع تحميل المتموِّ الفرع العاشر: التمويل بالمشاركة مع تحميل المتموِّ
٢٢٣٢٢٣ ................................................................. .................................................................                          المنضبطة                         المنضبطة
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٢٣١٢٣١ ........................... ........................... المبحث الثاني: تعديل عوائد التمويل بالمضاربة أو بالمشاركةالمبحث الثاني: تعديل عوائد التمويل بالمضاربة أو بالمشاركة
٢٣٥٢٣٥ .......................................... .......................................... المبحث الثالث: تعديل عوائد التمويل بالإجارةالمبحث الثالث: تعديل عوائد التمويل بالإجارة
٢٣٧٢٣٧ ........................................... ........................................... المبحث الرابع: تعديل عوائد التمويل بالوكالةالمبحث الرابع: تعديل عوائد التمويل بالوكالة
٢٣٨٢٣٨ ............................................. ............................................. مد￯ إمكانية التعديل في عوائد التمويلات القائمةمد￯ إمكانية التعديل في عوائد التمويلات القائمة

 ￯إمكانية ربط حســاب الأجــرة المتغيــرة في الإجــارة بعوائــد الودائع الاســتثمارية لد ￯مــد ￯إمكانية ربط حســاب الأجــرة المتغيــرة في الإجــارة بعوائــد الودائع الاســتثمارية لد ￯مــد
المصرفالمصرف............................................................................ ............................................................................ ٢٣٨٢٣٨
: ربط حساب الأجرة بالعائد الفعلي المتحقق على الودائع لد￯ المصرف............. ............. ٢٣٨٢٣٨ : ربط حساب الأجرة بالعائد الفعلي المتحقق على الودائع لد￯ المصرفأولاً أولاً
ثانيًا: ربط حساب الأجرة بالعائد المتوقع تحقيقه على الودائع لد￯ المصرفثانيًا: ربط حساب الأجرة بالعائد المتوقع تحقيقه على الودائع لد￯ المصرف.............. .............. ٢٤٠٢٤٠
مد￯ إمكانية ربط حســاب الحوافز لمدير الاســتثمار ســواء أكان مضاربًا أم وكيلاً في الاستثمارمد￯ إمكانية ربط حســاب الحوافز لمدير الاســتثمار ســواء أكان مضاربًا أم وكيلاً في الاستثمار

ا بالربح المتوقع تحقيقه للمودعين في الودائع الاستثمارية لد￯ المصرف..... ..... ٢٤١٢٤١ ا بالربح المتوقع تحقيقه للمودعين في الودائع الاستثمارية لد￯ المصرفأم شريكً أم شريكً
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المبحث الأول: شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطهالمبحث الأول: شرط العلم بالثمن في عقد المعاوضة وضوابطه.......................... .......................... ٢٤٩٢٤٩
المطلب الأول: الأصل الشرعي لشرط العلم الثمنالمطلب الأول: الأصل الشرعي لشرط العلم الثمن............................................ ............................................ ٢٤٩٢٤٩
المطلب الثاني: ضابط العلم بالثمنالمطلب الثاني: ضابط العلم بالثمن........................................................... ........................................................... ٢٥٠٢٥٠
٢٥١٢٥١ ......................................... ......................................... المطلب الثالث: ضوابط الجهالة التي تؤول إلى العلمالمطلب الثالث: ضوابط الجهالة التي تؤول إلى العلم
٢٥٣٢٥٣ ................... ................... المبحث الثاني: تطبيقات الجهالة التي تؤول إلى العلم في البيوع الحالةالمبحث الثاني: تطبيقات الجهالة التي تؤول إلى العلم في البيوع الحالة
المطلب الأول: البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعرالمطلب الأول: البيع بسعر المثل أو بما ينقطع به السعر........................................ ........................................ ٢٥٣٢٥٣
المطلب الثاني: البيع بما باع به فلانالمطلب الثاني: البيع بما باع به فلان........................................................... ........................................................... ٢٥٦٢٥٦
المطلب الثالث: البيع بالرقمالمطلب الثالث: البيع بالرقم.................................................................. .................................................................. ٢٥٦٢٥٦
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٢٥٦٢٥٦ ........................................ ........................................ المطلب الرابع: بيع بعض الجملة بتحديد سعر الوحدةالمطلب الرابع: بيع بعض الجملة بتحديد سعر الوحدة
 المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة للجهالة التي تؤول إلى العلم المبحث الثالث: تطبيقات معاصرة للجهالة التي تؤول إلى العلم.......................... .......................... ٢٥٩٢٥٩
٢٥٩٢٥٩ ......................................................... ......................................................... المطلب الأول: الإجارة بأجرة متغيرةالمطلب الأول: الإجارة بأجرة متغيرة
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المسألة الرابعة: إعفاء الشريك الضامنِ من الديون الزائدةِ عن أمواله وأموال الشركةالمسألة الرابعة: إعفاء الشريك الضامنِ من الديون الزائدةِ عن أمواله وأموال الشركة............ ............ ٥٣١٥٣١
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ا على عمله............................................. ............................................. ٥٧٩٥٧٩ كمُ أخذِ المفتي أجرً ا على عملهالمسألة الأولى: حُ كمُ أخذِ المفتي أجرً المسألة الأولى: حُ
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المسألة الخامسة: الأخذ برأي الأغلبية في الترجيحالمسألة الخامسة: الأخذ برأي الأغلبية في الترجيح............................................ ............................................ ٥٨٤٥٨٤
ا للهيئات الشرعيَّة.............................. .............................. ٥٨٤٥٨٤ ليا تكون مرجعً ا للهيئات الشرعيَّةالمسألة السادسة: تكوينُ هيئةٍ عُ ليا تكون مرجعً المسألة السادسة: تكوينُ هيئةٍ عُ
٥٨٥٥٨٥ ............................... ............................... المسألة السابعة: اعتماد هيئة الرقابة في إجازة العقود على غيرهاالمسألة السابعة: اعتماد هيئة الرقابة في إجازة العقود على غيرها
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٥٨٧٥٨٧ ...................................................................... ...................................................................... : الصفات الأساسية : الصفات الأساسيةأولاً أولاً
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٥٨٨٥٨٨ ........................................................................ ........................................................................ ثالثًا: الصفات العلميَّةثالثًا: الصفات العلميَّة
ا: الصفات العملية........................................................................ ........................................................................ ٥٩٠٥٩٠ ا: الصفات العمليةرابعً رابعً
٥٩٣٥٩٣ .......................... .......................... المبحث الخامس: معايير ضبط الجودة في عمل الرقابة الشرعيةالمبحث الخامس: معايير ضبط الجودة في عمل الرقابة الشرعية
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ص........................................... ........................................... ٥٩٩٥٩٩ خَ ةِ وتتبُّع الرُّ صالمعيار الثامن: تجنُّب الأقوالِ الشاذَّ خَ ةِ وتتبُّع الرُّ المعيار الثامن: تجنُّب الأقوالِ الشاذَّ
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٦٠١٦٠١ .................................................. .................................................. قُ بتنظيم عملِ الرقابةِ الشرعيَّة : فيما يتعلَّ قُ بتنظيم عملِ الرقابةِ الشرعيَّةأولاً : فيما يتعلَّ أولاً
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٦٢٢٦٢٢ ........................................................................ ........................................................................ ا: إزالة شعر الوجه ا: إزالة شعر الوجهثانيُ ثانيُ
٦٢٥٦٢٥ .......................................................... .......................................................... ثالثًا: الجراحات التجميلية في العينثالثًا: الجراحات التجميلية في العين
ا: الجراحات التجميلية في الأنف......................................................... ......................................................... ٦٢٦٦٢٦ ا: الجراحات التجميلية في الأنفرابعً رابعً
٦٢٦٦٢٦ ....................................................... ....................................................... ا: الجراحات التجميلية في الشفة ا: الجراحات التجميلية في الشفةخامسً خامسً
٦٢٧٦٢٧ ........................................... ........................................... ا:  الجراحات التجميلية المتعلقة بجلد الوحه ا:  الجراحات التجميلية المتعلقة بجلد الوحهسادسً سادسً
فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات..................................................................... ..................................................................... ٦٣١٦٣١


